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#إياب القسّم 
بفتح القافي: القِسْمق وبالكسر: التصيب. 


(يُجب) وظاهرٌ الآية أنه فرض”2"2, "نهر"2. (أن يَعَدوِلَ) 21700 


طإياب القسم» 

.055 (قولهُ: القسمة) في "للغرب” القَّسْم بالفتح: مصدرٌ كسم القسامٌ امال يين الشركاء: 
فرقه ينهم وعيّن 2مس ياك سومان لله يقسم بيد بينهن البيتوتة ونحوّها. وق 
"اللصباح”"9© : 3 مه م من باب ضربء والاسم القِسُم بالكسرءثم أطلق على الخِصّة والنصيب» 
فيقال: هذا قِسْمي» والجمع: أقسام مثل:حَمْل وأحْمَّال واقتسموا امال بينهم: والاسم: القِسلّمة» 
وأطلقت على النصيب أيضاًء وجمعها يِسَمء مثل: سيذرة وسيترء ويجب القسسْم بين الننساء اه. فعلم 
لك ْم هنا مصدرٌ على أصلهم ويصمٌ أن يراد به القِسْمة» أي: الاقتسام أو النصيب» تأمل. 

1ة؟1 (قولهُ: وظاهر الآية أنه فرض) فإ قولّه تعالى: «إَإنْحِف فاليا َم موده [النساء - 5 


«باب القسْمٍ» 
(قولٌ: فإ قوكهُ تعالى: اقَنَحفلاتَل4 [النساء ‏ +] إل ما ذَكّرَةُ لا يصلّحٌ بياناً لما قلَهُ 
في "هر" بل لما هو المذهيٌ من أن الم ولحي 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((فيه حث؛ إذ ليس فيها ما يدل على الفرضيّة بل الظاهر الوجوب؛ لأنّ الفرضيّة لا تنبت إلا بقطعيّ 
ابوت والدلالة» وقولهُ تعالى: د إما أن يحمل الوحوب عد خدوف عدم العدل» فيعلم ياب العدل عند 
تدده كما قاله في "الفتح"» أر على الندية ويعلم إيجابه من حيث إنْه إذما يخاف على ترك الواحب كما في "البدائع". 
وعلى كل فهذا الوحوب غير ظاهر في أنه قطعي» فتدبر. ثم ظاهرُ ما في "الفتح" أنه إذا خحاف عدم العدل حرُمٌ عليه 
الزّيادة على الواحدة. وظاهرٌ ما في البدائع' أنه يستحبةٌ أن لا يزيدء ونقل القهستان الأول عن "الخلاصة". والثاني عن 
"شرح التأويلات”؛ وأقاد في "البحر ": أنه لا عخالفة بين الثاني ويين ما مر من حرمة التروج إذا خحاف اللخور؛ بأنّ المراد به 
هنا عَدَمُ النسوية بين المنكوحات» وهذا نما يحرم بعد وجوبه لا التروج إذا حاف عدمه؛ انتهى. فليتأمل)). ق ١17١‏ إب. 
(؟) "النهر": كتاب التكاح - باب القسم ق45١/أ‏ بتصرف. 
(37) "المغرب”: مادة((قسم)). 
(4) "المصباح”: مادة((قسم)). 


ذككس 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 


أي :أن لا لا يَجحُورَ (فيه) أي: في القَسُم بالشسوية في البيتوتة 0 


أمرٌ بالاقتصار على الواحدة عند خخوف الَو فيحتمل أُنّه للوحوب, فيعلم إيمابُ العدل عند 


تعددِهنّ كما قاله في "الفتح”2» أو للندب, ويُعلّم يجاب العدل من حيث إِنْه إِنْما يْخَاف على 
ترك الواحب كما في "البدائع"2"7, وعلى كل فقد دلّت الآية على إيجابه» تأمل. 

لقتال (قوله: أي: أن لا يجورَ) أشار به إلى التخلّص عما اععترض به على "الهداية"20 
حيث قال: ((وإذا كان للرحل امرأتان حرّتان فعليه أن يعدل بينهما))» فإنه يُْهّم أله لا يجب بين 
الخرة والأمة» وأجاب في "الفتح"27) بأنّ معنى العدل هنا النسوية لا ضدٌ الْوْرِه فإذا كانتا حرتين 
أو أمتين فعليه التسوية يينهماء وإن كانتا حرةً وأمةٌ فلا يعدل بينهماء أي: لا يسرّي بل يعدل» 
بمعنى: لا يجورء وهو أن يقسم للحرة ضيِعْفَ الأمة: فالإيهام نَشَاً من اشيزاك اللفظ اه. ولكن ا 
م يقيّد المصنف هنا بَحُرةَ ولا غيرها ناسب أن يفسّر كلامّة بعدم الحَوْر أي: عدم اميل عن 
الواحب عليه من تسوية وضدهاء فيشمل التسوية بين الحرّتين أو الأمتين وعدمّها بين الحرة والأمة» 
وكذا في النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقاً كما يأني©. 

9ن (قوله: بالتسوية في البيتوتة) الأولى: حذفُ قولِه: (بالتسوية)؛ لأنها لا تحب بين 
الحرّة والأمة كما علمت» بل يجب عدمُهاء وقد يجاب بأنّ المراد النسوية إثبانا أو نفياً أي: يجب أن 
لا يحور بإثباتها بين الحرة والأمة» وبنفيها بين الحرتين [©/ق4١/])‏ وبين الأمتين» ول يذكر الإقامة 
في النهار؛ لأنها تجب ف الجملة بلا تقدير كما سيأتي©, 


549/9 "الفتح": كتاب التكاح  باب القسم‎ )١( 

571/1 "البدائع": كتاب النكاح  بيان حكم النكاح  فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن‎ )١( 
7717/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب القسم‎ )5( 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8.2/9 

(5) ف المقولة الآتية. 

(5) المقولة ]١117137‏ قوله: ((لكن إلخ)). 


ار الناشع ٠ ٠‏ تكح متسر ١‏ از تسح نشت ٠‏ اباب السه 


(وثي الملبوس والأكول) والصّحبةٍ إلا في المجامعق) كالحيّةه 5000 


5544 (قولة: وف الملبوس والمأكول) أي: والسُكنى» ولو عيّر بالتفقة لشمل الكل ثم إن 
هذا معطوفٌ على قوله: (فيه)» وضميرهُ للقَسْم المرادٍ به البيتوتة فققط بقرينة العطفض» وقد علمْت أن 
العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية» فإنّها لا تلزم في النفقة مطلقاء قال في 
"البحر”"©: ((قال في البدائع””": يجب عليه التسوية بين الحرّتين والأمسين في المأكول والمشروب 
والملبوس والسكتى والبيتوتة» وهكذا ذكر "الولواي"”") والحق أنه على قول من اعتبر حال 
الرجل وحدهُ في النفقة» وأمّا على القول المفتى به من اعتبار حاهما فلاء فإنّ إحداهما قد تكون 
غنيةٌ والأخرى فقيرة فلا يلزم النسوية بينهما مطلقاً في النفقة)) اه. وبه ظهر أنه لا حساجة 
إلى ما ذكره "المصنف" في "المنح"” مِنْ جعله ما في امن مبنياً على اعتبار حاله. 

(ه15] (قولَهُ: والصحبق) كان المناسب ذكرّةُ عقب قوله: (ثٍ البيتوتة)؛ لأنّ الصحبة أي: 
المعاشرةٌ والموانسة ثمرةٌ البيتوتة» قفي "الخانية"”: ((ومما يجب على الأزواج للنساء العدلٌ والتسويةٌ 
بينهنّ فيما بملكه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة؛ لا فيما لا يملكه وهو الحُبُ والجماع)). 

[5ة09 (قولة: لا في امجامعة) ((لأنْها تبتيي على النشاط؛ ولا لاف فيه؛ قال بعض أهسل 
العلم: إِنْ تركه لعدم الداعية والانتشار عُلِر وإنْ تركه مع الداعية إليه لكنْ داعيئُ إلى الضرّة 


(قولة: كان انايب ذكْرَه عَقِبّ قوله: في البتُوتةٍ إلح) الصّحبة بالممنى الذي قله وإ كانت 
لَمَرهُ البيُوتة تَحبُْ عليه في غيرها أيضاً؛ لأله ماللكٌ لهاء فلو دل على إِحَدَاهُما غالبا دون الأرى لَمْ 
أت بالواجبيء فالتّسويةٌ فيها واجبّة ليلا ونهارا» فما فعلهُ "الشّارح" أَؤْل. 


574/7 "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن ؟/؟8". 
() "الولوالبية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالتكاح إلخ ‏ وأمًا النفقة: ق/أ. 

(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب يبان في أحكام القسم ١/ق‏ 57١ب‏ 

(0) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 174/١‏ (هامش "القتاوى الهندية'). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


5 9 َع« 3 2 5 2 53 
بل يُستحَبٌ» ويسقط حقها عرق ويحبُ ديانة أحياناء 0 


أقوى فهو مما يدل تحت قدرته)) "فتح”2"7, وكأنّه مذهب الغيرء ولذا لم يذكره في "البحر" 
و"النهر"» تأمل. 

0959 (قولة: بل يستحيمٌ) أي: ما ذكر من المجامعة "ح”". أُمّا انحبة فهي ميل القلب 
وهو لايملك؛ قال في "الفتح”": ((والمستحبٌ أن يسرّي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء 
والقبلق وكذا بين الواري وأمهات الأولاد؛ ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة» 
ولا يحب شيء؛ لأنّه تعاللى قال: لاإفَنَحِفهالتنوا امَك كم 4 [النساء - *] 
فأفاد أن العدل بينهنٌ ليس واجباً)). 

0954 (قولهُ: ويسقط حقها عرة) قال في "الفتح"”: ((واعلم أن ترك جمّاعها مطلقاً 
لايل لهء صرّح أصحابنا بأد جماعها أحياناً واحبُ ديانق لكنْ لا يدل تحت القضاء والإلزام 
لقف بع إلا الوطأةٌ الأول» ول يقدّرُوا فيه مدة» ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها 
وطِيْب نفسها به») اه. قال في ”0 :((في هذا الكلام تصريحٌ بأنّ الماع بعد المرة حقم 
لا حقها)) اه قلث: فيه نظي بل هو حقه وحقها أيضاً لما علمت من أنه واحبٌ ديانة 
قال في "البحر””©:((وحيث عُلِمٍ أن الوطء لا يدل تحت القَسلم فهل هو واحب للزوجة؟ 


(قولة: م يدل تحت قُدرته "فتح') تام عبارته: ((فإن أدّى الواجبّ منه عليه ينها حقّ وم تلرمة 
التسويّة) اه. أي: وذلك بأن ل ا كر رن 
وإلأ وجب خخصوصاً مع وجود التَاعيّق ويظهرٌ أنّ ما قلهُ هذا البعض من الْذعبيء ونقله "يحمي" وأقر 


)0 "الفتح": كنات النكاح - باب في القسم 0" بتصرفف يسير. 
5 "ح”: كتاب التكاح ‏ باب القسم ق١91١/ب.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 705/7. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/9 

(0) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب القسم ق95١/].‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب في القسم 376/1 


اللواقاسم ‏ لس سميفة 280 بستحت “ياب لهسم 
ولا يبلغ مده الإيلاء إلا برضاهاء ا 1 


وفي "البدائع”": ها أن تطالبه بالوطء لأنّ حلّه لها حقّهاء كما أن حلّها له حقّه وإذا طالكّه يحب 
عليه ويجبر عليه في الحكم مر والزيادة تحب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم 
تجب عليه في الحكم)) اه. وبه عُلِم أنه كان على "الشارح" أن يقول: ووتسقط جطهنا عيرق 
القضاء) أي: لأنه لو م يُصينها مرة يؤجله القاضي سنةه ثم يفسخ اعفد أما لو أصابها مر والحدة 
م يعض له؛ لأله عَلِمَ أله غيرٌ عنين وقت العَقد بل يأمره بالزيادة أحياناً لوحوبها عليه إلا لعذر 
عرض أو عِنةٍ عارضة أو نحو ذلك» وسيأن ني" في باب الظهار أن على القاضي إِلزامَ الُظَامر 
باتكفير دفعاً للرر عنها بحيس أو ضربو إلى أن يكثر أو يطلق» وهذا ريّما يويّد القول لهال 
بأل تحب الزيادة عليه في الحكم» فتأمل. 

رككه0 (قولة: ولا يبلغ مدة الإيلاع) خم عن اننع 8 بقوله: (ويجب أن لا يبلغ 
إخ) وظاهرة: أله منقول» لكن ذَكَرَقهُ في مقدار التّر أنه لايد يتبغي أن يُطلِق له مقدارَ مدة 
الإيلاء» وهو أربعة أشهرء فهذا بحت منه كما سيذكره”"©» الشارح 

فالظاهر أن ما هنا مبينٌ على هذا البحث: تأمل. ثم قولُ: (وهو أربعة أشهر) يفيد أذّ المراد 
يلام الحرق» ويؤيد ذلك أل عمر رضي الله تعالل عنه لما ممع ف الليل امرأةٌ تقول: [طويل] 

فوالله لولا الله تُحْشَى عرائقة لَرْحْرِح مِنْ هذا السرير جوائب© 


(قولة: وبه عْلِمَ أله كان على "الشّارح" أن يقول: ويَسْقّطُ إلح) ما ذكَرَةُ من أن السقُوط عرّةٍ في 
القضاء معلومٌ من قؤّل "الشّارح": ((ويحب ديانة أحيان/). 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح 7121/5 بتصرف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [1 58 ]١‏ قوله: ((وعلى القاضي إلزامه به)). 

(37) في المقولة نفسها. 

(4) المقولة ]١77943[‏ قوله: ((ويسقط حقها إلخ)). 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [471 5 ]١‏ قوله: ((أربعة أشهر)). 

)١(‏ البيت في الجامع لأحكام القرآن 23١8/78‏ 2774/17 و"تفسير ابن كثير" 2159/١‏ و"المصنف" لعيد الرازق 
2157-1١17‏ و"تهذيب الأسماء واللغات” 15/1. 


كلض 


قسم الأحوال الشخصية ل ام مو ا لد سس سس حاشيةابن عابدين 


عله 5 02005 03 1 ' َه 
ويُوْمَرُ المتعبّدُ بصحبتها أحياناء وقدَرَهُ "الطحاوي" بيوء'" وليلةٍ من كل أربع حرَة. 


فسأل عنها فإذا زوجُها في الجهاد» فسأل بنّه حفصة: كَمْ تصرٌالمرأة عن الرحل؟ فقالت: أربعة 
أشهر» أرء الأحاد أذ لمعاف ترج عن أعه أك سنا وا لم يكن في هذه المدة 
زياد مضارٍ بها لما شرع الله تعالى الفراقَ بالإيلاء فيها 

(قولةُ: ويؤمر المتعيّد الحم في "الفتيح"70©: فا إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة 
فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري؟ اخختار الطحاوي”" رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لما 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقدره بيوم إل أقول: روي أن امرأةٌ حاءت إلى عمر بن المنطاب يه وعنده كعسبُ بين 
الأسودء فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم, وأنا أكره أن أشكوهء فقال ها عمر: نعم الرّحل 
زوحك. فرددت وعمر لا يزيدها على ذلك؛ فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنْها تشكو زوجها في هجره فراشهاء 
فقال عمر: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجهاء فقال لها كعب: ما تقولين؟ فقالت: [رجز] 


يا أبها القاضي الحكيم أَرْشِدُة ألْهَى خبليلي عن فراشي مسجدة 
زمّدهُ في مطحي تَعبدة تقَاره وليه مايرقذدة 


ولست في أمر النساء أحمدة 
فقال لروجها: ما تقول؟ فقال: 


زهّدني في فَرْشِها وني الكل أني امرؤٌ أذهلئي مااقد نزل 
سورة امل وي اسع الول 
فقال له كعب: 
إن ها حقاً عليك يا رجحل نصيها في أربع لمن عقل 


فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
ققال له عمر: من أين لك هذا؟ قال: لأن الله تعالى أباح للحرٌ أربع زوجات» ولكلّ واحدة يومٌ وليلة» فأعحب ذلك 
عمر» وجعله قاضي البصرة. 
والكلل: بكسر الكاف جمع كلّة بكسرها وتشديد اللام؛ وهي: الست الرقيق يُحاط بالبيتء يُتوقّى فيه من البق أي: من البعوض. 
والطُول: بضمٌ المهملة جمع طُولّى؛ أنثى أطول» انتهى. "مني 0). 10107983 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم 8.7/9. 
(7) "مختصر الطحاوي": كتاب النكاح ‏ باب وليمة وعشرة النساء صاء 4 ال, 


الجزء التاسع اس ل تت وق سس سس" باب القسم 


وسَبْع لمق ولو تَضَّرَرَتْ من كثرةٍ جماعه م تَجُز الرّيادةُ على قَدْر طاقتهاء 


والرَأيُ في تعبين المقدار للقاضي با يَظنّ طاقتهاء "نهر" بحثا ا 


يوماً وليلة من كل أربع ليال» وباقيها له؛ لأنّ له أن يسقط حقّها في الثلاث بتروج ثلاث حرائيٌ 
وإنّ كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع؛ وظاهرٌ المذهب أن لا يتعين مقدارٌ؛ لأنَّالقَلْم 
معنىّ نسبييٌ ويجاب طلبُ إيجاده؛ وهو يتوقف على وجود المنتسبين» فلا يُطُلب قبل تضوّره» بل 
يؤمر أن ييبت معها ويصحبها أحياناً من غير توقيست)) اه. ونقل في "الهر”"2 عن "البدائع"7© 
((أنّ ما رواه الحسن هو قولُ الإمام أَلاَ ثم رجع عنه وأنّه ليس بشيء)). 

لكل (قولة: وسَيْع أمَةِ لأنّ له أن يتوج عليها ثلاث حرائر فَيْقَسِمُ هن ستة أيام» 
وها يوم. 

3 (قولة: "نهر”" بحام حيث قال:((ومقتضى النظر أله لا يجوز له أن يزيد على قَادْر 
طاقتهاء أمّا تعيينُ المقدار فلم أقفْ عليه لأثمتناء نعم في كتب المالكية حلاف؛ فقيل: يقضي عليهما 
بأربع في الليل وأربع في النهار» وقيل: بأربع فيهماء وعن أنس بن مالك عشرّ مرات فيهماء وق 
"دقائق ابن فرحون": بائني عشرة مر وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي .ما يَغْلِبِ على ظنه 
أنها تطيقه)) اه. قال "الحموي" عقبه: ((وأقول: ينبغي أن يسأها القاضي عما تطيق» ويكون 
القولٌ لها بيمينها؛ لأنّه لا يعْلّمُ إلا منهاء وهذا طبقَ القواعدء وأمّا كونة منوطاً بظنٌ القاضي فهو 
إن لم يكن صحيحاً فبعيدٌ هذا وقد صرح "ابن محد" أن في "تأسيس النظائر"”©© وغيره: أنه إذا 


.ب/١95ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب التكاح - فصل في وجوب العدل بين النساء في حقوقهن 7717/1 باختصارء نقلاً عن "شرح 
مختصر الطحاوي". 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم ق945١/.‏ 

(4) "تأسيس النظائر" لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السّمرقندي المعروف بإمام الحدى (ت 777 ه وقيل 
ونام ه). ل"كشف الفلنون" 4/1 "الجواهر المضية" 5/7 4م28 "تاج التراجم" صده7؟» "الفوائد البهية" 


صا كام 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدسس ا #«وو لل حاشيةابن عايدين 


م يوحد نص في حكم من كتب أصحابنا يُرْحَع إلى مذهب مالك» وأقول: لم أرَ حكمٌ مالو 
تضررّت من عِظَمٍ آله يلظ أو طُوُِ وهي واقعة الفتوى)) اه. 

أقول: ما نقله'" عن "ابن محد" غيرٌ مشهوره ول أرَ مَنْ ذكَرَهُ غيرَكُ نعم ذكر في "الدرٌ 
المنتقى”" في باب الرجعة عن "القهستاني”" عن ديباحة "اللصفى" أن بعض أصحابنا مال إلى 
أقواله ضرورةٌ هذا وقد صرّحوا عندنا بأنّ الزوجة إذا كانت صغيرة لا تلق الوطء لا تَسَلّمُ إلى 
الزوج حتى تطيقة؛ والصحيح أنه غير مقر لسن بل يفرّض إلى القاضي بالْظر إليها من ميمَنٍ 
أو هُرَال» وقدّمنا"؟ عن "التاترححانية": ١‏ البلغة إذا كانت لا تحدسل لا يُوْمَر بدفعها إلى ارزع 
أيضاً))» فقولة: (لا تحتمل) يشمل ما لو كان لضعفها أو مُرَلها أو لكِبّرٍ آلده”"» وفي "الأشباه'”© 
من أحكام غيبوبة الحشفة» فيما يحرم على الزوج وطءٌ زوجته مع بقاء التكاح؛ قال: ((وفيما إذا 
كانت لا تحتمله لَصِغْرٍ أو مرضٍ أو سميو)) اه". وربّما يهم ممن سمه حِظَمُ آله وحور 


)١(‏ في "": ررذكرم). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق 44/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(7) "جامع الرموز": كتاب النككاح ‏ باب الرجعة 7091/١‏ 

(4) المقرلة [701؟ ١ع‏ قوله: ((قال البرازي إ)).. 

ره) في "د" زيادة: ((أو لكير آلته؛ لأن الحملة الفعلية نكرة دخلت عليها ((لا)) فوقعت في سياق النفي فعمّت. 
ولا يبعد من الإمام "الخصاف" إرادة مثل ذلك في عبارته؛ فهو وإن كان بطريق الاحتمال لكنه ناشىء عن دليل» 
وهو مقبول كما صرّح به في الأصول)). ق1175/ب. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ص8 لات. 

(0) في "د" زيادة”: ((قوله: أو سمنه. أقول: والذي يقتضيه النظر الفقهي' أْها إذا تضرّرت بحيث يفضي إلى إفضاتها أو 
ضعفها ومرضها لا يجوز له ذلك بل يحرم» كما يوذ ذلك من كلامهم. كذا بنط شيخ مشايخنا منلا علي 
الثركماني في "مبجموعته الفقهية” من باب الهثون)). ق 1077ب 


الجزء التاسع ان باب القسم 
0 85 2 5 0 5 
(بلا فرق يدن فحل» وخصيء وعنين» وبحبوبيء ومريض» وصحيح) وصبي دخل بامراته» 


"الشرنبلالي" في شرحه على "الوهبانية" أله لو جامع زوجته فماتت؛ أو صارت مُفْضاةٌ فإ كانت 
صغيرةٌ أو مُكْرّهة أو لا نطيق تلزمه الدية اتفاقاء فعُلِمَ من هذا كله أنّه لا يحل له وطوها بما يؤدي 
إلى إضرارهاء فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضيء أو إخبار النساء وإنْ لم يُعْلّم بذلك 
فبقوهاء وكذا في غِلَظِ الآلة» ويُومَر في طوها بإدخال قَدْر ما تطيقه منهاء أو در آلة رجحل معدل 
اللقة» والله تعالى أعلم. 

]17١*(‏ (قولة: بلا فرق إلح) لأنّه حيث عَلِمَ أنّ وجوب القَسْم إنْما هو للصحبة والمؤانسة 
دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج؛ "بحر””. 

0774 (قولة: ومريض) ((قال في "البحري”": ول أرَ كيفية فَمْمِهِ في مرضه حيث كان 
لا يُقدِرُ على التحوّل إلى بيت الأحرى» والظاهر أنّ المراد أنه إذا صحّ ذهب عند الأخرى بقدر ما 
أقام عند الأولى مريضاً اه. ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار ادر إليه حال صحّده قفي 
مرضه أولى» فإذا مكث عند الأولى مده أقام عند الثانية بقَدْرها))» "نهر"”". 

قلت: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامتِه دور حتى لا ينات ما يأتي مِنْ أنه لو أقام عند 
إحداهما شهراً هَدَرّ ما مضى. 

]177٠6[‏ (قولة: وصبي دحل بامرأتهم) الذي في "البحر"”* وغيره: (بامرأتيه) بالتنية» قال في 
"البحر"”: ((لأنّ وحوبّهُ لِْحَقَّ النساء» وحقوق العباد تنوجّه على الصبيان عند ور المسبب» 

ف اابزرى _0 ًّ 2 ع ع .. 

وفي "الفتح”20: وقال مالك: ويدور ولي الصيّ به على نسائه» وظاهرَةُ أنه لم يطْلعْ على شيء عندناء 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم 2178/7. 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب القسم 775/9. 

(م) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق57١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 778/7 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 378/9 

(5) "الفتح": كتاب التكاح - باب القسم 501/8. 


قسم الأحوال الشخصية لسسسسلم 4وة دلبب سس حاشيةاين عابدين 


0 


9 
وبالغ لم م يُدخْل "بحر" نا وأقرة المصنف"200 ومريضةء وصحيحة (وحائض» 


وينبغي أن يأثم الول إذا لم يأمررة بذلك د مرت اه. قال "الخخير الرملي": ((وقيّد في "الخانية"27 
الصبيّ بالمراهق» فلا قَسم على غيره» وليس بقَيْد بل المميّر الممكن وطؤه كذلك7"))اه. 

اكلم (قوله: وبالغ لم يدحل) ومغله مالو دحل بالأوؤلى» اد 

70 (قولة: "بحر" بحنا) راجحعٌ إلى قوله: (وبالغ لم يدححل ) قال في "البحر”: ((وثي 
"حيط" وإِنْ لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهرَةُ أن القَمْم على البالغ لغير 

المدخحول بها؛ لأنّ في كونه معها فائدة» ولذا إِنَما قيّدوا بماق.1/م بالدحول في امرأة الصبو””)) اه. 

قلتً: بظهر لي أن دخول الصيّ غود ؛ وإنْما المراد به الذي بلغ سن الدخعول» وحصولٌ 
الصحبة والاستعناس بهء ولذا لم يقي يقيد في "الخانية" بالدحول» بل قال:((والمراهق والبالغ في القسلم 
سواءة))» فقوله في "المحيط": (وإن لم يدحل) أي: لم يبلغ هذا السنّ بقرينة قوله: (فلا فائدة في كونه 
معها/؛ إِذْ لا شلك أن ها فائدةٌ في كون المراهق معها من الاستعناس به والعشرة معه, زيادةً على ما 
إذا كانت وحدّهاء وحيماٍ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القَممْم كما هو صريحٌ عبارة 

)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب: بيان في أحكام القسم ١/ق ١1037‏ /ب. 

(؟) "الخانية": كتاب الدكاح ‏ فصل في القسم .44/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

م) في "د" زيادة: ((رإئم ره على وليه إن َم به وقصطرء ولو نام عند بعضهرً وطلب البافمات بيئنه عندهي لزم 
وليه إحابتهنَّ لذلك؛ وكذا السّفيه يجب عليه القَسلْمء وإلمٌ جوره عليه؛ لأنّه مكلف. وأما النحنون فلم أرّهُ في كتسب 
أصحابنا. ورأيته للششّافعية» قفي "شرع المنهاج" ' للرّملي وابن حجر: أمّا المحنون فإِن لم يُؤْمَنْ ضِررَةُ أو آذاه الوطم 
فلا قُسْم ون أن وعليه بقيّهُ دور وطلبته لزم الول الف به عليهنٌ كما لو نفعه الوط وصال إليه» وليس في 
مذهبنا ما ينافيه» التهى. خير الدين الرملي)). ق07١/).‏ 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١01١/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 788/9 

(5) في "د": زيادة: ((وأنت خبيرٌ بن ما ذكره في "البحر" مأخوذٌ من مفهوم كلامهم؛ وقد صرّحوا بأنّ مفاهيمٌ 
الكتب معتبرةً فليس ذلك بحنا. تأمل)). ق ١079‏ /أ. 


للحض 


از النافشع ٠.‏ عم هسم :38 متك نس سكم يات لقنم 


ويحنونة لا تخاف, ورتقاق وقرْناء) وصغيرةٍ يمكنٌ وطؤّهاء ومُحرمة ومُظاهَرٍ 
ومُولَى منهاء ومُقابلاتهنٌ» وكذا مطلقة 000 


"الخانية"”27؛ وهو شاملٌ لما بعد الدخمول وقبلَهُ؛ لأنُ سبب وجوبه عَقَدُ الككاح كمافي 
"البدائع"”", فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدحول وحب عليه اسم في البيتوتة معهساء ما لم ترض 
بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنهاء وإلا فهو ظالم لها. 

رمالل (قولة: ومحنونةٍ لانحَاف) بضم الناء» أي: لا يَخْمَاف منها الزوج؛ بأن كانت 
لا تضربُ ولا تؤذي؛ لأنها حينعٍ تحب عليه نفقتها وسُكناهاء وإلا فهي في حكم الناشزة. 

077٠ (‏ (قول: يمكن وطوها) عبر عنها في "الخانية'”© وغيرها بالمراهقة» قال "الخير الرملي" 
في "حاشية المنح": ((عخلاف ما لا يمكن وطوهاء فَإنّه لا حقّ لها فاعلم ذلك» ولا تغثر ما في كثير 
من نسخ 'للنح”": ((لا مكن وطوها)) فإنه خطأ)) لى. 

0 (قولة: ومُحْرمة) أي: بحج أو عمرة أو بهماء "!6000 

0 (قولة: ومُظامرٍ) بفتح الهاءه وقول: (ومُولّى) بضمٌ الميم» وسكون الواوء وقتح اللام 
منوّلة: من الإيلاء» وقولةٌ: (منها) تنازعه كل من مُظَامَرٍ وشولئ» "ح".0 

09 (قولةُ: ومقابلاتَهنً) أي: مقابل ماد كر من قوله: (وحائض) إل "طا"0, 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 474/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن ؟/7737. 
() "الخائية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم .459/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في مخطوطة المنح الي بين أيدينا: (ريمكن وطؤها)) انظر "المنح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١/ق‏ 17ب 
(5) لفظة ((”ط")) ساقطة من "الأصل" و"م". 
(0) "ط": كتاب النكاح - باب القسم كه 
20 "ع" كتاب النكاح - ياب القسم قكلاا/ب. 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 48/7, 


قسم الأحوال الشخصية ب ل دا ووو لدلسدس سس ححاشية ابن عابدين 


2 2 7 
رحعية إِنْ قصّدّ رحعتهاء وإلا لا» و 


(ولو أقامَ عند واحدةٍ شهرا في غير سفر ثم حَاصّمتةُ الأخرى) في ذلك (يُوْمَرٌ 


زسلاوم (قوله: رجي منصوب على أنه صفة فقول مطلق محذوفيء أي: وكذا مطلقة 
طلقة ا 0 
(تنبيه) 

قال في "التهر":”" ((وم أرَ حكمٌ المدكوحة إذا وَطِنتْ بشبهة وهي في العِدّق وامحبوسة بدين 
لا قدرةً لها على وفائه» والناشزةٍ» والمسطورٌ في كتب الشافعية أنه لا قَسْمِ ها في الكل وعندي أنه 
يجب للموطوعة بشبهة أخذاً من قوهم: إِنْه بحرّد الإيناس ودفع الوحشة» وفي امحبوسة تردٌةٌ وأنّا 
الناشزةٌ فلا ينبغي التردّد في سقوطه هاء لأنها بخروجها رضيّت [م/ق١١1/ب]‏ بإسقاط حقها)) اه. 
واعترضه "الحموي” ((بأنّ الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدّة» ومعلومٌ أنّالقَسْم عبارة 
عن التسوية" في البيتوتة والتفقة والسّكُّنى)) اه. زاد بعض الفضلاء أنه يُححَافُ من القَسْمٍ لها 
الوقوعٌ في الحرام؛ لأنها عفد للثيزة يحرم عليه مها وتقبيلُهاء فلا يحبْ لهاء وكذا احبوسة؛ لأنّ 
في وجوبه عليه ضرراً به بدخحوله الجبس. 

لاك (قوله: ولو أقام عند واحدةَ شهر) أي: قبل الخصومة أو بعدهاء "نحانية".20 

(قولة: في غير سفر) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه أن يمسكن 
عنذهًا مثل الي سافر بها "يز الت عن "المنلية"00, 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب القسم 0/6" بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب القسم ق١01١/ب.‏ 
() "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب القسم ق195/]. 
(4) ((عن التسوية)) ساقط من ”الأصل". 
(ه) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 459/١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "ط": كتاب النكاح - ياب القسم ار 
(9) "القتاوى الهندية": كتاب التكاح ‏ باب القسم .541/١‏ 


الجزء التاسع لس سمه 1987 اللساسسس دشم ياب القسم 


ومُلِرَ ما مضى وإلنا أَِمَ به) لأنّ السمة تكونٌ بعد الطّلب (وإن عاد إلى الجؤر يعد 


5ن (قولة: ومُدِرَ ما مضى) فليس لا أن تطلب أن يقيمٌ عندها مثلّ ذلك» "ط"”" عن 
"الهندية"”". والذي يقتضيه النظر أن يُوْمَرَ بالقضاء إذا طْلبَت؛ لأنه حقٌ آدمي؛ وله قدرةٌ على 
إيفائه» "فنبح'”؟2: وأجاب في "التهر"”" يما ذكره "الشارح" من التعليل7: قال 0 حميٌ”:(زولانه 
لا يزيد على النفقة» وهي تسقط بالمضي)). 

الى (قولُ: لأنّ القسمة تكون بعد الطّلّب) علة لقوله:( هدر ما مضى ) وقدّمنا”© عن 
"البدائع" أن سبب وحوب القَسُم عَقْدُ التكاح: وهذا يأئم بركه قبل الطّلَبء وهذا يؤيّد بحث 
"الفتح"؛ وقد يُحجَاب أن المعنى أن الإحبارٌ على القسمة من القاضي يكون بعد الطّلّبء وإلا لزم 
أنها لو طبه بها ثم جار يلزمه القضاى وهو مخالفٌ لما قدّمناه"؟ عن "الخانية" من قوله: (قبل 
الخنصومة أو بعدها) وكذا تعليلٌ المسألة في "البزازية"200 وغيرها بأنّ القسلم لا يصير ديناً في الدَنَّة؛ 


فإنه يشمل ما بعد الطّلب. 
لفقل (قوله: بعاد هي اللقاضي) أفاد أنه لا يعر بالميّة الأولى» وبه صرح في "البحر"00 
"ايز" (00 


)١(‏ ((إيام) ليست في "د". 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 07/7 

(1) "الفتاوى اهندية”: كتاب النكاح ‏ باب القسم 541/1١‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 305/7 

(0) "النهر": كتاب التكاح - باب القسم قكذالا- ب. 

(0) في "د" زيادة: ((أي: من قوله: لأن الفسمة تكون بعد الطلب)). ق77١/].‏ 
() المقولة ]١0070[‏ قرله: ((اعر" بحثأ)). 1 

(8) المقولة [7704١ع‏ قوله: ((ولو أقام عند واحدة شهرا)) 

(8) "البزازية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحظر والإباحة وفيه أجناس: في القسم ١54/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب القسم 9-97"9/7؟,. 

.4/7 "ط": كتاب التكاح  باب القسم‎ )1١1( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تن دا مو ددس ححاشية ابن عابدين 


عُرّرَ بغير حبس» "جوهرة””©؛ لتفويته الحقّ وهذا إذا لم يقل: إنما فعلتُ ذلك لأنّ 
يار لتر مي فحيتئل يُقضي القاضي بقدر و "نهر"29 يفا 00 

بمواكل (قوله: عُرْرَ بغير حبس) بل يوجعة عقوبة ويأمرةُ بالعدل؛ لأنه أساء الأدب 
وارتكب ما هو رم عليه» وهو الجور "معراج"» وهذا مستئنى من قولهم: إن للقاضي الخيارَ في 
التعزير بين اضرب والحبس "بحر”00. 

قلت: ومثلهُ ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه. 

(قولة: لتفوبته الحق) الضميرٌ للحبس "ح"7» ويؤيّده فول "الجوهرة"”) لأنه 
لا يستدرك الحقٌ فيه بالحبس؛ لأنه يَفراتُ عضي الزمان اه أي: لِمّا مر" أن القَسلُم للصحبة 
والمؤانسة؛ ولا شلك أنه في مده الحبس ينها ذلك» “/ق١1/07]‏ وكذلك عَلَّلوا لعدم الحجبس 
بالامتناع من الإنفاق على قربيه» فافهم. 
كىن (قولة: فحيئٍ يقضي القاضي بقذرو أي: للي خاصمّت» ومفهومه أنه لو يعن ذلك 
يسقط ما مضىء مع أن هذا بعد المحاصمة والطّلّب لما علمت مِنْ أن القَْم لا يصير دينا» 
وأَطلقَ القَدْرَ مع أن فيه كلاماً يأني 9. 


(قولُة: ومِثلةُ ما لو امتدحَ من الإنفاق على قرييه) سيأتي له في التققة: أنه يُسْبِسُ في نفقةٍ الَشْرمٍ 
ولو كان مَن عليه النْمَقَةُ أبأء وإن كانت الله المذكورة هنا وهي تَفُويتُ الحبْس الحن مُدَنهُ - تُفِيدُ عدم 
الفرزق بون القسلم وتفقَة الْحْرم. 


)1١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع ؟/54. 

(؟) في "ط": ((الدرر))» وهو خطأً. 

() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب القسم ق55١1/أ‏ بتصرف يسير. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 778/8 

(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب القسم ق075١/].‏ 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح - 44/7 وفيها: ((يستدرك الحق)) دون لفظة ((لا)) وهو خطأء وانظر "البحر": ؟/85؟. 
(7) المقرلة ]١5196[‏ قوله: ((والصحبة)). 

(8) المقرلة ]١10/[‏ قوله: ((ولا يقيم عند إحداهما أكثر إل)). 
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(والبكرٌ والتِيّبْ» والحديدةٌ والقديعة والمسلمة والكتاييّة سواء) لإطلاق الآ لأية. 


فيل (قوله: والبكرٌ الخ نص على الأَوليين؛ لأنَّ فيهما حلاف الأئمة الثلاثة» وعلى 
الأحيرة لذفع ما يوم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة؛ بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام, أفاده في 
"النهر'””"» ولعلّه لم يقتصرٌ على قولِه: (والحديدة والقليمة) ليشمل ما لو كانت البككر وليب 
جديدتين؛ بأن تروّحهما معاًء تأمّل. 

لفن (قول: لإطلاق الآية) أي: قولِهِ تعالى: «وَلَن سَسْتطِيعوا أن رلا بين لَك وَلَوْ 
2 رضم 4 [الدساء - ]١79‏ أي: في امب فلا تميلوا في القَسمْمء قاله "ابن عباس””"» وقولِهٍ تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنٌ "© بالْمَعرُوف) [النساء - 15] وغايئة اقلم وقوله تعالى: مإقَنِْفهْألاتي» 
[النساء ‏ *] ولإطلاق أحاديث النهي؛ ولأنّ القَسّْم من حقوق التكاح, ولا تفاوت بينهما في ذلك» 
وأا ما روي مِنْ نحو وللبكر سبع وليب ثلاث»'© فيحتمل أن المراد التفضيلٌ في اليدَاءة دوت الزيادة» 


.!/١93ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(0) بين النساء وا رضم 4 ليست في "الأصل" و"'ب" و"م". 

(”) قول ابن عباس. أخرجه مسلم )١570(‏ (47) كتاب الرضاع ‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الروج عندها عقب الرفاف. 

(5) في "ب": ((وعاشرهن))» وهو عخطأً. 

(ه) أرجه مالك 819/١‏ كتاب النكاح ‏ ياب المقام عند البكر والأيْم وابن أبي شيبة 1/5/7 وعبد السرزاق )٠١5151(‏ كناب 
الدكاح ‏ باب نكاح البكر, والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١17/7‏ كناب الفسم والتشوزء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
19/7 من طرق عن خبالد وحميد وأبي قلابة عن أنس قال: ((للبكر سبعاً وللايب ثلان)) ‏ موقوف ‏ وقال هشام وزهير 
وخالد الواسطيّ ويزيد عن حميد عن أنس من السنة» وأرجمه ابن ماه )١917(‏ باب الإقامة عند البكرء والدارقطئي 
88/8 1, والبيهقي في "السنن الكبرى" 7١7/9‏ باب إختلاف حال النساء وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله َك وأعرجه ابن حبان (670) عن سفيان عن أيوب» به» وأكثر الرواة عن 
أنس موقوفاء وزاد بعضهم من السنة لكن صرح برفعه ابن إسحاق؛ واختلف على سفيان فرفعه عبد الجبار , بن العلاء» وأبو 
قلابة عن أبي عاصم عنه ورواه شعبة وختالد الواسطي وبشر وهشيم وإماعيل عن خالد الخَذَاء عن أبي قلابة عن أنس من 
السنة إذا تزوج البكر على اليب أقام عندها سبعاًء أخرجه البخخاري (2715) باب إذا تروج البكر على الثيب» ‏ - 


يت 


قسم الأحوال الشخصية لصتت ندم هء#« ‏ لعدلددغمدسسيسب حاشيةابن عابدين 


(ولادٌمَِ وللكاتبة» وأمّ الولدء والمدبّر) والمبكّضةٍ (نصفُ ما للخُرَّق) أي: من البيتوتةٍ 
والسّكنى معهاء أنّا الثفقة فبحالهما. 
(ولا قم في في السَمر) دفعاً للحرج (فله السّفرٌ من شاءً منهن» والفرعة أ 56 


فرحب تقديمٌ الدليل القطعي' كما في "البح ر”"» وفي "شرح درر البحار"”": ((أن الحديث لا يدل 
على نفي التسوية» بل على اختيار الور بالسبع والثلاث؛ جمعا ينه ويين ما رَوَين)). 

04 (قولة: وللدَمَةِ إلح) أي: إذا كان له زوجتان أَمَةَ وحُرَةٌ فللَمَةٍ النصفٌ» وهنا إذا 
بوأها السيّدُ منزلآء ول أرَمَنْ ذَكَرَه وكأنة لظهورةت , 

عالق (قولة: أمّا النفقة) هي الأكل والشرب واللّس والمسكن. 

055ل (قولة: فبحافسا) أي: إن كان كل من الرّوْج واليُرحة نين فالواحبٌ نفقة 
الأغنياء» أو فقيرين فنفقة الفقراءء أو مختافين فالوَسَطٌ» وهذا هو المفتى به كما مر 00 » وقدّمنا" أن 
كلام "اللصئف" و"الشار ارح " محمول عليه فافهم. 

9079ل (قولة: ولا قسْم ف الستفر م أنه لا يتيسر إلا بحملهنٌ معه, وفي إلزامه ذلك من 
الضْرّر ما لا يخفى "نه "00 ولأله قد د ياحداهما في السفر وبالأحرى في الحضر ولقرارٍ في 
انزل للحفظل الأمتعة أو لخوفب الفتنق؛ أو بنع من سفر إحداهما كثرة ب سميهاء فتعيينٌُ مَنْ يخاف 
صحبتها في الستّفر للستّفر لخروج فرعته إلزامٌ للضكرّر الشّديد» (م/ق1١٠/بع‏ وهو مندفعٌ بالدائي 
للحرّج "فتح””2» وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم؟ 


- ومسلم )١40(‏ كتاب الرضاع» وأبو عوانة (41205) باب السنة في اللكث عند المرأة» وأبو داود (5175)؛ والزمذي 
4)1١5(‏ وعبد الرزاق ٠١741(‏ والطحاوي وابن أبي شيية والبيهقي من الطرق الي بيناها عن أيوب وخخالد الحذّاء عن أبي 
قلابة فذكرهء قال نحالد قال أبو قلابة: أمَا لو قلت رفعه إلى الببى كلد صدقت» لكنه قال: السنة كذلك. 

3 "البحر": كتاب النكاح  باب القسم روم‎ )1١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر القسم ق٠١7/ب,‏ 

(5) المقولة ]1١754[‏ قوله: ((في الملبوس والماكول)). 

(4) المقرلة ]١7594[‏ قوله: ((في الملبوس والمأكول)). 

(ه) "النهر": كتاب النكاح - باب القسم ق195/ب. 

(1) "الفتتح": كتاب النككاح ‏ باب القسم 8.10/8 


الجزء التاسع ل تسد 33 الس سس لس باب القسم 


تطييباً لقلوبهن. (ولو ترك قِسْمّها) بالكسر أي: نوبّتها (لضْرّتها صم وها 


41 (قولة: والقرعة أحب) وقال الشافعي”": مستحقة؛ لِمَا رواه المماعة مِنْ أله له 
(ركان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فَمّنْ حرج سهمُها مرج بها معه)""» قلنا: كان استحباباً 
لتطييب قلوبهن؛ لأنّ مطلق الفعل لا يقتضي الوحوب مع أنه ل لم يكن القَسمْم واجباً عليه وتماة 
في "الفتح"”" و"البحر'”””»؛ وهذا مع قوله قله (فتعين من يخاف صحبتها) إلح صريحٌ ف أن مّنْ 
حرجت قرعتها لا يلزمُهُ السّفرٌ بها. 

[ مطلب في النزول عن الوظائف بمال ] 

يدون (قوله: صحّ) شَمِلَ ما لو كان بشرط رشوة منه أو منهاء وإث يَطَلّ الشرط كما 

أوضحه في "الفتح"2"7, خلافاً لما بحثه "الباقاني"!؛ لأنه اعتياضٌ عن حق لم يحب ولذا لم يسقط 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: وها الرجوع إل قال الميّد أحمد الحموي في "حاشية الأشباه": أقول: نما جاز لها الرجوع؛ 
لأنّ حقّها لم يكن ثاباً بعد فيكون بمرّد وعد فلا يلرم كاير. قال بعض الفضلاء: لكن ينبغى, عدم جل الرُجوع؛ 
لأنه لف في الوعد وهو حرام كما في "الذعيرة"» وقد صرح صدر الشّريعة وغيره بأنّ الرحوع في العارية قبل 
الوقت مكروه؛ لأنّ فيه خف الوعد, فعلى هذا يكون معنى قوله: ((ها أن ترجع)) يصمح لما أن ترجع» ول أرَ مُنْ 
صرّح بكراهة رجوعهاء فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله» انتهى.)). قكالا. 

(9) "الأم": كتاب النفقات ‏ قسنم النساء إذا حضر السفر صهةه ١ل؛‏ وسفر الرجل بالمرأة ص/ا/ا! بتصرف. 

(0) أخرجه أحمد 111/6 110-194 والبخاري (7883) كناب لفبة ‏ باب هبة امرأة لغير زوجهاء ومسلم مطولاً (900؟) 
كتاب التوبة ‏ باب ف حديث الإفلك وقبول توبة الفاذف» وأبو داود (1708؟) كتاب التكاح ‏ باب ف القَسسّْم بين النساءه 
والنسائي في 'السنن الكبرى" (8474) و(:891) كتاب عشرة النساء- باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السقرء واين ماجه 
(197) كتاب النكاح ‏ ياب القسمة يين النساءء و(7"40١)‏ كتاب الأحكام ‏ باب القضاء بالقرعة: والبيهقي في "السئن 
الكبرى” مطرلاً ١7/9‏ كتاب القسم والنشوز ‏ باب القَسم للنساء إذا حضر سفر» وأبو يعلى (5191): والبغوي في "شرح 
السنة" ١69/9‏ برقم (9575) وابن يان مطزلاً (4710) كتاب التكاح- باب القَسلم و(99١/)‏ كتاب إخماره وله عن 
مناقب الصحابة. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/8. 

(5) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7705/87 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب القسم 7/9.”*. 


قسم الأحوال الشخصية 30 حاشية ابن عابدين 


أنه ما وجب فما سقّطء ولو جَعَلتهُ لمعي هل له جعلةُ لغيرها؟ ذكَرّ "الشافعي": 
لاء وفي "البحر" بحثا: ((نعم))» 000 


حمّهاء ولا يقال: إن مئلٌ أخحذ الهّض في الترول عن الوظائف؛ لأنّ منْ أحازه بناه على العُرْف» 
ولا عرف هنا فتديّرء نَعَمْ ذكر بعضرٌ الشافيّة أنه يبط مر" هذه المسألة ومِنْ تلع الأحنبيّ على 
مال حوارٌ الثزول عن الوظائف بالدراهم» وأنّه أفنى به "شيخ الإسلام زكريا”” من الشافعيّة 
والشيخ "نور الدين الدميري””" من المالكية؛ و"الشيشي”7" من الحنابلة. 

قلت: واضطرب فيه رأي المتأحرين من الحنفية» وأفتى "الخير الرملي"”') بعدمه» وسيأتي7© 
تمامُ الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف. 

.05 (قولّة: لأنم أي: حقّها وهو القَممْبٍ ((ما وحب)) أي: لم يحب بع ((فما 
سقط)) أي: فلم يسقط بإسقاطهاء "ح"0©, 

1م39 (قولة: وفي "البحر”” بحناً: َعم حيث قال:((ولعلٌ المشايخ إنما لم يعدبروا هذا 
التفصيل؛ لأنّ هذه افبة إنْما هي إستاطٌ عنهء فكان الحق له سوا وهبّتْ له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل 


(قولهُ: ولعلٌ المشايخ إِنْما لَمْ يَعتررُوا هذا التفصيلٌ إلخ) أي: الذي نقلَّهُ في "البحر" عن الشَافعيّةٍ 
وهر أنْها إذا وَهبَتْ حقّها كُعيّةٍ ورضِي بات عدد الْهُوبة يلين وإنأ كُرهَت ما دامت الوَاهِيةُ في 
نكاحه» ولو كاننا مُنَفركيْن لَمْ يُوال بينهُماء ولو وَعَبنهُ للجميع حعلّها كالمفدومة» ولو وَهَبنْهُ له فحص 
به واحدة جازء كذا ف "الرّوؤض". 
)١(‏ في "ب": ((ذكريا) بالذال وهو تحريف. 
(0) لم نقف على ترجمته. 
(5) لم نقف أيضا على ترجمته. 
(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 517/1 1. 
(0) المقولة ]5١6٠5[‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصح توليته غيره)). 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١00953‏ /أ. 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7705/7 


الجزء التاسعم يف باب القسم 


ونارّعَهٌ في "النهر". 
(ويقيمٌ عند كل واحدةٍ منهن”'' يوما وليلة) لكنْ إنما تلزمهُ التسوية في الليل» حتى 
لو جاءً للأولى بعد الغروبب وللثانية بعد العشاء فقد ترّكَ القَمْمٌ ل 


حص الواهبة لِمَن شاء)) كد 

0809 (قولهُ: ونازعه في "النهر"”» حيث قال: ((أقول: كوثٌ الحقّ له فيما إذا وهبَتْ 
لصاحبتها ممنوعٌ» ففي "البدائع”؟ في توجيه المسألة بأنّه حقٌ يست لها: فلّها أن تستوفي» ولها أن 
تزك) له "90 

أقول: وقد نقل الحقق "ابن الهمام”” ما ذكره الشافعيّة وأقرّهء غيرَ أنه قال: ((وفرعوا إذا 
كانت ليلةٌالواهية تلي ليلةالموهوبة قسَمّ لها ليانون متوالينون» وإنأ كانت لا تليها فهل له نقلّها 
فيوالي لها ليلتين؟ على قولين للشافعيّة والحنابلة» والأظهرٌ عندي أن (1793/6/] ليس له ذلك 
إلا برضا الي تليها في ؤب" ؛ لأنّها قد تتضرّر بذلك)) اه. فما استظهره "اححقَق" يقتضي ترحيح 
ما ف "النهر" بالأل. 

اقفن (قوله: لكن إل قال في "الفتم"00: ((لا نعلم خلافاً في أنّ العدل الواحب في 
البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة» وليس المرادُ أن يضبط زماث النهار فبِقَدْر ما عاشر فيه إحداهما 
(1) في "د" و"و": (زمنهما)). 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق07١/أ.‏ 
(©) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/ب.‏ 
(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ قصل: ومنها وجوب العدل بين النساء ؟/701. 
(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب القسم ق85١/].‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب القسم 5/9 7ا. 
(9) في "م":((التوبة))ء وهو تحريف. 
(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١٠/‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل لط ا ©« للد ححاشيةابن عابدين 


ولا يُحايها في غير توتتهاء وكذا لا يدخبلُ عليها اللي(" إلاّ لعيادتهاء ولو اشمَدٌ ففي 
'الموهرة””©: ((لا بلس أذا قي عندها حتى تُشفَى أو نوت اتهى» بعيي: إذا لم يكن 
عندها من يُوْنسُّهاء ولو مَرِضَّ هو في به دعا كُلاً في نوها لأنّه لو كان صحيحاً 
وأراد ذلك ينبغي أن يُعبَلَ منهء "نهر'”". (وإن شاءً ثلانم أي: ثلاثة يام ولياليّها. 

(ولا يُقِيمٌ عند إحداهما أكثرٌ إلا بإذن الأخرى) "خلاصة'"2090 0 


يعاشرٌ الأرى» بل ذلك في البيتوتة» وأمّا اهار ففي الحملة)) اه. يعي لو مكث عند واحدةٍ أكثرٌ 
النهار كفاه أن يَمْكُثّ عند الثانية ولو أقلّ منهء بخلافه في الليل» "نهر "0 

تفي (قولة: ولا يجامعها في غير نَؤْيتها) أي: ولو نهاراء "ط".20 

ه019 (قولة: ب يع إذا لم يكن إل) هذا التقييد لصاحب ب "النهر" بحشاء وهو ظاهرٌ 
وأطلقه ف 0 0 0 

009 (قوله: ولو مض هو في بيته) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهنٌ وإلا فإن 
م يقد يَقْرُ على التحول إلى بيت الأخرى يقيم بعد الصسّحّة عند الأحرى بِقَدْر ما أقام عند الأول 
مريضاً كما قدمناه” 2 عن "البحر". 

701 (قولهُ: ولا يقيم عند إحداهما أكثرٌ إلخ) لم يِيّنْ ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام» 
هل يُهْدَرٌ الزائ؟ أو يقيمٌ عند الأخرى بِقَدْر ما أقام عند الأولى» ثم يقسمُ بينهما ثلاثة وثلاثةه 
)1١(‏ ((بالليل)) ليست في "ب" و"'ط". 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 4/5 5. 
() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق947١/ب‏ بتصرف. 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ق857/أ. 
(0) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/].‏ 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 41/7. 

(0) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب القسم 1453/!. 

(8) "الشرنبلالية': كتاب النكاح ‏ باب القسم 598/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ة) "ط": كتاب التكاح - باب القسم ا 

)٠١(‏ المقرلة ]١71١5[‏ قوله: ((ومريض)). 


ا 


أو يوماً ويوماً؟ والظاهرٌ الثاني؛ لِأنّ مَدْرَ ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهماء لاعلى سيل لقنم 
كما تقدّم”'2 وهنا في الإقامة على سبيل القَسلم؛ فلا يُهْدرٌ شيم ويؤيّده ما في "لخانية”" ((مِنْ 
أله لو أقام عند الحديدة ثلاثة أيام» أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك)) اه. 

لكن ظاهرْةُ أن له أن يجعل الدوْرَ مستمياً ثلاث أو سبعة, وهذا مخالفٌ لما ذكره "المصلف", 
ويؤيّده ما قدّمناه!" عن "شرح درر البحار" في التوفيق بين الأدلة: ((أنٌ الحديث يدل على اختيار 
الدّوّر بالسبع أو الثلاث))» تأمّل. وعن هذا قل "القهستاني"”؟) عن "الخانية" و"السراحية"0© 
وغيرهما : ((أنّ له أنْ يقيمٌ عند امرأته ثلاثة أو سبعةٌ وعند أخرى كذلك)) اه. 

1 والذي في "الخانية" هو ما ذكرناه”"2» وفي "كافي الحاكم الشهيد" ((يكون عند كل واحدة 
منهما يوماً وليلة وإنّ شاء أن يجعلَ لكل واحدةٍ منهما ثلاثة أيم فل ورَوَى عن الأشعث عن 
الحَكُم عن رسول الله وَل أله قال لأمٌ سلمة حين دحل بها: ررإن شِئتو سبّعتُ لك وسبَّعتُ 
2 ماق 


0500 


(0) صادلات "در", 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 479/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(") المقولة ]١11711[‏ قوله: ((لإطلاق الآية)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن ١//31؟.‏ 

(5) لم نعثر عليها ف مخطوطة "الفتاوى السراجية" الي بين أيدينا. 

(1) في المقولة نفسها. 

() في النسخ جميعها: ((سبعة لك وسبعة لهن)) بالتاء المربوطة» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما ني المصادر الحديثية. 

(8) أخرجه عن الحكم مرسلاً ابن أبي شيبة 5/4/7؛ وسعيد بن ٠.‏ سور (871/) كلاهما في باب الإقامة عند البكر فقال المدكم: 
هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف» وأخرجه أحمد 2545/5 27017 ومسلم )١470(‏ كتاب الرضاع ‏ باب قدر ما 
تستحقه البكر والثيب» وأبو داود (111١؟)‏ كتاب النكاح ‏ باب في المقام عند البكر, والنسائي في "الكبرى" (8956) كاب 
عشرة النساء ‏ باب الحال الي يختلف فيه حال النساءه وابن ماجه )١410/(‏ كتاب التكاح ‏ باب الإقامة على البكر اديب - 


قسم الأحوال الشخصية ات -د ‏ هو 2-570 حاشية ابن عابدين 


زاد في "الخائّة": (والرّأيُ في البداءق) في اله لقَسمْمٍ (إليهم وكذا في مقدارٍ الدَوْرِ 


"هداية"27 و"تبيين"”". وقيَّدَهُ في "الفعح" بحنا .د الإيلاء أو جمعقٍ 52520118 


ومقتضى رواية"" الحديث أن له (ل/ق؟7١/ب]‏ التسبيع» بل في "غاية البيان" إن شاء تَْثَ لكل 
واحدقٍ وإِنّ شاء سبّعَ إلى غير ذلك. 

0004 (قولّهُ: زاد في "الخانية”) يُوْهِمُ أن عبارة "الخانية'”» صريحة في الحَضْر كعبسارة 
"الخلاصة"””. وليس كذلكء فإنّ الذي فيها:((عليه أن يسوي بينهماء فيكونٌُ عند كل واحدة 
منهما يوماً وليل أو ثلاثة أيام ولياليهاء والرأي في البداية إليهم) اه. 

فالظاهر أن هذا بيانٌ للأفضل» لا لنفي الزيادة» بقرينة عبارته المارّة" تأمّل. 

ه057 (قولة: وقيّده في "الفتح") أي: قيّد كلامٌ "الهداية" المذكورٌ حيث قال:7" ((اعلم أن 
هذا الإطلاق لا يمكن اعتبارهُ على صراحته؛ لأنّهِ لو أراد أَنْ يدور سنة سنة ما يُظَرُ إطلاقٌ ذلك» 
بل ينبغي أن يُطْلَّ له مقدارٌ مدّة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان وجويُةُ للتأثس ورفع الوحشة 


5 ل 02 2 5 1 
وَحَب أن تعتير المدَةُ القريبة» وأظنٌ أن أكثرٌ مِنْ جُمُعَةٍ مضارةٌ إلا أن يرضيا)) اه. 


- وابن أبي شيبة 4/7لا5» والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" 9/5 كتاب النكاح ‏ باب مقدار ما يقيم الرجل عند 
الثيب أو البكر إذا تزوجهاء وغيرهم من طرق عن يحبى القطان بحرداً عن سفيان الثوري (ح) ويعلى بن عبيد كلاهما 
عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر (ح) ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله 
والقاسم (ح) وعن حفص بن غياث عن عبد الواحد بن أُكن ثلاثنهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم 
سلمة موصولاً مصرحاً عنها بالتحديث؛ ورواه مالك والثوري واختلف عنه وابن عيبنة عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عبد الملك عن أبي بكر أن رسول الله له مرسلاًء ورواه عبد الرحمن بن حميد عن عيد الملك» به؛ مرسلاً» والصواب 
الموصول وله طرق أخر لا نطيل بذكرها عن عمر بن أبي سلمة وعبد العزيز بن بنت أم سلمة عنها موصولاً. 

)١(‏ "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7717/١‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب القسم 180/1 بتصرف. 

5 في "ب" و"م": ((روايته)). 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 479/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في الحظر والإباحة 853/أ. 

(5) في المقولة السابقة. 

(7) أي: في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 807/8 


الجزء التاسع 77 ياب القسم 


وعمّمَُ في "البحر", ونظرَ فيه في "الهر"”", قال "للصنف": ((وظاهٌ بمثهما أنهما لم 
يَطْلِعا على ما في "الخلاصة" من التَقييدٍ بالثلائة أيّامِ كما عونا عليه في "المختصر"» 
والله تعالى أعلم)) ا طون سا اه اماو اوت ام ل 


فقولة: ((وأظئٌ)) الخ إضرابٌ إبطالٌ عن مدة الإيلاء» فيناسبُ أن تكودٌ ((أو)) في قول 

"الشارح": ((أو جمعة)) .معنى ((بل)) كما في قول الشاعر: [بسيط] 
كانوا ثمانينَ أو زامُوا فاتية © 

لسري 

574:١‏ (قولة: وعمّمةُ في "البحر””) حيث قال:((والظاهر الإطلاقٌ؛ لألّه لا مضارةٌ حيث 
كان على وجه القَسلم؛ لأنها مطمثنة مجيع وتها. 

81 (قولة: ونَظَرَ فيه في "النهر””) حيث قال: ((في نفي المضارّة مطلقا تَظَّرٌ 
لايخفى)) له. 

قلت: وأيضاً ذإ الاطمئنان مجيئ الوب منتفي مع طول المدةٍ كسنةٍ مشلاً؛ لاحتمال موته 
أو موتهاء مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع اقسنم لأجله وهو الاستئناس. 

لكي (قولة: وظاهرٌ بحيهما) أي: عن "الفتح"0© و"البحر”7" كما في "المنح'30 0 

اكلم (قولة: من التقييد بالثلاثة أباي قد علمت ما يناف هذا التقييد. 


)١(‏ "التهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق/917١/أ‏ بتصرف. 

(؟) صدر بيت لحرير وعجزه: ((لولا رجاؤك قد قتلت أولادي)). وهو في ديوانه صةه !ل»؛ و"مغيي اللييب" ص١4‏ 
و"فرائد القلائد” ص777-» وشرح أبيات المغنٍ ؟/54: و"شرح شواهد ابن عقيل" صلاء 2ل 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق291/]. 

(4) "البحر": كتاب النكاح - باب القسم لوم 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم ق97١/أ.‏ 

.72017/8 "الفتح": كتاب التكاح - باب القسم‎ )١( 

(7) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب القسم 7/ه7؟. 

(8) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام القسم ١/ق97(/].‏ 

(9) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق/2١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ل د ا هم لس ححاشيةاين عايدين 


(فروعٌ) لو كان عمل للا كالحارس ذَكَرَ لشفي أنه يقس افهنار 10و 
حسيٌ. وحقةُعليها أذا ِيَُ في كل مباج يأمُرّها به. 2 0 
أكل مايتأدّى من رائحقّهء بل ومن الجيناء التق إن تأذّى من رائحيَو, 
"نهر”””. وعَامُةٌ فيما عَلَقتْهُ على "الملتقى" 000 


744 (قولهٌ: وهو حسرٌ) كذا قاله ف "النهر"0, 

جمع اكلم (قوله: 5 كل ياج ظاهرة أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليهاء كأمر 
السلطان الرعية به "ط"0©, 

[10741] (قولة: ومن أكل ما يُتَأَذّى به) أي: برائحته كثوم وبصلء ويُوْحدٌ منه أنه لو تأذى 
من رائحة ة التُحان المشهورٌ له منعها مِنْ شربه. 

ااال (قولة: بل ومن لحتامم ذكره في ن "الفتس"”" ببحثا أخحذا ما قبل 

حا (قولة: وتام فيما علقته على "الملتقى"”" وعبارثة: عن "لخنانية"”8© معزياً ل"المنتقى" 
((لو كان له امرأةٌ وسراري 7 يوم وليلة مِنْ كل أربع عندها؛ , وف البواقي عند مَنْ شاء منهنٌ» 
وكذا لو كان له ثلاث نسوة ل يوم (6اق1!0] وليلة عند كل منهن» ويقيم في يوم وليلة عند 
منْ شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوماً وليلةه ولم يكن عند السراري إلا وقْمَة امار 
ويكره للرّحل أن يطأ امرأته وعندها صببيّ يعقل؛ أو أعمى» أو ضرّتّهاء أو أمتهاء أو أمتهُ)) اه. 

ثمَّ قال”": ((ولا يجمع بين الضترائر إلا بالرّضاء ولو قالت: لا أسكن مع أمتك ليس لها 
(1) في ”ب": ((لتهارأم)» وهو خطأً. 
(؟) في "ب" و"ط": ((برائحته)). 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق97١/أ‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب القسم 453 -]/١‏ 
(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب القسم 91/9. 
(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم 4/7 .37٠‏ 
() انظر "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب القسم 704/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(8) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 440/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(9) أي: في "الدر المتتقى”: كتاب النكاح ‏ ياب القسم 5/5/١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 


الجزء التاسع 58 ياب القسم 


ذلك» ولو أقام عند الأمة يوما فعتَقَتْ يقيم عند الحرّة يوماء وكذلك العكس)) اه. 

أي: لو أقام عند الرّة يوماً فعََقَتْ زوجتة الأمةٌ يتحوّلٌ إلى لفق ولا يُكْمِلُ للحرّة يومين 
تتزيلاً للحريّة انتهاءً منزلتها ابتداءٌ كما في "المعراج". 

أقول: وما نقله ولا عن "المنتقى" مبونٌ على رواية "الحسن” المرجوع عنها كما تقدّم مِنْ أن 
للحرّة يوماً وليل مِنْ كلّ أربع؛ هكذا محَطَر لي» ثم رأيْتُ "الشرنبلالي' صرّح به في رسالته: "تجدد 
المسرّات بالقسسْمٍ بين الزوجات””" وقال: ((ولم أ مَنْ نه على ذلك» ومَبْنَى الرسالةٍ على سؤال 
في: رجحل له زوجتان وجوار يقسم لازوجتين؛ ثم بيست عند جواريه ما شاءء ثم يربحع 
إلى ركه ويقسم هما؟ أجابٌ بالجواز أحذاً من قول "ابن الحماء””" | 
واحدة ليلةً بيت عند الأعرى كذلك؛ لا أنه يجب أن يبيت عند كل واحدةٍ منهما دائماًء فإنّه لو 
ترك المبيت عند الكلّ بعض الليالي وانفرد لم يُمْنَع من ذلك اه. 

يعني بعد تمام دَوْرِسِن وسواءٌ انفرد بنفسه» أو كان مع حواريه) اه. فافهم رالله 
سبحانه أعلم. 


لازم أنه إذا بات عند 


)١(‏ "تجدّد المسرّات بالقسم بين الزوجات" لأبي الإخلاص حسن بن عمّار الوفائي الال المصري (ت 58 1هع. 
("إيضاح المككنرن" 3710/١‏ "خلاصة الأثر" ؟/م "37 "التعليقات الستّنية" صلرف). 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم 5.70/9. 


قسم الأحوال الشخصية * حاشية ابن عابدين 


إباب الرّضاع6» 

لَمّا كان المقصودٌ من التكاح الولدء وهو لا يعيش غالباً في ابتداء إنشائه إلا بالرضّاع» وكان 
له أحكامٌ تتعلّق به» وهي من آثار النكاح تأرق عنه مدَةٍ وجب تأخررةٌ إلى آخعر أحكامه ثم 
قيل: كتاب الرّضاع ليس من تصنيف "محم" إِنْما عمِلهُ بعضُ أصحابه ونسبّة إليه لِيرَوّحَهُ ولذا 
م يذكرة "الحاكم أبو الفضل" في مختصره المسمّى ب "لكاي" مع التزابه إيرادَ كلام "محمد" في 
جميع كتبه محذوفة التعاليل» وعاصّهم على أنه من أوائل مصنفاته؛ وإِنْما لم يذكرّ "الحاكم" اكتفاءً 
ما أُورَدَهُ من ذلك في كتاب النكاح. "قتح"70. 

كيين (قوله: بفتج وكسر) “/ق5١/سع‏ ول يذكسروا الم مع جوازه؛ لأنه.معنى أن 
رّضيعٌ مع آخحرٌ كما في "القاموس”" » وفيه: أن فِْلهُ حاء من باب عَلِسمّ في لغة تهامةء وهي ما 
فوق نجدء ومن باب صرب في لغة بحجدء وجاء من باب كر "نهر".'" زاد في المصباح9؟ لغة 


إباب الرضّاع» 
(قولة: لأنه .معنى: أن رطع معة آخترٌ إل في "القاموس": ((الراضّعة: أن يَرْضّمّ الطَّفْلٌ أمَهُ وف بَطيها 
لد وأنا يَرْضَع معَهُ آخرُ كالرضاع)) اه واضبوط بنسحة الطلع: الرّضاعٌ - بالكسر ‏ وهو مُقْنضى ما ذُكِرٌ 
ف الْقْصِدٍ المنّادس من "رسالة" الشتيخ "لطر" ف "اصطلاحات القامُوس": وكذا صرّحَ به في "شرحِه'» وعبارة 
"النهر”: ((و ل يذكروا الضَّم مع واه لأنه معنى: أن يَرْضَّعْ معة آخرٌ كما في "القاموس") اه. قفي ماقلَهُ في 
"هر" تأمل. ولم يذكر في "القاموس" ولا في غيره على ما رأيتُ ضبِطَةُ بالصّم بالنى الذي قله في "القهر" 
وَلاعَمَىّ آح ولو كان هذا الصّبطُ صحيحاً لذكروه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 7١4/6‏ بتصرف. 
(1) "القاموس": مادة ((رضع)). 

رم "النهر": كتاب الرضاع ق910١1/).‏ 

2 "المصباح المبير": مادة ((رضع)). 


ف 


الجزء التاسع للد هيم للع سس © باب الرطام 


م 


مص الدي» وشرعاً: (مص الرّضيع”"© من ثدي آدميّق) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة 
ولاق بالمض اوحور والسوط 0 


أعرى من باب قَنَمّ مصدرّةٌ رضاعاً ورضاعة بالفتح. 

.057 (قولة: مص التُذْي) قال في "للصباح””": ((الدي للمرأة» ويقال في الرجل أيضأء 
قال "ابن السكيت "9" : يُذَكْر ويؤئث)) له. 

وهذا التعريف قاصرٌ؛ لأنه في اللغة يعم المصّ ولو من بهيمة» فالأولى ما في "القاموس"9 : 
هو لغة: شرب اللّْن من الضرع والشذي "ط"0, 

ه09 (قولُ: آدميق) عخرّج بها الرجل والبهيمة "بعر"”©. 

161 (قولّةُ: أو آيسة) ذكره في "النهر””” أخذاً من إطلاقهم. قال: ((وهو حادئة 
الفتوى)). 

10 (قوله: والْحِقَّ بالمصّ إل) تعريضٌ بالردٌ على صاحب "البحر" حيث قال©: 
((التعريفٌ منقوضٌ طرداً؛ إِذْ قد يوجد المصٌ ولا رضاعٌ إن لم يَصِل إلى الموف» وعكساً إِذْ قد 
يوجد الرّضاع ولا مصّ كما في الوحُور والسسّعوط): ثم أجاب ب: (( أن المرادٌ بالمصّ الوصو 


)١(‏ ((الرضيع)) ليست في "ب" و'و" و'ط". 

)١(‏ "المصباح الممير": مادة((ندي)). 

() هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السنّكّيت البغدادي انحوي شيحٌ العربيية (رت44 1ه وقييل: 40 1ه) 
(”بغية الوعاة" 8/9 74: "وفيات الأعيان" 9/5 "سير أعلام النبلاء" 05/11 

(4) "القاموس" مادة((رضع)) بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع 47/7 يتصرف يسير. 

778/7 "البحر”: كتاب الرضاع‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الرضاع ق90١/].‏ 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 778/7 يتصرف 


قسم الأحوال الشخصية تا وم الدسدس سب حاشية اين عابدين 


(في وقتٍ خخصوص) هو (حَولان ونصفُ عنده, وحّولان) فقط (عندهماء وهو 
م د 


الأصحٌ) "فتح . وبه يُفتى كما في "تصحيح القدوري 00 


إلى الدوف من الْنفدَيِْ وحصّه لأنّه سببٌ للوصول؛ فأطلق السبب وأراد المسبّب))» واعترضه في 
"النهر'”" بأنّ اص يستازم الوصول إلى الخوُف؛ لِمًا في "القاموس”": مَصِصَيُة: ركه شرباً رفيق 2 
وجعل الوّجُورَ والستحوط مُلْحَقين بالمصٌ "ح"”*, وفي الا : الوُور بفتح الواو: الدواء يُصَبُ 
في للق وتوت الريض إخاراً فعلّتُ به ذلك ووحة أحرةُ من باب وَعَد:” لغ والسسعوط 
كرَسُول: دوا يصب في الأنف» والستُعُوط كقُعُود: مصدنٌ وأسعطتة الام يتعدى إلى مفعولين. 


84 (قولَهُ: في وقت مخصوص) قد يقال: إنْه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرّضيع» 


(قول: واعترّضة في "التهر" بأنّ الَصّ إلح) عبارةٌ "القاموس" لا تَصلحٌ رذاً على "البحر" إلا إذا كان الْصّ 
معناه شرع أيضاً ما ذكرةُ في "القاموس"» مع أن مقتضى ما ذكره "ال " في الأبمان عن "الفتح": : ((أنه لو 
حلّف لا يأكل عنبأ» ف رفحل بعل وبي تفلك ويلع انحل باص لايح لأدٌ هذا ليس أكْلاً 
ولا شرباً بل مَصنّ له..)) أنه َي على الامتصاص بدون ابتلاع» ولذا قال: ((وييِمُ احص بالّص)» تأمل. 
(قولهُ: والستعُوطٌ كرّسُول: دواءٌ إل قال "السْدي": ((الستعُوط - كرّسُول -: دواءٌ ماثعٌ يصب في 
الأنفيء وهو بخلافي الوق والتفوخ فإنهِ دواٌ حافس دقيقٌ جد يُجْذِبُهُ الأنف بريه إلى التماغ. 
(قولهُ: للاستغناء عنه بالرضيع إ) أي: الواقع في عبارَةٍ "الكبر": وقٍ تنظيره نظو إذ كراد بالكبيرة في 
عبارةٍ "اليناية": من تم له مد الرّضاع حتى يصع اليه على من سَرّى في النُحريبٍ وهو مُودّى عبارَةٍ "النهر": 
«الكبيرٌ لا يُسمَّى رضيعا))» تأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 709/7 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق9107١/].‏ 
(؟) "القاموس": مادة((مصص)). 
(4) في التسخ جميعها: ((رقيقا))؛ وما أثبتناه من "القاموس" 
(ه) "ح": كتاب الرضاع ق075١/).‏ 
(5) "المصباح المثير": مادة((وجر)). 


الجزء التاسع ب ياب الرضاع 


عن "العون" لك ف "الجوهرة" أله في الحولين ونصف ولو بعد الفطام محرّم وعليه الفتوى» 
واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: لوص تلن سَجي 4 [الأحقاف )١5-‏ 
أي: مدة كل منهما ثلاثون ا 121110111010000 
وذلك أنه بعد اللدّة لا يُسَمّى رضيعاء نص عليه في "العناية"7"©) "نهر”"» وفيه نظر.” والذي في 
"العناية” أنّ الكبيرٌ لا يُسَمّى رضيعاًء ذكرَةُ رذ على مَنّْ سرّى في التحريم بين الكبير والصغير. 

[0776) (قوا ل عن "العون") كذا في عامة سخ وف بعضها: ((عن "العيون")) بالياء بين 
العين والواو وهو اسم كتاسو أيضاًء وهو الذي رأيثَهُ في 'التهر”" وف "تصحيح القدوري" 
لك ا أيضأًء فافهم. 

ركه لاك (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((وبه يفتى))» وحاصلة: أنيأ قولان أفتنى 
بكلّ منهماء "ول "90, 

امال (قولة: أي: َه كل منهما ثلاثون) تقديرٌ المضافب ليس لصحّة الحَمل؛ لأنّ 
الإخبار بالزمان عن المعنى صحيحٌ بلا تقدير فافهم بل لبيان حاصل المعنى؛ قال في "الفتح”©: 
((ووحههُ أله سبحاته ذْكَرَ شيئين» وضرب هما مذ فكانت لكل واحد منهما بكمافاء كالأحل 
المضروب لدينين على شخصين» بأ قال: أجَلْتْ الديْنَ الذي على فلانء والدَيْنَ الذي على فلان 
سنة يُفهَمُ منه أن السّمة بكماها لكل)). ١‏ 


(قول "الثّار ح5: لكنً قي "الجوهرة” أنه 2 ونقل "السندِي" عن "الخائّة': ((أنّ تقديرَ مُثَنَهِ بحَرلين 
ونصفي ظاهرٌ الرُوايق)» وأنّ في "فتح القدير” عن "الناطفي": ((الفتوى على ظاهر الرُواية)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الرضاع 509/9 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق810١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق/91١إب.‏ 

(6) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 917/5. 

(ه) "القتح": كتاب الرضاع 017/9 028-15 


قسم الأحوال الشخصية 4م حاشية ابن عابدين 


غير أن لقص ف الأول قامَ بقول "عائشة": ((لا ييقى الولدُ أكثرٌ من ستتين)؛ وملّةُ 
لا يُعرَفُ إلا سماعاء والآية مُؤوّلة لتوزييهم الأحلّ على الأقلّ والأكش, فلم تكن 
دلالثها قطبيّة على أن الواحب على القلّد العمل بقول لمجتهد وإث م يظهر دليل 2 


(قولة: غيرَ أن لَقْص) أي: عن الثلاثين في الأول» يعني في مدّة الخَسْلء أي: أكثرٌ 
َيه قام» أي: حَفَقَ وتبّت. 

نقم لالم (قولة: لا ييْقَى الولد إلخ) الذي في "الفنتح"0©: («الول لا ينْقَى ف بطن أمّه أكثرَ مِنْ 
سنتون ولو بقذر كه مَعْرَله وفي رواية: ولو بقدْر ظِلٌ مغر وسحترحُه في موضعه) اه. 

وقلَكة المغزل كتّمْرة: معروفة» "مصباح"”2» وهو على 1 مضافي» وقد جاء صريحاً في 
"شرح الإرشاد" ولو يدور كه مَل والغرضن تقليلٌ اله " مغرب ”.20 

جده0؟1” (قولة: ومثلهُ لا يُعْرَفْ إلا سماعا)؛ لأث الْقَدراتٍ لا يهتدي العقلٌ إليهسا 
أي: فهو في حكم المرفوع اللسموع من البي كَل 

(قولة: والآية مؤولة) أي: قابلة للتأويل.ععنئ آخحرً» فلم تكن قطعيّة الدّلالة على 
المعنى الأول فجاز تخصيضها بخبر الواحد. 

05951 (قولة: لتوزيعهم) أي: العلماء كالصاحبين وغيرهما الأحلّ أي: ثلاثون شهراً على 
الأقل أي: أقلّ مدَّةِ الحَمْل» وهو ستة أشهر, والأكثر أي: أكثر سُدَةَ الرضاعء وهو ستتان» 
فالثلاثون بيانٌ مجموع امْدَتِين لا لكل واحدق. ١‏ 

ددن (قولة: على أن إخ) ترق في الحواب» وفيه إشارةٌ إلى ما أورده في "الفتعح"0*© 


1 تحن 


)١(‏ "الفتح": كتب الرضاع 048/7" بتصرف يسير. 
(؟) "المصباح”: مادة ((فلك)). 

"المغرب": مادة ((فلك)). 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 908/9 

(ه) "الفتح": كتاب الرضاع 08/78" 


لجز لسع ١‏ سس اوس اس ١‏ باب الرضاع 
كما أفادهُ في "رسم المفي": لكنْ في آحر "الحاوي": ((فإن حالما قيل: يُخيّرُ اللفي» ا 


على دليل الإمام امار”"» ((ن أنه يستلزم كو لنفظر (ثلاثون) مستعملاً في إطلاق واحاٍ في مدلول 
ثلاثين وثي أربعة وعشرين» وهو اللحمعٌ بين الحقيقة ولنحاز بلفظر واحد”"”» ومن أن أسماء العادد لا يحور 
بشيء منها في الآخعر» نص عليه كثيرٌ من امحققين؛ لأنها.عنزلة الأعلام على مسمُياتِها)) اه. 

1 وأجاب "الر“ميٌ" ب ((أنّ حملهُ وفصالَهُ «اق»١٠إبع‏ مبتدآن» وثلاثون عيرٌ عن أحدهماء 
أي: الثاني» وحُلرفَ خيرٌ الآخعر فأحدُ الخبرين مستعمل في حقيقت» والآخرٌ في بحازيه فلا جَمْعَّ في 
لفظر واحدرء وعن الثاني بأنّه أطْلِقَ الشهرُ في قوله تعال: «( احج أدْمرْممْلُومد 4 [البقرة - 191] 
على شهرين وبعض االك» أه. 

قلت: وفيه: أنّ المّهْرٌ ليس من أسماء العدد, فالمناسبُ الحواب با قاله الجمهور من أن عشرة 
إلا ثنين ريد به ثمانية كما أشار إليه في "الفتح". لكنْ هذا خحاصٌ بالاستناء والكلامٌ ليس فيه5. 

صصون (قولة: كما أفادهُ في رَسلْمٍ الّْيَ) اْفِيدُ لذلك الإمام "قاضي خحان"”© في فصل رسم 
امف من أُوّل "فتاواه" بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. 

:004 (قولّةُ: لكنْ إلخ) استدراكٌ على قوله: ((الواحب على القلّدع) إل فإنه يفيدٌ 
وجوب اتباعي, موث وفقة م صاحباه أر حالفاه» وهو قولٌ "عبدا لله بن المبارك". 

جمدلا 0 (قول: قيل: ب ير اليم أي: وقيل: لا يُخيّرُ مطلقاً كما علمتء فهذا قولٌ ثان» 
قال في "السراجيّة"”*©: ((والأوّل ١‏ صحٌ إن م يكن المي جتهدا)» وَمُفَادُةُ احتيارٌ القول الثاني 


م 


(1) "در" صدلالات, 
(1) ((واحد)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) من ((لكن)) إلى ((فيه)) ساقط من "الأصل" و"7". 

(4) "الخانية": 5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) " الفتاوى السراجية": كتاب أدب المفي والتنبيه على الجواب ؟/481. 


نت 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - دا هيم ددس سس ححاشيةابن عايدين 
والأصح أن العبرة لقرَةَ الدليل))» ثم الخلاف في التحريم» 1101111 


أي: التخيير إن كان مجحتهداًء ولا يخفى أنّ تخييرٌ المحنهد إِنْما هو في النظر في الدليل» 
وهذا ول "الحاوي":'2 والأصح أن العيرة لقوّةَ الدّليل؛ لأنّ قرّة الدليلٍ لا تظهسرٌ 
لغير ا محتهد في المذهبء تمل وتام تحرير هذه المسألة في شرح أرحوزتي في "رسم 
ل 

بحداوى (قولة: والأصحٌ أن العبرَةَ تقرّة التَليل) قال في "البحر'””: ((ولا يخفى قَرةُ دليلهماء 
فإث قولهُ تعالى: «إوَألْولدثُرضَِنَ4 الآية [البقرة -177] يدل على أنه لا رضاعٌ بعد التَمام وأمّا 
فولهُ تعالى : ا ونَادِصَالَاعا 4 [البقرة - 116 فإنما هو قَبْلَ الحولين» بدليل تقييد 
بالتَراضي والتَشَْاور وبعدهما لا يُْتَاج إليهما'"'» وأمّا استدلالُ صاحب "الحداية"”” للإسام بقوله 
تعالى: مآ وله وَْصكلْهملوْنَسَبيا 4 [الأحقاف  ]١١‏ بناءٌ على أن المدةَ لكل منهما كما 
مر فقد رجع إلى الحقّ في باب ثبوت النسبء بِنْ أن الثلاثين لهما: للحمل سَنّةُ أشهر» 


(قولة: ولا يَخَفَى أن تخبيرٌ الْمْتهدٍ إل المقابلة ف عبارة 'المحاوي" بين القرّل تسم وبين القل 
الأصمٌ دليلٌ على تعَاْرِهِما لا على اتحادهماء وليس مُادُ عبارة 'السّراجيّة" الَذَكُورةٍ اختيارٌ انير إن 
مُجْتهداًء بل يُحتمل اختيارةٌ واحتيارٌ أنّ العِيرة لقوَةٍ الذليل. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب اليل فصل: إذا اختلفت الرّوايات عن الإمام أبي حنيفة ق/191. 

(؟) انظر "عقود رسم المفي": 17/١‏ ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين". 

() "البحر": كتاب الرضاع 719/1 بتصرف يسير. 

(5) في "د" زيادة: ((وبه يضعفُ ما ف "معراج الدراية" معزياً إلى "لنحيط": من أنه بعد حولين» فيكون دليلاً له لما 
علمت ‏ من ضياع القيدين حينئذ)). ق ١77‏ /أ. 

() "الهداية": كتاب الرضاع .775/١‏ 

.407/9 قوله: ((لتوزيعهم))‎ ]١ 5751 المقرلة‎ )١( 


لقو افاعم هيهش ١‏ #و. مسستم عياف الرضاع 


عع فل ع 


00 الرّضاع للمطلقة فمْعَد بحولين بالإجماع. 
يْتُْ التَحريمٌ في للد فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطَّامٍ على) ظاهر 
عه وعليه الفتوى» كد وغيْزه: قال "الم 20 و "اليجبر"9: (إفمافي 


"الرّيلعي" حلاف المعتمد؛ لأنّ الفتوى متى اختلفت رُحَّحَّ ظاهرٌ الروايةع) 0 
والعامان للفصال)) اه. 

للقن (قوله: ما لَرُومُ أَخْرٍ الرضاع إلخ) وكذا وجحوبُ الإرضاع على الأمٌ ديانةف 
لين عن "امجتيى". 


رهن (قولهُ: في المدّةِ فقط) أمّا بعدها فإنّه لا يوحي التحريبّ "بحر "00 


09054 (قولةُ: فما في الزيلعي 07 أي: مِنْ قوله: ((وذكر "المنصّاف"”" أنه إن نِم قبل 
مضي المدّة» (ع/ق50/]] واستغتى بالطّعام م يكن رضاعاء و1 ل يستغن 5 من نه الطرمة وهنو 
روايةٌ عن "أبي حنيفة" رحمه الله وعليه الفتوى”)). 

الال (قوله: لأ الفتوى إلخ) ولأنّ الأكثرين على الأول كما في "النهر "7 2 


(1) "الفتح”: كتاب الرضاع 7١١/8‏ بتصرف. 

(؟) "المنمح": كتاب النكاح ‏ ياب في بيان أحكام الرضاع ١/ق‏ 77١/ب‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الرضاع 779/8 بتصرف. 

(4) في "د" زيادة: ((مقدّرٌ بحرلين)). 073(ل/ا. 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق/91١/‏ ب. 

(1) "البحر": كتاب الرضاع 575/8 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 187/5 

(8) انظر "شرح الصدر الشهيد على النفقات": تفسير إحولين كاملين4 صا بتصرف. 

(4) في "د" زيادة: ((وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطّعام؛ لكن أكثرٌ ما يتناوله هر 
لين دون الطّعام يكونٌ رضاعاًء انتهى)). 1/1753 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الرضاع 1903 ب. 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 


2 و 2 : و 7 5 
(ولم يبح الإرضاغٌ بعد مدّته)؛ لأنه جزء آدميء والانتفاغٌ به لغير ضرورةٍ 
حرامٌ على الصّحيحء "شرح الوهبائيّة"”". وف "البحر": ((لا يجوز التَداوي 00 


1 (قولة: ولم يبح الإرضاحٌ بعد مدتم) اقنصر عليه 'الزيلعي"”» وهو الصحيح كما في 
"شرح المنظومة"29 0 لكن 8 "الفُستاني"”*» عن "انحيط"”((لو استغنى نٍ تخولين خ 
الإرضاعٌ بعدهما إلى نصفيء ولا تأثم عند العانّة خلافاً ل "نلف بن أيوب")) اه. 

وتقل”" أيضاً قبلَهُ عن إحارة "القاعدي”: ((أنه واحبٌُ إلى الاستغناى ومستحبةٌ إلى حولين» 
وجائرٌ إلى حولين ونصف)) اه. 

قلت: قد يرَقْقُ بحمل المدّة في كلام 'اللصئف" على حولين ونصفيء بقريئة أن الزيلعي”© 
ذكرهُ بعدهاء وحيمز فلا يخالف قول العامّة تأمّل. 

[ مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع ] 

(؟77 1 (قولة: وي "البحر””) عبارتة: ((وعلى هذا أي: ‏ الفرع المذكورٍ ‏ لا يحور 
الاتفاع به لفاويء قال في “لفحم ”.*: أن لعب ون لابه أي: الذي كَل بسيب بتو 
مرضعةٍ نفعا َع العين» واحتلف المشايخٌ فيه» قيل: لا يحور وقيل: يجوز" إذا عَلِمَ أنه يزولٌ به 
امد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذّرةٌ» فالمرادُ إذا غُلَبَّ على الظَنَ وإلاّ فهو معنى المنع اه. 

)١(‏ "تفصيل عفد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق59/أ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 181/5 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق937/أ. 

() "البحر": كتاب الرضاع 559/9 

(5) "جامع الرموز": كتاب الرضاع 754/١‏ 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم ق١١7/]‏ بتصرّف. 
(0) أي: في "جامع الرموز": كتاب الرضاع 794/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 181/9 


(9) "البحر": كتاب الرضاع 79/7 
)٠١(‏ "الفتح”: كتاب الرضاع ١9‏ 7311-91 


)١١(‏ ((وقيل: يحوز)) ساقط من "الأصل". 


الجزء التاسع تتش وس اس © ياب الرضاع 


باخحرّم في ظاهر المذهب أُصِلْهُ بولُ المأكول كما مرّ)». 
(وللأب إحبارٌ أمَتهِ على فطام ولددها منه قبل الحولين إِنْ لم يَضُرّمم أي: الولد 
(الفِطامٌ» كما له) أيضاً (إحبارّها) أي: أْمتِهِ از[ 1 1 


ولا يخفى أن التداوي بمحرّم لا يجوز في ظاهر المذهبء أصلَهُ بولٌ ما يُوْكَلٌ لْحمٌُ فإنه 
لا يشْرَبُْ أصلاًم) اه. 

و#بابوالع (قوله: بالمحَرّم) أي: حرم استعمالةُ طاهراً كان أو حساًء "ا 

يفنل (قوله: كمامر”") أي: َيل فصل البير؛ حيث قال: 


«فرع) 
عي في التداوي بغر وظاهرٌ لذب الم كما في رضاع 'البحر”””» لك تقل 


0 


"المصئف" تمه وهنا عن "الحاوي":90) وقيل: يُرَحخْصُ إذا عَلِمَ فيه الشفاءً ول يَغْلَمْ دواءٌ آخرٌ كما 
رخص الخمرٌ للعطشان» وعليه الفتوى)) اه "ح"0. 
قلت: لف ((وعليه الفتوى)) رأ في نسختين من "المسح” بعد القول الثاني؛ كما ذكره© 
"الشارح" كما علمنهُ وكذا رأيته في "الحاوي القدسي" فعُْلمَ أن ما في نسخحة "ط"” تحريف» فافهم. 
ره0599 (قولةُ: وللأبو إجبار مه إل لأنها لا حقّ لها في التْبية في حال رقهاء بل الحق له؛ 
لأنها مِلْكُهُ وكذا الحكمٌ في ولدها من غيره؛ لأنّه ملك له "رحمي". ١‏ 


)1١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق1075/ب. 

(0) "در" 7٠1/1١‏ وما بعدها. 

(7) "البحر": لاأرو؟, 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان ‏ باب في أنواع متفرقة ق494 ١/أ.‏ 
(0) "ح": كتاب الرضاع ق107/ب. 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الرضاع ١/ق177/ب.‏ 
ص "در" لروالاء 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 917/7 


قسم الأحوال الشخصية د دا .عم لس حاشيةاين عابدين 


(على الإرضاعء وليس له ذلك) يعيئ: الإحبارٌَ بنوعيه (مع زوجيه الحرّق 
ولو (قبلهما) أن حقّ التربية لماء "اوهرة"20 11 |[ [ز[ |[ 10 


قلت: والظاهر أن للمولى إجبارّها أيضاء وإ شَرَط الزوجٌ حرّية الأولاد؛ لأنّ الرُضاع 

+1509 (قولُ: على الإرضاع) الإطلاقٌ شاملٌ لولده منهاء أو من غيرهاء ولولدر أحنبي 
بأحرةٍ أو بدونها؛ لأنّ له استخدامها بما أراد. 

00 (قولة: بوي [؟/قه١/بع‏ أي: الإجبار على الفِطَام وعلى الإرضاع. 

4 (قول: مَعَ زوجيه الرة) أما زوجتَه الأمة فالحقٌ لسيِّيها وإن شَرَط الزوجُ حرّية 
الأولاد فيما يظهرٌ كما ذكرناه”" آنفاء فاقهم. 

(قولةُ: ولو قَبلّهُم) أي: قبل الَولَينِ» وهذا التَعمِيمٌ المستفادُ مِنْ زيادة ((لو)» 
صحيحٌ بالتسئبة إلى عدم الإجبار على الرّضاعء أي: ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تعن 
لنلك في للثةء بأذ م يأعد من غرهاء أو ل يكنٌ للأب ولا للمتغير مال كما سياني” في 
الحضانة والثفقة أنّا بالنّسْبة إلى نوع الآخر وهو عدمٌ الإحبار على النِطام فإنما يصحٌ قبل 
الحولين» وأا بعتهما فَالظَاهمر أنه يُْرُها على النيطام؛ لِما أن الإرضاعٌ بعتهما حرام على القول 


(قولة: فلحي لسيّيها وإنا شَرَط روج إلخ) الظاهرٌ أن مفهوم الخرةٍ فيه تفصيلٌ» وأنه إذا كانت الرُوجَةٌ 
مه ليس له إجبارُها على الرّضاع ولو كان الأولادُ أحراراء وإذا كانوا أحراراً له جيْيُها على اليطام؛ إذ لا حَقٌ 
لمولاها حينشلر» وإذا كانوا أرقاءَ ليس له جَرُها عليه؛ إذ لا حقّ له فيهم ولا في أُمّهِ والح لمولاها. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الرضاع 437/5 بتصرف. 
(5) المقولة [11/5؟١]‏ قوله: ((وللاب إجبار أمته إلخ)). 
(5) المقولة [6711١ع‏ قوله: ((ولا تحبر عليها))» والمقولة [7754 ١ع‏ قوله: ((إلا إذا تعينت)). 


الجزء التاسع ل تدم هه لس © ياب الرضاع 


5 "ركمو" عه به 7 24 5 
يبْتْ به) ولو بين" الحربيين'"» "برَازيّة". (وإن قلّ) إن عُلِمَ وصولة للحوفه 


بأنّ مدّته الحولان» تأمّل. "22 بزيادة. 

قلت: قلت: وما استظهره مببيّ على ظاهر كلام "الصئف" السابق» وقدّمنا» الكلام فيه. 

.0008 (قولة: ولو بين ارين قال في "البحر””: ((وفي "البرّازيُة””: وَالرّضاعٌ في دار 
الإسلام ودار الحرب سواء؛ حتّى إذا رَضيحَ في دار الحرب وَأَسْلَمُوا وخخرجوا إلى دارنا تبت أحكامٌ 


الرضاع فيما بينهم)) لخ د 
81 (قولة: وإ قل أشار به إلى تفي قول "الشافعي"؛ وإحدى الرواتين عن "أحصد": أنه 


ع 


لا يبْتُ التَحريم إلا بخمْس رَضّعات مُشبعاتي؛ لحديث "مسلم'” “: « لا حرم الْصّةُ و الَصّتان»» 


)١(‏ في "ط": ((بان))؛ وهو خطأ. 

( في "ب": ((الحربيتين)). 

() "ح": كتاب الرضاع ق1177/ب. 

(4) المقولة ]١27170[‏ قوله: ((وللب إجبار أمته إلخ)) وما بعدها. 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 5759/8 

(1) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "ح": كتاب الرضاع ق1797/ب. 

(4) أخرجه مسلم )١45٠(‏ كتاب الرضاع ‏ باب في المصة والمصتانء وأخرحه أحمد 1/6 و51797 و47 7ء وأبو 
داود )”١7(‏ كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم ما دون حمس رضعاتء والتزمذي )١١50(‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما 
جاء لا تحرم المصة ولا المصتان» وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي ٠١1/6‏ كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة» وت "الكبرى" (3505) و(2407) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجسه 
(1941) كتاب النكاح ‏ باب لا تحرم المصة ولا المصتان» والدارمي 04/7 كتاب النكاح ‏ باب كم رضعة تحرم» 
وابن حبان (4770) كتاب الرضاع ‏ ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان» من طرق عبن عبد الله 
وعروة ابنا الزبير وأبي الشعثاء كلّهم عن عائشة مرفوعاًء وفي الباب عن الزبير بن العوام» وأم الفضل» وأبي هريرة» 
وعبادة بن الصامت. 


14 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لت ا وعم دللددس سب حاشية ابن عابدين 


وقول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما ألْزلَ من القرآن: عَشْرُ رَضّعاتٍ معلوماتٍ يُحَرْسْنَ ثم 
اعنام م 


تن مك ف ل يي ده , فيما يقرأ م. القآن 
نسيخ17" بخمْس رَضّْعاسي معلوماتو يُحَرّْنَ فتوفي رسول الله وكعٌ وهي فيما يقرأ من القرآن» 
وا 0 اده 

والحواب أن التقديرَ منسوخ صرّح مجه "ان عبّاس" و"ابن مسعود"؛ وروي ععن "ابن 
عمر" أنه قيل له: إذّ "ابن الزبير" يقول: لا بأس بالرّضعة والرّضعتين؛ فقال: قضاءٌ الله خخيرٌ من 


03 


قضائه”". قال تعالى: مِإوَأْمَهسُصكُمْ أل َرْضَعَتَي وَلَمَونُكُم يرب الرّضَدمَةٍ4[النساء ‏ 
17]» فهذا إن أن يكون رد للرّواية بنسلخهاء أو لعدم صحّيِهاء أو لعدم إحازته تقييد إطلاق 
الكتاب بخير الواحد» وهذا معنى قوله في "الهداية"9: ((إنّه مردودٌ بالكتاب» أو منسوخ به))» 


(قولة: رذاً للرواية بتسْحيها إلح) عبارةٌ "الفتح": ((لتْسْحيها باللأم»). 


)1١(‏ في هامش "م": ((قوله: (لم نسخ إلح) الذي في "صحيح مسلم": ((ثم تعن بخمس معلوماتي؛ فتوقي رسول الله و وهنٌ 
4 اه فراججعه إن شكت. اله مصححه)). 

(1) أخرجه مالك 704/٠‏ كتاب الرضاع ‏ باب جامع ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» ومسلم )١4517(‏ كتاب الرضاع ‏ باب 
التحريم بخمس رضعات» وأبر داود )1٠١75(‏ كتاب التكاح ‏ باب هل يحرم ما دون حمس رضعات؟ والنسائي ٠١١/8‏ 
كتاب النككاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وفي "الكبرى" (448ه) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة؛ والتزمذي )١١5٠0(‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء لا تحرّم المصة والمصتان» وابن ماجه )١191417(‏ كتاب التكاح - 
باب لا تحرّم المصة والمصتان» والدارمي 47/5 كتاب النككاح ‏ باب كم رضعة تحرم؟ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
04/7 كتاب الرضاع ‏ باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات» وابن حبان (43771) (4777) كناب 
الرضاع ‏ باب ذكر قمدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في الستتين الرضاع المعلوم» و"شرح السنة" للبغوي 281/9 
وإسحاق ابن راهويه في "مستده" 540/7 )٠٠١1(‏ من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (112414) كتاب النكاح ‏ باب القليل من الرضاعءوالبيهقي في "الستن الكبرى" ا/يره4 
كتاب الرضاع - باب مُنْ قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره» وأخرج البيهقي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: يحرم 
من الرضاع قليله وكثيره. 

(4) "الحداية": كتاب الرضاع .775/١‏ 


الجزء التاسع 2 يتش بج يسيس © ياب الرضاع 


لاغير”", فلو التقّمّ الحَلّمة ولم يدْرَ أدَحَلَ اللَبَنُ في حلقِه أم لا؟ لم يُحرّم؛ لأنّ 
ف المانع7"» شك "ولوالحيّة". ولو أرضّعها أكثرٌ أهلٍ القرية» [ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ 110111 
وأمّا ما رَونّهُ "عائشة”” فامرادُ به: نسيخ الكل نسخاً قريسأء حتّى إِنّ مَنْ لم ييلغْهٌُ كان يقرؤهاء 
(#اق+1/] والاً لَرِمَ ضياعٌ بعض القرآن كما تقوله "الروافض"» وما قيل: ‏ ليكن7؟ نسخ الدلاوة 
مع بقاء الحكم ‏ فليس بشيء؟ لأنّ ادعاءَ بقاء حكمِه بعد تسلحيه يحتاج إلى ديل وتمامٌ ذلك 
بوط في "الفتح"7" و"التبيين””"© وغيرهما. 
(تنبيه) 

نقل "ط””" عن "الخيرية””: ((أنْه لو قَضَى شافعي بعدم الخرْسةٍ برطلعة نَقَدَ حكمُة وإذا 
رْفِعَ إلى حنفي أمضاةٌ)) اه فتأمّل. ١‏ 

9189م (قولة: لاغير) يأتي 7" محتررُة في قول "الصئف": ((والاحتقانٌ والإقطارٌ في أذن 
وحائفة وآمّة). 

45 (قول: فلو التهَمَ إلخ) تفريعٌ على القيادٍ بقوله: (( إن عَلِمَ)»» ولي "القنية"207: 


(قولة: وما قيل إْيُكْره الحم عبار "الفتح": ((ليكن)). 


(1) قال ابن هشام: وقوهم (لا غير) لحن ويقال: ((قبضلتُ عشرةٌ ليس غررُها). وانظر تتمة الكلام في "مغي 
اللبيب": الباب الأول ف تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الغين المعحمة (غير) ص١١‏ وما بعدهاء ولا 
يخفى ما ف عبارات الفقهاء من التساهل. 

(؟) في "ب": ((المائع))» وهو خخطا. 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث في ص3 ع. 

(4) في"ب" و "م": ((ليكره))؛ وما أثبتناه من"الأصل" و "1" هو الصواب الموافق لعبارة "الفتح": وقد تبه إليه 
الرافعي هنا 

(ه) "الفتح": كتاب الرضاع 05/9 7. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 1837-11/5 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 91/75. 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع 78/١‏ 

(و) "در" صده 3 

)٠١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الرضاع قغ 8ب 


قسم الأحوال الشخصية سسا 4ه لسلس حاشيةاينعايدين 
وفاو قاعم ع العامة بون فأراذ أ اشام ا 02 - ممه 
ثم ل يدر من أرضعها '» فأراد أحدهم تزوجها إن لم تظهرا * علامة ولم يشهد 
بذلك جازء "حائيّة"09 ا 


(( امرأة كانت تُعْطِي ثديّها صبية» واشتَهرَ ذلك بينهم, ثم تفول: لم يكن في نَدبَي لبنّ حين ألقمتها 
دي وم يَُلّمْ ذلك إلا مِنْ جهتها حار لابنها أن يستررّجَ بهذه الصيّّة)) اه#. "ط"20 وفي 
"الفتح": ((لو أدخلت الخَلْمَة في فأ الصَّبي وشكّت في الارتضاع لا تبت الحرمة بالشّلٌ))» شم 
قال": ((والواجبٌ على النُساء أن لا يرضْنَ كل ص مِنْ غير ضرورةء وإذا أرضعْنَ فلْيَحْمَظْنَ 
ذلك» وا ليُشهرة ويكيينهُ احتياطاً)) اه. وف "البحر"”" عن "بلئانية"40, («ُكْرهُ للمرأة أن ضع 
صيياً بلا إذن زوجها إلا إذا حاقت هلاكة). 

ركدادن (قولة: ثم لم يدر أي: لم يُدْرَ مَنْ أرضعها منهمء فلا بد أن لم لمرضيعة. 

ه050 (قولة: إن لم تظهرٌ علامة) لم أرَ مَنْ فسّرهاء ويمْكِنٌ أن تمل بد المرأة ذات اللبن 
على امحل الذي فيه الصبّة» أو كونها ساكنة فيه؛ فإنه أمارة قويّة على الإرضاع؛ "ط".0» 

0945 (قولُ: ولم هد بذلك) بالبناء للمجهولء واخارٌ وامحرورٌ نائب الفاعل. 

77410 (قولة: جارٌ) هذا من باب الرخصة؛ كيلا ينسدٌ بابُ التكاح» وهذه المسألةٌ عمارجة 


(1) ((من أرضعها)) ساقط من "د" و"و". 

رى في "و": ((يظهر)). 

(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة إلخ 771/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45-415/15. 

(د) "الفتح": كتاب الرضاع 5/ع .05 50. 

(5) أي: في "الفتح": كتاب الرضاع 7./6. 

(/) "البحر": كتاب الرضاع 778/9 بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة إلخ ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على البي فلل +/.7؛ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 44/5 بتصرف يسير. 


الجزء التاسع اس لل تتش هه الس سس © ياف الرضام 


أمُوميةٌ امرضيعة للرّضيع» و) يغبت (أَبَوَهُ ةزوج مرضيعة) إذا كان ولبَنها منه لهم 
وإلاّ لا كما سيجحيء 6 (فيَحرُمٌ منه) أي: يسبية ففووو ةيوه مد ممم قة يم وير م و مر ةو مم للم 


عن قاعدة: ((الأصلٌ في الأبضاع”" التَحريمٌ))» ومثلها ما لو اعتلطّت الرضيعة مسا يُحْصَرً» 
وهذا بمخلاف المسألة الى فإ لا حاجة إلى إخراجها؛ لأ سبب ارم غير متحقق فيهاء كذا 
أفاده في "الأشباه"9. / 

رممبادى وقول مويه بالرفع: فاعل(ويُتْ))» قال "القهستاني"7: ((والأمُوْمَةٌ مصدرٌء هو 
كوث الشخص م اه. 

تقطلاا (قوله: بوه زوج مُرْضْعَةٍ ضعَة لبنها مِنهُ) المرادٌ به لبن الذي نَرّلَ منها بسبب ولادتِها 
مِنْ رحل» زوج أو سي فليس الزوج قيدأء بل رج مرج الغالب؛ "بحر".0” وأمًا إذا كان ابن 
من [/ق7١/سع‏ زنا ففيه حلاف سيذكره” "الشارح"» ح” ويأتي” ؟ الكلامٌ فيه. 

مودق (قولة: له) أي: للرضيع» وهو متعلقٌ ا الى "لق أي: لأنْه مصدنٌ معناه: كونةُ 
أب "0 

النفننة (قولة: كما سيجي) أي: في قوله: ((طلقَّ ذات بن» 'ح 

رودق (قولة: أي: بسبيو) أشار إلى أن ((منْ)) بمعنى: باء ع "وز"30 2 


اق 


(0 في "و": (رضيم). 

)١(‏ في "م": «الإرضاع)). 

(8) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقينٌُ لا يزولُ باللكٌ صء /اده /ا# بتصرف. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الرضاع .75948/1١‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 547/9. 


(5) "در" صدءالات. 

(7) المقولة [41/4؟١]‏ قوله: (("فتح")). 

(8) "ح": كتاب الرضاع ق075١/ب‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 14/7 4. 
)٠١(‏ "ح": كتاب الرضاع 10773 /ب. 

0١‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/414. 


قسم الأحوال الشخصية - 5 44 د بلس حاشية ابن عابدين 


(ما يحرم من النسّب) رواه "الستنّيخحان"2» واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة. 
وحَمّعَها في قوله: [بسيط] 


صووى (قولة: ما يحرم من النسّبي) معناه أن الحرمة بسبب الرّضاع معغيرة عرئة اليه 
فشُولَ زوجة الابن والأبه من الرّضاع؛ لأنّها حرام بسبب السب فكذا بسبب الرّضاعء وهو قولٌ 
أكثر أهل العلم» كنا في "المبسوط”" "بحر'”", وقد استشكل في "الفتح””" الاستدلالَ على تحريمها 
يك لأنّ حرمتّها بسبب الصَّهْريّة لا سبي وعرّماتث النُسب هي السسَبْعُ الذكورة في آية 
التحريم”» بل قَيْدُ الأمُلاسه فيها يُخرِج حليلة الأب والابن من الرضاع» فيفيدُ حلّهاء وتام فيه. 

راك (قولة: رواة الي خحان07) أشار به إلى أنه حديث» لك فيه تغييرٌ اقنضاهٌ تركيبُ 


ع قلعم 


المكن» وهو زيادة الفا ووضع المضمر موضع الظاهرء وأصله: (ريحَرم من الرضاع مايحرم من 
السب "ح"9» وتقدّم أنه يحور روايٌ الحديث بالمعنى للعارف على أن "المصدف" لم يقعيذ رواية 
الحديش ا 


.7960/7 0 "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب  باب تفسير لبن الفحل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 7374/5. 

(6) "الفتح": كتاب الرضاع 7115/97 

(4) الآية الثالثة والعشرين من سورة التساء. 

(0) أخرجه البحاري (7745) كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الأنساب» و(١٠٠٠0)‏ كتاب النكاح ‏ ياب وأمهاتكم 
اللاني أرضعنكم» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ومسلم )١447(‏ (17) كتاب الرضاع ‏ ياب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة» والنسائي ٠٠١/7‏ كتاب النكاح ‏ بساب تحريم الأخ من الرضاعء وفي "الكيرى" (5440) و(0441) كناب 
النكاح ‏ ياب ما يحرم بالرضاعة؛ وابن ماجه )١91(‏ كناب النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وأحمد 
27004-576-0 وعيد الرزاق )١7401(‏ كتاب النكاح- باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وابن أبي شبيية 
4/1 كتاب النكاح ‏ باب ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. من طرق عن أبِي الشعثاء جابر بن زيد وسعيد 
ابن سيب وعكرمة وسعيد بن جبير» كلهم عن ابن عباس فذكره مرفوعاء وفي الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. 

(3) "ح": كتاب الرضاع ق5١/أ.‏ 

(7) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع 4/7 6. 


0غ 


الجزء التاسع ع4 باب الرضاع 


يُفارقٌ الدَسّبّ الإرضاعٌ في صور 2 كأمٌ نافلة أو جَدَةَ الولد 


لكف (قوله: يفارق نسب الإرضاع) بنصب النسسب» ورفع الإرضاعء 5 20 عله 
إِنْما نسيبَت إليه المفارقة د إن كان مفاعلةً من اللحانيين؛ لأنه الفر ل 
التحريم, والمفارقة غالباً تكون مِنّ العارض» "ط"0©, 

يحولاوى (قولة: ف صُوَرٍ) أي: سَبْع و وَإنّْما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق السام 
بالمضافء أو المضاف إليه: أو بهما كما سيأتي"” إيضاحًة ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين مت 
صُوَرِ» فإ قولّة: ((وأمٌ أخ) مكرّرٌ مع قوله: ((وأمٌ أستوم)؛ إِذْ كل واحدةٍ من هذه المذكورات 
كذلك» فإنٌ أمت البنت مثلُ أخحت الابن» وأمٌ الخال مثلم الخال» وقِسْ عليه "21©, 

0991 (قولة: كأمٌ نافلة) أشار بالكاف إلى عدم الحصر في ذلكء لما قال في "الفح" : 
((إن حرم في الرّضاع وجوةٌ المعنى الحم في السبء فإذا اتتفى في شيء بِنْ صُورٍالرضاع انتفت 
الخُرْمةُ فيستفاءٌ أله لا حَصْرٌ فيما ذكر)) اه فافهم. ١‏ 

والثافلة: الريَادة َطْلَقُ على ولد الولَّدٍ لزيادته على الولدٍ لصي وتقدم أن كل صورة مِنْ 
هذه ك/ق70/] السبّع تتفرٌّ إلى ثلاثو صورء فولدُ ولدِكَ إذا كان نسييًاً وله أمّ من الرّضاع تل 
لك مخلاف أمّه من السب لأها حلي يله وإ كان رَضاعياً بأ رَضيع من زوجة انك 
وهذا الرضيع أمّ نسبيّة أو رَضَاعيّة أخرى تحلٌ لك. 

14 (قولة: أوجدٌة"" الولّد صادقٌ بأ يكو الولدُ رضاعياًء بأن رضِع مِنْ زوجيِك» 
وله بحدّة نسييّق أو ده 1 أُرى أَرَضْعَنْهُ وبأن يكوت نسبيًاً له حدّةٌ رضاعيّة بخلاف النْسيّقه 


(1) "ح": كتاب الرضاع ]/١١53‏ 
(؟) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع 4/7 4. 


(0) "در" صده 07-5 وما بعدها. 
(4) "ح": كتاب الرضاع 710783 
(0) "الفتح": كتاب الرضاع 7١1/5‏ بتصرف يسير. 


ا 


(7) في "الأصل” و"7" و"'ب": ((وحدة)). 


قسم الأحوال الشخصية ا تا هع لمن سس حاشيةاين عابدين 


َم أ أحت ابن وأمٌ أ 
وام اءعصتب واغصتب بسن وام اج 7 01 


فلا تحلٌ لك؛ لأنّها أمْكَ أو أمّ زوجتِلك» واحترز ب ((حدة الولد») عن أمٌ الولد؛ لأنها حلالٌ من 
النسب» وكذا من الرّضاع. 

فؤلالال (قولة: و عضت صادقٌ بأن يكون كل منهما من الرّضاع» كَأَنْ يكون لك 
أخمث من الرضاع» ها أمّ أخرى من الرضاع أرضعها وحدهاء وبأن تكون الت فقط من 
لرضاع ها أمّ نسييّة وبأ تكوث الأمّ قط من الرضاعء كأن تكون لك أحمت نسبيّة ها أمٌ 
رَضاعِيّة بخلاف النسئّة؛ لأنها إنَا أنّك أو حليلة أبيك. 
رطان (قولة: وأحت ابن) أي: كل منهما رضاعيً» أو الأول رضاعي والشاني و 
أو العكس» بخلاف ما إذا كان كل منهما نسبكاء فلا تمك أعمت الابن؛ لأنها ما بشَكَ أو رييتك 
ومن هنا يعْلَمُ ما إذا رَضِعَ ولذّكَ من أمّ أمّه فإ أمّهُ لا تَحْرُمُ عليك؛ لكونها أخت انك رَضاعا» 
فاده "الرملي”"010 "ول",60 

وأعصت البنستي كأعحت الابن» وأذرة أن له يَُصَورُ امل في أحمست ايه وبتدِه نسباء بأن يَدَعِيّ 
شريكان ‏ في ما" - ولدهاء فإذا كان لكل منهما بت من غير الأمَةِ حل لشريكه التروّجُ بهاء وهي 
أت وللدو نسباً من الأب. واَلْغْرَ بها في "شرح الوهبائيّة"؛7©؟ وأحاب عنها”» "شرنبلاليّة"0©, 


2 


401ل (قولة: وم أي الكلامٌ فيه كالكلام في أُم الأحستي» وفيه ما مر" عن 


(قولة: وأورة أنه يُتصورُ اليل في أت ابه إلح) أحاب عنه "شيعي زَادَه" بأنّ المراد بأعمت الول 
هي أَعحت الولدٍ الذي اختصٌ به أب واحدٌ لا ولد مُشّركاًء كما هو امبادِرٌ عند الإطلاق؛ لأنه الكاملٌ 
فلا يَنتَقِضُ الحصْرٌ بِالفَرْدٍ القاصير الثادر. 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كاب الرضاع كم 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4/7 5. 

(؟) الجر و المجرور (ق أمة) متعلقان ب (شريكان)؛ و (ولدّها) مفعول (يدعي). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق84/أ. 

(ه) في "د" زيادة: ((وممن يِل رضاعاً لا نسباً أمُ ولد وليهء "شرنبلالية")). 10783 رب 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الرضاع ١/7ه-لات"!‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() المقولة ]١1195(‏ قوله: ((في صرر)). 


الجزء التاسع ا ست هى سس © باب الرضاع 


إلا أمّ أخيه وأخهي) استنناءً منقطع؛ لأ حرمة من ذَكِسَ بالمصاهرة 
لا بانسب فلم يكن الحديث مُتناولاً لما استثناه الفقهائ فلا تخصيص بالعقل كما 
قيل» إن حرمة أمّ أحته وأخيه نَسَباً لكونها أَمهُ أو موطوءةً أبيهه 1200 


مكل (قولة: وم خال) فيه الْصُورُ الثلاث» أمّا إذا كانا نسبِييْنٍ فلا ع لأنَّ أمّ مالك 

من لعن حك أو متكوحةٌ جد 

م (قولةُ: وعَمَةٍ ابن) فيه الصُوَرٌ الثلاث أيضاء بن يكون كل منهما رضاعياً؛ كأن0©» 
رطع صبو من زوججتك» ورطيعٌ م أيضاً من زوحةٍ رجحل آخرّ له أحمتّ فهذو الأحستُ [/ق7١اب]‏ 
عم يك من الرُضاع» ر الأَوّلُ رضاعياً فقط؛ بأنْ يكو نياك ارقي املدطال اسع أ 
الثاني فقط؛ بأن يكوث ابنك من الرّضاع له عم من النّسّب» بخلاف ما لو كان كل منهما من 
النسبء فإنٌ العمةَ لا تح لك؛ لأنها أحتك. 

01804 (قولة: استثنا منقطعٌ إلخ) جوابٌ عن قول "البيضاوي”7"©: :(«إنّ استئناءً أحمت اينه 
وأمٌ أيه من الرضاع مِنْ هذا الأصل ليس بصحيحء فإن حُرْمتهِما في السب بِالْصَاهَرَةٍ دون 
النسّبو)) اه. 

فعدمٌ الصّمّة مب على َْل الاستثناء ممصلا وفيه جوابٌ أيضاً عن قوله في "الغاية": ((إنّ 
هذا تخصيصٌ للحديث بدليل عقلي))؛ وبيان الموابي ما قاله "الزيلعية"”"': ((إنُ هذا سه إن 
الحديث يحب عموم لخم لأحل الرضاع حيث وُحدت الخرمةُ لأحل اللسسسيع : حرمة أمٌ أيه 
من السب لا لأجل أنها أمٌ أحيهء بل لكونها َم أو موطوءة أبيوء ألا يُرَى”" أنه نَحْرُمُ عليه 
)١(‏ في "": ((كأن يكرن)). 

.١ "أنوار التنزيل وأسرار التأويل”: سورة النساء  الآية “الا صلاء‎ )١( 
.14857/5 (؟) "نبيين الحقائق": كتاب الرضاع‎ 
في "م": ((ترى)) وهو الموافق لما في "تبيين الحقائق".‎ )5( 


قسم الأحوال الشخصية ل ل ل دا .هم للد ححاشيةابن عايدين 


وإن لم يكن له أخ. وكذا أحمت يبه من السب إِنْمَا حَرْمَت عليه لأحل أنّها بت أو بدت امرأنو» 
بدليل حرمتها وإنا ل يكن له ابن وهذا امعنى يُرْحَبُ الحرمة في الرُضاع أيضاء حمّى لا يجورٌ له أن 
يتروّجَ بأ ولا موطوءة أيه ولا بدت امأ كل ذلك من الرضاعء فطل دعوى اتخخصربص)) أه. 

وحاصلَهُ , يرع م إلى أن الاستشناء منقطمٌ كما قال "الشّار ح" لعدم تناؤل الحديث له هذا وقد 
اعترض "ح””2 قول "الشّارح "- تبعاً ل "البيضاوي" -: ((أنّ حُرْمة مَنْ كر بالْصَاهَرَةٍ)) ب: ((أنّ 
فيه نظرا من وَحْهَين: 

الأوّلُ أن الْصَاهرةَ لا تعِصوث”" في عمّة ولده؛ لأنّها أعمة الشقيقة أو لأبن أو لأم وكذا 
في بنتو عمَّةِ ولدو؛ لأنها بت أحيه الشقيقق أو لأبوء أو 3 

الثاني: أن الْصَاهَرَةَ في الصوّر السبعة الباقية إِنمَا تتَصَوَّرُ على تقدير واحد فقطء وعلى 
التقدير الآخر أو التقديرين الآخرين فالخر. مد سبو لا بالْصَاهَرة بياكُ ذلك أن أمّ أحيلك إِنْما 
تكو عر َ بالمصاهَرَةٍ إذا كان الأ أاً لأبيء فإ أمّهُ حي امرأة أبيلك» بخلاف الأخ الشتقيق» 

أو لأم فإ حرمة موا" بالدسّب؛ لأنها مك وحرمة أحمت ايك النسبي نما ملق /] تكوثٌ 

بالمصاهَرَةٍ إن كانت ) امت الابن لأمّه؛ لأنّها رييتك بخلاقها شقيقة أو لأسي فإنها بسك وحرمة 
حدةٍ انك إِنمَا تكونٌ بالمصاهرَةٍ إذا كانت أمّ أمّهِِ لأنها أمُ امرأنكء بخلافها أمّ أبيه؛ لأنها أمكَ 
وحرمة أمّ عمّك إِنْمَا تكوث بالمصاهَرَةٍ لو العم لأبيء مخلافه لو شقيقاء أو لأم؛ لأنها ديك ومثلٌ 
م العم أمُ الخال» وحرمةٌ بدت أخحت وليك إِنْمَا تكوثٌ بلمصاهرَةٍ لو كانت الأخت لأم؛ لأنها 
تكونٌ بدت رييتك بخلافها شقيقة أو لأبو؛ لأنها بت بتك وحرمة أمّ ولد ولدلة إِنْمَا تكوث 
بالمصاهرةٍ إذا كاتس أمّ ابن ايلت؛ لأنها حليلة اكه بخلاف أمّ بن بِتِك» فإنها بتك فقد ظَهَرٌ 
(1) "ح": كتاب الرضاع 77773 بتصرف. 


(؟) ((لا تتصور)) ساقطة من "الأصل. 
(*) في "الأصل":((الأمومية)) يدل (لأمه)). 


ا 


الجزء التاسع 0.١‏ باب الرضاع 


أن لتيل بهذا غيرٌ صحيح بل التعليلُ المّحِيحُ ما ذكره بقوله: ((فإدٌ حرمة أمّ أحه) إل كما 
سنيية)) اه. 

أقول: وامحوابُ عن الأوّل: أن قول "الشارح": ((أن حرمة مَنْ كر بالمصاهرَة)) المراد بِمَنْ 
ذْكِرَ هو: أ أيه وأخبيه؛ لأنّهُ هو الذي سبق ذكرُهُ دون بيه الصوّر الآتية؛ ولأنة ذَكَرَ بعدهُ تعليلاً 
آخر شاملاً لحميع؛ وهو قولة: ((فناً حرمة أ أو وأحيه) إل مع قولة: ((وقس عليه أت اينو)» 
4 كما سَْوضُحُة وعن اأثاني: أعي: قوله: ((أنُ المصاهَرةٌ إِنمَا تتَصَور على تقدير واحدٍ فقط)» 
بن للرادٌ هو ذلك التَقدِيرٌ وبياكٌ ذلك: أن الحديث دل على أن كل ما يَسْرُمٌ من النسّبي يَحْومٌ نير 
من الرّضاع» فيقال: تَحرْمُ الم نسبأء فكذا حرم الأمُ رَضاعاًء وتحرْمٌ البتُ نسباًء فكذا تحر ابسن 
رضاعأ وهكذا إلى آخمر لمْرّمات النُسييّ فأمٌ أحيك الشقيق أو لآم إنمَا تحَرُمٌ لكونها أده 
لا لكونها أمٌ أحيّلك؛ ولذا تحَرمٌ عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا يحسُنْ أن يُقَالَ: تحَرمٌ أم الأخ 
اقيق أو لأم! لأنه يتكررُ مع قولهة: ترم الم فلم أن اراد آم الأخ لأبم فقط. 

لما وَرََ عليه - أن أمٌ الأخ لأس إنْمَا حَرْمَتَْ بالمصاهرق والحديث”” إِنْمَا رنب حرمة 
الرُضاع على خُرْمَةٍ النَسّب لا على حرمة المصاهَرَةٍ -أحاب بأنّ الاستثناءً متقطعٌ» وكذا يقال: 
أعت الابن إذا كانت شقيقة أو لأبو إِنمَا تحرمُ لكونها بعَلكَه وقد غلم تحريمُ البستو من التسسبي 
فَرَادٌ بها الأخعست لام لأنها ريتك ع/قه" دابع فلم تلم حرمتها من محرّمات الشسّبي فلم تكن 
تكراراء لك لَمّا لم تدعخل في الحديث كان استنناؤها منقطعاًء وهكذا يُقَالُ في البواقي. 

والحاصل أن الحديث لما نْب حرمة الرضاع على حرمة النَسّبِيه وكان ما يَحْرُمُ من 
السب من تظائر هذه المستثنيات قد يَحْرُمُ من نسب على تقدير» وين المصامَرَة على تقديرء 
م يصحّ أذ يراد منه التقديث الأو؛ أن يلم منه الُكرارٌ بلا فائدق» فتعيِّنَ إرادة ادير الثاني وإث 
كان الاستناٌ فيه منقطعاً؛ دفعا للتكرار وتنبيهاً على بيان ما يَحِلُ لزيادة لتُوضيحء هذا غاية ما 
يُمْكِنْ توحيةٌ كلايهم بوه والله تعالى أَعلَىُ فافهَم. 


)١(‏ تقدم تخريجه صلافكب. 


قسم الأحوال الشخصية ل د بو اللمعسس ب حاشيةاينعايدين 
وهذا المعنى مفقودٌ في الرّضاع (و) قِسْ عليه (أخحت اينو0) بيه (وجَدَة ينو" 
وبنته (وأم عمّهِ وعمته وم تحاله وحالته) وكذا عمّة ولدولك وبنت عمتف» 31000 


[ (قولة: وهذا للعسى مفقودٌ في الرّضَاع) أن أم أيه وأَيْه رضاعاً ليست أَنّهُ 

ولا موطوءة أبنه. 
لك (قولة: وقِس عليه إلخ) ) أي: قِسْ على ما ذكرٌ من المعنى أت اينه وبتيِهِ إلخ: بأن 
تقول: إِنْمًا َرَت عليه أ انو وبته نسباً لكونها به أو بنت امرأته» وهذا المعنى مفقودٌ في 


000 


الرضاعء وكذا يله أبن وبنته نسب إِنْمًا حَرْسَتْ عليه لكونها أْمَّهُ أو أمٌ امرأنهه وهذا مفقودٌ في 
الرضاع» وهكذا البواقي» وبهذا قرم لم أن التَعليلٌ المذكورٌ بقوله: ((فإنٌ حرمة أمَّ أعيي) إل 
حار في جميع الصو لكن 2 0 و عبارة ليق بهاء فلذا قال: ((وقس عليه) إلخ» أن ضمير 
علي" راحعٌ إليهه لا إلى أمَ أهه وأعيْه حتى يرد أنّه لا معنى مَمْلٍ البعض مقيساء والبعض 
مقيسا عليه فافهم. 

0180 (قولةُ: وكذا عَم ولدِه) لم يذكروا عالة ولدِو؛ لأنها حلالٌ من السب أيضاً؛ لأنها 
أخصت زوجيو "09 


4 


١4[‏ هال (قوله: وس عمَيو) أي: عم وليه وترم من . السب لأنها بست أحيي وأ 
بنتُ عم نفسيه فإنها حلالٌ نسباً ورضَاع "ط"0©, 


00 


(0 في "د زيادة: ((قوله: أت اينِو» فإنه يجوز. صورته: امرأةٌ أرضعت صبياً وكان الب أباً وللمرأة ببنت» يجوز لهذا 
الأب أن روج بدت هذه المرأة انتهى. "مشكلات")) ق «/11إب. 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله! وجدّة ابنه» بأن أرضعت أحتبيةٌ ولدّه وها ا فإله يجحوزله التروج بهذه الأم بخلافه من 
النسب؛ لأنها أمّ امرأته» انتهى. "بحر")) ق 13707ب 

(©) في "د" زيادة: ((قوله: وكذا عمّة ولدمء صورته: بأن كان لزوج المرضيعة أمت؛ لِلرضيع أن يتزوّحها بخلافه من 
النسب؛ لأنها أنحتهء انتهى. "ب ر")). 9783 ب 

(4) ((وأن ضمير عليه إلخ)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الرضاع ل 

(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع ؟/96. 


الجزء التاسع عع باب الرضاع 


وبنت 2 أخحت ؛ ولدي وم أولاد أولادي فهؤلاء من الرضاعٍ حلال للرجحل» وكذا أخو 
ابن المرأةٍ لهاء فهذه عشرٌ صور تَصيل باعتبار الذكورةٍ والأنوثع إلى عشرين» وباعتبار 


(قولهُ: وبدتُ أحستو وليو) وترم من النسّب؟ لأنّها بست به أو بست رسيتي 
باقن 

.دحك (قولة: للرحُل) متعلق بالمسسشتَى في قوله: ((إلاً أمّ أحيه)) إل يعن أنّ شيا من 
النسُوةٍ المذكورات لا يحرُمٌ ليل إذا كانتا من الرضماع. له "ح”© عن "المن"”". وهذا بالنظر 
إلى اللان» وإلاً فهو متعلقٌ بقول "الشارح": ب/ق*/)) ((حلال)). 

تاححكى (قولة: وكذا أو ابن للرأة لَه في ذِكْرٍ هذه العاشرة نَظَرٌ فإنها من مقابلاتي 
ل لايس بن لع كما سيك أفهة "ح10. ْ 

ينه (قوأة: باعتبار الذكورَةٍ والأنوتق) أي: في المضاف إليه» فتصيرٌ مع الذكورة آم أحيي 
وأخمت اين وجدّة اين وأمَّ عمّهه وأمّ حال وعمّة اينهه وبنت عم اينهه وبنت أحست ايد وأمٌ 
ولد ابنه. 

ومع الأنوثة أمّ أحيو, وأعمت بنتهء وحدة بتيدء وأمّ عميِهء وأمّ اليه وعمّة بنوء وبدت عمّةٍ 

بتو وبدت أخحتب بنتدء وأمّ ولد بنتِ. اه "لح"0 فهاه ثمانية عَشَرَ وعنّها عشرينٌ بالنظر إلى 
العاشرة المكرّرة. 

لكل (قوله: وباعتبار ما يحل لمم أي: إذا نسب الل للرُّل بأن يُقَالَ: تَجِلُ له ل أخية 
وأعحت ابنه إلى آخحر الأمثلة المذكو رم ١‏ 


(1) "ط": كتاب التكاح - باب الرضاع ا 

(؟) "ح": كتاب الرضاع ١0773‏ /أ. 

(") "المنح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١/ق‏ 87١ب‏ 
(4) "ح": كتاب الرضاع ق078١/]‏ ب. 

(ه) "ح": كتاب الرضاع 1073 /ب. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سم هه لس سس حاشية ابن عابدين 


عل فى 


أ لها إلى أربعين» مثلاً: يجوز تروّحُهُ بأمّ أيه 0000 


سن (قوله: أو لَه أي: إذا" نيب الل هاء بأن يقَال: 0 لها أبو أحيهاء وأحو اينهاء 
وحدٌ اينهاء وأبو عمّهاء وأبو حالِهاه وخالُ وليهاء وابنُ الةٍ وليهاء وابنُ أعمت وليهاء وابنٌ ولد 
وليهاء وإِنما ناه وعحالٌ وليها وابنُ خالة وليهاء وكان القياسٌ أن تقول: وعم وليها وابنٌ عمَّةٍ 
وليها؛ لأنهما لا يمان عليها من السب أيضاء كما صرح به في "البحر".”" أفادة اله 

وأفاد "ط"20: 17 يُمْكنْ تقريرٌ المقام بح آخرَ فيقَال: في مقابلة تروحه أمّ أَحيه وأحه: 
تروّجُها أحما اييها وبتهاء وفي أعسس اين أو بتيه: أبو أحيها أو أحيهاء وفي حدَة ينه أو بتقو: حدٌ 
اينها أو بتتهاء وق أمْ عمّه: ابن أي اينهاء وف أمّ عميه: ابن أي بنتهاء وفي أمّ خالسه: ابنْ أحتو 
ابنهاء وفي أمّ حاليه: ابن أت ببتهاء وفي عمَّةِ ولدو: عم وليهاء وفي بنت عمَّةِ ولدو: خالّهَاء وفي 
مقابلة تزوّجها بأخحي اينها: تروّحه بأمّ أخيهء وهي المكرَرةٌ) اه. 

لكنّ الصّواب في الثامنة والتاسعة أن يقالَ: وفي عمّةِ ولِو: أبو ابن أخيهاء وفي بدت عمَّةٍ 
ولديه: أبو ابن خالهاء فافهَم. ١‏ 

والذي ره "ح”© هو الذي في "البحر".”" وهو الأوفقٌ لقول "الشّارح": ((وتروُحها 
بأبي أخيها)»» وحاصلُة: أن تُبِدّلَ المضاف الأوّلَ موث ذَكّر مقابل له وتبدّلَ الضّميرٌ المذكرٌ 
بضمير المؤنثء فَتبدّلَ الأمّ بالأبى والأححت وق هدابع الح والجحثة باللجدٌّ وهكناء وتذكرٌ 


(قولهُ: جد اينهاء أو بنتِها إلخ) حمَهُ أب ابن اينهاء أو أب بنْته ينتهاء تأمّل. 


(0) في "ب": (رإف). 

(1) "البحر”: كتاب الرضاع ١/86‏ 5851-74 
(*) "ح”": كتاب الرضاع 7773 أرب 

(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع 5/5ة. 
(0) "ح”: كتاب الرضاع ق 7١ب‏ 

(3) "البحر": كتاب الرضاع #/40 741-97 


الجزء التاسع إن باب الرضاع 


قعه 


وتزوّجُها بأبي أحيهاء وكلٌ منها يجوز أن يتعلّق الحارٌ وامحرور ‏ أعين: من الرّضاع ‏ 
تعلقاً معنوياً بالمضافب كالام: كأن تكون له أحص 3 ة ها م رضاءية أو بالمضافف إليه 


الضَّميرَ فتفول في أمّ أحيه: أبو أخيهاء وفي أت اينه: أعو ابيهاء وفي جَدَةٍ ابنه: جد اينها إل. 

وحاصل التقري الماني: أن تنظّرَّ إلى كل صورة وتظرٌ رَإلى نِسْمَّة المرأة فيها فيها إلى الرُوج 
كَسميْهًا با باسم تلك النسبق مثلاً إذا تزوَّج أمّ أحيه أو أعهه تكون المرأةٌ قد تروحَت أخما ايها 
أو بتهاء وإذا تروَّجّ أعحت ابنه أو بن تكون قد تروَّحَت أبا أحيّها أو أخيهاء وهكذاء ولا يخفى أن 
هذا تكرارٌ حضُ» وَإِنْمًا احتلف بالتثبير قط فافهم. 

35 4 0 35 7 5 35 4 - 2 
0818 (قوله: وتروّحُها بأبي أخيهًا) كذا في بعض النسّخ. ومثلهُ في "البحر”, وهو 
3 3 

الأوفق | لما قر 4 "" كما علمت» وفي بعض التسّخ: بابن أحيهاء وهو كذلك ف "التطر"لكى 
ولا وجة له؛ فإ هذا لا يُقابلُ تروّحهُ بأمٌ أخيْهِ على تين ار ووَكَعَ في بعض سخ "البحر" 
لبيك بأخي اينها» وهو موافقٌ [ لما قَرَرة "ل"207 كما ع : وفيّهِ ما علمت. 

مين (قولة: وكلٌ منها) أي: من الأربعين "ح””” 2 وفي بعض السخ: ((منهما))» بضمير 
التتنيق أي: كل من الاعتبارين الذي بلع العددُ فيهما أربعيْنَ فافهم. 

19 (قولة: الحارٌ وانحرور) أي: المقدرُ بعد الاستنناء المدلول عليه الى منه والتقدِير: 
يحرم من الرضّاع ما يحرم من السب إلا م أي من الضاع» فاه لاوم له "اح"0. 

مر امام 2 3 0 10007 رو 2 

4 (قولة: تعلقا معنويًا) على أنه صفة أو حال؛ لأنةُ معرفة غيرٌ محضة؛ لأنّ التعريفَ 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 840/7 7. 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/ب.‏ 
(") "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 957/5. 
(4) المقولة [4 ]١783‏ قوله: ((أوها)). 
(ه) "ح": كتاب الرضاع 1173 إب. 
(0) "ح": كتاب الرضاع ق177/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس سم وه لبس ححاشيةابن عابدين 


كالخ كأن يكون له أح تسبي له أمّ رضاعيّة أو بهما: كأن يتمع مع آخخرٌ على 
دي أجنبيّة ولأحيه رضاعاً أمّ أخرى رضاعيّة فهي مائة وعشرون» وهذا من 
خحواص” كتابنا©. 

(وتّحِلٌ أت أيه رضاعاً”) يصع انصالهُ بالمضافب: كأن يكوث له أخ 
سبي له أحتُ رضاعيّة وبالمضافف إليه: كأن يكو لأخيه رضاعاً أت تسب وبهماء. 


الإضائ هنا كالتعريف اللحنسيي» وأا تعلمُهُ الصنّاعي فباستقرار محذوضي وجوباء وتمامٌ ذلك في 
0 "2 عن 'البحر". 4( 1 

رقحوكن (قولة: كلاج الأُولَى أن يقول: كالأعحت؛ أو يقولَ في الأوّل: كأن يكو له أخ 
نسب إلا أن يُقَالَ: ماده التنوية”» في لضافي إليه ذكورة ٠‏ وأنوثةه كد 

له (قوله: : كأَنْ يكوث له أ خُ نسي له م رضاعية) ‏ تبع 0 هذه العِبّارة "النهر"9" قا 
"ح"0: ((وصوابة: كَأَنْ يكون ل أخ رضَاعيٌ له أمّ نسبيةٌ كما لا يخفى)). 

14 (قولُ: وهذا بن خراص كتابنا) اعلمْ أن "ابن وهبان" في "شرح منظومه" أوصلّها 
إلى تيم وستين» وها صاحبٌ "البحر””2 وزادَ عليها حتّى أوصلها إلى إحدى وثانين» وقال: 


)١(‏ في "ط": ((كتابيا))» وهر خطأ. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وتلٌ أت أحيه رضاعاًء أقول: قيّد بأععت الأخ؛ لأنّ بنت الأخ من الرّضاع تحرم كينت 
الأخ من النسبء قال في "الفيض" للكركي: وكذا بنات الأخ من الرضاعة في الحرمة كبناته من اللسبء انتهى. 
ومئله في "الخلاصة" وكثير من الكتب. خيرٌ الدين الرَّملي)). ق1074/]. 

(7) انظر "ح": كتاب الرضاع ق11777/ب بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الرضاع 741/7 بتصرف. 

(5) في "الأصل": ((التفريع))؛ وهو تحريف. 

(3) "ح": كتاب الرّضاع 70783 رب - ق1074/. 

(0) "النهر": كتاب الرُضاع ./١95483‏ 

م عا كتاب الرُضاع مث 

(9) "البحر": كتاب الرّضاع 5141/6 


الجزء التاسع ا سس ها سس © ياب الرضاع 


وهو ظاهرٌ (و) كذا (نَسَبا) بأن يكون لأخيه لأبيه أت لأم» فهو متّصل”2 بهما 
لا بأحدهما لِرُومٍ التكرار كما لا يخفى. 
(ولا حل بين رضيعي امرأةٍ) لكونهما أحوين 000 


ِنْهُ من محواصٌ هذا الكناب» وأوصلّها في وماق.07/) "النَمْر”" إلى مائة وثمانيةء وقال: إنها من 
خحواصٌ كتاب» فأراد "الشارح" أن يوصلها إلى مانو وعشرينَ بزيادة العاشرة من الور تون من 
خخواص” كتاية كما قال» لكنها ما ّتْ له أفاده "ح"7” أي: بل بَقَيّ العددٌ ماله ومني 

355 (قوله: وهو ظاهرٌ) كأنْ يكون له أخ رَضَاعي رَضِعّ مع بنستيٍ من امرأةٍ أخرى. 

"دان (قول: فهو أي: قول: ((نسبا)) "ط" 20 

(قول: رُم التَكْرَرِ) لِأنه إذا قصل بالمضاف فَقَطْ كان المضافُ إليه من الرّضمَاعء 
أو بالمضاف إليه مقط كان المضافٌ من الرّضَاعء وما داحلان في قولِه: ((وتجِلٌ أت أعيْهٍ 
رصعي ""00. 

لني (قولة: لكونهما أخوين) أي: شقيقيْنِ إن كان اللبَنْ الذي شَرباةٌ منها لرجل 
واحب أو لأم إن لم يكن كذلك؛ وقد يكونان لأسو؛ كما إذا كان لرحل امرأنان وَوَلّدَنَا 6 
فأَرضّعَت كل واحدةٍ صغيراء فإن الصّيرين أخموان لأسي حنّى لو كان أحدهما أقى لا يحل 
لكا ينهم كما ذكره "مسكين "0 "902 7 


)١(‏ عبارة "ط": ((فهو متصل لأبية))) وهر غخطأً. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق1917/ب بتصرف. 

") "ح": كتاب الرضاع 18123/ب, 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45/5. 

)2 "ع" كتاب الرضاع ق4لاثراً. 

232 "شرح منلا مسكين على الكثر": كتاب الرضاع صلة4ك بتصرف. 
() "ح": كتاب الرضاع ق3074/). 


قسم الأحوال الشخصية الل له لس حاشيةابن عابدين 
وإن اختلف الرَّمِنُ والأبْ (ولا) حِلّ (بين الرّضيعة وولد مُرضعتها) 00 


دكن (قولة: وإن اعتلّف الرّمَن) كن أرضعَت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مَثّلاُ 
وكات كل منهما في مذَةٍ الرضّاع. 

سه (قوله: ووَلَدٍ مُرْطعْتِهًا) أي: من النسّبء أما الذي من الرّضاع إِنْهُ ون كان 
كذلك لك فهمَ حكمٌةٌ مِنْ قولِه: ((ولا حل بينَ رضيعَي'ْ امرأق) "ح"70" وَأطلَقَهُ فافاد 
المَحْرِيمٌ وإن لم تَرْضِعْ ولدّها النَسَِّيَ بخلاف ما إذا كان الولّدَان أُحنِيين فإنه لا بد مِن 
ارتضاعهما من امرأة واحدةٍ كما أفاَنهُ الجملة الأولّى» وهذا ١‏ يسن بها عن هذه الحملقه 
وما في "البحر”" و"للنح””" ردَهُ في "النهر"» وشَيلَ أيضاً ما لو ولدَنّهُ قبل إرضاعها 


للرَّضِيعةٍ أو بعدَهُ ولو بسنين. 


(قولة: وما في "البحر" و"للْنح" رمه في "الثهر" إل الذي في "النهر": ((أنه أفاد بالجَملةٍ الأولى شراط 
الاحتماع من حيث المكانُ في الأحنيّنِء وبالثائية عدم اشزاطه في الأحنة وها إذ الْْضيعة عضت لولّيها 
رضاعاً سوا أَرْضَعتْ ولدَها أو لا وبهذا لا يَسْتغي بالثانية عن الأُوْلى هذا حاصلٌ ما حمَقَهُ 'الشّارح" 
الْحققٌ» وَقعَ في 'البحر" خلْطٌ)) اه. ولعلٌ الأصوب أن يقول: وهمذا لا مُسْتَغنى عبن الانةٍ بالأولى؛ فإن 
الذي أفادُ في "التبيين" في المحملة الثنية أله لا يُشتَرطُ الاجتماعٌ على تَذيها هناء وهذا سَاغٌ ذِكرُها وإلاً كانت 
المسألة مُكّرة) اه. وهذا إِنْما يُفيدُ عدم الاستغناء بِالأُوى عن الثانية لا العكْس؛ فإنه يُسْتَغْنى عنها بالثانية 
بأنا يراد برل مُراطيمها وها من السب أو الرضاع» ومعلومٌ أن نسب هذا الول إليهها تكرت حجرو الولادةٍ 
وإنث لَمْ ُرْضيعةء وبالإرضاع في الولَّدِ الأحني تأملَ ثم رأيتُ 'السندِي" نقَلَ عبارة "النهر" وقال فيها: ((وبهذا 
لا فى بالأول عن لاني ونقلا في "حاضية البحر" عن “ليئلي" كما هام . 


(01) "ح": كتاب الرضاع ق754١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 4/7 4 7348-9 

(©) "المنح": كتاب النكاح ‏ ياب: بيان أحكام الرضاع ١ق‏ 154/). 
(4) "التهر": كتاب الرضاع 1/١983‏ ب. 


الجزء التاسع ال ندم هه الس سس © يأبٍالرضاع 


أي: الئ أر ضَعْتَها (وولدٍ ولدها) لأنه ولد الأخ. 
(ولينُ بكر بشت تسع سنين) فأكترٌ (مُحَرّمٌ) وإلاً لاء "جحوهرة"”". (وكذا) 


و 


يحرم (لبْن ميتق» وف ااا ا ل ل 


«فرع)» 

في "البحر”" عن آخر "المبسوط”": ((لو كانت أمٌ البنات أرضعَت أحد البنين وأمٌ البنينَ 
ضعت إحدى البناتث لم يكن للابن لضع من أمّ البنات أن يتوج واحدةٌ منهنٌ» وكان لأخوته 
أن يتروحُوا بنات الأخرى إلا الابنة الى أَرضعَنّها أمّهُمْ وحدها؛ لأنّها أحمهم من الرّضّاَةٍ)). 

رفكوكل (قوله: أي: لي أرضعه تفسيرٌ للمضاف إلى الضَّمير. 

هكم (قولة: ولَبنْ بكي المرادٌ بها الي م تُجَامَعْ قط بتكاح أو سيفاح» إن كانت العُدْرَةُ 
غير باقية؛ كن زالت بنحو وبق "موي" والحرمة [#/ق ١7١‏ /بع لا تتعدّى إلى زوجهاء ع لو 
طَلّنّها قبل التعول 7 روج برضيعها: أن اللبْنَّ ليس منه» "قهستائ "690 باللدنا 

أمّا لو طلقا بعد الدُول فليس له التَرَوْجٌ بلرّضيعة؛ لأنّها صارّت من الرّبَائبه الي دَخَلَ 
مها 0 عن "الخاقة"00, 

مون (قولهُ: وإلا للم أي: وإن م تبلغ تسع سنيتَ» فترَلَ ها لبن لا يُحَرم "جوهرة'00؛ 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 4/7 
(؟) "البحر": كتاب الرضاع 7144/17 
(") "المبسوط”: كتاب تفسير التحريم بالنسب - باب تفسير لين الفحل .701/7 
(4) "جامع الرموز”: كتاب الرضاع 7.00/1 
(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ ياب الرضاع 910/9 
(1) "البحر": كتاب الرضاع 7148/7 
(7) "المنانية”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 410/1 (هامش "الفتاوى التدية"). 
(8) "اللمرهر النيرة": كتاب الرضاع 924/5 


لاع 


قسم الأحوال الشخصية م ا ولا السس سد حاشية اين عايدين 


ولو محلوباء فيصيرٌ ناكحُها مَحرّما للميتة» فيِيَمّمُها ويدفِنها بخلاف وطئهاء وفرّقَ 
بوجود التعْذّي لا اللذة 0ك 


مدع 


نهم نصُوا على أن اللبَنَ لا يُعَصَوَرُ إلا مّْ تَصّوّرُ منه الولادة"2 فَيْحْكَمُ بأنهُ ليس لبد كما لو 
ل ا ار ا ك8 1 529 
نرَلَ للبكرٍ ماءً أصفرٌ لا يبْتْ من إرضاعهِ تحريمٌ كما في "شرح الوهبانية"”©. 
81 (قوله: ولو محلوبا) سواءٌ حُلِبّ قبل موتهاء فشريّة الصببيّ بعد موتهاء أو حلب بعد 
موتهاء اه 
للا (قولة: فيصيرٌ ناكحها) أي: ناكح الرّضِيعةٍ المعلومة من المقام» أَفادَهُ ا 
رعممول (قولة: ري للميتة» لأنها ُ لمأتف "بعر "200 
ا (قولة: َييَمّمُها) أي: بلا ِرقَةٍ إذا مانت بين رجال فقطء أمّا غيرٌ الْمْحَرم فييَمّمُها 
بخرقة» وقيل: تَعْسلُ في ثيابهاء فاده "ط"00, 
ره08 (قوله: ويَدفنَهًا) أن الأولَى بالشّفن للَحَارمُ "ط"0©, 
014 (قولُ: بخلاف رَطْيِهَا) أي: الي فإِنّهُ لا تعلق به حرمة المصاهرة. 
انيه (قوله: وفرّقَ بوجودٍ التَعَدّي لا اللذّق لأنّ اللقصودٌ من اللبسن التَهَذّي» والوث 
لا ينح منه» والمقصودٌ من الوطء اللذَه ماده وذلك لا يوجد في الي "بحر"”"© عن "اللجوهرة"00, 
(1) ف "د" زيادة: ((وعلى هذا يلزم في البكر أن تكون قريية من البلوغ» حتّى لو لم تبلغه لا يتعلّق به التحرسم)). 
ق74/ا. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع 1/831. 
(6) "البحر": كتاب الرضاع ١40/7‏ معزياً ل"الولوالحية". 
25 "ع" كتاب الرضاع ق4علاارا. 
(ه) "البحر": كتاب الرضاع #/هع؟. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 910/5. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 910/759 
(8) "البحر": كتاب الرضاع 2147/5 
(9) "البوهرة النيرة": كتاب الرضاع 58/76. 


الجزء التاسع 531 باب الرضاع 
(ومخلوط بماءء أو دواء» أو لبن أحرىء أو لين شاو إذا غلب لبن المرأقه م 


وإذا انتقَتم اللذَه المعتادةٌ بالوطء لكون الينَةِ ليست محلاً له عادة صارَت كالبهيمة بل أبلغ؛ لأنّ 
اموت منفٌ طبع فيزم التفام قد الولاد الذي هو في الحقيقة عِلّةٌ حرمة المصامَرَةه فالراة تفي 
اللازم بانتفاء اكوم فلا يَرِدُ أن الله ليست هي العلق عافهَم. 

رمدم (قوله: وعخلوطً) عطفٌ على: ((لبن ميّّة)) أي: وكذا يَحْرُمُ لبن امرأَةٍ مخلبوظ بماء 
إل. اه "ح”"” ومِئل الماء كل مائع» بل والجامدٌ كذللك» أَفادُ في "التهر "7" "ط"0, ١‏ 

همون (قولّهُ: إذا غَلَبّ لبن المرأ6 أي: على أحدٍ المذكوراتء وفسَّرٌ الغلبة في أبمان 
"اللخائيّة"”؟) من حيث الأجزاء» وقال هنا: ((فسرَها "محمد" في الدوَاء بأن يغيرَهُ عن كونه لبن وقال 
"الثاني": إن غير لطم الو لا إن غير أحتهما "نهر" وخحره في 'البحر”: ووَكقَ في "الث 
المتقى"9 فقال: ((تعييْرُ العلبَة بالأحزاء في ابلشسس» 3/5 11/] وفي غير بير طَْمٍ أو لَوْن أو ريج 
كما روي عن "أبي يوسف") اه. 

إلا أنه اعتير تعر في غير المنس بوصفي واحاب والمذكورٌ آنفا أنه لا يعتَبَرُ إلا إذا غير الطَعُم 
واللُونه نَحَمْ يوافقةُ ما في "نط0 9 اعتبار أحدٍ الأوصاف إلا أله ل يَْرُهُ ل 'أبي يوسف” "ط"0©, 


(قولة: إلا أنه اعتَبر اتير في غيرٍ المنس إلخ) يُحمَلٌ على أن ما في "النتقى" رواية عن "أبي 
يوسف", وما في "النهر" مذْهَبُةُ كما يُفِيدُهُ التعبيرٌُ ب: قال؛ تأمّل. 
(1) "ح": كتاب الرضاع ق074١/].‏ 
(0) "التهر": كتاب الرضاع 983١/ب.‏ 
() "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟//91. 
(4) "الخائية": فصل في اليمين على الشرب 9//ت (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(ه) "التهر": كتاب الرضاع 9483١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الرضاع 45/7 ؟ عن "الخانية". 
(7) "الدر المنتقى”: كتاب الرضاع معزياً ل"الخيط" (هامش "مع الأنهر"). 
(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الرضاع 844/١‏ 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 910//9. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا وهو لد لس حاشيةاين عابدين 


وكذا إذا استَوَي) إجماعاً لعدم الأولويّةء "جوهرة””". وعلّقَ "محمد" الحرمة بالمرأتين 
مطلقاء قيل: وهو الأصح. 
(لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقا ا 


.ان (قولهُ: وكذَا إذا استويام أي: لبن المرأةٍ وأحدُ الذكوراشء ند 

61 (قولة: لِعَدَمٍ الأولويّ) عل لاستواء لبن المرأتين» وأفاد به تبات ع منهماء وأمّا 
عل استواء لبن المرأٍ مع لبقي ف أن لبنها غيرُ ري فلم يك مُستَهلَك كما ف لبا 

زككلكل (قوله: وعلّقَّ "محمد" إخ) مقابل لما أفادَهُ كلام الضف" أنه لو كان لبن 
إحدى المرأتين غالبا تَعلقَ التحريمٌ به فقطء ولو استويا تَعلَّ بهما. 

53-6 (قوله: مطلقاً) أي: تَسَاوَيّاء أو لَب أحدُهما؛ لأنّ الجسسَ اللي سيره 
الم 

0 (قوله: قيل: وهو الأصحٌ) قال في "البحر"””2: ((وهو رواية عن "ني حنيفة"» قال 
في "الغاية": وهو أظهرٌ وأحوط وفي "شرح المجمع": قيل: إِنَهُ الأصح)) اه 

ولي "الشرنبلاثّ'””©: ((ورسّحَ بعض اللشايخ قول "حمّد", وإليو مَالَ صاحب "الهداية” 
لتأعيره دلي "عمد" كما في "الفح "000) لم00 

رامول رقولة اخطلق0 آي: سوا 0 غالبا أو مغلوباً عند الإمام» وقال: إن كان غالبا 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الرضاع 48/7 بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الرضاع ق2174/أ. 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 740/7 

() "ح": كتاب الرضاع ق95١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 768/9 

(5) "الشرنيلالية": كتاب الرضاع 750//١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "الحداية”: كتاب الرضاع .770/1١‏ 

(2) "الفتح": كتاب الرضاع 5110//8. 

69 "ح: كتاب الرضاع ق4/ااا. 


الجزء التاسع ‏ الس _لل-دا ابلح الس لم © ياب الرضاع 


سا ماه 


وإن حَسَاه حَسُواء لد وطق الا و عا 6 الح تر و اس و ا 


يُحَرمُ والخلاف مقيّد بالّذي لم تمسّه الَانُ فإذا طح فلا تَحْريم مطلقاً اتفافاًء ويا(" إذا 
كان الطَّعَامُ نينا أمّا إذا كان رَقِيْقا يرب اعتبرت العَلبَةَ اتفاقاء قيل: وما إذا لم يكن 
لبن مُتَمَاطِراً عد َفْع اللَقْمَةِ أنّا معَهُ فبْسَرَمٌ اتفاقاًء والأصحٌ عدمٌ اعتبار التقَاطرٍ على قولدء 
0 31 
نهر 2 3 
: 3 و 2 0 1 0 ع7 4 ! 

07845 (قوله: وإِن حَسَاهُ حَسمُوا) في "القاموس”7©: ((حَسا زيدٌ المرّق: شربَهُ شيئا بعد 
شيع)) "بحر””*. وما أفادهُ مِنْ أنه لا يُحَرُمُ وإن حَسَاهُ مخالف لِمّا ذكرناةُ آنفا'"© عن "التهر"» 
وكذا ما جَرَمَ به في "الفتح””" مر أن الطََّامٌ لو كان رقيقاً يري اعتيرنا عَلََةَ اللبّنٍ إن علب 
وأثبتنا الحرمة» وكذا ما في "الخانيّة”: ((لو حَسَاهُ حَسُوا تثبْتُْ الحرمة في قولِهمْ جميعا)»» وكذا 

(قولَهُ: وما أفادهُ من أنْه لا يُحرُمُ وإن حَْسَاهُ مُخَالِفٌ إلخ) قد يقال: إِنّ موضوعٌ كلام الف" 
في القخبين لا الرّقيق؛ فكأئه قال: النحنُ لا يحرم وإ حسَاهُ أي: ابتلعهُ شيعاً فشيئء وليس في هذا عخالفة 
لكلام غيره؛ لأنه في حَسُو الرّقيق تأملُ وكان وَْهُ المبالَفةٍ به دفع نهم أله بِالحَسنُو شيا فشيئا يَنفصِلٌ 
شيءٌ من لمن المخلُوطر بالطعام» ويسْبقُ للحَلق وحدهُ لَطَافتِِ. 


)1١(‏ أي: و الخلافف مقيّد بما إذا. 


)١(‏ أي: و الخلافتُ مقيّد بها إذا. 


(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق948١/ب‏ يتصرف. 

(4) "القاموس": مادة ((حسا)). 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع 589/97 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(0) "الفتح": كتاب الرضاع 81/978 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخطّية ل 2 4و ب سد ححاشيةابن عايدين 


في "البحر”©: عن "امستصفى" وقال: (( إن وَطْعَ محمد في الأكل يذل عليه)) اه. . 

أي: يدل اب على أن الب محر نَعَمْ نقل " ح” عن "بجمع الأنهر 
"للنائية"9: ((أنهُ قيل: إِنّه لا تبْتُ الحرمة بك حال» وإليه مال "السترّعحسيي””), وهو 55 
كما في أكثر لكب اه. 

قلت: والذي راييهُ في "الخايّة" وكذا في "البحر" عنها هو ما نقلناة" عنها آنفاء وليسَ فيها 
ما ذكرَةٌ عن "ارسي" والمنقولٌ عن "السسرَحْسِي" ليس ف السو بل في غيرو» قفي "الخيرة" 
قيل: ان لا تت" الحرمة على قول "أبي حنيفة" إذا كان ل يتقاط عند حَئْلٍ لمق فلو 3 
يتقاطرٌ تنبت وقيل: لا تيس وإليه مال "ثمس الأئمة السرَسبي":0© وذكر "شيخ الإسلام' أنْمًا 
لا تي على قول أبي حنيفة إذا أكل لقمةً لقم فلو حَسه سنو تت)) هه 

فما قاله "ثمس الأئمة' إِنَمَا هو عدم اعتبار قاط عند الأكل» وهو الأصحّ كما مر”© 
عن "النهر"؛ وصرّح بتصحيجه أيضاً في "الهداية"”” © وغيرهاء وكلامنا فيما إذا كان الطّعامُ 


"عن 


رقيقاً يرب حَسُوا وهذا تنبت به ا حرمة كما سمطْتّة ول أرَ مَنْ صحّحَ خلاقة ولا يُقَالَ: يرم 


(1) "البحر”: كتاب الرضاع 748/8 

(؟) "ح": كتاب الرضاع ق14١/ب.‏ 

(©) "مجمع الأنهر": كتاب الرضاع 8/8/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 140/6 

(5) في المقولة نفسها. 

(1) الذي في نسخ "الأصل" و"ب" و"7": "إنما تثبت": وما أثيتناه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة "الميسوط". 
(8) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 140/8 

(4) في المقولة السابقة. 

7714/١ "الهداية": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


1 


الجزء التاسع 3 ياب الرضاع 


وكذا لو جِبَُ؛ِ لأنّ اسم الرّضاع لا يق عليه» "بحر" (و) لا (الاحتقان 100000 


من تقار اللبن عند رَمُع للم أن يكو الطَّعامُ رقيقامُريُ؛ لأنه لو كان كذلك ل يكن التَقساطر 
من اللبن وحدة بل يكونٌ منهما معأ فلم أن الرلة كوثٌ العام تيا لا مرب ولفغظرلفم) 
مير بذلك أيضاء فافهمْ. 

03 (قولُ: وكذا لو جيه قال في "البحر”: ((ولو جَعَلَ اللّبْنَ مَخيْضاً أو رائباً أو 
شيرازا أو ينا أو قط أو مطلاً اول لصب ل تس به الحرمة؛ لأنّ اسم الرضاع لا يقع عليه» 
وكذا لا يبت اللَحْمّ ولا يُشرُ العم ولا يكنفي به الصِي في الاغتذايى فلا يحرم)) اه "ح"00© 
وف "القاموس"97: ((للَبَنُ الحيض: ما أَحِد رُبْدَهُ والشّْرائ: اَن ارب لشمرع م 0 
والأِطُ مثأث ويُحَرلُ: شيء يتحدُ من المحيض العدَوي» والَصْل: الل يُوْضّعٌ في وعاء خوص) 
أو حرفي ليفط ماؤة)) اه "مل" 60 ّْ 

لي (قوله: ولا الاحتقان) في "المصباح '": (ِحَقَنْتُ المريضّ إذا أوصلْت الدَوَاءَ إلى 
باطيه من مَمْرَحه بِالِِحْقََةِِ واحْمَقَنَ هوء والاسمٌ الحقْمَةٌ مشلٌ العرْقَةٍ من الاغازافيع ثم 
أطْلِتْ على ما يعدَاَى بوه والجمع حُقنء مثل عق وشرّف)) اه "بحر" والمنا 
يُقَالَ: ((ولا الحَفَنُ))» أي: حَفْنُ الصّبي باللّين؛ إذ (/ق؟7٠/]‏ الاحتقاث من ((احْتَقَنَ))» 
وهو فعلٌ قاصرٌ وَالصِي لا يحتقنُ بنفسيه بل يَحْقِئَهُ غير ولا يَصِحٌ أذةُ من ((احمقنَ)» 


؛ والمناسب أن 


)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 46/7؟ بتصرف يسير. 

() "ح": كتاب الرضاع ق074١/!.‏ 

() "القاموس": مادة ((محَض» شرزء أقطء مصل)). 

(4) الخوص: ‏ بالضم -: ورق النخيل إذا ييس. انظر "القاموس" و"تحديد الصحاح": مادة((خرص)) بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 1//5. 

(1) "المصباح المنير”: مادة((حقن)) وفيه: ((الفرقة من الافتراق)). 

(7) "البحر": كتاب الرضاع 45/79 7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل د وه للد حاشيةابن عابدين 


والإقطارٌ في أذن) وإحليلٍ (وحائفة وآمّةٍ و) لا (لبَنْ رَحْلِ) ومُشكل» إلا ةرذ" قال 
النساء: إن لا يكونُ على غزارته إلا للمرأة» وإلاّ لاء "جوهرة". (و) لا لبَنُ (شاق» 
وغيرها لعدم الكرامة 1 1 1[ 1 210110111013731 


0 لأنهُ لا : يُنَى من القاصرء ولا يلزمٌ ‏ مِنْ تفسير ((الاحتقان)) في "تاج 
الصادر””" يعمل الحقنة - تعديئة هُ للمفعول الصّرِيحء كالصِي في عبارة "الهداية”7© حيث قال: 
((إذا احتقِنَ الصّبيا)» خلافاً لما في "النهاية" و"المعراج" كما حَقََّهُ في "الفتح".' وتنظِيرٌ 
"هر "600 فيه نض فتدير. 
1 2 1 ا بو مد يه 
الخيلنة (قولة: وَالإمْطَان) في بعض النسّخ ((الاقتطار)) من الافتعال» والظاهر أنه تحريف. 
(.86 (قولة: وجائقة الجرّاحة في الْجَوْفيء والآمّة: باد ولتَشمْديدٍ: الجراحة في الرأس 
تَصِلٌ إلى م لاع 
0 (قولة: ومُشكل) أي: حتتى مُشكل. 
:6 (قولة: إلا إذا قال إل أنه حيعا ينضح أنَهُ امرأة كما ذكروةٌ في باب الى 
رم ٠‏ مم 0 
فيْثبت به التحريم» '"رحمي". 
«ههكى (قولُ: وإلاً لام تكرارٌ؛ لأنهُ عُلِمَ مِنْ إطلاق قوله: ((ومُشكل)) بدليل الاستثناء. 
1 (قولةُ: لعدم اكرام لأ ثبوت الحرمة بالضاع بطريق الكَرَامة لحز فلم عبر 
الناةُ أمّ الصِّي وإلاً لَكَانَ الكش أباهء والأَعييّة فرع الأمّيِّق وتهامُ تحقيقه في "الفتح"0©. 
0١‏ في "د": «(إن)). 
(؟) "تاج المصادر ف اللغة": لأحمد بن علي بن محمد المقشرئ البيهقي المعروف بأبي جعفرك (ت44هه). ("كشف 
الظنون" 575/١‏ "سير أعلام النبلاء" 7٠١8/5٠‏ "بغية الوعاة" 47/1 9؛ "هدية العارفين" .)84/١‏ 
(©) "الهداية": كتاب الرضاع ا 
() "الفتح": كتاب الرضاع ,09-1 
(ه) "النهر": كتاب الرضاع 983١ب‏ 993 .!/١‏ 
() انظر "الفتح": كتاب الرضاع ١/6‏ 79. 


الجرء التاسع ص52 اخ”تت؟“”ت ا ال ا اتا تتا ته باب الرضاع 
(ولو أَرْضَعَتٍِ الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة ااطا شاه اا 


ره (قولة: ولو أَرْضَعَت الكبيرة) أَطْلقَها قسْمِلَ المدحولة وغيرهاء وسواءٌ كان لبئها منه 
أو مِنْ غيرو» وق الإرضاع قبل الطلاق أو بعدة في عِدة رَْعِي' أو بائن» بينونةٌ صُغْرى أو حُبْرى» 
فقولة: ((ولو مبَانه) يُفهِمْ منه حكمٌ رجي بلأولى؛ لأنّ لجيه قائمة بن كل وجو ثم ليد 
بها" ليس احزازي؛ لأنّ أت الكبيرة وأمّها وبته" نسّباً ورضاعا إن َحَلٌ بالكبيرة مثلها» 
وم المجمع بين المرأٍ وبنت أخحتها في الأرّلِء وبين الأتين في الثاني» وبين المرأةٍ وبنستو بتيها في 
مشر وليس له أن يروج بواحدةٍ منهما قط ولا الْْضعةٍ أيضأء وإن لم يكن دَحَلَ بالكبيرة في 
اثالث فإن الْرْضيعَة لا تح له؛ لكونها أمّ امرأتوء ولا الكبيرة)؛ لكونها أمّ أمّ امرتِهه وتحلٌ الصّغيرة؛ 
لكونها ابنة ابنةٍ امرأتهِ ولم يدمحل بهاء وتمامه في "البحر"0© "ط"0©. 

زحموكم (قوله: ضَرَتها الصّغِيرة) أي: لي ف مُدَةٍ الرضاع» ولا يشرط قيامٌُ ["/ق ١7‏ /ب] 
نكاح الصغيرةٍ وقت إرضاعهاء بل وجودُةُ فيما مَضّى كاضو لما في 'البدائع”"": ((لو تزوّجَ صغيرةٌ 
فطلْقّهاء ثم ترج كبيرة ها لبن فأرضعنها حَرْمَتْ عليه؛ لأنها صارت أمّ متكوحة كانت له فتحرُمٌ 
ببكاح البنستوع) اه "بحر" وإِنْ كان دَمْحلَ بالأمٌّ حَرْمَتٍ الصغيرةٌ أيضاء لا لأله صار جايعاً بينهماء 


(قولُ: وليس له أنا يَتَررّجَ بواحدةٍ منهّما إلح) أي: في الالشو. 


)١(‏ الضمير في (( بها )) عائدٌ على الكبيرة. 

(؟) أي: إذا أرضعت أت الكبيرةٍ أو أمّها أو بننها امرآنَةُ الصغيرة. 
أي: مثل الكبيرة. 

(4)أي: ولا تحل له الكبيرةٌ. 

(5) انظر "البحر": كتاب الرضاع 7407/9 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 44/7. 

(7) "البدائع": كتاب الرضاع 11/4 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 5148/7. 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 
وكذا لو أَوْحَرَهُ رَحُلّ في فيها (حَرُمَتَا) أبداً إِنْ دحل بالأمٌ 20000 


بل لأناّ الدُحولَ بالأمّهات يرم البنااتو والعَقّدَ على البنات يحرم الأمّهاتيء والرّضَاعٌ الطارئئٌ على 
النكاح كالسّابق» وني "الحايّة":”''((لو زوج 1 وله بعبده الغِيرٍ فأرضعتهُ بلبن السَيّدِ حَيْمَتْ 
على زوجها وعلى مولاها؛ لأنّ العبد صار ابناً للمَلّى فحرمّت عليه؛ لأنها كانت موطوعة أييِه 
وعلى الول؛ لأنها امرأةٌ اينو)) اه "نهر".2"0 

049 (قولهُ: وكذا لو أَوْحَرَهُ) أي: لبن الكبيرة رجلٌ في فِيْهَاء أي: الصَّفِيرة وأشار إلى 
أن د لا تتوقفُ على الإدضا» بل للدَارُ على وُصُولٍ لبن الكبيرة إلى حَوْفم الصّغِيرق فين 
كلاهما مِنْهُ ولكل نطف الصّدَاق على الرَوْج ويُفرَمُ رم الرَحُلُ للرّوجٍ نصف مهرٍ كل واحدةٍ 
منهما إن تعمّدَ الفساد؛ بأن أرضّعها من غير حاجة؛ بأن كانت شُبْعىء ويُقْبَلٌ قولة أنه لم يتعمّدٍ 
الفَسَاقٌ "بر" 20 

ه018 (قولة: إن دحل لأ سواءٌ كان اللْمْنُ منه أو من غيروه وسواءٌ وكَعٌ الإرضاعٌ في 
0 بعد الطّلاق ولو بائناء ولو بعد الِدَة أمّاإذا كان ال منه ووكعٌ الإرضاعٌ في النكاح أو 
عِدَّةٍ الزَحْهِيّ أو البائن أو بعد العِدَةَ حَرْمنًا أبداء والتستيع النَكاحٌ ف الأوليينء أن حرمة المتفيوزة 
فلأّها صارّت بننهُ وبنت مدححولته رَضاعاًء وأا حرمة الكبيرةٍ فلأها م به وأمُ معقودته رّضَاعأ 
وإذا كان اللنُ من غيره حَرْمََا أيضأ رشت لقح ولاراتي نا حرمة الصّغيرةٍ فلأنها بنستٌ 
مدخولتِهٍ رَضَاعاًء وأمّا حرمة لكبوة و فلأتها أمُّ معقودتهٍ رضاعاً» أفادةُ "ح" وق 
"الببحر"”: (( أن النكاح لا ينفسيخ؛ لأن لللَذَهَب عند علمائنا أنَّ الشكاح لا يرتفعٌ بحرمةٍ الرّضّاع 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "النهر": كتاب الرضاع ق95١/ب.‏ 
(*) "البحر": كتاب الرضاع 48/8 بتصرف نقلاً عن "النحيط" و"الظهيرية”. 


(5) "ح": كتاب الرضاع ق7174إب. 
(0) "البحر”: كتاب الرضاع 7141/9 


ذدلة 


الجزء التاسع 9 سم نح سد "© ياب الرضاع 


فرقب مك حل ل وها ل لوي لامك ص عه "شد" ف الأصل") لد 


رعق 70 رأ 

ثم قال(©: ((ويتبغي أن يكوث المَسَادُ في الرضاع الطارئ على التكاح ‏ أي: كما هنا أمّا لو 
تررّحَها فشهدا أّها أحتهُ ارتفع لَكاحُ حنّى لو وَطِنها يُحَتُ وها التوٌجٌ بعد اعد مِنْ غير 
مكرك) اه. قال "لرّملي": ((لكن سسيأتي أنه لا ََُ رق إلا بتفريق القاضيء فراحطة وتائ)) له. 

ه018 (قولة: أو ان نهم هذا يقتضي إمكان انفرادٍ كون الل منه عن كونها مدخولة 
.وهو فاسد؛ لأنّهُ لز من كون ابن مه أن تكون مدخولة: وفي نسخةٍ ((والسنُ منه) بالواى 
وهي فاسدةٌ أيضاً؛ لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدخولة واللبنُ مِنْ غيرو» وهو ظاهرٌ 
البطّلان» فَالصُوابٌ إسقاطّها له "م".0© 

قلت: و"الششّارح" مُمَابعٌ ل "البحر”" و"التهر"© و"المقدسي”؛ وأحصاب عنه "ط"0©: 


((يامكان أن تكون حُبَلَى مِنْ زناه بهاء فَرَلَ لها لبن فأرضعتها به فَقَدْ حَرْمتًا واللبنُ مِنْهُ مع عدم 


(قولهُ: قال "الرَملي": لكِنْ سيأتي أله 4 يُوافقَهُ ما رأييّهُ في هامش "البحر" مَعْزْوَاً للعلأمة 
"الفسي" ما نصنه: ((قولة: ويبغي إل)) سيجيءٌ في كلايه ما يُحاِفُ هذا في موضعين: 
أحدهما: في الصسّفحة الُقابلة لهذه. والحاصلٌ ‏ كما في "الظّهيريّة" : أن الرُضاع الطَّارِئَ على 
الثاني: و2 في كتاب الطّلاق: ((واعلم أنّ الرضاعَ إذا شَهِدَ به رجلان عَذْلان لا تَقَعُّ الفرّقة إلا 
بتفريق القاضي؛ لِمّا في "الحيط”" إل). 
)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الرضاع 727/5 بتصرف يسير. 
(1) "ح": كتاب الرضاع ق774 أرب 
(*) "البحر": كتاب الرضاع 747/7 بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الرضاع 1/١533‏ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 44/7 ياختصار. 
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وإلا جازٌ توج المّغيرةٍ ثانياً (ولا مهرّ للكبيرة إن لم توطّأ) محيء الفرقةٍ متها 


مقي الشُحُول)) اه. 
وفيه: أذ احبَّ من لزنا دول بهاء وَحَمْلُ الدُحمول , للذكور على الدُحُول في النكاح 


اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقتي لدعو ل في الزّنا السابق» وأحاب "المسّائحاني" بِالحَمْلٍ على ما إذا 


طلَقَ ذات لبه ثلاث ثم تريحها بعد زدج آخر وبقي لبنها» فأرضعَت به ضرّتهاء وفيه ما علسّت» 
والأحسنٌ اللدوابُ بأل قولُ: ((إنْ دمحل بالأم)) على تقدير قونا: ((واللبنُ من غيرو))» وقولة: 
((أو اللبنُ منم) عطفٌ على هذا امقر وهو القريدة على هذا التّهدِيرٍ؛ لِتَمْصُّلَ المقابلة بِينَ 
المتعاطفين» ولو قال: ((والَينُ منه أوا لا)) لكان أوضح وأولى. 

٠‏ قرأ رام ايدرف ل كن مدمرة رده دل افو كا رع ضانة 
ِما إذا كان الإرضاعٌ قبل الطّلاق أو بعدَهُ فإ كان قبِلهُ انفسّحّ نكاحُهم”" لكونه جامعاً بينَ 
البستو وأنها رَضاعاء وله أن يعي العَقَد على البنتم لعدم الول الأ وإن كان بعدهُ لا يتفسييح 
بكم لضن وحَرُمَتٍ الم أبدا في الصُوْرتين للعَقَادٍ على البستي» وكلامُ "الشّار ح" قاصرٌ على 
الصُورةٍ الأول اه "ح".7© 

تكوكل 51 ام توطأ) فلو وطِنتا ها كمال المهرٍ مطلقاء لكن لا نفقة لمافي هذه 
راق ٠ب‏ العِدَةٍ إذا جات الفرقة مِنْ فتلهاء ولا قله لتقف "بعر". 20 

0145 (قولُ: بمئ الْركة مِنهام فصار كَردتهاء ويه يعْلَمُ ألها لو كانتا مُكْرَهَة أو نائمة 
فارتَضْعيُها الصغيرةٌ أو أعَدٌَ شخص” لبها فََوْحرَ به الصغيرة أو كانت الكبيرةٌ بحنونةٌ كان ها 


4 


(قولة: والأحسنٌ الحواب بأذ قولة: إن دَعْلٌ بالأم إل قال "السسندي : ((لي في هذا الحواب تأمُلن». 


(1) في "الأصل" و"7" و"'ب": ((نكاحها)) وما أثبتناه من "م" هر الموافق لنسحة "ج". 
(؟) "ح": كتاب الرضاع ق74١/ب,‏ 
© "البحر": كتاب الرضاع 745/7 


الجزء التاسع تت تا إلا لد- © ياب الوضام 


لعدم الدّحول (ورجّع) الرُوجُ (به على الكبيرة وكذا على0© الُوحرٍ (إن تعمّدَتٍِ 
الفسادً) بن تكوث عاقلة» طائعة» متيقظة, عالمة بالنكاح وبإفسادٍ الإرضاعء 0008 


نصضٌ المهر؛ لانتفاء إضافة الفرقةٍ إليهاء "بحر"9©. 

0 (قولة: لعَدَم الدُحول) تعليل لَنصيف المهرء وأمًا عِلَهُ أصل استحقاقها له فهي وقوعٌ 
فرق لا مِنْ حهتهاء والارتضاحٌ وإن كان فِعلّها ويه ص الفسادٌ لكن لا يُْنّرُ في إسقاط حقّها 
لعدم”" عيطابها بالأحكام؛ كما لو قَلْتْ مورَتها؛ ولأنها بجبورة طَبْعاً عليه؛ وإنْما سقط مها 
بارتداد أَبُويُها ولحاقها بهما"؟ مع أنهًا لا فعْلَ منها أصلاً؛ لأنَ ارده حظورةٌ في حقّ الصّغيرة أيضأء 
وإضافوا» الحرمة إلى ردَتها لتابعة رد أبْويْهاء والارتضاغٌ لا حار له فيُسْعَحِقَ النَظَرَ» فتَسسْتَحِق 
اله اه ملخصاً من "الفتح"© وغيرة. 

اللضينة (قولة: لعَدَمٍ الُعول) إذلا 55 في الرضيعة. 

(040 (قولة: وكذا عَلَى الْرْحر) أي: بَرْحِعُ الروْجُ عليه بمالَرمَ الرُوجَ وهو نِصْفُ 
صَّداق 0 منهما كما قدّمناة"© "بحر" وقدّمنا"» عنه أيضاً أن الشرط فيه أيضاً تَعَمَّدُ الفَسسّاد. 

5-6 (قولهُ: إن تَعَمَّدتِ الفَسَّادم كَيْدٌ في التُحوع غليها" امنا سفوظ مهرها قبل الوطء 
فلا يشرط له تعمد الفَسادِ "ط "90 عن "أبي الستعود"007, 

4 (قولة: بأن تكو عاقلة) فلا رحُوعَ على المحنونة والمكْرَهَةٍ والثائمق» وفيه: 


)1١(‏ ((على) ليست في "و". 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 48/7 5149-1 

(5) في "الأصل" و "1" و"ب": ((بعد)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 

(4) في "الأصل" و7" و"ب": (لحاقهما بها))؛ وهو خخطأء وما ألبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(5) أي: لأن الردةَ محظورةٌ و لإضافة الحرمةٍ 0 

(1) "الفتح": كتاب الرضاع 0/7 3ش 

() المقولة [/851؟ ١ع‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

(8) المقرلة [/851؟١]‏ قوله: ((وكذا لو أوجرم)). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 49/79 

)٠١(‏ "فتح المعين":كتاب الرضاع ٠١17/6‏ بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين 


قسم الأحوال الشخصية مفوببب ‏ للستت 7 | لحي 


وم تَقصِد دفعَ حوع أو هلاك (وإلاً لا) لأنّ التسيب 4 يُشْرَّط فيه النَعدّي» والقولٌ 
لا" إن لم يُظِهَرْ منها تعمد الفساى "معراج". 

(طلقّ ذات لبن فاعتدت وترَوحتا) بآخر (فحَبلّت وأرضّعسا فحكمُّة ين 
الأوّل) لأنه مثه بيقون» فلا يزول بالشلك لوا ا اا و ا ا معام مو قو لخر 


أن اشتراط العِلْم يني عن قوله: ((عاقلة مُتَقَلة) أفادة في "النهر"”". 

رمحودل (قولة: ولم تَفْصِد إل فلو أرضعتها على ظَنٌّ أنها جاعة ثم ظَهّرَ أنها شيّعانة 
لاتكوث مَعَمنَق بر 

+010 (قولة: يُشترَطٌ فيو أي: في التضمين به التعَدّي» كحافي البثْر إن كان في مِلْكِهِ 
لا يَظْمَنُ وال ضّمِنَ ن وتام في "البح"80. 

ر.0ه"ى (قولة: والقَوْلُ لَه أي: في أنّها لم تعمد مع بمينهاء 'بر"””. 

رااماى (قولة: طُلَقَ ذات لَبنِ) أي: منه بأ وَلَدَتْ منه؛ لأنّهُ لو تسزوّجَ امرأة ول يلد منه 
ع ول ا لين وأرضقسأ ولد ا يكوث اوج الول لأنّ نسبتهُ إليه بسب الولادة منه» وإذا 
انشع فر اسن نكن كان أرك رفلا بر ولا عفرل فا ين تارشن با دف 
لبنها ثم در فأرضعَتهُ صبية فإنٌ لابن زوج امراضيعةٍ [/ق.074/أ] التروّج بهذه الصبيّة ولو كان صييّاً 
كان له التزوّج بأولادٍ هذا الرّحل مِنْ غير الْْضيعَق "بحر "29 عن "اللخاية"9©. 


)١(‏ عبارة "و": ((والقول قوها))؛ وعبارة "المعراج" ‏ "كما في "البحر" -: ((والغول فيه قولما إن لم يظهر منها تعمد 
الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها/)) اه. 

.ب/١94ق "النهر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الرضاع 49/17 7. 

(4) انظر "البحر": كتاب الرضاع 49/7 7. 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع 7149/7 

() "البحر": كتاب الرضاع 7143/7 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١9/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء التاسع 07 ياب الرضاع 


ويكوث رَبيباً لاني (حتى تَلِد) فيكوث اللبَنُ من الثاني» والوطعٌ ب بشبهة"' كالحلال» 
قيل: وكذا الزَّناه والأوحهُ لاء "فتح" لاقل وا اسع اس بو 


01 (قولة: ويكوث رَيياً للقاني) فَيَحِلٌ له الَرَوُجُ ببنات الثاني مسن غير الْرْضِعَة 
0 
080 (قولّةُ: والوطعٌ بشُبْهَةٍ كالقلال) صورثٌة: وُطِقتٍ امرأةٌ بشبْهَق فحبلَتْ 


ووَلّدت» ثم ترَوّحَسء ثم أرضعت صييًاً كان ابن للوَاطِئ بشبهةء لا للرّوج» ومئلّهُ صورة 
الرنَاء اله "م"09. 

لاملل (قولة: "فح "10 وذلك حيث قال: ((ولينْ الرّنا كالحلال» فإذا أرضعَتْ به بت 
حَرْمَتَْ على الرّاني وآبائه وأبنائه وإن ا وف "التتحنيس" عن "ابخحَاني": : ولِعَمَ الرّاني 
لوج بها كالمولودة من الرّاني ؛ لأنه مي ينبت نسبّها من الرَّاني22 والتحريمُ على آباء الزّاني 
وأولاده للجزي ولا حزئيّة بينها وبين العَيّ وإذا تت هذا في اللْتوَلّدَةٍ من الرّنا فَكَذَا في 
الْرْضعَة بلين الزّناء قال في "الخلاصة"©: وكذا لو لم تَحْبَلْ مِنَ الزّنا وأرضعَت لا بلبن الزّنا 
تَْرُمٌ على الراني كما نَم بها عليه وذكَر الوري" أن الحرمة تيس من جهة الم خاصّة 
ما يبت ا فحينئدٍ تنبت من الأبيء وكذا ذَكَرَ "الإسْبيْجَابِي ي" و"صاحبُ الينابيع"» 
وهو أُوجَةُ؛ لأنّ الحرمة من الزّنا للبعضيّة وذلك في الولدٍ نضيه؛ لأنهُ مخلوقٌ من ماه دوت 


لبن إذْ ليس اللبَنُ كاثناً من ميو لأنّهُ فرع الذي وهو لا يقعٌ إل بم يَدْحْلُ م مِنْ أعلى الْعِدَق 


)١(‏ في "ط": ((يشبه)): وهو تحريف. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 45/7 5417-7 

0 "ح": كتاب الرضاع ق10786/]. 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع #/72115-817. 

() ((لأنّه لم ينبت نسبها من الرّاني)) ساقط من "7". 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ق75 رب 


قسم الأحوال الشخصية 1 74 ل حاشية ابن عايدين 


الا مِنْ أسفل البَدن كَاخَِْ فلا إنبات فلا حرمة بخلاف ثابتو النَسَب؛ لأنّ اللعض أت 
الحرمة منهء وإذا ترح عدم حرمة الرّضِيعةٍ بلبن الرّاني على الزّاني فعَدَمُها على مَنْ ليس 
اللَّبَنُ منه أُوْلَى» خلافاً لما في "الخلاصة"؛ ولأنَّهُ يخالفُ المسطورٌ في الكُتَبٍ المشهورة؛ إِذْ 
يفضي تحريمّ بنته الْرْضيعَةٍ بلبن غير الرّوجٍ على الزوج بطريق أَؤْلَى)) اه كلام "الففح" 


2-7 


[ مطلب: ما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشُرُوح لا يُقْبّلُ ] 
وحاصلة: أن في حرمةٍ الرّضيعةٍ بلبن الزّنا على الراني وكذا على أصولِه وفروعه روايين كما 


صرح به "القهستاني"7 أيضاء وأناّ الأرْجَة رواية عدم الحرمة وأنّ ما في 'الخلاصة”" مِنْ أنهًا 
لو رَضِعَتْ لا بلبن الرّاني تَحْرْمُ على الرَّاني [؟/ق74١/ب]‏ مردودٌ؛ لأنَّ المسطور في الكتب 


(قولة: ولأنهم حقة حذفُ الواوء كما هو عبارة "الفتح" وفي بعض نسّخ "الفتح": ((ولكنه إل)). 

(قولةُ: يُخَالِف الْمسطُورٌ في الكتبي إلخ) قد يقال: إن عدم تحريم المرضعةٍ لبن غير الرّوجٍ على الرّوج 
لعدم مُحُولهِ بالرُوحة؛ إذ هو اَّرمُ للبنات» وإثباتٌ الخرْمة على الرَّني في مسألة "الخلاصة' لَحفّق أُوميّة 
لزاني لرّضيعة بإرضاعهًا لبها فتحقّق أنها ابننها والرّاني قد دَحَلَ بها فَيَخْرُمٌ عليه فرْعُها الرُضَاعَي 
سبي فإثباث الم على الزاني في مسال "الخلاصة" لا لأن اّضيعة بعتة بواسطة اله حى يقالة: 
إنه لس من عه بل لأن عذه الأسيعة تحقق أتها يلت مووود حدم عليه برطء انها الأضاءئة كنا 
رُم عليه بنتها النَسَيّه فما هو مَسطُورٌ في الكتْبٍ المشهُورة لا يُحَاِفٌ ما في "الخلاصة" مع ظُهُورِ وَيحْهٍ 
ما فيها؛ فإناً الرّضيعة وإن لم تنسب لزاني لأن اللِّنَ ليس من مَييّهِ نْب للم بواسطة الب سوب إليها 
وقد دحل بها. 


.895/١ "جامع الرموز": كتاب الرضاع‎ )١( 
"خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرضاع ق5/ا/ب.‎ )7( 


الجزء التاسع ا لت هنآ لاه باب الرضاع 


(قال) لزوحتِه: (هذه رضيعيٍ ثم رجّع) عن قوله (صُدّقَ) لأنّ الرَضاعًَ مما 
يخفى» فلا يُمنَعُ التناقضُ فيه (ولو ثبت عليه بأن قال) بعدَهُ: («هو حقّ كما قلتُ 
ونْحوَة) هكذا فير الثباتَ في "الهداية" وغيرها 121111011010106 


المشهورة أن الرضيعة بلين غير ارج لا تَْرُمٌ على ارج كما تقدّم”" في قوله: ((طَلقَ ذات لبنِ)» 
إل وكلامٌُ "الخلاصة" يقتضي تحريمّها بالأوْلّى» وما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من 
الوح لا يُقبَلُ هذا تقريرٌ كلام "الفنتح”" وقد وَقَعَ ف فهيِهٍ حَبْطٌ كني يِنْهُ ما ادُعله في 
"البحر””: ((ين أن محل الخلافب أصول الرّني'" وفروعٌةُ وأنّها لا تَحِلَ لزاني اتفاقا)) اه. 

والحاصل: كما قال في "البحر":”((أنّ المعتمد في المذهب أن لبن لزاني لا يتعلق بِهِ 
التَحريجٌ» وظاهرٌ 'المعراج" و"المخانيّة'”0 أن المعتمد بوك7 ) اه. 

مطلب: لايعْدَلُ عن الدّراية إذا وافقتها رواية ] 

قلت: وذَكَرَ في "شرح النية"”” أنه لا يُعدَلُ عن الرَايةِ إذا واققْها رواية وقد علسْت أن 
الوجة معٌ رواية عدم التحريم. 

ره041 (قول: قال لِرَوْحَيه) اليد بلرّوحة لقوله بعدةُ:( فرق بينهما )» وإلاّ فقولّه ذلك 
لأحنيّة قبل العَقَدٍ عليها كذلك. 

افيه (قوله: هكذا فسّرَ التبَاتَ في "الغداية"2©0 وغيرها) أتى بذلك للردٌ على مَنْ جَعَلٌ 


.]١741/13 المقولة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الرضاع 215/7 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 43/75 7. 

(4) في "م": ((الزنا))» وهو خخطأً. 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع ؟/44؟ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١3/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) عبارة "البحر": ((وظاهر ما في "المعراج" أن المعتمد ثبوته» وظاهر ما في "الخانية" أنه المذهب)). 
(8) ”شرح المنية": فرائض الصلاة ‏ الفصل الثامن في تعديل الأركان صه؟ /ال. 

(4) لم نحده في "الحداية" بل هو في "الفتح" في نهاية كتاب الرضاع 774/7 (فروع). 


قسم الأحوال الشخصية - 33 حاشية ابن عابدين 


تكرارَ الإقرار نَبانا أيضاء مثلٌ قولو: هو حَقٌ ونحصووء وَجَرْمٌ في 'البحر”" بِأنهُ ليس مله وهذوٍ 
امسألةٌ صارت واقعة الفتوى في رمن العلأمة "عب البَرّ بن الشّْنة"”25, حالف فيها بعضُ معاصريه» 
وعَقَدَ لها حالس عديدةٌ بأمر السّلطان "قايئبئي"””) وَصتَبَ خخطوط العلماء من المذاهب الأريعة 
كما ذكره "المقدسي" في شرجوه سرد فيه نصوص ألمتماء شم قال: (وظاهر هذو العبارات أن 
الات على الإقرار المانع عن الرّجحوع هو أن يقول: ما فُلَهُ حَوٌَ أو ما أقررتٌ به ثابت» وأمّا تكران 
الإقرار فلا يكوثٌ مانعا) اه. 
وقد لَرّحَ 'للصنف" في مسائل شستّى من "المنسح””؟ آخعرّ الكتاب إلى تلك الواقعة» وأنها 
عُرضتا على "شيخ الإسلام زكري" ' الشافعي فأجاب بما فيه كفاية أه. 
قلت: ورأيتها في "فتارى شيخ الإسلام زكري" فقالَ بعد عرض اقول من كلام أئمّتنا ما 
صوريه: ((صريحٌ هذه التقُول ومنطوقها - مع العلم بوقوع العف يري في الكلام م الفصيح» 
ومع النَظَرِ إلى ما هو واحبْ من ابكَمْع بين كلام الأئمّة اللذكورينَ وغيرهم, ومن انر إلى المعنى 
المفهوم مِنْ كلايهم ‏ شاهدٌ بأنٌ المرادً لات والدوام والإصرار [+/قه7/]] واحد بأ الْقِرَ 
أو لاع ونوها إن تبت على إقرارو لا يبن رجوعٌةُ عده وإلا بل وبأن لات عليه 
لا يحل إلا بالقول بأن يَْهََ على نفسيه بذلك» أو يقول: هو حَوٌ أو كما قد أو ما في معداة 
كقوله: هر صيدقٌ أو صَرَابٌ أو صحيحٌ أو لا شلك فيه عندي؛ إِذْ لا ريب أن قولُ: ((صلذق)) آكَدُ 


(قوله: بأنّ للق بأوَةٍ الرضاع اخ لعلّه: وبأن ال بالقطف. 


(1) "البحر": كتاب الرضاع 501/9. 

(؟) ذكرها في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق/لمب. 

() هو: أبو السعادات محمد بن قايثباي الحموديّ الظاهري» ناصر الدين (ت4 ٠١‏ 9ه)» من ملوك دولة المراكسة في 
مصر والشام والحجاز. ("النور السافر" صء 4-ء "شذرات الذهب" ٠١‏ إلى "الأعلام" لارة). 

(4) "المنح": كتاب الخنثى #رق 5137 8/. 

(ه) المسماة "الإعلام و الاهتمام مجمع فتاوى شيخ الإسلام": كتاب أحكام الرضاع ص47 لاا 


الجزء التاسع يف ياب الرضاع 


مِنْ قوله؟ ((هو كما قُْتْ)) فكلامُ مَنْ جَمَحَ ينَ: ((ه حقَ)) و ((كما قُلْتْ)) كما فعَلَ "السراج 
المندري" محمولٌ على التَاكيدِه وكلامٌمَنِ اقنصرٌ على بغضيها ‏ ولو بطري الحَصْرٍ - مُوَو بتقدير: 
(وأو ماني ماف كماكُنًا في قوله تعال: طث[ركماويج إلى كلمح إلدثويمة 4 
[الأنبياء8١٠]‏ وقوله لة: ( نما الا في التسريعة 6" وليس في منطوق صوص المذكورة أن 
لُكرارٌ يقومٌمَقَمَ قوله: ((هو حقٌ))) أو ما في معناةٌ حت جتن الرُحُوعٌ بعاتك نَم يُؤْحَدُ من 
قول "صاحب المبسوط”": ((ولكنٌ الات على الإقرار كابحدّد لَهُ بعد العَقْد: ألَُ إذاأََرّ يذلك 
قبل العَقَدء ثمَ أََرّ به بعدَهُ يقومُ مَقَامَ ذلك)) اه. 

قلت: لكن مرادُ "صاحب المبسوط" بقوله: ((كابحدّد) إل أي: مَعَ اباس لأنّ مرادةُ بيانُ أن 
الإقرارَ قبل المَدمتزلةٍ الإقرار بعد في إثبات الحرمة؛ لأنّ عبارتَةُ هكذا: ((ولكيٌ لبت على 
لقرار كاخدو له بعة الت وإقرلرة بلحرمة بع اعد صحيحٌ موحبٍ لل فكذلك إذا َرٌ به 
قبل العَقَدٍ تبت عليه حتى تزوَّحها))» ثم قال”" في مسألة الإقرار بعد العقّد: ((ولو تبت على هذا 
التي وقالَ: هو حقٌء وشَهِدتْ عليه الشّهُودُ بذلك فرّق”؟2 بينهما)) اه وني "البدائع"©: 


(1) أخرحه أحمد 06 و١١73‏ ومسلم )١1847(‏ كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مثلاً خثل» والنسائي 781/97 
كتاب البيوع - باب بيع الفضة بالذهبء وبيع الذهب بالفضة: وف "الكبرى" (77177) و(1705) و(31174) 
كتاب البيوع ‏ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن ماجه (17817) كتاب التجارات ‏ باب من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة» والطبراني في "الكبير" 177/١‏ والبيهقي في "الستن الكبرى" ١41/1‏ كتاب المزارعة ‏ باب ما 
حاء في قطع السدرة: والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 74/4 كتاب الصرف ‏ باب الربا. كلهم من حديث ابن 
عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم مرفوعاًء وف الباب عن أبي سعيد الخدري طف. 

(؟) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4/9 5 31. 

(؟) أي: صاحب "المبسوط": كتاب النكاح ‏ ياب الرضاعهأره4 ١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((قرقت)» وما أثبتناه من "المبسوط". 

(5) "البدائع":كتاب الرضاع - فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاع ١4/6‏ بتصرف. 


ة 


قسم الأحوال الشخصية 0 سس دا يا لل حاشية ابن عابدين 


(فرّقَ بينهماء وذ أقَرّت) المرأةُ بذلك (ثمٌ أكدَبَت نفسّها وقالت: أحطأت 
وترّوّحَها حازّء كما لو ترَّوَّحَها قبل أن تكذب نفسّها) وإنا أُصَّرَّتْ عليه؛ 


تير 


لأ الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتى في جميع الوحوو» “بزازية م2 جوج م جا فيد ف 


((أمّا الإقرارٌ فهو أن يقول لامرأةٍ تّحها هي أخبي مِنَّ الرّضّاعء يبت على ذلك ويْصرٌ عليه فرق 
بينهماء وكذلك إذا أقرّ بهذا قبل تكاج وأصرً على ذلك» ودام عليه لا يجوز لَهُ أن يتروّحها)) اه. 
قلت: ووجهٌ ذلك أنّ الرضَاعَ نا كان مما يخفى؛ لأنْه لا يَعْلمُهُ إلا بالسّمّاع مِنْ غيره لم يُمع 
التناقض فيه؛ لاحتمال أنه قر به بناءً على ما أَخبرَهُ به غير تيّنَ له كذبَة فرَحَعْ عن إقرارو» 
ولا فرق في ذلك بين كونه أقرّ مره أو اكش بمخلافب ما إذا شَهِدَ على إقراروء اق ه١/ب]‏ 
أو قال: هو حقٌ أو نحوة فإنهُ يدل على عله بصدق الح وأنَُ حازمٌ بو فلا يقل رجوغة بعدة. 
01400 (قولة: فرق بيتهما) أي: ولو ب ذلك؛ لأنّ شرّط الفرقةٍ وهو الات قد 
وحن فلا ينفكة المخوة بعد "جيرف" . 
١‏ امام (قولة: حَارَ) أي: ضح النكاح. 
الفينة (قولة: لأنّ الحرمة ليست إليها) أي: م يجعلها الشّارعٌ لحاء فلا يعتبرٌ إقرارها بها 
وا 
114 (قولة: في جميع الوّحُوو) أي: سواءً أقرتْ قبل العَقَدِ أوْ لاء وسواءٌ أصرتْ عليه أ 
لاء بخلاف الرَّحُلِء فإنّ إصرارَه مُنْبِتٌ للحرمة كما علسُت» ويُقْهَمُ نا ف "البحر”” عن 
الحايّة”" أن إصرارها قبل الَف انع من تروحها بهه وخحوهُ في "الُحيرة" لكن ليل المذكور 


يويد عدمة. 


054411 (قولهُ: "برَازيّة") ذَكَرَ ذلك في "البرَّازِيّة"9) آخركتاب الطلاق حيث قال: 


٠٠١/9 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 780/8 

(5) "المنانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4775-5471/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن قي العدة 777/5- 7554 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الج اناسع ب سس 8 سس © باب الرضاع 


ومُفادٌ أنه لو أقرت بالقلاث من رحل حَلَّ لها تروحه 12111111111 


(«(قالت لرحل: إِنهُ أبي رَضَاعا وأصرّت عليه يحور أن يتزوحّها إذا كان الرُوجٌ ينْكِرَهُ وكنا إذا 
لوب ف ع في لا مطائكا على قله أذ درم يتنا لبها نح لو انا بو ند امكاح 
لا يقَتْ إليهه وهذا دليلٌ على أن لها أن تررح نفسها منه في جميع الوْجُوو ويه يفتَى)) اه. 

خالل (قوله: ومُفادةُ 43 هذا ذكرهُ في "الخلاصة"27 عن "المطذنئ" 8 "الصّدْرٍ الشهيد" 
بافظر: ((وفيه دليلٌ على أنْها لو ادحْتٍ الطَّقات الثلاث؛ وأنكر الرُوجُ حَلٌّ ها أن تُرَرجَ نفسّها 
منه))» وذكرة في "البزّازيّة"7© آخير الطّلاق بقوله: ((قالت: طَلقنِي ثلا ثم أرادَتْ تزويج نفسيها 
منه ليس ها ذلك» أصرت عليو» أو أَكُدَبَتَْ نفسهاء وص في الرّضّاع على أنها إذا قالَت: هذا ابني 
رَضاعاً وأصرّت عليه حار لَهُ أن يتزرحَها؛ لأن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفْقى في جميع 
الوّجُوو) اه كلام اَي فقولة: ((وئص)) إل يريد به الاستدلالَ على أن لها العروّج به في 
مسألة الطّلاق كما فََلّ في 'الخلاصة" ويهذَا يلم ما في كلام 'الّارح" 0 باب الإيلاءة ع 
ذَكَرٌ عبارةً "البرازيّة' هذوء وأسقط قولة: ((ونصُ في الرضاع)) إلح. 

همون (قولة: حل لَهَا تَرَْحُمُ لأنّ الطّلاق في حقها ما يَسْنَى؛ لاستقلال الرُحلٍ بى 
صخ رجوعهاء "نهر".0© أي: حَلَّ في الحكيه أمّا فيما ينها وبينَ الله تعالى فلا إذا كانت عالمة 


بالقلاش "2 "10 رسف جا 


10 يصق على قولها لات تبح ار ثم رأيت 0 2 


((وكذا إذا أقرَت ثم ثم أكْذْبتْهُ فيه» ولا يُصدّقُ لخ)) بدون ضمير. 


)1١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرساع ق//ب. 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 754/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "النهر": كتاب الرضاع ق.٠5/).‏ 

(4) "ح": كتاب الرضاع ق098١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 حاشية ابن عابدين 


(أو أَهَرَا بذلك جميعاً ثم أكذَبًا أنفسّهما وقالا) جميعاً: (أخطأنا ثم تزوّحها) جحاز 
(وكذا الإقرارٌ (فٍ السب ليس يلزمُه إلا ما ثبت عليه» فلو قال: هذه أي أو أمّي؛ 


وليس نسبها معروفاء نم قال: وَهَمْت صَِدّق» وإِن تبت عليه فرّقَ يينهما) 5*ظ1 


0084 (قولة: أو أقرًا بديك) أي: بحر الرضّاع» أي: وم يصر الرّحِلُ على إقرارو» 
نه إذا صر لا ينفعٌةُ إكذاب نفسيه بعدَّهُ كما م", 


ه0584 (قولة: وإ تَبَتَ عليه فرق بيتهما) أي: إذا لم يكن لها نَسَبُّ معروف وكانت 


0 


تَصلُح أمَالَهُ أو بننالَهُ فيمرَقُ بينهما لظَهُورِ المنبَبٍ بإقراره مع إصرارهء وإنا كان لها نَسَبٌ 
معروف» أ لا تَصلُحٌ أما له أو بنداً لا يُمَرَقُ بيتهسا وإن دَامَ على ذلك؛ لأنّهُ كاذب في إقراره 
بيقين» "بدائع”7. 

(قولَ 'الشّارح": وكذا الإقرارُ في السب ليس يَفْرَمه لما نَبْتَ عليه إلخ) قال في "الفتح" ‏ عدد قل 
"الهداية" من كتاب العتق: ((ولو قال: هذا ابيئء ولت على ذلك عَدَقَ اه) نقلاً عن فخثر الإسلام -: 
الات على ذلك شط لتبُوت لنب لا الهنق» ويُوافقه ما في "حيط" و "امع نمس الأئمة" و "الختبسى'0))» 
هذا ليس بيد حتّى لو قال بعد ذلك: وَهِمْت أو أحطأت يق ولا يُصَدَقُ ولو قال لأجنيِّةِ يُولدُ مِثلُها 
لمثله: هذه بن ثم تررّحها بعد ذلك جازء أصرّ على ذلك أَمْ لاء قالوا: هذا في مَعْرِوفَةِ النَسَّبي أمّا مَجَهُولةٌ 
السو إن دامَ على ذلك ثم تزرّجها لم يُجُرْ وإلا حازء وإنّما رط الات لوس النسَسبِ دون الهنْقي 
أو السو صم الوح عن الوا به دون اليو ولي مص الي" (إذا أ في مضه باع 
من أبيه وأ أو بابن ابن» أو سس وصدَقه الْقرَ له ثم نكر المريض وقال: ليس بي ويه قرابة» شم أوْصّى 
عله لرجُل ولا وَارتٌ 3 المالَ للمُرْصّى له؛ أن المريض ححَدَ ما أقرٌ به من ذلك» ول يكن إقرارهُ لازما)» 
اه. لك يالف هذا.ما يأني في الاستحقاق. 


)١(‏ المقولة ]١74377[‏ قوله: ((هكذا فسّر الثْبات في "الهداية" وغيرها)). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما ينبت به الرضاع 14/4 


الجزء التاسع 0 سيد الم ال سس © ياب الرضاع 
(و) الرّضاعٌ (حُجُتَهُ حُجَّة الملل') وهي شهادة عَدْلِين أو عدل 000000 


1 (قولة: حُسَنَُ إلح) أي: دليل باه وهذا عند الإنكار؛ لأنه يت بالإقرار مح 
الإصرار كما ان 

لامكل (قولة: وهي شهادة عَدليْنِ إل أي: من الرّحَال» وأفاد أنه لايشِتُ بخبر الواحبه 
امرأةٌ كان أو رجلاًء قبل العقدٍ تأر بعد وبه مرح في "الكافي”" و"الثهاية" مَأ لِمَافِ رَضَاع 
"الخائية"”7): ((لو شهدت ؛ به أئرأة فبك انكَاح فهو في سّعَةٍ مِنْ تكذييها))» لكن في رمات 
"المنافية"0: (( إن ١‏ كان تبه ولي عدلٌ ثقة لا يحوث كح وإن بعدة وهما كبيران فالأحوط 
الت )): ويه حَرَمَ "البرازي"”" معللاً بأنّ التّلكَّ في الأول نَم ن الجواز وف الثاني في لبِطْلانه 
القع أسهل من القع ويوققُ بحمل الأوّل على ما إذا م تعلَمْ عدالة لخر أو عَلَى ما في حيط" 
مِنْ أن فيه روايتين» ومُقْعَضَاهُ أله بعد العَقْدٍ لا يَُْبَرُ اتفاقأ» لك نَل لعي" عن ن "المغيني" 
وكراهية "للهداية"" أن ير الواحدٍ مقبولٌ في الرضّاع الطارئ بأن كان تَنَهُ صغيرةٌ فَشَهِدَتْ 
واحدةٌ بأنُ أنَهُ أو أن أرضعتها بعد العَقّدء 

قلت: ويشيرٌ إليه ما مر”) من قول "الخانيّة": ((وهما كبيران))» لكسنْ قال في "البحر ”27 
بعد ذلك إِنّ ظاهر المتون ألهُ لا يُعْمَلُ به مطلقاً فليَكْ هو المعتمد في المذهب. 
(1) عبارة "التنوير" في "ط": ((وكذا السب وححئه حجّة المال))» وما تبقى من كلام "الدر"؛ وهو مخالف لباقي النسخ: وما 
أثبتناه هو الموافق لما في "المنح". 

(1) المقولة ]١174100[‏ قوله: ((هكذا فسر النبات في "الهداية" وغيرها)). 
(5) "كاقي النسفي": كتاب النكاح ق51١/ب‏ بتصرّف. 
(4) "الخانية": كتاب النكاح 4951/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح إلخ 0/0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البزازية": كتاب النكاح . الفصل الرابع في الرضاع ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 3181//7. 
(8) "الهداية": كتاب الرضاع .775/١‏ 
(9) في المقولة نفسها. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 75١/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية عستم نت عن شمعيستكت: الحاشيةاين عابدين 
وعَدلتين» لكن لا تق الفرقة إلا بتفريق القاضي فاته موقا مما مفو 


قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ كلام "كاني الحاكم' الذي هو جَمْعُ كتب ظاهر الرَرَابق وفرق بيه 

وبين قبول حبر الواحاد بنجاسةٍ الاء أو اللّحْمه فرابحعُة من كتاب الاستحسان.. 
(تنبيه) 

في "الهنديّة"”"2: ((تروّج امرأةٌ فقالت امرأةٌ: أَرضعُكُمَاء فهو على أربعة أوجه: إن صَدَقَامَا 
فس النكاحٌ ولا مهرَ إن لم يدخل» وإ كَذََاهَا وهي عَدْلةَ فالرُهُ المفارقة» والأفضلٌ لَهُ إعطاءٌ 
نصف المهر لو لم يدحخل؛ والأفضل لها أن لا تأعدَ شيئاًء ولو دَعَلٌ 6/ق>0٠اب]‏ فالأفضلٌ دَفْحُ 
كماله والتفقة والسّكّتى» والأفضل لها أذ الأقلّ من مهر المثلٍ والسمّى» لا النفقة والسكتى» 
ويسَعهُ لقَامُ معهاء وكدَا لو شهدَ غير عدول أو امرأنان أو رجلٌ وامرأة ون صَدَقها الرَحُلُ 
وكذيها فسَّدَ النكاحٌ والمهرٌ بحاله» وإن بكس لا يعسن ولا أنا تلْفهُ يق إذا نَكل)) اه. 

[ححوكلق (قوله: وعَدبيْن) أي: ولو إحداهُما المرْضيعَة ولا يضر كونٌ شهادتها على فِعْلٍ 
نفسيها؛ لأنهُ لا تهَمَةَ ف ذلك» كشهادةٍ القام والوَرّان والكيّال على رب الدّيْنِ حيست كان 
حاطير» "99 

قلت: وما في "شرح الوهبائيّ'"”" عن "0 - من أنه لا نض شهادةٌ الْْضِعَةٍ عند "أبي 
حنيفة” وأصحابه - فالظَاهٌ: أن المراد إذا كانت وحدَمَا؛ احترازاً عن قول "ماللش". وإن أُوهَمّ 


(قوله: ولا يَضْرٌ كونُ شهادتها على فعْلٍ تفسيهاء لأنه لا نَهَمَةَ إل محل القبول: إذا شهدت أنها 
رضيعتهُ فقط بدون أن تذكُرَ أنْها فعلَتْ كما في "الَفْدِسِي" فلعلٌ ما في "النتفي" مَحمُولٌ على ما إذا َكَرَت 
أنها فمَلّتء ويدُلٌ على ذلك تعليلٌ شارح "الرّطبائية": ((لعدم القبُول بأنها شَهِدَتْ على فعل تَفْسِها))» وقد 


عَرَا في "شرح الوهبائيّة" القبُولَ للشًافمي ظلفه. 


(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الرضاع 7417/١‏ يتصرفء نقلاً عن "التهذيب" و"السراج الوهاج": و"البدائع". 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 791/7. 

(©) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7773 إب. 

(4) "النتف” للسغدي: كتاب الشهادات ‏ باب شهد على فعل نفسه 6٠١1/7‏ وعبارته: ((قول أبي حنيفة وصاحبيه)). 


نذة 


لوو الم ٠‏ تشس سمت مو ميجحت با الزشام 


لتضمُِّها حقّ العبد (وهل يتوقّفُ ثبوتةٌ على دعوى المرأة؟ الظَاهِرُ لا) لتضمُيها 
حرمة الفرجء وهي7" من حقوقِه تعالى (كما في الشّهادةٍ بطلاقها) ولو شَهِدَ عندها 
عَدْلِان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثاً وهو يحِحَكُ ثم ماتا أو غابا قبل 
الشهادةٍ عند القاضي لا يَسَعْها المقَامُ معه ولا قعل به يُفتى» ولا روج يآخر.... 


"نظمُ الوهبائية" حلاف ذلك» فتأمّلٌ. 

رهد (قولة: لتضمُيها) أي: الشهادةٍ (رحقّ العبر)) أي: إبطالَ حقو وهو حل لتمتَع» 
فلا بد مِنَّ القَضّاءء أي: إن لم توْجَد الَْارَكَة؛ لِمًا في "الثهر'””2: ((الحاصلٌ أن المذهبّ عندنا- 
كما قال "ليلس ك0 في اللعَان ‏ أن الكاح لا يرتفحٌ بحرمة الرّضاع والمصاهَرَة بل يَفْسدُ حنى 
لو وَطتها قبل التفريي ل يجب عليه الخ اشمنة لآم" أن لم يشمي نص عليه في "الأصل": ولي 
الفاميد لا ب مِْ تفريق القاضي أو الْاركة بالقول في المدخعول بها وفي غيرها يُكْتقَى بالْقركَةٍ 
بالأبدان كما مرّ)) اه. 

8 (قولة: الظاه لام كذا استظهرَةٌ في "البحر”” مُسنْيَيِداً لمسألة الطّلاق المذكورق» 
ومثلها هاده بي الأمَّةِ وعوُها من المسائل الأربعة عشرة أي نبل هاده نبها 0 
بلا دعوى؛ وهي مذكورةٌ في قضاء "الأشباه"”" فترَادُ هذرو عليها. 

[لكؤكق (قوله: م مان أي: المشّاجِدَان. 

تكقوكل (قوله: لا يسعها القَامُ مَعَهُ) لأنّ هذو شهادةٌ لو قامَتْ عند القاضي شت الرضاعٌ 


فَكَذَا إذا قَامَتْ عندهاء "اية"0, 

١ن‏ في "د": ((وهر)). 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق99١/ب.‏ 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق 18/79 

(4) عبارة "النهر": ((الأثر)) بدل((الأمر)). 

(5) "البحر": كتاب التكاح - باب الرضاع 501/87. 

(5) "الأشباه والنظائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صه 787-١8‏ 
(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١/1؟4:‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم الأحوال الشخصية ل ا هم لس حاشيةابن عابدين 


وقيل: ها التَروّجٌ ديانة» "شرح وهبائّة". 
(فروعٌ) قَضَّى القاضي بالتفريق يرضاع بشهادةٍ. مرأتين” ل يَفذ. مَصضّ رحلٌ 
ثدي زوحته م تَحرّم. ترج صغيرتين» فأَرضّحَتْ كلاً امرأةٌ ولبئهما من رَخُلٍ 326 


145 (قولة: وقيل: لَه الودج دِيَانَة أشارَ إلى ضَعِْهِ لِمّا في "شرح الوهبائيّة””© عن 
"القنية"0© عن "العلاء ال جماني” (رأنةُ لايجورٌ في المذهب الصّحيح) اه. وحَرَم به "الشّارح” 
في آخرٍ باب الرخعة 20 فانهُم. 

كوكم (قولة: : قي القاضي) أي: اجتهدٌ أو املد كمالكي. 

رمكوكل (قوله: 0 ينفن) أنه مِنَ المسائل لي لا يَسُوْعُ فيها الاجتهاد» وهي تف وثلاثون» 
مذكورة [؟ق 1 في قضاء "الأشباة"0, 1 

445ل (قولة: : مص رَخُل) قيّدَ َه و احترازاً عَمّا إذا كان الرّوْج صغيراً في مدَةٍ الرضّاعْء فَإنهًا 
َم علي 

الاك مكل (قوله: وِنْهُمَا مِنْ رَجْلِ) أي: واحد» ويد ب به 
لأنهُمَا صارنا أتين لبي رَضَاعاً» ا لو كان لبن كل واحدةٍ من رحل م تحرم الصغيرتان» والراة 
بالرَحُلٍ غير رُ الرّوْج؛ إذْ لو كان لبنهُمًا من الروْجٍ ففي "الفتح”: ((أنّ الصّوابَ ووب الضّمّان 
علق كل منيماء لأنّ كلا أفسَدَتْ لصيرورةٍ كل صغيرةٍ بتا لَه لافاً لِمَنْ َيف السألة وقال 
ولبهُما نك بدل قوله: مِنْ رجحل اه. 


ى في "د": ((مرأة6). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب الرضاع ق95/]. 

(7) "القنية": كتاب التكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل في نكاج المتعة ق /ا#/أب. 

(4) محمد بن محمود بن محمد» علاء الدين المكيّ الخوارزمي الشهير بالترجماني (ت545ه).( "الجواهر المضية" ١330/4‏ 
و/411» "الفوائد البهية” صداء "ل صلم ال و"هدّية العارقين" ١55/9‏ ووفاته فيها: (00ه) ). 

(ه) صااهك "در". 

(5) "الأشباه والنظائر”: كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صع لا -ه/الاب. 

0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 7717/7 بتصرف. 


الجزء التاسع 3 7ب _سسسش هنم الل سس باب الرضاع 


لم يَضمنا وإِنْ تعمّدتا الفساة؛ لعْرُوضِهٍ بالأحتيّةٍ. قبل الابنٌ زوحة أبيه وقال: 
تعمِّدتُ الفسادً غَرمَ المهر ولو وَطِمَها وقال ذلك لا؛ لوم الحدّه فلم يَلرّم المهرٌ... 


م 


[ححولل (قوله: لم يَضْمنًا ع بخلاف ما مر”" فيما لو أرضعّت الكبيرة ضَرَنّها متعَمَّدَةَ 
الفَسّادٍ حيث ضمئّت؟ أن فِعْلَ الكبيرة هناك مُسْمَقِقٌ بالإفسادء فِيُضَافُ الإفسادٌ إليهاء أمّا مُنَا 
ففِعْلُ كل من الكبيرتين غيرٌ مستقل بها ذلا يُضَافُ إلى واحدةٍ منهما؛ لأن السَادٌ باعتبارٍ اللدمع 
بين الأختين منهماء بخلاف الحرمة هدالة؛ لأنهُ للجمع بينَ الأمّ والبستيه وهو يقومٌ بالكبيرق 
كد ملح 

حملن (قولة: غم الَهْرَ) أي: يجب المهر على الأبيه ويرحعٌ به على الابن» والمسألة 
مذكورةٌ في 'لفندية”" في ارمات» وفيتهلاوبما إذا كانت الروجحة مُكْرَهَةُ وصدقا روج أن 
التَعبيلٌ بشهوةٍ لِنَقَم رةه وإلاً فالقولٌ لم اه. 

وأا لو كانت مطاوعَة فلا مهر لاا لأنّ الُرَة حاءت مِنْ لماه ثم بغي كما قال 
"لرّحْم' -: أن يكون ذلك مقيداً بمًا قبل الدُحول؛ وأنّ المراد بالمهر نصفة» أمّا بعدَ الول 
فلا غْرْمٌ؛ لأذّ المهرَ وْحَبَ امول والأب د استوفاك كُمَا قالُوا في رجوع شاهدي الطّلاق» 5 
كان قبل الشّحول غَرِمًا نصف المهرء ون بعده فلا غرْمَ أصلاً. 

مفلل (قوله: وقال لِك أي: تَعَمَّدْت الفُسَاد. 

00000013195 0 
مُوْيْدٌ لِمَا قالهُ "الرحميٌ". ١ ١‏ 

اول (قولة: فلم يَلْرم المهن) لأنة لا يَحمَعٌْ يزخلا ومهر "برازية"”” واللهُ تَعَالى أعلي 
ولَهُ الحمد عَلَى ما عَلْم. ا ١‏ 
(1) "در" صدلاك وما بعدها. 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع 1915/7*. 
(7) "الفتاوى الهندية": “كتاب النكاح ‏ القسم الثاني: المحرمات بالصهرية 70/5/1١‏ 
(5) "البرّازيُه": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١7/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البرّازيّة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١7/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية تا هلم لب حاشيةابن عابدين 


«كتاب الطّلاق 4 
(هو) لغة: رفع القيدٍ» لك جعلوه قف المرأة طلاقاً وف غيرها إطلاقاً» فلذا كان: 
أنت مُطْلَقَةَ بالسكون كنايٌ 010010006 51*71 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«كتاب الطّلاق» 
لَمًا ذْكَرَ الدَكَاحَ وأحكامَة اللازمة والمتأخحرة عنهُ شَرَعَ فيمًا به يرتفِع؛ وَقَدَم الرضّاع؛ 
له يُوْحبُ حرمة مؤبّدةٌ بخلافي الاق تقديعاً للأشدٌ عَلَى الأعنت "عر" 

0150 (قولة: لكن حَعَلُوةُ ى) عبارةٌ "البحر"”: ((قالُوا: إِنهُ استَعْملٌ [م/ق070١اب]‏ في 
الشكَاح بالتطليق» وفي غيره بالإطلاق, حنّى كان الأول صرياً الثاني كناية» فلمْ يتوقّفْ على 
ال ي: طلفتكه وأنت مُطَلقَة بلتشديدء ويتوقف عليها في: أطلقتك» ومُطَلفَة بالتحفيفع) اه. 

قال في "البدائع"””: ((وهذا الاستعمالٌ في العُرضِيِ وإنْ كان المعنى في اللَمْطين لا يختلفُ 
4 .كله ويل عتذا محا كنا يقا0: حناة عسات ونا بشع نوهني ودرا 
وبكسرهًا في الفرس) اه. / 

وَالظّاهرُ: أَنّهُ أرادٌ بالع'ف عرف اللَمة؛ لأنهُ ص في محل آخرّ أن الطّلاقَ في اللغةٍ 


إكتاب الطّلاق» 
(قولة: والمتأخحرة عنه إل) هي أحكامٌ الرّضاعه كما في "الفتح"» وذكر: ((أن بينّه وبين الرّضاع 
مُناسبَة من حهَة أن كُلايُوحبُ الخرْمةه إل أن حُْمة الرضاع مُوئدة إلح). 


)0 "البحر": كتاب الطلاق 031/76 7. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7017/86 

(") "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 4/4/9 بتصرف. 

(4) أي: في "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: ومنها النية 1١5/9‏ 
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الجزء التاأسع ل للد بم ل كتاب الطلاق 
وشرعا: (رَفعٌ قيدٍ النكاح 1[ 1 2000 


والشرْع عبارةٌ عن رفع َيدِ لكاح» وصّرّح”" أيضاً يما يدل على أذ الطَّلاقَ في الل صريحٌ 
وكناية» فافهم. 

رفكلل (قوله: وشرعاً رفع قَيْدِ التكاح) اعنرَضَهُمْ في "البحر'"”27 بأمور: 

(«لأوَلَ: أنهُمْ قاُوا: ركنة الَقُْ لحصوص الدَالُ على رَفْع القَيِْ فيبغي تعريفةٌ به لأنّ 
حقيقة الشيء ركئة» عَلَى هذا هو لفظ دال عَلَى رفع بد النكاح. 

الثّاني: أن القيد صيرورتهًا ممنوعة عن ارو ج والجُرُوز كما في "البدائع””": فكان هذا 
اريف مناميا لمعنى اللغوي' لا الشرعيّ 

الثالث: أنْهُ كان يبغي تعريفة بألهُ َف عفد احاح بلفظ عخصوص ولو مالأ اه. 

أقول: وابلموابُ عن الأول أن الطّلاقَ اسم بمعنى المصدرٍ الذي هو التَطليقٌ كالسَّلامٍ 
والسسراح معنى اللي و واأتري أو مصدرٌ قا بضمٌ للام أو فتجهًا طَلاقا كالمَسادٍ كَذَا في 
ل تقد أنّهُ لغة: رفع الاق مُطَلفَا أي: جسياً كوئّاق البععير والأسيرٍ ومعنوياًكَمَا 
هُنَاء وأ العنى الشرعي مستعمل في ال أيضا بت أن حقيقة الطّلاق الشرعي هو الحدث 
لذي هو مدلول الصدر لا نفس للف لكن لما كان أمراً معنوياً لا يتحقق إلا بلفظه المستعملٍ 
فيه قيل: إن ركتة اللَفْظ فليس اللَفْلُ حقيقتهُ بل داك علي فلِذَا قال "المصكفى" تَبْعاً ل "الفتي"0©: 


(قولة: كما في "البدائع') مام عبارته هنا: ((ورَفعُُ يَحْصُلُ بالإذن لها بالخرُوج والبرُوزء فكان 
هذا إلخ)): 5 م إن الاعنراضَ الثالث م مه الثاني ومتفرعٌ ع عليه. 


.928/17 أي: في "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7517/5 وما بعدها بتصرف.‎ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومن ملك الحبس والقيد 771/1 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 137/7 

(ه) أي: في في "الفتح". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق 317/9 


قسم الأحوال الشخصية 0 م ا لل حاشية ابن عابدين 


((إنهُ رفخ قيد التكاح بلفظ خصوص)). 

وعن الثاني والثالت”" أن المراد بالقيدٍ اعفد ولذا قال في "الجوهرة'”": ((هو في الشّرع 
عبارةٌ عن المعنى الموضوع لِحَلٌ عُقّدةٍ لكَاح)» فَقَدْ فسَرهُ بالمعنى المصدريً كما قلما وَل وعبّر 
عن رفع القيدٍ بحل العُقَدةِ أي: بِعَلكّ رابطة النكَاحٍ ط/ق18/] استعارة والمرادٌ رفع العقد رفع 
أحكايه؛ لأنّ العقود كلماثٌ لا تَبقَى بعد الَكُلُم بها كما حقَقَهُ في "لتلويح”” في بحث المِلّلء 
وعن هذا قال في "البدائع”": ((وأنًا ييانُ ما يَرفَمُ حكمّ التكاح فالطّلاق))» وقال”" قبلَهُ: 
(«للتكاح الصّحيح أحكاة بعضها أصلي» وبعضها من التوابع» قالأولُ حل الوطء إلا لعارض» 
ولثاني حِلٌ لتر ولك الْنْعَةِ ولك الحبس وغيرٌ ذلك)) له. 

وأمّا ما أوردهُ في "البحر2 مِنْ أن مِنْ آثار العَقَدٍ العدّة في الملدحول بها؛ فَلِذا لم يفَسَّرُوةُ 
برقع العفْل ‏ ففيه أن اده لِيَتْ من أحكام النكاحة أنه غيرٌ موضوع لَهّاء وكوثها مِن آثاره 
لا يناي وجودَهًا بعد رفع أحكاييء كَمَا أن نفس الطّلاق مِنْ أثار عَقَدٍ النكاح؛ ولا يصِحٌ أن 
يكوث ين أحكايه. 


(قولة: فالآو حِلٌ الوطاء إل الظَاهرٌ أن حل الوّطء من التوابع ومِلْكَ المتعةٍ من الأصلي. 
(قولة: وأمّا ما أوردة في "البحر" إل أي: ذكرفٌ وعبارتة: ((وقد يقال: نما لم يقولوا: رفع 


العَقْد ليَقَاء آثارو من العدّة. إلا أله يحص الَدْحولَ بهاء وأمًا غير الول بها فلا أثَرَ بعد الطّلاق)). 


)١(‏ أي: و الجواب عن الثاني و الثّالث. 

(؟) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 44/97. 

(؟) "التلويح": الركن الرابع في القياس - العلة 177/7 

(4) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ قصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 875/7. 

(0) أي: ف "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم التكاح 771/7 بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق 701/9 


الجزء التاسع 8 ب ب _بسسسسيييا هنم اللسسسسس" كتاب الطلاق 


في الحال) بالبائن أو الآل) بالرحعي (بلفظٍ خصوص) [ ؤز ز [ [ 2070700 


بيانُ ذلك أن العقودّ عِلَلٌ لأحكايها كما صرَّحُوا به وقالوا أيضاً: إن الخارج المتعلق بالحكم 
إن كات مؤثُراً فيه فهو الله وإنا كان مُعَضِيا ليه بلا تأثير فهو السسبَبُ وإنا لم يكن مؤثّرا فيو 
ولا مُفَضِيا ليه فإث توقف عليه وجودٌ الحكم فهو الشَّرْطٌ وإلاّفإن دَلَّ عليه فهو العَلامَُ وتمامةٌ في 
كب الأصُول» ولا شبهة أن عَقَدَ النكاح عله لل الوطء ونحووء لا لرفع الل بل رفع الل عِلنَةُ 
0 35 نجوه ذ ركم 8 
الطلاق؛ لأنه وضع لَه نعم النكاحٌ شرطة» كما أن الطلاقَ شرط لوجوب العِدَّةٍ الواجبة لأجله» 
َقَدْ صّحُوا في باب العِدَة أن شرطها رفعٌ التكاح أو شبهتة” فلدَكَاحٌ شرطً لانعقادٍ الطّلاق 
شرطأ”" للعِدَقٍء فصّمّ كونها مِنْ آثارو بهذا الاعتبار فافهَم. 
:ه015 (قولة: في الخَال بالبائْن) متعلّقان ب (رفع). 
بحمقكل (قوله: أو الآل) أي: بعد انقضاء العِدَةَ أو انضمام طَلْقَئْنِ إلى الأولّى» وعليه فلو 
مانت في العِدةٍ أو بعد ما راجعَها ينبغي أن يتييّنَ عدم وقوع الطَلقةٍ الى حتى لو حَلّف أنَهُ 
م يوق عليها طلاقا قط لا يحدث» "بحر'””» وفيو”»: أن المرَاحعَة تقتضي وقوعٌ الطلاق» فق صَرَّحَ 
"ليلع" وغيرةُ بأنَّ المراجعة بدون وقوع الطّلاق مك "مقدسي" فَالصّوَابٌ ف ري 
الشامل نويه ما فى "الهُستاني ”7 من أنهُ: ((إزالة النكاح أو نقَصانٌ حِله بلقفل عذ 
وما زر ني 2 من أنه: ((إزا حو كه بلفعل خضوض)) 
0 1 ا ا ا 
قلت: ولِذا قال في "البدائع": ((أمّا الطلاق الرّحْعي فالحكم الأصلي لَهُ: نقصانُ العديء 


(قولة: فقد صرَّحُوا في بابه الِدَةٍ أن شَرْطَها رَفْعُ التكاح إل وسَبَيُها: عفد التكاح الحأكدٍ 


بالتسليمء وما جَرَى مَجْراةُ من موت أو خلوة. 


(1) أي: أوشبهة رفع الشكاح. 

(؟) (شرطاً ) مفعولٌ ل (انعقاد). 

(") "البحر": كتاب الطلاق 7918/7 

(4) هذا إيراد على صاحب "البحر". 

(ه) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق 915/79 1. 

(0) "جامع الرموز"”: كتاب الطلاق 901/1 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق 180/7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 


قسم الأحوال الشخصية ل د 5 


هو ما اشَْملَ على الطلاق» فخرّج الفُسوح كخيار عتتي وبلوغ وروَوه فإنّهِ فسخ 


(/قه١‏ اسع فأمًا زوالٌ الْلْكِ وحلٌ الوطء فليسَ بحكم أصلي لَهُ لازم حتّى لا يت للحال» بل 
بعدَ انقضاء العِدّةٍ وهذا عندنا» وعندٌ لشفي زوال حل الوطيم ير أحكايه الأصليّة لَهُ حت ل يٍُ 
لَهُ وطوها قبل لوختةا”). 1 

0 (قولة: هو ما اشْتّملَ عَلّى الطّلاق) أي: عَلَى مادّوط ل ق) صريحاء مثل أنت 
طالقٌ أو كناية كمُطلقَة بالتَحَفِيف» زو هجاءً طالقٌ بلا تركيب]!" كأنت(ط ال 70 
وغيرهِمًا كقول القاضي: فرَقْتُ بيهُماء عند إباء ليوج الإسلام والعنةٍ وللّمَانَ وسائر الكَايياتٍ 
الفيدةٍ للرّجْعة واليُونة ولفظل الخلْع» "فح" لكنْ قولّة: ((وغيرهما)) - أي: غير الصّريح 
والكناية - يفيد أن قولٌ القاضي: فرقْتُ والكنايات ولفظ الخلِْ ما اشتملٌ على مادوروط ل ق))» 
وليسَ كذلك» فَالْاسِبُ عطفة علَى ((ما اشتمّل)) والصّميرُ عائدٌ عَلَى ((م))» ونه تفآراً للمعنى؛ 
لأنهُ واقمٌ على الصّريح والكناية. 

154:4 (قولة: فَحرَجَ الفسُوخ إلح) قال في "الفتح”””»: (فحرَج تفريقُ القاضي في إباثهاء 
وده أحدٍ الزُوحين» وتباين الدّارين حقيقة وحُكْمَأ وخيارٌ البلوغ, انق وعدمٌ الكفاءق 
وتْقصّاتُ الهر؛ فإنْها ليست طَلاقا) اه. 

وقد مر" نما في باب الول ما هو طلاقٌ» وما هو فسخ وما يُشترّطٌ فيه قضاءٌ القاضي» 


(؟) ما بين المنكسرين من "الفتح"» والسياق يقتضيها لتوضيح المعنى؛ إِذٍ النقلُ عن "الفتح". 
(؟) ني النسخ جميعها: ((ط ل ق))» وما ألبتناه من "الفتح" هو الصواب. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 8375/6 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق 918/9 

(5) "در" 585/8 وما بعدها. 


الجزء التاسع 1 كتاب الطلاق 


وبهذا عُلِمَ أ عبارة "لكر "00 و"املتة 3 منقوضة طرداً 5 4 ل( "عر" 


(وإيقاعُُ مباح) عند العامّة؛ لإطلاق الآباتيه "أكمل". (وقيل) قائلّهُ "الكمال" 
لاسا حرم فى دسنة ولا خدج كرف رك وللنائي' الزن كنا وا السجراء 


وما لا يُشترط فراجعة. 

ككلم قولة. بهد أي: بزيادة قوله: ((أو لمآلر»» وقولة: ((بلفظ عنصوصي». 

٠ 3‏ (قولة: عبا زه 'الكر ”7و "اللتقى””) هي رفع القيدٍ ابت شرعاً بالتكاح. 

03 (قولة: منقوضة طَرداً وعَكْس) أي: أنها غير مانعة لدخول الفُسُوح فيهاء وغيرٌ 
جامعةٍ لخروج الرّججي. 

و؟لفكم (قولة: كر هي الظَنّ والشّلكُ أي: ظرٌّ الفاحشة. 

35 (قولة: والذحب لل لإطلاق فول تََلى: )4 [الطلاق - ]١‏ 

الجاع َلك د لد ةكئمة4البقرة - 071 ولأنة و طلقَ "حفصة"”" لا لريةٍ ولا كثر 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وبهذا عُلِم أن عبارة "الكتر" الخ قال في "البحر": هو رفعٌ القيد الثابت شرعاً بالقكاح» 
فرج ((بالشّرعي): القيدٌ الحسي» و((بالتكاح)): العت» ولو اقتصر على رقع قبد النكاح للخرجا بهء ويرد عليه أنه 
منقوض طرداً وعكساً: أمّا الأول: فبالفسخ كتفريق القاضي بإبائها عن الإسلام» ورد أحد الرُوجين» وخبار البلوو 
والعتق» فإنٌ تفريق القاضي ونحوه فيه فسخ وليس بطلاق؛ وقد وجد الحدٌ ولم يوجد المحدود. وأما الشاني: فبالطّلاق 
الرّحعي فإنْه ليس فيه رفع قيد فقد انتفى الحدٌ ولم ينتفي المحدود, فالحدٌ الصحيح قولنا: ((رففع قيد التكاح حالاً 
أو مآلا بلفلٍ محخصرص)) فخحرج بقيد ((النكاح)): الحسي والعتق» و((بلفظ المحصرص») الفسخ؛ لأنّ المراد به ما 
اشتمل على مادّة الطلاق صريحاً وكناية» وسائر الكنايات الرجعية والبائنة؛ ولفظ الخلع؛ وقول القاضي: فقت بينكما 
عند إباء الرّوج عن الإسلام» وف العُنّة واللعان؛ ودخل الرجعي بقولنا: أو مآلاً. انتهى)). ق1075/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 57/97 ؟. 

(1) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق 179/1. 

(؛) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق .799/١‏ 

(ه) أحرجه أبو داود (7787) كتاب الطلاق - باب في الرجعة» والنسائي 7١7/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ب 
ووقع فيه: عن ابن عباس عن ابن عمر» . وهو تحريف ‏ » وابن ماجه )7١17(‏ كتاب الطلاق وابن حبان 
(4775) كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة؛ وأبو يعلى(77١).‏ والحاكم في "المستدرك” ١517/5‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يمخرحاه» ووافقه الذهبي. والبيهقي في "السئن الكبرى” 887-7171717 كتاب الخلع والطلاق - 
ياب إباحة الطلاق. كلهم من حديث عمر ضَنه. وف الباب عن أنس» وعمار بن ياسر. 


41 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 


وقولهم: الأصلٌ فيه الَظّرٌ معناه: أن الشتارع ترَّكَ هذا الأصلّ فَأباحَةُ 0107 


0 4 0 0 عاو 3 1-3 00 3 - 2 1 
وكذا فعلهُ الصّحَابة» و"الحسنٌ بنْ علي" رضي الله عنهما استكثرٌ النكاحَ والطلاق» وأمّا ما رواة 
أبو داوة أنه يك قال: «أَبِعَضُ الحلال إلى لل عر وجل الطّلاقٌ)”" فالمرادٌ بالحلال ما ليس فعلّةٌ 
بلازم» امل للمباح والمندوب والواحب والمكروو كما قله "المي" "7 ملخصاً. 

قلت: لك حاصل” الحواب أن كوه مبغوضاً لا يْنَافٍ كونَهُ حلالاً؛ إن الحلالَ بهذا المعنى 
يَشْملُ المكروة وهو مبغوضٌ» بخلافب ما إذا أَريْدَ بالحلال ما لا (اق 0٠4‏ يرح تركةُ على فعلى 
وأنت خبيرٌ أذ هذا الحواب مؤيّدٌ للقول الثاني ويأتي بعدهُ تأده أيضاء فافهم. 
53 (قولة: وقولهُمْ إل حوابث عن قوله في "الفتح"7": إن قولهُمْ بإباحته وإبطالهُمْ قول 
مَنْ قال: لا يُنَاحٌ إلا لكبر أو ريبةٍ امي طَلَقَ "حفصة" ولم يقيرن بواحدٍ منهما منافب لقولهم: 
الأصلٌ فيه الحظٌ؛ لِمّا فيه مِنْ كُفْرَان نعمة النَكّاح والإباحة للحاجة إلى الُخلاص؛ ولحديث: 
«أبغض الحلال إلى الله تَعَاَى الطّلاقٌ »» وأجاب في "البحر”*/((بأنَّ هذا الأصلّ لا يَدُلٌ على أنه 
محظورٌ شرعاً وإنّمَا يفيدُ أن الأصل فيه الحظر» ترك ذلك بالمترع» فصَارٌ اميل هو للشروعَ» فهو 
نظيرٌ قولِهم: الأصلٌ في النكَاحٍ الحظي وإنما أَييْحَ للحاجة إلى التوالد والتتَاسلء فَهَل يُقَهَمْ مئة أنه 
محظور؟!! فالحقٌ إباحتهُ لغير حاحةٍ طَلباً لحلاص منها؛ للْدلَة المارّق) اه. 
أقول: لا يَحَقَى ما بين الأصلين من الفرزق» إن الحظرَ الذي هو الأصلٌ في التكاح قد زالَ 
)١(‏ أخرحه أبو داود (118؟) كتاب الطلاق ‏ باب في كراهية الطلاق» وابن ماجه )7١14(‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي في "السنن الكبرى" 777/9 كتاب الخلع والطلاق ‏ باب ما جاء ف كراهية الطلاق» والحاكم 2195/7 
والبغوي في "شرح السنة" ١59/4‏ من حديث معرّف بن واصل وعبيد الله الوصاقي عن محارب بن دثار عن ابن 
عمر مرفوعاًء وقد اختلف على معرّف في وصله وإرساله ولفظ الحاكم: ((ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من 
الطلاق)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 15-7097713 735. 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق 7077-577/17 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 4/7 58 - 56 7. 


الجزء التأسع | 3 لل+شست م 8# لس د" كتاب الطلاق 


لكي فم يي فو حفر أصلاً ا لعارضي 0-0 بخلاف الطّلاق فد صَرّحَ في "الهداية"20: 
(«يأنه مشروءّ في ذَلِه من حيث إن إزالة لرق0, وأ هذا لا ينان الحظرٌ لمعنىّ في غيروء وهوّاما 
فيه من قط النكاح الذي تلفت به الصاح اديه والديوي) له. 

نامرح فق الاندروع رعلاود ين سيان ونه لاشهة قن احلاييد لاختلافي 
الي كالصّلاة في الأرض الغصوي» فكوث الأصل ذ فيه الحظرٌ | َل لكيه » بل هو باق إلى الآنء 
خلا الحظر في التككاح؛ ف بْ حيث كوه اناا مزء المي الي واطلاعاً على العؤرات قد 
زالَ للحاحة إلى الود وبقاء مَل وأمًا الطلاق فد الأصل فيه الحظر» عمنى أنه حور إلا لعارضي 

ييْحْهُ وهو معنى قولهم: الأصلُ فيه الحظنٌ والإباحة للحاجة إلى الخلاصء فإذا كان بلا سبو 

أصلاً ل يكن فيه حاجة إلى الَلاص» بل يكوا دوسا رأي وعررّة كفن النفمة وإخلاصض 
الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ ولِهّدَا قالوا: إن سبّهُ الحاحة إلى الخلاص عند تَبأنٍ الأخعلاق 
وطروض البغضاء الموحيّة عدم إقامة حدودٍ /ق079١/ب]‏ الله تَعَالَى فلِيسَتْ الحاجة مختصّة بالكثر 
وار ةكماقيل بل هي أعم كما احمارةٌ في "الفتح"”1» فحيث جرد عن الحاحة ليح لَهُ شرعاً 

يبَْى عَلَى أصلِه من الحظر؛ ولِهذَا قال تعال: لين ألَعسَحكْعْ ملا تَاءكونّ سيل [لنساء 
ا لا تَطُّوا الفراق» وعليه حديث: ((أبغضُ الحلال إلى ا لطألاق)»» قال في "الفت"90»: 
)0 وكيز موا در على ا ييح في بعض الأوقات» أعي: أوقات تفي الحاحقٍ للبيح) اه 

وإذا وُحَدَتٍ الحاجة المذكورة أن وعليها يُحمَلٌ ما وقح منهُ يل ون أصحابه وغيرهم من 
الك صؤناً حم عن العبّثٍِ والإيناء بلا سبي فقول في "البحر"””': (( إن الحق إباحُ غير حاحةٍ 


)١(‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 7719/١‏ بتصرف. 

)١(‏ قال "العيي": ((أي: إزالة قيد التكاح)) وقال "الكمال": ((فإنه في ذاته إزالة الرّق لما قدمنا من أن التكاح نوع 
رق)). انظر "البناية”: و١‏ ل "الفتح": 75/5 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق 1//6ا5. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق #//9117 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ه78 
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طلباً للخلاص منها)) إن أرادٌ با لاص منها الخلا ص" بلا سبسو كما هو الَْاُ م فهو مدوغ؛ 
لمخالفته لقولهم: 9 د إباحتهُ فلحاجة إلى الخلاص» فلم يبحو إل عند الحاجحة إليه» لا عند محرّد إرادة 
الخلاص» وإ أرادٌ النلاص عند الحاحة إليه فهو المطلوبث. 

وقول في "البحر””" أيضاً: ((إنّ ما صحَّحَهُ في "الفنح" اختيارٌ للقول الضُعيف ولِيسَ 
المذهب عن علماينا)) فيه نر لأنّ الصتّعيفَ هو عدمٌ إباحته إلألكثر أوريِ والذي صحُّحَهُ في 
"الفنتح””" عدم التقبي بذلك كما هو مقتضى إطلاقِهمْ الحاجحة وما قررْناةٌ أيضاً زال التنافي بين 
قولْهمْ بإباحته وقولِهمٌ إن الأصلّ فيه الحظرٌ؛ لاختلافي الحيثيق وظَهَرَ أيضاً أنْهُ لا مخالفة بين ما 
عه أله النهب وما صححَهُ في "النتح"؛ فاغتيمْ هذا التَحرير؛ فإهُ من فتح القديرٍ. 


(قولة: وظهرٌ أيضاً أنه لا مُحالفة بين ما ادٌعاهُ أله لَذَهَبُ وما صحِّحَهُ في "الفتح" إل فيه أن الذي يُفِيده 
كلامٌ "الفح" اعتيارٌ الول بِالخَظر إل لحاحة أي حاحةٍ كانت» وهذا هو المذهبُ على ما يُفِيدُ تحقيقٌ 
١‏ 'المحشي "0 ومقابله: الول يإباحته ولو لون حاجحةٍ وهو الصتّعيفُ» وإن ادّعى صاحبُ "البحر" أنّه الذهبُ كما 
تُِيدُ عبارتهُ ذلك» رايس لهم قزل عدم يياحيم إلا لكر أو ري دون غيرهماء حتَى يح أن يقال: لا مُخالفة بين 
ما اذى في ني "البحر" أنه الْدَضَيه وبين ما صحّحهُ في "الفتح"” تأمّل» وليس في قوّل "البحر" - نقلاً عن "المعراج": 
(«(إيقاع الطّلاق مباح» وإن كان مُبْعَضَاً في الأصل عند عائّة العلماء» ومن الناس م من يقول: لا بباح إيقاغة 
إل لضرورةٍ من كبر سين أو ري) اه - ما يدل على أنه لايياحُ لغيرهما من الحاجات» بل مُراُ: أله يساح عداد 
تَحفقٍ إحدى الحاحتين المذكورتيْن أو تحوهماء فين ما ادّعَاهُ في "بحر" أنه الَذهَبْ مِن أله يماح ولو بثون 
حاجة))» وبين ما صحّحةُ في "الفتح" مُحلف ظاهِرَة نعم إذا ميد قرلهم: ((إباحتة) بها إذا وجدت الحاحة تَرُولُ 
الخالفة لكنه حلاف تصريح "البحر" بالإباحة ولو بون حاجة. 


)١(‏ ((منها الخلاص)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 4/76 78. 
(") "الفتح": كتاب الطلاق 9//الا. 


لجز التاسع ١‏ سسا هن اللسسسسس" كتاب الطلاق 


بل يُستحب لو موذية أو تاركة صلاق "غاية". ومَُادهُ أن لا إئم.ععاشرةٍ مَن لا تصلي. 
ويجب لو فات الإمسالكُ بالمعروفيء ويحرمٌ لو بدعياً اورفو لما ا 


توكلم (قولة: بل يُسْتَحَب) إضراب انتقالي» 0 

:9ن (قولة: لو مُوؤية أطلقه فشَمل الموذية لَّهُ أو لغيره بقولِهًا أو بفعلِهاء "”". 

لكلل (قولة: أو تاركة صلاق) الظاعي أن ترك الفرائض غير الصّلاةٍ كالصّلاق وعن "ابن 
مسعود”"©: ((لأث ألقَى اله تَعَلَى وصدافه بتي حو رن أنا أعاشر امرأة لا مُصلّي))» "مط"0, 

رمحوكن (قولة: ومُمَادُهُ) أي: مُمَادُ استحباب طلاقهاء وهذا قالَهُ في "البحر”” وقسال: 
((ولهدا فوا في "الفتاوى": لَهُ أذ يضرتها على ترك الصّلاقه ولم يقولوا": علي مَعَ أن في ضريها 
على تركها روايتين ذكرَهُمًا "قاضي خحان"7") اه. 

(ِقولَهُ: لو فات الإمسالكُ بالمعروضي) كما لو كان خيمييًا أو مَحَيُوََاً أو عِنينَا أو 
شكاراً أو مُسَحَرأُ والشّكارٌ- بفتح الشين الْحَمَةٍ «اق18/] وتشديد الكاف وبلراي : هو الذي 
تعثيرٌ آلهُ للمرأةٍ قبل أنا يخالطهاء ثم لا تصثير آله بعد لحمّايهاء والْسَحر بفتح الحاء الشدّدةٍ وهو 
المسحُور ويسم المربوط في زمائناء "ح"00 عن "شرح الوهبائية'00, 

وان (قوله: لو بذعي يأني” "© بيان. 
(1) "ط": كتاب الطلاق .31١7/9‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ؟/7١٠3.‏ 
(؟) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


(4) "ط": كتاب الطلاق .7١7/9‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 58/8 

)١(‏ في "ب": ((يعولوا))؛ وهو تحريف. 

(0) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 445/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() "ح": كتاب الطلاق ق006١/)-‏ ب. 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق94/] بتصرف. 

)٠١(‏ صلاء ل وما بعدها "در". 
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ء. آتّ وك مم م8 
إِنْ طَلقتَكٍ فأنت طالقٌ قبله ثلاث 00 


2 0 2 و2 70 2 3 0 
05951 (قولهُ: ومن محاسيه التحلص به مِنّ الَكَارو) أي: الدَييّة والدنيويّق "بعر "27 أي: 
كَأنا عجر عن إقامة”» حقوق الرُوجة""» أو كان لا يشتويهاء قال في "الفتح”07: ((ومنها: أي: : 
من خاسنه حطة لالدو السَاء لاختصاصيهنٌ بنقْصّان العَقّلٍ وغلبةٍ اللَوَى وتُقْصَان 
د ومنها: سرْعْهُ ثلاثا؛ لأن لس كذوبة؛ ريما نهم عدم الحاحة إل »ثم يَحْصُلٌ 


م 22 


2 فرع عَ ثلا يجرب نفس أوَلُ وثانيا») اه ملخصاً. 
مطلب في”"» طلاق الدَوْرٍ 


وى (قولة: ويه) أي: يكون التَخلْصٍ المذكور من محاسيه؛ إِذْ لو لم يقَعْ طلاق الدُوْرٍ 
لفانَتْ هذو الحكمةٌ اه "7 ؛ سمي بور ؛ لأنهُ دار الأمرٌ بين متنافيين؛ لأنهُ يلم من وقوع 
انر وقوعٌ الثلاث 37 بلك ويلرّمُ مِنْ وقوع الثلاث قبلَهُ عدم وقوعدء فليس المرادٌ الدَورَ 


.708/7 "البحر”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) في "م": ((إقامته)). 

(# في "1" و"ب": ((الروحية)). 

(4) “تيا كتاب الطلاق 7519//9. 

(0) روى البححاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله و قال بسع من الدساء في حديث طويل: ((.. 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). فتوضّم بعضهم أن الإسلام يتققص اللرأة أحمذاً من 
ظاهر ما ورد في هذا الحدديث. وليس الأمر كذلك» فنا وصف ابي يي المرأةً بالتقصان في العقل, فما هو معلوم في مياد علم 
نفس التزبوي أن للرأة أقوى عاطفةٌ من الرجل؛ وعليه فالمقصرد من نقص عقلها غلية عاطفتها على عقلهاء وبهذا التقابل 
التكاملي بين غلبة عاطفة الرأة على عقلها وغلبة عقل الرجل على عاطفته يكم سر سعادق كل منهما بالآخر. 
وأمّا وصفُ النبي يله المرأة بالنتقصان في الدّين فإنه يعني أن الله عقف عنها بعض التكاليف الدينية فهي لا تُكلفُ 
مثلاً بالصلاة والصيام أثناء امحخيض والنفاسء وعلى ذلك قلا ينقص من ثوابها شيء بهذا الغزكء والمتأمل لرواية 
الحديث بتمامها يظهر له ذلك واضحاً جلياً والله تعالى أعلم. 
انظر كتاب "المرأة بين طفيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ص1 وما بعدها. 

(5) ((ن)) ليست في "ب 

(7) "ح": كتاب الطلاق 5 


الجزء التاسع سججحوي م الا ممتي تيت كتاب الطلاق 


واقعٌ إجماعاً كما حرّرَهُ 'المصئف" معزياً ل "جواهر الفتاوى"؛ حتى لو حَكُمَ بصحَّةٍ 
الور حاكمٌ لا ينقد أصلاً ا ب 1 


الْمنطلّحَ عليه في علم الكلام» وهو توقّفُ كل م مِنْ الشيثئين على الآخرء يرم توف الشيء على 
نفسيه وتأعمئم ما عرب أو مرتبتين» "ط"00©, 

كنكل (قولة: واقِعٌ) أي: إذا طلَقّها واحدةً يقعٌ ثلاث الواحدةٌ التَجَرَةٌ وثنتان مِن الْعلْقَقَ 
ولو طُلّقّها ثشين وقعَنًا وواحدةٌ مِنَّ العَقَة أو طلّقّها ثلاثاً يمن فينزلٌ الطّلاق المعلّقٌّ 
لا يصادفٌ أهلية فيلشُ ولو قال: إن دك فأنت طالقٌ بلك ثم طلقّها واحدةٌ وق ثتان» الَْمّرةُ 
املق وقِسْ على ذللك» كَذَا في "فتح القدير"”©. ْ 

014 (قولةُ: حتّى لو حَكَمَ لح تفريعٌ عَلّى قوله: واقمٌ إجماعاء ثم هذا ذكرهُ 'المصنف" 
أيضاً عن "جواهر الفتاوى" فَإنهُ قالَ: ((ولو حَكَمّ حاكم بصحَة الدّوْرٍ وبقاء والكاع وعدم وقوع 
الاق لا ينُدُ حكمُة ويب عَلَى حاكم آخر تفرية َِهُمَا؛ لأنّ مثلّ هذا لا يُعَدُ حلافا؛ لأنَهُ قولٌ 
بحهولٌ باطلٌ فاسدٌ ظاهرٌ لمطلان))» ول له عن "جواهر الفتاوى" أن هذا القولٌ ل "أبي العبّاسٍ 
ابن 2 مِنْ أصحاب الثاني وأنهُ نكر عليه - أئمّةٍ المسلمين» وأنُ قول مخوَغٌ؛ فإن 
الأمّة من الصّحَابةِ والتابعينَ وأئمّة السلفي من "أبي حنيفة" و"الشسافعي" ' وأصحابهمًا («اق١٠١ا/ب]‏ 
أجمعَت على أنّ طلاقّ المكلف واقع)) اه. 

قلت: لكن يُسْكِل على دَعْوَى الإجماع أن كثيراً من أئمّة الشافعيّة قاُوا بصحّة التو ك 
"لزني" و"ابن الْحَدَاد' و"القمال" والقاضي "أبي الطب" و"البيضاوي"؛ وكّذا "العَرَّاليُ" 
و'السكي"؛ لها رَجمَا عن وقد عَرًا في "ضح القدير” القول يُطْلانَ النَوْرٍ إلى بعض 
الَْأِْينَ بِنْ مشايخماء والقول بِصحَيهِ وأا لا تطلق إلى أكثرهِمْ وانتصرٌ لَه صاحب "البحر"» 
(1) "ط": كتاب الطلاق ,1١/79‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 501/7 بتصرف. 
(5) أبو العباس» أحمد بن عمر بن سرج البغداديّ القاضي الشافعي (ت7."اه). ("سير أعلام النبلاء" 2501/14 

"طبقات الشافعية الكبرى" 251/7 "الواقي بالوفيات" 35/19). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 05/5 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مل د هو دلبب ححاشيةابن عابدين 


لكن رأَيْتُ مؤلقاً حافِلاً للعلامة "ا بن حَحَرٍ اآ 5ب" في بُطْلانهه («وأنه قولٌ أكثر الشَافعيّ وأنّ 
"القرا ماقي" مِنَ المالكيّة تقل عن شيخيه "ال 3 عباٍ السسّلام" الشافعي لقب , ب"سُلْطَان العلماء" أنه 
لا يصِح» بل بحرم تقليدُ القائلٍ بصسيهه ويدقَضُ قضاءٌ القاضي به لمحالفيه لقواعدد الشرعء وقال: 
إِنهُ شنم على القائل به جماعة من الحنفيّة وامالكيّة والحنابل» وألهُ نَل بعض الأئمة عن "ابي حنيفة" 
وأصحابه الاتفاق على قَسَادٍ الور وَإنْمَا وَقَعَ عنهم في وقوع الذلاث أو الْنََّرِ وحاتك ون 
شار" "الإرشاد" قال: إن المعتمد في الفدوى وقوعٌ الخ وعليم العملٌ في الدمَارٍ اللصريةٍ 
18 وَعَرَاهُ "ركفي" إلى "أبي حنيفة" وأنه بِالْمَ "السو و " من الحفيّةٍ فقال: إنهُ تلب 
مذاهب النصارى أنه لايْمْكِنْ اوج إيقاعٌ طلاق عَلَى زوج مدَةٌ عمرو) اه ملختضاء وذ 2 
ع ار "”" أيضاً أن القول بصحّةٍ الذورٍ عخاليفٌ حُكْم للق ولحكم العقل» ولحكم الشُرعء 
وقررةٌ بمّا لا مزيدَ عليوء فارحم إليد. 


(تبيه) 
قد بَانَلَكَ أن المعتمد عند الشافعية وقوعٌ التَجر فَقَطء بناءٌ على إبطال الكلام كلد وهو 
جملة التعليق» وقد مر") عن "الفتح" الحزم بوقوع اثلاث عندناء بناء على إيطال لفظ (قبلهم قَقَطْء 
لأ التّوْرَ إِنْمَا حَصّل بيه ونقلَ "اب حجر" عن "نفي الحنابلة"”*؟ حكاية القولين عندَمُيٌ 
وقدمنا!" عنه نه" ما يفيدٌ أن الخلاف ثابمت عندنا أيضاء والله أعلم. ١‏ 


)١(‏ وهذا المؤلف الحافل ضمن "فتلواه الكبرى". انظر "الفتاوى الكبرى": كتاب الطلاق 1176/4 وما يعدها. 

(؟) هو كمال الدين موسى بن زين العابدين ابن الرّداد البكري الصدّيقي الشافعي (ت9177ه) واسم الكتاب: 
"الكوكب الوقاد في شرح الإرشاد" . و"الإرشاد" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليم الشافعي 
(ت875ه). ("كشف الظنون" 14/١‏ "النور السافر" صه ١‏ ال» "إيضاح المكنون" 898/7). 

(5) "الفتح": كناب الللاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 801/5 

(5) المقولة ]١75515[‏ قوله: ((واقع)). 

(5) "المغيي" لابن قدامة: كتاب الطلاق ‏ فصل: وإن قال لزوجته إذا طلقتك 351/٠١‏ 511. 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(0) أي: عن ابن ححر. ولفظة ((عنه)) ساقطة من "ب" و"م". 


الجزء التاسع م ع تت 6ق بستحت و عستي “كان الثلاتق 


(وأقسامة ثلكة: حَسَنْ» وأحسن» وبذعي) يأم بى وألفاظة: صريح» وملحق به 
وكناية (وعله المدكوحة) أ اع 446 4 يه 0و #68 4 م18 قم 00 تاو ييه 


:019 (قولة: وأقسامةُ ثلاثة ال يأني20 بيائها قرياً. 

وهل (قوله: صريمٌ) هو ما لا يسْتَعْمَل إل في حَلٌَّ عَفْدةٍ الاح سواءً كان الواقعٌ به 
رَحْهيًا أو باثناء كَمَا سيأتي”" يانه في البابب التتي. (©/ق 1/181 

0459 (قولة: ومُلْسَقّ بوم أي: مِنْ حيث عدمٌ احتياحه إلى الّيّةِ كلفظ التحريم؛ أو بن 
عبت وفرع لأسي زوين أحاج إل شو حات اين راسعوير] رجساى وأنت ولتي نه 
"الرحمي". 

ددكهلى (قوله: وكتاية) هي: ما َم يُوْضَعْ للطلاق واحتملهُ وغيرة كما سياني 7 في بابد. 

:0 (قولة: ومحَلَهُ الَْكْحَة أي: ولو معددةٌ عن طلاق رحعيء أو بائن غير ثلاش في 
حْرة وثنتين في َم أو عَنْ فل بتفريق لإباء أحيهِمًا عن الإسلاٍ أو بارتداد أحدِجِمّاء ونظَمّ 

5 02 


ذلك "المقدسي بقوله: 
2 1 0 00 ف ل ك4) 
بِعِدةٍ عَن الطلاق يلحق أو ردةٍأو بالإبايفرق 


بخلافب عِدَةٍ فسخ بحرمة مؤبّدةٍ كتقبيل ابن الررْحء أو غير موبّدةٍ كالفسخ بار عتتي» 
بلغ وعدم كفاتق ونقَصان مهرء وسبي أحهِمًا ومهاحرتهه فلا يقعٌ الطّلاقُ فيها كما حرّرةُ 


(قولة: أو ين حيث وقوعٌ الرّحْهِي به إلخ) الظاهر حول هذا القِسْم في الكتايق» لا في الْلْحق بالصريح. 


)١(‏ صااء كل وما بعدها "در". 
(؟) المقولة ]١1059[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
(5) صه كك "در" 


ممم 


() في "ب" وام" : (ربالآباء يفرق)). 


ذفدة 


قسم الأحوال الشخصية الم دا ...و لل حاشية ابن عايدين 
وأهلهُ رَوْجّ عاقلٌ بالغ مُستيقظ» وركنه لفظ مخصوص اماه الاق لما م 


في "البحر 7 عن "الفتح”"» وكَدَا ما سيأتي'" آخبر البايج: لو حورت زوبجها حين مَلكَنَهُ 
فطلقَها في العِدَّةٍ لا َم ويأتي”» مام الكلام عليه آخحرٌ الكنايات. 

.5 (قولة: وأهلُ زوج عاقلٌ إل احزرٌ بالرّوج عن سيد العبد ووالد الصّغِير وبالعاقلٍ 
ولو حكماً عن الجنون والمعتوه والمدهصوش وَالّرْس”" والخْمَى علي بحخلاف السّكْران مُضطراً 
أو مره وبالبالغ عن عن الصبي ولو مراهِقا» وبالستيقظٍ عن لاني وأفاد أنه لا يُشترّط كونة سلما 
صّحِيحًاً طائعاً ادا عَابِد» فيقعٌ طلاق العبلد والستكُران بسببي محظور, والكافر والمريض وَالْكْرو 
والهازل و الُحطئ كما سيأتي0©, ' 

0191 (قولةُ: وركنهُ لفل مخصوص) هو ما حُعِلَ دلالة على معنى الطلاق مِنْ صرح أو 
كِنائ فرج الفُسُوح على ما مر" وأراد الَف ولو حُكْمَا ليَدْحْلَ الكِتَابَة امَك وإشارةٌ 
الأخحرس» والإشارَةٌ إلى العَدَدٍ بالأصابع في قوله: أنت طالِقٌ هَكَذَا كُمَا سياتي”» ويه ظَهَرَ 


(قولة: والإشارةٌ إلى العدّهٍ بالأصابع إل وذلك أن الإشارةً بالأصابع تيد للم بالود عرفاً وشرّعاً 
إذا قرت بالاسم الْنهَم؛ فالعددُ الذي يع به الطَلاق مُادُ كمييّه بالأصابع للُْمَارٍ إليها بذاء لكنْ في كرؤن 
الزفوع مغ الفط أله بل به؛ وذلك لأنه نطق بصيغةٍ الطلاق وهو: أنتٍ طلِقة وذكرٌ اسما مهما ويه 
بالإشارة إلى الأصابع فيقع م الطّلاق بِعدَدٍ الاسم الَو الْيّنِ بالإشارة» و غاب 


0 


على قولهم: رَكْنهُ للفْفكُ أنها تين مُضِيّ مُدَةَ الإيلاء» ولا لَفْظَ منةُ لا حقيقة ولا حُكماً. 


ُ: أن غير الأفظ يَبنَ اللْفْظ ويَردُ 


.7 60/78 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

() "الفتح": كتاب الطلاق 5/79 5ل. 

(5) صالاع اس44 ا "در". 

(4) المقولة [1051] قوله: ((وخيار بلوغ وعتق)». 
(0) البرسام: لَه يُهدَى فيها. "القاموس": مادة(يرسم). 
(5) ص-ة١اال‏ وما بعدها "در". 

7 صا "درك 


00 


(8) صضمه 7 وما بعدها "در". 


الجزء التاسع 7 _سسسسسسما 9إفؤ ال سس تاب الطلاق 


حال عن الاستثناء. 


أن مَنَْشَاحرَ مّعَ زوجيه» فأعطاها ثلاثة أححار يَْوِي الطَلاق ولَمْ يذَكرْ لفظاً لا صريحاً ولا كِناية 
لا يقَحُ عليه كَمَا أفتى بو "الخبر الرّملي"7" وغيرة وكَذَا ما يفعلهُ بعضُ سكّان البوادي من أمرهًا 
شغْرها لا يقح به طلاق وإنا توة. 1 ْ 

كوكم قو عال عن الامْينا أمّا إذا صاحَبَهُ استثناءٌ بشروطه فلا يحم طلاق» 
كقوله: إن شاءًاللهُ تَعلَىء أذ [/3 11 بسع إلا أن يَضَاءَ الله تَعَالَى» زاد في "البحر”" وأن 
لا يكوث الطَّلاقٌ انتهاءً غاية؛ فإنةُ لو قال: أنت طالقٌ مِنْ واحدةٍ إلى ثلاث لى تقع الثلائة” عند 
الاما "ط"00, 

مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي/” 

وع#مووم (قول: طَلْقَه الاك للوَحْدَقٍ وقيّدَ بها لأنّ الرَاقِدَ عليها بكلمةٍ واحدةَ بذعي 
ومتفرقاً ليس بأحسن "بحر 

تفده (قولة: زنحة فالواحِدةٌ البائنة بذءيّة 8 ظاهر الروَائِ َه وف رواية "الرّيادات: 
لاتكرف "بحر”” عن "الفح" ثم ذكر عن "الغحيط"((أنّ داقع في حالةٍ ايض لا يكْرةُ 


ع م لف 


بالإجماع؛ أنه لا يكن تحصيل العّض إلا بهِ)» اه وسيذكرة "الشّارح » ويأتي تمامة 


بزلوة 


88/1١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 706/7 معزياً إلى "البدائع". 

(”) في "ب" و"م": ((الثالثة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر" و"ط"» والله أعلم. 
4 "ط" 0 الطلاق 5/75 3١‏ 

(ه) هذا المطلب ليس في "ب" و"م" و"7". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 705/6 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 0//7؟ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 777/7 بتصرف. 

(4) المقولة [971؟ ١ع‏ قوله: ((لا يكره)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ا وء.و ليب حاشيةابن عابدين 


(فقط في طُهْر لا وطءً فيم» ا و 1 


ه19 (قولهُ: في طُهٍْ هذا صاوِق بوه وآخروء قيل: والثاني أَوْلَى احرازاً من تطويل 
العِدَةٍ عليهاء وقيل: الأول قال في "الحداية””: ((وهو الأظهّرٌ مِنْ كلام "عحمّد”))» "نهر ”7 
واحؤّرٌ بو عن الحيض؛ فإنهُ فيه بذعي كما يأني7". ٍ 

"4-١‏ (قولة: لا وطءَ يعم جملة في حل حر صفة ل (طُمْرِ)» ولَمْ يقل (منة لِتدخل في 
كلايه ما لو وُطِمَتْ شه فإ طلاقها فيه حينئ بذعي نص عليه "الإسبيجابي" كن يرد عليه 
لزنا فإنّ الطلاق في طهر ومَعَ فيه منتَي» حتى لو قال لَهَا: أنته طالقٌ لسن وه طاهرَةٌ ولكن 
وها غير فإ كان زنا وعَيَ وإ بشبهةٍ فلا كذا في "انخيط". وكأن الفرق أن وطءً لرنَالَمْ 
يتنب عليه أحكامُ النكاح فكان هَدْراُء بخلاف الوطء بشْبهَة وهنا عُرِفَ أن كلام 'المصلفي" 
أوْلَى مِنْ قول غيرو" لَمْ يجايعها فيهء لك لا بد أذ يقول: (ولا في حيض قبلهُ ولا طلاق فيهمّاء 


(قولةُ: وكان الفرْقُ أن وَطءَ الزّنا إلح) مُحرّدُ هذا لا يَكْفِي للفرق بين وَطْء لزنا والشُبْهق 
ولا يبت أن وَطْءء الشْبهَةٍ كوّطء الرُوحء ولعلّ وحة الحاق الوطاء بشبهَةٍ به أله ريّما كان الحاملٌ له 
على الطلاق ثفرَةَ طَبْعِهِ منها لِمَا رآهُ مِن وَطء غيرو لها وَطأ مُْيَرا مُلْحَقاً بالوَطء الذي لا شُبْهَة فيه» 
فإذا تأر إلى لطر القاتي تزول ما قام بهء بخلافي وَطء الرّنا نه هَدرٌ لا يَئبُ عليه أحكامٌ الاح 
ولا ير منه طَبِعة كوطء بشبهة؛ لعدم من يُشارِكَهُ في فراشيه. 

(قولة: وبهذا عُرِفَ أن كلام "الصف" أُوْلى من قل غيرو: لّم يُحايئهًا فيه إل فيه أن كلام 
"لصتف" يَرِدُ عليه مسألة انا أيضأء فكُلٌ من العباربين واردٌ عليه شَئْم فليست إحداهُما أؤْلى من الأخثرى. 


)١(‏ "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ١/7717؛‏ وقد عبر بالأظهر دون التصريح بأنه الأظهر من كلام 
محمدء إلا أن شرًاح الحداية صرّحوا بذلك. انظر "الفتح”: 9089/8 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ق ١٠١7ب‏ 

5 صوء اد "در" 


(5) في "د": ((أولى من قول غيره: ك"الكبر")). ق ١075‏ |إب. 


الجزء التاسع ١‏ سسسسسسيييي 6# السسسل ا" تتاب الطلاق 
وتَركها حتى تمض عِدُتهًا (أحسر”')) بالنسبة إلى البعض الآخر 0 


ولَمْ يظهَرْ حملّهاء ولَمْ تكن آيسّة ولا صغيرة) كما في "البدائع”"! لأنهُ لو طلقَها في طُعْرِ 
وَطِمَها في حيض قبلهُ كان بذعي وكذَا لو كان قَدْ طلّقّها فيه وفي هذا الطلَهْر؛ لأنّ الجمع 
ين تطليقتين في طهر واحدٍ مكروةٌ عندناء ولو طلقا بعد ظهُورٍ ملهاء أو كانت منْ 
لا تحيض في طهر وَطِئها فيه لا يكونٌ بِدءِيَاً لعدم العلّةِ أعئي: تطويل العِدَةٍ عليهاء 
"نهر "09 

959 (قولُ: وتركهًا حتى عُضِي عِدُنَهًا) معناةُ التّدكُ مِنْ غير طلاق آخرَ لا الترلكُ 
مُطْلََ لأنهُ إذا راحَتها لا رج الاق عن كونه أ حس "بعر "0 

ةن (قولة: أَحْسَنْ) أي: مِنَ القِسلم اشاني؛ لأنَهُ متمق عليدء بخلافي الثاني فإ 
ر/ق 185 "مالك" قال بكرا لهيه؛ لاندقاع الحاحة بواحدق "بحر"”" عن "المعراج". 

ره»0 (قولة: بالنسبَةٍ إلى البعض الآخر) أي: لا أنه 8 نفسيه حَسَنٌ فانتَقحَ بو ما 
قيل: كيف يكون حَسن مَأ أبفض الخَلال؟!! وهذا أححة يا قِسْمّي المسنون, ومعنى المسنون 
هنا ما نَنَتَ على وَحْهِ لا يَسْتوْحب عِتَاباً لا ألهُ الْمسْتَعْقِبْ للئُوَابِ؛ لأنّ الطّلاقَ ليس عبادةً 
ني نفسيه ليت لَهُ واي فالمراة هنا المباح» نَعَمْ لو وقعت له" داعية” أن يُطَلقَهَا بذعا 


(قولُ: قد طلّقَها فيه, وفي هذا عبارَةٌ "النهر": ((ُوْقَى إل). 


0١١‏ في "و”: ((حسن)). 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق 848/7 -864 بتصرف. 

(") "النهر": كناب الطلاق ق ١٠7ب‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 0/8 7. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 765/7 

(2) أي: لو وقعت الطُلَْةلَهُ عَلَى هذو الخَال:( داعيةً أن يطلفها...) كما في "الفتح". 
(8) أي: حال كون الرُوحَةٍ داعية لَه 


قسم الأحوال الشخصية | لس د ه.وة لد سس حاشيةابن عابدين 


وطَلفَة لغير موطؤة ولو في حيض (ولموطؤة تفريق الثلاث 0 201110 
َمَنَح نفس إلى وقتو الميتي”" يَُابُعَلَى كف نفميه عن المعصية لا عَلّى نُفْس الطّلاق» 
ككف نفسيه عن لزنا مَل" بعد تهيؤ أسبابه ووجودٍ الداعيّة» فإِنْهُ يقاب لا على ا 
الرّنَاه لأنّ الكدن أذ المكلّفَ به الكَوة لا العدمٌ كما عْرٍ ف في الأصّى ل "بحر 6 
و"فتح"290. 

.004 (قولة: طلقم مبتدأء و(لغير مَوْطُوْءق) أي: غير”؟ مدخول بها متعلق محذوفي 
صف لَه وكَدَا الحارٌ في قوله: (ولو في حيضي)» وقوله: (ولموطوءة) متعلق بتفْرِِْ)» أو حالٌ 
منُ على رأي» و(تَفْرِيقٌ) معطوفٌ بهذو الواوٍ على امبتد] قبل وقولة:اني ثلائة أطهار) متعلّقّ 
ب(تفِيق) أيضاء وقولة: (فيمَنْ تحيض) حال م نئ(الثلاش) المضافم إليو(تفريق) لكونه مفعولة في 
المعنى» وقولةُ:إوفي ثلاثة أشهر) عطف عَلّى (في ثلاثةٍ أطهار) وقولة:احَسَّنٌ) خيرٌ المبعدأ ومًا 

وحاصلة: أنّ السسنةٌ في الطّلاق مِنْ وجهين: العَدَدٍ والوقتيء فالعدةٌ ‏ وهو أن لا يزيد على 
الواحدةٍ بكلمة : : 
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واحدةٍ ‏ لا فرق فيه بينَ المدولة وغيرهاء لكنْهُ قي المدخولة حاص بمّا إذا 


كان في طُهْرٍ لا وَطءَ فيو ولا في حيض قبلهُ كما مر”2» وال فهر بدعِى» وفي غيرها لا فرق 


(قولُ: بها مُتَعلّقٌ مَحْذوفم إل أو: بِطَلقَةء والحارٌ لتَقُويةٍ العايل. 


(1) أي: ثم طلقّها واحدةً و في طهر لا جمّاعٌ فيوء كما في "الفتح". 
(1) ((مئلا) ليست في "الأصل". 

(©) "البحر": كتاب الطلاق 85/7 7, 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 574/7 بتصرف, 
(5) ((غير)) ليست في "ب" و"م". 

(5) المقرلة ]١١957[‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 


قث 


الجزء التاسع سكس شحو سصبص ‏ ا 1" بجتب يي ب كتاب الطلاق 


في ثلاثةٍ أطْهار لا وطءَ فيها) ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه (فيمّن تحِيِضُ و) 


ين كونه في طهر أو في حيض؛ لأنّ الوقت - أعي لطر الخاليّ عن اللجمّاع ‏ خماصٌ بالمدخولةٍ 


لم في المدخولة مراعاةٌ الوقت والعدد؛ بأن يطلُقَهَا واحدةً في الطّمْر المذكور فَقَط وهو السَنييُ 
الأحسن» أو ثلاث مفركة ني ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السُني الحَسَنُ وذكر في "البحر"”© عن 
"المعراج" أن الخلوة كالوطء من وتقدة”" التصريح بذلك في أحكام الخلوةٍ من كتاب النكاح. 
زهان (قولة: في ثلاثة أطْهّار) أي: إن كانت [273/6 ١ب‏ خرة» وإلاففي طهرين» 
رجندي" والحخلاض التق" في أو العٍ وآعره بطري هنا كما علي في "البح ”1». 
ةلل (قولة: ولا طلاق فيو) أي: في الحيض» أله بمنرلة مال وأوقمٌ الَطْلِقيِنٍ في هذا 
٠ 3 0 8 .ُ‏ 3 5 ف 
الطهْرِء وهوّ مكروة وإنمًا لم يَقل: ولا طلاق فيه ولا في الطهّر؛ لأنّ الموضوع تفريق الشلاث في 
ثلاثة أطهار؛ "00 
1 القن تويك 0 . 200 
4ه (قوله: وف ثلاث أشهر) أي: هلاليةٍ إن طلقها في أوّل الشهْر وهو الليلة الي ري 
فيها الهلا وإلاً اعتيرَ كل شهر ثلانينَ يوم في تفريي الطّلاق اتفاقاء وَكَذًا في حَقٌّ القضاء الهِدَةٍ 
عند وعندَهُمًا شهرٌ بالأيّام وشهران بالأميلج, قال في "الفتح””": ((قيل: الفنوى على قولهمًا؛ٍ 
لأنه أسهلٌ» و لين بشيع)») أه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق مه ؟. 
(1) المقولة ]١5١١15[‏ قوله: ((وكذا في وقرع طلا بائن آخر إلخ)). 
(5) المقولة ]١١970[‏ قوله: ((في طهر)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 785/7. 
زه) "ط": كتاب الطلاق 23١5/9‏ 
() في "د" زيادة: ((كذا في "المبسوط”؛ وف "الكافي": الفتوى على قوهما؛ لأنه أسهل. والمراد بأول الشهر الليلة الي 


رؤي فيها الهلال؛ كما ف "فتح القدير"» انتهى)). 11703 إب. 
02 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة #أرهم6#. 


قسم الأحوال الشخصية ا لل دا .و لبلب حاشية ابن عابدين 


(في) حق (غيرها حَسَنٌّ وني فعلِمَ أن الأول سني بالأولى). 
(وحَلُ طلاقهنٌ) أي: (الآي يسةِ) والصّغيرةٍ والحامل (عَقِبّ ب وطع) 000١‏ 


(قولة: في حقّ غيرهً أي: في حَقّ من بلقت بالسُنٌ لم تر َه أو كانت حايلًء 
لسعو للع تلع عن على لأسككرء أل اين بلش بحتنا وكين نع عَلَى رحج أنّا 
تنه الطهر فون فَوَات الأقرَاء؛ لأنهًا شابّة رأت لدم فلا يطلفَهًا للسّة إلا واحدة مَا لَمْ تدعخل في 
حَدٌّ الأياس؛ إذ الحيضُ مرحو في حفّهاء صرَّحَ به غيرٌ واحدره "نهر"”"» قال في "البحر"”": ((فعَلَى 
هَذَا لو كان قد حاممَها في الطورٍ واد لا يُْكِنْ تطليقها للسنةِ حى تحيض ثم تَطْهر وهي كثيرةٌ 
الوقوع في السب لي لا تحيضُ زمان لإناع» اهل 

قلت: تيد الصغرة أي لم ولع سما يميد أن ال بلعَنهًا لا يعر ف طلاقها َلَى الأشهر” 3 
وليسّ كذلك» وإِنمًا تظهرٌ فائدة في قوله بعدة: (وحَل طلاقهُنٌ عَقِبْ وط) كَمَا تعرفة. 

(قولة: بالأولَى) لأنّ الأول أحَسَنُ نه هذا حوايٌ لصاحب "نهر "9 عن قول 
"الفتح"””: ((لاوجة لتخحصيص هذا باسم طلاق الس لآنّ الأول أيضاً كذليك» فالمناميسيُ عير 
بالفضول بن طَلاي" لتقم اها 000 

3-3 (قولة: أي: الآيسَةٍ والصّغيرةٍ والخَايل) أي: المفهومات مِنْ قوله: إفي غيرها)» وكان 
الأولَى للمصئف التصريح بهن هناك ليعود الصّميرٌ في طلاقِهنَ إلى مذكور صربحاء وتلا يَردَ عليه 
َبَلق بالسرٌ وامتدٌ طهتهاء أو قتا يملعا كما يظهر” ما بعدة. بإاقجد ا( 
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./؟١1ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كناب الطلاق 755/7 ياختصار. 

(©) في "الأصل": ((الأكثر)) بدل ((الأشهر)). 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ق ١١7ب‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 883/8 


(5) في "م : (رطلاق)). 


الجزء التاسع _للس سمش الإوة علدا كتاب الطلاق 


لأنّ الكراهة فيمّن تحيضُ لتوهّم الحبل» وهو مفقوةٌ هنا. 
(والبذعيٌ ثلاث) متفرّقة (أو ينتان مر أو مرّتين ل 


9 (قولة: لأنّ الكراهة إلح) أي: لأنّ كراعة الطلاق في طُهْرِ جَامَعَ فيه فَوَاتِ الحيض 
لتومّم لخب فيشتبهُ وجة العِدَةٍ أنهَا بالحيض أو بالوَضعء قال في "لنع": ((وهذا الوجة ايقتضي 
- ف اي لا غيض لا ليم ولا كير ل تق مدل طهرغا مصلا باقر ول أن َم ل 
وقد وصلَت إلى سين البلُوغ ‏ أن لا يجورٌ د تعقيب وطيها بطلاها وهال في كل منهم)) له.. 

وقال قبله”©: ((وفي "المحيط": قال "اخَلوانيَ" : هذا في صغيرةٍ لا يُإْحَى حَبَلّهَا أنّا فيِمَنْ 
حَى فالأفضل لَهُ أن قصل بين وطيها وطلاقها بشَهْرٍ كَمَا قال "زف ولا يخفى أنّ قول "زفر" 
ليس هو أفضليةالمَْلِء بل َرُومَ)) اه. 

وأحاب في "البحر”": ((بأن الدشبية نما هر بأصل الفاصل وهر الشّهرٌ لا في الأفضليّه) اه 

واحترٌ بقولة: (متّصِلاً بالصَفْر) ‏ أي: بأنا بلغ بالسنّ وامتدّ طُهرهَا ‏ عَمِّنِ اد طُهْرُمَا 
بعلتمًا بلغت بالحيض؛ ئها لا تطلْقْ للسّّة إلا واحدةٌ كما م لأنْها شَةقَدرأت الدَمّ وهو 

حُوُ الوجودٍ ساعة فساعة» بَقِي فيها أحكامٌ ذوات الأقراء» بخلاف مَنْ بلغت ولَمْ تر الدّمَ أصلاً. 

رمعهكى (قولة: والبعِي) منسوبٌ إلى البدعةِء والمرادُ بها هنا: احرّمة لتصريجهم بعصياني» 
0 

:4 (قولة: ثلاث مُفرَكة وكَذا بكلمة واحدةٍ بالأولّى» وعَن الإماميّة: لا يَقَعُ بلفظر 


3 


لتلا ولا في حالة الحيض؛ لأنّهُ بْعَة مُحَرَمةُ وعن "ابن عبّاس": يَقَعُ به واحدة» ويه قال 


.505/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة‎ )١( 
.#7 8/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة‎ )١( 
70/89 "البحر": كتاب الطلاق‎ )5( 

(4) المقولة [4 ١744‏ قوله: ((في حقّ غيرها)). 

(0) "البحر”: كتاب الطلاق 7017/8 


قسم الأحوال الشخصية ل دا هءو لد سس حاشيةابن عابدين 


"ابن إسحق" و"طاوس" و"عكرمة”؛ لما في "مسلم”" أن "ابن عبّاسِ" قال: كان الطَّلاقُ على 
َه رسول الك و"أبي بكر" وسنتين ب علافة "حمر" طلا" اثلاث واحدةه فقالَ "عسر": 
إن الناسَّ قد استعْحَلُوا في أمر كان لمم فيه أنا فلو أمضيناهُ عليه فأمضاه عليهم» وذهَّبّ جمهور 
الأحاديث الدَلةِ عليد: ((وهذا يُعَارضْ ما تقدص وأمّا إمضاءٌ 'عُمَر”4 الثلاث عليهمْ مَعٌّ عدم 
مخالفة الصّحَابة لَهُ وعليه بأّها كانت واحدةٌ قَلا يُمْكِنُ إلا وقد اطَلمُوا في لمان الَأَعر عَلّى 
وود ناسخ أو لعليهمٌ بانتهاء كم للك إعليهم يإناطه معان عَلِمُوا انتفايًمًا ف لين الَأ 
وقول بعض الحنابلة: - توفي ١053/6‏ بع رسول | لل عَنْ مائة ألف عيْنٍ رك فَهَلْصّع لكُمْ 
عنهُمْ أو عَنْ عُشْر عر عُسرِهِمْ القولُ بوقوع الثلاث - باطِل. 

أمَا أولا: فإجماعهم ظامرٌ؛ لأنهُ ل نْقَلْ عَنْ أَحَدٍ منهم أنْهُ حالف "عُمْرَ" حيِنٌ أضى 
ثلاث ولا يلم في نقل الحم الإجماعي عن مال ألفي تسمه كُلَ في بملّدٍ كبير لِسُكْمٍ واجارٍ 
على أله جما سكوتي. 

وأمًا ثانيً: فَالعيرَةٌ ف نقلٍ الإجماع تقل مَا عن الحتهدين والمائة ألفي لا يلْعْ عِدَهٌ الحتهدينَ 
الفقهاء منهُمٌ أكثرٌ مِنْ عشرين» ك"الخلفاء" و"العبادلة" و"زيد بن ابت" و"معاذٍ بن بل" و"أنس" 
و"أبي هريرة" والباقُون يرحعُون إليهم ويستفتوث منهُي وقد بت اقل عن أكثرِمْ صرياً يايقاع 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١477(‏ كتاب الطلاق ‏ باب نسخ الراجعة بعد التطليقات الدلاث؛ وأخرجه أحمد ١5/١‏ وانظر 
التعليق على هذا الحديث في مسنده 77-17 (طبعة الرسالة)» والنسائي */45 ١‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المتفرقة 
قبل الدصول بالزوجسة» وعبسد الرزاق (111775) و(13*١1١).‏ والطيراني في "الكبير" )01١ 4437 )1١31(‏ 
و(ه919١٠)‏ والحاكم في "المستدرك" ١47/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخبين ووافقه الذهي؛ والبيهقي في "السئن 
الكبرى" 0713/17 وابن شيبة 57/0 والدارقطئٍ 437/4 ١ه‏ كتاب الطلاق. 

(1) (عُمَرَ طَلاق)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق السنة 4/8 ]الا لال 


دلت 


الجزء التاسع 7ب سسا 868 سس" كتابٍالطلاق 


ف طُّهْر” واحدٍ (لا رجعة فيه» أو واحدةٌ في طَّهْرِ وُطِمَسْ فيه؛ أو) واحدة 
00 0 2 0 
في (حيض موطوءة) لو قال: والبذعي ما خالفهما لكان أوحَرَ وأفوّد 6شظ5ظ5ظ 


الاش ولَمْ يظهَر لَهُمْ مخالف» فماذا بعدَ الحقّ إلا الضَّلالُ وعن هذا قلنا: لو حَكَمَ حاكمٌ 
بأنهًا واحدةٌ لم ينفْدٌ حكمُة؛ لأنهُ لا يَسُوغ الاحتهادٌ فيو فهو حلاف لا احتلاف» وغاية 
الأمر فيه أن يصير كبيع أمّهاتم الأولادء أُحْمِعَ على نفيهٍ كن في الرمَنِ الأول ييَعْنَ)) اه 
ملسم 8 أطال في ذلك. 

.0*6 (قولة: في طُهْر واجلي فَيْدَ ثلاث والثنتين. 

ركموكل (قوله: لا رع فيه) فلو تَحَللَ بون الطلفدين رَحْعَة لايكْرهُ إن كانتت بالقول أو 
بنحو القبلٍَ أو الَّمْسِ عن شهوق لا بالمضاع إجماعا؛ أنه طّهْرٌ فيه حمّاعٌ وهذا عَلَى روايةٍ 
"الطّحَاوي” الآنية0"»» وظاهر الرّواية أن الرّجْعَة لا تكونُ فال وكَذَا لو تَحَثْل النَكَاحَ أفادهُ 
فق "البحر"79, 

ركموكل (قوله: وطِقت فيه) أي: ولم نكن حَبْلَى» ولا آيسّة ولا صغيرة لم تبلغ يسلْعَ سني 
كما 6 

7460 (قولةٌ: في حَيْضٍ مَوْطوءَق) أي: مدعول بهاء ومئلهًا المختلى بها كمًا مر0. 

0 (قولة: لكَانَ أُوجَرَ وأفوّة) أمَا الأرّلُ فظاهنٌ وأما الثاني فلأنة يَشْمَلُ ما ذكرق 
ويشمَلٌ الطّلاق البائنَ كُمَا مر©» وما لو طلَقَهًا في التقاس؛ فإنهُ بدْعِيّ كما في "البحر”"» ومالو 
طلقهًا في طهر لَمْ يحابا فيه بل في حيض قبل وما لو طلمَها في طهر طلمَهًا في حيض قَبلَهُ فافهم. 
)١(‏ في "ط": ((طر)) وهو تحريف. 
)١(‏ المقولة [354؟١ع‏ قوله: ((فإذا طهرت طلقها إن شاع). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 758/7 بتصرف. 
(4) المقولة [4 ]١755‏ قوله: ((قٍ حق غيرها)). 
(5) المقولة ]١59140[‏ قوله: ((وطلقة)). 


)١(‏ المقولة [375؟١]‏ قوله: ((رجعية)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق 720/37. 


قسم الأحوال الشخصية لمحت دا .١و‏ لد سس حاشيةابن عابدين 


(وتحبُ رجعئها) على الأصمّ (فيهم) أي: في الحيض رفعاً للمعصية لمعم لمق 


زه (قولة: وتحبُ رَحعَنها) أي: الموطوءَةٍ الْطَُلََة في الحيض. 

همه (قولة: على الأصح) مقابل قول "القن وري" نا متحي لأ اللعصية وقعستاء 
فتعدَرٌ ارتفاعها ووجة الأصّحّ قو قله لاقي" عُمَر" في حديث "ابن عُمر" في الصّحيحين: ((مُرٍ ابنْكَ 
يرّاجمها))”" حين طلقَها في حالة الحيض فإنْهُ يشتِلٌ عَلَى وحويين: صريج وهو الوحوبُ على 
"غمر" أن يمر وضيذنيً وهو ما [/ق184/)] يتعلقٌ باينه عند توجيه الصَّيغةٍ إليهه فإنّ "عُمَرَ" نايب 


ن الل فهو كالبلّغ» وتعرٌ ارتفاع العصية لا يلح صارقا لصيف عن الوجحوب؛ لمنواز 
إيجاب رقع أثرها وهو العِدةُ وتطويلهاء إِذْ بقاءٌ الشيء بقاءُ ما هو أَْرهُ يِنْ وجو فلا تيرك الحقيقة 
وتَامُةُ في "الفتح "07 

60 (قولُ: فعا للمعصية) بالل وهي أَولَى من نسححة الال "ط "0 أي: لأن اشع 
بالدّال لِما لم يق والرفعُ بالرّاء للواقع» والعصيةٌ هنا عستا والمرادٌ رفغ أثْرهًا وهو العِدّة وتطويلها 
كَمَا علمْت؛ لأنا رفع الطألاق بعد وقوعه غير مكن. 


(قولُ: ووجْهُ الأصح: قولَهُ ل إلح) الحديث المذكُور لا يبت الوحُوب إلا إذا كان مُشهوراً. 

,#4//6 انظر "اللباب": كتاب الطلاق‎ )١( 

(1) أخرحه البخاري (2101) كتاب الطلاق - باب قول الله تعالى: ابي ليد طلدثماسه4؛ ومسلم (4071 0١‏ 
كتاب الطلاق ‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاساء وأبو داود (187؟) كتاب الطلاق ‏ باب ف طلاق 
السنة؛ والتزمذي )١177(‏ كتاب الطلاق واللعان ‏ باب ما جاء في طلاق السنة؛ وقال حدييث حسن صحيح» 
والنسائي 7١7/7‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة: وابن ماجه (0154*) كتاب الطلاق ‏ باب السنة في الطلاق. وأحمد 
85 و145-140-10ء والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 07/1: وابن حبان (4775) كتاب الطلاق ب 
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها ف طُّهِرها لا في حيضهاء وأبو يعلى (5180) عن نافع وسالم ويونس 
ابن جبير عن ابن عمر... فذكره. 

(©) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 0/6 ولام 

(4) "ط": كتاب الطلاق ١١5/5‏ 


الجزء التاسع وسسستصس سجببب ب 4 يجت كتاب الطلاق 
(فإذا طَهُرَتْ) طلّقها (إنّ شاع أو أمسَكّهاء ل اب 


رممقكلم (قولة: فإذا طَهْرتْ طَلقّهً إن 5 ظاهرٌ عبارته أنه يُطْلْقَها يطلقها في الطّمْرٍ الذي طلقّها 
في حيضه» وهو مواقق لما ذكرهُ 'الطّحَاوي”””2 وهو روائية عن الإمام؛ لأنّ أرَ الطّلاق انعدَّمَ 
بِالْرَاحعَق فكانة لم يطلقّها في هذه الحيضة فيس تطليقها في طُهْرهَاء لكن المذكورٌ في "الأصل" 
وهو ظاهرٌ الرَوَاية كما في "الكافي'” وظاهرٌ المذهبي وقول الكل كما ف "قح القدير"”" أَنهُ إذا 
احتهَا في الميض أَمْسَكَ عن طلاقهًا حتى تَطْهُر ثم تحيض» ثم تطهر» فيطلقها ثانية» ولا يُطلقها 
فق الطذهر الذي يطاقها في حيضيه؛ أنه بذعي» 0 فق التحتر ايو "المنسح ”20 وعيان 8 "العف 
َمِل ل ا 

1 ل لظاهر الرَاية حديث الصّجيحين”: ((مُرٍ ابتك فليرَاجِعْهاء ثم ليْنْسِكْها حنَى 


ا 


تطْهُر نم تحيض فتطهر فإن بدا لَهُ له أذ يُطلقَها فَيُطفها قبل أذ ها فتلك العِدَهٌ كَمَا أَمَرَ 
الله عر قم "بحر”7»؛ قال في "الفتح””©: ((ويظهَرٌ مِنْ لفظ الحديث تقيبٌ قي الرحْمَةٍ حْمَةٍ بنك 
الحيض الّذي أَوَْمَ فبهه وهو المفهومٌ بِنْ كلام الأصحابٍ إذا تومل فلو لم يفعَلْ حتى طَهُرتْ 
قرت المعصية)) اه. 


57/8 "شرح معاني الآثار": كتاب الطلاق  باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض إل‎ )١١ 
.!/158 ق١ (؟) "كافي النسفي": كتاب الطلاق‎ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة «أرومم. 

(؛) "البحر": كتاب الطلاق 70/75 يتصرف 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ١ق‏ 178 /ب. 

(1) "ح": كتاب الطلاق قه7١/ب.‏ 

(7) تقدم تخريجه في المقولة [(179251]. 

(4) من ((ثم تحيض فتطهر)) إلى ((أن يكسّها)) ساقط من "7". 

(8) "البحر”: كتاب الطلاق 750/79 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 74٠0/8‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ الل ىل ادا #«#وو لدبب حاشية ابن عابدين 
قيّدَ بالطلاق؛ لأنّ التخيير والاختيار والخلع في الحيض 0 


وقد يقَال: هذا ظاهرٌ على رواية "الطْحَاوِي” أمَّا على المذهب فينبغي أن لا تقر المعصية 
حتى يأنيّ اط الثاني» ار 

قلت: وفيه نظ فإَهُ حيث كان ذلك هو المفهومَ مِنّ الحديث وكلام الأصحاب يُخْمَلُ 
المذهب عليه» تأمل. 

بفموكل (قوله: يد بالطّلاق) أي: ف قوله: ((أو في حيض موطوعق))» والرادٌ أيضاً بالطّلاق 
لجعي احزازً عن الب فإ بي في ظاهرٍ الوا ولا كان في الطْرٍ كما م ا 

تفال (قوله: لأ التَخخييرَ خم أي: قولَهُ لَها: أتحتاري [©/ق84١/ب]‏ نفسّك وهي حائض» 
وكَذَا لو اختارّت نفسّهاء قال في "الذخيرة" عن "التق" ((ولا بأ بأن يلها في الحيض إذا 
رأى مِنْهًا ما يَكْرَهُ ولا بأ بأ يها في الحيض» ولا بأس بأنا تختارٌ نفسّها في الحييض» ولو 
أدركت فاحتارت نفسّهًا فلا بأسَ للقاضي أن يفرّقَ بينهما في الحيض) اه. 

وفي "البدائع””: ((وكذًا إذا عقت فلا بس أذ تتارٌفسّها وهي حَائِض؛ وَكَذَا امرأة 
لنن)» اه وكذا الطّلاقٌ على مال بكر ف الحيض كما صرح بو في "البح "0" عن "المعراج"» 
والمرادٌ الع ما إذا كان علعاً ال ل؟ ليما قتّمناةا"» عن "الخيط" مِنْ تعليلٍ عدم كراهته ِنهُ لا يُمْكِنْ 
تحصيلٌ العوض ل ب وف "الفسا00 من فصل المشيعٍ عن "الفوائد الظّهيريّة": ((لو قال لَهَا: طَلْقِي 
0 ير نلا ما نيفبء فطق سه لاا على قوليم أو عن على قول لامك رة» لأنهًا 
مُضطَرَة فنا لو فقت حرج الأمر من يَدِهَا)) له. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق 75/79 

(؟) المقولة ]١1514[‏ قوله: ((رجعية)). 5 

(') "البدائع": كتاب الطلاق ‏ قصل: وأمّا طلاق البدعة 44/7 نقلا عن "العيون". 
(4) "البحر": كتاب الطلاق «ر..755. 

(5) المقولة [7974١ع‏ قوله: ((رجعية)). 

(5) "القتح": كتاب الطلاق 479/39 . 

00 في "ب": ((تفسكي)) بالياء» وهو خطأ. 


الجزء التاسع تيتس ا #١ة‏ سس سد كتاب الطلاقٌق 


لا يُكرة» "محتبى". والنفامي كالحيض» "جوهرة”'". (قال لموطوءته وهي) حال 
كونها (ممن تحيض: أنتو طالقٌ ثلانا) أو ينتين (للسّةٍ وق عند كل طهر طلقة).... 


الك (قوله: يرم أن عِلَة الكرامة دَفْعُ الور عنها بتطويل العِدَةِ؛ لأ الحيضة الى 
َقَعَ فيها الطّلاق لا نُحْسَبُ من العِدَِه وبالاحتيار والخلع قد رَضِيَتْ بذلِلك» "رحمي" وفيه: أَنَهُ 
يلزمةُ حِلٌ الطّلاق مطلقاً في الحيض إذا رَضِيْت به مَعَ أن إطلاقهُمْ الكراهة يناي فالأظهرٌ تعليلٌ 
الع والطّلاق بعوض بمًا مر" عن "حيط" وبأنّ النحبيرَ ليس طلاقاً بتفسيه؛ لأنْهًا لا تَطلّى 
ما لَمْ تخ نفستّهاء فصارَت كأنهًا أوقت الطّلاقّ على نفسيهًا في الحيض» والممنوعٌ هو الرّجُلُ 
لا هي أو القاضي» هذًا ما ظَهرَ لِيْ فتأمّل. 

ركحوكى (قول: والتقامُ كالحيض) قال في "البحر”": ((ولمًا كات المنع مِنَّ الطّلاق فق 
الحيض لتطويل العِدةٍ عليها كان النفَاسٌ مثلهُ كما في "الوهرة"”©. 

79*5١‏ (قولة: قال لموطوءته) أي: ولو حُكْمَاً كالْحتلى يهاه كَمَا م. 

0554 (قوله: للستق) اللامُ فيه للوقنتيء وليسّت اللامُ بي فمتلهارِقٍ السنة) أو(عليها) 


(قولة: للم فب لوسر إل هذا ما دعر في "الهداية"» واعتْضّة في "الفسح": (ربأنه لا يسم 
الجواب؛ لأن الْعْنى حيتعار: ثلاثاً لوقت امسق وهذا يُوحبُ تقييد الطّلاق بإحدى جهتي السّنْق وهو 
السني وق موا ثلاثا في وسو السو فيصدَق بوقُوعِها مله في طَهْرٍ بلا جماع))» وقال: ((الفُحفيقٌ 
أ اللأم للاختصاص» فالمعنى! الطّلاقّ المحتصٌ بالق وهو مُطَلَقٌ فيَنصرفٌ 3 الكامل» وهو السني 
عدداً ووقتاء فوب سَعْلُ الثلاث مُفرّقاً على الأطهار) اه.. 


.1١/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 
قوله: ((رجعية)).‎ ]١7414[ (؟) المقولة‎ 
.370/6 "البحر": كتاب الطلاق‎ )5( 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .٠٠ ١79‏ 
(ه) المقرلة 5414-0 ]١‏ قوله: ((وطلقة)). 


ديق 


قسم الأحوال الشخصية ل ا وو دلددسسس لس حاشيةاينعابدين 


وتقحٌ أولاها في طُّهْر لا وطءَ فيه» فلو كانت” غير موطوءق أو لا تحيضُ تقح 


أو ((معها»» وكذًا السنّة ليست بقَيِْ بل مثلهًا مَا في معناهًا ك: طلاق”" العَدلء وطلاقاً عَدلاً 
وطلاق العِدَة أو للعِدَةِ وطلاق الَيْنء أو الإسلام, أو أحسّنٌ الطّلاق» أو جلك أو طلاق الْحَقٌ 
أو القرآنء أو الكتابي وهام في "بحر 0 1 

6 (قولة: وتَقَع أألاما أي: ل المذكورات مِنّ الشلاث )/ أو لتنسينء («قه مالا 
فافْهَي وقولة: ((ن طهر لا وطء ذ فيه)) أي: ولا في حيض قبلهُ كما يفِيدُهُ ما تقلتو فإ كان 
ذلك لطر هو ألذي طلتها فيه تق نيو واحسدة للحالء ثمّ عند كُلّ طهر طهر أخخرى» وإذ كانت 
حالضاً أو حائته فيل تا حى نخيض فم تطور» كما في البحر 9 

0105 (قولة: فلو كانت غيرٌ موطوعة) محتررُ قوله: ((لموطوءته)) وقولة: ((أو لا تحيض)» 
عرد فوله: ((وهي من خيضئ)»» وشول م لا حيض) الحاين خلاناً لحمب" كما في 'البحر”0, 

حورم (قولة: :تع واحدةٌ للحَال) أي: في الصُورتين» وأطلقَ في الحال فَشّمِلٌ حالة الييض. 


قال في "البحر": ((وحوايه: أنْهُ يلرّم من السني وقناً السنى عدا إذ لا يمكسن إيقاعٌ ثلاث على 
وحْه السنةٍ أصلاًء وأمّا عدداً فلا يلرّمٌ منه السُنيُ وقنأء فإن الواحدةً تكونٌ سُنَهٌ في طُهْر فيه حماعٌ 
في الآيسَةٍ والصّفيرق) اه. 00 

وقال "المقدسي": ((لا شلك أنه إذا أوقَمَ الثلاث في طُهْر لا جماعَ فيه ولا طَلاقَ يكوثٌ سنَةٌ من 
حيث الوقتُ وإن كان غير مسي من حيثٌ العدة). 0 


1 (ركانت)) ليست في "د" و'و". 

() أي: طلْقتكٍ طلاق العدل. 

(") انظر "البحر": كتاب الطلاق /7701. 
(؟) المقولة 5953 ١ع‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 
(0) "البحر": كتاب الطلاق "7001/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 711/7. 


الجزء التاسع ا كتاب الطلاق 


ثم كلما نكحّها(" أو مَضَى شهرٌ تفع (وإن نَوَى أن تقمَّ النّلاثْ السّاعة" أو) أن 
تقعٌ عند رأس (كلّ شهر واحدةٌ صحّت يِه لأنه محتمّلُ كلامه ا 


(محهلاى (قولة: ثم كُلَمَا تَكحَها) راجع للصّورة الأَولَىء أي: فإذا وقعَت عليها واحدة 
للحّال بانّت منةُ بلا عِدَوَ؛ لِأنّهُ طلاق قبل الدّعولء فلا يَقَعُ غيرها ما لَمْ يتريَْهَا متف أخرَى 
بلا عِدَةِ فإذا تزوّحها أيضاً وقَمَت الثالقة”"؛ وعلّلَهُ في "البحر”؟ ب (( أ زوالَ الك بعاد 
اليمين لا يُطِلْه) اه فتأمّل. 

رهحهكى (قولة: أو مَضَى شَهِرٌ) يرجم إلى الصُورة الثانية. 

1 (قولّةُ: وإث نَوَى إل) أفاد أن وقوعٌ الشلاث عَلَى الأَطْمَارِ مَُيَدٌ بمَا إذا نواه 
أو أَطْلَقَ أمّا إذا وى غير فإنهُ يَصِح "نهر "0, 

7ه (قولةُ: لأنهُ مُحْتَمَلُ كلامه) وهذا لأنّ اللامّ كما حار أن تكو للوقتٍ جار 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: نم كلما نكحهاء أي: غير الموطوءة إل. قال في "البحر": لا يقع عليها قبل الستروج شيء» 
ولا نَحِلّ اليمين؛ لأنّ زوال الملك بعد اليمين لا ييطلهاء فإن تروجها وقع الثانية» إن تزوجها أيضاً وقعت الثالشة» 
فيفرق الثلاث على الزوجات كما في "فتح القدير". فما في "المعراج" مِنْ أنه يقع الشلاث للحال بالإجماع سهرٌ 
ظاهرٌ انتهى)). ق0/5١/أ.‏ 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: وإن نوى أن يقع الُلاث السسّاعة الج قال في "البحر": وهذا لأنّ الللاث وقعهُ بالمسّنة قتصح إرادتنه» 
وتكون اللام للتعليل: أي: لأجل السنّنة الي أوجبّت وقوع الثلاث. فإنً وقوعها مذهبُ أهل السنة خلافاً للررافض؛ ولأنٌ 
وقوع الطلاق الجتمع سئة عند بعض الفقهاء فيحمل عليه عند اليية؛ وعند عدمها يحل على الكامل؛ وهو سي وقوعاً 
وإيقاعاً. فإن قبل: الوقوعٌ بدون الإيقاع مُحَالُ. فلما كان الوقوع سئياً كان الإيقاع سئياً لامتناع أن يككون الشيء سيا 
ولازمه بدعياً. قلت: الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنّه حكم شرعي لا اختيارَ للعبد فيهء وحكمٌ الشرع لا يرصف بالبدعة» 
والإيقاع فعلٌ العبد فيوصف بالحرمة والبدعة: فكان الوقوع أشبه بالسنة المرضية» كذا في "الفرائد الظهيرية")). ١١13‏ /أ. 

(5) في "م": («الثلاثةه). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 771/7. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق1١٠7/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا ووو د لس حاشيةابن عابدين 


(ويقعٌ طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديراء "بدائع””"؛ ليدخعلَ السّكراثُ (ولو 
عبداً أو مُكرّها) إن طلاقة صحيحٌ اا 71111111 


أن تكرة للتثليلء أي: لاحل الس أي وجيت وقوع الثلاش وإذا صَّخَّ تهُ للحال فَأَوْلَى أن 
قم عند كل ري شهر قد بذكر لقاش أله لو َم يذكرها قم واحدةٌ حال إذ كانت في ف 
طَيْر ل جايثها فيو وإلا فحتّى طمن ولو تو ثلاث مُق على الأطهار ضح ولو جُمْلَةٌ 
فقولان» ورحّحّ في الفتح 9 القول بأنهُ لا ب يْصِح وَعَامُهُ في "التهر"0, 

واكك (قولة: : وق طلاق كل زوج) هزه لكيه منقوضة بزوج لبانق إذلا يَقَعُ طلاقة 
3 عليه في العدَق وأَحيْبَ بأل ليس بزوج بن كل وجو أو أن امتناعَة لعارض هو: لزومٌ تحصيل 
الحاصيلء كم ثم كلامةُ شامِلٌ لما إذا وَكلَ ب به أو أحازة مِنَ الفضولي» "هرك وسيأتي 5 

حول (قولة: يَدْحْلَ لكان أي: فَإنهُ فق حُكْمٍ العاقل رَحْرَا لَه فلا مُتَافَاةَ بين قوله: 
((عاقل») وقوله الآني”": ((أو سكرات»). 

مطلب في الإكراه عَلَى التوكيل بالطّلاق والدْكَاح واليتاق 

راهىى (قولهُ: فإذ طلاقةُ صحيخ) أي: طلاق المخرَو وشمل ما إذا أَكْرة على لتوكيل 
بالطّلاق فَوَكَل فَطَلَقَ الوكيلٍ إن يق "بحر"”", قال مُحَشَيّهِ ! الخ الرملي": ((وملة عاق كما 
صَرَّحُوا به وأمّا التوكيل 0 ؟إق هدابع فلَمْ أرَ مَنْ صرح به والظَادُِ أنهُ لا يحالفهُمَا 


(قولة: وإذا صسّتا ينه للحال فأولى أن تق عند كل رأس شهر إخ) لأنّ رأسَ الشّهرٍ إن كان 
زم طُهْرِها فهو سني وُقوعاً وإيقاعاء وإلاً كان سنياً وقوعاً. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 945/7 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الستة /841. 

(©) انظر "النهر": كتاب الطلاق ق01؟/ب ‏ ق5١5/أ.‏ 

(4) "التهر": كتاب الطلاق ق78٠9/أ.‏ 

(5) المقولة 773 170] قوله: ((فكالتكاج)). 

(5) المقولة ]١19594[‏ قوله: ((أو سكران)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 5514/79 


الجزء التاسع 3 مس سلدا 8(98 لل 2 كتاب الطلاق 
لا إقرارةُ بالطّلاقء وقد نظَمَ في "النهر"7207© ما يصمح مع الإكرايء فقال: [طويل] 


في ذلِكَ لتصرييهمٌ بأنّ الشلاث تَصِحٌ مَعّ الإكراو استحساناء وقد ذكر "الريلعيُ”" في مسألةٍ 
الطّلاق أن الوقوعٌ استحسائ والقياسُ أن لا تَصحٌ الوكالة؛ لأنّ الوكالة تَبْطّلُ بلمَوْل فَكَذَا مَعَ 
الإكراو و كابيم وأمناله» وحةٌ الاستحسان أن الإكراة لا يَنَعُ انعقاد البيع» ولكنْ يوجبُ فسادَمُ 
فَكَدَا كيل يعت يَعقِد مع الإإكراىى والشروط الفاميدةٌ لا توَبرُ في الوكالة؛ لكونهًا مِنَ الإسقاطات» 


فإذالَمْ بطل َقذ نَقْذّ تصرف الوكيل اهد. 
فانط إلى عل الاستحسان في الطّلاق جما في النَكَاح فيكوث حكمُهُمًا واجدا تأمّن». 
اه كلام م "الرّملي". 


قلت: قلت: وسيأني * تمامٌ الكَلامٍ عَلَى ذلِكَ في كتاب الإكراو إن شاءَ الله تعَلى. 
هوكم (قولة: لا إقرارهُ بالطّلاق) يد بالطّلاق؛ لأنّ الكلامَ فيه فيه» وإلاّ فإقرانٌ الْكْرَ بغيرو 


.بإ7١07ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: وقد نفلم في "التهر" إلم» لكن قال: ولا يخفى أن الطلاق ولو على سالء والعدق كذلك ‏ 
يشمل المعلق والمنكّر وكذلك النذر يشمل إيجاب الصدقة فهيٍ ستة عشر ثم أسقط قبول الإيداع مستنداً 
ل"البزازية" فصارت خمسة عشرء وقد غيرت بعض نظمه مقتصراً على تلك المخمسة عشرء فقلت: [طويل] 


طلاق وإيلامٌ ظهارٌ ورَحقة تكاحٌ مّع استيلادٍ عفر عن العمار 

رَضَاعٌ وأهاكٌ وفْءٌ ونذرة قبولٌ لصُلْح العَسْدِ تدبيرٌ للعدٍ 

وعتقٌ وإسلامٌ قذلك خمسة وعشرٌ مع الإكراه صحّت بلا نقدٍ 
والمذكور في عامة الكتب عشرة نظمها في "الفتح" بقوله: [طويل] 

يصمح مع الأكراه عتقٌّ ورجحعة نكاحٌ وإيلاءٌ طلاقٌ مفسارق 

وفْءٌ ظهارٌ واليمينُ ونذَرة وعفوٌ لقدلٍ شاب منه مََارِقُ 
وتمتها بقولي: [طويل] 

رضاعٌ وتدييٌ قبولٌ لصُلْجِهِ وإسلامٌ واستيلادُ والنظم رافق 


كذلك إيلاد والاسلام فارق)) 3ق75١/.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه 184/8 
() المقولة ١7729‏ ”9 قوله: ((وتوكيله بطلاق وعتاق الخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا #هؤوو د لل حاشية اين عابدين 


طلاقٌ وإيلامٌ ظِهارٌ ورَجّْعة نكاحٌ و ا 


لايح أيض]ة, كما لو قر تق أو يكاج أو رَْعَِ أو فيء أو عَفرٍ عن دم عَمّليِ أو بعبدو أنه 
ابن أو جاريته نا أمُ ولو كما ص عليه "الحاكم" في ف "لكاق” هذا وفي "البحر”": (( أن المراد 
الأكراة علَى تلظ بالطلاق» فلو كر عَلَى أن يكحب طلاق امرأنه فكب لا تَطْلَقٌ؛ لأنّ الكَابَةٌ 
يمت مَُام لعبارَة باعتبار الحاحةه ولا حاحة هنا كذ في "الخائيّة'””» ولو أَفَرّ بالطّلاق كاؤياً أو 
هازلاً وَقَعَّ قضاءً لا ديائَة» له ويأتي تامة. 
مطلب في المسائل التي نصح مَعَ الإكراو 

افلم (قوله: طلاق) أطَلَقَهُ فَشَمِلٌ البَائْنَ بقِسْمَيِه والرّحْعِي» وهو مَمّ ما عُْطِفَ عليه مبتدأء 
وَاخَبَرُ حذوف تقديرة: نَصِح مَحّ الإكراو؛ دَلّ عليه قولهُ آخيرً: ((فهذه نصح مَعَ الإكراوع)» ثم إن 
كان الرُوجٌ قد وَطِىَ فلا رمُع لَهُ علَى المَكْر وإلاقَلَهُ البُحُوعٌ بنصف الْسَمّىء كَذَا ذكرَةُ 
"للصتف"** في الإكرى لا" 0000 

لالإش كلع (قولة: وإيلا) فإن رك أربعة أشهر بانت من فلم يكن دحل بِهًا وَحَبّ 
نصف الْهرِ ولَمْ يرع به علَى الذي أكرَهَ "كافي". 

زالاه؟ل (قولة: نِكَاح) يَثْملٌ ما إذا أكْرة الروج رق عَلَى عَقْدٍ النَكَاحٍ كَمَاهو 
مُقَتَضَى إطلاقِهمْء خبلافاً لما قيلَ مِنْ أن اعفد لا يَصِحٌ إذا أَكْرِهَتْ هِي عليه كما أوضحناة© 
(1) ((لا يصح أيضاً)) ساقط من "الأصل". 
)7١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق 754/9 بتصرف. 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق بالكتابة 477/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(4) المقولة [1144] قوله: ((أو هازلا». 
(ه) "المنح": "رق 38 
(0) "ط": كتاب الطلاق 13/5 
(7) المقولة ]١١701[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 


دسق 


في النكاح قبل قولو: (وشرط حضورٌ شاهدين) فافهم, 

رداوكى (قوله: مَعّ استيلاو) بكس الدّال مِنْ غير تنوين لضرورة التلبء "ح مواد . وصورقة: 
أن يُكْرِهَةُ على اعلا أيه فين اداه )وها وق ولد يسن نا وا صو كه 
"ط"”". وفيه: أن هذا (كراة علَى فغلٍ حسٌي وهو الوطم تركب عليه حكمٌ آخرٌ وهو 5 
ولب وأمثلئةُ كثيرةٌ كما لو أكرة عَلَى مُسُول دار عَلْقَ عِمْقَ عبديو على دُحْولهَاء فإنه يَْتِقَ 
ولا يضمن لَه الْْرِهُ شيعاء أو أكرة على شراء عبد علقَ جه على كد له فاه َي وعليبه قي 
للبائعه ولا يَرْحِعُ على الْكرو بشيء كما في "كافي الحاكب" مِنَ الأكراه» قال: («وكذا لو أكرمّة 
على شرا ذئ رجم َح من أ أ قد ولا من أو أن قد حعله م ذا ملك له 

وصور "المي" نا كثرة علئ أن ؛ يق بأنهًا م وللِوه وفيه ما علمُتَةُ ما نقاناه قبلَّهُ عن 
"الكافي" أيضاء والله لله أعلم. 

[50 (قولة: عَفْوٌ عن العَمّوِ) أي: لو وّحَب لهُ على رجل قِصَّاصُ في نفس أو فيما 
دوتهاء فأكرة بوعيدٍ تلفي أو حَبْس حتى عَفَا فالعفوٌ جائرٌ ولا ضّمَّانَ لَهُ على الحاني» ولا على 
الْكْرو؛ لأنْهُ لَمْ يِف لَهُ مالأ وكذلك الشُهُودُ إذا رَحَعُوا فلا ضمَانَ عليهم ولو وَحَب لَهُ على 
رجحل حَقّ مِنْ مال أو كفالةٍ بنْْس أو غير ذلِكه فأكْرة بوعيدٍ بقتل أو حبس حتّى أبرأهُ مِنْ ذلك 
كانت البراءةٌ باطلة كذَا في "الكافي". وبه عُلِم أنَهُ احزرٌ بِالعَمْدٍ عن الخط]؛ لأنّ موحَبَّةُ 
الما فلا تَصيحٌ البراَة منة. 

41 (قولُ: رَضاعٌ) يرِدُ عليه ما ذكرناةٌ في الاستيلاد» فإنُ أيضاً فِمْلٌّ حِسّيٌ ترقب 
عليه حُكْمٌ آر وهذا لا ينحَصرٌ كُمَا عَلِمه وكذَا يُقَالُ مثلهُ ما لو أكرة على الخَلُوَة يروحيه 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق 0753١ب‏ 
(5) "ط": كتاب الطلاق 105/5 


قسم الأحوال الشخصية ل دا هءو«#و دلدلللدسد لل حاشيةاين عابدين 


.... وأمانٌ وفيء ونذرة قبول لإيداع 0 


أو على وطيهاء فل فر عليه جميعٌ المهرء وكَذَا لو أكرة على وطء أمّ زوحيه يه أو بجا عَم عليه زوحة. 

مون (قولة: وأَئِمَان) جمعٌ يَيْنِء قال في "الكافي" في باب الإكراو على اندر 
واليمين: ((ولو أكْرِة رح بوعيد يلف حتّى حَعَلَ على نضيه صَدَقَة لل تَعَالَى» أو صّؤْماء 
أو حََا أو عمرة أو غزوةٌ في سبيل الله تَعَالَىء أو يدنه أو شيئاً يقَرّبُ به إلى الله تعَالَى 
مه ذِك» ولا صَمَانَ على الْكْرِ وكذلك لو أكرهة على اليمين بشيء مِنْ ذلك أو بغير 
من الطّاعات أو المعاصي)) أه. 

وعم (قولة: : دفي أي: في الإيلاء بقول أو فذرء ذكرة”" "الشّارح" ف الإكراء, 

الليلفدة (قولة: ونَذرُه) قدّسناا" الكلامٌ عليه قرياً. 

05١‏ (قولة: فيل لداع راق حماسم أَحَلَهُ في 'البحر””" بن قوله في "القنية"”2: 
((أَكْرِةَ على قبول الوّديعة فتِقَتْ في يده فَلِمْسْتَحِفَهًا تضمينُ الّوْوِعٍ)) اه. بناءً على أن 
المودع يفتح الدّال. 

قال في "لير" بعد نقله: ل ظَهْرٌ بي أنه بكسر الدّال» فليسَ مِنّ المواضع في شيع 
وذلك أنه في "البرّازية”" قال: أُكْرِةَ بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرّجْلِ وأكرة الْدَعٌ 


(قولة: أَكْرة بِالحبّس على إيداع ماله عند هذا الرَّحْلٍ إل) في "الهنديّة": («ولو أن لضا أَكرَةَ رجلا 
بالحبْس على أن يُودِعَ مالَهُ عند هذا الرَحُلِه فأودَعَهُ فهلّكَ عند المستوع وهو غير مُكره لم يَضْمَّن 
المستودعٌ ولا المكرهُ شيئاء فإن أكرة بوعيد تلفي فلِرّبٌ امال أنا يُضّمّنَ المستودغ» وإن شاءً المكرة» 
وأيهما ضَينَ لم يرغ على صاحيد بشيئي كذا في"اللبسوط”)) اه. فعدمٌ الضّمان في عبارةٍ "البرّازيّةِ" 
لعدّمٍ كون الإكراه بالملحي» فيكوثُ الإيداعٌ صحيحاً من المالك. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [7"0756] قوله: ((بقول أو فعل)). 
(؟) المقولة 538571 ]١‏ قرله: ((وأعان)). 

() "البحر": كتاب الطلاق 720/9 

(5) "القنية": كتاب الأكراة صده 5 .١‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ١53‏ ؟إب, 

(5) "البرازية": كتاب الأكراه ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


أيضاً على قبوله» مَضَاعَ لا ضمان”" على الْكْرهِ والقابض؛ لأنه ما قبضَةٌ لنفمييء كما لو ميت 
ليح فأَلقَتهُ في حجرو فأحذة ليرد فضاع في يدو 5 يسمي أه: 

قلت: وحاصلة: أن التعليلَ المدكور يَدُلٌّ على أن المستحقّ للوديعةٍ في مسألة "القنية" ليس لَهُ 
تضمينٌ المودّع ‏ بالفتح - لأنّهُ إذا كان مُكْرَها على قبولِها لم يَكُنْ قابضاً لنفسيي» فتعين أل بالكسر؛ 
أنه دَفْعها باحتياره فللمُسْتَحِقٌ تضمينة, ولكن مَعّ هذا أيضاً لو صّحّ قراءكه بالفتح لم يكن من هليه 
المواضع أيضاً؛ لأنّ الكلام فيما يصِح مح الإكراو» وتضميئه يدل على ألهُلَّمْ يَصِمٌ قبولهُ للوديعة؛ 

حكم لودع - بالفنيع- - عدم الضّمّان بالتّفي فتأمّل. 

[كححكل (قولة: كد صلم عَْ عَم أي: قبولُ القائلٍ الصلمَ عن دم العَمْوِ على مال» 59 
في "البحر”". أي: إذا أكرةَ على أن يُصَاِحَ صاحب الحقّ على مال أكثرٌ مِنَ الدية أ أفكٌ 
فصالحة بَطَلَ الم وم يلم لحان شيم كما في "كاني الحاكم"؛ وَذَكرَ قبلهُ: ((أنهُ لو أكرة ولي 
دم العمل على أن صَالّحَ منهُ على ألفي فلا شيء لَهُ غير الألفو)) اه. 

مالم هال لقال في لانية؛ لأنه غير مُكْرَو. 

نه (قولة: طلاق على حَمْل) أي: قبول المرأة الطَلاق على مال 0 مقَعْ لاق 
ولا شيء عليها نمال ولو كلا مكلذ الطيقة ل بالف درهم كا لطَلاق بل ولا شي 
عليهاء ولو كان هو الْكْرَةَ على الخلْع على ألفي وقد دَعْحلَ بها وهي غير مُكْرَهةٍ وَقَمَ للم ولرمها 
الألف, وققمامه في "الكافي". 


(قولةُ: وتضميئة يدل على أنه لم يعي قبُولهُ إل النَضمينُ لا يدل على عدم صمو القبول مع الكراوة 
لِمًا أن الإيداع هنا من غير المالشء وعدمٌ الصّمان إذا كان المودِعٌ المالك؛ لأنّ مُودّعَ الغاصب ضَايِنٌ. 


)١(‏ ((لا ضمان)) ساقطة من نسححة "البرازية" الي بين أيدينا. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 18/79؟. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 558/«7. 
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رهحه؟0ى (قوله: ين به أت أي: بالطّلاق» وفاعلٌ ((أنت)) ضميرٌ اليمين» "ح”". والمرادٌ 
به تعليق الطّلاق على شيء» كَمَا إذا أكْرة على أن يقول: إن كلّمْتُ زيداً فروجحتي كذا. 

زكحهاى (قولة: ََ العِنَقي) أي: الأكراة على اليمين بالعتق وأما الإكراهُ على نفس العتق 
فسيأتي”" فافْهُمْ. (*/ق0/187 كما لو كر على أن قال إِنْ دلت الدَارَ فأنت حُنٌّ أو إن 
صَلَيِتُ أو أكلت أو شربْت هفل يت العبث ويَخْرمٌ لذي أكرهه قيمتهُ وام في "الكافي". 

كهكل (قولة: والإسلامٌ) ولو مِنْ دس كما أطلقة كثيرٌ مِنَ المشايخ» وما في "الخائة"20- 
مِنَ الفصيل ين دمي فلا يصِحُ والحربي فيْصِحٌ - فقياسٌ» والاستحساكٌ صِحَيُُ مُطْلَقَاء أفادة"» 
"الشّارح" في الإكراه, "ط””. ولو كان أكرهَةُ على الإقرار بالإسلام فيما مَضَى فالإقرارٌ باطِلٌ» 
كذا في "الكافي". ش 1 

ر1كه؟م (قولة: تدبيرٌ للعبد) بضم الرّاء مِنْ غير تنوين للضّرُورَة "ح”". وتقييدةٌ بالعبدٍ 
لمناسبة الو والأميل ل« 0 


4 5 0 2 4 
55 (قولة: ويجاب إحسان) أي: لِيحابُ صدقق "بحر”". وتقادّم”" نقله عن "الكافي". 


ب١063 "ح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) المقولة ]١1191[‏ قوله: ((وعتق)). 

() "المنائية": كتاب السير ‏ باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 5//ا/ا (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) انظر "الدر" عند المقولة [*57 قوله: ((وما في "الخانية" من التفصيل)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ١07/17‏ 

رز "ع" كتاب الطلاق ق75٠١/ب.‏ 

م "ط": كتاب الطلاق 31/795 

(م) "البحر": كتاب الطلاق 528/7 

(3) المقولة 735485 ١ع‏ قوله: ((وأيمان)). 


ذئقة 


الجزء التاسع دا للاة لم كتابالطلاق 
عه لامعالاو ل 1 وعِتقّ فهذه تصح مع الإكراه عشرين في العَدّ 


و#فحكل (قوله: وعِتقٌ) ويَرْحعٌ بقيمة بقيمةٍ العبلد على لكر إذا أعتقهُ لغير كفارق إلا فلا رحوع 
كما ذكرَ؟ 'المصئف" في الأكراي "ط"”©. 0 العدق بالفعلٍ كما لو أكرهَةٌ على شراء 
محري لكل لايع على الكو بشيء كَمَا قّة" عن 'الكالي” وسو صرح في "ه80 

مِنَّ الإكراوء خلافا لِمَا يُوْهِمُُ ما نقله”"» "الشّارحخ” ف الإكر إه عن "اين الكمال"2 فافهُم. 

44 (قولُ: عشرينَ في اعد حالٌ مِنْ فاعل («تصيح))» قال في "لتهر"00: ((رهي ترح 
إلى سه عَشَرٌ لدحول إيجاب الإحسان في التذر ودحول الطّلاق على جل واليمين بالطّلاق قٍِ 
العّلاق» ودخول اليمين بالعتقي في العتي””) الى "ح”. وتقتم عن "نهر" نبول الإبداع 
ليس منها فعادّتً إلى خمسة عَشَنَ وقدّمنال”'" أن ا والرضَاعَ من الأفعال المجسيّة لزت 
عليها أمرٌ آعم فلا نبغي تخصيصُهُمًا بلذَكْر فعادت إلى ثلاثة عَشَنَ وقد زذْتُ عليها خمسة أَعمْرَ 
التقطتهًا مِنْ إكراهٍ "كاي الحاكم". 

الأولى أى: لخم على . مال؟ بن أكرة على ل مر على ألفره وقد تررحها على أريعةٍ 
آلافين ودَحَلَ بها والمرأةُ غيرٌ مُكْرَهَةٍ فالخُلْمُ وام ولَهًا عليه" الألف» ولا شيء على الذي 


(قولُ: وها عليه الألفُ إل فيه قأب. 


)١(‏ انظر "الدر” عند المقولة ]1١07748[‏ قوله: ((ورجع يقيمة العبد)). 

(8) "ط": كتاب الطلاق 37١7/9‏ 

(؟) المقولة ]١75199[‏ قوله: ((مع استيلاد)). 

(5) "البرازية": ١77-159/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) انظر "الدر” عند المقولة [701757] قوله: ((وصح نكاحه)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق07؟/ب. 

(/) عبارة "م": ((ف العتق بالعتق)». 

(م) "ح": كتاب الطلاق ١1٠53‏ /ب - ١0753‏ /أ. 

(9) المقولة [ 5148 ]١‏ قوله: ((قبول لإبداع)). 

)٠١(‏ المقرلة ]١79174[‏ قوله: ((مع استيلاد)) والمقولة [17441] قوله: ((رضاع)). 
)1١(‏ في هامش "م":((قوله: (وها عليه) لعل الصواب: (وله عليها/)» تأمل)). 
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أكرّمَهُ ولو كانت هي الْكْرَهَة كان الطّلاقٌ باينا ولا شيم عليها. 

لثاية: الفُسسخ كَمَا لو أُْيِقَت ولا زوج حر لَمْ يَدْعْلْ بها فأُكْرِهَتْ على أن اتعتارت 
نفسَهًا في مَجْلِسهَا بَطِلَ المهر عن الزُوجٍ [6/ق189/ب» ولا شيءَ على الْكْر ولو كان دَمَلَ 
بها الرّوجُ قبلَ ذلِكَ فالمهرٌ لمولاها على الرُوجٍء ولا يَرْحِمُ على المْكْر. 

الله الذكفينٌ كُمَا لو أُكْرةَ بوعيد تَلِْم على أن يُكَفْرَ يناً قد حَيِثَ فيهاء ولا رجوعَ 
َهُ على الْكْرِق وإث أ َهَهُ على يق عبليو هذا عله لَمْيُِْوه وعلى الكْرهِ قيمثة» ولو أكْرة 
بالحبس أجرأة عنهّاء وكذلك كل شيء رحسب عليه لله تعَالَى مِنْ ندر أو هَذي أو صدفةٍ 
أو حي أخرة على أن يميه ولَمْ يأر الْكْرُ بشيء بعينه أحزأة» ولا صَمَان على الْكْرِو. 

الاب ما كان شط لغيروء كما لو َلقَ حتقّ عبد على شرائهء أو طلاق زوحيهِ على 
دخول لتر فأكْرِةٌ على الشراء أو الدُحُول أو أكْرة على شراء وأ مَحْرَِهِ أو أَمَةٍ قد وَلَدَسْ 
من ونحو ذلك ويدعل فيه لضا فاه شط للمحْرَييةه والاستيلاد أي: الوطم لطلبي 
الولِ؟ فإنةُ شرط لبو من أيضاً. 

الخامِسَّة: ما قدَسْناة" مِنْ التوكيلٍ بالطّلاق والينقي» َقَدُ صارّت ثماني عَظْرَةٌ صورةٌ 
نظمتها بوي : [الطويل) 

ضَلاقٌ وإعماق يَكَاحٌ ورَحْقة ظِهَارٌ وإيلاء وعفوٌّ عن العَمْدٍ 

يمينٌوإسلامٌ وفيءٌ ونشذرة بول لِصلْح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

ثلاث وعَظرٌ صحّحُوها لِمُكْرَهٍ وقد ردت حنْساً وهي لم على تقد 

فسخ وتكفيرٌ وشَرطٌ لخسيرو وتوكيل عنتي أو طلاق فَحْدَ عَدي 


)١(‏ المقولة ]١791/4[‏ قوله: ((فإن طلاقه صحيح)). 


الج التاسع نمسم ه89( سسسس سس كتاب الطلاق 


أو هازلاً) لا يُقَصِدٌُ حقيقة كلامه (أو سفيهاً) اداو ادنك وق اي 


مك ولق (قولة: أو هازلا أي: يع قضاء وديا كما يذكرُة" "الشّارح". وبه صرح في 
"الخلاصة" مُعلْلاً أنه مُكَابرٌ الفط م 


ل ميستَحِقٌ التغليظء وكذا في "البرّازيّة”"» وأمّا ما في إكراو 
"الخاية'"70 -: لو أكرة ه على أن ير بالطلاق فأقر لا يَقَعُ كما لو كرا “ بلطّلاق هازلاً أو كاؤاً - 
فقالَ في "البحر”: (( إن مرادة بعدم م الوقوع في المشبّهِ به عدمة جيانَة»» قم ل عن 
"الرّازية'" و"القنية'"”": ((لو أراد به الخرَ عَن الماضي كَدِبَاً لا يقَُ يانه ونا أَنْهَد قبل ذلك 
لايْقَعُ قضاءٌ أيضاً)) اه. ١‏ 1 

ويُمْكِنْ حمل ما في "الخائية" على ما إذا أَشْهَدَ على أنه يق بالطّلاق هازلأ. ثم لا يَخْمَى أن 
ما مر عن "الخلاصة" إِنْمّا هو فيما لو أنشاً الطّلاقّ هازلاً. وما في "الخاية" فيما لو كر بو هازلاً» 
فلا منافاةً بيتهُمَا قال في "اللو يه"00: ((وكما أنه يِطلْ الإقر 0 بالطّلاق 8 التاق 2 كنبِكَ 
0 الإقرا بهما ها لا /3قهه١/]؛‏ لأنّ الحزلَ دليلٌ الكبٍ كالإكراد» حنّى لو أجارٌ ذلك لَمْ 
يَجُرْ؛ لأنّ الإحازة إِنمَا تلْحَقّْ سيا مُنعقِداً يحتملٌ الصّحَّةَ والبُطْلانَ» وبالاحازة لا يصيرٌ رُ الكَذِبُ 
فذقا وهذا بخلافب ء إنشساء الطّلاق واليساق ونحويما مالا يَحتَمِلُ الفسخ ان لا أثرَ فيه 
للهزل)) اه. وبهذا اندع ما أوردة "لني" مِنَ المنافاة بينَ عبارةٍ "الخائية" 'وغيرها. 

الحكطنة (قولةُ: لا يُقَصِدُ حقيقة كلامه) بيانٌ لمعنى الهازلء» وفيه فصو ففي "التحرير" 


)١(‏ صده؟4 "درا 

(١؟)‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ فصل في محله 178/4 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الخانية": 4617/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) عبارة "م": ((أقره))- 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 5514/9 

(5) "البرازية”: كتاب الطلاق - فصل في محله ١78/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "القنية": كناب الطلاق ‏ باب فْ طلاق السكران وما يقصد به الكذب ق١4/أ‏ بتصرف. 
(8) ف هذه المقولة. 

(9) "التلويح": العوارض المكتسبة ‏ منها الهزل 19-0/9. 
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و"شرجو”": (( اهَل لغة: اللْعِبُ» واصطلاحاً: أن 0 باللّفْظر ودلالَيه المعنى الحقيقي ولا الَجَازِي 
ا به غيرَهُمَاء وهو ما لا تمبح إرلاة ِنْهُ وطيِدةُ 6 الح وهو أن يرَادَ بالفظر ل أحتقتا). 

0449 (قولَهُ: حفيف العَل) في "التحرير" و"شرجي"0©: (السقه ف اللعَة: لفق وي 
اصطلاح المَُهَاء: عيفة بص الإنسال على العَمَلٍ 5 ماله بخلاف مُقتَضَى العقل)». 

مطلب في تعريف السكران وكيوا 

(8 (قولة: أو سكْرَان) السُكْرٌ: سيور ُِيلُ العقل» فلا يعْرَضهُ به السّمَاءُ مِنَ الأرضي» 
وقالا: بل يِب على العقلٍ فهْذِي في كلاب رحس قولَّهُمًا في الطُارةٍ والأبمان والحدود. وي 
0 السك لذي تصح ب لتصرفات أنا بصي بحال يَسعَْسينُ ما يستقبحة ال وبالعكس» 

ف الرَحْلَ من المرأق» قال في "البحر”": ((والعتمَدُ في المذهسب الأوّلَ))» "نهر"9©, 
اقلت لكن صَرّحَ الحقَق 3 الهمام" في "التُحرير"”" أن تعريف السّكْرٍ بها مر عن الإمام إِنمًا 


2 


هو في المّكر لوحب للد لأنُْ لو مير ينَ الأرض والسّمَاء كان في سُكْرِِ نقْصَانٌ وهو شُبْهَةُ 
ل 0 


اخقلاط الكلام وَاهدَيَاكُ كَقولِهمَاء ونقلَ شارحُهُ "ابن أمير حاج :*” عنةُ: أن امراد أن يكوث 


.1914/7 "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول في الأحكام  الفصل الرابع في المحكوم عليه‎ )١( 

)1١(‏ "التفرير والتحبير”: الثفالة الثانية في أحوال الموضوع - الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ؟/51. 

(؟) نقول: الذي نراه راجحاً هو عدمٌ وقوع طلاق السكران: وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهماء واختاره 
الطحاوي والكرخحي كما سيأتي: وهو أحدٌ قولي الشافعي وأحمدء وقول طاووس والليث وإسحاق بن راهويه 
وأبي ثور وزفر والقاسم بن محمد وربيعة بن عبد الرحمن ومحمد بن سلمة وجمهرةٍ من التابعين والسلف» وسيأتي 
في كلام الشارح عن "التاترحانية" أنه المفتى به وإِنّ خالفه ابن عابدين رحمه ! لله. 
وذلك أن الإسلام لا يعاقب عقوبتين على جُرْمٍ واحلر؛ إذ لا يمتمع قطعٌّ وضمانٌ عند الحنفية» وقد كفل الشرعٌ 
زْجرهُ بالحدٌ فيكتفى به» وف إيقاع طلاق السكران زحرٌ لأسرته وتشريدٌ ها بغير ذنبي اقََففة والله تعالى أعلم. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 735/8. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق7١٠؟/ب‏ بتصرف. 

(5) "التحرير": المقالة الثائية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه صده #18 

(7) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 351/7 


نؤسقة 


الجزء التاسع يفنل كتاب الطلاق 


غالب كلايه هَذَيائ فلو نصفه سُينقِهماً ليس يسُْكْرٍ ويكوط كن نكم الملتاو رتوار 
بالحدُودٍ وغير ذلك؛ لأنّ السّكران في لعفي من اختط حل بهزلك فلا يستقرٌ على شييء ومَالَ 
أكثرٌ الذي إلى قولهما وهو قولٌ الأِمّةِ لان واحماروةُ للفتوى؛ لأنهُ ا تيد بقول 
"علي" كلد إذا سكو شنذى» روأة "ماله" و"اللشاض "07 ولطتقق”" وه قولع» نم ميك 
(؟/قدهداب] وحة الضف فْرَاحِعْة ويه ظهرَ أذ اللحتار ولا في جميع الأبواب فافْهَم. ويَبّنَ في 
'التحرير "9" حُكْمَه: أله إن كان كر بطريت عحرّمٍ لا يطُلُ تكليفُة رمه الأحكام ونَصِحٌ 
عباراثة م من الاق واليتاق ؛ داع والإقرار وتزويج الصّغَارِ مِنْ كفء والإقراض والاستقراض؛ لأنّ 
العقل قائِم» وإذمًا عرض افواتث َهْمٍ الخطاب كعصيته» فقي في حَق الاثم ووحوب القَضَاء ويْصح 
إسلامُهُ كالَكرَو لا ردُنَهُ لعدم القصد وأمّا افَازِلَ فإنمَا كَقَرَ مَعَ عدم قصرو لِمّا يقولٌ 


بالاستحفاف؛ لأنهُ صدرَ من عن قد صحيح استخفافا بالدين» بخلاف و السّكران. 
ردحهكال (قولة: ولو يتبيل) أي: سواء كان سكرة هن الحَمْرٍ أو الأشرية الأربعة الحرّمَة 


(قولُ: سواءٌ كان سُكْرَهُ من الخمر أو الأشرية الأربعة الحرَّمةٍ إل أي: أو باقي الأشربة الأربعة حرم 
وإ فالمخمر منهاء فإنها الحمرٌ والطَلاء والسَّكَرُ ونقيعٌ ابي وير وجهُ عدم الوقوع على قوهساء فإن اليه 
وإن كان حلالاً عنتهما إلأ أن السُكرَ منهُ حرام لير ارق ينَهُ وين السكْرٍ من البح أو الأْيُون إذا تناولّة 
7 5 2ع 03 2 عم 00 
للتداوي» حيث كان الأول فيه الخلاف والقسم الثاني لا خيلافَ في عدم الوقوع على ما يأتي له 


)1١(‏ أخرجه مالك في "الموطأ" 5847/9 في الأشربة باب ما جاء في حد الخمرء وعند الشافعي كما في "مسنده" 40/9 عن 
ثور بن يزيد الديلي أن عمر استشار في الخمر فقال علي:...ورواه يحيى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخرنجه النسائي ف الكبرى (5188) و الحاكم 05/4؟؛ والدارقطيٍ /157. والبيهفي 2771/8 قال ابن ححر في 
"التلخيص" 73/4؛ وف صحته نظرء وأخرجه عبدالررَاق (11047) عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر استشار 
فذكره؛ وأخرجه أبو داود (4589) في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمرء والدارقطن ١59/5‏ والحاكم 1/0/4 
والبيهقي من طريق أسامة عن الزهري عن عبدال رمن بن أزهر فذكر حد الخمرء شم قال الزهري: وحدئئ حميد بن 
عبدالرحمن عن ابن ويرة الكليي قال: أرسلينٍ خحالد فذكر نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن النذر كما في "الدر المشور" 
عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار فذكر قصة تتابع الخمر ثم قال عمر لعلي: ما ترى... 

(؟) أي: واختاروا قول الصّاحبين لضمُف وَبْنْهِ قوله» فهو معطوفٌ على: (إلأنَهُ امتعارف)). 

(6) "التحرير": المقالةالثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع ف محكوم عليه ص4 7/00. 


قسم الأحوال 1 الشخصية سس الآ لل سس ححاشية ابن عابدين 


أو غيرهًا من الأشربة اَذَه مِنَ الحبُوب والعَسَلٍ عند "حمر" قال في "الفتح”": ((وبقوله يُفَنَى؛ 
لأنّ السُكْرَ مِنْ كل شراس مُحَرم)) وفي "البحر'”" عمن "الرَازية'”": ((المختارٌ في زماينا لَرُومُ 
لد ورفوعٌ الطّلاق)» 00 

وما في "المخانية"200 مِنْ تصحيح عدم الوقوع فَهّرٌ مبينٌّ على قولهمًا من أن ليذ حَلالء 
واخفتَى به حلاف وفي "النهرٍ "7 عن 'الجوهرة"”0 أن الجبلاف مُفيّدٌ ما إذا سَرَه للشّداوي» فلو 
ْو لطر فْقَعُ بالإجماع. 

مطلب في الحشيشة والأفيون والبيج'" 

0٠0‏ (قولة: أو حَشِيْش ” حَنِيْش) قال في "الفتعه"0: ((اتفقَّ مَشَايحْ المذعبين مِن الشافعيّة 

الي بوفوع طلاق مَْ عاب عقلة بأكْل الحشيشره وهر المستى بورق القت" لفتواشم 


.748/9 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 577/9 

() "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 17١/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"), 

() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في طلاق من لا يعقل »471/١‏ وكتاب الأشربة ‏ فصل في تصرفات السكران 
م«/عام؟ ‏ 12 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق5١؟/ب.‏ 

(3) "الجوهرة التيرة": كتاب الأشربة 81/0/97 

(7) نقول: الذي نراه أن غياب العقل بآكل الحشيشة وتعاطي المحدرات كغيابه بالسكر من الخمر وغيره» وانظر 
تعليقنا ص5 ١ل,‏ والله أعلم. 

(8) في النسخ جميعها: ((وحشيش)) وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر" ال بين أيديناء وقد أشار إلى ذلك 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 45/9" 

)٠١(‏ قال في "المصباح المبير" مادة ((قنب)): ((القعَبُ بفج الثون مُمَدَدة: نبَات يُوْسَدُ اوه نم ْمَل حَالاء 


ولهُ حب يسَمّى الشّهْدَانِج)). 


الجزء التاسع ا ا ا 2202 5 كتاب الطلاق 
أو أفيون”" أو بشي زحرء به ُفدى» "نصحيح القدوري" . واختلّف التصحيية”» 
في شك نكرها أ صقر لاد اواو لووط لاط لين الايد ووش ود ووو 


بحرمته بعد أن احتلفوا فيهاء فأفتى 'اللرنِي””" بحرمَتِهَاء وأفنى 'أَسَدُ بن عمرو” بحِلّهًا؛ لأنّ 

ادم لم يعكلمُوا فيها بشيء؛ لعدم ظَهُورٍ شأنهًا فيه فلمًا ظَهَرَ يِنْ أمرهًا مِنّ الفَسَّادٍ كثيرٌ 

وشا غَادَ مشايخ المذهبين إلى تحرىهاء وأفتوا بوقوع الطّلاق من رَالَ عقلَُ بهَا)) اه. 

كا كنم * اف اي 0100 

زلء ."لم (قولة: أو ) فيُون أو أو بنج الأفيوث: ما مخرّج ين المختخلل؛ والبْسيجٌ بالفتح: نمث 
شب وسح في الي ' وغيرهًا بعدم وقوع العّلاق بأكله؛ مُعلّلاً بأن زوال عقلِه لَمْ يكن 
تنبت يهو معطي والح اتفصيل وهو: إذ كان ناوي لم يقَع عدم المعصيق» وإن ْو وإدخخال 

الآفةٍ قَصداً فينبغي أن لا يترد قِ الوشُوعء وفي ' اتصحيح القدوري" عن "الجواهر" لف حمللا: 

((وفي هذا الزمان إذا سكير من الج والأفيون يََُ رَجْرأء وعليه الفتوى) وتام في "الثهر"00, 

(قولة: رَجْر) أشار به إلى التَفصرلٍ المذكور فإنهُ إذا كان لشّداوي لا يرِحَرُ عنة؛ 

عدم قصد المعصية» "0 , 

1 2 4 و ل 
ول (قوله: واحتلف التصحيح 4 فصحح 3 التسخفة "20 وغيرها عدم الوقوع» ورم 

)١(‏ في "د" زيادة: (ويحرم شربه إذا لل يُقْصَدْ به التداوي, فإ قصد فلا يحرم؛ لان زوالَ العمل مضاف إلى الصداع 
لا إلى الشرب» "فتح".)). 171803 /ب. 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: واتلف التصحيحء قال في "البحر": وقد جزم ف 'الخلاصة" بالوقوع معلّلاً بأد زوال 
العقل حَصّلٌ بفعل هو محظور في الأصل وإن كان مباحاً بعارض الإكراه» ولكنٌ السبب الداعي للحظر قائمء فأئْر 
قيامٌ السبب في حقّ الطلاق انتهى. وصمّحه المي وصحح قاضيخان في "شرح الجامع الصغير" و"فتاواه" عدم 
الوقوع. وكذا في "غاية البيان" معزياً إلى "التحفة", قال الكمال: إنه الأحسنء وفي "المحيط": إنه حسن لكنه 
حلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى)). 117103 /ب. 

(0) الْرنَيُ من أصحاب الإمام الشافعي» وأسد بن عمرو صاحب الإمام أبي حنيفة. اه منه. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط ركن الطلاق ٠١١/8‏ 

(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق ق07؟إب. 


() "ط": كتاب الطلاق .1١39//9‏ 
(97) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الاستئناء ‏ طلاق المكره 185/9. 


قسم الأحوال الشخصية | لل دا .#و للد حاشيةابنعابدين 


نعم لو زال عَقَلةٌ بالصّداع أو كباج م يَقَعْ يوادم وه نه ع دعام وتوا باو امورو فيه 
في "المخلاصة"27 بالوقوعء قال في "الفصح””": ((والأوّل أحسَنْ؛ لأنّ مُوْحب الوقوع عند زُوَال 


العقل ليس إلا لَسَمْبَ في زولله بسببو محظور وهو مُتَضي)» وفي "لتهر'”" عن "تصحيح 
الُُوري": ((أنهُ التحقيق)). 

08٠4:‏ (قولة: نَعَمْ لو رَالَ عقلَةُ بالصداع) لأ عِلْةَ زَوَال العقلٍ المّدَاعٌ اشرب عِلَةٌ 
الل والحكمٌ لا يُضَّافُ إلى عِلَةِ الل إلا عند عدم صلاجيّة الع وتامهُ في "الفتح"90, 

هذا وقد فَرضَ المسألة في "الفتح"” و كلد فيما إذا شرب درا دع" ويخاِفةُ مسا 
في "الملتقط": ((لو كان التبيذٌ غير شديل ب فصداعٌ لف عقلة بالصّتاع لا يَقَعْ طلاقة وإن كان 
النبيذٌ شديداً أ حراماً فصُدّعَ فذَهَبْ عقلَهُ يَعَعُ طلاقة)) اه. 

فقد فرق بين ما إذا كان بطريق عحرّم وغير حرم كما ترى» فأمل. 

.٠5ل‏ (قولة: أو بمبّاح) كَمَا إذا سَكرَ مِنْ وَرَق رتنه فإنهُ لايَقَعْ طلافهُ ولا عِناقَة 
وتَقَلٌ الإجماع على ذلك صاحب "التهذيبي" كَذَا في "س0 0 


(قولة: وحرّم في "الخلاصة" بوقرع عله في "الخلاصة": (بأدً زوال عق حصّل بفعل هو 
محظورٌ ون كان مباحاً بعارض الإكراو» لكنّ السسّبب الدّاعيّ للحظر قايم» فأئْرَ في حقّ الطّلاق)). 


)١(‏ عبارة "الخلاصة" الي بين أيدينا: ((لا يقع))؛ وهو خطأ؛ إذ تعليل المسألة بعد يقتضي الوقوع لا عدمه؛ ويؤيد 
ذلك أن صاحب "البحر" في كتاب الطلاق 717/7 نقل عن "الخلاصة" الوقوع مع التعليل المذكور. انظر 
"خخلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ق987/. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 841//9. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق8١؟/].‏ 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 5417/7 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 749//9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 7757/78. 

(7) «الّداغٌ وَحَعُ الرأس» يُمَاُ منة: دع تصْدِيعاً بالبناء للمفعول)) "المصباح المنير": مادة((صدع)). 

(8) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ قصل: فيمّنْ يقع طلاقه وفِيمَنْ لا يقع طلاقه 705/1. 

(ة "ط": كتاب الطلاق 1١4/79‏ 


ال جزء التاسع لس ب للمى الاو لل كتاب الطلاق 


وف "القهستاني" 56 ل "الراعييي": ((أنه لو الم د يُميّرْ ما يقومٌ به الْخِطِابُ كان 
تصرّفةُ باطلم) انتهى. واستثنى في "الأشباو" من تصرّقات السّكران سبع مسائل» 
منها: ((الوكيلٌ بالطّلاق صاحيا))» م 


قلت فلجاة و كل لو سكير يي أو أقون تلولة لا علي ويخ لمحي لمعصية بل للتَدَاوي كما م205 
0*٠.‏ (قولة: وني "القهستاني”67 إلح) هذا مبييّ على تعريفي السّكرّان لذي تح 
تصرَقاتهُ عندنا: بِأنهُ مَنْ مَعَُ مِنَ العقل ما يقومٌ به اللُكليف» وتعجّب منهُ في "الفتح"27 وقال: ((إِنْهُ 
لا شك على هذا تّدر لا يتَحِهُ لأحدٍ أن يقول: ل تيح تصرققة )». 
ولاح سوم (قوله: منها الو كيلك بالطلاق صا أي: فإِنَهُ إذا طَلّىَّ سَكْرَانَ لا ب يقَمُ ومنها: 
ارده ومنها: الإقرارٌ بالحدودٍ المخالِصّةء ومنها: الإشهادُ على شهادةٍ نفسهء ومنها: تزويج الصّغيرة 
بأقلٌ مِنْ مهر الْثْل أو الصّغيرا*» بأكثر إن لا يقن ومنها: الوكيلٌ بالبيع لو كر فبَاع لَمْ ينقد على 
م وكلف ومنها: الخصُبُ 7 صَّاحٍ 0 عليه وهو يكرا 5 5 "الأشباو" فك كين 
قلت: لكن اعرضه مُحَشيه مقهه١/ب]‏ 'الحَمَوِي"27 في الأحيرة بأنّ المتقول في 
"العِمَادِية" أن الغاصب يبرا بال عليه ومن الضَّمَانَ» فحكمُّةُ فيها كالصّاحِيء وَكذَا في مسألةٍ 
الوكالة بالطّلاق: بن الصّحيحَ الوقوغٌ» نص عليه في "المخائية "0 و "البحر "00 
)١(‏ المقولة [17001] قوله: ((أو أفيون أو بنج)). 
(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .801/١‏ 
() "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً «ا5 4 *. 
(5) ((الصغير)) ليست في "ح". 
' (ه) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام السكران صاة 7 ء بالل 
49 ع كتاب الطلاق (١753‏ 
(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث - أحكام السكران 775/7 بتصرف. 
(8) "الخانية": كناب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة ١/74ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 7203/77 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا إنإةو دل حاشيةابن عابدين 


لكن فيد قَيّدَهُ 6 "البرّاز 5 ي" بكونه على مال وإلاّ وقَعَ مطلقاء ول يُوقِع "الشافعي" طلاق 
السكران2"7, واحتارَةُ "الطّحاوي" و"الكرحي": وفي "التاتارحائيّة" عن "التفريق" 


ره 0*٠‏ (قولة: لكن كَيدَهُ 'البرازي" ) قال في "النهر”" عن "لبرَازيّة”": ((وَكُلَهُ بطلاقها 
على مال» فطلقها في حال السْكْرٍ فق لا يقي وإ كان التو كيل والإيقاعٌ حال السك وكسعٌه ولو 
بلا مال ضََ مُطْلَقا لأنّ لز أي لاب منهُ لتقدير البَدلِ)) اه. / 

أقول: والتعليلُ يفيك أنه ل وَكَلَُ بطلاقها على الفي فطْلقَهًا في حال السَكْرٍ وقح مُطلقَا 
كد 

(قولة: واختارة 'الطْحَاوي”” و"الكرخي”) وكذَا "محسَّدُ بن سَلَمَةا وهو قولٌ 
"رف" كما أفادهُ في 0 


زحدءطل (قولة: عن التفريق» صوابه عن التفريدِ" بالثال آخخرَهُ لا بالقاف كما رأيهُ في نسخ 
"اد ترحانيّة ا 


(1) في "د" زيادة: ((وإن الع الأب على ابنه الصغير لا يصحٌ؛ لأنّ تعليق الطلاق بالقبول فلا يصحٌ كما لا يصح مِنّ 
الصغيرء ولا يتوقف لع الصغير على إجازة الأب. لع السكران جائزء وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة» 
والإقرار» والحدود)). ق75١/ب.‏ 

7) "النهر": كتاب الطلاق ق8١9/.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق - نوع في التوكيل وكنايته ١84/4‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية”). 

كيكح" اب الطلاق 0953 1/أ. 

(ه) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللي في أحكام أقوال السكران وأفعاله 45/117 7. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً بالغاً 84/6. 

(0) "التفريد” للسلطان محمود بن سبكيكين الغزنويّ الحنفيّ ثم الشافعي (ت١47هء‏ وقيل: 4717). ("كشف القلدون" 
0 "الجواهر المضية" 874/7 "طبقات الشافعية الكبرى” 4/9 7١‏ وما بعدهاء "شذرات الذهب" ه//9١١0).‏ 

(8) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان مَنْ يقع طلاقه ومّنْ لا يقع 785/8 


تذققة 


الجزء التاسع سدم سبو( لل سس كتاب الطلاق 


((والفتوى عليه). (أو أمرس) ولو طارئا”" إن دام للموت؛ به يُفتى؛ وعليه 
فتصرَفاتَةٌ موقوفة» واستحسَّنّ "الكمالٌ" اشتراط كتابته 2 


دنه (قوله: والفتوّى عليه) قد عَلِمْتَ مخالفتهُ لسائر المتُونء ا وق "التاتر خحائية"270 
أيضاً: ((طلاق السّكرّان واقعٌ إذا سَكِرَ من الْحَمْرٍ اد وقلع أصحابنا). 

"ل (قولة: 5 دام للموت قَبْدٌ في (طارئا) فقط ""2, قال فق "البسر "7 على 
هذا إذا طَلَّقَ من اعتقِل لِسَانهُ توققف» إن دَامٌ بو إلى الموت تَفَدَ وإنّ زَالَ بَطّلَ)) اه. 

قلس: وكذا لو تروّج بالإضارة لا يُحلالَهُ وطوُهَا لدم تاف قبل لوت وكَذَا ساي 
عقودوء ولا يَحْقَى ما في هذا مِنَّ ارج ش 

(0"01 (قولة: به يُفتى) وقدَر "التمرتاشي" الامتداد سق "بحر"0. وفي "لثائرخحاتية 
عن "ليَابي”: ويقُّ طلاقق الأحرس بالإشارةه ثويد به دي ولد وهو أخمرّسُ أو طَرَا عليه ذلك 
ودَامَ حثى صارّت إشارئةُ مفهومة وإلا لم تخي 

ل (قولة: وَاسبَحْسَنَ "الكَمَالُ" 2 5 قال: ((وقال بعض الشافعيّة: إن كان 
يُحْمِينُ الكتابة لا يقَحُ طلافُ بالإشارة؛ لاندفاع الضَرُورة بمَا هُوَأدلُ على اراد مِنَ الإشارق وهو 
قول حَسَنٌ ويه قال بعض مشايخينا)) اه. 

قلت: بل هذا القول تصريحٌ يما هو المفهومٌ مِنْ ظاهر اراب قفي "كاني الحاكم الشّهيدٍ" 


2 حوب لو 


ما نَضّهُ: ((فإن كان الأرس لا يكتبُ» وكا لَهُ إشارَةٌ تغرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وببعه 


071 0 


)١(‏ في "ب": ((ظارئا))» وهو تصحيف. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق 0793(/أ. 

() "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان مّنْ يقع طلاقه ومن لا يقع 765/7 
(4) "ح": كتاب الطلاق 0753 .!/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 774/17 

(1) "البحر": كتاب الطلاق 724/7 

(7) "التاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان مَنْ يقع طلاقه ومّنْ لا يقع 782/1 
(8) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً إل 42/5 


قسم الأحوال الشخصية 0000 حاشية ابن عابدين 


بإشارته) المعهودةّء فإنها تكونُ كعبارة الناطق استحساناً (أو مُخطنا”') بأن أرادٌ 
(بإشارته) المعهودقء فإ رةٍ القاطي (أو مُخطم”) 
عرقر 0 ل 2اواء مه 

التكلمَ بغير الطلاق”2 فجَرَّى على لسانه الطلاق» أو تلفظ به ع 


فهو جايرٌ وإ كات لَمْ يُْرَفْ ذلك مهُ أو شَلكّ فيه فهوّ باطِلٌ)) اه. 

ققد َنْب جوارٌ الإشارة على عجزه عَن كياب فيفيد أله إن كان يُحْمِينُ الكتابة لا تجو 
إشارثة ثم الكلامٌ كما في 2 إِنْمّا هو في قَصْرٍ صِحَّة تصرًقاته على الكتابق بلاق 15/] 
وإلاّ فر يقَحْ طلافة بكتايته كُمَا يأتي" آخيرَ الاب كما بلك بو؟!! 

.08 (قولُ: بإشارته المعهودة) أي: المقرونة بتصويت منْهُ؛ لأنّ العادةً منهُ ذللك» فكانت 
الإشارةٌ ينا ِمَا أجملهُ الأخحرسئ؛ "بحر”” عبن "الفتح”. وطلاقٌة المفهومٌ بالإشارةٍ إذا كان دون 
لقلاث فهر رجي كَذَا في "الْضْمرَات” "ط"7؟ عن 'الطندية'007. 

الميلة (قولة: بأن أرادٌ َم بغير الطّلاق) يأذ أزات أذ شرل سبخاة الف فخرىئ علئ 
لسايو: أنتو طالق تَطلٌ؛ أنه صريخ لا يحتاج إلى اليه لكن في القضاء كطلاق الهازل واللابوه 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: أو مخنطتاء قالى العيي في "شرح البخاري”: إِنْما يصحّ طلاقٌ المحطى؛ لأنّ القصد أمر باط 
لا يُرْقَفُ عليه» بل يتعلق بالسبب الظاهر الدالٌ» وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغء فإن قيل: على هذا ينيغي أن 
يقع طلاق النائم. 

والحواب: أن النومٌ يناف أصل العمل بالعقل؛ لأنّ النومّ مانم من استعمال نور العقلء قكانت أهلية القصد 
معدومة بيقين» فاقهمء سيّد أحمد الحموي» "حاشية الأشباه")). 119/13 /ب. 

(؟) قوله: ((بغير الطلاق)) ساقط من "د" و”و". 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق7١9/.‏ 

(5) المقولة ]١1057[‏ قوله: ((كتب الطلاق إل)) وما بعدها. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق 1/77 

(2) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً يالغاً 5/م54. 

م "ط": كتاب الطلاق ؟أرم 1١‏ 

(8) "القتاوى المندية”: كتاب الطلاق - قصل: قِيمّنْ يقع طلاقه وفِيمَنْ لا يقع طلاقه 584/١‏ 


الجزء التاسع جتحي جب وت 4 ا ختحسويتحت نيت + :قناقن الطلان 


غيرٌ عالِم ,ععناه» أو غافلاء أو ساهياء غ1 


"ط"” عَنٍ "المسح”". وقولّةُ: ((كطلاق الهازل واللاعسبع) عخالِفٌ لِمَا دسا" ولِمًا 
يأني”" قريبأء وفي "فتح القدير"”© عن "الحاوي" معزياً إلى 'الجامع الأصمرٍ" أن "أسّد" سيل 
عمَّنْ أراد أن يقول: زينب طالِقٌ» فحَرّى على لسانه: عَمْرَة على أيهم يَقَعُ الاق ؟ فقال: 
في القضاء تَطلَقٌ الي سَمَّىء وفيما بَهُ وبين الله تَعَلَى لا تَطْلّقْ واجدَةٌ منهماء أم الي سَمّى 
فلانهُ َم يُدْهَاء وأا غنها فلنهَا لو طَلْقَت طَلقَت عجرو :0 

5-50 (قولة: غيرٌ عالم بمعناة) كما لو قالْتْ لزوجها: اقرأ عَلَيَ: اْتَدي أنت طالِقّ 
"بعر "29 عن "الخخلاصة""0, 

55 (قولة: أو غَافِلا أو سَاهِيَ) في "المصباح”©: ((العفلة: غييَةَ الشيء عَنْ َال الإنسان 


(قولَهُ: وقوله: ((كطلاق الهازل واللأعبي) مُحَالِفْ لما قدّمناةُ إلح) تُتدفِمٌ المالفة بأنّ التشبية 
يرجعٌ لقوله: ((تَطل)) فقطء لا لقوله: ((في القضاء)). 


() "ط": كتاب الطلاق 1١8/79‏ 

02( "المنح": كتاب الطلاق ١/ق‏ 106ا/ب نقلاً عن "البحر" بتصرف يسير. 

(6) المقولة [4486؟١]‏ قوله: ((أو هازلا). 

(؟) المقولة ]١0171١[‏ قوله: ((واللاعب)). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 019/19" 

(3) أي: لأنّهُ لَمْ يذكها في اللفظ فلو وفنا عليه الطّلاق يكونُ واقعاً بلي مقط ولا قائل به. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق 709/8/9. 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق915/). 

(9) "المصباح المنير": مادة((غفل)). 


قسم الأحوال الشخصية الم دا هنإو لس ححاشية اين عايدين 


أو بألفاظ مُصحَّفَةٍ يقَعٌ قضاءً فقط» بخلاف الهازل 000ظ12 


وعَدَمتَذَكرِو لهُ)» وفيه”"” أيضاً: ((سّهًا عَنٍ الشيء يَسسْهُ: غَفِلَ قلبهُ عنْهُ حتّى زال عله قَلمْ 


يَذكرَه وفرقوا بين السساهِي والنامبي بأنّ الناسي إذا ذكْرَ تَذَكر والسسّاهِي مخلاقوع) اه. 

فَالظاهِرُ: أن اراد هنا بالغافل النَاسِي بقرينة عَطْف السّاهي عليه» وصورتة: أن يُعَلّنَ طلاقها 
عَلَى دُخول الدَار مكلذ فدَخحلّها 25 التعليق أو مَاهِياً. 

ره.*] (قولة: أو بألفاظ مُصَحْفَ نحو طلاع. وتلاغ, وطّلاك ولاك كما يذكية”© 
وَل الباب الاتي. 

5 (قولة: يَقَحُ قَضَاء) مُتَعلْقْ بالْعْطِىٍ وما بعد "ح"”". لكنْ في وقوعه في 
الساهِي والعَافِلٍ على ما صَرَرناة لا يظهرٌ اليد بالقضَاء؛ إِذْ لا فَرْقَ في مباشرَةٍ سب الميذث 
بين التعَمدٍ عو 

(تنبيه) 

في "الحاوي الزاهدي": ((ظن أله وك اثلاث على امرأنه إفتاء مَنْ لَمْ يَكُنْ أهلاً للفتوى» 
وكلّف الحاكمٌ كتابتها في الصّلك فكيّساء ثم استفتى من هو أهل للموَى» فأفتى بأنه لا نَع 
والتَطليقاتُ رماق.؟٠اب:‏ القلاثْ مكنوبّةٌ في الصّلكّ بالفنٌ قَلَهُ أن يعودٌ إليها دِيَانَة ولكنْ 
لايْصَدَق في الحَكْم) اه. 


(قولُ: وصورئة: أن يُعلَنَ طلاَهًا على دول الدار مثلاء فدلا نابياً إل هذا لاف ما يار بل 
لامر أن للراة: ساهياً أو غافلاً عن معنى الطّلاق» وبهذا صرّح "البعْليئ" في "شرح الأشباو" حيث قال: ((فلو 
طلّقَ غافلاً عن معنا غير مُتذكر لهُ إذا أراده أو ناسيا لعناة غير مُتذكر له إل بعد تكرّر وكسشلب جديا إلخ) اه. 


)١(‏ أي: في "المصباح”: مادة((سها)) بتصرف. 
(5) المقولة [17074] قوله: ((ويدخل نحو طلاغ وتلاغ ل)). 
(م) "ح": كتاب الطلاق 10773ب 


الجزء التاسع | سس دا #98( لس 2 كتاب الطلاق 


واللاعبيء فإنه يقعٌ قضاءً وديانة؛ لأنّ الشّارع حعل هزلّةُ به حداء "فتح"20, 


(أو مريضاً أو كافرً) لوجود التُكليفيء وأا طلاقُ الفضول والإحازة قولاً وفعلاً 
فكالكاح» "برازية"0, 
(و) بناء على اعتبار الرّوجٍ المذكور (لا يقعٌ طلاق المولى على امرأةٍ عبلوو)... 


1" (قولةُ: واللاعب) الظَاهِر أنّْهُ عطف على افازل للتفسيين ا 

الكديينة (قوله: عل هَرْلُ به جد لأهُ تكلم بابب قَصْدا له كيه وإن لم برض 
بهِ؛ لأنهُ ما لا يَحْتَمِلُ النقضّ كالوتاق والنذر واليمين. 

يكيل (قولة: أو ميض أي: لَمَْزل عقلة بالمرض بدليلٍ لتعليل» "يز "لك 

يل (قوله: أو كافِر أي: وقد راقع إلينا؛ لأنهُ لايُحْكمْ بالفركة ل في ثلاث كَمَامَرٌ 

[6 (قولة: لوحود التكليف) عِلة لهُمّاء وهو جَرَيّ على الْعْتمَاد في الكفار أنهُم 
مُكُلْفو 3 بأحكام الفرُو 2 اعتقادا و أداي "20 

"0 (قوله: فكالتكاح) أي: فَكمَا أن نِكَاحَ الفضولِي صحيحٌ موقوفٌ على الإحازة 
بالقول أو بالفعل فَكَذَا طَلاقُ» "ح”". فلو حَلَفَ لا يُطَلقُ فطلق فضُولِي إن أحازٌ بالقول حَيِث» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 707/5 بتصرف. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ‏ نوع في تعليقه بالملك 05/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(”) "ح": كتاب الطلاق ق115/ب. 

(4) "ط": كتاب الطلاق 3١9/9‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق .1١9/97‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق 3١9/5‏ 

(7) "ح": كتاب الطلاق ق175/ب. 


نفكقة 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عابدين 
لحديث "ابن ماحه": ((الطّلاقُ لِمَّن أعحَد بالسّاق))» 00 


وبالفعل لاء "بحر'””. والإحازةٌ بالفعل يُْكِنُ أن تكون بأ يدقع إليها مور صَدَقِها بعدتمًا طُلّىَّ 
الفضُولِيٌ كُمَا أفاتهُ في "التهر”» لك في "حاشية الخسير الرملي": ((أنهُ فَقَلَّ في "جايع 
الفصولين"”؟ عن فوائد" "صاحبه انحيط" أن بَْت المهر إليها ليس بإحازة لوحوبه قبلَ الطّلاق» 
لاف النكَاحِ أنه قل عن "بجموع النوازل" في الطّلاق والخُلع قولين في قبض امل هل هو 
إحازة أُمْ لا ؟ فراجعة)) اه. 

قلت: وقد ْمَل ما في الفواد على بَنث الْمَلِء فلا يان ما في 'لهرا» تمل 

مسن (قولة: لحديث "ابن ماججَة””7)) روأ عن "ابن عباس ' مِنْ طريق فيها "ابن لَهِيعَة 
وروا "الذَارَ قطني" أيضاً من : غيرها كما في "الفتيم"” شي ومرادُهُ تقوية الحديث؛ لأنّ "ابن هيعة" 
كلم فى فقد اختلف انون في حرج و 9 توشيقه 7 


3220 (قوله: الطّلاق لِمَنْ أَحَدَ بالسّاق) كاي عن مِلّك المنعة. 


(قولة: وقد حمل ما في "الفوائدٍ "على بَعْثِ ؛ الْعَحلٍ إلخ) فيه فيه أن تعليلَ "الفوائد" بقوله: : ((لوحويه 
مَل الطّلاق)) يُبْعِدٌ هذا الخئل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 01/898"؟. 

75 ١7ق "التهر”: كتاب الطلاق‎ )١( 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .517/١‏ 

(4) صرح صاحب "جامع الفصولين" بأنها فوائدٌ مسموعة من صاحب "المحيط". 

(5) أخرجه ابن ماجه ١81(‏ ؟) كتاب الطلاق ‏ باب طلاق العبدء من طريق ابن لميعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكره مرفوعاً في قصةء والداقطني 97/4 والييهقي 70/9 عن ابن لميعة» به مرسلد ولم يذكر ابن عباس» وأخرحاه 
من طريق بقية حدثنا أبو الححاج المهسري عن موسى» به موصولاء وهنا من شيوخ بقية المجاهيل كما في "نصب الرية" 
4 *» ووصله أيضاً يحسىبن يعلى ‏ مضرب الحديث عن موسى» به عند الطيراني (114600)» وأخرحه الدراقطي 
217/4 والطبراني /47777/17» وابن عدي ١4/8‏ من طريق الفضل بن المحتار عن عبيد الله بن مهب عن عِصمة بن مالك 
الخُطمي نحوه مرفوعاء قال ابن حجر ف "الإصابة" 481/7» مداره على القضل وهو ضعيف جداء قال أبو حام: أحاديفه 
منكرة. كلهم من حديث ابن عباس» وإسناد هذا الحديث يجميع طرقه ضعيف. وثي الباب عن عصمة بن مالك 5ه. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً 80/9 

(7) انظر "تهذيب التهذيب" 411/9 »4١-‏ و"ميزان الاعتدال" 2/0/9 4459. 


الجزء التأسع املد هلئاة ب - كتابالطلاق 


م ده 3 9 5 2 01 عر 032 5 2 
إلا إذا قال0©: رَوَّحْتها منكَ على أن أمرّها بيدي أطلقها كلما شئت؛ فقال العبدُ: 
٠. 0 57‏ و مه 7 ع في 000 7 
قبلت» وكذا إذا قال العبدٌ: إذا تروّحتها فأمرُها بيدك أبدا كان كذلك» 


"خحانية"20 و0 


رهسن (قولة: إلا إذا قال) أي: الْولَى عند ترويج َيه مِنْ عبده» وصَّوَّرّها ما إذابَدأ 
الْولّى؛ لأنهُ لو بدأ العبدٌ فقال: رَوُحْني مَك هذه على أن أمرّمًا بِيدِكٌ ُطُلنُهًا كلما شِيْتَ» 
فرَوحَها مِنهُ جور الَكَاح ولا يكوث الأمر بيد الْولّى» كما في "البحر'”" عن 'الخائية" ولَمْ يذَكُر 
وَحْه القرق» وذكرَهُ في "الخائية" في مسألةٍ قبلَهاه وهي إذا تروّجَ امرأة على أُنَّا طالِقٌ جارَ النَكّاحُ 
بَطَلَ الطلاق» وقال "أبو اليش" ر,/ق101/]: ((هذا إذا بدا الرُوجُ وقالَ تررّحتُكٍ على أَنكٍْ 
طَلِقٌ وإن ابتدأت المرأةٌ فقالّت: رََّحْتُ نفميي منك على أي طالقٌ» أو على أن يكون الأمر يدي 
طق تفسبي كلما شِعْت» فقال الرّوجٌ: قبت جار النكَّاح ويقمٌ الطَّلاق» ويكونٌ الأمرٌ ييها؛ لأنّ 
لماع إذا كانت مِنَ روج كان الطُلاق والتّفويض قبل التكّاح فلا يمح أمَا إذا كانتا مِنَّ المرأةٍ 
يصبرٌ انفويض بعد النَكَاح؛ لأن ليوج لَمّا قال بعد كلام المرأة: قبت والمواب يتضمّنُ إعادةً ما 
في السوال صار كأنهُ قالَ: قبت على أنك طلِق أو على أن يكون الأمرٌ بيك فيصيرٌ مُفَوْضَا بعد 
للكاج) له 

:1 (قولة: وكَذَا إل هليو الصُورة حِيلةٌ لصيرورة الأمر با امولّى بلا توفي على قبول 
العبد؛ لألهُ في الأُولّى قد تم الكَاحُ بقول المولى: زوَحاك أمبِي» فيمْكِنْ العبد أن لا يقبل فلا 
يصيرٌ الأمرُ بيد المولّى: أَفادهُ في "الببحر "090, 
)١(‏ في "د" و"و": ((إلا إذا شرط فقال)). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ فصل ف النكاح على الشرط 818:/١‏ 

باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق 519/8. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 559/8 


قسم الأحوال الشخصية 2 م تا لهو ل+بدس-د ححاشيةاين عابدين 
(وابحنون) إلا إذا علّقَ عاقلء ثم حُنَّ فؤحد الشّرطء أو كان عنينء أو محبوباء 
أو أسَلَّمَتْ وهو كافرٌ وأبى أبواه الإسلامٌ وقَعَ الطّلاق» "أشباه"7© 000 


00٠‏ (قولة: واجحنون) قال في "التلوي”7©: ((الخنونٌ اعصلال القُوٍَ المميرَةٍ بِينَ الأمورٍ 
الْحَسنَةٍ والقبيحَة الْذركةٍ للعولقبي؛ بأن لا تظهر آنارُهًا وتتعطّل أفعائهًاء إِنا فصان جُبلَ عليه 
دماغْةٌ في أصلٍ الخلقق وَإمّالخروج مِرَاج التّماغ عَنِ الاعتدال بسببي خط أو آقَقِِ وما لاستيلاء 
الشّيطان عليه وإلقاء الخيَّالات الفاسدةٍ إليِ بحيث يفرح ويفرّع مِنْ غير ما يملح سي له 

5 "البحر 32 عن "الخائية"”؟»: ((رجلٌ عُرف أنَهُ كان يحنو: 1 ققالت لَهُ امرأنه: طلْقِي 
بارحم فقال: أصاتني الحنوث» ولا يرف ذِك إلا بقوله كان القول قول) له.. 

00*05 (قولة: إلا إذا علقَ عَاقِلاً الخ كقوله: إن دلت الذَار فدتلهًا بجنوتاء بخلافي: إن 
نت فأنت طلِقٌ فَحُنَ لَمْيَقَمْ كنَا ذكرة”* "الشّارح" في بابو يِكَاح الكافرء فامرادٌ إذا علّقَ 
على غير خنونه. 

(«+. (قولة: أو كان عي أي: وقرّقَ القاضي بِنهُ ويينَ زوجيه بطَلبهَا بعد تأحيله سنة؛ 
لأنّ الجنون لا َعم الشّهِوة كما سيأتي”" في بابه إن شاءً الله تعَلى . ّْ 

."0 (قوله: أو مَجَبُوب) أي: وفَرّقَ القاضي بِنَهُمًا في الحال بطلبها. 

زه.*0 (قولةُ: وَقَعَ الطّلاق) حوابُ ((إذا))» ووقوعٌةُ في المسائلٍ الأربع للحاحَة وتفع 
الصرَر لا ياي عدم أهليته للطلاق في غيرهاء كما مر" تحقيقهُ في باب يِكَاح الكاؤر. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الطلاق صدء ال. 
(؟) "التلويح على التوضيح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ‏ منها الجنون 1571/7 
(") “البحر": كتاب الطلاق 754/177 
(4) "المخانية": كتاب الطلاق 479/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(0 4/4 "در" 
(5) المقولة ١91١١‏ قوله: ((ولو لحبوب صغيرا)». 
(7) المقولة 56443 ]١‏ قوله: ((وقع)). 


الجزء التاسع لس سس- د 848ة لس كتاب الطلاق 


(والصّي) ولو مراهقاً أو أحارهُ بعد البلوغ: أمّا لو قال: أوقعنه وقَمّ؛ لأله ابنداءٌ 
إيقاعء وحَوَرَهُ الإمام "أحمد" (والمعتوو) من العََهِه وهو اختلالٌ في العقل 00 


ردم.*ن (قولة: والصّبي) (/ق151/ب] أي: إلا إذا كان مَجْيُوباً وفرّق بينَيُمَاء 
أو أسلمّت زوحتة فعض الإسلامٌ عليه مُميرَا قَأبى وهم الطّلاق» "رملي”. قال: ((وقد أَفتئٍِتُ 
بعدم وقوعه فيما إذا رَوَّحَهُ أبوه امرأة وعَلّقَ عليه مَتَى تَرَرَجَ أو تَسَرَّى عليها فَكَذَا فَكَبرَ 
فتزرّجَ الما بلتعلي ألا)) اه. 

0.0 (قولة: أو أحازهُ بعد البلُوغ لأنّهُ حينَ وقوه وَقَعَ يَاطلاً والباطِلُ لا يُحَانُ 
"00 

ردم.مى (قولة: لأنهُ بعد إيقاع) لأنّ امير في ((أوقععة)) راحعٌ إلى حنس الطلاق» ومئلة 
ما لو قال: أُوقحْت ذلك الطّلاق» مخلافب قولِه: أوقغت الذي تلفَظتَُ فإِنَهُ إشارة إلى الْمَمّن الذي 
حْكِمَ بيُطْلانِهِ فأشبّة ما إذل قال: أنت طاِقٌ ألم ثم قال: ثلاثاً عليك والباقي على 502 فإِنّ 
الرئِدَ على الثلاث مُلْغَىء أفادهُ في "البحر"”. 


ال خلا 


0 
0*٠"‏ (قولة: وجوزة الإمام أحمد 


00 


) أي: إذا كات مُمَيرا يعقلة؛ بأن يلم أن زوحمة تين 

ينه (قولة: سن العنّو) بالتّحريك مِنْ باب ثب "مصباح”0". 

0١ 41(‏ (قولُ: وهو اعنتِلال في العَقْل) هذا ذكرّهُ في "البحر"” تعريفاً ونه وقال: 
((ويدحلٌ فيه المعتوة» وأُحسنٌ الأقوال في القرْق بينهُمًا: أن المعتوة هو القليلٌ المَهْم الْخمَبِطُ الكلام 
الفاسيد التديير» لكن لا يُضرب ولا يَشْيِم بخلاف المجنون)) اه. 

(1) "ط": كتاب الطلاق .1١3/9‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 754/79. 


(؟) "المصباح المنير": مادة((عته)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 774/79. 


قسم اللحوال الشخصية اللا #عو لس ححاشية ايبن عايدين 


(وامْبَرْسَم) من البرسام بالكسر: علة كالجحنون (والمغمّى عليه) هو لغة: المغشيي 
(والمدهوش) "فتح”7". وف "القاموس": ((دَمِشَ الرّحْلْ: تحير ودْهِشْ بالبناء 
للمفعول 2 فهو مَدُهُوشرٌ وَأَدْمَشَهُ اللّ) 00 


وصرَّحَ الأصوليون بأنّ حكمةُ كالصي إلا أن "الديوسب >" مي" قال: 7 تحب عليه العباداث 


عع لو 


احتياطاً» وَرَدهُ "صدرٌ الإسلام' ' بأنَ اله نوع حون فيمنعٌ وحوبً أداء للَقُوق جيعاً كما 
بَسَطَه في "شرح لقحرير”7". 

رمق (قوله: بالكسرٍ 4 أي: كسر الباع» قال في "البحر": ((وقٍ بعض كب الطب 
له ورم حار يعْضُ للحجاب الذي بين الكَبدٍ والأمعاء ثمٌيعَصِل بالتماغ)» "ط"0. 

08.45 (قولُ: هو لغ الْشِيُ) قال في و «الإغماءٌ آفة في القلب أو الدمَاغْ 
تل وى اأترحة ةن اها ءال مه وال ميم ب نياك وهو فوا 
الوم لَه مالم وزيادة كوه حدنَ لو في جميع حالات المثلاق ومع لي" بلا الوم 
في الصّلاةٍ إذا اضنطَجَمَ حالة النوم لهُ البنا. 

مطنت: لي طلاق املقو 
44 "ل (قولة: وف "القاموس”: دَهِش) أي: بالكسرٍ كفرح ح» ثم إن اقتصارّةُ على ذِكْرٍ 


713/9 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) في "د" و"و": ((ببناء المفعول)). 

(*) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 175/5 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 754/9. 

(هع "ط": كتاب الطلا ىق 213١/79‏ 

(5) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص /الا. 
7 في "ب": ((البنا/». 

(4) "القاموس": مادة((دهش)). 


لمق لتر غير صحيح؛ فإنهُ في "القاموس””" قال بعدة: ((أو دَّهَبَّ عقلَهُ مِنْ َمل أو ولَ) اه 
بل اقتصرٌ على هذا في "المصباح””" رع/ق145/] فقال: ((دَهِشَ دَهَشَا مِنْ بابو تَعِب: فَهَبّ 
عقلَهُ حَيَاءٌ أو حرقا/) اه. 
وهذا هو المرادٌ هنا؛ ولِذَا جعلهُ في "البحر"”” داعيلاً في الجنون» وقال في "الخبرية"”»: ((طَبِط 
مَنْ سر هنا تحير إذْ لا يرم مِنَ تحير - 5 ارده في ار مقافي العقال'”))» ويل نَطْمَاً 
يمن طُلّقنَ زوجتة لان في مجلس القاضي وهو مُخَْاظ مَدْهُوشَ فأجاب نَظْما" أيضاً بإوانً التّحَضَّ 
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مِنْ أقسام انون فلا يََمُ وإذا كان يعتادهُ - بن عُرفَ من الّحَضُ مَرةٌ - يُصّدَّقُ بلا مُرْهَانع) اه. 
قلت: وللحافظ. "ابن القيّم الحنبلي" رسالة في طَلاق العَضلبان” قالَ فيها: ((إنهُ على ثلانةٍ 
أقسام: 


)١(‏ "القاموس”: مادة ((دهش)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((دهش)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 758/7 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 40/76. 

() في "د" زيادة: ((قال في "الفاموس": دهش كفرح فهو دهش» تير أو ذهب عقله في ذَهَل أُووَلّ انتهى. فالمدهوش هنا: 
الذاهب العقل يسبب أحدهماء فإذا علمت ذلك علمت النسوية في الحكم بين طلاق امحنون وبين طلاق من ذُكر. 
والحكم في الحنون إذا عرف أنه بحُن مرّة فطلق» وقال: عاودني الجنون فتكلمتٌ بذلك وأنا يجنون» أن القول قله بيمينهه 
وإن لم يعرف بالجنون مرة لم يقبل قولهء كما في "الخانية" و"التاترخانية" وغيرهما. فظهر لك من هذا أن اللدهوش إن 
عرف منه الدهش مرةً فالقولٌ له ييمينه» رإنا ل يعرف ل يقب قولةُ قضاءً إلا ببيّة؛ إذ الشابت بالبينة كالشابت عيانا أما 
ديانة فيقبل؛ لأنّه أخبر بنفسه. قاغتدم هذا التحرير فإنه مفردء اتتهى كلام الشيخ خخير الدين في "فتاواه". 

قلت: وليراجع أحكام المدهوش من كتب الحنابلة إن فيها تفصيلاٌ يتخرج بعضه على مذهبنا)). قلا/0١/أ.‏ 

.41/1 انظر "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(7) المسماة: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان": ص7 ل» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء مس الدين 
المعروف بابن قيّمٍ الجوزيّة الحنبلي (ت 76١‏ ه) ("الدرر الكامنة". ٠0/8‏ 4» "شذرات الذهب" 781/8 "هليّة 


.)١928/5 العارقين"‎ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ الم دا 464و دلدلددسدس سس ححاشيةابن عايدين 


أحدُهًا: أن يَحْصُلَ لَهُ مبادىئٌ العضَّبٍ بحيث لا يتغيّرْ عقلُ ويَكْلّمُ ما يَقَولُ ويقصِدُهُ وهذا 
لا إشكال”" فيه. 

الثاني: أن يمنعَ اليه فلا يعلّمَ مَا يقولُ ولا يُريْدَه فهذا لا رَيْبَ أنَهُ لا ينهذ شيءٌ 
مِنْ أقواله. 

الثالث: مَنْ تَوَسّط بين المرتبتين بحيث لَمْ يَصيرْ كامحنون, فهذا مَحَلُّ النظرء والأوِلة ندل على 
عَدَمٍ نفُوذٍ أقوللو) اه مُلحصاً من "شرح الغاية الحبليّة”©» لكنْ أشارٌ في "الغاية" إلى عليه في 
التايثْ؛ حيث قالَ: ((و: يقَعْ طلاقٌ مَنْ غَضِيّ خجلافاً ل"اين لقي اه. 

وهذا اهُوَافِقَ عندنا لما مر" في الَدْهُوشِء لكن تَردُ عليه آنا لَمْ عير أقوال المعتوه مَعَ أنه 
لا يلم فيه أن يَصِلَ إلى حالة لا يعلمُ فيها ما يقولٌ ولا يريائهُ وقد يُجَابٌ بأنّ للعدوة لما كان 
مُسَوراً على حالة واحدةٍ يُمْكِنُ ضبطُهًا اعثرت فيب واكنفِيَ فيه عجرّد تفص العَقْلِء بخلاف 
لضب فإنهُ عارضٌ في بعض الأحوال. لكنْ يرد عليه التّمَضُ نه كنك والذي يَطْهَدْ لي أن 


الحدَيّانَ واختلاط الحدٌ بالهؤّل كما هُوَ الْفَتَى به في السَّكْرَان على ما مر ولا ينافيه تعريفٌ 

الهش بِدَحَابٍ العقل؛ فإنّ الحنوث فنُونٌ؛ ولِذَا فسّرَهُ في "البحر”” باحتلال العقل» وأدحل فيه العنَه 

والبِرسَامَ والإغماءً والدّحَش» ويُوَيدُ ما فنا قولٌ بعضيهم: العاقِلٌ مَنْ يستقيمٌ كلامُةُ وأفعاله إلا ناور 

ولبحنونُ مده وأيضاً فإنّ بعض ابحانين يَعْرفُ ما يقولٌ ويريدةُ ويذكرٌ ما يَْهَدُ الجاهلٌ به بأنهُ عاقِلٌ 

(1) في "ب": ((أشكال)): وهو خطاً. 

(؟) المسمى "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى": لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الحنبليَ (ت11747١ه).‏ 
و"غاية المنتهى ني الجمع بين الإقناع والمنتهى": لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنبلي (ت77١1ه).‏ 
("إيضاح المكنون" 57/7 ١وه45:‏ "خلاصة الأثر" 58/4" و"منتحبات التواريخ لدمشق" 50978/7: "هدية 
العارقين" 247/7 "علماء دمشق في القرن الثالث عشر .)08414/1١‏ 

(7) في هذه المقولة. 

(4) المقولة ]١5954[‏ قوله: ((أو سكران)). 

(ه) "البحر”: كتاب الطلاق 754/9 


الجزء التاسع يصوتجت يمي حب يسن الو حب وب بويت يو بلسي كتاب الطلاق 


ثم يظهَرٌ منهُ في مجلسيه ما يُنافيه» فإذا [«/ق5١/بع‏ كان الجنونٌ حقيقة قيقة قد يَعْرِفُ ما يقولٌ ويقصِدة 
فغيرةٌ بالأولّى» فالّذي ينبغي التعويلٌ علي لي للَهُوضي وغموو لله الحكم بع اللي أقولية 
وأفعاله الخارجة عن عاد وَكَذَا يُقَالَ فيمَنْ احتلٌ عله لِك أو لِمَرضٍ أو لِمُصِيَةٍ فاحأل فما دام 
في حال عَبَ الخ في الأقوال والأفعال لا تعد أقوثة وإ كان يعلَمُهَاويريثما لأنّ هاو المعرفة 
ولارادة خر تو لتم ولا عن انرا سجني "كنا لاز تعتيرٌ مِنَ الصبِي العاقل» نَعَمْ يَشْكِل 
عليه ما سيأتي"" في التعليق عن "البحر". وصرَّح به في "الفمح”" و"الخائيّة”" وغيرهِمًاء وهو: 
((لو طلنَ َسَهدَ عند اثنان أَنْكَ ١‏ سيت وهو غير ذاكرء إذ كل بمبيث إذا عضب لا يدري ما 
يقولُ وَميعَةُ الأحذ بشهادتهماء والا لا اه ١‏ 

إن مضا أل إذا كان لا يدري ما يقول يَف طلاقة» وإلا فلا حاجة إل الأخا بقولهمًا 
نلك استنيْت» وهذا مُشْكِلٌ جا ا أذ يُجَاب: بأنّ مرا بكونه لا يَدرِي ما يقول أنه لقو غضبِهٍ 
قد يَنسَى ما يقولٌ ولا يتذَكُرُهُ بعد وليس المرادٌ أنْهُ صار يَجْرِي على لسانه ما لا يفَهَمُةُ 
أو لا يقصِدة؛ إِذْ لا شلك أنهُ حينئزٍ يكونٌ في أعلى مَرَاتب النونء ويُؤيدُ هذا الحمل أَنْهُ في هذا 
افرع عام به طَلّقنَ وهو قاصية لَه كلم عكر الاستداء لشدَةٍ غضبويه هذا ما ظْهّرَ لِي في 
تحرير هذا المقاو والله أعلّمُ بحقيقة ارام 

ثم ريت ما يوَيّدُ ذلك اللحوا 35 وهو أنهُ قال قي "الولواجيّة”*»: ((إن كان يحال لو عضب 
يجري على لسانه ما لا يحفظة بعت حارلَهُ الاعتمادً على قول الصاِدئي) فقوثة: (لا يحفظة 
شم ماري فعا قراف الة: ْ 
(1) صدةام "در". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاسشاء /272. 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 007/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) "الولوالبية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ١ق‏ ١7ب‏ 


قسم الأحوال الشخصية 3-5 حاشية ابن عابدين 


(والنائم) لانتفاء الإرادةٍ ولذا لا يتصِف بصدق ولا كذب ولا حبّر ولا إنشاءءه 
ولو قال: أَحَرْنهُ أو أوقعتة لا يقغ؛ لأنه أعادَ الصمير إلى غير مُعَبرِ و0 


ولو قال: أوقعتُ ذلك الطَّلاقَ 0 


ره ."0 (قولة: لأنهُ أعادٌ الضّميرَ إلى غير مُعْبَرِ) أشار به إلى أ الفرق بين كلام لصب وين 
كلام الام هو: أن كلام لصي معتيرٌ في الل وني غاية الأمرِ أن الشتّارعَ الغا بخلافب كلام 
الناِم؛ اع معتيرٍ عند أَحَدٍ اف ""0, 

قلت: وهو سأخودٌ مِنْ قول "الشّارح": ((ولدًا لا يِتَصِفُ بصدق ولا كلب ولا حير 
ولا إنشاء»)» وفي "المحرير'””: ((وتبطُلُ عبارانُ نَ الإسلام والردةٍ والطّلاقء ولَمْ تُوصّفْ بخير 
وإنشاء وصدق وكذبي كألحان الور ) اه ١‏ 

وس 1 "لويم" فهذا صريحٌ في أنّ كلام الام لا يُسَمَّى [م/ق14/]] كلاماً لغة 
ولا شرعاً ممنزلة الْهْمَلِء وأمًا إفساذ9» صلاته به فلأنٌ إِفسادَهًا لا يتوقفٌ على كون الكلام 
مُْبا في الأو التترع؛ لأنّهَا تفسه بالمهمل أكثر منْ غيروء كَقَهٍانضَحّ الفرق' بين كلايه 
وكلام الصّبِي فافهَم. 

م لا يخفى أنه لا حاحة إلى الفرق هما ف قوله: أحزئة؛ لأنّهُ لا يَقَعٌ فيهما؛ لأنّ الإحازةً 
ِمَا يَعِدُ موقوفاء وكُلٌّ مِنْ طلاق الصّبِيّ والناثم وَقَحّ باطلاً لا موقوفا كمَاهُوَالحكمٌ 
في تصرّقات الصَبي الي هي ضررٌ حض كالطّلاق والعتي» بخلاف اعرد ين النفْع والضّرر كالبيع 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١5/9‏ بتصرف. 

)١(‏ "ح": كتاب الطلاق 1783ب 

(*) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرايع في المحكوم عليه صالالااب. 
(4) "التلويح على التوضيح": باب المحكوم عليه فصل في الأمور المعتزضة على الأهلية ‏ منها القوم 179/7 
(ه) في "م": ((فساد)). 


ذئلفة 


الجزء التاسع 1 كتاب الطلاق 


3 1 طلاقاً وقَمّ كا 
(وإذا ملك أحدّعما لآر) كله وأو بعضّة بطل النكاح» ولو حَرَرَتَهُ حين مَلْكنَهُ 
فطلقها في اعد أو حرجت الحريية) إلينا (مسلمة : م خرّج زوجُها كذلك) مسلماً.. 


والشراء والنكاح فإنهُ يَعقَدُ موقوفاء حتّى لو َع أاحاره سح كَمَا تاه" فيل باب المهرء 
نما يحتاج إلى الفرق يَهُمَا في قولو: أوقطّة فإنه َم ي الصلبي أنه يَقَ؛ ال سذرمي ولَمْ 
يُحْمل في انام كذلك» وتوضيح الفرق ألا كلام لمي لَه معنى لُموُِ ذالم يمه الشرع 
.وجبهء قصّحّ عودٌ الصّمير في: «(أوقختة) إلى جنس الطّلاق لذي تضْمُنهُ قولةُ لزوجيه: طلفتلشى 
بحلاف الا فل كلامة مالف أيضاً كلا مهملا لم تضم يناه فقد عاد ار على 

غير "مذكور أَصْلاُ فكأنهُ قال: : أوقتةُ» بدون ضميرء فلم يح حعلة ابتداة إيقاع, 
08.45 (قوله: أو جعلهُ طَلاقا) كذَا عبا ره البحر "ل الذي رأيثَهُ في "التاترحايٌ "0 

أو قال حعلْتُ ذلك الطّلاقّ طَلاقاً)» باسم الإشارة كال قبلهًا. 

قلت: ويُشكل الفرق» فإثّ اسم الإشارةٍ كالصّميرٍ في عَوْدِِ إلى ما سَبّقَ» فينبغي عدم الوقوع 
ار ا 
قال: أُوقعْت الطّلاقَ أو جعلت الطّلاقّ طَلاقاء فصّحّ جعلهُ ابعداءً إيقاعء يخلاف العتّمير إذا لا 
مرجع كَمَا ّنا وفي "التاترخاتيّة”": ((ولو قال: أوقضت ما تلقَظتُ به حالة النوم لا يَقَحُ 
شيع) اه. وهو ظارٌ كما مر" في طلاق الصِّي. ّْ ١‏ 
اذ ل (قولة: وإذا مَلّكَ أَحدُهُمًا الآخر) يعي: ملكا حنيقياً 1 


حقيقياء فلا تفع الفرقة بين الْكانَبِ 


(0) "البحر": كتاب الطلاق 2759-7543 

(؟) المقولة ]1١851[‏ قوله: ((إن ها خيز)). 

(7) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق 724/39 7359-7 

(5) "التاترخمانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/9 
(8) "التاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/7 
(0) المقرلة ]١778[‏ قوله: ((لأله ابتداء إيقاع)) ‏ 


قسم الأحوال الشخصية »م»#و د دللللمس سس حاشية اين عابدين 


(فطلقها في العِدَةٍ ألغاه "الشاني") في المسألتين (وأُوقَعهُ "النالث") فيهما. 
و اعتبارٌ عددو بالنساء) وعند "الشافعى" بالرّحال (فطلاق حَرَةٍ ثلاث 


وزوجيه إذا اشيراها؛ لقيام الرّق» والقابت لَهُ حقٌ الْلْكِه وهو لاعِنَعٌ بقاءَ التكّاح كما ف 
ني ا 1 نلدود"20 
لفتح "00 "شر نبلالية"9. 
نكسل (قولة: ألغاة "الثاني" أي: قال "أبو يوسف": لا يَقَعُ الطّلاقٌ ف المسألتين» وأوقعة 
"محمد" فيهما؛ لأنّ العِدّةٌ قائمةٌ والمعندةٌ أ ق"؟١إبع‏ مَحَلٌّ للطّلاق» ول"أبي يوسف" أن الفرقَة 
وقعَت يلك أحد الروجين صاحبَّة أو بين الدَارَيْن» فخرّكت المرأة مِنْ مَحَلَيّةِ الطّلاق» وبالعِدَةٍ 
لا تش الْحَيةُ كَما في النكاحٍ الفامياب كَيَّدَ بالتحريرٍ وَالْمّاحرَةِ؛ لأنّ الطَّلاق قبِلَهُمَا لا يَقَعْ 
اتفاقاً؛ لأنّ اده لم يَظهَرْ ها في حَقّ الطلاق» وإِنْمَا يَظْهر أبرُهًا في حَقّ الستروّج بزرج آخخر 
كذا ف ا" ا "ابن ملك" على 'للْجْمع". 
( تنبيه ) 
قال في "الشرنبلاية"”": ((لَمْ يذكر "المصف" عكس المسأة لأولَى» وهر ما لو حَررها بعد 
شراه» ثم طلقَهًا في العِدَةِ والحكمٌ وقوعٌ الطّلاق في قول "محمد" و"أبي يوسف" الأوّل» ورحَعَ 
"أبو يوسف" عَُ هَذَاء وقال: لا َقَعُ وهو قول ا وعليه الفتوى» قال "قاضي ان "50 فعليه 
تكونٌُ الفتوى على ما مَشَى عليه "المصنف" تَبَعَا ل"الجمع" مِنْ عدم وقوع الطلاق فيما لو حرّرتة 
هي بعد شرائها إياة)) اه. 
مطلب: اعتبارٌ عددٍ الطلاق بالنسّاء 
الحاكضنة (قوله: واعتبارٌ عَدَدوِ بالتسّاع) لقوله د ررطلاق الأمة ينان وَعِدَنهًا حيضتان» 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - قصل: ومن قال لامرأته أنا منك طالق لخ 823/6 
(؟) "الشرنبلائية": كتاب الطلاق 770/9 (هامش "الدرر والغرر”). 
() "الشرتبلالية": كتاب الطلاق 751/79 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء - فصل في الفرقة بين الزوجين ملك أحدهما صاحبه وبالكفر 0145/١‏ 
(هامش "القتاوى الطندية"). 


الجزء التاسع 


لس كتاب الطلاق 


(ويَقَعْ الطّلاقٌ بلفظ العتق) ب أو دلالة حال (لا عكسيه) لأنّ إزالة الللك 


أقوى من إزالةٍ القيد 0 


روا "أبو داود" و"الترملي" و"ابنُ ماجّة" و"الدارقطيي" عن عائشة ترفَعُةٌء وقال "التزيذي": 


5 
حديث غريب» وا 


"الدارقطي": قال 0 


م 


لعَمَلُ عليه عند أهل العلم مِنْ أصحابي رسول لهو وغيرهِم وق 
لقاميم" و"سَّالِ”: عَمِلَ به المسلموث”"» وتمامُةُ في "الفتح”"» وَحَقَقَ أله إنلمْ 


عام » 


خخ راصام 5 5 7 «سية . 0 8 , 
.08 (قوله: مُطْلَقَ) راحمٌ إلى الحرةٍ والأمَةه أي: سواءٌ كانت الحرّة أو الأمّة تحت خُر 


أو عب اميه 


رده. 08 (قولة: ويَّمُ الطّلاقٌ إلح) يعيئ: إذا قال لامرأته: أعتقتك تَطلَقٌ إذا وى أو دل عليه 


)١(‏ أخرحه أبو داود (1486؟) في الطلاق ‏ باب سنة طلاق العيد؛ والترمذي )١١837(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة 


تطليقتان» وابن ماحه )7١4٠(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة وعدتهاء والدارقطي 08/4 والحاكم ؟زه.5) 
والبيهقي في "الكبرى" 7/. لال وغيرهم من طرق عن أبي عاصم وابن جُريج وسليمان بن موسى وصّغديّ بن 
سنان فيل :والثوري عن مُظاهر بن أسلم عن الفاسم عن عائشة فذكره مرفوعاًء قال التزمذي: غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث مُظاهر» وقال أبو داود: وهو حديث بحهول وحديثه منكرء ومع أن الحاكم واببن حبان 
صححاه له ضعفه البخاري وأبو حاتم وابن معين واستنكره أبو عاصم وقال أبو يكر النيسابوري: والصحيح عن 
القاسم حلاف هذا أي: موقوفُ عليه ثم أخرج الدارقطئ والبيهقي من حديث زيد بن أسلم قال: سكل 
القاسم عن الأمة تطلق» قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان» ثم روياه عن القاسم وسالم وقالا: لا تعلم ‏ لا نجد 
ذلك في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ وأخحرجه ابن ماجه (7014)» والدارقطن والبيهقي عن عمر بن شبيب عن 
عبد الله بن عيسى عن عطية العرثي عن ابن عمر مرفوعاء وصحح الدارقطن وَقْفَه كما رواه سالم ونافع عن ابن 
عمر قوله. أخرج عبد الرزاق (59617١)؛‏ وابن أبي شيبة 54/4 والدارقطي والبيهقي من طرق عن الزهري عن 
سالم ونافع (ح) واسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع كلاهما عمن ابن عمر وأخرحه مالك صء ه4- كتاب 
الطلاق ‏ باب طلاق العبدء عن نافع عن ابن عمر كذلكء قال الدارقطيئ: وهذا هو الصواب. 


(؟) انظر "الفتح”: كتاب الطلاق 49/7 7. 
(م) "ط": كتاب الطلاق 2111/72 


قسم الأحوال الشخصية م ددا مهو للد حاشيةابن عابدين 
(فروغٌ) كمْب الطلاق”" إن مُستبيناً على نحو لَوْحٍ وقَمٌ إن نوَى» 1 


الحال» وإذا قال لأمته: طلّقدُكٍ لا نعي لأنّ إزالة الْلّكِ أقوى مِنْ إزالة المَيْدء وليسّت الأُولّى لازمة 
لاني فلا نَصِح استعارةٌ الثاني للمُولَى» ريصح الع 
مطلبُ في الطّلاق بالكتابة 

كىن (قولة: كنب الطّلاق إلخ) قال في "المندية ا : («الكتابة على نوعين: رتوم وغير 
مرسومة» ونعين بالمرسومة: أنا يكون مُصّدَرَا ومُعنْوناً مئل ما يُكْتَبُ إلى الغائبو» وغيرُ المرسومة أن 
لايكون مُصّدْرا ومعوتة وهو على وجهين: 

يلق وغيرٌ مسي فالمستبينة: ما يُْمَبُ على الصّحيفة والحائط والأرض على وحهٍ 
يمْكِنْ فهمهُ وقراءتة ا ما يكْتَبُ على الوا 37 وشيءٌ لا يْْكِنٌ فهمُهُ وقراءَة 
قفي غير المستبينة لا َم الطّلاقٌ وإن نَوى؛ وإن كانت مستبينة اق144/] لكنها غير مرسومة: إن 
رَى الطَلاق يَف وإلا لاء وإنا كانت مرسومة يَف الطَلاقُ وى أو لَمْ ينو تم امرسومة لا تَحلو: 
ما أن”؟ أَرسّل الطّلاق بأن كتّب: أنَا بَعْدُ فأنتٍ وك اكت قنايلة للا وتلرمُهًا العدة 
مِنْ وقت الكتائق وإِنْ عَلقَ طلاتهًا كجيئ الكتتاب بأن كنب: إذا حاءك كتابي فأنت وطاق 
فجايَمًا الكتاب فقراتة ألم تفرا يد يقَعُالطّلاق» كنا في "الخلا "20 "20 


ر«هءمى (قولهُ: إن مُستبينا) أي: لم 0 مرسوماء أي: مُغْتاداء وإنمًا ل يقيِّدهُ به لفهمه 


3 
0 


)0١(‏ ف "د" زيادة: (إرخل حكى عن عون رج ل قلما بلغ إلى كر الطلاق خط ر: يباله اطرأقةة إن نوى عند ذكر الطلاق 
عدم الحكاية واستأنف الطلاق فكان الكلام موصولاً بحيث يصلح للإيقاع على امرأته يقع ؛لأله أوقع» وإذ م يدر 
شيعا لا يقع؛ ؛ لأله محمولٌ على الحكاية. "ولواطيّة')). ق/1/87١/ب.‏ 

(؟) "الدرر": كتاب الطلاق .551/1١‏ 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة 1/8/1 

(4) أي: إن أن يكرث أَرْسْلَ الخ وعيارة الفقهاء لاتخلو مِنّ التَسَامْلٍ قدا للاختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آخر في التوكيل ‏ وما يتصل بهذا 
953 إب بتصرف. 

(1) "ط": كتاب الطلاق 111/9. 


نذشق 


الجزء التاسع يي3تججص لمت ا ا يبيب يي كتاب الطلاق 


وقيل: مطلقء ولو على نحو الماء فلا مطلقاء ولو كب على وجو الرسالةٍ والخطاب ‏ كأن 
يكتب: يا فلات إذا أالك كتابي هذا فأنت طالق ‏ طَلقَتْ بوصول الكتاب» "جوهرة”".. 


بِنْ مَُاب وهو قوله: ((ولو كنب على وجه الرّسّالة)) لخ نه المرادٌ بالمرسوم. 

»هن (قولة: مُطْلقا المرادٌ به في الموضعينء نَوَى أو لَمْ 56 وقولة: («ولو على نمو 
الماع) مُقَابِلٌ قوله: (( إن مُسييناً)». 

زممنعق (قولة: طَفي بوُصول الكتابه) أي: إليهاء ولا يحتاجٌ إلى اليّةٍ ف الْسْتييْنٍ 
المرسوم» ولا يُصَدَّقُ في القضاء أنّهُ عَنَى تحربة المخطء "بحر"”". ومفهومة: أنَهُ يُصَدَقُ دِيَانَة في 
الرسومء "رحمق". ولو وَصّل إلى أبيها فَمَرَّقَهُ ولّمْ يدقعْهُ إليها: فإ كان متصرّقاً في جميع 
أمورمّاء فوَصّلَ إليه في بلدِها وََمَ وإث لَمْ يَكُنْ كذيك فلا مالَمْ يصِلْ إليهاء وإث أعيرّهًا 
بوصوله إِليهٍ ودَقَمَهُ إليها مُمَركا: إذ أَمْكَنَ فهمُهُ وقراءتةُ وَقَمْ وإلاّ فلاء "ط"27 عن 
"الهنديّة"7). وفي "التاترخائيّة"©: (وكتب في قرْطاس: إذا أتاكِ كتابي هذا فأنتي طالقٌ ثم 


نَسَّححَهُ في آخترَء أو أَمَرَ غيرهُ بتسْحه ولَمْ يُملِهِ عليه فأتاهًا الكتابان طَلَفَتْ يُتَيْنَ قضاءً إن أقَرَّ 


نّهُمَا كِتَابَاهُ أو برهتتاء وف الدَيانةِ تَقَحُ واحدةٌ بأيهِما ناماه ويبطُلُ الآعمرُ ولو قال للكاتبو: 
َب طلاق امرأتي» كات إقراراً بالطّلاق وإِن لَمْ يكب ولو استَكْتّب مِنْ آخرَ كتاباً بطّلاقهاء 
وقرأهُ على ارو فأخذه زوج وحتَمهُ وعَنْوَهُ وبََث به إليهاء فأتاها وَكَمَ إذ أقرّ الرّوجْ أنه 
كتابُ أو قال للرّحُل: إِبْعَثْ به إليهاء أو قال لَهُ: أكْنيْ نسخة وابعث بها إليهاء وإن لَمْ يُقِمٌ 
أنّهُ كتابه ولّمْ َم يي لكنهُ وَصّفّ الأمرّ على وجهه لا تَطلَقُ قضاءً ولا ديانة» وكذا كل كتابر 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١9/9‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق 7301/7/6 

(م) "ط": كتاب الطلاق ١11/5‏ يتصرف 1 

(6) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة 77/1 يتصرف نقلاً عن "المخانية"”. 
(ه) "التاترخعانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في إيقاع الطلاق بالكتاب 7074/7 نقلاً عن "المنتقى". 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا #وو دل للد دس حاشيةابن عايدين 


وق "البيض "400 ((كتبّ لامرأته: كل امراةٍ لي غيرك وغير فلانةٍ طالق» ثم ثُمّمَحًا 
اسم الأحيرة وبعَنَهُ لم تطلقء وهذه حيلة عجيبة))» وسيجيءٌ ما لو استثنى بالكتابة» 


والله أعله©. 


لَمْ يكتبهُ خط ولَمْ يُمْلِهِ بنفسيه لا يَقَعُ الطّلاق ما لَمْ يقر أنهُ كتابة)) اه ملخصًا. 
ركف "لم (قولة: كنب لامرأته إلخ) صورثة: لَهُ امرأة تُدْعى زيمب» شم تزوَّج في بلدةٍ 
أَخرَى امرأةً تدْعَى عائشة؛ فَبلْعْ زينب فخاف منها فكتّبّ إليها: كَل امرأةٍ لي غيرك وغير 


ارم 
5 


عائشة طالقٌ» مَحَا قولَهُ: وغير عائشةٍ [«اق4؟١/ب]‏ اه 

قلت: وينبغي أن يُشْهِدَ على كتابة ما مَحَاةُ؛ للا يظهّرَ الحا فيحكم عليهٍ القاضي 
بطلاق عائِْشّق تأمّل. 

اهل (قولة: عَحِيَة وَحْهُ العَجحَب: تفْعُ الكِتابَةِ بعد مَحْرِ ها "ط"20, 

زده.0 (قولُ: سيج ما لو استثتى بالكابَة أي: في ان تليق عندَ قوله: ((قالَ 
0 نت طالِقٌ إذ شاءً الل متُصِلا) اهب "0 وفي "لفنديّة'”©: (روإذا كنب الطّلاقَ 


ع 


ستثنى بلسانه» أو طَلَقَ بلسانه واستثنى بالكتابة: هَل يْصِح؟ لا روَايّة لِهَذِهِ المسألة, وينبغي أن 
يْصِح م كذَا في "الطّهيرية"0) "ط"07. والله سبحائةُ أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق /7017 بتصرف, 
(1) ((والله أعلم)) ليست في "د" و"ب" و"ط". 
5 "ح": كتاب الطلاق 70773ب 

(4) "ط": كتاب الطلاق 2711/79 

(ه) صلااه وما بعدها "در" 

)3( ا : كتاب الطلاق 5 

(7) "الفتاوى المندية”: كتاب الطلاق ‏ القصل السادس ف الطلاق بالكتابة 7074/١‏ بتصرف. 
(8) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في إيقاع الطلاق بالكتاية ق97/أ. 

(و) "ط": كتاب الطلاق 2111/79 


الجزء التاسع متت سيب كت :ا ٠‏ مسي لحب سين « يانه الصريح 


«ابالسريم» 
(صريحُةُ ما لم يُستعمّل إلا فيه) ولو بالفارسيّة 5 طلَّتُكٍ وأنتٍ طالقٌ ومُطلَقَة) 


«إباب الصريحج» 
5000 6 م 8 ات 7 

ما كنم ذِكرَ الطّلاق نفميه وأقسايه الوه الس والبدْعِيّ وبعض أحكام تلك اكات 
ذَكْرَ أحكامٌ بعض حُرْئِاَهِ مُضَافة إلى المرأه أو إلى بعضيهاء وما هو صريحٌ مِنْهَاء أو كنَايَة فصّارَ 
ركم لال 0 ما 0 ل فيه) أي: غَيَّ كما يفِيدُهُ كلام "البحر””, وَعَرَقَهُ في 
"التُحرير و7" ما ب يُ يت حكمّة الشرعي بلا يدق وأراد ب(ما): اللفظ أو ما يقومٌ مقَامَها" مِنَّ الكتابة 
ليآ أو الإشارة المفهومة: قلا يَقَعّ بإلقاء ثلانّةِ أحجار إليهاء أو بأمرمًا بحَلْق شَعْرهًا وإن اعتقّدَ 
الإلقاة واخلقَ طَلاقاً كما سسا" لأن ركنّ الطلاق اللَفْظ أو مَا يقوم مَعَامَهُ ما ذْكِرَ كما م60 

0 َ ١ 

مطلب: : سن بوش 3 َقَعُ به الرّجعي 

يل (قوله: ولو رس لنت ها أن ا مرك بلاق 
وما استَعْمِلَ فيها استعمال الطّلاق وغيره فَحْكْمُهُ حُكْمْ كِايَاتٍ العريّة ف جميع الأحكابب 
"بحر"””. وفي "حاشيته" ل"الخير اللي" عَنْ "جامع الْفصُوكين"”: ((أنْهُ ذْكَرَ كَلاماً بالفارسيّة 


)1١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح فة 

.-١8 "التحرير": الفصل الخامس: في تقسيم المفرد إلى حقيقة ومحاز  تتمة ص4‎ )١( 
في "د" زيادة: ((وقد أفتى يمثله الخير الرّملي في "فتاواه”؛ منلا علي)). ق/ال79 )ب‎ )"( 
قوله: ((وركنه لفظ عنصوض)).‎ ]١7511[ المقولة‎ )4( 

(0) المقولة ]١53911[‏ قوله: ((وركنه لفظ مخصوص)). 

() كلمة تركيّة معناها: أنت طالق. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق /57 نقلاً عن "المعراج" 
(8) لم نعثر عليها في نسححة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية 14 حاشية ابن عابدين 


معناة: إنا َمل كذَا َجْرِي كلمةٌ الشّرْع بيني وبينك يبغي أن يْصِحّ اليمينُ على الطَّلاق؛ لأنَهُ 
متعَارَف بينهُمْ فيه») اه. 

قلت: لك قال 5 تور العين"0: («الظامِدُ ل ل يَصِح البعني لِمَافي "البراية'"207 5 
كتاب ألفاظٍ الكفر أنهُ قد اشْهَرَ في رَسَاتيق شروان7” أن مَنْ قالَ: حَعَلْتْ كلماء أو عَلَيَّ كلما؛ 
أنْهُ طلاقّ ثلاث معلّقٌ» وهذا باطِلٌ ومِن هَذَيانَاتِ العَوَام) اه فتأمّل. 

( تبيه) 

ع +31 0 قا 0 جد 0 عه سا امه عه 

قال في "الشرنبلالية" ”©: ((وَقَعَ السؤال عن التطليق بلع الترّك: هَل هو رَْعِي باعتبار 
القَّدِء أو بائِنٌّ باعتبار مدلول (سن بوش) أو (بوش أول) ؛ لأنّ معناةٌ: حالية أو عَِيّةَ 


باب الصريح» 
(قولة: لكنْ قال في "نور العَيْنِ": الام أنَهُ لا يَصِحٌ إل ونصٌُ عبارةٍ "نور العَيِنِ": ((الظَامِرٌ أنه 
لايصح البمن تولب با 4 (كلما أولسون أو كلماي شرعي أولسون) بلا ب لأنه ذكَرّ في "الخلاصة": 
(زأث مَنْ قال بالتركيّة: (تلم أوج) يق ثلاثا إذا توى)) انتهى. 
ثم إنْه ذكَرٌ في كتاب ألفاظٍ الكُفْرٍ من "الفتاوى البرّايّ": ((ألّه قد اشتَهرٌ في رَسَاقٍ طَرْوَان: أن مَنْ 
قال: (حِعلتُ كلما أو علي كلما) أ طلاقٌ ثلاث مُعَلَقٌ وهذا باطلّ ومين هَذَياناتٍ العرائي) اه 


)١(‏ "نور العين ف إصلاح جامع الفصولين": للمولى محمد بن أحمد المعروف ب: تُشانجي زاده؛ ممبي الدين الرومي التوقيعي 
(ت١7١٠١ه)ء‏ و"جامع الفصولين" للقاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير باين سماونة (ت77مه). 
("كشف الظنون" ١/17ه,‏ ”العقد المنظوم” ص١‏ ةب "هدية العارفين" 91071/17). 

(؟) "البزازية": الفصل الحادي عشر فيما يكون حطأ 7419//5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) شرُوان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس التَّرْيْد بتاها أنوشرُوان فسُمّيت باسمه. ("معجم 
البلدان" 8224/0 

(4) "الشرنيلالية”: كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق 758/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء التاسع جيك كج تح سخ حي تنيت “وف 1 يض حررو2ا<2ا2<اا7ر 2ب باب الصريح 


بالتشديد فيد بخطابها لأنه لو قال: إن خرحت يقعٌ الطَّلاق أو لا تخرُحي 
إلا بإذد ني فإني حَلَفْتُ بالطّلاق» فخرَّحَت > لم يقع؛ لتركه الإضافة إليها 0 


قلينظ”0) اه 
قلت: وأفتى "لرُحيمي" تلمية "الخو الرملي" أنه جعي وقال: كما أفتى به شيخ الإسلام 


0 السعُود". وَقَل مثلهُ شيخ مشايغينا "الث ركمان”" عَنْ 'قتَاوَى عَلِى أففدي" مُفتِي دار الستلطَئةٍ 
)0 


و عَنِ "الحامدية"2"7. رارق دة الأ 
رحد.مى (قولة: بالتَمْدِين أي: تشديد اللام في: ((مُطلقَة): أمًا بالتحفيف مِيُلْحَقٌ بالكتايّةء 
ارين و 5 بابهاء 


08.9 (قوله: لِتَوْكِهِ الإضَاقَة) أي: المعنويّة» فإنْهًا الشّرْطء وَالميِطَابُ مِنّ الإضافة 
المعنويّةء وكَذَا الإشارَةُ نر هذه طالِقٌء وكذا نحوٌ: امرأني طَالِقٌ وزيب طَالِقٌ اه 
03008 

أقول: وما ذكرَهُ "الشّارخ” مِنَ التعليلٍ أصلَهُ لِصَاحبٍ ب "البحر ”207 أعدا يذ 
قول "البرّازيَة"29 في الأبمان: ((قال لَهّا: لا تخرجي مِنَّ الدَارٍ إلا بإذني فإئيئ حَلَفْتُ 
بالطللاق» فخرّحَتْ لايع لعَدَم ذِكْرٍ حَلفِهٍ بطّلاقِهاء ويَحَمِلُ الحلفّ بطلاق غيرهّاء 
فالقول 0 اه. ْ ١‏ 


)1١(‏ في "ب" و"م": ((فينظر))» وما أثبتناه هو الموافق لا في "الشرنبلالية". 
(؟) انظر "العقود الدريّة في تتقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق 47/1 
(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 559/9. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1753 /ب. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 775/7 

(5) "البزازية": النوع الثاني في البراءة 770/4 


نفلضةق 


قسم الأحوال الشخصية سا هوهو لس حاشيةابن عايدين 


ومثلهُ في "الخايّة”"2, وفي هذا الأعدلٍ نَطَرٌِ إن مفهومٌ كلام "البرّازيّة" أنه لو أرادَ الحَلِفَ 
بطَلاقها يَقَمُ؛ لأنّهُ حَعلَ القول لَهُ كٍ صَرْقهِ إلى طلاق غبرهاء والفهومٌ مِنْ تعليل "الشّارٍح" عأ 
ل"البحر"”" عَدَمُ َنم لوقوعٍ أصلاً؛ لَقَدِ شَرْطٍ الإضافة مَعْ أنهُ لو أرادَ طَّلاقَها تكونٌ الإضافة موحودةه 
ويكون المعنى: فإني حَلَفْتُ بالطّلاق منك أو بطلاقك لايل كو الإضافة صركة ي كلايةا لِمًا 
في "البحر"20: ((لو قال: طاِق» فقيل لَهُ: مَنْ عََيْتَ؟ فقالَ: امرأتي» طَلقَت امرأنة )» له على ألْهُ في 
القنية7 قال عازياً إلى "البرهان” صاحب "المحيط"”: ((رجلٌ " ده جماعة إلى نظ" ب الخمرء فقبال: 
إني حَلَفتْ بالطّلاق ألي لا أشرّب» وكان كاؤيَاً فيه ثم شرب : طلقست))» وقالٌ صاحبُ 
"00 20 نطق ديَانَة) اه 

وما في "التَحْمَة" لا يُحَاِِفُ ما قبلة؛ لأن المراد طلس قَضَاءٌ َقَطْ يمام" م أنْهُ لو 
أخبرٌ بالطّلاق كاذب لا يَقَعْ ويا فلاف الهازل» فَهَدَا يدل على وقوعه وإذ لَمْ يُضيفهُ إلى امرأةٍ 
صَرِيْحَا َعَم يمْكِنُ حمل على ما إذا لَمْ يقل إني أَرَذْسُ لحف بطلاق غيرهاء فلا يخاِفُ 


(قولة: نع يُمكِنُ حَملهُ إلخ) أي: ما في "القنية"؛ وفيه أنه بعد الحمل المذكور ما زالت المحالفة لما في 
"براي" موحودة؛ فإ مقتضى ما فيها عدم وقوع الطّلاق على الرّوجَة المعلومة له إلا بإرادتها منة وأنّه إذا 
ل يقل: إني أرشت اليف بطلاق غيرها لا يق على الع بل الأمرٌ موقوف» نعم إذا أرادها وقعَّ عليها. 


)١(‏ "اللنانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 777/9. 

(") "البحر": كتاب الطلاق . باب الطلاق الصريح 7177/97. 

(4) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب فيما يكون إيقاعاً وفيما لا يكون ق٠‏ 4 /ب. 

(ه) لم تعثر عليها في مخطوطة "الحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

(1) لم نعثر عليها في نسححة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

(0) المقولة [99؟١]‏ قوله: ((أو هازلاً)). 


الجزء التاسع /اه١‏ باب الصريح 
(ويقع بها) 0 بهذه الألفاظ وما .معناها من الصّريحء عع قاد ع دافام بافاماع ام ب 0 


1 از" ويْوَيدُهُ ما في "البحرٍ "”"©: ((لو قال: امرأةٌ طالِقٌء أو قال طلَفْت امرأة ثلاث وقال: 
9 َعْن امرأني يُصَّدَّق)) اه. 

:7 وهم من أله وليل ولك عأ مرئة؛ أن العادة أن مَنْ لَهُ امرأة نما يَخْلِفُ بطّلاتِها 
لا بطلاق غيرهًاء فقولة: ني حلفت بلاق ينصرضا ليها مالم مر عورا ادا 
بخلافي ما لو ذَكْرَ اسمَهًا أو اسم أيهَا أ و أمّهَا أو ولدهًا فقال: عَمْرَةٌ طالقٌ» أو بت ُلان» أو بعت 
قلان أو أمُ فلان» فقد صَرَّحُوا بأنْهَا َطْلَقٌ وأنهُ لو قال: لَمْ أَعْنٍ امرأني لا يُصَدَقْ ماق ١/ب]‏ 
قضاءٌ إذا كانت مره جما وص ف كما سيأني © ميل لكتاياته وسيذ ”ا 1 ير اليه 
لمستعملة: الطّلاق يمني والحرامٌ يلّمِي» وعل الطّلاقء وعلي الحراج فيفع بلا ةشرف إل 
فأوقُوا به الطّلاق مَعَ أله ليس فيه إضافة الطّلاق إليها صريحاء فَهََا مُي لما في 0 وظامِرةُ 
أنه لا يصق أ ره امرآة افيه وال أعلق 7 

ليل (قوله: وَمَا ِمعَْاهَا بن الصثري) أي: مثل ما سيذكرُة" من نحو: 2 طَلِقَا 
واطلقِيء ويا مطَلْفَة سين وكذا اْضّارِ ع إذا علب في الحال متن: لفك كما في "البحر”0, 

قلت: ومن في عُرْفِ زماننا: كني طَلِقا ومنة: حي طَلاقَكِ فقالت: أحذتُ 
)١(‏ ((أي») ساقطة من "د" و"و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح 7107/8 

(5) في "م": ((بسث))» وهو تحريف. 
(4) المقولة ]174٠0[‏ قوله: 0 


(0) صحة وداب 
)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق - باب فيما يكون إيقاعاً وفيما لا يكون ق 4١‏ /]. 


0 صالالا ا 
(8) "البحر": 3 الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح /7. 


قسم الأحوال الشخصية ا لملللدا #4وهو د لس ححاشية ابن عابدين 


ويدحلٌ نحو: طَلاغ2 وتلاغ وطّلاك وتلاكق 00 


فقد ضحم الوقوعٌ بو يلا اشيراط يي كما في "الفتج”"ي وكذَا لا يُشترط قولّهًا: أعذت كما ف 
"البحر””» وأمّا ما في "البحر"- مِنْ أن منُ: شئتُ طلاقك ورَطربْتُ طلاقك - ففيه غجلافٌ» 
ور 00 أنه لايد فيهها مِنْ الي كَمَا ذكرَة "اللخيرٌ الرلِي": أي: فيكوثُ كِنَاية؛ لأنّ 
الصّريحَ لا يَحَاجٌ إلى اليّق وأا ما في "البحر”" أيضاً ‏ مِنْ أن منة: وهبت لك طلاقك 
وأودتُكِ طَلاقك» ورهيك طَلاقك - فسيةء 60 "الشارِح" تصحيح عَدَمْ الوقُوع بي وأمّا أنتٍ 
الطَّلاقٌ فليسَّ.معنى المذكوراتي؛ أن اراد بها ماقم به واحدة رَْوبّة ون نَوَى خلاقهًا كما 
صرح" به "الصئف"؛ وأنتر الطّلاق نَصحٌ فيه يه اثلاث كما ذكرةٌ عَقَُِ وأا أنت أَطْلَىْ بِنْ 
فلانةٍ قفي "النهر'”" عن "الولواببيّة”" أنْهُ كتايةء قال: ((فإث كان جواباً لقولهًا: إن فلانا طَلقّ 
امرأنهُ وَكَعّ ولا 5-2 2 في "التلاصة”” 42 لأنّ دلالة الحال ائِمة مَقَامَ الي حتى لولم نَكُنْ 
قائمة لَمْ يَقَْ إل بليّق)) له فافهم. 
مطلب :من الصريح الألفاظ المصَحَفَةٌ 
بكسن (قولة: ويدخل نمو طلاغ وتلاغ إل) أي: بالغين الْحْحَمَةِ قال في "البح" : 


)١(‏ في "و": ((طلاع)): وهو تحريف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ©/804. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 3710/0/7 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الكنايات ‏ فصل ف المشيئة 7174//9. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 707/7 


م« 


(5) صدولاك "درا 
8 صالاة ا "در". 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟إب.‏ 

(4) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق 1/51 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق99/!. 
)١1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 717/1/9. 


((ومة الألفاظ الْصَحَمَقَ وهي مسة))» قَرَاد على ما هُنَا (تلاق)» وراد في "التهر””" إبدال القافم 
لاما قال "ط"””: ((ويتبغي أن يُقَالَ: إن فاءَ الكلمة إمّا طاءٌ أو تا واللامٌ إِمّا قاف أو عينٌ أو غينٌ 
أو كاف أو لام واثنان في حمسة بِعَسَرَوِ تسعة منها مُصَحَفَة وهي ما عَدَا الطّاء مَعّ القاشج)) اه. 

508 (قولة: 9 طل ق) لامك م م ومثله فق "الفت"80» و"البعر"00» أن يان د 0 
أحرف الجَاءء وَالظِرُ عَدمُ لمق بينها وبين أسمائهاء ففي "الدُخيرة" مِنْ كتاب الهنق: ((وعن 
"أبي يوسف" يمن قال لأمْتِ: لف ُو تَاءْ حَاءْرَْ هام أو قال لامرأئه: لف نون نَاءْ طَاء أله 
لام ا 1 . أنه إث و الطّلاقَ والعِتَاقَ نطق المرأةٌ وتَعْيق الم وهذا .عنزلة الكاية؛ لأنّ هذو 
في الافتقار إلى ل م اه. 

وأنت عي بأنْهُ إذا افتقَرَ إلى الييّة لا يُنَاسِبُ فكْرة هنا لأنّ الكلام فيما يَقَعْ به لك 
لَمْ ينوه وسيصرٌ رخ" "الشا امن ساس م 
الكِنايّاتٍ”» وقدمناة؟ أيضاً أوُلَ الطّلاق عَنٍ "الفتح"» وفي "البحر'” 3 (ويقع مُ بالتهَحّي 


(1) في "و": («ط ال ق)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١‏ 7 ب. 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/117. 

(4) "الفح" كتاب الطلاق #هة77. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7/6 يتصرف 


)١(‏ ص١‏ وما بعدها "در". 

() ص ؟ لب وما بعدها "در". 

() في "م": (زالكناية)). 

(9) المقولة ]١7501[‏ قوله: ((وهو ما اشتمل على الطلاق)). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 70/0/19 


قسم الأحوال الشخصية تن ا وهاو ددس ححاشيةاين عابدين 


أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل» وإِنّ قال: تعمَّدنَهُ تخويفاً لم يُصدَقْ قضائٌ 
إل إذا أشهّدَ عليه فَيْلكُ به يُتَىء ولو قيل له: طلَقْتَ امرأنّك؟ فقال: نعم أو بلى بلهجاء 


كأنت ط ل ق» وكَدَا لو قبل لهُ: طَلْقتَها ؟ فقالَ: ن ع م أو ب ل ى بالهجاء وإذ لَمْ كلم بو 
أطلقَهُ في "الخايّة"”" ولّمْ يشترط اليه وشْرطها في "البدائع”7) اه. 

قلت: عَدَمُ التصر يح بالاشتراط لا يناي الاشتراط» على أن الذي في "الخايّةِ' هو مسألة 
الحواب بلنَهَسّيء والسؤالٌ بقول القائل: لها ؟ قرينة على إرادةٍ حوابه فيْقَعُ بلا يَّقِ بخلافي 
قوله ابتداً: أنت طالق بالَهَجّيء تمل 

.0 (قولة: أ طَلاقا بَاشن) كلم فارسية قال في "الذخيرة": ((ولو قال لَها: سه طلاق 
بَاش”"» أو قال: بطّلاقا باش تَحَكّمٌ اليه وكان الإمامٌ "ظهرٌ الدّين" يُفْتِي بالوقوع في هايو 
الصورة بلا يّةٍ. 

0د" (قولة: بلا فرق إل) هذا ذكروة”" في الألفاظر الْصَحََِّ فكان عليه ذِكْرُه عَقِيّهَا 

ليل (قولة: عصان أي: التنصْحِيفَ تخويفا لها بلا قَصدٍ الطّلاق. 

ككل (قوله: طَلْقَتَ امرأتك؟) وكذَا طق لو قيل لَهُ: لمت طَلْفْتَ امرآتّك؟ على ما بحن 


(قولة: على أن الذي في "الخانيّة" هو مسألة الجواب إلخ) لكنّ المعمولَ به ما في "البدائع" من اشتراطر 
الي ولا يُكتفى بالقرينة المذكورة اثباعاً للمنصوص. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 407/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتاق ‏ فصل: فأما ركن الاعتاق 517/4. 

() معناها بالعربية: أنت طالق ثلاثاً. "المعجم الذهبي" مادة((سهء طلاقء باش)). 
(؟) في "م": ((ذكرمم). 


دق 


الجزء التاسع تت حل حك ةا باب الصريح 


في 'الفتج””" مِنْ عَم فرق في العُرْض بين الحواب ِنَم أو (يَلَى) كما سيأتي”" في الشرُوع 
آعيِرَ هذا البابج. 

ل (قوله: طَلقَتْ) أي: بلا نيه على 7ن آنفًاً. 

:0 (قولة: وَاحِدَة بالرفع: اعِلٌ قوله: (ويَقَع» وهو صفة لموصوفه محْدُوفيٍ أي: 
طَلْقَةٌ واحدَةٌ أفادهُ "الفهُستاني)".(» 

مطلبث: الصريحٌ توعان: رَجْعِي بان 

.00 (قولة: رجي أي: عدة عَدَم ما يله" با قي "لبدائيع””": (أن اصرح 
نوعان: صَرِيحٌ رحهي» وصربخ تن الأرل: أن يكون بحروف الطّلاق بعد الول خقيقة علي 
مَقرُون بعوض» ولا بعَدَدٍ اثلاث لا نضا ولا إِشَارَة ولا موصوفي بصفؤ تن عَنِ البينوئة أو ندل 
عليها مِنْ غير حرف العَطفي ولا مُبيٍََ أو صفة ندل علها. وأمًا الساني: خلاو وهو: أن 
يكون بحروضي رل/ق5؟١/ب]‏ الإبانةٍ وبحروف الطّلاق لَكِنْ قبل الول حقيقة أو بعد لَكِنْ 
رونا بعدد الثلاث نا أو إشارَة أو موصوفاً بصفةٍ تلب عَنِ البينونةء أو تَدُلُ عليها مِنْ غير 
حرف العَطّفِي أو بها بعََوٍ أو صفة دل عليها» اه.. ١‏ : 

ويُعلَمُ مُحْرَرُ القيُودٍ مما يذكرُه”9 "المصلف" آعيرَ ابابو من قوع الثلاث في: أنت مَكَذَا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77١/9‏ بتصرف. 

2 "الفنتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/9 0. 

5 صا "در" 

(4) المقولة [17075] قوله: ((أو ط ل ق)). انظر الصحيفة نفسها 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 5017/١‏ بتصرف. 

رى في "م": (رضعل)». 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها إل ٠١9/9‏ 


(0) صده اك "در". 


قسم الأحوال الشخصية ل حاشية ابن عابدين 


مُشيرا بأصابعه» ووفوع البَائْنِ في: أنتي طالق بائِنُ؛ بخلافب: وبائِنُ وبأنت طق كألفي أو تطليقةٌ 
طويلة» واحتارٌ في "الفتج”" أن القِسْمَ الثاني ليس مِنَ المصريح فلا حاجّة للاحزاز عه واستظْهرٌ 
في "البحر"”" ما في "البدائع””" مُعَلَلاً أن حَدّ الصّري بح يشمَلٌ الكل قال في "التهمر 5 («إلقطع 
أنه قبل السولء أو على مَالِ ونحو ذلك ليس كاي وإلاّ لاحتاج إلى الي أو دلالة الحال» فتعيّنّ 
أن يكوث صريحا؛ إِذْ لا واسيطة بِينّهُمًا)) اه. 

وفيه” عن "الصَيرفيّة': ((لو قال لَهَا: أنتم طاِقٌ ولا رَْعَة لي عليك فَرَجْهيُة ولو قال: 
على أن لا رَجْعَة لي عليك قَبَائْنٌ)) اه. وسيأتي” آخيرَ البابي تمامٌ الكلام على المع الأخير. 

٠80‏ (قولة: وإن نوَى خيلاقها) قَيّدَ ها لأَنْهُ لو قال: جعلتهًا بإينَة أو ثلاناً كانت 
كَذِكَ عند "الإمام'» ومعنى عل اواج لا على وله أنه ألْحَقَ بها اثنتين, لا أله مَل الواحدة 
تَدن كَذا في "البدائع'"7, ووائقَُ "الثاني" في البينوئة دون الشلاث وتَقَاهُمَا "اثالث" "نهر "0 
وتمامُهُ فيه وفي "البحر”0", وسيذكرُة”'" "للصئف" في باب الكتاياتي» وغلِمَ مِمّا ذكرنا أنْهُ لو كَرََةُ 
بِالعَدَدٍ ابتداع فقالَ: أنتي طالِق د ينه أو قال: ثلاث يَقَُ لِمًا سيأتي7'" في الباب الآتي: أنَهُ متى مر 


.5301//79 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

.075/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما التوع الثاني منه ١٠9/8‏ 
(؛) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١5/).‏ 

(ه) أي: في "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١٠/أ.‏ 
(5) صاة14 وما بعدها "در" 

[49 "البدائع" © كاب الطلاق - فصل: ومنها النية #ثره 9١‏ 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ياب الطلاق الصريح شالة 
(4) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 705/7 


0١‏ صدلالالل وما بعدها "درا 


1 قوله: رفت ل‎ ]١ 7755 المقرلة‎ )١١( 


الجزء التاسع ججح بترن 5 سح م بت باب الصريح 


يراع 


من البائن أو أكثرَ لافاً ل "الشّافعي” (أو ل ينو شيئاً) ولو نَوَى به الطّلاقَ 1 


بالعددكات الوقوعٌ به وسنذك””" في الكتايّات ما لو أَلْحَقَ العدَد بعد ما سَككت. 
."0 (قولة: مِنَّ البَائن أو أكثر) يان لقوله: (حلافها/؛ فإدٌ الضَّميرَ فيه للواحدة الرَحْيّة 
حلاف الواحدة الأكثر رَبْهماً أو بَائ وخجلاف الرّحييّة البَائْنُ فنِي كلايه لف ونَظرٌ مُشَوَْ» 


ك9 5 ا ع2 هم 00 د 2 د عع وا“ م 8 5 
وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يشْمَلُ نيّة المككر الطلاق عَنْ وثاقء فلا يَرِدُ أنه تصح نيتهُ قضاءً كما 


يأني”" قريباًء فافهَم. 

1.1 (قولة: عبلاقاً للشّافبي) راحم إلى قولو:( أو أكثر ) فَقَطء والأَولَى أن يقول: عيلافاً 
للأئمة الَلاحَة كما يُقَادُ مِنَ "البحر "7" و 7 القولٌ الأول للإمام؛ لأنّهُ وى مُحْتَمَلَ لظف "طا"90», 
مطلب في قول "البحر": إن الصّريحَ يحتاج في وقوعه دِيَانة إلى الي 

لي (قولة: م شيئا) لِمَا مب أن الصّريحَ لا يحتَاج إلى اليه ولكن لا بد في 
وقوعه قَضَاءٌ دان ين قد إضائَةٍ لفظ الطّلاق إليها :«اق0+0/ عَاِمَاً معداة ولح يَصرفَةُ إلى ما 
يحتملُ كما أفادهُ في "الفح ”0 وَحَقَّقَهُ في التهْرٍ احتزازاً عَم لو كَوَرَ مَسَائِلَ الطّلاق 
حَضْرتهاء أو نْب ناقلاً مِنْ كتابب: امرأتي طَالقٌ مَعَ لتقل أو حَكَى ين غيره؛ فإ لا يَقَمُ أصلاً 
ما لَمْ يَقَصِد زوه وعَمّا لو لَقَمّهُ لفظ الطلاق فتلْفْظ به غير عالم .معنا فلا يقَعٌ أصلاً على ما 
أَى به مَسَايخ وحن صويّانة عن التي 2 ص الوؤقو ع قَضَاهُ فَقَط وعَمًا لو سَبَقَ لسائة 


(قولة: وغيرُهُم عن الوؤقوع إل نسخةٌ الحخط: ((وغيرُهُمٌ على الؤقوع إخ)). 
(1) المقولة [4 ]110٠‏ قوله: ((طلّقها واحدة إ)). 
(؟) المقولة ]١8077[‏ قوله: ((أولم ينو شيقا). 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 778/7 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/79 
(0) المقولة ]١12١75[‏ قوله: ((وما.معناه من الصريح)). 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 851/8 
(0) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق 8 ١٠؟/ب.‏ 
(8) في "ب": («التلييس)) بتقديم الياء المثناة على الباء الموحدة» وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية محتبيحيكت: عوة بمج معت ععافيةاين فاييون 


عن وثاق دَيْنَ إن م يَقرنهُ بعددء ولو مُكرّهاً 221111111110101 


ين قول: أنت حائِض مكلا إلى: أنت طالِقٌ؛ فإنة يَقَحُ قضاءً فَقَطء وعَمًا لو نوَى ب(أنته طالق) 
ا م م 0 أنه قصّدَ 
السب عَاِمَاًبأنّهُ سبَبُ» فَرَتّبّ الشتّرعٌ حكمَةٌ عليوء أرادةُ َو لَمْ رده كما مر "© ويِهَذَا ظَهَرَ 
عَدَمُ صِحَةِ ما في "البحر”" و"الأشباو”" مِنْ أن قولَهُمْ: ((إنّ ريح لايحتاج إلى لبهي إِنْمَا 
هوف القَاءِ أما في ايكيا فم خا يها أحذا من قولهم: لو نَوَى الطَّلاقَ عن ونا أو سَبَقَ 
لسانة إلى لَفْظ الطّلاق يَقَعقَضَاءٌ قط أي: لا دياتة؛ لألهُ لم يوه وفيه تَظرٌ لأ عدم وقوه 
ينه في الأوّل؛ أنه مرف الَف إلى ما يحديلك وف الثاني لعدم قد للف واللازمٌ مِنْ هَذَا 
أنه يُشتَرَطُ في وقوعده دِيَائة قَصدُ الَف وعَدَمْ التأويل يل الصّحيح, أمّا اث خا لان 
ل لو وى الألاقة عن العمل لا مُصدَق وق َف أيضاً كَمَا بأتي" » مَعَ أنه لَمْ ينو معنى 

الطّلاق» وكذا لو ص هازلاً. 

0*0 (قولة: عَنْ ونّاق) بفد يفنح الواو وكسْرِهًا: القَنْتُ وجمعة وني كرِبَاطٍ ورطل 
"مصباح"00» ٠‏ وعلِمألهُ لو ترك ا 

رد.0 (قوله: دن أي: تخ ننه يما يه وبين رب تَعَلَى؛ لأنهُ نَوَى ما يحتملةُ 


0 


لفل مبفِيْهِ التي بِعَدَمٍ الوقُوعء أما القاضي فلا يُصَدَقهُ ويْضِي عليه بالوقُوع؛ لأنهُ لاف 


الظّاهر بلا قرينة. 
لال (قولة: إن لم يرنه ِعَدَهِ) هذا الشرط ذكرهُ في في "البحر"20 وغيرة في فِيِمَا لو صَرَّحّ 


(1) المقولة [938١١ع‏ قوله: ((أو هازلأم). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 078/7 

() "الأشباه والنظائر”: الفصل الأول في القواعد الكلية ‏ القاعد الأولى: لا ثواب إلا بالنية ص4 .١‏ 
(4) المقولة ]١7١8[‏ قوله: ((دُيْنَ نقط)). 

(ه) "المصباح المنير": مادة((وثق))» بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله 

(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /717/37. 


نؤلضة 


الجزء التاسع ل ب جحلل لل 988 سي سا باب الصريح 


صُدّقَ قضاءً أيضاء كما لو صرح بالوثاق أو القيدِه وكذا لو نوَى طلاقّها 
من زوجها الأوّل على الصّحيح "خحانيّة" 0 


شرم 


بالونّاق أو القبْد يأن قال: أنت طلِقٌ ئلاثا مِنْ هَذَا القيٍ فبقَعُ قضاءً وديّانة كَمَا في "البرَازيَة"0 
وعللهُ ني "حيط" (أنه لا يُتَصور رفع مُ القيدٍ ثلاث مَرَاسَو فانصرّف إلى قَيَادٍ النَكَاح؛ كَبْلا 
يلْغ') اه. قال في في "التهرٍ "”": (روها التعليلٌ [«/ق40١/سء‏ يُقِيدُ اتحادٌ بكم فيُمَالوقالَ 
مرَتين)) اه. 
١‏ ولِذَا أَطْلقَّ "اشاح" العَدَدَ ولا يخفى أنه إذا انصرّف إلى َي النَكَاحٍ بسبب العَدَوِ مَعَّ 
التصريج اليد فمَعَ عَدمِهِ بالأولّى. 
08.0 (قول: صدّقَ قضاءً أيضاً) أي: كَمَا يُصّدَّقّْ دِيائة لوجود القرينة الدَلْةٍ على عَدَمِ 
إِرادةٍ الإيقاع» دهي الاكراف "ط"0, ١‏ 
رحىى (قولة: كما لو صرح إلخ) أي: فإنَهُ يُصَدَقُ قَضَاءٌ وجيائة إلا إذا قَرَتَهُ بالعَدَدٍ 
فلا يُصَّد 05 أضْلاً كما م6 ل 
0.9 (قولةُ: وكذا لو نَوَى إل) قال في "البحر”: ((ومنة أي: مِنَ الصريح: يا طالق» 
(قولة: لوحود القرينة تال على عدم إرادة الإيقاعء وهي الاكراة) قال 'الستدي": ((ويْفهمٌ من كلام 
"الرّحميي": أنّ ذلك إذا يقرنةُ بعددء والفّاهرٌ أن قريدة الإكراه تَؤيِّدُ ما نواه ولو قرّنٌ العدد» خصوصاً 
إذا كان الفا لا يرفع يده عنه إلا إذا قال: ثلاثا؛ كَل تبقى له رجعة والله أعل ويراحَع)) اه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق ١4/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في "م": ((يلعو)) بالعين المهملة» وهو تحريف. 

(*) "النهر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق14١؟/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 117/9. 

(ه) من ((قضاء)) إلى ((فلا يصدق)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ المقولة ]1١51/7[‏ قوله: ((وإن نوى خلافها)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 710/0/7. 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل دا هاو لس حاشية اين عابدين 
ولو نوّى عن العمل 4(" يُصدَّقْ أصلاء ولو صرَّح به ديْنَ فقط ل م م اه 


أو يا مُطَلَقَةُ بالتشديدء ولو قال: أَردْت لدم لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءٌ وين "خلاصة”". ولو كان لَهَا 

زوج طَلقَها قبلُ فقال: أرذت ذلِك الطّلاقَ صُدَّقَ ديا باتفاق ارات وقَضَّاء في روايةٍ "أبي 
0 اناه سام 0 نا 32 0 3 7 2 7 

سليمان””"» وهو حَسَنْ كمًا في 'الفتح '”: وهو الصّحيحٌ كما في 'المخايّة””, ولو لم يكن لها 


020 


زوج لا يُصّدَقُ وكذَا لو كان لَهَا زوج قد مات)) اه. 

قلست: وقد ذكرُوا هذا التمصيل في صُورَة الندَاء كما سمشته» ولَمْ أَرَمَنْ ذكرةُ في الإخبار 
كانت طالق» فتأمّل. 

رعسم (قولة: لَمْ يُصَدّقْ أُصْلام أي: لا قَضَاءٌ ولا دياك قال في "الفتحج"200: ((/5 الطّلاقَ 
رفع القيليء وهي ليست مُقَيّدة عمل فلا يكون مُحَْمَلَ الَف وعمة: أنه يُيّنْ؛ لأنه يُسْتَفمَلٌ 
لشَُنْصٍ )0. 

ركملال (قوله: د قَقَط) أي: ولا يُصَدقْ قضَاءً؛ نه يُفلنُ أنهُ طَلّقَ َ وَصّل لفظٌ 
العَمَلِ استدراكاء مخلاف ما لو وَصّل لفظ الونّاق؛ أله يُستَعْمَلُ فيه قليلا "فنح" 0" 

والحاصيل: كما في "البحر”: أن كُلاً مِنّ الوَنّاق والقَيّدِ والعَمل إمّا أن يُذَكَرَ أو يُنوَى» 


فإ ذكِرَ فإمًا أن يُفْرَن بالعَددٍأَوْ لا فإث قُرِنَ به وَقَعَ بلا يق والاّ قَيِي ذِكر العَمَلٍ وَكَعَ 


)١(‏ ((4)) ساقطة من "ط". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق99/). 

(؟) موسى بن سليمان الموزجاني البغدادي صاحب أبي يوسف ومحمد (ت بعد. ٠.‏ ١ه).‏ ("سير أعلام التبلاء" 
٠‏ "الجواهر المضية" 8/9 ١ه»‏ "تاج التراجم" ص 5-). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق 017/7" 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق 4055/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 10/8هم. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 9/9هلم. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 107/9- 71907 


الجزء التاسع ل ياب الصريح 


(وفي: أنت الطّلاق) أو طلاق أو أنت طالق العلاقئُ (أو أنت طالقٌ طلاقاً يق" 
واحدةٌ رجعيّة إن م ينو شيناً أو نوَى) يعنئ: بالمصدر؛ لأنّه لو نَوَى ب ((طالق» 
واحدةٌ وب («الطّلاق)» أخرى وَقعتا رجعيّتين لو مدخولاً بها كقوله: أنت طالقٌ 
أنت طالقٌ» "زيلعي"”". (واحدة 2000 
َضَاءً فقَطء وف لَمّي الوناق ولقيْدٍ لا يهَمُ أمئلاًء وذ لَمْ يذكر بل وى لا مدي في لفظر العَمَلِء 
وَينَ في الونّاق والقَْبِ بقع قضَاءً إلا أن يكوث مُكْرَهَأْء والمرأةٌ كالقاضي إذا معنةُ أو أخرّهًا 
عَدْلَ لا يَحِلُ لها تمكينة والفتوى على أنه ليس لا َلهُ ولا َل نفسهاء بل تَقَدِي نفسّها مال أو 
توس كما له ليس لَه ها إذا حرصت عليه وما هرب ركه بسح وفي 'ليرازية"”" عن 
"لوي" أنهَا ْم لمر لقاضيي» فإنا حَلَف ولا ةلا الاثم علي) اه.. 1 

قلت: أي: إذا لم تقرْ على الفِداء أو اقرب ولا على منهه عنهاء فَلا ينافِي مَ قبلهُ. 

رد.0 (قولُ: وفي أنت الطَلاقُ أو طَلاقٌ إل يان لِمَا إذا أَخْيرٌ عنها مصدر مُعَرَفي أو 
مَك أو اسم [/ق.هه ١/أ]‏ فاعِلٍ بعدَهُ مصدرٌ كَذَلِك. ١‏ 

نك "لم (قوله: يعني بالمصدر 4 الأُولَى ذكرةُ بعد قول "الصئف": («(أو ثنتين )). 

("١410‏ (قوأ ل وَقَعنَا رَجْعيّتين) هذا ما مَشَى عليه في "الهداية"07» ويُروى عَن "الثاني" وبه 
قال "أبو جعفر " ومُقتضّى الإطلاق عَم الصّحَةِ وب قال "فخرٌ الإسلام"» وا ده ف الفع "0 
وذَكَرَ في 'القهر "" أله الحم في المذهّبي. 

ه08 (قولة: لو مدخولاً بهم وإلاً بات بالأّل قلعو الثاني. 
(0 في "و": ((تقع)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ١95/9‏ بتصرف. 
(5) لم نعثر عليها في نسححة "البزازية" الي بين أيدينا. 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .731/1١‏ 


4 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق هم 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية بت ادا وو د لل حاشية ابن عابدين 


أو بُتين) لأنّه صريحُ مصدر لا يَحَتيلٌ العددَ (فإن نَوَى ثلاثاً فقلاث)7" لأنه فردٌ 
حكميٌ (و) لذا كان (لتنان في الم وكذا في حُرٍ تقَّمَها واحدة "جوهرة"”©. 
لكنْ حَرّمٌ في "البحر": ((أنه سهوٌ)) ومنزلة اللا في لحر ومن الألفاظ 
المستعملة: الطَّلاق يْرَمْيِ والحرامٌ يَلْرَمْيِ وعليّ الطّلاق» وعلي الحرام 4 


الكل (قوله: أو ينِ) أي: في ع 

ز.ى. ل (قولة: لأنةُ صريح مَصْدر) عِلَة لقوله: (أو ينتين) يعن: أنَّ المصدرٌ مِنْ ألفاظ 
الوحْدَان لا يُرَاعَى فيها العَدَدُ الَحْضْ بل اتوحيد وهو بالفَرْدِيّة الحقيقيّة أو المنشركق والتى بمَْزِل 
عنهمًاء "نهر "69, 

اليل (قولة: 2 فد كي لأن الثلاث كُُ الطّلاق» فهيَ الفرْدُ الكَامِلٌ من فَإرَادنَهًا 
لا تكوثٌ إرادة العََق "ط"9, 00 

ك0 (قولةُ: ولِذَا كَان) أي: للفرديّة الحكْمّة. 

ركه ؟ل (قولة: لكِنْ حَرْمَ في البجر ا لد سوم نيك قال: ((وأمًا ما في "الجوهرة" 
- مِنْ أنْهُ إذا تَقَدُمَ على الخرَةٍ واحدةٌ نه يهم ان إذا تاهما يني مَعَ الأولَى - فَسَهْرٌ ظَادِر) اه. 
و نه صاحبأ “لهر*" وأ ذا َى ان مع الى فد توى اثلاث ولخت في 
يلك إلا نتان ركعت)) ا"ح"0. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فإن نوى الثلاث فثلاث» قيل: يعن إذا لم يكن طلقها قبل ذلك واحدة. وأما إذا طلقها قبل 
ذلك تقع واحدة؛ لأنّه فردٌ حقيقة ولو نوى الثنتين» كما ذكره الترف الغْري)). 1073/]. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١7/7‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5 ١‏ 5/أ: وفيه: ((والجنسية)) بالواو. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الضّريح 115/75 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7104/7 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١؟/أ.‏ 

(/9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق/ال0١/أ.‏ 


الجزء التاسع ا ل ل ل | ل 848ذة د يابالصريح 
فيقعٌ بلا ني للعُرُف» فلو" لم يكن له امرأة ا 


أقول: إن كاث امراد أنهُ وى الثنتين مضمومّّين إلى الأُولَى لَمْ يَخْريْ لِك عن ّةٍ التهين» 
وذلِكَ عددٌ مَحْضْ لا نَصِح َه وإِذ كان الرائٌ أنه وى اقَلاث الي مِنْ جلها الأوْلَى فهو 
صحيمٌ؛ لأن ثلاث فردٌ اعتبارعي قال في "الدّحيرة": ((ولو طَلقَ لخر واحدةٌ ثم قال لَها: أنتٍ علي 
حَرَامٌ ينوي ثنتون لا نصح يه ولو توى الآلاث تح نِيّهُ وق تطليقتان أخريان)» اف فائهم. 

(فرع) 

في "البرازية”©: ((قالَ لامرايه: أنمًا علي حرا وتَوَى القلاث في إِحَدَاهُمًا والواحدة في 

الأخرَى صَحن ينه عند الإمامء وعليه الفتوى)). 
مطلب: في قولهم عَلَي الاق علَي اَم 

كسمم (قولة: مِمَعُ بلا يه لاف ألي: فيكونُ صريحاً لا كتاية؛ بدليل عَدَمْ اشراط الّةٍ 
وإ كان الواقعُ في لظ الحرام البائنَ؛ لأنّ الصّريح قد يَمَعُ 5 بين كما م9 لكنْ في وقوع 
لبان به بَحْتْ سنذكرة' في باب الككتايات» وإنمَا كان ما ذكرّةُ صَريحاً؛ لأنُ ار فاشِيا في 


العاف ني استعماله في الطألاق» لا يعرفون بِنْ ميغ الطلاق غير ولا يِف به إلا ارجا وقد 
م أن الصّريح ما عَلَبّ [«إق.د١/ب]‏ في اعرف استعماله في الطّلاقَ» بحيث لا يُسْتَعمَلٌ عرق 
إل به مِنْ أي لْفَةِ كانتا وهذا في عُرْفٍ زمانًا كَتَلِكَ قحب اعتبارهُ صَريحاً كُمَا أقَى 
ترون في: أنت علي حرم بأُ طلاق شرفي بلاق مََ أن النصوص عليه عدة التقدّمونَ 
توقفهُ على ايه ولا يُانِي ذلك ما يأتي(" ِنْ ألهُ لو قال: طلافك علي لَمْ يَف لأ ذال عند عَدَمٍ 


(0 في "د" و'و": ((ولو)». 

)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ١44/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقرلة ]١1+75[‏ قوله: ((رجعية)). 

(؟) المقولة [174457] قوله: ((حرام)). 

(0) المقولة [17059] قوله: ((ما لم يستعمل إليه فيه)). 


(3) صوهلات "در". 


نفئضة 


قسم الأحوال الشخصية د ملاو مس سس حاشيةابن عابدين 


َل العُرْضيه وعلى هَذَا يُحْمَلُ ما أَفتّى به اعَلامَُ "أبو السّعُودٍ أفندي" مُفْيَ الرٌومٍ من أن عَلَيّ 
الطّلاقٌ أو رمن الطّلاقٌ ليس بصّريح ولا كِناية أي: لأنه ل يَمَاَف في زمني وبِذاقالَ 
"اللصئف" في "يتجو'”2: ((إنهُ في ديارنا صَارَ العف فَائييَاً في استعماله في الطّلاق» لا يَعْرفُونَ ص 
صريّغ الطلاق غبرهُ َبَحَبُ الإفتاُ به مِنْ غير ني كَمَا هُرَ الحكمٌ في: الخرامُ رمي وعلي الحرام 
ومِمنْ صرح بقوع الطّلاق به للتعَارُْف الشّيخ "قاسم" ف "تصحيجد" وإفتاُ "أبي السسُعُود" مي 
على عَدَم استعماله في ديارِهِمْ في الطلاق أَصْلاً كما لا يَحْفَى)) اه وما ذكرَةُ الشّيخ "قاس" 
ذكِرَه قبلهُ شيخحة امحقق 3 اشُمَامِ' في افيح القدير'”" وتَبعَهُ في 'البحر"”" و"لنهر "9 ولسيّدٍي 
"عبد الغيّ النابلسي”" رسالة في ذلك سمّاهَا "رفع الانغلاق 606 في: عَلَيَّ الطّلاق". وتَقَلَ فيها 
قوع عن بقيَّ المذاهب الثلاثة. 

أقول: وقد رايت المسألة منقولة عندنا عن الْتقدّمِينَ ففي "الدُخصيرة": ((وعن "ابن سلام" 
فيمّْ قال: إن فعلْت كَذَا قلات تطليقاتٍ عَلَى لد علي واحبّات يُبَرُ عادةُ أهل ابل عل 
علب ذلك في أَيْمَانهِمْ ؟)) اه وَكذَا ذكرّهًا "السسن لسر و حي حي ”" ف "الغاية" كما يأني "2 وما أفتى 


(قولة: أي: لأنه لم يُتعارف في زميه إل) عدمُ التعارٌفب في زمه إنما ينغي كوته صريحاًء ولا ينفي 
كونه كناية فلا يظهرٌ نفىّ كونه كناية في زميه. 


.ب/١0‎ 3/١ "المنحج": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح‎ )١( 

78 4/9 "الفتح”": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(') "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 4/7 37 وباب الطلاق الصريح 507/9 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟‏ رب 

(ه) في "سلك الدرر": 7١/7‏ فتح الانغلاق في مسألة على الطلاق» وف "إيضاح المكنون": ١55/7‏ فتح الأغلاق في 
مسألة على الطلاق» لعبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغ التابلسي (ت47١١اه).‏ 


(5) في "ب": ((الانفلاق)) بالفاء بدل الغين» وهو تحريف. 
(7) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع الا الل 000 باب الصريح 


به في "الخيريّة'”" مِنْ عَم الوقُوع تَبِعاً ل "أبي السعُودٍ أفندي” فقد رع عن وأقتى عَيَنَهُ بخجلافه 
وقال: ((أقول الح الوح به في هذا لمان لاشتهارو في معد معنى التطليق» فَيَحبُ الُحُوعٌ إليه 
والتعويلٌ عليه عَمَلا بالاحتياط ف أمرٍ الموج )) اه 
(تنبيه) 
عبارة لقي "ان الهمام' في "النتح”" كذ ((وقد عورف في عرفا في الَلٍِِئ الطّلاقُ 

يري لا أفع كذ يريد إن فعقة أ الطلاقا ووكَم تحب أنا يجري عليهم؛ لأنّهُ صارٌمنزلة 
قوله: إن فعلتْ فأنت طالِقٌ وكَذَا تَعَاررَفَ أهلٌ الأريافف اخَلِفَ (/ق59١/1]‏ بقوله: عَلَيَّ الطَّلاقُ 

اه وهذا صريخ في أ علي في امعنى على فل اللوضي علي ليق اراي وإن لَمْ يكُنْ 

فيه أداة تعليق صَرِيحا ورأييت المُصريح بأد ذْلِكَ م مُعْبرٌ في الفصلٍ لقاع عر من "التائرخحائية"20 
حيث قالَ: ((وفي "الحاوي'” 2 عن "أبي الحسّن الكرْعِي"” فيمّنْ نهم ل لَمْ يضَلٌ العَدَاةَ فقال: 
عبده حر أنْهُ قد صَّلامَاء وقد تعَركُوُ شرطا في لاه قالَ: أخْري أمرهُمْ على الشرط على 
تََارفهمْ كقوله: عبدي حر إن لَمْ أن صِلَيِت العَداةَ وصَلامًا لَّمْ يميق كَذَا هُنَا)) اه. وفي 
"البرازية"”": ((وإث قال: أنت طالق لو دلت الدَارَ لَطَلَقَنك فَهّذَا رَجُلٌّ حَلّفَ بطلاق ابرأتَهٍ 
يُطَلقَنهَا إن دخلّت الذَار .منزلة قوله: عبدُهُ حر إن دََلْت الدَارَ لأضريتاك» فَهَدَا جل خلنة بق 
عبدو لَيَضْرينهًا إن دَحَلس الدَارَ فإ دَحَلّت الدَارَ لَرمَهُ أن يُطلْقَهاء 3 مَاتَ أو مات قَفَدْقَاتَ 
الشّرط في آخرٍ الحياق)) اه. أي: فََقَعُ الطلاقٌ كَمَا في "منية المفتي". 
)1١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .448/١‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/7 8. 
(7) بل هي ف الفصل السابع عشرء انظر "التاترحانية": الفصل السابع عشر في الأيمان بالطلاق 6١د‏ 
(4) لم نعثر عليها في نسخحة "الحاوي القدسي”" الي بين أيديتا. 
(5) من ((معتبر)) إلى ((الكرخي)) ساقط من "الأصل". 
(1) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه 01/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية لس دا #نإوو لس سس حاشية ابن عابدين 


قلس: فيصر منزلة قوله: إن دلت الدَارَ ولَمْ أَطلقَكِ فأنت طالِقٌء وإن دخلت الدَارَ ولّمْ 
أضرِبك فعبدي حُرٌ وذَكَرٌ الحنايلة في مبهمْ ألهُ حار مَجْرَى القَسّمٍ عنزلة قوله: والله فطتُ 
5-5 قال: في "التهر "00 ((ولو قال: عَليّ الطّلاق أو الطلاق رمي أو الحرام ولَمْ يَق: لا أفعَلُ 
كَذَالَمْ أحذهُ ف كلابين» اه. وفي "حواشي مسكين””: ((وقد ظفير يو(" شيخنًا مُصصحَاّ بوي 
كلام "الغاية" ل"السرو 3 مي رًّ إلى "المغي"2 ونْصهُ: الطّلاقُ رمي أو لازم لي صريح؛ 0 يُقَالُ 
لِمَنْ وفع طلاقة: رمه الطّلاق وَكَذَا قولة: 22 الطّلاقٌ)) اه. 

تقل السيّدُ "الحَمَوِي" عَنٍ "الغاية" معزي إلى "الجواهر" : ((الطّلاق لي لازِمٌ: يَقَعُّ بغير 
زه اه. 

قلت: لكن يَُْملُ أنذ يكون مُرَادُ "الغاية" ما إذا ذكرَ امحلوفُ عليه؛ لِمَا علمْت مِنْ أله يُرَادُ به 
في العف التعليق» وأنّ قولة: عَلَي الطَّلاق لا أفملٌ كذ منزلةٍ قوله: إِنْ فعلْتْ كذ فأنت طَلِقٌ فإذا 
َم يَذَكُْ: لا أفعلٌ كَذَا بَتَىَ قولة: عَلَّ الطّلاق بدون تعايق» وَالتَعَارَفُ استعمالهُ في أي موضع اللي 
حون الإنشا اَي اعم ف انض يكن مرا فد فينبغي أن يكونٌ على 
الذلاف التي 07 فيمًا لو قال: طلاقك علي : ثم رأَيْتْ سيّدي "عبد الغي" ذكرٌَ نحوَهُ في رساليي, 


(قولة: قلت: لكن يحتمل أن يكون مُرَاُ "الغاية" إلخ) لكن يطل هذا الاحتمالَ تعليلٌ "الغاية” 
بقوله: ((لأنهُ يقال لِمّنْ وقمّ طلاقة: زِمَهُ الطّلاق))) إلا مقتضاةٌ أن قولة: علي الطَّلاقُ ونحرةُ مُنضَمّنٌ 
للإخبار بوقوع الطّلاق من فيُحكَمٌ عليه به. 

.ب/٠7١7ق "النهر": كتاب الطلاق  ياب الطلاق الصريح‎ )١( 
.1١17/؟ (؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ 
في "ب" ر"م": ((فيم).‎ 5 


(5) المقولة [17091] قوله: ((ولو قال طلاقك علي ل يقع)). 
(0) أي: السابقة المسماة: "فتح الانغلاق في مسألة علي الطلاق”. 


لقو اناسع لل ببسي 87# > ل سك ٠‏ يان الريع 


يكونٌ بميناء فيُكفرٌ بالحجنشي "نصحيح القدوري”". وكذا: علي الطَّلاقُ 
مِن ذراعي» "بحر" جف قم انم امعد اود بود و د يط ابد ا حدما مع ف واو ل 10 


ينبغي أَنّهُ لو توَى الثلاث أن" تح ين لأث الألاق مذكور ؛ بلفظ المصدرء وقد علمّتَ 

صحَنهًا فيه وكذا في قوله: عَلَيَّ الحرام فَقَدْ صَرَّحُوا بأنَهُ تصيح بيه لقلا رم/ق9٠اب]‏ في: أنت 
0 

4 (قولة: يكون يدي إح) يعني في صورة ال حلفي بالحرام فإنَهُ المذكور في "احير" 
وغيرهّاء ُ ثم رأيت في "البرّازيّة"””" قال في الواضع أي يم اق بلفظ الجسرام: ردك ل ل 
امرأة إن يت لَرمئَُ الكفارة و"لنسَفِي" على أنهُ لا يرم) له. 

مطلب: في قوله: عَلَيّ الطلاق مِنْ ذِرَاعي 

رحهءىن (قوله: 3 عَلَيَ الطّلاق مِنْ ورَاجي) هَذَا بحث لصاحب "البحر", أده يما 
ين أنه لو قال: أنتم طالقٌ مِنْ هَذَا العمل و يعن بالعَدَدٍ وََعَ قَضَاءٌ لا دِيائَكَ قال: ((فإنة 
ل ل اج قلحا اللو لجر ود ل سي": ((بأنهُ في اليس عليه حاطب 
الا أي مي واي مدقتل في" لم تكن مدب جاو -- 
يَصِحّ صرف الفْظر عَنٍالمعنى الشّرعيّ عرض إلى غيرو بلا دليل» مخلاف المقيس؛ لأنهُ أضنا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وتمام عبارته ‏ بعد نقله عن "مختارات النوازل" -: وهكذا ذكر الصدر الشهيد في "واقعاته": وبه كان يفي 
الأوزجندي» وكات الفقيه أبو جعفر يقول: إذا لم تكن له امرأة وقت اليمين وتزوّج امرأة تطلق ويصير تقدير كلامه: 
كل امرأة ا وكان بْحمُ الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة يبطل ولا يجعل عينا)). ١23‏ /أ. 

(1) ((أن)) ساقطة من "م" 

() "البرازية": كتاب 08 - الفصل الثاني في الكنايات ١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ا 

(5) المقرلة ]١708[‏ قوله: ((دُيْنَ فنقط)). 

(2) في "الأصل" و"”" و"ب": «الي)). 


نسضة 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 


الطّلاقَ إلى غير مَحَلَه وهو ذراعٌةُ مَعَّ ألّهُ إذا قالَ: أنا مِنْكِ طالِق يَلْغُو) اه مُلَحْصَأ وذَكَرَ 
نحرَهُ "الخير الرطلي". 

قلت: وقد يُقَالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَل؛ لِمَا م مِنْ أن قولّة: عَلَيَّ 
العا لا أفعلٌ ذا ممترلة: إذ فعلّت فانت الو فهر في العف مُضَافٌ إلى المرأةٍ معنى» 
ولولا اعتبارٌ الإضافة المذكورة لَمْ يَقَعْ فَكَذَِكَ صَارَ هَذَا منرلة قولِه: إن فعلتُ كَذَا فأنتٍ 
طالقٌ مِنْ ذرَاعِي» فَسَارَى المقيس عليه في الإضافةٍ إلى المرأق» وأيضاً فإنّ قولهُ: أنا من طالِقٌ 
فيه وصف الرّحلٍ بالطّلاق صريحاء فَلايْقَعٌ لأنٌ الطّلاقَ صفةٌ للمرأقٍ» وأمّا قولّه: عَلَىَّ 
الاق فد معناة وقوعٌ طلاق المرأة على الرُوج فليسَ فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَله بل 
إلى محل مَعَ إضافة الوقُوع إلى مَحَلهِ أيضاًء فإنْهُ شاع في كلايِهمْ فولُهُم: إذا قال كَذَا وَمَعَ 
عليه الطَّلاقٌ» نَّعَمْ قال "الخيرٌ الرّملي": (( إن الحالف بقوله: عل الطَّلاقُ مِنْ ذرَاعِي لا يُرِيدُ 
به الرّوجة قَطْعَا؛ إِذْ عادةُ العام الإعراض به عنها عشية الوقوع» فيقولون تارة: مِنْ ؤرَاعِيء 
وتارة: من كشتواني» وتارة: مِنْ مروتي» وبعطهُم يَِيْدُ بعد ذِكْره: لأن النَسّاءَ لا حير في 
ذكرِهِن)) اه. 


(قولُ: وقد يُقالُ: ليس فيه إضافةٌ الطلاق إلى غير مله إل وقال في "حاشية البحر": ((قلست: إن كان 
العُرْفُ كما قال "الرّملي" مِنْ عدم قد لروحَةٍ 1 ماقالَة؛ لأنّ لفظ الطّلاق مِنْ ألفاظ الصتريح» 
ومعنى: علي الاق أن الطّلاقَ علي واقعٌ أو لازمٌ أو ثاب أو نر ذلك مما يامب وليس فيه خجطابيٌ امرأيّه 
ولا إضافتهُ إليهاء فهر مثلُ ما مرّ عن "البرَازية" ين قوله: لا تخرّجئ إلا يإذني فإ حلت بالطَّلاق» فخربت 
لا يَعُ لعدم كر حَلِِهِ بطلاقها. وإن لم يكن العُرْفُ ذلك فالأظهرٌ الوقوع؛ لأنه يكوث عنزلة: إن فعلت فلت 
طالقٌ» كما مر عن "الفتح" فقول بعدة:منْ ذراعي مثل قوله: مِنْ هذا العمل)). 


)١(‏ المقولة ]١١١314[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 


الجزه التاسم ات د هلاة لم سس بياب الصريح 


ولو قال: طلاقك على يَقَعْ ولو زاد: واحب أو لازم أو ثاب أو فرض هل 
يَقَع؟ قال "البرّازَيُ””©: ((المحتارٌ لا))» ا ا ا 


قلت: إن كان العرفُ كذلِكَ فيبغي أن لا رده في عَدَمٍ الوقُوع؛ لأنهُ قم الطّلاقّ على 
ذراعه ونحوه لا على المرأةه ثمّ قال "الخيرٌ الرّملي": ((لَلهُمٌ إلا أذ يقول: عَلَيّ الطَّلاقُ نلاناً مِنْ 
ِرَاعِيء فَللقَول بوقوعه ويخ لأنّ ِكرَ الثلاث يَُيْه فتأمل)) اه. 

(قولة: ولو قال: طلافك عَلَيَلَمْ يقح قال في "الخائية”": ((ولو قال: طلاقك 
عَلَّىَ: كر في "الأصل" مإق. ٠‏ ؟/أ] على وُه الاستشهادء فَقَالَ: ألا ترَى أنّهُ لو قال: له عَلَيّ 
طلاق امرأتي لا يلرَّمُهُ شي) اه. 

قلت: وَمُقَتَضَاهٌ أن عِلهَعَدَم الؤفوع فيُ: طلاقك عَلَىَ أنه مع در كقوله: عَلَيَّ قد 
فكأ نذَرَ أن يُطَلقَهاه والنَذرُ لا يكو إلا في عبادةٍ مقصودقء والطَّلاقٌُ أبغضٌ الحلال إلى الل 
تعَلَىء فليسَ عيادة؛ ذا َم يلرَئْهُ شيٌ. ْ 

(:0 (قولة: ولو زاد إلخ) ظاهرّة: أن قولة: طلاقك عَلَيّ بدون زيادةٍ ليس فيه الخلافُ 
للذكوي وهو المفهومٌ ين "خاي" والخلاصة” أيضاء لكن تَقَلَ سيّدي "عبد الغ" عَنْ 
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"أدب القاضي" "امسر مس00 رحلٌ قال لامرأته: طَلاُكِ عل فرضٌ أو لازم أو قالَ: 


ية": كتاب الطلاق ‏ نوع آحر في ألفاظه 174/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق 400/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(") "الخائية": كتاب الطلاق 400/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق39و/. 

(ه) للسرحسي شرحان على "أدب القاضي": الأول: "شرح على أدب القاضي" للإمام أبي يوسف (ت81 ١ه).‏ 
والثاني: شرح على "أدب القاضي" لأبي بكر الخصّاف (ت١7؟ه).‏ ول يتبين لدا أيهما المراد. "كشف الفلنون" 
1 "الجواهر المضية" ./١‏ ”3 9/مل/ا "هدية العارفين" 5/9/). 


قسم الأحوال الشخصية 53 حاشية ابن عابدين 


وقال القاضي(2 "الخاصّي": ((المحتارٌ نعم))» ولو قال: طلْفَكِ اللّهُ هل يَفتَقِرٌ لصَّة؟ 
قال "الكمال"0©: ((الحقٌ نعم))» اماك الماك ار جو جا وا م ا 


طلافك عَلَىّ فالصّحيحْ أله يَقَمُ في الكل بخلافي العْق؛ لله مما يَحبْ فَجْهِلَ إخبارك وثَقَلَ مئلة 
عَنْ "مختصر المحيط". 

5-38 (قولة: وقالَ "الخناصي": الختارٌ نَعَمْ) عبارةٌ فَاوَى "الخاصّي "”": (رقال لَهَا: 
صل عل واحبة أو قال: طَلاقُكٍ لازم لي بقع لاي عند "بي حيفة؛ وهو امار وب 
قال "محمد بنُ مَُاتل', وعليه الفتوى)) اه. وأنت عبيرٌ بأد لفظ القذوى آكَدُ ألفاظ التصحيح» 
قل في ”عن الفقيه "لي حعفر" أ َي قول: ولح عاض اله لا في قولو: 
ابت أو فض أو لازم لعدم عرض مضه الرُوع في قوله: حل لطلاق؛ أنه العَارَفُ في 
زمائنًا كما علمْت» وعَلّلَ 'الخاصي" الوقوع بقوله: ((لأنّ الَّلاقَ لا يكونُ واحباً أو ثابساء بل 
حكدُة وحكمُةُ لا يحب ولا يبس إل بعد الوقوع))؛ قال في "الفح ”"»: ((وهذا ينيد أن ونه 
اقتضائ ويتوقّفْ على يِه إلا أن يظهرَ فيه عرف فاش فيصيرٌ صريحاًء فلا يصق قَضَاءٌ في صرفو 


عنة» وفيما بينهُ وبين الله تَعَالَى إن 


يي 31 2 
.معنى ينبغي أن أفعلك لا أي ته فكأنةُ قالَ: ينبغي أن أُطلْقَش) اه. 
وطاق (قوله: قال "الكماك": الل عَم نقَلَهُ 2 فق كرد الأكاتييل وأقرَاهُ عليه يعد 


» وإلاً لا فإنهُ قد يُقَالُ: هذا الأمرٌ عَلَىّ واحب» 


)١(‏ ((القاضي)) ليست في "د". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 04/9" بتصرف, 

(7) "فتاوى الخاصّي": ليوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي؛ مم الدين الخاصّي الشهير ب: فطيس (ت534ه). 
("كشف الفلنون" 1751/7 "الجواهر المضية" 5119//8: "تاج التراجم" صم اه "هدية العارفين" 4/9 00). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 405/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 304/9 

717/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ث.‏ 


الجزء التاسع ل سد للا1ة لس سس © ياب الصريح 
ولو قال لها كوني طالقاء أو اطَلقِّيء أو يا مُطلْقة دوحج اللو وه ا عه كوا 246419 


حكايتهمًا الخلاف» ووحهّة ه أنَهُ يَحَمِلٌ الدُعَامَ توف علبى الضّقَ وف "لتنا رحايةَ"20 عن 
"العتاية": (( لخاد عَدَمُ توققه عليهاء وبه كان د يُفيِي "ظهيرٌ الدّين"» قال "للقدسي" : وتقخ في 
عصرنا» نظيرُ هذا: يطلب الرّحُلٌّ مِنَ المرأة البراة"© فتقول: أبرألة الل وكات حادثة الفتوّى» 
وكتبت بِصِحَيها لتعَارفِهِمْ بذِلِك) اهى, 

قلت: ومئلهُ في "فتاوى قارىء الهداية"”" [م/ق..؟/ب] والمنظومة ابي وسياني 
تام في الخلع. ١‏ 

حدق (قولة: كني نأ و اطُلّقِي) قال في الفعح7": ((عن "محم" أنه يَقَْ لأنّ 
(كُونِي) ليس أمراً حقيقةٌ لعدم تَصّور كونها طَِقَاً منهاء بل عبارةٌ عن إثبات كونهًا طلقا كَقَلِه 
تَعَالَى: «كن يط »4 [الأنعام ‏ 0] ليس أمرء بل كِنَايَة ءَ عَنٍ لكوين» ركرنهًا طَلِقَاً 
يقتضي إيقاعاً قبل فيتضمّْ إيقاعاً سابقء كن قولة: اليه ومثلة للأمة: كرتي خْرة). 

0 (قولة: يا مُطلقة) قسن لر كان ًا لها زوج طَلْقّها قبل فقالَ: أردْتُ ذلك الطّلاقَ 
صدّق دِيَائقَ وكُذَا قَضَاء في في المتّحيح وف "الثاتر عانية'”" عن "المحيط” قال: أنت طالق» ثم قال: 


(قولة: وكوثها طالقاً يقتضي إيقاعاً قبل إل مُتَضَى كون صيغةٍ الأمر المذكورة عيارة عن إثبات 
كونها طالقاً عدم الاحتياج لدغوى أن كوتها طالقاً يقتضي إيقاعاً قبل إل؛ إذ الاحتياجج هذه الدعوى إِنْما 
يفتقِرُ إليه إذا لم تكن صيغة الأمر عبارة عن إثباتم كونها طالقاء تامّل. 


)١(‏ "التاترحائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 117/7؟ بتصرف. 
)١(‏ ((البراءة)) ساقطة من "م". 

(؟) "فتاوى قاركئ الهداية": مسألة في إبراء الزوجة لزوجها صدااس. 

(4) "المنظومة المحبية": كتاب الطلاق ق5/!. 

(5) المقرلة [/4041 ]١‏ قوله: ((ذكره البهنسي)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 804/9. 

(9) "التاترانية": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق 7571/9 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ١ق 72١‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية 7 -- هلاو علس حاشيةاين عابدين 


بالكسرء إلا توقف على النيّق ا ايا اقم دعوم ما م م دور أده بشع مااي نايهنوب لنت جف 


يا مُطُلْقَة لا تقح أعترى0". 

لسن (قولةُ: بِالتَسْدِين أي: تشديد الام ما يتَحفيفها فهر مُلْحَقٌ بالكتاية كما قدسناة29 

م (قولة: وك أي: من غير يه لأنه صَرِيح. 

رمنلطلق (قولة: يكسر اللام رار العم بَحْتْ لصاحب "7 عب فال 
((وينبغي أن يكو العكمٌ كَتَلِكَ؛ ذهو لفة من ل يضلك» لاف "لفحم" فل يفف على الو له.. 
واعُرض بأنهُ ينبغي توف العم أيضاً على الي أنه إذا لم يعر لآير لَمْ تَكُنْ مادمُوط ل ق» 
موجودةٌ ولا مُلاحَظةُ فلم يَكُنْ صرِيحاء بخلافي ؛ الكسرٍ على لفق من يتفر)» له. 

قلت: قد يحَابُ بأ لصم في نداء الام ما كان لغة ثابتة َم يحرج به اللَفَظُ عَنْ إرادة 
1 2323201701010 وأنَّ 
انتظارٌ الحذوف وعدمهُ أمرٌ اعتباريٌ قدَرُوهُ ليوا عليه الم والكسيٌ ولأ لَرمَ أن يكوث النَادَى 
اسما آخرٌ غير المقصودٍ نداؤة هذا ما ظَهَرَ ِي فتأمّلةُ. ١‏ 

الشلفنة (قوله: أو أن طَال بالكسر) أي: نه يق بلايَِّ مخلافب: أنتي طاقُ بحذف 
اللا فلا يْقَعُ وإن نْوَى؛ لأنّ حذفَ عر الكلام مُْتَادٌ عرفا "تثار حاية"00, 

00" (قولة: وإلاً توقف على الي أي: وإث ل يَكْسير اللام في غير الَْادَى توقفَ الوقوع 


(قولة: أي: وإن لم يكمير اللأم ف غير المنادى إل) المناميب جغل قول "الارح": (زوالا» راحماً 
لجميع ما قبل أعي: مسألة التُرعيم في النداء ومسألةَ حذفي الآخر في غير النداء. 


(1) قال في "الحيط البرهاني" مُعلَلاً: ((لأه صادق في مقالتمم). 

(؟) المقولة ]١1٠51[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(*) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق64١؟/].‏ 

(4) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما يرحع إلى صريح الطلاق 7077/7 717 بتصرف. 
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الجزء التاسع 11 باب الصريح 


كما لو تَهَجَّى به أو بالعتتق» وفي "النهر” عن "التصحيح": ((المتّحيح عدم الوقوع 
ب: وَهَبتك'2 طلاقك ونحروع») انا حم و لك لطا وا ا ل 
على نِيةِ الطّلاق» أي: أو ما في حكيهًا ار ولعب كَمَافِ "الخايّة”"”» وفي كنايات 
ا ((أث الوجة إطلاق التَوَكّفٍ على الي مُطلقا لله بلا قاف ليس صرب يم بالاتفاق لعَدَمٍ 
علب الاستعمال» ولا الترخيمٌ لغة جائرٌ في غير الا فانتقى لغ وعُرقاء فِيْصدَق عضا مع اليسين» 
إلا عند الَضّبٍ أو مذاكرةٍ الطّلاق فيقَحُ قضاءً أسَكَنها أو لا))» وام فيه. 
قلت: وما دسا آنقاً عَنِ "الثاترتماقة" ملق1١؟/]‏ من أن حذف آخيرٍ الكلامٍ مُعْتَادٌ عق 
يُفِيْدُ الحواب» د لظ للق صريعٌ قطعه فإذا كان حذفُ الآحجر مُغَاداً عُرقاً لَمْ يُحْرِحْهُ عن 
صَرَاحَتَهِه وقد عد حذف آخجر الكلمة مِنْ مُحَسنَاتٍ الكلاب وعَدَهُ أهن البديع 0 قسم الاكتفاء» 
ونَظَمْ فيه للولّدُون كثيرًء ومئة: [الكامل] 
أينَ النحاةُ لعَاشيق أينَ النجنا0»؟ 
ورأيضأً ذلا إدال لآير عرض غره كال الفا امد ممه عن تراه مع 
عَم َل الاستعمال فيهاء وما ذاك إلا لكونها أرِيْدَ بها اللمفُ الصرِيِح ون التصحيف عارضٌّ 
لحريائه على اللْسّان خطأ أو قَصْداً لكونه لغة الَْكَلو هذا ما طهر لقَهْمِيَ القاصير. 
لفن (قولة: كما لو تَيَجّى به) أي: فإنهُ يتوقفُ على التيّقه وقد م20 بيائف اهم 
00٠‏ قر ون له" شي "لصي" ل في: الصحيح ثور" عات لاسر 


(قولة: وما قدّمناهُ آنماً عن "التنارححاٌ مِن أن حذف إل ما قَدَمَهُ عن "التتارحايّة" إنما يُفِيدُ أن 


حدّف الآخير مُعتَادٌ عرفا والاعتيادُ لا يُفيدُ غلبة الاستعمال حتّى يكون صريحاً. 
)١(‏ في "ب" و'و" و'ط": (زب: رهنتك)). 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق 471/١‏ (هامش "القتاوى اطندية"), 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني وهو الكنايات 3/97 4. 

(4) المقولة 793 ١ع‏ قوله: ((أو أنت طال بالكسر)). 

(5) لم نقف على تخريجه. 

(5) المقولة ١75‏ ١ع‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 


قسم الأحوال الشخصية سطس د ء4و مس حاشية ابن عايدين 
(وإذا أضاف الطّلاقَ إليها) ك:أنت طالقٌ (أو) إلى (ما يُعبّرُ به عنها 0 


وقصّدَ به ارد على ما فَهمَهُ في "البحر”" من أن: وهيدك طَلاقَاك مِنَ الصّريح وكذًا أودطْتاك 
َم قال ي "لنهِرٍ”": ((ثَقلَ في "تصحيح القُدُوري" عَنْ "قاضي خحان”7: وهبك طلاقاك 
لمتحي فيو عدم الوُوع اه. قَفِي أودعْمّك ورَمَك بالأولّى» وسيأتي أن رهتدك كناية وفي 
"الحيط": لو قال: رهتك طَلاقَكِ قالُوا: لا يَقَمُ؛ لأنّالرّنَ لا يْيْدُ زوال اللْكِ)) اه. 
قلت: ومُقتضَى كونه كناية أله يََمُ بشرط الي وقد عَدٌ في "البحر” في بابو الكتايات منهاء 
وكذا عَدَ منها: وهبتك طلاقك وأودضتك طَلاقك وأفْرضبَكٍ طُلاقَك وسيأتي 2 تمافة هالة. 
(قولة: كأنت طالق) وكذا لو أَنَى بالضّمير الغائبي» أو اسم الإشارة العائد إليهاء 
أو باميها العَلَمِىّ ونحو ذلِلك» وأشارٌ إلى أن اراد به ما يعبر بو عَنْ متها وَطْمَ وللرادُ بقوله: 
00 5 القع 5 006 1 رق ل :ل عش ملقم 
(أو إلى ما يعبر به عَنهَا) ما يعبر بو عن الحملةٍ بطريق التجوز كرقبتك» وإلا فالكل يُعَبْرٌ به عن 
امل كَمَا في "الفتح”" وهو أَظهَرٌ يما في "الريلعي"”' مِنْ أن الرُوحَ والبدن وابدسد مثلُ أنت 
(قولة: وهر أَظهَرٌ ِمًا في "الرٌيلعي" إ) عبارةٌ "الرّيلعي" عند قول "الكنر": ((وإث أضاف الطّلاقَ 
إلى جُملتِها أو ما يُعبّرُ به عنها)): ((أمّا إذا أضافةُ إلى حُملتِها ‏ بأنْ قال: أنتٍ طالقٌّ ‏ فظاهرٌ؛ لأنّ كلمة 
أنت ضميرٌ المحاطبة» وكذا الرُوح والبدثٌ والجسثُ)) اه. 


.717/0/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب‏ وعيارته: ((الصحيح فيه الوقوع))؛ وهي خخلاف ما 
نقله ابن عابدين عن "النهر". 

(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١١١/ب‏ و"الخانية": كتاب الطلاق  2457/١‏ وكتاب 
الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 475/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وف "شرح الجامع الصغير": ((أنّ الطلاق يقع)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 598/8 

(ه) المقولة 5853 ]١*‏ قوله: ((وغير ذلك إل)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 89/90" 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق 3191/79 


الجزء التاسع ل باب الصريح 
كالرقبة والغنق والروح ابن وابتَسّي) الأطرافُ دالة في امْحْسّدٍ دون البدن (والفرْج 


َي ليحر اث الوح م الست وك لَه باعبار الوح وانقف لاتدسُل فيو 
الأطراف» أَفادهُ في "التهر"9©. 

080 (قولة: كالركَةٍ إلح) فإنهُ عبر بهَا عَنِ الكل في قوله تَعالى طمْتَحوُرَكبَ 4 
[النساء ‏ 47] والعسي في: مَل أعَكَفهُم لَاحَضِنَ4 [الشعراء ‏ 4] لوصيهًا ممع امْذَكْرٍ 
الموضوع للعاقل» والعقلٌ للذوَات لا الأعضليء والروح في قوهم: هلكّت رُوحُهُ أي: نفس ومثلهًا 
الف كَمَا ني طا يلفس بلتقي4 [للائدة - .]4٠‏ 

الللفيلة (قولة: الأطراففُ إلخ) أي: اليّدَان والرّحْلانَ [#/ق١١/سع‏ والرأس» وهنو التفرقة بسن 
سد والبدَن عَرَاهَا في "التهرٍ "إل "ابن 0 5 "إيضاح الإصلاح". وَعَرَامًا لكي" 
إلى "الفائقي" ل"الرتغشري"9 و"المصباح””*» ورأيْت في قصل العِدَةٍ مِنَ "الذّحيرة": قال "عحمّة": 
والبَدَنُ هْرَ مين أنه إلى منْكِييه. 

0105 (قولة: والفَرْج) عَبَرَ به عن الكل في حديستي": رلَمَنَ الله الفرُوجَ على 
السرُوج »» قال في "الفتحج”7©: ( إن حديث غريب جد 04 


(قولة: لأن روح بعضُ الجسد) عبارةٌ "للهر": ((الإنسان)). 


781/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١؟/ب.‏ 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١٠7/إب.‏ 

(4) لم نعثر عليها في نسحة "الفائق في غريب الحديث” الي بين أيدينا. 

(ه) "المصباح المنير": مادة((بدن)). 

(1) أورده الزيلعي في "نصب الراية” 778/8 وقال: غريب جد وابن حجر في "الدراية" 7١/5‏ وقال: لم أجده 
والذي وجدناه من حديث ابن عباس رفعمه: ((نهى ذوات الفروج أن يركين السروج)) أخرجه ابن عدي 
© بإسناد ضعيف وليس في لفظه المقصود اه. 

(7) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 9/5 ه8. 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 
والوَحْهِ والرّأس) وكذا الاستْ بخلاف البْضع وَالدين ا 00 


5 (قول: والوَحه والرّس) في قوله تعَلَى: «( كل َو مَلِة او جهن [القصص - 88] 

ببق وَمْدرَيْك 4 [ال رمن 707 ] أي: ذائَهُ الكرعة وأعبّقَ رأساً ورأسين مِنَ الرّقيق» وأنا بخير 
ما دَامّ رأسّكَ سما يَُالُ مرا به الذّاتُ أيضاء "فتح”". قالَ في "البحر””": ((وفي النعح””ة 
مِنْ كتاب الكمَالَة: ولَمْ يذكة "محمد" ما إذا كفل ب عي قال "البلحجي": لا يْصِحّ كما في الطّلاق 


0000 


إل أن ينوي به بدن والّذي يحب أن يَصِد ' في الكَمَاَةِ والطّلاق؛ إِذِ ذ العينُ مِمّا يُعَبّرُ به عَنِ 


٠.‏ عم 


لكل يُقَالَ: عينُ القوم وهو عينٌ في الناسء ولعله لَم يكن مَعْرُوقا في زمانهم» أما في زمانًا فلا 
شلك في ذلِك)) اه. 

1ل (قوله: وكذا الامتث إله) قال في "البحر”7: ((فالاست وإن كان ُرَادِقَاً للدبُرٍ 
لا يلم مُسَاواتهُمًا في الحكي؛ لأنّ الاعتبار هُنَا لكون اللَفظ يعر بو عَنٍ الكل ألا تَرَى أن بطع 
مروف لج وليس" حكمة هنا كَحْكي في لتم له . 

والحاصل: أنّ الاملت والفرج يُعْبرْ بهِمًا عَنِ [كإيلقة ؛ مقع إذا أضِيفَ إليهماء لاف 
ثراو الأول وهو ليوروف الثاني وهو الع فلا قلعتم التعبر بهسًا عن الكل 
ولا يرم مِنَ الترَادُف السَاواةُ في الحكب لكن أُورَد في "الفتعح”: ((أنَهُ إن كات الْحَيدُ 
اشتهارٌَ القعبير يحب أن لا يْقَعّ بالإضافةٍ إلى الفرْجء أي: لَعَدَمٍ اشتهارٍ التعبور بو عن الكل 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 709/97. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7407/9. 
"الفمح": 285/1 
(4) المصدر الْوَوّلُ ِنْ أذ و ما بعدَهًا هو خبرٌ (أّذي)» أي: و الذي يَحِبُ صِسْنُ في الكَمَالَةٍ و التكاح. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح 745/7. 
)١(‏ من (لألا ترى)) إلى ((عن الكل)) ساقط من "الأصل". 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 771/7 بتصرف. 


لي 


الجزء التاسع ددا باب الصريح 


وإنا كان الْعمِرٌ وقوعٌ الاستعمال مِنْ بعض أهل الأََّّان يجب أن يَقَعَ في اليَدٍ بلا عجلافي؛ 
بُوتٍ استعمالِهًا في الكل في قوله تعَالَى: ل وَلِكَ يمَاقنَمَتَيْدَاةَ 4[الحج ٠١‏ أي: قدت 
وقوله ولكِ: «رعلى اليّدِ ما أَحَدَتْ حتى تَرُقي(”)) اه. 

قلت: قد يُحَابٌُ بأ ار الأو لكن لا لم اشتهارٌ الع به عن الكل عند بيع 
لس بل في عُرْف اكلم ي بل َكل ميقع بالإضاف إلى | اليد إذا اشد شَهَرَ عندةُ التعبيرٌ بها عَنِ 
الكل ولا يَقَمُ بالإضافة إلى القرج إذا لَمْ يشتَهن ثم رات في كلام "الفمح" ما يِيْدُ ذلك 
حيث قال”": ((ووْقُوعٌهُ بالإضافة إلى الرّأس باعتبار كوته معيرا به ع عَنِ الكل لا باعتبار نفسِيه 
مُقْمَصَراً؛ وِذَا لو قال الرُوجٌ: عَنَيْتْ الرأس مُمْمصّرا؟ قال "الحلواني 0 : لا يمد أذ يقال لاتق 
لكنْ ينبغي أن يكون ذلك يَائَكَ ما في القضّاء [“/ق707/]] إذا كان التعبيرٌ به عمسن الك 01 مق 


ف مب ف كيه 00-07 


مشتهرا لا يصّدق» ولو قال: عَيْتُ باليَدِ صاحِتهًا كما أَريْدَ لِك في الآية والحديشى وتقارقن 
قوم ب وا عي وَقَم؛ لأنّ الطّلاق مببيٌّ على العُرفيء ولِذَا لو طَلّقَ البْطِيُ بالفارسيّة 
يَف ولو تكلّمَ به العربي' ولا يَدْرِيْهِ لا يقَع)) اه. 


(1) أخرجه أحمد 6/0 17-117ء وابن أبي شيبة 77/8 كتاب البيوع والأقضية ‏ باب في العارية من كان 
لا يضمنها ومن كان يفعل» وأبو داود )595١(‏ كتاب البيوع والإجارات ‏ باب تضمين العارية» والتزمذي 
(17؟١)‏ كتاب البيوع ‏ باب العارية مؤداة» وقال: حسن صحيح؛ والنسائي في "الكبرى" (87/ت5) كتاب 
العارية - باب المنيحة؛ وابن ماجه )74٠٠0(‏ كتاب البيوع والإجارات ‏ باب في تضمين العارية؛ والدارمي 
كتاب البيوع ‏ باب في العارية مؤداة» والطبراني في "الكبير" 7١48/0‏ (38037), والحاكم 47/١‏ 
كتاب البيوع ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 4.0/7 كتاب العارية ‏ باب العارية مضمونة» و775/8 كتاب السرقة ‏ باب غرم السارق. كلهم من 
حديث الحسن البصري؛ عن سمرة بن جندب ينه مرفوعاً. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 831/1 


قسم الأحوال الشخصية 00 حاشية ابن عابدين 


والدّم على المختار» "خلاصة"”". (أو) أضافَةُ (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلثها 


إلى عُشرها (وقع) لعدم حرية حا حاناة ممع معا ونه امه ور الكو دي لاوطا لوقه 


فقد كيد الوقُوعَ قَضاءٌ في الإضافة إلى الرّأس أو اليد يما إذا كان التَعبيرٌ بو 
وصرّح أيضاً بقوله: وتَعَارَفَ قومٌ التعبيرٌ بهًا أي بين فا أله عند عَدَمٍ َعَائُف ذلك عنسَفُمْ 
لا يقَعْ مَعْ أن التُعبورٌ الس واليْدٍ عن الكل ثابث لَمَهُ وشرعاًء والله تَعَلَى أعلم. 

الحلفل (قولة: والشّم كان لاسي إسقاطة» عيت ذكرةفي 0 فيما سيأتي”"» وأ 
0 البطلع الدب هنا فلل طش مُرَاوفِهِما "ل" 

(قولة: كُيصفِهَا وتيا إلى عُشرِهًا) وكَذَا لو أضافة إلى جُرْءِ مِنْ ألفي جُرْءِ ها 
كما في "الخاية"9 لأنّ الجزءً الشَائِعَ مُحَلّ لسائرٍ التُصرّفات كالبيع 1 ير و "هداية"9”. قال 
"ط"”©: ((إلاً أله يتحر في غير الطّلاق» وقال "شيخي زادة": له يهم في ذلك المزءء ثم يَسرِي إلى 
الكل لشيوعه فيقَمْ في الكُلَ)). 

دسل (قولة: لِعَدَم ريع عِلَة لقوله: أو إلى جزء شائع منها » "ط"”©. وفيو": أله يلم 

(قول "المشّارح": لعدم نَحَرَِ إلح) قال "لحي" 
إلى ئها المّائع لا في سر الطّلاق») اه. وقد يقالَ: إن الطَّلاقَ يق على جُملة المرأق وإذا أضافه إلى الجزء 
الّائع يكونُ قد قصد جَزِتهُ بعجرئة محلو فيكوث كأله أوقمَ جُرء اللاق» وهو لا يتحر فيتَكائل. 


: ((صوابة: لعدم تَحَريها فيه؛ إذ الكلامٌ هنا في إضافيِهٍ 


)1١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخخر في الإضافة ق94/ب. 

() صاحمات "در" 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1073ب 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 45/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .7715/١‏ 

رى "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح يذلدلة 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/5. 

(4) هذا إيراد من أبن عابدين على الطحاوي رحمهما الله. 


الجزء التأسم للد هم! ل سسسب يابالصريح 


ولو قال: نصفك الأعلى طالقٌ واححدةٌ ونصفاك الأسفل يُنشين وَكَعَتْ يبخمارى» 
فأفتى بعضُهم بطلقة وبعضهم بثلاث عملاً بالإضافتين» "خلاصة"20, 
(وإذا قال: الرقبة منك ا ا ار ا ام 


منهُ وُقُوعٌ الطّلاق بالإضافة إلى الإصبّع مُكَل فالمناسِب التعليلٌ ما ذكرئاة”" آيمَاً عن 
"الحداية". 

(ه (قولُ: ولو قال إل) أشارٌ به إلى أن تقييد اخ ء بالشّائع ليس للاحزاز عَنِ الْعبّنٍ 
ما كر بن الفرعء أفادة في "البحر"”". 

(قولة: وق يمْسارى) أني: ولَمْ يوذ فها نص عن التَقدْمنَ ولاعن الكَأحرينَه 
"تان ترتحائية رن 

(قولة: عَمَلا بالإضافيَينٍ) أي: لأنّ ارس في التصف الأعلّى» والشرج ف الأسفلء 
فيصر مُطريقً الطّلاقَ إلى رأميها وإلى فرجهّاء "ط”" عَن "الحيطي”". قال في "البحر”: ((وقد 
ُلِمْ ب أله لو اقتصّرٌ على أَحيمِمًا وَقَمَسْ واحدةٌ اتفاقا» اه. وهو مدوع في الذائي كما هو 
لظام 0 أي: أن 0 أوقع واحدة بالإضافين لمر كون فرج ف الثانية» فإذا اقتصّر 
على الإضافة الثائيةِ فقَطْ كيف يَمَعُ بها اتفاقً؟! َعَمْ لو اقصّرٌ على الإضافة الأولّى يَقَمُ اتفاقا 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخخر في العدد ق 4 4/ب معزياً إلى "الحيط" بتصرف. 
(؟) المقولة [ ]١1117‏ قوله: ((كنصفها أوثلثها إلى عشرها)). 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5 

(4) "التاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 7285/1 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/9 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ١إق‏ 595 /). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح 781/7 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق505/]. 


قسم الأحوال الشخصية تن دا هلو لس حاشيةاين عابدين 


ثم علَمْ أن كلا ينَ القولين مُنْكِلٌ؛ لأنّ النَصْفّ الأعلى أو الأسفلَ ليس جُزءاً شائعاً وهو 
ظاهِرء ولا ما يُعبْرُ به عن الكل ووجودٌ الرّأس ف الأول والفرج في الثاني لا يُصيرُهُ عبرا به 
عَنِ الكل لأنّ ما مر من أنه يقَعْ بالإضافة إلى رْءِ يبَر به عن الكل على تقديرٍ مضافيء 
أي: اسم ُرْءِ كما رم/ق؟.؟/سع أفادَهُ في الفعي 0 وقالَ: ((فإنٌ نفس المزء لا يُتَصَوَرُ 
التعبيرٌ به عَنٍ الكُلَّ) اه. وحيتثار فالموجودٌ في النصف الأعلى نَفْسُ الرّأسِء وفي الأسفل نفس 
المرْجٍ لا اسمهمَا الذي يُعبرُ به عن الكل ولِهَذا لو وَضَعٌ يدَهُ على رأسِهًا وقال: هذا الرّآسُ 
طاِق لا تَطل؛ أن وَضنع اليد قرينة على إرادةٍ نَفْسٍ ار مخلاضي ما إذالَمْ يَضَمْها عليه 
كما يأتي”"؛ لأنْهُ يكونٌ بمعنى هذه الذذاث» فليتأمّل. 


(قولة: ثم اعلّم أن كلا من القن مُشْكِلٌ إلخ) قد يوه الأول بأنّه بالإضافين تَّىَ إضافةٌ الطلاق إلى 
الحسار بتمايه فرْحدَ شرط الوقوع» وانفر الصف الأسفلٌ بزيادةٍ طلقَةٍ فتلُو؛ لعدم الإضافةٍ إلى ما يعر به عن 
الكل وعلى هذا يكوث النصف الْعيْنُ مما لا يعيْدُ به عن الكلٌ. ويُوحةُ لاني بأد المرادٌ بالجخزء الشّائع الذي 
يصِحٌ إضافة الطّلاق لهُ ما يَشَملٌ الْعيّنَ أو يُدٌعى أنّ الُصف يما يُعبّرُ به عن الكل ولا شلك أن الصف 
الأعلى اسم هذا الخو لا نفسمة» أو يُقال: إِنهُ في حكم الجخزء الشّائع ويدلٌ لذلك ما قلَهُ في "الفح" لق لجيه 
الؤقوع: ((إذا أُضيفَ للجزء الششّائي بخلافر الخزء الائع؟ إذالا وحوة لانتس ينوي كاذ 5 للذكاحء 
فكذا الطُلاق)) اه ولا شلك أن النصف لا وجوة للمُسمّى بدونهٍ أيضاًء ومعنى الشّيوع أنه مِنْ حُملةٍ 
الذّاتِه وبهذا تْضِحٌ هذه الحادثة ويسقطٌ الإشكال» وعلى هذا لو اقتصرّ على إحدى العبارتين لا يقم شيءٌ 
على الأوّل» وعلى الثاني إن ذكرٌ الصّدرَ وقَعٌ واحدة وإلاّ فثنتّان» ولا نظر لوجحودٍ الرأس أو فرج في وقوع 
الواحدةٍ أو القلاش شم ريت في "الربدَة' نقلاً عن "الينابيع”: ((إن أضاقة إلى عضو لا تَيقى الإنسانٌ بفقَدِهِ 
يفخ وإا بي بده لا يفَخُ)» ومثلة في المي لا ييقى الإنساك بده قبل: ويد عليه لقي قال 
"الْغينائي": ((لا رواية في القْبع) له. ْ 
)١(‏ المقولة [1711] قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 


5001/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 
صلام ا "در".‎ )5( 


الجزء التاسع 14 باب الصريح 


أو الوحة» أو وضّمَ يدَهُ على الرّأس أو الغنق» أو الوجه (وقال: هذا العضوٌ طالقٌ 
م يَقَخْ في الأصحٌ) لأله لم يَحمَلَهُ عبارة عن الكل بل عن البعض7": حنّى لو لم 


يَضّعْ يده بل قال: هذا الرَّأسُ طالقٌ» وأشار إلى رأسيها وقَمَّ في الأصمّ» ولو نوّى!© 
تخصيص العضو ينبغي أن يُديّنَ "فتح". (كما) لا يقمٌ (لو أضافة إلى اليدِ) 0 


59س (قولة: أو الوَجْمُ) أي: تلش "ط"0", 
0817 (قولة: بَلْ عَن البَغض) بقرينةٍ ذكر( منك ) في الأول ورّضع اليَدِ في الأخير. 
08174 (قوله: بل قال: هَذَا الرّأى) ومثلة فيمًا يَظْهَرُ: هّذَا الوحةُ أو هذه الركقبة. 
وَالظَامِر ألهُ هنَا لا بد مِنَ التعبير باسم الرأس ونحووء وأنّهُ لو عَبّرَ عنهُ بقوله: هّنا العْضْدُ 
م لم 00 7 7 فخ الف اعت “ة) جم لكظاء 
لم يقع؛ لأنّ امبر بو عن الكل هو اسم الرّأس ونحوه لا اسم عضو نظيرٌ ما قدّمناة””' آنفاء تأمّل. 
(قولة: وَقَعَ في الأصّحّ) ولِهذَا لو قال لغيرو: بِعْتُ ملك هَذَا اراس بألف درهي 
وأشارٌ إل رأ علدو قال المشتري: قلت ان البيعه 6 سن "او" , 
الفتضلة (قوله: "فتح') لكاي عبارتةُ قبل صفحة. 
راكدعم (قولة: كما لا يُقَعُ لو أضافةٌ إلى اليو لأَنَدلمْ يشتهن بين الناس التعبيث بجاعن 
الكل حتى لو اشتهر بينَ قوم وَقمَ كما قدّمناة"" عَنِ "الفتح". 
0١‏ في "و": ((العضو)). 
(1) في "ط": ((لوى))» وهو تحريف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/7 
(؟) المقولة [1171؟١]‏ قوله: ((عملاٌ بالإضافتين)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 781/7. 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ١//اه4‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(7) المقولة ]١71153‏ قوله: ((وكذا الاست ال)). 
(8) المقولة ]١71١1[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 


ذلهضة 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا ه8موة د لل حاشيةابن عابدين 


إلا ب لجاز (والرخْلِء وَالدبرٍ والشّعْرِ والأنفيء والسّاق» والفَجِل وَالظَهْرٍ 
والبطن» واللسانء والأذن» والفمه والصّدْرء والذقن» وَالْسَن» والرّيق» والعرّق).... 


(قولُ: إلا ب الّجَازِ) أي: بإطلاق البَعْضٍ على الكل إذا لَمْ يَكُنْ مُشْتَهرا فلو 
اسشَهرَ بذلِكَ فلا حاجة إلى بي اججازء وذَكَرَ في "الفتح"”2 ما حاصيلة: (( أنه عند "الشّانعي" 
يَقَعُ بإضافيه إلى اليّدٍ والرّحْلٍ ونْحوهِمًا حقيقةً وبيانُ لِك أن الطّلاق مَحَلهُ للرأة؛ لأنَهَا مَحَلُ 
التكَاحء ومَحَلَية أحزائهًا لشكاح بطريق التبهيّةِ فلا يَقَعٌ الطَّلاقُ إلا بالإضافة إلى ذاتِهًا أو 
إلمجزء شائع منها هو مَحَلٌللقّصرّفاتوء أو إلى معي غير به عن الكل حقى لو أُرِيدَ نفسة 
لَمْ يقَمْ فا خلافٌ في أنّ ما يُمُلَكُ تبَعَاً هل يكوث مُحَلاً لإضافةٍ الطّلاق إليه على حقيقيِهٍ دون 
صيرورته عبارة عن الكُلّ ؟ فعندةُ نَحَيْ وعندنا لا» وأما على كونه مَجَارَاً عن الكُلَّ فلا إشكالٌ 


0 


رم 1 5 4< 4 12 8 2 3 
أنهُ يق يدا كان أو رجلاً بعد كونه مُسَبَقِيْمَا لغَة)) اه. أي : يلاف نحو الرّيق والظمر؛ فإنة 
لا يستقيم إرادة الكل به. 

والحاصيلٌ ‏ كما في "البحر"””" : أن هذه الألفاظً ثلاثة: صَرِيحٌ يَقَعُ قضَاءٌ بلا يّةِ كالركبُق 
وكتاية لا يَقَعُ إلا بال لي وما ليس صرِيحاً ولا كناية لا يَقَعٌ به وإن نوَى كالرّيق والمسّنٌ 

م ا دك 

والشعْر والظفر والكبد”” والعَرّق والقلبو. 

08 (قولة: والذّكن) قلت: إطلاق الذقن مُرَادٌ بها الكل رماق*.؟/) عرف مُشتهة 
الآن» فإنهُ يقَال: لا أزالٌ بخير ما دامَتْ هذه الذَهنُ مَك فينبغي أن تكوت كالرأس. 

(قولة: فإنه يُقَالُ: لا أزالٌ بخير ما دامَتْ هذه الذَكَنُ سالمة إلخ) قال "السّدي": ((إنّما يُرادٌ بها في 
هذا المثال اللّحية)». 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 71-7507 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7585/7 
5 في "م": ((والكد). 


الجزء التاسع حل باب الصريح 


وكذا العّدي وَالدّم "جوهرة"؟؛ لأنه لا يعبْرٌ به عن الحملق فلو عبر به قو( عنها 
وق وكذا كل ما كان من أسبابي الحرمة لا الحل اتفاقاً ل 


اللفلة (قوله: وَكَذَا لشي وَالدّمْ "جوهرة") أقول: الذي في "الجوهرة"”": ((إذا قالَ: 
دك فيه روَايتان» الصّحيحةٌ منهما يَقَُ لأن ادم يعبر به عن املق يُقَالُ: ذهب دَمُهُ هَدَر)) 
اه. ومَكَدَا تقل عن "الحوهرة" في "البحر”" ا وتَقَلَ في "الثهر" عن 'الخلاصة"0© 
تصحيح عَدَمٍ لطع حا هو ظاهِرٌ الكون. 

للف (قولة: أنه لا يعبر بو) أي: بالمذكور من هذو الألفاظل "ط"0, 

101 (قولة: فلو عَبّرَ بو قوم) أي: بمًا ذُكرَ ولا خصُوص لَهُ بل لو عبَّرُوا بأ 
عضر كان فهو كَذَلِكَ ذكرَهُ "أبر السَُّودٍ ”عن "الدُررٍ "0 وثَقَلَ "لخَمَرِي" عَنٍ 
"امحاكمات"” ل"جلال راد" ما نصّه: ((يَحبُ أن شاط 5 ا الطّلاق إذا ضيف إل 


اليد والرحْل بالأْسَّان ١‏ لكي فإنهمًا فيه يُعَبّرُ بهمًا عَن الخُمُلَةِ والذات) اه "طا"0", 


عقر 


م0 (قوله: وكذا ك4 ) أصلُ هّذَا في "الفتة"37", حيث ذَكرَ ((أنّ ما لا يُعبرٌ به عن حمل 


0١‏ في "و": ((قرم به)). 

.1١39//9 "الجوهرة البيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 581/7 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق"١5/).‏ 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في الإضافة ق4/ب. 
١ج‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح بللدلة 

7) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 1117//9. 
(8) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 550/1. 

(9) لم نهتد إلى معرفتها. 

115/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٠١( 

.85/79 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية 19 حاشية ابن عابدين 
(وجزعٌ الطلقة) ولو من ألفي جزء (تطليقة) لعدم التجرّي» ا ا 


كاليَدٍ والرّحْلٍ والإْبَع والدُبرٍ لا يَقَعُ الطّلاقٌ بإضافبِه إليه خلافاً ل"رْفرَ" و"الشافعي" 
و"مالك" و"أحمد", ولا حلاف أُنَهُ بالإضافة إلى الشّعْرٍ 5 الظُفُرٍ والسن 3 الرّيّق و العَرّق20 
لا يْقَمُ ثم قالَ: ((والِنَاق والظّهَارٌ والإيلاءُ وكلٌ سب مِنْ أسباب الحرمةٍ على هذا 
المؤلافي» فلو ظَاهَرَ أو آلَى أو أَعَنَقَ إصبْعَها لا يَصِحٌ عندناء ويْصِح عندَهُمْ وَكَذَا العفوُ عَنِ 
القِصّاصٍء وما كان مِنْ أسبابٍ اميل كالشكاح لا يمح إضافة إلى اخ الْعيّنِ الذي لا 2 
به عَنِ الكل بلا علافي) اه. 

قلت: ولَمْ يلم ِنُْ كم الإضافة إلى حرْءِ شاع أو ما يُعَيَرُ بو عَنٍ الكُلَّ في النَكَاحِ 
وتقدَمَ هُناك!" قولة: (ولا يعد بَرَيّحْتْ نِصْفَكِ في الأصممٌ احتياطاً» "خحائيّة”". بل لا بد أن 
يُضِيفَهُ إلى كلها أو ما يبر به عَنِ الكل ومنة: الظَهرٌوالبَطنُ على الأشبَّ "ذحيرة". ورحّحُوا 
5 الطّلاق لاق فيحتاج للفرق) اه. وقدّمنا"» الكلامً على ذَلِكَ» وأنَّ مَن اختَارٌ صِحَّة 
الدكَاحٍ بالإضافة إلى الور والبَطن احتارٌ الوؤقُوع 5 الطّلاق» ومن اختارٌ عَدَمَ الم ف النكاح 

0 1 

اختار عَدَمّ الؤقوع فلا حاجة إلى الفررق. 

018184 (قولة: ولو مِنْ ألف حزع) أن يقول: أنتب طالقٌ جُرْءا من ألفي جْرْءِ من طلْقَق 
رين 

(ه٠15)‏ (قولة: عدم التحَري) أي: في الطلاق» فذِكْر به كذِكْرٍ كله صَونا لكلام العاقلٍ 
عَنٍ الإلغاء؛ ولِذَا جَعَلَ المارٍعٌ العَفْرَ عن بعض القِصّاصٍ («اقس ١‏ ؟اب] عقو عن هر 


(1) في "الفعح": ((والحمل)). 

(؟47/80 وما بعدها "در". 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الياب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح 58/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ]١١175[‏ قوله: ((ورجحوا ف الطلاق خلافه)) وما بعدها. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/9 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١٠/ب.‏ 


الجزء التاسع مشتتصححح777تت7700 يي 4 1443 + سي 7ت باب الصريح 
فلو زادَت الأحزاءٌ وقَحَ أخرى وهكذا ما لم يقل: نصفّ طلقةٍ وثلث طلقةٍ وسدسَ 


5 له مومه 


وعلى هَذَا لو قَالَ: أنتٍ طالق طَلقَةُ وريعاً أو نضفاً طَلقت طلْقَينِ "جوهرة"7". 
00 (قوله: فلو رَادَسٍ الأجْرَا:"') أي: مَعْ الإضافة إلى الضّمير كأنت طالِقّ يِف طُلْقةٍ 


ا ا ا ل 2 0 الم ل 1 
وثلثها وربعهاء فقد زات الأجزاء على الواحدةٍ بنصفي السدس» فتقع به طلقة أخرى» 0 


1 


1159 (قولهُ: ومَكَذا) يعن لو زادتٍ الأجزاءُ على الطَلقَينِ وَقَمَ نَلاتْ نحو: أنتو طالقٌ 
شي طَلْقَةٍ وثلائة أرباعِهًا وأربعة أحمايهاء "ح”0©. قال في "فح لقدير 1 أن الأصّحّ في 
اتحادٍ الَرْحِعٍ وإِنْ زادَتْ أجزاءٌ واحدةٍ أن تَقَعَ واحدةٌ؛ لأنَهُ أضاف الأجزاءً إلى واحدةٍء نص عليه 
في "المبسوط””» والأوَّلُ هو الْخمَارٌ عند جماعةٍ مِنَ الََايخ)) اه. قال في "البحر"”": ((وعلى 
الأصّحّ لو قالَ: أنت طَالِقٌ واحدةً ونصفهًا تَقَعْ واحدةٌ كما في "الذحيرة"” بخلاف واحدة 


لسسع 


ونصفا) اه. وما في “الدّعير و" عَرَاهُ في "الهندية””" إلى "الحيط”3 و "البدائع”” "© لكن لني 7 أنَهُ 


(قولة: قال في "فتح القدير": إلا أن الأصمٌ في اتحادٍ الرجع إلخ) ضار "النعح" هكذا: ((ولو زد خُرُ 
الواحدةٍ مِْلٌ: نطف طلقةٍ وسدميها ولّيها وريجها وق بَْان؛ زوم كون الجزع الأخير مِنْ أخرى؛ وعلى هذا 
لو قيل: تفخ ثلاث إذا قالَ: نطف طلقة وها وسبعة أثمانها لم بَبعْثْ إلا أن الأصحّ في انّحادٍ إلحه). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١8/7‏ بتصرف. 

(؟) في "ب": ((الأجراء) بالراء المهملة بدل الزاي» وهو تحريف. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 5/79 11. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 174:3 /أ. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 3/79 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 1159//5. 

7 "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح 887 بتصرف 

(8) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني ف إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح .551/١‏ 

(8) "النحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخحر في إيقاع بعض 
التطليقة ١/ق‏ 775ب 

9428/95 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية لل ا وهو د للددسس سس حاشية اين عايدين 


فيقعٌ القلاث» ولو بلا واو فواحدةٌ ولو قال: طلقة ونصمّها فتعان على الخصار 
"جوهرة””"). وكذا لو كان مكانّ السّدس ربعا فثنتان على المختار وقيل: واحدةٌ» "قهستاني" 


في "البدائع””: ((ولو جاور العَدَدُعَنْ واحدةٍ لم يدَكرْ هَذَا في ظاهر الروَاي واختطف المشايخ فيو 
قال بعضهم: تَقَعْ تطليقتان» وقالَ بعضُهُمٌ واحدة)) اه. 

0141 (قولة: ميْقَعُ الثلاث) لأنّ الَْكَرَ إذا أعِيدَ مَكْراً كان الثاني غير الأول فِيَكَامَلُ كل 
جُرْء بغيلاف ما إذَا قالَ: ِف تطليقةٍ وتلا وسُدُسَهَا حيث تَقَعُ واحدةٌ؛ لأن الثاني والقّالِت 
عينٌ الأوّلء هذا في المدخول بهاء أمًا غيرُها فلا يق إل واحدة في الصور كلها "ببحر"0", 

زو«دمح (قولة: ولو بلا واو فَوَاجِدَة) أي: أن قَالَ: نِصفَ طَلَقَةٍ يلت طَلْقَةٍ سديل طَلْقَةِ 
ِدَلالَةٍ حَذْفٍ العاطف على أنّ هذ الأجزاءً مِنْ طلَْةِ واحدقه وأذ الثاني يَدَلٌّ مِنَ الأوّلء والقَالِتٌ 
َل ين القاني» والبَدَلُ هو مَل من أو بعطثة. 

0894 (قولة: على الْحمَارِ) أي: عند جماعة مِنَ للَسَايخ وقد علمت عَنِ "المبسوط"”© أن 
الأصحّ خلاقة عند إتحادٍ الرْحمء وأنهُ حَرَى عليه في "الدع" و"المحيط". 

1 (قولة: وكَدَا لو كان مَكَانَ السّدس رَبْعاً إلح) نص عبارة 'الهُستاني””* تقلا عن 
"الحيط'”: ((لو قال: نِصُف تطليقة وثُّْتْ تطليقة وريم تطليقة فثنتان على الْختَارِ وقيل: واحدةٌ 
ولو كان مَكَان اربع دسا ففلاث» وقيل: واحدةٌ)) اه. 

والظاهرُ أله سبق فلم مِنَ "الفستائي"؛ فإنُ في الثاني لَمْ تر إلا ًا على الواح دق وجَعَلٌ 
الواقِعَ فيها تّلاناء وفٍ الأولَى رادت وجَعَلَ الواقِع ثنتين» مَمَ أنه يَجَبْ أن رم/ق4١؟/]‏ يكون الواقِعٌ 
(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 23١8/9‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 49/8 بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح 787/7 بتصرف. 

(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 59/5؟. 
(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 7.4/١‏ 
(1) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما بجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخر ف إيقاع بعض التطليقة ١إق‏ 75 إب. 


نفكضة 


الجزء التاسع يل ياب الصريح 


ثلاناً في الصورتين؛ لأنّ اعتبارٌ الأحزاء نما هو عند لتحا لجع أمّا عند الإتيان بالاسم اللَكرَةٍ فيح 
0 حر طق كما تقده”'2 على أن عبارة "حيط" كما نقلَهُ "ط"7© 3 "سي ”" مَكذَائ ((لو 
أنت طلِقّ نصف تطليقة وثّْتَ تطليقةٍ وسح تطليقة يَقَحُ * ثلاث أنه أضاف كُلّ خُْءإلى 
0 مُنَكْرَة والذَكرَةٌ إذا كيرت كانت الثانية غير الأُولَى» ولو قَالَ: نصف تطليقة لها اسه 
َف واحدةه فإ حاورٌ بحموعٌ الأجزاء تطليقة بأنث قالَ: نصف تطليقة وثُنَهَا وهاه قبل: تَقَعُ 
ود وقيل: ثنتان وهو المختان كَذَا في "حيط السسرْعسي" وهو الصّحِيحٌ» كذَا و 0 
اه. وقدَمنا ع عن "الفح" أله في 'البسوط" صحَّحَ وُقُوعٌ الواحدة» وعلى كل فموضوعٌ الدلافي 
هو الإضافة إل الضّمير لا إلى الاسم لكر لك ريت في "التاترحاية'” عَنٍ "الحيط”" ما نه 
((وذكَرَ "الصّدرٌ الشهيد" في 'واقعاتة": إذا قال لَه أنت طالِقٌ نصف تطليقة وثُلْت تطليقةٍ وريع 
تطليةة تق ثعان هو لمحتا فى قياس ما كر ادر امي" يد ينبغي في قوله: أنتٍ طالِقّ نصفً 
تطليقة ويُّلْثْ تطليقة وسدُس 3 تطليقة تقَّم تطايقة واحدة) له . وهنا قل إشكالا وكأنة مب على 
اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم النكِرَةٍ أيضاً كالإضافة إلى الضّميرء لكنهُ يلاف ما َرْمٌ به في 
"البدائع'00 و"الفتب"200 "لبا 4 و"لته "ا 0 2 القراق وما 


)١(‏ المقولة ]١1١78[‏ قرله: ((فيقع الدلاث)). 

(؟) "ط":. كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 111/9 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح 510/١‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثالث ف إضافة الطلاق إلى أجزاء المرأة إلخ ق90/أ. 

(5) المقولة ]١7179[‏ قوله: ((وهكذا)). 

(7) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 707/6. 

(/) "حيط اليرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق - نوع آخحر ف إيقاع بعض التطليقة ١إق‏ هب 
(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 2/9؟. 

(9) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5515/9 

721/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ 0٠١ 

.بإ/؟١5ق "النهر": كتاب الطلاق  ياب الطلاق الصريح‎ )1١( 


قسم الأحوال الشخصية ا لسلس ام هوهو مس سس ححاشية ابن عابدين 


وسيجيءٌ أن استثناء بعض التطليق لغوّ بخلافم إيقاعه. 
(و) يق بقوله: (مِن واحدةٍ إلى ثنشين أو ما بين واحدو إلى ثنتين واحدمٌ 
00-6 5 5 5 و ع * 3 ع« 
و) بقوله: من واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ (إلى ثلاشر ثنتان) الأصل فيما أصله الحظرٌ 
دحول الغاية الأولى فقط عند "الإمام" ا 0 


الال (قولة: وسيجي :000 أي: 57 في آخر التعليق حيث قال:( إخراج”" بعض التطليقي 
َو بخلافب إيقاعي» فلو قَالَ: نت طالق ثَلانَا إلا صف تطليقة وك اثلاث في المختار ) اه. قال 
في "الفتح””": ((وقيل: على قول "أبي يوسف" ثنتان؛ لأن التطليق لا يتَجَرَّى في الإيقاع فَكَذَا في 
الاستشاى فكأ قالَ: إلا واحدة)). 

05145 (قولة: بخلاف إيقاعي) أي: إيقاع البَعْض» وهو ما ذكرّة هُنا. 

الل (قولة: ويَقَعُ م كات الأولَى بالمصئف تأخيرٌ هذه المسألة عَمَّا بعدَهًا كَمَا فْمَلَ في 
"الهداية”” ”2 و"الكرٍ ”0 لَِقَعَ الكلامٌ على الأجزاء منصلا 

للفنة (قوله: فِيْمًا أصلهُ الح أي: بأن لا يباح 3 تفع الحاحة كالطلاق. 

الخفهة (قوله: عند "الإمام”) وقالا: يدُخول الغايتين» بِقَع ف الأولَى ثنتان» وف الثانية 
ثلاث» وقال "زقَ": لايَقَمُ في الأوْلَى شيم ويَقَعُ في الثَّنةِ واحدةٌه وهو القِيَاسُ) لِعَدَم مُصُول 
الغليتين في المحدودٍ رمق . /بع كبك مِنْ هَذَا الخَائْط إلى هذا الْخَائِطِ وقول اللَلانةٍ استحساة 
بالعُرضيء وهو أن هَذَا الكلام مت ذُكِرَ في العُرْضيه وكات بين الغايتين عََدَد يُرَادُ بو الأكثرُ مِنَ 
لكل والأقلُ من الأكثر كَقَولِك: سني من سين إلى سبيين» أي: أكث مِنْ ستين وأقَلُ من سبعين 
)١(‏ صلاوه "در". 
(؟) (إاحيث قال إخراج)) ساقط من "الأصل". 
(5) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاسشاء 451/79 . 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .795/١‏ 
(5) انظر "شرح العيئ على الكبر": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 11/4/1١‏ 


الجزء التاسع اا ا ال 2 باب الصريح 


وفيما مَرَحَعُهُ الإباحة ك: مذ مِن مالي من مائة إلى ألفي الغايتين اتفاقاً. 

(و) يق (بثلاثة أنصاف طلقتين ثلالة)”" وقيل: ثنتان (وبثلاثة أنصاف طلقق» 
ني نح طق بن واحدقٍ إلى تين التقى ذَلِك العف عند "الإمام'» فوب إعمال طإق» قوق به 
واحدةٌ يدل الك فيما أصله الاباحةٌ كد من مالي من درهم إلى درهمين» آنا ما أصلَة الخ 
قلا"”, فإ حَظرَهُ قرينة على عَدَم إرادةٍ الكل إلا أن الغاية الأولى تلت ضرورة ِذْلا بد مِنْ 
مُحُودها لِيَرَنبَ عليها الطلقَ اتانيه ذلا َيه بلا وى بحجلافب الغاية لثَانيِةٍ وهي نلات! فإنَةُ 
يَصِحٌ وُقُوعٌالقنية بلا َِقةِ أنّا في صورة: مِنْ واحدةٍ إلى ثشين فلا حاجّةٌ إلى إدخالهًا لِعَدَمٍ 
الور المذكورةق» وثمامٌ تقريرو في 'الفتح'0007. 

040 (قولة: الَِيي) أي: دُحْول القايتينء قله أذ الكل أي: الألفُ في المدال المذكورٍ 
كَمَا أفادُ في "البحر”””» فافهَم. 

ومسل (قولة: تلد إل لأنّ نلف التطليقئين واحدةٌ فثلانّة أنصّاف فين ثلاث 
يقلن رف 8 

لال (قوله: وقيل: ُعَاذ) لك التطليقتين إذا نُصّفَنًا كانت أربعَة أنصّافي فثلاثة منها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويقع بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة» أقول: قد سئلت“ عن رجحل قال لزوجته: يا مائة أو أنت مائة 
طلاق» فأفتيت يوقوع الثلاث؛ وقد صرّح الشاففيّة بوقوع الثلاث فيهاء قالوا: عضن ذلك انصافها بإيقاع الشلاث 
عخلاف: أنت كمائة طالق لا يقع إلا واحدة حَملاً للتشبيه على أصل الطلاق دون العدد؛ لأنه للتيقن؛ كذا ني "شرح 
المنهاج" لارملي وابن حجر. وقواعدنا لا تأباه: والله تعالمى أعلم. انتهى. خير الدين الرملي)). .]/١05:3‏ 

(؟) عبارة "الأصل": ((فلا يدحل عنده)). 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 8514/9. 

(؟) في "د" زيادة: ((فرع: في "التاترخانية" عن "المنتقى": إذا اطب الرجلٌ غيرهُ وقال: امرأني طالق أو بم عبدي 
هذاء فباع عبده سقط الطلاق عن امرأته. اه.)). ١0793‏ /أ. ١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 784/9 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١؟/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 55 حاشية ابن عابدين 


لم 5 00000 يا 9 2 000 
أو نصفي طلقتين (طلقتان» وقيل: يقع ثلاث) والأوّل أصح (وبواحدةٍ في تننين 
واحدة إن لم ينو أو نَوَى الضّرْب) ب 
طَلْقَهٌ ونصف» فُكْمَلُ تطليقتين» وأَحيْب بن هَذَا لوهم منْضَؤْةُ اشتباة قولمًا: نصّفَْا تطليقتين 
ونمننا 329 سن تطليقتين» والثاني هو ا موحب للأربعة أنصافيء الَف وإن كان يَحجَمِله 2 ولِذا 
لو نوَاهُ دين لكنهُ خجلاف الظاهِر ؛ "نهر"0". قال في "الفتيح7"©: ((لأنٌ الظَاهِرَ هو أذ نف 
05 (قولة: أو يصقي طلْقئَين) وكدا نصفُ ثلاث تطليقات» ولو قال: نصف تطليقئيز 
فواحدة أو نصفئ ثلاث تطليقات لاك اللي 
١ه١0‏ (قول: طَلْقدَانَ) لأنهَا طلقَة ونصف» فتَكَامَلُ النصطف» وفي صقي طَلْقتيِن يَتَكَامَلُ 
قلت: ويبغي أن يكوث: أربعة أثلاث طَلْقَةٍ وحمسة أرباع طَلْقَةٍ مل ثلاث أنصافي 
طَلْقَق تأمّل. 
زكملعى (قوله: وقيل: َف نلاث) لأ 45 نصفو يِتَكَامَلُ في نفسيىء فتصرٌ ثانا 
65 (قولة: الأول أصّح) قال في 'البحرٍ”"»: ((وهو المنقولٌ في "الجامع الصّخير”* 
واختارة 'الناطِفي"» وصحُّحَهُ "العتابي”")) اه. ثم ذَكرَ للتنصيف [ل/قه١؟/)‏ اثني عَمْرَة0© صورَةه 
وَذكَرٌ أحكامها فرَاحعُةُ. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١؟إب.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 50037/8. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7 
(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح 585/7 
(5) لم نعثر عليها في "الجامع الصغير"؛ بل رأيناها في "شرحه” لقاضي حان, انظر "شرح اللخامع الصغير”: كتاب الطلاق - 
باب إيقاع الطلاق ق9١٠١/ب.‏ 
(3) في "الأصل" و" و"ب": («انئي عشر)). 


دسق 


الجزه التاسع سس لس د 388 ال ياب الصريح 
لأنه يكثرٌ الأحزاءً لا الأفرادَ (وإن نوّى واحدة وثنتين فثلاث) 20000000000 


م0 (قولة: أنه يكثْرُ الأحزاءً إل أي: أن الصكرب يُوكُرُ في تكثير أحزاء المضروب 
لا في زيادة العَدَهِ والطّلقة الي مَل لا أحزاءً كثيرةً لا تَِيْدُ على طَلْقَوِ ولو زاد في العَدَوِ لَمْ يَلقّ 
في لديا فر لاله يعر 0 في مالة فيصر ماله ث المائة في ألضي فتصيدُ مائة ألشره وقالَ 
"زو" و"الحسس بن زياد" و"الأكمة اثلانة": يَقَمْ ثتان؛ لأنا عراف أهل اليسَاب فيه تضعيفضُ أحاد 
الت بعد الآحْرِ ورححَهُ في "الفتح237 بأنّ لشاف لا يني والفرْض أنه تكلم بعرفهم 
وأرادة فصارً كما لو أوَعَ بلغة أعخرى فارسيّة أو غيرها وهو يدرِيهًاء والإلزامٌ ‏ بأنهُ لو كان 
كَدَلِكَ لَمْ يَيْقَ في لديا فقي - غير لازم؛ لأنّ ضرب درهيه في مائةٍ إن كان إخبارا كَقَوله: 
عداري درهمٌ في مائةٍ فهو كلب وإ كات إنشاءٌ كجعلته في مائةٍ لايمْكِن؛ ل 
لا يَنحَمل بتوله ذلك واختارة ع في "غاية البيان"؛ وما أحاب به في "البحر”"- مِن أن قولّهُ 
في ثتين)» ظرفٌ حقيقةٌ وهو ل يَصلُحْ لك وإذا َم يكن حلم يع فيه العف ولا اليد 
كما لو نَرَى بقوله: إمثقني الماءَ الطّلاق» فإنُْ لا يَقَعْ ‏ رَدَهُ "المقدسيي" بأنّ الفظ صريمٌ أي: 
حقيفة غرفي ري لأهل اساي صَرِيحٌ في معناةٌ الغرقي» وكَدَارَدهُ في "التهر”7© اقح" قال 
2 حي" : ((فترَادُ هليه المسألةٌ على الْسَائِلٍ فى بها بقول "رفر") اه. أي: لأنّ المحنّىّ "ابن 
اشام" ' ين اهل الترحيح كما اعرف به صاحب الات في كتاب القضّاء. 

زهه 0١‏ (قولة: قثلاث) لألهُ يحتيلة كلام فإن الواوَ للحَمع والظّرافٌ يَحْمَعٌ اللطروف» 


الام 
0 


> م معو فيه ا 0011 


فصّح أن يُرَادٌ به معنى الواوء "بحر”"". وفيه تشديدٌ على نفسيه» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 705/9 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/9 بتصرف» 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق7١9/.‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١/ق ./١97‏ 
(ه) "البحر": فصل: يجوز تقليد من شاء من لمحتهدين 91/1" وعبارنه: ((لكن هو أمل للنظر ف الدليل)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 78/7 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ١73‏ ؟/أ. 


قسم الأحوال الشخصية 1١4‏ حاشية ابن عابدين 


لو مدخولاً بها (وٍ غير الموطوءة واحدةٌ ك) قوله لها: (واحدةٌ وثنتين) لأله لم يَنْقَ 
للشّتين محل (و إن نَوَى مع القتين فثلاث) مطلقاً. 

(و) يقح (بشنتين) في ثنتين ولو (بنيّةِ الضّرب ثنتان) لما مرّء ولو نَوَى معنى 
الواو أو مع فكما مر (و) بقولهِ: (من هنا إلى السام بن اممو ع سو ا 


هلطم (قوله: لو مدخلا به أي: ولو كم ليُشْمَلَ المحتلى بها فإنٌ الطّلاقَ في العِدَّةٍ 
يَلْحَقهًا احتياطأء وهو الأقربُ للصّوابٍ كما تقلدّم”" في أحكام الخَلُوَةٍ مِنْ باب المهرء وبَسَطَنا 
الكلامٌ عليه هناك 

0٠00‏ (قولة: كَقَولِهِ ل أي: لغير الموطوءةٍ: أنت طلِقٌ واحدة وثنتين» فإنها تبن بقوله: 
واحدةٌ لا إلى عِدَد فلا يلحَقْهًا ما بعدَهًا. 

:س0 (قولة: ققلاث) لأنّ إرادة معنى ((مّع) ب ((ي)) ثابث كقوله تََالَى: «وَتماويْص 
َتام أت ابد َو 4 [الأحقاف  ]١5‏ قَصَارَ كَمَا إذا قال لَها: أنتٍ طالِقٌ واحدة مع ينين 
أفادَمُ 5 "البحر”". 

الملفل (قول: مُطْلقَ أي: 0157 بها ألا 1 ف 

011 (قولة: لما م) أي: مِنْ قوله: ((لألَه 52 الأحزاءً لا الأفراة))» "ح'”. 

المكفيلة (قوله: فَكَمَا م095 أي: قيقع [إقه ١‏ /ب] ف صورةٍ معنى 200 ثلاث ف 
الدُحُول بها وثنتان ف غيرهّاء وف صورةٍ معنى ((مع)) كلاث مطلقاء 0 
)١(‏ المقولة ]١7١59[‏ قوله: ((ولا عدة عليها)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 788/7. 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 107823/. 
(5) صلا5 1 "در”. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح 178.23 /أ. 


(5) صلاة 1948-1 "در". 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ١783‏ /أ. 


الجزء التاسع 158 ياب الصريح 


واحدةٌ رحعيّة) ما لم يعيفها بطل أو كبر فبائنة. 

(و) أنت طالقٌ ومكّق أو في 58 أو ف الذارٍ أو الل أو التكّمس» 
أو ثوب كذا تنجيرٌ) يقحٌ للحال (كقوله: أنت طالقٌّ مريضة أو مصلّية) أو وأنت 
مريضة» أو وأنت تُصلين. 

(وَيْصدّق) في الكل (ديانة) لا قضاءً إلو قال: عَتَيِتُ: إذا) دعُت أو إذا 
بسنت أو إذا مَرِضْتعع ونحرَ ذلك فيتعلق به 1000000000 

055 (قولهُ: واحدةٌ رَبيَّة) لألهُ وَصَفَهُ بالقِصر؛ عه متَى وَقَعَّ في مكان وقح ف كل 
الأماكن» فد فتحصيعة بلّم تقصيرٌ بل ِل ما ورلقة نا يَحلُ صر حقيقة فكلا صر 
حُكْيو وهو 0 وطولة بالبائن» ولأنه لم يَصِفَهًا بعِظَمٍ ولا كبر بل منمَا إلى مَكَانَ وهو 


لا حمل َم يبت حا به 4 زيادة دَق “00 


0 افق 
ا 


محدسى (قولة: أو توب كذَم أي: وعليهًا نَوْبْ غير 

حفن (قولة: يعَعْ ِلْحَالِ) تفسيرٌ لقوله: ((تنجيز))» وذِلِك لأذّ الطّلاقَ الذي هورقعٌ 
اليد الشرعي مَعْدُومٌ في الخال وقد جَعَلَ الشارع لِمَنْ أرادُ أن ووه بوجود أمْرٍ معدومٍ 
يُْحَدُ الطّلاقّ عند وجودوء والأفعالٌ والرصَانُ هُمَا الصّالحان لَِلِك؛ لأنٌّ كلا مِْهُمَا معدومٌ في 
لمان ثم يوج بخلاف الَكان الذي هو عينٌ ثبع َإنهُ لا يصو الإناطة وه مامه في "الفتح””". 

(5ل (قولة: لا قضَا لما فيه من المُحقيقٍ على نفسو "بعر "0. 

0 (قولة: مَعََ) عَطفٌ عَلَى قوله:( ويْصدَّقْ )» وقول:(به) أي: بالشّرط المذكور في 
الصُوّر ا 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7١173‏ /ب. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5073 إب. 
(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 54/7 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7457/9 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 114/5. 


قسم الأحوال الشخصية 9 حاشية ابن عابدين 


كقوله: إلى سنةٍ أو إلى" رأس التتّهر أو الشّتاء. 

(وإذا دلت مكَة تعليوة) وكذا: في دعولك الدَانَ أو في لَبْسِكٍ ثوب كذاء 
أو في صلاتك ونحو ذلك» ل دجا اسع دمن اود وم لد قاد لا مود ل دقر ا 

وطن (قولة: كَقَولِهِ إلى سنةٍ إل في "الات رخماية"290 عَنِ "النحيط”": ((ولو قال: أنت 
طالق إلى ليل أو إلى شَهْنٍ أو إلى سه أو إلى العسّيِفيء أو إلى اشنا أو إلى الرّبعه أو إلى 
الخريف» فَهُرَ على ثلا أَوْحُ: 

م أن يوي الوقُوعَ بعد الوقت الُضَاف إليه َيْقَحُ الاق بعد مُطيئه. 

أو ينوي الوقوعَ ويجعلَ الوقت للامتداد قيقع للحّال. 

أ لا تكون لَه يه أصلاً مبقَعُ بعد الوقته عندناء وللحال عند "زُكَ"؛ قاسَهُ على ما إذا َكَل 
الغاية مَكَانَاُ كإلى مك أو إل خدات فاه 0 لعي 7 يمع للحّال) اه. 

08130 (قوله: تي لوجودٍ حقيقيى "عر "9. ٌ 

:00 وقول ون لج في: فل بلؤئل هل تأ حل تفل بر 

007١‏ (قولة: أَْ في صَلاتك)”" ولا تطلقٌ حتى تَرَكَعَ وتَسْحُدَ وقيل: حتى تَرقَعَ رأسّهًا 
مِنّ الستّحْدَةِ وقيل: حتى توح القَعْدَف "تاتر خاي" 

009 (قولّة: وتَحْو ذَِكَ) كقوله: في مَرَضيك أو وَحَعِكٍ فَإنهُ لا مرق بين الفِغلٍ 
الاتياري وغير 9 كم ف "الب اللي "يل "000 59 


)١(‏ ((اك)) ليست في "و". 

(7) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل النالك عشر في طلاق الغاية والظرف 2710/7 - 478 بتصرف. 
(7) "حيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر في طلاق الغاية والظرف ١/ق‏ 557/أ بتضرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 585/7 

(0) "البحر"”: كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح 787/8 

(5) هذه المقولة مؤخرة عن الي بعدها في "الأصل” و"7"» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لسياق "الدر". 
(7) "التائرخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل النالك عشر في طلاق الغاية والظرف 478/7. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7. 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 118/75 


الجزء التاسع م مس ب ب و 337 ٠‏ مجييه سا لح تج :. «يانيه الصريح 


لأنّ الأّرف يُشبه ارط ولو قال: لدحولك أو لحيضيك تنجيرٌ ولو بالباء 
ىن 1 ل ل 8 
تعليق”"» وفي حيضيك وهي حائض فحتى تحيض أخرى» وفي حيضيِك فحتى 


(قولة: لأنّ الظراف يليه الشرط) مِنْ حيث إن اروف لا يُوجَدُ بدون الظّرافي 
كالمشرو ط لا يُوْحَدُ بدون الششرط 3 عليه عند عدر معنا أعي: الفلراف» "نهر"0, 

و#لادطن (قولة: تحير الأولى ((تتجرَ)) على أنْهُ ِعْلُ مَاضٍ جوابُ [/ق03/]] (لو) كما 
قال بعدة: ((تعلَّ) بميْعةٍ لفل ونم ته لأنة قم الاق للحَالء وله بمَاذْكْنَ مقَُ 
َوَاءٌ ود الدّحْولٌ أو الحيض أَوْ لاه "رحمي". 

قلت: ويبغي أن يتعلّقَ لو نَرَى باللام التوقيت كما في: لق أَلصَلوة دلُو لشيس » 
[الإسراء - 78]. 

6 (قولة: ولو بالباء تَعلْقَ) لأنها للإلصاق» وقد أُوقَعَ عليها طلاقَاً مُْصَّا بمَا ذكَرَ 
قلا ينَعُ ل بس "رحمي". 

زولالعق (قولة: وفي حَبْضِكِ إلح) قال في "البدافع”": ((وإذا قالَ: أنت طالقّ في 
حَيْضِكِ أو مع حَيْضِكِ فحينَ ما رأت لدم طق يشرط أن يستيرٌ ثلاثة ام لأنّ كلمة 
((في)) للظرْفي والحيض لا يَصلحُ رقا فَيُجْعلُ شرطأ» وكلمة((مع)) للمقارَتق فإذًا استَمَرٌ 
انا نين ألَهُ كان حَيْضَاً مِنْ حين وُجُودِِ قيقع من ذَلِكَ الوقتيء ولو قال: في حَيْضيِك قَمَا 
لَمْتَحِض وتَطْْرْ لا نَطْْق؛ لأنّ الحيضة اسمٌ للكَاملِ وذَلِكَ باتصّال الطّهْرٍ باه ولو كانت 
)١(‏ في "ب" و"م": ((تعلق)». 1 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١٠7/بء‏ ومن((الظرف)) إلى((بدون)) ساقط من مخنطوطة 

هر الي بين أيديناء 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الرسالة ١1/7‏ بتصرف. 
(4) في "م": ((فحيث). 


فاكةق 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ حاشية ابن عابدين 
وق ثلاثة يام تنجين وق بحي ثلاثة يام تعليق معجيء الثالت0") سوى يوم حلفه؛.. 


حَائِضاً في هرو الفصول كُلْهَا لا يق ما لَمْ تَطهْرْ وتحض”" أْرى؛ لألهُ حَعَلَ الحيض شَرْطاً 
للوقوع» والستّرْطٌ ما يكوث معدوماً على خخطر الوّحُودِ وهو الخَيْضْ المستقيّلُ لا الموحودٌ 
في الحال)) اه. 

قلت: وينبغي الوْقُوعٌ لو نوَى في مُدَةٍ حيْضِكِ الموجودء تأمّل. وفي "الجوهرة””": ((ولو قالَ 
هوهي يض با جنا كر على لض مل ل على نم رخذ ايض كنا 
نَى؛ أله يدث حلا َل بحلاف قوله للسبلى: إذا حبلت وتوى هد الل لايش لأنهُ 
ليس لَهُ أحراءٌ مُتَعددم)) اه. وفي "اللخاية"29: : ((قالَ لحائض: إِذَا حِضت فأنت طَالقٌ فهرَ على 
حَيْض مسقي ولو قال لَها: إذا جلت عَنا فهو على وام ذلك الممضي إلى فر قد لأنهُ 
لصتو ُو حَيْضَةٍ في الغَدِ قبَحْمَلُ على الام وكذا إذا مَرضلت وه مريضّة بخلاف 
قوله للصّحيحة: إذا صّحِحْت فَيقَعْ كَمَا سَككت؛ لأناّ مكمه أر يَف َلِنَوَايهِ حُكْم الابتداء كقوله 
للقائم: ذقنت وللقَاعِدٍ إذا قعَدت» وللمملوك إذا لَه والحيض والرَضر” وإ كاث يمد إل أ 
الّرع لما علق باُِلٍ أحكانا لا تعن بك حر نه قد مَل الك شنا واحدا» لهه. 

الفنفل (قولة: وف ثَلانَِ يام تين أن الوفتَ يَصْلحُ فزق لكونها طَلِقَ ومتى طَلَقَتْ 
في وقْتم طَْت في سائر الأوقات "بر . 

دعن (قولة: كجيء القلشع لأن ابي فِعْلُ فلم يح ظقاً قصّار شط "ب "000 


ذل في "ب": «الثلاث). 

م0 في التسئخ جمييها:(( تحيض )) بالرفي والصواب ما ألبتناف والله أعلم. 

() "الجوهرة النيرة":كتاب الطلاق ١١4/7‏ بتصرف يسير. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 407/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 525/7 

(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 78/7 بتصرف يسير. 


الجزء التاسع كك باب الصريح 


لأ الروط تُعتي ف المستقبل» ويوم القيامة لغنٌ وقبِلّهُ تنجينٌ أي: حالاً2 
وي طالقٌ 7 تطليقة حسنة قُُُ دحولك الدَّارَ إن ا حسنة 3 تحن و نصبّها تعلق. 
وسأل "الكسائي “ "محمد" عمّن قال لامرأته ب د د ذ 1 0 


اد" (قولة: لأ الشُرُوط تس فق سبل عِلَه لقوله:( سِوّى يوم حَلفِهِ )» فإنّ بحي 
اليوم عبارةٌ عَنْ بحيء أَرّل حُرْئِِء يُقَالُ: حاءً يوم اجُمُعَةٍ كَمَا طلْمَ الفَجْرٌء واليومٌ الأول قَدْ مَضّى 
خا فاده في "البحر ننللة 

ومُفَادُهُ أنَّ هَذَا فيما لو حَلْف نَهَاراء وفي "التاترخائيّة”": ((ولو قال في لْيل: أنتٍ طالقٌ في 
بحيء ثلاثة أي طَلقَتْ كما طَلَّالفجرٌ من اليوم لالش ولو قال: في مضي ثلانة يم إن قال ذلك 
َمل بوب ضس للش مكاي بعض شع "الجامع"؛ وف بعطيها لا تَطْلَقُ حنى تحيءً 
ساعة حَلِفهِ من الليلةٍ يلة الرابعق وَهَكَذاء ذكرَهُ "القذوري" ) اه 

اسل (قولة: لغو) لأن التكاليف ريمت فيه نما َمْ يي لألّه مَل الوقوعٌ في زمان 
معي والرّمانُ سل للإيقاع | إلا أنه منحّ مانغ من يق فيه "ط"0 ١‏ 

رن (قولة: وقل تمي ) لأث القبليّة رف متم يَصدُقُ بحين لتكلي لزنه 

السيلفيلة (قولة: إن رفع إلخ) لفق أنه على على الرّفع يكونث 52 للمرأ فَكَانَ فاصلاً وعلى 
التصبي يكوث نَعنا للتطليقة فلم يَكُنْ فاصيلاًء "نهر"”" عن "الحيط"» أي: وإذا لَمْ يَكنْ فاصلٌ أحنبييٌ 
لَمْ يَكُنْ قولُ: في دحولك مُسَأتفَا بل يتعأق ب (طالق»» فقي بو. 

ردس (قوله: وسأل "الكسائي "0 "عمد" محمد" إخ) أشار , به إلى رَدٌ ما ذكرة "ابن شام 
(1) (لأي: حالا»» ليست في "ب" و"و" و"ط". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7/85/17. 
(6) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر ف إضافة الطلاق إلى الأوقات 47/8 بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١8/5‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١8/5‏ 
(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق17١؟/ب.‏ 
(0) في "ب": («الكساي)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - _ لست دا ©ه.« ‏ للد حاشيةابن عايدين 


5 "امي "20 مِنَ الباب الأوّل مِنْ بَحْتْ اللام: ((أنَهُ كب "رشي" إلى "أبي وسق" يسالة عن 
ذَلِكَ فقال: هذه مسألة نحويّة فقهيّة ولا آمَنُ مِنَ الخَطَإ إِنْ قلت فيهاء فسأت الكساني فقسالَ: إن 
رفع ثلاثاً طَلقَتْ واحدةٌ؛ لأنهُ قال: أنتٍ طلاق» ثم ء أعييرٌ أن الطَّلاقَ اَم م ثلاث وإذ نصبّها 
طَلقَتْ ثلاثاً؛ لأنّ معناةُ: أنت طالق ثانا وما بينهُمًا جملَة مُترضّة)) اه ملخصاً. 

قَالَ في "الفتح"”": ((وهو بعد كونه غلطاً بعيدٌ عن معرفةٍ مقام الاحتهاد» بان من شرطه 
معرفة العريّّة وأسالييها؛ لأنّ الاجتهاد يَقَعٌّ َعُ في الأدلّة السّمعيّة العريّة» وانّذي نقَلَّهُ أهلّ الت مِنْ 
هذه المسألةٍ عمّنْ قر الفتوى حين وصلَتْ خلافٌ وأنّ المرسيل "الكسائي" إلى "محمد بن الحَسّنٍ"» 
ولا محل ل"أبي يوسف” أصلاٌ ولا ل"لرّشيد" ولَمَقَامُ "أبي يزبم؟ حل مِنْ أن يحتاج في مثل 
هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبَرَاعته في التصرّفات مِنْ مُقََضَيّات الألفاظ ففي "المبسوط"90: 
ذكْرَ "ابن سماعة" أنّ "الكسائي" بِعَثْ إلى "محمد" بفتْوَى» فدفعها إلي”" فقرأها عليه: فكتّب في 
جواب ابه ما مر فاستحسّنَ " 

وذكرٌ"ح 00 عَنْ "حاشية ة الي "0 ل"الحلال "السيوطي": زنك 1 و المروي لق أ 
في "تاريخ ا البغدادي"00)). 


الكسائي" حوابَةُ)) اه. 


)١(‏ "مغين اللبيب": الباب الأول من بحث ((أل)) صالل. 

في "الأصل" و "7" و"ب":(زأشأم)) بدل (التامٌ لاخ وما أثبتناه من "م" هو للوافق لعبارة "المغيي". 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 702/778 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة فيما يشبه الطلاق 77/7 بتصرف يسير. 

في "م": ((ي». 

(5) "ح”":كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق979١/.‏ 

(7) المسماة "الفتح القريب في حواشي مغين اللييب": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١31ه).‏ ("كشف الظنون" 1737/7» "الضوء اللامع” 55/4: "النور السافر” ص» 5 وما بعدها). 


(8) "تاريخ يغداد”: 41/01 


الجزء التاسع 00 باب الصريح 


عي و2 عو 2 عو 00 00 
فإن ترْفقِي يا هند فالرقق يمن وإِن تخرّقي يا هند فالخرق أشأمُ 


دام (قول: فإنا تَرققِي إل بعد مَدَيْنِ اليتون بيت ثالث» وهو قولة: [طويل] 
فين بها أن كنت غير رَفيقةٍ وما لامر ئ”" بَعْد اثلاث م مده 


قال في "النهر””": ((وني "شرح الستّواهِي" ل"السلال”": ارق ضيدٌ العُنفي يُقَالُ: رَقَىَ 
بفتح القَاءِ يَف بضمّهاء واخرْقُ بالضمٌ وسكون الرّاء: الاسم مِنْ حرق بالكسر يرق بالفتح 
حرق 3 الْحاء واراء» وهو ضدٌ الرفق» وني "القاموس"7: أن ماضيّةُ بالكسر 0 وبالضم 
ككرم د من من البذّن وهو البركة وأشأمٌ من الم وهو ضدُ ابره وذكرَ "ابن يعيشَ"0©: أن 
في البيت الثاني حذف الفاء والبتد]"” أي: فهو أَعْنُ و((أث)) تعليليّة واللامُ مُقَدَرَة لي لأحل 
كونك غير رفيقة» والقكمٌ مصدرٌ ميم من فم معنى تقايه أي: ليس لأحادٍ تقثُمٌ إلى العشرة 
والألفة بعد َمَامٍ الثلاث؛ إِذْ به عَم الفركة) اه 

مطلب: في قول الشاعِرٍ: فأنت طَلاق والطّلاقٌ عزعةٌ 


لفن (قوله: فأنت طّلاقّ) يقَالُ فيه ما قيل في: زيدٌ عَدْلٌ "ط"9, 


لكل 


0١‏ في "7 وكم": (للري). 

(؟) البيت بلا نسبة في "شرح شواهد المغي": .178/1١‏ 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق 7١8‏ /ب. 

(4) "شرح شواهد المغي": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١9ه).‏ ("كشف 
الفلنون" 217517 "الضوء اللامع" 255/4 "النور السافر" ص؛ 5 وما بعدها). 

() "القاموس”: مادة((خرق)) و(رعن)) و((شأم)). 

(5) هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيشء موفق الدين الموصلي الحلبي الأسدي النحوي (:.547ه). ("وفيات 
الأعيان" /9/” 4 "إنباه الرواه” 29/4 "سير أعلام النبلام" 4/918 15). 

(0) في "ب": ((ولمبتدأً)) وهو تحريف. 

(8) ((ثلاث إذ بها تمام)) ساقط من "الأصل". 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/5 


قت 


قسم الأحوال الشخصية 7 حاشية ابن عابدين 


.. والطلاق عزيهفة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
كم يقَعٌ؟ فقال: إن رفَمَ ثلاثاً فواحدةٌ» وإنّ نَصَبّها فنلاث»ء وَتَامُةُ 
في "المغن" وفيما علّقئاه على "الملتقى"7©, 


(و) بقوله: (أنتي طالقٌ غداً أو في غدٍ 0 


[هه1. (قولة: والطّلاق عزمة) أي: مَعْرُومٌ عليه ليس بلَفْوِ ولا لهب "نهر'"”©. 

وى (قوله: وتامُةُ في "المغين"”7)) حيث قال: (رأقوك إن الصّواب أن كلد مِنَّ الرّفع 
والتصب مُحْتَمَلٌ لوقوع الفلا والواحدة» أمَا ارم فلن ((أل)) في: ((والطّلاق) إِمّا محاز الجنس 
كزيدٌ الرّحُل أي: هو الرّجُلُ المعند بهء وما للعَهْدٍ الذكُري» أي: وهذا الطّلاقٌ المذكورٌ عزعة 
ثلاث فعلى العَهَديّة تم تقح اللانث» وعلى الجنسيّة تقح واحدةٌ وأمًا لتب فإنه يحتمل أن يكوثٌ 
على المفعول المطلق» فيقتضي وقوع الاش إذ العنى: فأنت طالق طلاقاً نان ثم اعرّض بِنَهُمًا 
بقوله: والطّلاقٌ عزقةه وأن يكو حالاً بن الَِْرِ في عزكق رحيعار لا يلزمٌ وقوعٌ الشلاث؛ لأنّ 
المعنى: والطّلاقّ عزعةٌ إذا كان ثلاث بل يقع ما نَوَاهُ هذا ما يقتضيه اللمَظدُ والذي أرادَهُ الصَّاعدُ 
الثلاث؛ لقوله: فبي بها إلح)) اه. 

وذكرَ في "الفتح"©»: ((أٌ الفلاهر في التُصب المفعولٌ اللطلق, وفي الرّفع العَهدُ الذكْري» فيقخ 
القلامث» ولِدَا ظَهرَ مِنَ الّاعر أله أراةه). 

لاخململ قولة: وبقوله: أنت وام هذا عَقَدَ لَه ف "الحداية"20 وغيرها فصلا ف إضافة الطّلاق 
إل الرّمان. 


)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 947/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
)١(‏ "النهر": 'كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١؟/ب.‏ 

() "مغبي اللبيب": الباب الأوّل ‏ بحث ((أل)) صلالت بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق 5/7 بتصرف. 

(د) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 774/١‏ 


الجزء الاسم لسلسم 9م اللا سس ياب الصريح 


يَقَعُ عند) طلوعٍ 2 وصّحّ في الثاني نيه العصر) أي: آخخر الثهار (قضاء وصّدّقَ 
فيهما ديانة) ومثلة: أن نت طالقٌ شعبان ا ا اا ااا م ا 


مطلبي: في إضافة الطّلاق إلى الريّمَان 
بمخلعى (قوله: 0 دوع لصب أي: الفجر الصّادق لا الكاذبيء ولكونه أخحص مِنَ 


الفخر عبر بوه ووَحْهُ الووع عند طَلُوءِهِ أنّه وصّفّها بالطّلاق في جميع الغليى فيتعيّنٌ الجزءٌ الأول 


لعدم المزاحمه "بحر”0"©. 
وسعورو ا رقع و تي ذا زف ورم ارول مرا بين تي 
للا 
اللسضنة (قولة: أي: آخر هار تفسير مَرَادٌ والظامة أن لو أرادٌ وقتَ الصّحُوَةٍ أ أو الرّوال 
32 صِدق قّ كَدَلِكَ 0 


(قولُ: قَضَامُ وقالا: لا مصخ كالأرّل» ولا حلاف في صِسَيها فيهما لَك والفررقُ 
3 َهُ عُمُوم متلا بدحولِها مُقََرةٌ لا ملفوظاً بهَ؛ للمّاق لغة بين صْسْتُ منةٌ وفي سَكَق وشَرْعاً بون: 
لأصوس دري حيث لاي إلابصوم كلك وي عمري حيث يبر بساعق وبين قولع: إن صمت 
شهراً هبه حر حيث بقع على صو موجه بخلاضج: إن صمت في هذا الشّهِرٍ حيث يد يه يقِعْ على 
صَوْمٍ ساعة من كما في "حيط" َيه حرم ِنَ لا مَع كرا و لمقيقة» ومَعَ لها يه 


مده 


تخصيص العَامٌ فلا يُصدَقُ قَضَّك وهذا بخلاف ما لا يَتَجَرّى ليان في َف فإِنَهُ لا فرق فيه بينَ 
ذف والإثبات 0 يوم ا أو ف يويهاء وتمامة 5 ا "ته "0 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 749/5 بتصرف 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7810//9. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 119/5 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7848/7. 
(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح قا ١‏ 9/). 


قسم الأحوال الشخصية - ا له.ة للد حاشيةابن عابدين 


00 
(وفي: أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم اعتبرٌ للف الأوَلُ) ولو عطّفَ 0 
يقعٌ في الأول واحدةٌ وف الثاني ثنتان كقولو: أنت طالقٌ بالَيلٍ والتهارء ) وأ 


قلمت: وكَذَا لا هرق بنَهُمًا في ما يتحرّى زمانة مَعَّ الم بعَدَم شُمُوله مهلٌ: أكلت يوم 
امع أو في يويها. 

شكلم (قولة: أو في سَعْبَان) فإذا لَمْ تكن لَه يي طَلَقَا حين تغيب اسمس مِنْ آخجر يوم 
يِنْ رجبره وإ وى آخيرٌ شعبان فهو على المؤلاف "'فتح””". ْ 

(قول: اعثبر اَم الآرّلَ) فَيْقَعُ في اليوم في الأرّل» وفي غار في الشاني؛ لأنهُ بذكرو 
ال لنت حُكْمُهُتعحيا ف الأول وتعليقا في الثاني فلا يَسْلُ لخر بكر الاني؛ لأن 
لحر لا يقبلُ لتُعليق» ولا العلقُ لتحي "نهر"”©. 

4س (قولة: ولو عَطَف إل قال في "التبيين"9): ((لأن المعطوف غيرٌ المعطوفب علييء 
غير أنّهُ لا حاحة لنا إلى إيقاع الأخرَى في الأُولَى لإمكان وَصِيِهًا عدا بطلاق واقع عليها الوم 
ولا يُمْكِنُ ذلك في الثانية فيَقعَانَ)) اه "ح"0, 

رماطن (قولهُ: كقوله أ طالقٌ بالل والتهّار) أي: فإنهُ يَقَعُ واحدةٌ إذا كانت هرو المقالة 
ف ليل وكذا في ول النَهَار وآحرو إن كت هذه للقالة ف أُوّل التهارء 0 


ل في "ط": (رأو)». 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 901/19" 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 083 ؟/أ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟/8٠7.‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق79١/!‏ وفي مخطوطة "ح" هنا سقط فليعلم! 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق179١/أ.‏ 


الجزء التاسع | لس د 4ىءلا سس سس ياب الصريح 


وعكسيه أو اليوم ورأس التّهمره والأصلٌ أنه متى أضاف الطَّلاقَ لوقنين كائن 
ومستقبل بحرفب عطفي فإنٌ بدأ بالكائن انَحَدَ أو بالمستقبل تعدّة» وفي: أنسو طالقّ 
اليومٌ وإذا جاءً غدٌ أو أنتٍ طالقٌ لا بل غداً 00 ز ز ز ز ز 010101 


كحضن (قول: وعَكْسيو) بار عَطفٌ على و الكافي يعن: إذا قالَ: أنت طالقٌ 
بهار واللَيلِء أو آحيرَالنَهَار وأوَله طَلقَت يتين إذا كانت هذه المقالة ليل وول الهَارِ أيضاًء فلو 
كت هذه لاله ِالَهَارِ أو 2 التهار اتعكن الحَكْمْ في الكُلّ كَمَا في ا «م ا 

قلت: وهذا إذالَمْيُصَرّحْ في المعطوف بلَفظ (في) لِمًا في "الدحيرة": ((ولو قال ليلاً: أنتم 
طالقٌ في ليلك وفي نهاركء أو قال نهاراً: أنت طالق في تَهَارِكِ وني ر“/ق+.؟/] ليلك طلقا في كُلّ 
وقت تطليقة» فإنا نَوَى واحدةً ذيّنَ؛ أنه حتمله لفظه بحَمْلٍ لفظ (في) على معنى (مع) )». 

اسل (قولة: أو اليومٌ ورأس الشّهْر) أي: بقع واحدةٌ ولو قال: رأسَ الشّهرٍ واليوم 
فثنتان» فكان الأَوْلّى تقديمةُ على قوله: ((وعكسيو)) كما لا يخفى. 

معدن (قولة: كَائْن ومُستقبّل) كاليوم وغداء وأا الماضي والكائن كأمس واليومٌ ففيهٍ 
كلام يأني”" قريا في الرحء وفي 'الحايّة”©: ((قال لَه في وَسَطٍ التهارِ: أنتو طالقٌأوَلَ هنا 
اليوم وآخيرةُ فهي واحدةٌه ولو عَككْسَ فننتان؛ لأنّ الاق الوق في آخير اليوم لا يكون” واقعاً في 
وله فيقَعُ طلاقان)). 

رههدسن (قولة: انَحَدَ لأنْها إذا طَلقَتٍِ اليوم تكوثٌ طالقاً ف غلى فلا حاجة إلى التَعَدّد 


79 ١/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ١753‏ /أ» وفيه سقط فليعلم! 

(0) صدذا ال وما بعدها "در". 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ قصل في الكنايات والمدلولات 470/١‏ بتصرفء (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() عيارة "الخانية": ((يكون واقعا)) بالإثبات. 


قسم الأحوال الشخصية سست- دام إهيو د سس حاشيةاين عابدين 


طَلْقَّتْ واحدةً للحال27 وأعرى في الغد. 
(أنت طالقّ واحدةً أو لاء أو مع موتي» أو مع موتك لغوٌ) أمّا الأول فلحرف التلك 


لكن في "البحر””" عَن 'الخائي”": ((أنت طالق اليومّ وبعد عل طَلقَتْ ثنتين في قول "أببي حنيفة" 
و"أبي يوسف" "؛ ولع وحهّة أن اليوم وغداً منزلة وقتو واحدوٍ لول 0 الل فيك بخلافي: وبعدٌ 
عَدِه فهُمَا كوقتين؛ لأن ترك يوما من ابيْنٍ قرينة على إرادته تطليقاً آعرٌ في بعد الغَدِ كما يأتي”» 
قريباً ما يُوَيْدُهُ لكن يُْكِلُ عليه وقوٌ الواحدة في اليوم ورأس الشّهرء إلا أن يُجَابَ بن المراد ما 
إذا كان الخَلِفُ في آخير يوم من هر فلا د فاصيل» تأمّل. 

7 (قولة: طلْفَتْ واحدةٌ للحّال وأُرَى في القَد) أمّا في قوله: أنته طالق اليومٌ 
وإذا حاءً غَدُ فلن ابجيعَ شَرْطٌ معطوضٌ على الإيقاع؛ والمعطوض غير المعطوفم عليه وَالُوفَعُ 
للحّال لا يكون مُتعلقاً بشرطر» فلا بُدَ وأ يكون الْتََيُ تطليقة أُطرى» فإن لَمْيَذْكُرٍ الواوَ 
لا تطلق إلا بطلوع الفجرء فتوقف التَكدُ لاتصّال مُعيْرِ الأوّل بالآعيرء كَدَا في "البحر"”», وأا 
في قوله: أنت طالقٌ لا بل عَدَاً فلأنهُ أراد بالإضراب إبطال الْنَحَِّ ولا بمكنة إبطالة ويَقَحُ 
بقوله: بل غداً أخرى, "20 ْ 

لفل (قولة: حرف الشَّلكُ هذا قول "الإمام” و"اشاني' آجراً وقالَ "محمد 
و"الثاني” أولاً: تَطْلّقٌ رجميّة؛ لِأنهُ دحل الشّلك في الواحدة» فبقِيَ قولة: أنت طالق» ولَهُمَا: أن 
الوصف مَتَى قُرِنَ بذِكْرٍ العدد كان الوقوعٌ بالعدد؛ بدليل ما أجمعوا عليه مِنْ أنه لو قال لغيرٍ 


الى محمد" 


0 


0١‏ في *و": ((في لخال)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 59/9 

(6) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقرلة ]١5718[‏ قوله: ((أو رأس كل شهر)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - قصل أنت طالق غدا ا 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 11793ب 


لق 


الجزء التاسع لل باب الصريح 


وأمّا الثاني فلإضافته الحالةٍ منافية للإيقاع أو الوقوع؟ (كذا: أنت طالقٌ قبل أن 
أتروحَكٍ أو أمس و) قد (نكحَها اليوم) 211111 


المدخول بهّا: أنت طالقٌ ثلاث وَْنَ ولو كان الوقوعٌ بالوصف للا كر لاش "نهر”". وقيادَ 
بالعدد؛ لأنهُ لو قال: («/فم. ؟إب] أنت طالق ألا لا يَقَمُ في قولهم؛ لأنهُ أدحل الك في الإيقاعء 
وَكَدَا: أنت طالقٌ إلا لأنهُ اسشائ» وكَذَا: أنت طالق إن كات» أو إن لَمْ يكُنْ أو لولا؛ لأنهُ 
شرط والإيقاعٌ إذا لَحِقَهُ استتاءٌ أو شط لَمْيَيْقَ إيقاعأء "بحر”". ونَمَامُ فروع المسألة فيه. 

90 (قولة: لحالةٍ ماقي للإيقاع 0 الوقوع) نر مركي "ح"). أي: لأنّ موتهُ منافي 
لإيقاع الطّلاق من وموثها ماف لوقُوءِهِ عليها. 

050 (قولة: كَذَا: نت طالقٌ إلح) أنه أسمَد الطّلاق إلى حالةٍ معهودَةٍ مُنافَةٍ لِمَلِكيةٍ 
العلاق» فكان حاصلَة إنكارَ الطلاق فيلو ولأنهُ حينٌ تعر تصحيحُة إنشاءً أنْكنَ تصحيحُةٌ 
إخبارا عَنْ عَدَمٍ الَكاحء أي: طالقٌ أمس عَنْ قَيْدِ النكَاح إِذ َم مكحي بعث أ عَنْ طَلاق كان لَه 
إن كان اه "فتح””. وقد بكونه لم يُعَلَفْهُ بالترَوح؛ لأنهُ لو علْقَهُ به كأنت طالق قبل أن 
أنزرجَك إذا تروجاكء أو أنتم طالقٌ إذا تروْتَكِ قبل أن أتريحَكء ففيهمًا يَقَعُ عند التروج اتفاقا 


(قولة: وكذا أنت طالق إلاً؛ لأنه استناءٌ إلح) مسيذكرُ في التعليق: ((أنّه لو قال: أنت طالق إن لو 
لا تطلق؛ لأنّه ما أرسلّ الكلامَ إرسالاً. وكذا لو قال: أنتب طالقٌ ثلاثاً لولا أو إلا أو إن كات أو إنث لم يكن)). 
(قولُ: أو عنْ طلاق كان ها إن كان) عبارةٌ الأصل: ((أو عنْ طلاق زوج كان ها إن كاث»). 
0١‏ في "د" و"و": ((للوقوع)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5٠5/5‏ بتصرف. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 17943ب . 
2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1/76/ا؟. 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 
ولو نكّحها قبل أمس وقَعَ الآن؛ لأنّ الإنشاء في الماضي إنشاءٌ ني الحال» ولو قال: 


وتلغو المَبيّفُ وإث أخرَ ابَرَاءَ كإن تروَجتكٍ فأنت طالقٌ قبل أن أتروحك لَمْ يَعْ خيلافاً ل"أبي 
يوسف"؛ لأنّ الفاءَ جحت الشّرطيّة وَالْعلَقّ بالشترط كائْجَرٍ عند وُحُودق فصارٌ كأنّهُ قال بعد 
ارح أنت طلق قبل أن أتوحَك واه في "البحر"”©. 

04 (قوله: ولو نَكحَها قبل أمس إل لَمْ أرَ ما لو نَكحَهًا في الأمسء ومُقتضّى قول 
"الفتح" المذكور آنفاً: ((ولأنه حينٌ تعدّرٌ تصحيحُةُ إنشاء) إل: أنه يع لأنْه لَمْ يتعدّن تمل شم 
ريت التصريح بالوؤقوع في "شرح ذُرَرٍ البحَار””© حيث قال: ((ولو تروّحَهَا فيه أو قِلهُ تدجر). 

:087 (قولهُ: لأنّ الإنشاءً في الماضى إنشاءٌ ف الحال) لأنهُ ما أسندة إلى حالة مُنافِيّة 
ولايحكنُ تصحيحُهُ إخباراً؛ لكذبه وعدم قدرتِه على الإسنادء فكان إنشاءً في الحال» وعلى هارو 
النكتة حَكُمَ بعضٌ التأرينَ مِنْ مشايخينا في مسأل الشَوْرِ بالوقُوع وَحَكمَ أكترهُمْ بعديه وتمامة 
فق "الفت"7© و"البسحر "80 و"لقهر "لكي وقت0© الكلام عليها موق أو الطّلاق. 


(قولة: وتلُو اميه إلحم وذلك أنه في الصُورة الانية: تم ارط والمزاءٌ فصمٌ التعليق» وبقوله: 
بْلُ أن أتروحك قصد به إبطاله؛ لأله أثبت وصفاً للجزاء لا يق به وأنه لا يُمِكِنُ فلّغاء وي الصّورة 
الأولى: التَعليقٌ لمتأعدرٌ نايح للإضافة قله فصا كما لو قال: أنت طالقٌ قبْلَ أن تدعلِي الدَارَ إن 
َيه تع بدحولها ولا قوله: ل أنا دلي . اه "يندي". 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 7937/7 بتصرف. 
(؟) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح ق١١2/أ‏ بتصرف. 

() انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 3/1/5. 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 7414/9 

(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١؟/ب.‏ 

(5) المقولة [5955؟١]‏ قوله: ((حتى لو حكم إخ)). 


الجزء التاسع ل باب الصريح 


أمس واليوم تعداة وبعكديه انح وقبال: بعكسيه (أو ) نت طالقٌ قبل أن أُعلّقَ» أو 
قبل أن تُخلّقِي» » أو طَلْقَتَكِ وأنا صب أو الم ار وكان معهوداً كان لغوا 
(بخلاف) قوله: (أنتَ رول نامر نزيّك» أو أنتَ ب أمس وقد تراه اليومم فإنه 
يَعتَقّ كما) يَعتَقُ (لو أقرٌ لعباو د ثم اشتراة لإقراره بحركته. 

ه037 (قول: تَعَدد) لأنّ الولقمَ في اليوم لا يكونٌ واقعا في الأمس فافتضى أُخترَى, "بر "210 
عَن "الحيط". قال في "النهر”": ((أنت عميرٌ بن اللّة المذكورةً في الأمس واليوم تأتي في اليوم 
والأسر» فتدبرْ في ارق همه فإلهُ دقيقّ على أن مُفْضَى الأصل ‏ أي: الََْدُمٍ قرياً- وقوحٌ 
واحدةٍ في الأمس دالبو لأنه ب بالكلين») لف تأمّل. 

01 (قولة: وقيلَ بعكسيه) حرم ب به في "الحانيّة"”2 رمق ١:‏ ؟/]] وقال في "الذُخيرة" عازياً 
إلى "3 تقى": : ((أنت نت طالقٌ أمس واليوم يقَعْ واحدةٌ وفي عكميه: ثنعان, كأنة قال: أنت طالق 
واحدة قبلَهًا واحدةٌ)) اه. قال "0"2: ((وهذا هو الَو لأنّ إيقاعَهُ في الأمس إيقاعٌ في اليوم 
كَمَا قال "المقدسبي”)). 

15:4 (قولة: وكات مَْهُود) أي: الجنوثٌ ولو بإقامة يٍَ عليه. 

ره" (قولهُ: كان لَعْو) لأنّ حاصلَة إنكارٌ الطّلاق كما م0©, 

00500 (قولة: لإقراره رهم عِلْة للصُرر الفلا "ط"9. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً 75٠/5‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١؟/أ‏ بتصرف. 

0 في "م": ((وللمرم)). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 400/1 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ١0573‏ إب بتصرف. 

() المقولة ]١7707[‏ قوله: ((كذا أنت طالق إ)). 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 170/75. 
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(أنتٍ طالقٌ قبل موتي بشهرين أو أكثرٌ ومات قبل مضي شهرين لم تطلق) 
لانتفاء الشتّرط (وَإِنُ مات بعدهٌ طَلَقَتْ مُستيداً) لأوّل المدَةٍ لا عند الموت, (و2) 
فائدثهُ: أنه إلا ميراث لام لأنّ العِدّة قد تتقضي 111111101111100 


سقف (قولة: قبل مَوْتِي) مثله: قبل موتك "ط "0 

لتقف (قوله: لانتفاء الشتّرط) اعترضَ بأنّ الموت كائنٌ لا محالة» فليسَ بشرط ولافي 
معناة بل هو مُعرفٌّ للوقت الْضَاف إليه الطّلاق؛ ولِذَا يقَعُ مُسييداً لو مات بعد الشّهرين؛ بخلاف 
القَدُو م كما سيأتي”", وأحاب "ال حي" : («(بأنّ المرادٌ: لانتفاء شرط صِحَّةٍ الاستناد؛ لأنّ شرطةُ 
وحودٌ زمان يستيدٌ إليه الوقوعٌ قبل المونتى وهو اله امعي) اه 

قلست على أن الشّرط ليس هو الموت بل مُضِيّ شهرين بعد الف وهذا مُحْتَمِلٌ الوفوعَ 
وعدمَكُ فإذا لَمْيَمْض لَمْ يُوْجَدٍ ارط فإن قيل: يُمْكِنُ تكميلُ ذلك مِنَّ الماضي كأنت طالقٌ 
أمس قلت هْنا يُحْتَمَلُ أنذ موت بعد شهرين» فاعتيرٌ حقيقةٌ كلايه بخيلاف الأمس» تأمل. 

الالال (قولة: مُستِدا لأوّل لدم هذا قولٌ "الإمام' وعندَهُمًا يَقَعْ عند الموت مُقَتَصِرا 
وقد انتقّت أهليه الإيقاع أو الوقوع يلعو فقولةُ: ((لا عند الموتع) رد لقولهمّاء "رحمي". 

الى (قولُ: وفائدتة: أنه لا ميراث لها إلخ) اعترضّة نط0 بِمّا حاصلة: ((أنّ 
عدم ميرائهًا بناءً على إمكان انقضاء العِدَةٍ بشهرين ضعيفٌ» والصّحيحٌ الْفنَى به اقنصارٌ العِدَّةِ عند 
"الإمام" على وقتو اموت فَرنة نص عليه في "شرح اللجامع الكبير"؛ إِذْ لا يَظْهّرُ الاستنادٌ في 
ليرا كما في الطّلاق لِمًا فبه مِنْ إبطال حَفَهاه ومع ضَعْفِهِ فوجهةُ غيرٌ ظاهر؛ لأنّعِِدَةَ زوحةٍ 
القَارٌ أبعدُ الأحلين» وبِمُضِيّ ثلاث حِيَضٍ في شهرين حقيقة لا تتقضبي عِدنهاء ويَبْقَى شهران 
)١(‏ في "و" بالفاء بدل الواو. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح .117٠0/5‏ 


() المقولة ]١7774[‏ قوله: ((وقع الطلاق مقتصرأ). 
(4) "الشرنبلائية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 774/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
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الجزء التاسع 0005 ياب الصريح 
بشهرين بثلاث حِيْضٍ (قال لها: أنت طالق كل يوم) أو كل جمعةٍ 52*51 


وعَسْرة ّم لإمام أبعدٍ الأحلين فتَرِنه فكيف تشع بإمكان اثلاث في سهْرَينِ) اه. وأوضَحَةُ 
"ليحي" بأ الاق َع عند ينا ول للد فإنا كان فيها مريضاً إلى الوته ققد تقَقَ 
الفِرارُ منف وإلا فكذلك؛ لأنهُ لا يلم وقوعٌ طَلاقِهِ إلأّعوته تعلق حقها عالهء ولا يتأى موثة 
بعد الِدَة؛ لأنَْا تحب بالموت عندهُ على الصّحيح؛ لأنّها لا تت («اقه. ؟إبع مَعَ امّلك في 
وحود سَبَبهه وعلى الضّعيف مِنْ أنهَا تستيدُ إلى حين لوقو فإنْهًا تكونُ بأبعدٍ الأحلين» 
لا يمحيو لات حّض في شَهرَين» ولو سل فلايْدٌ مِنْ تق ذلك بان تسرف بأنّهّا حاط 
ثَلانَ لا.حضي الشهر 9 بل ولا.عضي السََةٍ والستتتين» فنا ذكرة لبق تنا ل"الدرر"ا© 
لا ينطيقٌ على قوَاعد الفِقَه برجي فيه لَهُ)) اه. 

88 (قولة: بشهرين بقلاث حيضر) الب الى للتَعديَة متعلقَةٌ ب((نقضي)» ولنيةٌ 
للمُصّاحيةِ في موضع ا حال مِنْ ((شهرين) فافهم. 

0871 (قول: أنت طالقٌ كل يوم) قال في 'البحر”": ((ويمًا تفرع على حَذْف ((في» 
بايا لو قال: أنت طالقّ كل يوم تقَعُ واحدةٌ عدد نميا القَلاثٍ وقالَ 'رُكَر": تَقَعُ ثلاث في 
ثلاثةٍ يام ولو قال: في كل يوم طَلفت انا في كل يوم واحدةٌ إجماغاً كما و قال: عند كل يوم 
أو كُلّمَا مَضَى يوم والقَرْق لنا أن (ني) للظّرضيء والرَمَاُ نما هو ظرفٌ مِنْ حيث الوقوعٌ فيازمٌ 
من كُلّ يوم فيه وقوعٌ تعد الواقع» بخجلاف شك يومٍ فيه الاتضافف بالواقع» لو نوَى أن تَطلقَ كل 
يوم تطليقة أُرَى صخا يق له. 

05 (قولة: أو كل حم مَحَله ما إذا نَوَى كُلّ جمعة”" تَمَر بها على الدّمْرِ أو 
لَمْ تكن لَه وإنا كانت ينّهُ على كُلّ يوم جْمُعَةٍ فهي طلقّ في كل يوم جمعةٍ حتّى كن بقلاش 
)١(‏ "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 1554/1 5386 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 584/5 
(”) من ((محله)) إلى ((جمعة)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل لا ووو لل حاشية اين عايدين 


أو رأسَّ كلّ شهر (ولا نّة له تق واحدة) إن وى" كل يوم أو قال: في كل 
ترك كلمة الظُرفب انَحَدَ وإلا تعدّفٌ ا 


0 "20 < عَنِ "البحر”7". 

وحاصلة: إن وى بالجمعة ةالأسبوع أو أطلقّ فواحدةٌ وإن نَوَى اليومٌ الملخصوص فقلاث؛ 
لوجود لفاصل بين اليم كما مضخ" قريا. 

01 (قولةُ: أو رأ 11 شهر) لواب حذف «إرأس»» ففي رك ال 5 بن 

و"التاترعايٌة"”©: ((أنت طالق دل كل شهر تأ نلق رأ كل شهر واحدة ولو قالَ: أنتر 

طالقّ كل شهر طَلْقَتا واحدةً؛ لأنّ في الأول سما بِنَهُمًا فصل في لوقع ولا كذلك اثاني» اه. أي: 
لأنّ رأسَ الشهر أزلك فين رأس الشّهِرٍ ورأس الآخر فاصلٌء فاقتضى إيقاع طََفَةٍ في أوّل كُلّ 
شهر» ونظيرة ما مر" عن "الخاية نيّ' في: أنت طالق اليومَ وبعد غ بخلافب قوله: في كل شهر؛ إن 
الوقت الْضَافَ إليه الطّلاقٌ منص فصارٌ منزلة وقمتم واحد فكانٌ الواقعٌ ف أوَلهِ واقعاً قٍِ كي 
ونظيرة: أنتٍ طالقٌ اليومٌ وغداء هذا ما ظَهَرَ لي. 

لم3 (قوله: فإن تَوَى كل يوم) أي: نْوَى أن يَقَعّ تطليقة 5 كل يوم أو في كل حْمْعَةٍ 
أي: أسبوع» وكذا لو نوَى بالجمعة يومَهًا المخصوص كما م00 

:م0 (قوله: أو قال ف كل يوم لأنة حَعَلَ كل يوم ظرفا للوقوع فيتعدَدُ الواقخ. 
)١(‏ في "د" وكو": ((نواهم). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 171/5. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ قصل: أنت طالق غداً إل 18/7. 
(4) المقولة ١55143‏ قوله: ((فإن نرى كل يوم))- 
(ه) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان 551//1. 
(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر في إضافة الطلاق إلى الأوقات «/477. 
(7) المقولة ]١71945[‏ قوله: ((اتحد)). 
(8) المقولة [/71711١ع‏ قوله: ((أو كل جمعة)). 
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وفي "الخلاصة": ((أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقَمَ ثلاث للحال)). 
(قال: أطْولّكما مرا طالقٌ الآنّ لا تطلّقٌ حتى تموت إحداهما فتطلقٌ 
الأحرى) ى شرطِه حيقل. 


(قال: أن نت طالقٌ قبل قُدُومٍ زيار بشهرء قم بعد شهر 13000000 


بطم (قوله: وفي "الخلاصة" إلخ) باق ١5م‏ كذ د قي "البحر”00, وبع "الششّار رح" 
وفيه تحريفٌ بزيادة لم ((يوم))» فإثٌ عبارة 'الخلاصة"”": ((أنت طالقٌ مع كل تطليقة)) بدون 
لفظة ((يوم))» وحيعلر فلا يناِض قولةُ: ((أزْ مع ط 

15 (قولة: مَطْلقُ الأضرى) أي: مُسسيَداً عددة ومقتصراً عَندَهُماء "فتحم”". قال 
"للقدسي": ((قلت: فيلزمة العُفْرُ لو وَطِتها بنّهمًا لو كان بائنء ويرام لو رجي ولو قال نظيرة 
لإحدى أو فالمحكم كذلك» فَلائل)) اه. وقولة: (نهُمَ) أي: بين الخيف والموت. 

٠٠07‏ (قولة: لوْحُودٍ سَرْطِة) أي: المعنوي» وهو طُولُ العم وقولةٌ: (حينشر) أي: حين إذْ 
مانت الأحترَى قبلهَا "ط"". وهذا مي على أن اماد بأطولِكُمًا عُمْراً: مَنْ تأمرت حيانهًا عَنْ 
حياق الأعرَى» لا مَنْ زاد عمرُها يِنْ حين الَوْلِدِ إلى حين الوفاةٍ على عمر الأخخْرى؛ وإلاّ فقد 
تكوث الي مانت ولا أطول عمرا من الأحرى» كان مانت الأُولّى في مير السّعينَ مقَلا وكات 
اتلس ب بن بك ار م وسُ 

مِنّ المعنيين مستعملٌ في العُرفي» والأقرب للْمُرَادٍ هنا تعبيرٌ تعبير "الفتح "00 وغيرو بقوله: ((أطولكُمًا 


(قوله: أ نتم طالق مع كل تطليقة إلح) أي: مع كل تطليقةٍ تطليقة. اه ' 'رحمي". 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 289/9. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق90/أ بتصرف يسير. 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ قصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 9/19 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 151/75. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 0/8/1". 
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وفَعَ الطَّلاقُ مُقتصر) اعلمْ أن طريق ثبوت الأحكام أريعة: الاتقلابُ» 
والاقتصار('2» والاستنا3 00 1 217170« 
حياةً)» فإن المتباورَ من من تأمرَت حياتها عَنْ حياق الأخرّى, فكان الأَولَى ل"المصلف" اللعبير يه. 
مطلب: الانقلابُ والاقتصارٌ والاستنادُ والتييّن ١‏ 

اسل (قولة: وَكَعَ الطّلاقٌ مُقتَصير) وقال "زقر": مستيداء وإ قال: قبل موت زيار بشهرٍ 
وَقَعّ مُسَِداً عند "أببي حنيفة”» وقالا: مُقمصِراً على الموسترء وفائدةٌ اليلاف نظهرٌ في اعتبار اعد فعند 
"أبي حنيفة' تر مأو الشهر» فلو كان وَطَِا في الشهر يَصررٌ محا إن كان الطّلاقُ رحميء 
ولو كان لان وها ذ فيه غَرمَ عر وعنتهما رُم نَالحالء ولا يصيرٌمُرَاحمَ ولا يازمة 
عُفْرٌ وقيل: تُعتير اد يِنْ وقت الموت اثفاقاً احتياطاء ولو مات زيدٌ قبل تمَمٍ الشّهر لا تَطلّقُ لعدم 
شف بل اموت ولو مات بعد ل هما إذا َي أناء هر ثم ومست حلهاء أو َم تكن 
مدعولاً بها فلم تحب عِدةٌ ةلا يْقَعُ لعدم الل إذ الستقيل بت للحال ثم يستيث ذا في "المجامع 
الكبير "7 و"الأسرار". والفرقٌ ل"أبي حنيفة' ' ين القدوم والوت أن لوت عرض وار لا يقتصرٌ 
على لعفي كما لو قال: : إذ كان زيدٌ في الدَار فأنتو طالق حرج منها آغير النَهارٍ لاق١٠؟/ب]‏ 
طلْقَتْ مِنْ حين تكلم وهذا لأنّ الوت في الابعداء يَُمَلُ أن يْقَعَ قبلَ الشّهرٍ فلا يُوْحَدَ الوقتُ 
أصلاًء فأشبّة سائرٌ الشرُوطر في احتمال الخَطِ فإذا مَضَى شهرٌ ققد علمُنًا بوحود شهر قبل الوتوء 
لأن لوت كائن لا مالة إلا أذ الاق لا يْقعُ في الحال» نا ناج إلى شهر بعصي بلموني» وأنَهُ غيد 
تابستو» والوس يعرف ففارق من هذا الوجه التتّرط وأشبّه الوقت في قوله: أنت طالقٌ قبل رمضانٌ 
بشهرء فنا بأمر بين الظهُورٍ والاقتصار وهو الاستناده ولو قال: قبل رمضاً بشهر وقح في شعبات 
اتفاقا» وتمامُُ في "لنت" 

لقف (قوله: أن طريق بوت الحَكم أربعة) امرادٌ حنس الطّريق فصّمٌ الإخبار بقوله: 


)١(‏ في "و": («الاتقضاء)) بدل(الاقتصار)). 
(؟) لم نعثر عليها في نسخحة "الجامع الكبير" " البيّ بين أيدينا. 
(") انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 0/8/5 


سه 
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فالاتقلاب: صيرورةٌ ما ليس بعلَةٍ علّة كالتعليق. 

والاقتصارٌ: ثبوت الحكم في الحال. 

والاستنادٌُ: ثبوهُ في الحال مُستيداً إلى ما قبلهُ 00 
((أربعة))» "ط"20. 

:م0 (قولة: والتِينُ) كُذَا عبارتهم فهو مصدرٌ بمعنى لين أي: اللهور. 

(0"90 (قولهُ: كالتّعليق) كما في: أنت طالق إن دلت ادا فإثُ: أنت طالق عِلّةٌ لوت 


2 > 3 


لَمْ يقد عله إلا عند وجو شَرْطِهِ وهو دول الدَارِ وعدد "الشّافعي" يَنعقيهُ علّة في الحال» 
والتعليق يور نرُولَ حُكْمِهِ إلى وجودٍ الشّرطء وثمرةٌ الخلاف في قوله: إن تروحاكٍ فأنت طالق» 
نيصح عندنا لانعقاده عل في وقتي الللش لا عندهُ لعديه كَمَا بُسيط في الأصُول» فافهَمْ. 

(1 (قولة: تُبُوتْ الخَكمٍ في الحال) كإنشاء البيع والطّلاق واليتاق وغيرهاء "ح"7" عن 
"اد 0 

7 ره" (قولة: والاستنادُ إلخ) قال في "الأشباو"”»: ((وهو دائِرٌ بين الثيبين والاقتصارء 
وذلك كالْضَمُونَاتٍ تُمْلَكُ عند أداء الضّمّان مُسئَيداً إلى وقت وُحُودٍ السبَبيء وكالتصّابي فإنةُ 
تحب اكه ع قا لول مُسيياً إلى وقت وود وهار لاض وفيض عددة 
روج الوقت وروي الماع مُستيداً إلى وقسه الْحَدَْ؛ ولِهدَا لا يجوز المسح لَهُمًا. 


(قولة: وهذا لا يحور المح لهما) أي: لأحل اسينادٍ تقاض طهارتهما إلى الحدّث البق لا إلى خروج 


.171/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١٠8١/ب.‏ 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١ق‏ 78١/أ.‏ 

(4) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ الأحكام الأربعة ص007-» لالا. 
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.0085 (قولة: بشرط بَقَاءِ الَحَلّ إبخ) هَذَا الرط هو لقَارِقٌ بِينَ الاستناد والتيين كما 
أُوضحَةُ "ح"27" عَنٍ "المنح”"» ومِن فُرُوع المسألة ما قالوة: لو قال لأميه: أنت خْرةٌ قبل موت 
فلان بشهر ثم ولَدَتْ ولدأ ثم باعهُمَاك أو لَمْ يَعْهُمه أو باعَ م/ق11/ الأمّ فقط أو بالعكس 
تقالو ع لا عَندَهُمّاء وعَتَقَتٍ الأم بالإجماع لو لَمْ يعْهاء وهذا؛ لأنّ عندَهُ لَمّا استند العنَقّ 
سرَى إلى الول وعندَهُمًا لا يَْرِي لعَدَمٍ الاستناد» ولو باعَهًا في وَسَطر الشّهِرِ ثم اشتراهاء ثم 
مات فلانٌ لْتَمَام الشّهر فعندَهُ لا طسق لعَدَمٍ إمكان الاستنادٍ إلى أُوّل اله لرَوَال الك في أثناي 
وعندَهُمًا نين لأ ع وتَمَامُ فرُع في "حواشي الأشباء". 7 
الوقتو وري اللاء لا يحور إلح» وفيه بالنسبة لمسألة اتيم نظر؛ إذ لا بر لاستنادٍ الانتقاض إلى الحدّش السنابق؛ 
إذ لو كان الل بعد تس لم يوجذ شرط المسحه وهو الِّسُ على طهارةٍ كاملة ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدّث فتيمَم لعدم لماء ثم وده يتوضّا وسح ما دامّت هده المح باقيةه ولا أثرَ لرؤْيتِهِ له في 
منعه ينه سواءٌ فلّنا: بانتقاض تسوه مقتصيراً على وداه أو مستيداً للحدث السّابقء وحيتيِلٍ لا يستقيمُ ما 
قله "موي" في "حواشي الأثباو' من الف الَلِْ: ((من أن صورتها: أله توا ولبسَ الف على طههارةٍ 
كاملق ثمّ أحدث ولم يحذ الماءَ فتيمّي ثمّ وجدَةُ فانتقضّت مسعيداً إلى الحدث السّابق فلس له أن يتوضاً 
وعسّحَ عليهم)») اه وإ تبه "البخلي"» نعم قد يُصرَرُ كلام "الأثباو” .عا لو توضياً 6 حَمْيْو كم حب 
ولم يذ ماءً فتيسّم ثم ود ماءً يكُفِي للوضوء فإنّه يتوضّا بوه ولا يمسَحٌ؛ لول الحنابة اقم وانتقاض طهارةٍ 
رجِلَيه بوجدان الماء مستيداً إلى المتنابة لابق 1 

(قرلة: لو قال لأميو: أنت حي نَمو فلان بشّهرء شم ولتت إلح) عبار البْلِي”: ((ففييما إذا 
باعَهُما لا عن لأحيهما؛ لعدم البق وإنا ل يَبعْهُما أو باع الأمّ دون الولّدِ عق الولدٌ عند "أبي حنيفة”» 
لا عندمّماء وعتقت الأمّ يإجماع لو لم ييهاء وهذا: لأنّ عندة لما استدد اليتق سرّى إلى الول إخ). 


0 (و"ح" ساقطة من "ب" و"م". 
(5) "ح”: كتاب الطلاق ق١٠18/ب.‏ 


(") "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١‏ /ق 2؟١/!.‏ 


الجزء التاسع للق ياب الصريح 


حين الحول مُستيداً لوحودٍ التّصاب. 

و أن يظهرَ في الحال تقد الحكم كقوله: إِنْ كان زيدٌ في الدَّار فأنت 
طالقٌ» وتبيّنَ في الغلٍ وجودٌهُ فيها تلق من حين القول» فَتَعتدٌ منه. 

(أنتٍ طالقٌ ما لم أُطلّقَكِء أو متى ل أُطَلْقَكِء أو متى ما لم أُطلَقكٍ وسكت 


المعففيلة (قولة: حين الحؤل) أي: حين تَمَابِهِ. 

فيفل (قوله: مُستيدا لؤجُود التصّابي) أي: في ول الول بشرط وحُودٍ التصّاب كل 
الَو قال "ط'”©: ((والمرا أن لا يُمْدَمَ كله في الأثناء؛ لأنّهُ إذا عَم جميعَهُ ثم مَك نِصاباً آخرَ ولو 
بعد الأول بساعةٍ اعثيرٌ حول مُستائف). 

7 (قولة: تَطْلقُ من حين القَوْل) أي: بلا اشتراطربَقَاءِ لَه حمّى لو حاضت بعاد 
القول نَلانا» ثم طَلْمَّهَا ثلاث شم ظَهرَ أنْهُ كان في الدار لا تَقَمُالُلاث؛ لأنهُ تين وقوعٌ الأول وأنّ 
بقاع الثاني كان بعد انقضاء العِدَةٍ كما في "للج" عن "الأكمل". 1 

لينف (قوله: فتعيدٌ مِنه) أي: مِنْ حين القول. 

:10 (قولة: وسكت) مره قو الآني”": (ووي قوله: أنت طالق مالَمْ لفك أن 
طالق)). 

السففلة (قوله: طَلَقَتْ للحّال) وكذا لو قال: أنستي طالقٌ زمان لم طقن أو 60 
لَمْ أطلقك أو يوم لم أَطَلْقَك لِأنهُ أضاف الطَّلاق إلى زمان أو مَكَانَ حال عن طَلاقها وبتْحرَدٍ 
سكو وُحد المضافٌ إليه فق و(ما) وإث كانت مصدريّة إلا ها تأني نائبةٌ عن ظرف الما 
ومدة: امَادمتُحي)4[مريم - ]١‏ وهِيّ وإن اسمْلَت للشتّرط إل أن الوضعَ للوقت؛ 


151/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 
.1/١78 ق١ (؟) "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح‎ 


ام 


(75) صده اك اذرء. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا وعم للب حاشية ابن عابدين 


(دي: ذنم الأذت أن علو ,عرض بل بسنة لكان رماي يلها 
قبلَهُ) أي: قبل تطليقه تطليقه: فتطلقٌ قبل(" الموت لتحقق لتحقق الشتّرطء 7 هشظشظ252 


لأ التطليقَ استدغى الوقت لا محل فَرَحَحَس جه الوقستهء وتمامة في "الهر””» وفيه: ((ثمّ 
لا يَحْقَى أن الفرق بين البرّ والجذث لا يظهَرٌ لَه أثر في: أنت طالقٌ ما لَمْأطلفك ونحوى ومِن تم 
يد بعض الَأ موضوعٌ المسألةٍ بقوله: كان وهو الأ نَم لو قال: كُنْمَا ل طقف فأنت 
طالق وفع لقلاث مُابعا ولائر كسائق مسغرل بها رقن راجن لاشيم لع 


مه 


اففنفنة (قوله: وفي: إن ل ُطلْقْكِ) ذِكرَهُم ((إذ» و(إذا» هنا بابق وإلاّ فالمنايب 
اا التعليق» "وز "20 عن "البح ا 

يمان (قولة: لا َطلُ بالسّكُوت إل لأنّ شرط البرٌ تَطْلِيقَهُ إِيّاهَا في المستقبل» وهو 
ُنْكِنٌ في كل وقتو يأتي مالَمْ يمت أحدُهّمَاء فيتحقّقُ («/ق١1؟/بع‏ شرط اليش وهو عدم 
التطليق» وهذا عند عَدَم الي أو دَلالةٍ القَوْر كما يأتي" في ((إذ0). 

5-6 (قولة: حبّى يموت حنمن أشارَ به إلى أن موتة كموتهاء وهو الصّحِيحٌ 
خحلافاً لرواية الاو بخلافب قوله: إن لَمْأدُْل الدَارَ فأنت طالق حيث يق عوته لا يمَوتهاء 
أنه بعد موتها يُمْكنهُ الحو فلا يتمق الى بعوهًا فلا يقَمُ أن الطّلاقٌ انه يتحفَق الي 
١‏ 


عنةُ كوتِهّاء "فتح 
."0 (قولة: لتَحَققٍ الشّرط أي: شط الجنشق أنّا في مويه فظاهِنٌ وأمًا في موتِهًا 


َلتَحَقَق اليأس عنة قال في "الفتح": ((وإذا حَكَمَْا بوقوعه قبل موتِهًا لا 7 ها الزوج؛ 


)١(‏ في "ط": (رأحدها)). 

(5) في "ب" (قبيل)». 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 83١7ب‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1717/7 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - قصل: أنت طالق غداً إل 1814/7 
(0) صااكااب "در". 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 5/7/5 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان +/7/8. 


الجزء التاسع وس وس و 3997 ممبستد يي يس حتت ٠‏ باه الصريح 


ويكون فارًا. 
(وإذا ماء وإذا بلا نيّةِ مثلٌ إن عنده؛ و) مثلٌ (متى عندهما) وقد م20 حكم 


لأنها بان قبل الموسي فلم تَبْقَ بينَهُمًا زوجيّة حالة موسي وإنمًا حكمنا بالبينونة وإن كات علق 
صريحاً؛ لانتفاء العِدَةٍ كغير المدول بِها؛ لأن امرض أن الوقوع في آعير جُْء لا يَتجَرّىء قلَمْ يله 
إلا الث وبه يْن)»» قال في "البحر”": (ووقد طهر أن عدمٌ ره منها مُطْلَيٌ سوا كانت 
مدخو لبها أو لاء ثلاث أو واحد وبهٍ ظَهّرَ أن تقييد "الرٌيلعي"”" عدمّةُ بعَدَم الدُخول أو 
الثلاث 78 صحيح)» اه. ومثلهُ في 'النهر 0 ش ْ 

614 (قولة: ويكوث فار) أي: إذا كان هو الميتَ؛ لوقوع طَلاقِِ في حال إشرافه على 
اموس ويأني” في بابي طلاق المريض: لو عَلَقَ الطّلاقَ في ِحْيه وحَدِثَ مريضاً كان فارء 
وهذا من "رحمي". فإن كانت مدعولاً بها وَرنَنَهُ بحُكْمٍ الفِرَارٍ وإن كاث الطَّلاقٌ ثلانأ 
وإلاّ ل نُك "00 

(قولة: مِثْل إن عندهُ إلح) أي: فلا تَطلقُ عندة ما لَمْيَمْتْ أُحدُهُمّاء وتطلّقٌ عندَهُمًا 
للحَال بسكوته. 

ْ والحاصل: أن (إذا) عند هنا حرف لِمُجَردِ الرْط؛ لأنها تُستعْمَلُ ظرفاً وحرفأ فلا يْقَعُ 
الطَلاقُ للحَال بالشَلكُ وهَذًا قو بعض النْحَاةٍ كما في "للفيي””"» لك ذَّكَرَ أن مهورَهُمْ على 


2 


ها مص معنى المرْط ولا رج نالفي قال في 'البحر”»: ((وهو بح لقولهمًا هنا 
)م ااا اا ل 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 198/7. 
(1') "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق 705/5. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ١093‏ 5/). 
(0) صا رك "در". 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 29/9. 
(07) "مغ اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ((إذما ‏ إذ)) صاح؟ .-١ 158-1١‏ 
8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 88/9 
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قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عايدين 
(وإث نَوَى الوقت أو الشُرْط اعقيرت) ننه اتفاقاً ما الوك + قريئة الفؤر 0 


وقد رحِّحَهُ في "فتح القديرٍ يل 


04 (قولة: وإن نَوَى الوقت أو الشرْط إلح) قال في "البحر”": ((وقيدنَا بعَدَم اليه لله 
لو نوَى ب((إذا») معنى ((متى)) صُدقَ اتفااً قَضَاءٌ ودِيائَة لتشديدو على نفمييء وَكَذا إذا نَوَى 
ب((إذ/) معنى ((إث)) على قولِهماء وينبغي أن يُصَدَقَ عددهُما دِيَالَةفقَطْ؛ لأنها عندَهُمَا ظاهرةٌ في 
اقيق والشّرطية احتمال» فلا يُصَدْفَهُ [/ق711/|] القاضي)) اه. وا البحث أصِلُهُ لصاحب 
"الفتح ”17 وانظ' لو نَوَى ب(اث) المَوْرَ هل يْصِم؟ ااه ع كما لو قامَتْ قريئة عليه. 

6 (قول: مالَمْ نَم قرينة الفورِ) وهي قد تكونٌ لفظيّة وقد تكو معنويّة فَمِنَ 
الأوّل: لقني طَلفِي» ففَالَ: إن لَمْ أَطلفّكٍ فأنت كَذَا كان على القَوْرٍ كُمَا في "القنية"”» وين 
الثاني: ما لو طَلّبّ جمَاعهَا فأبْسْء فقال: إن لم تَدْحلِي البيت فأنت كذ فدعلقة بعدمًا سكت 
شهوثة طَا؛ ولبولٌ لا يقطمة؛ ونبخي أن يكول الطَِب وغحوةُ وك ما كان مِنْ دواعي الماع 
كنك وني لصا حلاف "نهر””). أي: إذا حاقتا حُرُوج ويا قال: امسن" اَم 
القن وبه يُفْنَى» وقال "نصير”": تَقْطَعُ وستأتي” مسائلٌ الفَْرٍ في آخجر باب اليمين على 
الول والخرُوجٍ إن شاءٌ الله تَعَالَىه "بحر"”0. وفي الاين دَلالة على اعتبار قريدةٍ الور ف: 
((إن») وإن كانت لِمَحْضٍ الشرطر اتفاقا. 


.)) عبارة "و": (رحيث ما‎ )١( 

2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 6ع /اله/ال. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 753/5 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 8/ /"ا. 

(5) لم نعثر عليها في نسخة "القنية" الي بين أيدينا. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١؟/).‏ 

(7) هو أبو بكر نصير بن يحيى» البلحي» وتقدمت ترجمته .545/١‏ 

(ه) المقرلة زهةه17] قرله: ((فورأح). 

(9) ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح 717/9 بتصرف. 


الجزء التاسع ا باب الصريح 


فعلى القَوْر (وي) قوله: (أنت طالقٌ ما ل أطلقاك نستو طالق مع الوصل) بقوله: ما 
م أطلقك (طَلْقَتْ ب) المنَجرةَ (الأخير 0 

(فرعٌ) قال: إن م أَطلفكِ اليومَ ثلاثاً فأنت طالقٌ ثلاثاً فحيائُة أن يُطلْقَها 
على ألفي ولا تقبل المرأة إن مَضَى اليومٌ لا تطلق» به يُفتَى» "عائية'"200 ا 


ره4 لل (قولة: علَى الفوْر) حوابُ شرط مُقَمَِ أي فإ قامَت قريئة الور َطْلَقُ على 
الفو "00 

0943 (قولة: مع الوصطلي)'" فلو كان مفصولاً 3 لتر واللق انه 

الدلفنة (قولة: فَقَط) أي: دون الْعلقَة وفائدةٌ وقوع ال جُرَةَ د دون الْعلَقَةٍ أن الْعلّىَ لو 
كان" ثَّلاناً وقعت واحدةٌ بِالمَجَرةٍ قط "بعر "0 

قلت: بل تظهرٌ فائدتّةُ وإن كاث الْعلَقُ واحدةٌ؛ حيث لم تق الْعلّمَةُ أيضاء بل هذه فائدة 
تنجيز الواحدةٍ موصولء فإنّهُ لولا إيقاعهُ الواحدة موصولاً لَوقَح الثلاث الْعلقَة ما لو كان الْعَلْقُ 
واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدةٍ وعديه إل على قول "زفر" الآتي”"” فافهَم. 
لفنة (قوله: استحساناً) والقياس أن يقعَ المضاف والمنجّرُ جميعاً إن كانت مدحولاً بهاء 


وإلاّ وقع المضافُ وحدهُ وهو قولٌ "زفر"؛ لأنْهُ وُحدَ زمانٌ لَمْ يُطَْفَهَا فيه وإن كَل وهو زمانُ قوله: 
أنت طالق قبل أن يفرع منة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 474/١‏ باعتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/157. 

(9) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 824/9 7. 
(5) ((أن المعلق لو كان)) ساقط من "الأصل". 

(3) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 744/6. 
(7) في المقولة الآنية 


قسم الأحوال الشخصية ل ا وو« لل ححاشية اين عايدين 


لأنّ التَطليق المقيّدَ يدحلٌ تحت المطلق. 

(أنت طالقٌ يوم أترَوّحُكِ فنكّحَها ليلا حَيِثْ مخلاف الأمر باليدم) أي: أَمْركٍ 
يدك يوم يَقدُمُ زيدٌ فَقَدِمْ ليلا لم تتخيّن ولو نهارا بقي للغروبء والأصلٌ أن اليوم 

وجهُ الاستحسان أنّ زمان البرّ مُسطتى بدلالة حال الحالف؛ لأنّ مقصودَةُ باليمين لبن 
ولا يُمْكنُ إلا َل هذا القدْرٍ م وتَامُهُ في "الفتس"20, 

:0944 (قولة: لأنّ التطليق الْمَبّد أي: بقوله: على ألفر يدعلٌ كت الْطلقء أي: الذي فق 
قوله: إن لَمْأطلَفكِء فإنهُ صادقٌ بالميّدِ وغيرو فإذا وحد تليق ولو مُيّدا اتعدم شرط المدث 
وهو عدم التطليق. 

ممق (قولة: والأصل أن اليوم إلخ) ًٍََ باليوم؛ أن اللي لا يُسْبَعمَلٌ لْطْلقٍ [#/ق17"/بع] 
الوقتيء بل هو اسم واد الليل وضعاً وعُرْف فلو قال: إن دخأت ليلاًلَمْ تطلق إن دخلّت نهار 
أن فظ ليم فل على يياض للهارٍ حقيقةً اق قيل: وعلى مُق الوقت حقيقةً يشا فيكون 
مشتركاء وقيل: بحازاً وهو الصصّحيحٌ؛ لأنّ انحاز أولَى مِنَ الاشتاكه أي: لعدم احتياحه إلى تَكَرَرٍ 
الوضّعه والمشهورٌ أن اليوم بن طُلُوع الفجر إلى غروب الشتّمسء والتهار مِنْ طَلُوعِها إلى عُرَوِيفَا 
ولو نوَى باليوم يَيَاضَ الْنهَار صُدَّقَ قضاءً؛ لِأنهُ نوَى حقيقة كلاي فيْصَدَقُ وإن كان فيه تخفيفٌ 
على نفسيه» ذكرة ".ثم اليم ما يكوثٌ مطل الوقت فيما لايد إذا كان مُتَكُرَ فلو 
عرف بزأل) الي للعد الحضوريي مشللٌ: لا أكَلمُكَ اليو فإِنَهُ يكون لاض اهار وام في 
"البحر"””» وما في "التهرٍ"”©- مِنْ أله لو رج الفرحٌ المذكورٌ على أن الكلامَ يما يت لاستغنى 
عَنْ هنا ليد - فيه َه لِأّهُ يقتضي دخو اليل على القول بأن لكلا ابتك مع أن ليو 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 9/7/1. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1/9 508-57. 


(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 9/5 74. 
(4) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١٠/بء‏ بتصرف. 


الجزء التاسع ااا 8899 الكش لإآيع الصريح 


0 20000 00 0 9 
متى قر بفعل"" مُمقد" يُستوعب المدةَ يُرادُ به النهارٌ كالأمر باليدء فإنه يصح 
جعله بيدِها يوما أو شهراء أو متى قرن بفعل لا يُستوعِبها يُرادُ به مطلقّ الوقتو.. 


مرف بالعَْدٍ الحضُوري» فكيف يكو لغيرو؟! فالحقٌ ما في "البحر'”"» نَعَمْ قد يدححلٌ الليلٌ إذا 
قن اعرف بمًا يدل كما في: أمرك بدك اليوم وغداء قفي "الجامع الصغير"90): دعلس فيو 
الليلة. قال في "التلويح”": ((وليس مبئا على أن اليم ُطَلقٍ الوقتوء بل على أنهُ عنزلة: أمرّك بدك 
يومين» وفي مثئله يسبع اسم اليوم الليلة بخلافب: أمرّك بيدِك اليومٌ وبعدَ غَاهِ؛ فإنّ اليومٌ المنفرة 
لا يسبع ما يإزائه من الليل)) اه. 
1 «وور ملا قت شما دمة 
مطلب في قولهم: اليو مَتى قرِن بفعل م 
الخيفلة (قوله: متى قُرِنَ بفعل ماد 4 ) المراد بِالْجّدٌ مار صصح ضر اد لَهُ كالسّيرٍ 
والر كوب والصسُومٍ وتخبير لمرو وتفويض الطّلاق» ويمًا لايد عكدئهُ كالطّلاق ؛ والتروج والكلام 
واليقاق والدّخول وَالخُرُوج» "بحر””". فيقَال: لست الثُوب يومين و كلت الفَرسَ يوماء مخلافب: 
قَدِمْتُ يومين ودعلتُ ثلاثة يا "تاويح 6 . وذكرٌ بععضُ مُحَئنيْه أذ المرادَ بامتدادٍ لس 
والرَكُوبب امتدادُ بقائهمًا را والقرينة اليد باليوم لا أصلَهُماء أي: لأنّ حقيقة اكوب الخَرَكَة 
امهم 1 5 مل ماي 1 سه 
لي يصيرٌ بها فوق الدَابْق واللبسث حَعْل الوب على بدنهء وذلك غير مُمّتد وأشارٌ "الشارخ" 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ما لم تقم قرينةٌ الفورء زاد هذا اليد في "المبتغى" بالمعجمة فقال: ((لو قال لها: إن لم تخبريي 
بكذا فأنت طالقٌ» فهو على الأبد إن لم يكن ما يدل على الفور. واستحسه في "الفتح"؛ كذا في "البحر". وني 
"النهر": الدلالة قد تكون لفظية...)). ق٠8١/ب.‏ 
(1) ((ممتد)) ساقطة من "و". 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح 744/5 يتصرف. 
(5) "الجامع الصغير”": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات صلاء اا 
(5) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل ف أنواع علاقات الحاز .41/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 594/5 
(0) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات النجاز 85/١‏ 
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قسم الأحوال الشخصية ل ل دا #وو لس حاشيةابن عايدين 


بقوله: ر«/ق8١5/]‏ (يستوعِب الْدم إلى ما في "شرح الوقاية"”©: ((مِنْ أن المراد امتدادٌ يُمْكِنُ أن 
يستوعب الَارَ لا مُطلَقٌ الامتداو؛ لأنّهُم جعلُوا تكلم من قبل غير اميد ولا شلك أله بد زماناً 
طويلاًه لكن لا بحيث يستوعب اهار اه. وحَرَمَ ي "لهداية”" بأن لتكلْمَ غير مث وقال في 
"البحرٍ "”©: (رإنه ال)» وجرّء) "الهندي" في "شرح المغني" بأنهُ ممندّ وَعَلَ ما في "الهداية" ظْناً 
لبعض المشايخ» وَرحُّحَهُ أيضاً في ي الف" » وعليه فلا حاجة إلى تقييدٍ الامتداد بنهار» بل هو 
موي على القول الأو كَمَا حقَّقَهُ صاحب "النهر 29 واللقدسي» ويشيرٌ إليه قولٌ 
"التلويحج "9": رما يْصِحّ ضرب الْدَةٍ ةله تأمّل. وأشار بقوز له: (كالأمر باليّن إلى 3 المرادٌ 
بالفعل الممتدٌ المظروف» أي: العاملٌ في اليوم» لا الذي أُضييف إليه اليومٌ؛ فإنْهُ لا عِبْرَةَ بامتدادو 
وعديه”" عند المحَققِين؛ لال ولا كان مظروضاً أيضاً كه كر لتعيين لتعيين القلّرْفي والمقصودٌ 
ب ٍ الف إِنْمَا هو إفادة وقوع العامل فيه. 
وحاصلّة: أن الصرَرٌ أريعٌ؛ لألهُ قد يكوث الْضَافُ إليه ومَظْرُوفُ اليوم مِما يعد كأمركٍ 
دك يوم يركب زيته وقد يكوثان مِنْ غَيرِ الْمَدٌ كأنت طالقٌ يوم يقدمٌ زيدٌه وفي هنين لا فرق 
بون اعتبار اْضَافٍِ إليه أو الَطْرُوفيء وقد يكوثٌ المظطروفٌ متا والمضافت ! ليه غير ممتد كأمرك 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيفاع الطلاق ١917/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 75/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 782/8 

(5) من ((ف "الهداية”)) إلى ((وجزم)) ساقط من "الأصل". 

4 "الفمتح": كتاب الطلاق ‏ قصل في إضافة الطلاق إلى الزمان //ا/ا. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١٠؟/ب.‏ 

(7) "التلويح على التوضيح”: التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في أنواع علاقات الحاز .88/1١‏ 
(8) في "د" زيادة: (ركما نبه عليه في "المنح" وغيره؛ "ح")). ق١٠8١إبب.‏ 


الجزء التاسع ا اصلس سس ا88! الس سيم باب الصريح 
كإيقاع الطّلاقء فَإنّهِ لو قال: طلّقتك شهراً كان ذكرٌ المدَّةٍ لغواء وتطلقٌ للحال.. 


بادك يوم يدم زيك أو بالعكس كأنت حُرٌ يوم يركب زيكٌ وفي هذيْن يظهرٌ الفرق» واتفقُوا 
فيهما على اعتبارٍ المظطروفيء فإذا قَدِمٌ زيدٌ أو رَكِب ليلاً لا يكونٌ الأميٌ بيدِهًَا ولا يَعْتِقٌ العب201 
افا وو ني كلام بع بعضهمْ أن امّبر المضاف إليهء لكنة لَمْ يعت في هَديْنٍ بل اعترة في الأولين» 
وقد علمُت أله لافرق فيه بين اعتبار المضافم إليه أو المظروف فعلى هذا لا حلاف في الحقيقةٍ 
كما ني "الكشفي"”" و"التلويح ”" وغيرهِساء وبهٍ يرد على مَنْ حَكّى الخلا وعلى ما في 
"الزّيلعي””' و"شرح الوقاية"” مِنْ تر - اعتبار الممتدٌ منهما كما في 'البحر"0. 

ثمّاعلّمْ أن ما ذْكرَ من الأصل إِنمَا هو عند الإطلاق واخلُو عَنٍ الع فلا مسح علفثة 
للقرينة» فكثراً ما بعد الفعلٌ مح كون اليوم لمطلتي الوقتيء مثل: اركبّوا يوم يأتيكُمٌ العدٌ وأَحْمينوا 
الغّنٌ اللو يوم يأتِيكمُ اللو وبالعكس» مثل: أنتو طالقٌ يوم يصومٌ زيدٌ وأنت حْرٌ يوم نُكْسَفْ 
التنّمسُ أَفادَهُ في "التلو ي-"0. [ل/ق 17 لاب 

ه08 (قولُ: كإيقاع الطّلاق) أشار به إلى أن قولَُم: الطلاقُ يما لا مده المرادٌ به 
إيقاعُة لا كوث المرأٍ طلقا لله تمد بل هو أمرٌ مستيرٌ لا فائدةً في تعليق الظَرْف به كما أفادهُ 


"صدرٌ الشريعة"00, 


(قولة: ولاب يعت العبدُ إل) حقه: حدق لا. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: إلا يكوث الأمرٌ بيدها ولا يعتق العبدُ إلخ) لعل الصواب إسقاطً لا فيهماء تأمّل اه)). 
(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ؟//9/6-91. 

() "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات النحاز .86/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 19//9. 

(ه) "شرح الوقاية”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١91/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 799/8 

(؟) انر "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعتى ‏ فصل ف أنواع علاقات المحاز 90/1 
(4) انظر "التلويح على التوضيح”: التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات الجاز 50/1. 


قسم الأحوال الشخصية ممع مهش هه ونه سشيسيسيت . أخاشية ابن عايدين 


(أنا منك طالق) أو بريءٌ (ليس بشيء ولو تَوَى) به الطّلاق. 
(وتَبيْنُ في البائن والحرام) أي: أنا منك بائنٌ أو أنا عليك حرام إن نَوَى؛ 
لأنّ الإبانة لإزالة الوْصْلق والتّحريمٌ لإزالة الحلّ 00 


والحاصل”: أن امرادٌ إنشاءٌ الطّلاق وهو لا مد بل ينقضي ,جرد صُدُورِو لا أَثرُهُ وهو 
كونها طالقًا. 

مسال (قوله: أو بري) بخلافب: أنت بركة؛ فإنَهُ َعَم به البائنُ كما يأتي في الكنايات» 
فاق "000 

رغه 07 (قولة: ليس بشيء) لأنّ علي الطّلاق قائمة بها لا بوء فالإضافة إليهِ إضافة إلى 
غير عله ملعو "نهر"”". ولِهذا لو مَلَكَهَا الألاق فطلقفة لاقم بحر "”©. 

ه08 (قولة: أو أنا عليك حَرَامٌ) الأَؤلّى: (وأنا/ بالواو كما في بعض التسخ. 

رده؟ى (قولهُ: لأ الإبائةم أي: لفظهًا موضوعٌ لإزالة وُضْلَةٍ الكّاح: من البين0 


(قول "الشّارح": أو برية) وذلك أنه يُقالُ: بر زيدٌ من دينه براءة من ساب تعسب: سقط عنة 
طلبْةُ فقولة: أنا بنك بريء» أي: ساقط مالّك علي من حقء وهو الذكاخ» وليسَ حقٌ الشكاح عليه بل 
له فريءٌ ك : طالق» لا يقح به وإنا نوَىء مخلاف: أنت يري فإنه يَحتيلٌ إسقاطٌ حقّ التكاح وغيرو 
كالدين» فصحّت فيه نه أحَدِ مُححَمَلاتهِ. اه مِنَ "المسّدي”. 

(قولة: الأولى: وأناء بالواو إخ) لعل الأولى: ما فعلّةُ التتّارِح إشارةٌ إلى أن الْرادٌ بِنْ قول 
"المصنفي": ((وتبيْنُ في البائنٍ والخحرام)) أنًا تيْنُ بأحديهما. 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١81١/أ‏ بإيضاح من ابن عابدين. 

(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: يعين ف إضافة الطلاق إلى الزمان ق5١؟‏ )ب 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 5.7/8 

(4) في التسخ جميعهًا: (البَرْن)ء وما أنبتناةُ هو الصُوَابُ» قال في "المصباح": («البَئِنُ: مِنّ الأضداحميْطْلَيُ على 
الوصلٍ وعلى القرْكَة)): ومثلهُ في "النّسان"و "القساموس" أّا البَوْدُ فقالَ في "اللصباح": «الَوْنُ: الفَظْلُ 
لزي وهو مصدرٌ باه يَبُوئه يو إذا مَضَلَم)» ومئلهُ في "اللسان"و"القاموس". 


الجزء التاسع ا لل سدم وإ### الل سس ياب الصريح 


وهما مُشركان» ف فتصح الإضافة إليه؛ حتّى لو ل يَقَلٌ: منك أو عليك ل يقَعْ 


بخلاف: أنتٍ يائنٌ أو حرام حيث يق إذا' "© توى 1111111 


010 (قولة: وهُمًا مُشترَكان) بفتح الرَاء ميا المجهول» أي: الول ولفّحريِمٌ مشركان 
بين الزُوحين» أو كمسر 2 ابتار أي: الرُوجان مشوكان في الؤصلةٍ والتحريم. 

ه08 (قوله: حتى لو مق إل أي: بأن قال: أنا بان أو أنا حَرَا ثم الأولى أن 
يقول: ولو لَمْ يقل لأنهُ عدر التقييد ب (منك) و (عليك) كما في "البحر"”» "ط””. ويُوجَد في 

ض بعض" التسخ: (ولو لَمْ) بدون (حتى). 

ه00 (قولة: لَمْ يقَْ مخلاف إل قال في “اين ((والفرق أنَّ البينونة أو الحرامً إذا 
كان مُضَافاً إبها تعيّنَ لإزالةٍ ما يينَهُمَا مِنَ الوّصُلَةٍ والجلٌ» وإذا أَضريْفَ إليه لا يتعيَّنُ؛ الجواز أن 
تكوث لَه امرأةٌ أخرى» فيُِيْدَ بقوله: أنا بائنْ: منهاء أُوحَرامٌ: عليها)) اه "ح"0. ْ 

.089 (قولَه: إذا نوَى) هذا القيدُ جار في: أنت حَرَامٌ على أصلٍ ا أمّا في الفتوى 


0 0 


فيقعُ بلا نكما يأتي في الإيلاء. اها 


(قولَه: والفرق أن الببنونة أو الحرامٌ إذا كان مُضافاً إليها إلخ) ما ذكرَهٌ من الفرق غير كافي؛ إذ 
احتمالٌ إرادةٍ غيرها إذا أضاف إليه مندهعٌ باليّة. 


(0 في "و": ((إن)). 1 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 807/5 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح 175/7 

(4) في"ب": ((بعد))» وهو تحريف. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 704/7. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 813 1/أ. 

(7) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قكحمالاً. 


قسم الأحوال الشخصية 7 لع دا #نب#وع لس حاشية ابن عابدين 


وإن لم يقل: ِئي» نعم لو جعَلَ أمرّها ببدها شُرط قولها: بائنٌ مني» ويقعٌ ب: 
أبرأتك عن الرُوحيّة بلا نيةِ. 

(أننت طالق ثنتين مع عتق مولاك اك فأعتّق) سيِّدُها طَلقَتْ ثنشين» (وله 
الرّجعة) لوجحود التطليق بعد الإعتاق؟ ل 1 1 1 21111 


اللففل (قولهُ: وإن ل 3 يني) رَدٌّ على ما في "حزانةٍ الأكمل" ل"أبي عبدٍ الله 
ار از ني" حيث ذَكَرٌ أنه إذا لَمْ يقْ: (مني)» يكن ياطلك وهو ضيق وعلة ف لمر المذكورة 
بعد كما أوضدة في 'البحر "0 عن "القنية"0©, 

[التهضل (قوله: نعم ي) قال ف "البحر"7": («والحاصل "أنه إذا أضافَ الحرْمَة ) و البينوئة 
إليها كأنت بائنُ أو حرام وقعَ مِنْ غير إضافة إليهِ إن أضاف إلى نفميه كأنا حرام أو بائنٌ لا يَقَعْ 
مِنْ غير إضافة إليهاء وإن يها فأجابت بالحرْمةٍ أ. البينونة فلا بد مِنَ امَمْع بين الإضافتون: أنستم 
حرامٌ علي أنا حرام عليلش» أنت بائنّ منيء أنا بين منلش. 
ىه في حال العْضَبٍ ٠‏ وغيرو» "تاتر حار "10 رواقة الا وقتضَاةُ 
أنهُ طلاقّ صريحٌ» وفيه نظن وفي كنايات "اللموهرة"”0): : ((أنا بريعٌ مِنْ نِكَاحِكِ يَقَعُ إن نوَى» 


[تففلة (قولة: بلا نيةٍ 


(قولة: وفيه نظَر) لا نر ني كون ما ذكرّه التارحٌ صريحأ؛ إذ هوف إفادة رفع قباد التكاح 
: أنت طالق» بل ) صرح منهُ في إفادةٍ المقصودء وقوله: أنا بريءٌ مِنْ نكاجك أَسْنَدَ البراءة إلى نفسيه» 
ا 0 


** ((”خزانة الأكمل": اسم كناب ف ست بحلدات» تصنيفُ أبي عبد الله يوسف بن علي بن محمد الجرحاني؛ وسيب 
لأبي الليث؛ والصحيحٌ أنه لهذاء كذا في "تاج التراحم" للعلآمة قاسم )) اه منه. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إلح 507/9 

(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق 45 إب. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 5.7/9 

(4) لم نعثر عليها في نسححة "التاترخانية” الي بين أيدينا. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 5/19 .3٠١‏ 


لس 


الجزء التاسع سس التو سس ياب الصريح 


أله شرط» ونقلَ ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بينَ جنسين مختافين يَخُلٌ مَحَلٌ 
النشرط (ولو عَلّقَ) بالبناء للمجهول عنقا وطلاقها مجيء الغلد) فجاءً الغدٌ (لا) 
رحعة لهُ لتعلقهما بشرط واحدٍ (وعِدّتها) 0000 ش00 


ولي: أنا بريء بن طَلاقِك لا يق؛ لأ الوائة من الشيء ترك ل) لى. 

0+4 (قوله: لأنّهُ صَرْط) لأّهُ عَلَقَ الَطليقَ بالإعتاق» غير أنهُ بر عنة باليتق بحازاً ين 
استعارة الحم للق والعأق ود بعد ار ل فتطلقٌ وهي حُرَة؛ وهَدَا لأنّ الشّرط نا يكوه 
معدوماً على خط الوّحُودٍ وللحُكُم تَعلّْ بى والذكورٌ بهذه الصّمَة وأوْرة أن كلمة (مع» 
لان فيكود منافياً منى الْط ويب بأنّها قد مد للمتأر تزيلاً له منزلة لمقارن لتحقتي 
وقوعد ومنة: <ل إن مََالصرضرًا؛ [الشرح - 7]» عيبر ير إليه هنا لْؤْحسوٍ هر وجودٌ معنى التترط 
لَه وتامُة في "التهر "00 

اللففلة (قوله: بين حنستّين) كالطلاق والعتاق والعْسْرٍ واللسترء لون 


ىك 


0095 (قولة: يَحْلَّ مَحَلّ الشراط) كان قال: إن أعقشلب فتكونٌ (مع) .ععنى (بعد)» 
ان 

079 (قولهُ: ولو علق إخ) أي: عَلَّقَ لوج والميّدُ بأنْ قال المسّيّدُ: إذا جاءً العَدُ فأنت 
َه وقال الرّوج: : إذا جاءَ العَدُ فأنت طالق شنتين "ز"9, 

رمحم (قول له :.حجيء العْل) أي: مَل إذ للتاة انَحادُ اللي عليى أَفَادة "ول "0 

ه00 (قولة: لارَجْعَة لَهُ) أي: اثفاقاً ف روا دفي رواية: أن عند "محمد" لَه لَه الرَّجْعَة ع 
لأنّ الطلاقَ والعثقَ ا تَعلَا بشرط واحدٍ وَجَب أن تطلق زمان ترُول الحريّةه فيصادقهًا وهي حرّة 
لاقترانهمًا وجوداء قلا تَحرُمُ بهما حرمةً غليظة ولهما أن زمان تُبُوتٍ العق هو زماثٌ بوت الطّلاق 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق ١١5ب‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1714/5. 
(") "ح": كتاب الطلاق - باب الصريح 1/١813‏ 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1714/9 
(هع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1554/7 


قسم الأحوال الشخصية 50 غج#و دلللل ا حاشية ابن عابدين 
في المسألتين (ثلاث حِيض) احتياطاً (ولو) كان الرَّوجُ (مريضاً لا ترث منه) 0 


ضرورة تعلِهِمًا بشرطر واحلبء ولا نََء أن اق في زمان ثبوته ليس بثابسي» الاطباق العُقَلاِ على 
أن الشيءً في زمان ثبوتِه ليس بنابتيء فلا تصادفهًا التطليقتان وهي حرم بخلافي المسألةٍ الأولَى؛ 
لأ اين كه شرط فَيقَمُ عاق بعد وتمائة في "له "80 
الفففة (قولة: في المسألتين) أي: اتقاقا» "بجر" عن "امحيط". 
فيفل (قوله: ثلاث 5-0 أي: إِنّ كانت مِنْ ذُوَاتٍ الحِيْض» وإ فكلائة أشهر» أو وضع 
مطل "0 ١‏ ْ ' 
1 (قولُ: احتياطاً) ميَعلّقٌّ بالمسألة الثانية فَقَطُ "ح"”. يع أن التَعليل بالاحتياطل 


لوجوب الاعتداد بثلاث حِيض حاص بالثانية؛ لأن مُقتضّى قوع الطّلاق عليها - وهي أمة - أن 

2 00 0 20 ٌُ 2 3 
تكوث عِدَّتَهًا حيضتين» ولذا بانت بالطلقتين» لكنْ وجبّت الْعِدَّةَ بشلاث حِيّض للاحتياط» ولعل 

تن 54 و / مك 5 3 م عم 8 
وجهة أنهًا وإن طلقت في حال رصاق ١«إسع‏ الرَكة لكن كا أعقَبَهُ الحريّة بلا مُهْلَةِ وَحَبَت العِدَة 
عليها وهي حْرَة؛ لأنّ الطّلاق ون كان عِلّة لوجوب العِدَةٍ والِلة مقارنة للمَعتُول ك3 الرّمَان لكنة 
متأخرٌ عنها في الب تم أمّا في المسألة الأُولَى فوجحوبُ الاعتدادٍ بشلاث حِيض ظَاهِرٌ؛ لأنّ 
وقوعَ الطلاق عليها بعد الإعتاق بِنْ كل وَحْه؛ وِذَا لمن بالطلقتين كما م,”. 

7 7 0 
007 (قولةٌ: ولو كان الرّوجٌ مريضا) أي: وقت التعليق. 
ركبااسى (قولة: لا ترث منة) إِنْمَا يظهَرُ في الصّورة الثاني "ط"00. ويد عليه التَعلِيلٌ أمّا 

ف ا 00 2 22 0000 
في الصّورة الأُوْلَى فالظاهر أنه نَرِث؛ لأنّ التطليق فيها بعد الإعتاق كما م27 والطّلاقٌ رجعي» 
)1١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١51/).‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - قصل: أنت طالق غداً 50/5 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 4/9 17. 
(4) "ح": كتاب الطلاق - ياب الصريح 1813 /. 
(0) المقولة ]١5575[‏ قوله: ((لا رَجْعَة له»). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1175/7 
(7) المقولة 373793 اع قوله: ((لا رَبْعَة له 


الجزء اللتاسع سس »ا سسسب و باب الصريح 
لوقوعه وهي أَمَقَ فلا تَرثْ» الموتؤطة ا 

(أنت طالقٌ هكذا مُشيراً بالأصايع) المنشورةٍ (وقَعَ بعددو) بخفلاف: مثلّ هذاء 

فإنّه إِنْ نَوَى ثلاثاً وَقَعْنَ وإلا فواحدةٌ» ا ا ل 7 
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الاسام 


فيكو قد ماتة عنها وهي ره في عدو طلاق رطعي رت منا. 

زملاملم (قولة: لوقوعي) أي: الطّلاق زهي َم أي: والأمَةٌ لا رت فلا يتحقّق الرَآرُ قال 
د ف اله 0 متت ما مر عن "محمد" أن تَرِْ)) اه. أي: لأنّ عنذة يق الاق عليها وهيّ 
حْرَةٌ وك الرّحعة فرت وهَذا ميد ِمَا قلا في الصورة الأولى. 

0009 (قولة: المشورة) يشي عنهُ قولٌ "للصنفي":( وتُعْيّرُ لمنشورة ). 

0*0 (قولة: وكمَبعََوِو) أي: بِعَدَدٍ ما أشارٌ إليه مِنَ الأصابع الإشارة للفويّه أو بعد ما 
أشارٌ به منها الإشارةً السيّةَ تأمل. فإنْ أشارٌ بثلاث فهي ثلاث أو بثندين فننشان» أو بواحدقٍ 
فواحدةٌ كَمًا في "الهداية"”". قال في "البحر”©»: ((لأنٌ هذا تشبية بعدد الْشَارٍ إلييه وهر العَدَدُ 
المقَادُ كَمينةُ بالأصايع الْشَارٌ إليه ليه ب (ذا)؛ لأنّ الحاءً للثنبيه والكاف للتشبيه» و(ذا) للإشارة)) اهم. 
وانظرٌ هل الإشارةٌ إلى غير الأصابع مِنّ المعدودات كَذْلِك أَمْ لا؛ لاختصاص إرادة العددٍ في 
العَادَةٍ بالأصابع؟ تأمّل. 

اولاق (قولة: بخلافب مِثل هَذَم أي: بخلافب قوله: أننتب طالقٌ مِنْلَ هَذَل وأشارٌ بأصابعِه 
للش "م60 

رمن (قولةُ: وإلاّ فواحدةٌ) أي: بائنة كقوله: أنت طالقٌ كألّفي "مر "20 عَنٍ 'الحيط". 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخحروج المرأة من بيتها "/8 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/.‏ 
() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .778/١‏ 1 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 8.9/8 


(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح له .5. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح ١/18‏ 301. 


قسم الأحوال الشخصية سسا هنإو لس ححاشيةابن عابدين 


لأنّ الكاف للتٌشْبيهِ في الذّات» و"مثل" للتشبيه في الصّفات» ولذا قال "أبو حنيفة": 
ماني كإمان حجبريل» لا مثل يعان جبريل» اللا" 
(وتَعتبرُ المنشورةٌ) لا المضمومة مة إلا ديانة به ور د جه م ياج د واج عوفرة وه مز ها جل ور لاما 0 


وبياة: ما نقلهُ أيضاً عن"البدائعه”": ((ين أنه أي: هنا الف بحل الدشبية في العديء أو في 
الصفةٍ وهي الك هما وى ضح الم تكن لهج يه ْمَل على التشيه في المّموة لأنهُ 
أدنى)) اه. أي: إن لم , يو يُحْمَلْ على أن الواقم طَلقَة واحدة شبيهة بالقّلاث في الشَّدَةٍ وهي البينونة. 

.هال (قول: لأ الكاف) أي: في (هكذا), "ط"00. 

13 (قولة: لِدَا) أي: للقرْق اللذكورٍ بين الكافي وبل "ط"0. 

مطلب: في قول "الإمام": إماني كإيمان جبريل 

45 (قولة: كإعان جبريل) فإنّ الحقيقة في دين واحدةٌ وهي [/قه1؟/] التصديقٌ 
الجازم. 

الف (قولة: لا مِْلُ يمان حبريل) لزيادته ف الصّفةٍ مِنْ كونه عَنْ مشاهدق فيحصل به زيادةٌ 
الاطمئنان كما أشير إليه في قوله تَعَالَى: <َلوسر تن دمن الت » [البقرة - »]55٠‏ 
وبه يحصْلٌ زيادةٌ القرْبٍ ورفمٌ المنزلقه لكنْ ما نقِلَ عَنِ "الإمام" هنا هُنَا يخالِفهُ ما في "الخلاصة"0©» 


(قول "الشارح": لأنٌ الكاف للتَشبيه في الذاتِ إح) فكاأنهُ قال: أنتٍ طالقٌ طلاقاً ذاه كذات هذه 


الأصابع فيمَُ عدكهاء "بيندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - فصل أنت طالق غداً إل ٠١/7‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ وأما بيان صفة الواقع بها ١١1/7‏ بتصرف. 
(7) (<(في)) ليست في "م”. 

(4) في "م": ((هذا)), وهو خطأ. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1175/7. 

(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ق.8 ١‏ 6ب. 


نلق 


الجزء التاسعم ا لس سيت لام لل سس ست اف الصريح 
. 1 2 مع 9 
ككفء والمعتمدُ في الإشارةٍ بالكف”" نثرٌ كل الأصابع» 2110111 


مِنْ قوله: ((قالَ "أبو حنيفة””": أَكْرَُ أنا يقول الرّحُلُ: إماني كلقان جبريل» ولكن يقبول: آمنتُ 
بمًا آمَنَّ بو حبريل)) اه. وكذَا ما قالَهُ "أبو حنيفة" في كتابي "العا و التَعلم”": ((ر يهاتنا مغل 
إمان الملاتكةٍ؛ لأنا آمنًا بوحدانية الله تعَلَى وربوييه وقدره وما جاءً مِنْ عند لعز وجل عثل ما 
3 بو اللائكة وصدَقت به الأبيائ والرّسُل» هن هَامُّنَا إماننا مثل إانِهم؛ لأنا آمنا بكلٌ شيء 
آم ب للافكة ما علي بن شجائب اله على وم َه نه ولَّهُمْ بعد ذلك علينا مَضَائلُ في 
الُواب على الإبمان وجميع العبادات إل). ولا يخفى أن بين هذو العبارات الغلا تخالا بحسب 
اللا ويُمْكِنُ التوفيق بحَمْلٍ الأولَى على العللم؛ لأنهُ قال: أقول: يماني كإمان جبريل» 
ولا أقول: مل يمان حريل والائية على غيره لقوله: أكرَهٌ أن يقول الرتّحلٌ والثالشةٍ على ما إذا 
قصل وصُرّحَ باؤْمَنِ به ون كان بافظل ال لاي لعدم الإيهام بعد التصريح فيج ورٌ للعالم والمماهل. 
وللعلامة "ابن كمال باشا" رسالة في هذه المسألة هذا محلاصة ما فيها. 

زكمسن (قولة: كَكَن) يعي: | إذا نْوَى الكفّ دق يائة ووقعَت عليه واحدةٌ؛ لأنّ لكف 
واحدةٌ "010 

مال (قوله: والمعتَمدٌ 6 ل أَر مَنْ صرح بهذا الاعتمادء وكأنة د فَهِمَهُ مِنْ عبسارة 
'البحر” م وهو فم في غير محل كما تعرفة. وف "الهداية"”©: ((والإشارة ند نغ بالممشورق منهاء 
فلو نْوَى الإشارة بالمضمومتين يُصدق دِيَانةَ لا فضا وكذَا إذا نوَى الإشارةً بالكف» حتّى َع كي 
الأولَى ثنتان وف الثائية واحدةٌ؛ لألهُ يحتيل لكنهُ سلاف الذّاهر)) اه. قال في "غاية البييان": 
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(«وأراد بالأولَى يه الإشارة با مضمومتين» وبالثانية ننَهَا بالكفّ فلا يُصَدَّقُ قضاءً في الصورتين» 
)١(‏ في "ب" و'و” و"ط": ((في الكف)). 

(1) كذا في السخ جميعهاء وفي "الخلاصة": ((قال مد)). 

(") "العالم والمتعلم": ص4 ١س”‏ ١س‏ بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق81١1/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل «/509. 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 71١/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل _ ل ل مع دل حاشية ابن عابدين 


وتلق ثلاثاً؛ لأنَهُ أشارٌ إليها بأصابعه الثلاث المنشورة)) اه. وفي "كاني الحاكم": ((وإث كان يعني 
يثلاش أصابع أنهًا واحدة ويقول: إِنْمَا أشرت بالكف ذُيْنَ ولا يُصَدَّقُ قضاء)). فهذا صريحٌ في أن 
إرادة لكف تَصِحٌ ديانة مع الإشارةٍ بشلاث ز؟/قه!؟/بع أصابعٌ فَقَط. وعبارةٌ "البحر'"”": 
((والإشارةٌ تقعٌ بالمنشورة منها دون للضمومة للشُرف وللسستق ولو نْوَى الإشارة بالمضمومتين 
صُدّقَ ديانة لا قضاءً» وكَذَا لو نَوَى الإشارة بالكف؛ والإشارةٌ بالكفٌ أن تَقَعَ الأصابعٌ كه 
منشورةً» وهذا هو المعتمَكُ وهنالك أقوالٌ ذكرّهًا في "المعراج": 

الأرّكُ: لو حعلَ ظهرَ الكفٌ إلى المرأةٍ طون الأصابع المنشورة إِلِهِ صُدَّقَ قضاءً 
و بالعكس لا. 

لثاني: لو باطنّ كمه إلى السّماء فالعيرةٌ لسر ون للأرض فللضّم. 

الثالث: إن نشراً عن ضَمْ فلعرة للشر وإنا ضما عن نكر فللضم) له مُلخصاً. فقولة: 
((وهذا هو المعتمّد)) راجعٌ لقوله: ((والإشارةٌ تقح بالنشورة)» أي: بدون تفصيل بقريدة حكايده 
الأقوالَ الثلاثة بعد يدل عليه أيضاً قله في "الفتعم”" بعد حكابته الأقوالَ المذكورة: ((والمعوّلٌ 
عليه إطلاق "المصئف")) أي: أن العيرة للمنشورةٍ مطلقاء وليس راجعاً لقوله: ((والإشارة بالكفّ 
أن تقع الأصابعٌ كنْهًا منشورة)) كما فهِمَهُ "الشّارح' لما علمْت ولِمّا ذكرناة مِنْ أن صريح 
"الهداية" و"غاية البيان" و”كافي الحاكم" صِحة إرادةٍ الكفّ ديانة معَ نثثر الثلاث فَقَطء وما ذكرّةُ 
مِن اشتراط نر الأصايع كلها عَرَهُ في "الفتح”” إلى "معراج لتركيقا» ولعلّهُ قولٌ آحَيُ 
أو هو حمولٌ على أنّهُ حينر يُصَدَُ قضاءً كما يُهِرُ بو كلام 'الفتح" كما أوضحّهُ فيما عقن 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح 5.9/5 


(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 7810/7. 
(*) "الفتتح": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووضعه 740//7. 


الو قالع ٠‏ لح هم 974 معي سس سم اب المريم 


تقل "القهستاني": ((أنه يُصدَّقُ قضاءً بي الإشارة بالكف وهي واحدةٌ)؛ ولو لم يقل: 
هكذا يقحٌ واحدةٌ؛ لفَقَد التتشبيوء ولو قال: أنت هكذا مُشِيرا ولم يقل: طالق ل أرَُ 1 


على البح ""» فولفق ما بأني”" عن الفؤُستني”؛ ووحهة طلا فإ نر لك قريدةٌ على أنه 
مير د اثلاث يَلِ الكف. 

والظاهرٌ: أله احتزازٌ عن نر ابعْض؛ إِذْ لو ضُمٌ الكل فهو أَظهَرٌ في إرادةٍ الكفّ دون 
الألاشء هَذَا ما ظَهَرّ ِي في هذا ا والله أعلم. 

ف (قولة: ونقَلٌ "الفهُستائي"20 إخ) قد علمت ور وجهي فافهَم. 

14 (قولة: ولول يَقلْ: هكد أي: بأن قال: أنت طالقٌ وأشارٌ بشلا أصابعٌ ونَوَى 
الثّلاث ولَمْ يذَكرْ بلسانه فإنهًا تطلق واحدة "حمانية'790, 

رمدم (قوله: لِمَقْدٍ التُشبيه) أي: بالعدد» قال "القهُستائي"20: ((لأنَهُ كما لا يتَحقّقُ 
الطّلاقٌ بدون للم لا حمق عددُهُ بدونه)). 

رهميمى (قولة: لم أره) كذَا قال في "الأشباو”" مِنْ أحكام الإشارق 2 م 'الخير ملي" 
أنه لَْرٌ وإث تَوَى به الطّلاق» وقال: ((لأنَ اللّفْظً لا يُشمِرُ بو والنيّةُ لا تُوَثْرُ بغير اللْفظر 


(1) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 
نيه 

)١(‏ في "الدر" من هذه الصحيفة. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق صلاء لا 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 458/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) في "د" زيادة: ((وبه يُعْلّم جوابُ ما يقع من الأتراك من رمي ثلاث حَصّرَاتٍ قائلاً: أنت هكذاء ولا ينطق بلفظة 
الطلاق» وهي عدم الوقوع. تأمل. مير الدين الرملي)). ق١81١/أ.‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء لال 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة صا ١‏ 4-. 


قسم الأحوال الشخصية إالشسنسس سك ا .مم لهههسسس -حاشيةاين عايدين 


قَالَ "ال يلي ”37 في تعليلٍ أصلٍ المسألة: لأنّ الإشارة بالأصابع ثة فيد العلم بالعددٍ عُرْفاً وشرعاً إذا 
افونت بلاس الهم اه. ولا طلاق هُنَا يُشَارٌ إليه به [/113/] فتأمّل. وقد رأئِتُ كما ذكرتة 
بالعلّةِ المذكورة في كنب الشافعيّة(”©) اه كلام م17 ملي" ملخصاً. 

رايت بخطا "السّايحَانِيَ": : (متتضتى ما في "الخايّةِ" ‏ مِنْ قوله: ولو قال لامرأيه: أننت 
يثلاش» قال "ابن الَضئل": إذا نوَى َقَعُ - أن يقسع هنا إذا نوى» وفيها© أيضاً: إذا قال: طالق» 
فقيل: من عبت ؟ فقال: امرأتي» طقس ولو قال: أنتٍ مني ثلاثاً طُلقَتْ إن نَوَىء أو كان في 
مُنَاكرَةٍ الطّلاق» وال قالوا: يُحْسَى أنا لا يُصَدَّقَ قضاء) اه. وكذا تَقَلَ "الرّحميٌ" عبارة "الخايّة" 
الأولَى ثم قال: ((والظَاهٌ أن قولَ: هَكَذَا مئل قولو: بثلامشي) له. 

أقول: أي: لأنّ كلا منهُمَا متبط بلَفْظٍ: (طالق) مُفَدَره وقول "الرّملي": (( أن 
اللْفظ لا مير بو) غير مسو وما تقلة عَنِ "الرّيلعي" لا يُنَافِيه؛ لأنّ المرادٌ بالاسم المبهسم 
لفظ: وهكذا) المرادُ ب بهِ العددُ الذي شيرب به إليهه وسمّاهُ مبهماً لكونه َم يرح بكمييهٍ كما 
حمَّقَهُ في "النهر"00 , والاسمٌ البهَمُ مذكو” في مسألناء فيفيدٌ العلم بعد الطّلاق الْقَدَرَ الذي 
واه المتكلم كَمَا أن قولهُ: (بثلاث) دل على عددٍ طلاق مقدَرٍ نواه المتكلْم ولا فرق هما 
إلا مِنْ جهة أن العددّ في أحدِهِمًا صريحٌ» وفي الآمرٍ غير صريسح» وهَدَا الفرق غيرٌ موث 
بدليل أنهُ لا فرق بين قوله: أنتى طالئ هَكَذَا ‏ مُشييراً إلى الأصابع الثلاش - وبين قوله: أنتم 
طالق بثلاش» هذا ما ظهّرَ لي» فافهم. 
)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمات 511/9. 


00 


(؟) في "د" زيادة؛ ((كشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا وغيره؛ ولا شيء من قواعدنا ينافيه» فتأمل. انتهى)). 
قامااب. 

(م) "الخانية": كتاب الطلاق 421/١‏ و 48 و4505 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/].‏ 


اه 


الجزء التاسع ‏ ال سداد #4889 السنس سسا واف الصريح 


(ولو أشارٌ بظُهُورها فالمضمومة) للعُرُف» ولو كان رؤوسُها نحو المحاطب فإِن 
3 2 وام # - 
نشراً عن ضم فالعبرة للذشثر» وإن ضما عن نششر فالضم» "ابن كمال". 

(و) يقع (ب) قوله: (أنت طالق بائنٌ مو و سنا و 


006 (قولة: ولو أشارٌ بظُهُورما فالَضْمُومَة) أراد به تقبيد قوله قبلَة: ((وتبرُ النشورة 
لا امضمومة)) أي: تعر إذا أشار وها بأن عل باطِنَ المدشورة إلى المرأةٍ وظَهْرهَا إلى نفسيى» أمَا 
لو أشار بظهُورهًا ‏ بأ جَمَلَ ها إلى امرأة وباطِها إليه ‏ فالعت المضمومة» وهدًا لصيل عير 
عنة في 'لهداية””" بإرقيل)» وصرّح في "ليلا" بأنّهُ ضعيفٌ وقال: ((إة احبر النضورةٌ 
مُطْلقَ وعليه العو فلا تعتبّر المضمومة مطلقاً قضاءٌ لعفم والمُلة وتُعتبرٌ ويانة كما في 
"لتبين””" و"المواهبي" و"الخائية"7؟ و"البحر"”” و"الفتح "0 وقيل: ار لو عَنْ طَي» والطّيُ لو 
عَنْ نر وقيل: إن بَطْنّ كفه إلى المتّماء فالمنشورُ وإنْ للأرض فالمضموم) اه. وَكَنَا © 
عَنٍ "لبر" أن العنمد الإطلاق» وعَنٍ "الفتح”” أنهُ عرزل عليد» فالأقوال الثلانة الْمَصّلَة ضعيفة 
وإ مَشَى على الأول مِنهًا في "الوقاية”” و"الشرَر'”'" فافهَم. 

لعفل (قوله: ويقَعْ لخ سروح في ينان فوع البائينٍ يوصف الاق بما يشىء عَنِ الشُدَة 


.774/١ "الهداية": كتاب الطلاق  فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 70/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 7311/79. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"), 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 5./6. 

(1) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 10//9م8. 

(7) في المقولة السابقة. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 10/9". 

(4) "الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الصريح ١54/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

.755/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 54 حاشية ابن عابدين 


أو ألبتة) وقال "الشافي”" ي“": يقح رجعياً لو موطوءةٌ (أو أفحشّ الطّلاق» أو طلاقً 
التّيطانء أو البدعة» أو أَشَرّ الطّلاق» امح و لا ا 1 


وَالريَادق مرق طبع "نهر "20 دفلٌ (ْقَع) قولهُ 0 (واحدة بائنة). 
ا 00 
نهر 


[اللطفدة (قوله: لبتم مصدرٌ بت أمرَةُ إذا قط بو ور 
لحف (قولة: وقال "الشافعي" إلخ) كات اناب 0 بعد قوله: واحدةٌ بائدة وذكرة 


5000 


هُنَاء لأنهُ نه مَْحَلُّ اللاف دون الألفاظ ل الي بعدهُ كَمَاه ُفِيدُهٌ كلام "الهداية"7)) لكنْ كلام درَرِ 
البحار" وش حجد'”* يد أن لحلاف في الكل 

4ل (قولة: 7 أَفْحَشَ الطّلاق) أشارٌ بك إلى 3 وَضْفٍ على (فْمَل) مِمّا يأتي0؛ أنه 
تاوس وهو يحص بالبينونة» وهو أفحَشُ ين الاق الرّحعي» "بحر"”". 

ةلل (قولة: أو طلاق الشّبطان أو البذعق نما وََحَ بئنا؛ لأنّ الرّحعيّ سني غالباً» فإن 
قُلت: فدهل في الطّلاق لبي أله لو قال: أنست طالق للبدْعَةٍ أو طلاق البدعق ولا ّةَ لَه 
فإن كان في طهر فيه جما أو في حالةٍ الحيض أر لفاس وقعت واحدةٌ مِنْ ساعيَي وإذ كان في 
طَوْرٍ لا جمَاع في لاي ني الحال حَى تحيض أو يحاعها في ذلك الطهر. قلت: لا مُتافاةً بِينَهُما؛ 


(قولة: لكن كلامٌ "دُرَرٍ البحار" و"شرجه " يُفيدُ أن الخجلاف في الكل كذلك كلامُ "الرُيليِيَ" 
يْفيدُ أن الخلاف في الكل 


.ب/1؟١١ق "النهر": كتاب الطلاق  ياب الطلاق الصريح‎ )١( 

(١؟)‏ صده؛ اب "در" 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١1١؟/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .778/1١‏ 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١٠١5/أ.‏ 

(5) ص4 40-7 ال "درا 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ١/‏ 79 


الجزء التاسع ود باب الصريح 


لثما كروة اع وفوخ الواحدة افق بلا ة لعن كوي تقح انقاعة أو بنة كوو ييه 
"00 لك قال في "لير "20 ((مقتضى كلام ا وقوعٌ بائة للحّال وَإِن ل ع 
هذا الوصفء لأنّ البدعي لَمْ ينسَصرُ فيما ذكرَةُ؛ إذ البائن بدعِي كما مر اه. 

قلت: وبووع البائئةٍ للحال ص ك "شرح ُرَرِ البحَار”7» ويَردُ عليه أيضاً ماقي 
"البدائع"”© مِنْ هَذَاالبابو: ((ولو قال: أنتٍ و طلقّ للبذعة فهِي واحدة رحييّة؛ لأنّ البدعة قد تكون 
في البائْنِ» وقد تكون في الطَلاق حالة الحيض» في َيقَعُ ّلك في البينوتةء فلا تم تبت بالشّكٌ وكذا إذا 
قال: طلاق الشّيطان» وروي عن "أبي يوسف" في: أنتي طالق للبدعة إذا توق واخنة بائنة صم 
لأ لفظةٌ يحتمل” ذلك)) اه لكر اللنهة”6 نكر لأ ور ] لبان ثم ذَكَرَ ماعَنْ "أبى 
يوسف" ثم قالَ: ((وعن "محمد" يكو رجي»» فلم أن ما ذكرَة وَل قولٌ "الإمام"» وعليه 0 
وما في "البدائع”" أوَلاُقولٌ "حمر" وما نقلهُ في "البح" فالفظاهر لُ مي على قول "أبي يوسف"؛ 
أنه لم يُوقِع لبان إل بيد فإذالَمْ ينوه فهو على التّفصيل الذي ذكرة في "البح" شن 

”0 (قولة: أو كَاجبَلِ) قال في "البحر””: ((الحاصلٌ أن الوصف يما يُبىءٌ عن الزّيادةٍ 


(قولة: فمُلِمَ أن ما ذَكرَهُ أرَلاً قولُ "الإمام" إلخ) ما ذكرةُ من التُوفيق غيُرظاهر من هذه العبارات 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح 711/9 بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

(©) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكتاية ق١٠7/).‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق - وأما الألفاظ الي يقع بها طلاق البدعة 35/7. 

(ه) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ قصل في تشبيه الطلاق ووصفه .779/1١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الي يقع بها طلاق البدعة 95/89 

07 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غدا إل 71/75 بإيضاح من اين عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية ادا هه« د للد حاشية ابن عابدين 
أو كألفي أو ملء البيتي» أو تطليقة شديدة, أو طويلة» أو عريضة» أو أسوآم أو أَسَّدَةُ 


يُوحب البينونة والتَشبيهُ كَذَلِكَ أي شيءٍ كات الْشية20 به كرس إبرةٍ وكحيّةٍ خردل وكسِيسْيمَة 
لاقنضاء التشبيه [/ق57/] الرَيادة» واشتّط "أبو يوسف" ذْكْرَ العيظم مُطلْقاء "زكر" أن يكوث عظيماً 
عند الثاس» فرأسٌ إيرةٍ بائنٌ عند "الأول" فقطء وكالجبّل عند "الأرّل" و"الثالث" فقط”") وكعظم 
لجل عند الكل وكعظم إبرةٍ عند "الأولين"» و"ححمّد" قيل: مع "الأوّل"؛ وقيل: مع "الثاني')). 
(قولة: أ كألْفي) لاحتمال كون الَشبيهِ في القرَةِ أو في العددء فإن وى الثاني وَكَعَ 
الثلاث, والاً ببْتْ الأقلٌ وهو البينونة» كذ في: مثلَ ألفى ومثلّ ثلاث بخلاف: كعدد الألفر 
أو كعد اثلاث فثلاث بلا ري وفي: واحدةً كألفي واحدةٌ اتفافاء وإِنْ ْوَى الثلاث؛ لأنّ الواحدة 
لا تحتما” الثلاث» وَعَامُةُ ف "الببحر "00 
1 (قولة: أو مِلءَ البييت) وَْهُ البينونة به أن الشّيءَ قد يَمْلاً البيت لِعِظَمِهِ في نفسييء 
وقد يملؤهُ لكثرتدء فَأيهُمَا َرَى صَّحَّت ننه وعند عديهًا يعبت الأقكُ "بعر "90 
انيقل (قولة: أو تطليقة شديدةٌ 4 لأنّ ما يصعُبْ تداركةُ يشتدٌ علي ويُقَالُ فيه: لِهّذًا 
الأم ُو وض وهو لبي "بحر”". ف بكر الطليقة لأ لو قال: أنتو طالق قويّة أو 
شديدةٌ أو طويلة أو عريضة كان رحعيا؛ لأنهُ لا يصلُحٌ صفة للطّلاق بل للمرأقٍ قالَهُ 
"الإسبيجابي”؛ وب((طويلة)”" لأنْهُ لو قال: طُولَ كَذَا أو عَرْضَ كََذَا لَمْ نَصِعَ يه اثلاث وإ 
كانتا باه أيضاء "هر "69 
)١(‏ في "م": ((الشبه))؛ وهو خخطاً. 
(1) في "البحر": ((وكالجبل عنده وعند زفر ققط)) وهو الموافق لما في "الجوهرة النيرة": 1١0/9‏ 
() انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 511/5. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 51/9 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إل /517. وعبارته:((لأن مالا يُمْكِنْ 
تدارّكةٌ يشتدٌ علي وهو البائنُ» وما يَصْعُبُ تداركة يُقَالُ فيه: لهذا الأمرٍ طُوْلٌ و عَرْض» فهر البائن أيضاً)». 
(0) أي: وقيّد بقوله: طويلةٌ كما ف البحر. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١5/أ.‏ 


الجزء اناسع سسسب تا #8 


باب الصريح 


أو أحيَئة) أو أحشتة (أو أكبرف أو أعرضّة) أو طول أو أغلظةُ أو أعظمة ولعندة 
بائنة) ف الكل؛ لأنه وصّف الطّلاقَ ما يحتملهُ (إن م ينو ثلائم ف الحرّق وثنتين 


2 4 
قِ الأَمَهِ ل ؛ فيصح”' لِما مر 24 جع قا) وضع العاو ل موب 6ل ماله د 2 2 


وام »كم 00 و 9 
.”0 (قولة: أو أَحشْنة) بالشّين المعجمة قبل النون, ويَرْحمٌ إلى معنى الأشديّق 


"ول 001 


و.""1) (قولة: أو أكبرةُ) بالباء الموحّدةٍء أما أكثرَةُ بالمثثاقٍ أو”؟ المثلقة فيأتي”*© قريباً 


12 


ا ا لال 0 ا ل 
ك١‏ ”ل (قوله: ل ا ل ل 


الول للحال» وكَدَا عند 4 لمآل وبعدهُ إذا انقضّت العِنَهُ "بر "”0. 


.م00 (قولة: : فيصح َم كك أي: في أوَّل هَذَا لباب مِنْ أنه مصدرٌ يحتملٌ القَرْدَ 
الاعتباري وهو الثلائةُ في الحرَّةٍ والتنتمان 5 الأَمَق فقصح ينه والفاءٌ في حواب شرط 
محذوفي أي: فإِن وى ما ذْكِرٌ صخ فاده ""200 . فإنث قُلت: لع نكر اصرف فو 
طالقٌ أشدّ الطّلاق» قلت: قال في 0 (( إن المعنى طالقٌ طلاقاً هو أشدُ الطّلاق؛ لأنّ 


فعا" 


الطّلاقٌ . 

0١‏ في "د": ((القنة)). 

0 ف "ب" ((فتصح)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 778/75. 
(4) في "7" بالواو بدل ((أو)». 


(5) صلاه !ل وما بيعدها در . 


() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ قصل: أنت طالق غداً إلح ٠/9‏ 51 


(7) صمةة ا 
(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق181/أ. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 88١/7‏ 


ْمَل التفضيلٍ بعضُ ما أُطريفَ إليه فكان - ((أشدٌ)) - معيّراً به عَنٍ المصدر الذي هو 


ود 


قسم الأحوال الشخصية 5 حاشية ابن عابدين 


( تنبيه ) 

لود كلايه ميهي لا في ججيع مام وال في هر" لكين قال "الشاو": 
الصّحيح ألا لا نصح في: تطليقة شديدة (#اق10؟/ب] أو طويلة أو عريضةٌ؛ أن اليه إِنمَا تعمل في 
الحتمَل» و(تطليقة) بساء لوَحْدَةٍ لا تحتملٌ القّلاث» ونَسَبَةُ إلى 'المستّرحسي”)) اه. وم في 
"الفتح انق و'البحر لين 

قُلْتْ: لكنّ المنون على خلافي. وقد يُحَابُ بأنّالنَاءَ لا يازمُ أن تكوت مُنَا للوَحْدَةٍ بل 
لتأنيث الف أو زائدة كقولهم في الذتبو:”' ذَتبُة وني أمثال العربي: (إذا أحذت بِدَنْةٍ الب 
أعضبتَُ) ذكرة "الرعخشري”*'» ولو سلُمَ أنّ لَه هنا للوَحْدَةٍ فُجَاب: بِنهُمْ قد علَلُوا صِحّة نه 
اثلاث في جميع ما مر بأنهُ وَصَف الطّلاق بالبينونة» وهي نوعان: خفيفة وغليظةٌ» فإذا نَوَى 
القَانيةَ صم فيُقَالُ حيعلر: إن تاءَ الوَحْدَةٍ لا ثَافِي إرادة البينونة الغليظة» وهي ما لا تَحِلُ لَهُ المرأةُ 
معَهًا إلا بروج آحمرَ فليس المرائُ أنه َوَى بها أنت طالق ثلاث طقاس بل نْوَى حكم الثلاث 


(قولة: لكنٌ المتوث على يلاف إل) الأظهرٌ تخصيص المتون بما ليس فيه تام الوَحْدوٍء فصحٌّة نيّةٍ 
الفلا خاصٌ بالْحتمَلِ وكوث الاء لدأنيث الظٍ أو زائدةٌ لاف الأصل والاهِرٍ بحتسم 
الاستعمال» وبهذا القدر لا يصيرٌ اللّمغلُ مُحتَمَّلاًء ولا شلك أنّ التطليقة الواحدةً لا تحديلٌ البينونة 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق88/ا. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 891/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً لام 
(4) في "ب": ((الدنب)) بالدال. 

(5) في كتابه "المستقصى في أمثال العرب": 1717/1 


الجزء التاسع 5 باب الصريح 


كما لو نَوَى بطالق واحدةً» وبنحو بائن أخرى» فيقعٌ ثنتان بائنتان» ولو عطّفّ 


وقال”": وبائنٌ أو ثم بائنٌ ولم ينو شيئا فرجعيّة» ولو بالفاء فبائن» "ذخيرة" 2111 


وهو البينونة الغليظة ونظيره قولهُمْ: لو نَوَى اثلاث بأنته بائنٌ أو حرامٌ فهيّ ثلاث فإن معنا لو 
َوَى حُكْمَ اللاث لا لفظهَا؛ لأنّ نفظ ((بائن)) و((حرام) لا يُفِيدُ ذلك فكذلك هْناء على أن 
الثلاث فردٌ اعتباريي؛ ولِهذَا صّحَّ إرادثه بالمصدر ولم تَمِيحٌ إرادهُ النين به؛ لأَنهُمَا عددٌ مض 
وفرديُةُ باعتبار ما قَلْنَاء فلا يُنَافِي تاءَ الوَحْدةِ هَذَا ما ظَهَرَ لي. 

4م00 (قولهُ: كما لو نَوَى) تشبية في الصّحق "0 

ه:*07 (قولهٌ: وبنحو بائن) أي: مِنْ كل كنايةٍ قرنت' ب((طالق)) كما في "الفنتح”” 
"البح "0 

المكيفنة (قول: فيْقعُ ثتتان بائنتان) أي: على أن الثّركيب خبرٌ بعد خير» 5 بينونة الأولَى 
ضرورةٌ بينونة الثاني إِذْ معنى الرّحعيّ كوثة بحيث للك رَحْعتَهَاء وذلك منشفي باتصال البائئة 
الثاني فلا فائدةً في وصفيهًا بالرّحعيّق "فتح'"00. 

8.0 (قولة: ولو عَطَّفَ 4 محر تقييدٍ "اللصنفي" المسألة بدون عَطْفي. 

اليف (قولة: رجي أي : فهي طالق طلقة رلحية "ذخيرة". 

:.1"6) (قولُ: ولو بالفاء فبائنة) أي: إذالَمْ ْو شيئاً كما فاده في "الدّخصيرة" بقوله: (ولو 
عَطّفّ بالفاء وباقي المسألة بحالهًا فهِي طالقٌ طلقة بائئةم اه. 

ولعلّ وجة الفرق أنّ الفا لتعقيب بلا مُهل والطَّلاقٌ الذي يعقبةُالبينونة لا يكون إل بائأه 


)١(‏ في "د" و'و": ((فقال)). 

(5 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 01 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 586/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 11/7 
(ه) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 588/15. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل 14 حاشية ابن عابدين 
(كما) يقعٌ البائن (لو قال: أنت طالقٌ طلقة”" تَمليكي بها نفسّك) ا 


ما الواوٌ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلَحْ لَهُ ولرَاحِي الذي هُرَ معنى (نُم)» والطّلاقٌ الذي تَسَرَاحَى 
عنةٌ البينونة لا يلم كوئة بائناًء فيكوث قولَه: (وبائن) لَعْواء ولا تحْمَلُ الولو على التعقيب؛ لأنْهُ عند 
الاحتمال يراد الأدنى وهو عق )]/5١‏ الربحعي هناء كما لا يراد تكريرٌ الإيقاع لعْدَمٍ النيق وانظر 
ِمَلَم يعن تكرير الإيقاع مع وُجُودٍ مذاكرة الطَلاق؟ فإ الأصل في العطف الخ فكان ينبغي 
ا 5 عد ا قي يدوا مير 010000 500 
وقوعٌ بائنتين مع الواو وني ومفهومٌ التقيبدٍ بعدم النية أنه لو نوى تكريرٌ الإيقاع مّعْ الحروفب الثلاثةٍ 
أو وى بالبائن الثلاث أَنهُ يقح ما نوى. 

080٠:‏ (قولة: كَمَا لو قال إل يُتهِرُ كلام "الصف" في "للنح”" أن هذا الفرعٌ غيرٌ 
منقول؛ حيث قال: ((فإهُ يق به الطّلاق لبان كما أفتى به مولانا صا حب 'البحر”)) م واستظهرٌ 
ل مي 'البدائي”" من قولد: ((إذا وُصيف الطَلاقُ بصفةٍ فةٍ تَدُلٌُ على البينونة كان ب لخ 

رط "0 (قوله: تَْلِكِي بهًا نفسّلع) حقَة أن يا ل: تملكين؟؛ أنّهُ مضارعٌ مرفوعٌ بالُون» د َعَم 
سُمِعَ حَذْفُها في قول الشّاعرٍ: [الرجز] 

أبنت أُشْري ويَيفِي تَلّكِئْ ١‏ وحهّك بلع ولإسنك لركي7” 
وهو لغة تحرج عليها بعض مْحققِينَ حديث: «ر كمَا تكونوا يُوَلَى عليكُمْ »2 وحديث: 


)0١(‏ في "و": ((تطليقة)). 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١‏ رق 188/أ. 

(9) انظر "رسائل ابن بجيم": الرسالة السابعة في الطلاق المعلّق على الإيراء صده وما يعدها. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعات ‏ فصل وأما بيان صفة الواقع بها ٠١9/85‏ 

(0) البيت بلا نسبة في "لسان العرب” مادة((دلك)). 

(3) أحرجه البيهقي ف "شعب الإيمان" (07841» والديلمي في "مسند الفرودس” (441) من طريق يحبى بن هاشم 
- متروك ‏ ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه مرسلاًء قال اليبهقي: هذا منقطع - يريد مرسل - لكن إسناد الديلمي ((عن 
أبيه أطنه عن أببي بكرة)) وأخرجه القضاعي في "الشهاب" (9797) يإسنادٍ مسلسل بالمجاهيل عن الكرماني بن عمرو عن 
امبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ((كما تكونو)) بإثبات الدون» قال الححافظ في تخريج "الكشاف" 
6/5 في إسناده إلى مبارك مجاهيل؛ قال ابن طاهر: فالتهمة على من رواة غن منارلة فإنهم بجاهيل» كما في "الفيض" 
8/. وانظر "مغين اللبيب" صه »-5١‏ و"الفتاوى الحديثية للسيوطي" كما في "كشف الخفاء" (/01910). 


الجزء التاسع لحن باب الصريح 


لأنها لا تملك نفستها إلا بالبائن» ولوقال: أنت طالقٌ على أن لا رحعة لي علياك 3 


الرحعة» وقبل: لا و0 ورحّحّ في "البحر" الثاني» 210111011111111 


رولا تدخعلوا ابحنة حتى يوا ولا ينوا حتى تحابُو )!25 
كلدعم (قوله: لأنهًا لا تَمْلِلكُ نفسّهًا إلا بالبائن) صرح دفي "البدائع” “” وقال أيضاً: ((إذا 
وْصِف الطّلاقّ بصفةٍ تدُلٌ على البينونة كان بائنا)) اه. وهذو الصّمَةُ معنى قوله: أنت طالقٌ طلقة 


,3ن للا لها ها ف لطي لنت للا خر ركه لب يدون راق. 
اوعس (قولة: وجح فٍِ "البحر' ' الثاني وذْلِكَ أنه تقءك أنه إذا وُْصِفَ الطللاقٌ بضرسو 
بن الشّدَةٍ والرّيادةٍ يق به لبان عنداء وقال "الشافعي": يقح به الرّحعي؛ لأنهُ حلاف المشروع 
يلغُوء كما إذاقال: أنتي طالقٌ على أن لا رحعة لي علي وركّهُ في "لهداية"0© بأنه وَصَمَهُ نا 
يحتملهُ وبأنّ مسالة الرّحْعَةِ منوعة, أي: لا َل أله يَقَعُ فيها الرحعوم بل تق واحدة بائئة كما في 
"العناية" و"الفتح””؟ و"غاية البيان" و بين" قال في "البحر”: ((فقد علمت أن اذهب في 


مسأل الّْعَةٍ وقو غ7" البلإن»». 


)1١(‏ "الجوهرة الثيرة": كتاب الطلاق ٠١17/7‏ بتصرف, 

(1) أخخرجه أحمد 991/9 و/1/ا4 و4437 و0117؛ وابن أبي شيبة و31 ومسلم (04) كتاب الإبان ‏ باب في بيان أنه 
لا يدخحل الحنة إلا المومنون: وأبو داود (0181) كتاب الأدب ‏ باب ف إقشاء السلام؛ والنزمذي (5288؟) كتاب الاستعذان ‏ 
باب ما جاء في إفشاء السلام؛ وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه (18) المقدمة» و(78591) كتاب الأدب ‏ باب إفتساء 
السلام» ولبن حبان (177)) والبييهقي في "الشعب" (81745)» والبخاري في "الأدب اللفرد" (10؟) باب التحابب بين النناس؛ 

0 : 
و(840) باب إفشاء السلام وأبر عوانة 0/١‏ كلهم من حديث الأعمش وعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» أمّا شريكٌ 
ووكيع وبعض نسخ أحمد فبالنون ((لا تدخلون)). 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل: وأما بيان صفة الراقع بها ١١5/9‏ 

(4) ص١ا4ة؟!‏ وما بعدها "در". 

(د) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .578/١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل فيه متفرقات من الإيقاع 584/1. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 511/9. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 4/8 .5١‏ 


(4) في "م": ((وقول)) بدل ((وقوع))» وهو خخطأ. 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


وخطاً من أفتى بالرّحعيّ في التعاليق وقول المونّقين: تكونُ طالق”'© طلقة تملك بها 
نفسّها لخ لكن بي "البرازيّة"2"7 وغيرها: ((قال للمدعولة: إن طلقتك واحدةً فهى 


م0 (قولة: وحتط) أي: نسبةُ إلى الخخطؤء مثل: فسّفة: ننه إلى الفستي» وقولة: ((وقول 
الوقن باجم قال "ح”””: ((عطف تفسير على تليق وهو يكسر الاء التق وهم عمدو 


دار القاضيء ويسمّون ليون وسُمُوا مُوتّقين؛ لأنهم: يُوتّقون مَن يَشهدٌ ببيان أنه ثقة)) اهب 
أو نهم يكبون صُكُوة الوثائق» أفادَة "ط"00. 
قلست: وأصلٌ المسألة التي دكرها صاحبٌ 'البحر" - وقد ألّفّ فيها [10/6؟إبع رسالا 
أيضاً- هي: ((أنّ رجلاً قال لزوجته: متى ظهرٌ لي امرأة غيرك وأبرئيي”") من مهرك فأنت طالقٌ 
واحدة تملكين بها نفسّك» ثم ظهرَ له امرأة غيرها وأبرأنةُ مِنْ مَهْرهَا/)» فأحاب فيها: ((بأنه بائن 
ورَدٌ على مَنْ أفتى بأنه رحعي)). 
اللضفينة (قوله: لكن في "البرارية" إلخ) انتصارٌ لذَلِكَ لجيه وَرَدَهُ "الخيرٌ الرّملي” في في "حواشي 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: وقرل الموقين تكون طالقاًء أي: وحطأ الموّقين في قوهم: تكوني طالقاً طلقة تملك بها نفسهاء 
لأنها لا توحب البينونة. وقد سئل خير الرملي في رجل قال لزوجته: تروحي انين طالقاء ولا نية له هل تطلق حالاً أو 
مآلا أو لا تطلق حالاً ولا مآل؟ أحاب: صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق كما صرح الكمال بن الهمام إلا إذا غلب في 
الخال. وصرّح بعضهم بأنه لا تطلق تطلق ب: ((تكوني طالق)) حيث لا نية له لا في الحال ولا في المآل» وأنت على علم بأنه 
يديّنُ على كل حال؛ أي: ولو غلب في الحال» فافهم: والله تعالى أعلم)). ق ١81‏ )ب. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ١87/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق81١/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1178/1 

(ه) سماما: "الطلاق المعلّق على الإبراء": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المشهور بابن بخيم (ت./ا5قه)» 
("الطبقات السنية" 7175/7 "خلاصة الأثر" ١7/9‏ ل "هدية العارفين" 0/35/1). 

(5) في النسخ جميعها: ((أو أبرأيِي)): وما أثبتناه من "رسالة ابن نيم" السابقة صاد”-» وهو الصواب الموافق لتدمة 


النقل» وقد أشار إليه مصحّح "م " في الحامش» فليتنبه له. 


اك 


الجزء التاسع وه" باب الصريح 


ثم طلقها يقعٌ رحبا لأنّ الوصف لا يُسبِقُ الموصوف؛ وكذا لو قال: إن دلت 


الطلاق عليها)) انتهى. 
ومُمادُةُ وقوعٌ الطّلاق الرّحعيّ في: متى تَرَوحْتُ عليك فأنت طالقٌ طلقةٌ 5 


للتح": ((بأنّ امعلى في حادثة التعليق هو الطَّلاقُ موصوفٌ بالبينونة» وفي مسالة "البرَازيّة" علقي 
وصف البينونة فَقَط والموصوف لَمْ يُوْحَدْ بعد فهو ف مسألة التُعاليق كأنهُ قالَ: إن ترضحَتُ عليك 
فأنت طالقٌ بائناء ولا قائل بم تأمُّ)) اه 

والحاصل: أنه في مسالة "ليرازيّة" الأُولّى قد عات الصّفةٌ وحدها على وجود الموصوف» 
والحكمٌ في المعلق أنه لولا لتَعليقٌ لوُحَدَ في الحال» ولا يُمْكِنٌ أن يُْحَدَ في الحال بينونة طلقة غير 
موجودقء ولا كونها ثلان؛ لأنا لوصف لا يَسبيُ موصوقة وككَدًا في اللسألة لثَنةٍ َعَلَ الطلفة 
العلقة بائعةٌ أو ثلاث قبل وجودهاء فيلرمٌ أيضاً سيق الصّفة موصوقهاء فافهَح. 

07015 (قولة: ومُفادهُ إلح) هذه عبارةٌ "المصئف" ف الكنايات مع بعض تغييرء وقد علمتَ 
الَرْقَ بين المقيّسة والمقيّس عليها. ّْ 


(قول "الشّارح": يقح ريً؛ لأنا الولف لا يملق إخ) قال 'السسّتدي": ((فيه أن لوقوعٌ إنما هو بوحوج 
ارط وحن وحوده يقح متصيفاً بلك الصّفةه فلم يسبق الوصفُ الموصوف))» كما نقلناةُ عن "الخسير المي" 
في آخير بابو ارق وقال"أبو الطب السسنديي": («اللي أذ مهنا سقط ويد عليه ما في"النح" وض عبارته: 
ولو قال ها بعد الدُحول: إذا طلقتّكٍ واحدةٌ فهئ بائنٌ أو هي ثلاث» فطلّقَها واحدةً فإنّه ملك الرّحْعَة 
ولا تكوث بائناً ولا ثلاث أنه قد تم القولٌ قبل نزول الطّلاق ولو قال لها: إذا دخأت الدَارَ فأنت طالقٌ مم قال 
حلت هذه التُطليقة بائدة لم يقح عليهاءكذا في "الخائة" وعلَلهُ في بعض العدبرات بأنّ الوضفّ لا يسبقٌ 
الموصوف اهء ومدارٌ الستّْطٍ على أنّ قولّه: لأنّ الوضطف إل لا يصِح أن يكون عِلّةٌ لاذُوّل؛ لأنّ فيه ابينونة 
وقعت أل والحزا متب على النُرطي إل أله لما كان القولُ صدَرٌ من قبل وقوع الطّلاق فكأله م يقع التغييز 
إلا يل وقوع الطّلاقء مفلاب الصُورةٍ لقني فإنّه لم تقع البينونة جزاء بل غير الوص ف قبل وقوع الطّلاق») 
اه. ما ذكرّهُ "الستدي” فيما يأتي. 


قسم الأحوال الشخصية 2 م دا لوو لدلدللدسد حاشيةابن عايدين 


تملكين بها نفسّك؛ إذ غايتهُ مساوائةُ ل: أنت بائنٌ» والوصفٌ لا يَسبقٌ الموصوف» 
كذا حَرَرَهُ "الصف" هنا وفي الكنايات7" (بخلافع أنت طالقٌ (أكترَهُ) أي: الطّلاق.. 


اوعس (قوله: مسازاتة لأنت بائرن) كان حقٌ التعبير أن يقال: مساواتة ل(هو بائنٌ) بناءٌ 
على ما فَهِمَهُ من أله تعليقٌ لوصف الطّلاق فقط» وقد علمت عدمٌ المساواق َعَمْ هو مساو 
ل ((أنسته بائنٌ)) على ما قالَهُ صاحبُ "البحر”": ((من أنه تعليقٌ للموصوفب وصفتِهِ معا))» فصار 
في معنى: متى تررحت عليك فأنت بائنٌ» فهذا نطق بالحقّ بلا قصارٍ. 

[ مطلب: في قولهم: أنتٍ طالق تحلي للختازيرٍ وتحرّمي عَلِيّ ] 
[ وأنت طالق لايردّك قاض ولا عالِمٌ ] 
( تتمّة ) 

يق كشيرا”» ف كلام العوام: أنتٍ طالقٌ تجلي للخنازيرٍ وتحُرّمي علي وأفقى في 
"الخيريّة"297: ((بأنه رجعياً؛ لأنّ قوله: وتَحْرُمِي علي إن كان للحال فلاف المشروع؛ لأنها 
لاتحم إل بعد انقضاء العدّة» وإن كان للاستقبال قَصّحِيحٌ ولاينافي الرّجعة))» وكذلك أفتى "© 
((بالرّحعي ف قوهم: أنته طالقٌ لا يَرْذّكِ قاض ولاعالِمٌ؛ لأنه لا يَمِلِكُ إخراحَةٌ عن موضوعِهٍ 
المترعي))» وايدَهُ في "حواشيه" على "المنح" بما في 'الصَيرفيّة": ((لو قال: أنت طالق ولا رجعة 
لي عليك فرجعيّة» ولو قال: على أنْ لا رجعة لي عليك فبائنٌ)) اه. 

وقال: ((إنّ قوهم: لا يَرُدكِ قاض إل مشل قوله: (/14/] ولا رجعة لي عليك ‏ لأنّ 
حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهرٌ لا مثلٌ: على أن لا رجعة)) اه. 

قلت: والفرّق: ((أنّ على أن لا رجعة) قيدٌ للطّلاق؛ لأله شرط فيه؛ فهو في معنى: أنتٍ 
)0 "المنح": كتاب الطلاق باب ف بيان أحكام الصريح ١ق‏ 9( بء وياب في بيان أحكام الكنايات 

١ق ١4١‏ ]ب بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 5/7 7١‏ بتصرف. 
5 في "ب": ررك ). 


(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .45/1١‏ 
(ه) أي: في "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 70/1 


طالقٌ طلاقاً مشروطاً فيه عدمٌ الرّجعة, أي: طلاقاً بائنأء فهو داخحلٌ تحت القاعدة مِنْ ألهُ إذا وُصِفَ 
الطّلاقٌ بصْمرْس من السّدَةٍ والرّيادة يقعٌ به البائنُ كما مي عن "الهداية" أمّا: (ولا رجعة لي 
عليك) فليسَ صفة للطلاقء بل هو كلامٌ مُستأنفُ أخيرٌ به عمًّا هو حلاف الشّرع» فإ الشّرع 
هو وقوعٌ الرّجعي ب: أنت طالقٌ فقولُ: ولا رجعة لغرٌ مثلٌ قوله: أنست طالق وبائنٌ أو ثم بائنٌ 
بلا ني كما مر”"» وكذا قولهم: لا ردك قاض إلخ ليس صفة للطّلاق» بل هو صفة”" للمرأة فلّمْ 
دعل تحت القاعدة المذكورة» ومثلة: تَحِلّي للخدازير ونَحْرّمي علي. وقد نَِيَ ذلك على 
"الرّحبيً"؛ فجرّمٌ: ((بأنّ هذا وما في "الصّيرفيّة' من الفرق بين المسألتين عخالفٌ للقاعدة المذكورة))؛ 
عَم لو قصّدَ بقوله: وتَحْرّمي على إيقاع الطلاق وقَعٌ به أخرى بائئةٌ ما ل ينو به قلات فدلاثٌ 
كما في: أنتو طالقّ وبائئنٌ كما قدّمناه”»» ومثلهُ قولٌ العوامٌ في زماننا أيضاً: أنت طالقٌ كلما أَحَلكِ 
شيخ حَرَمَكٍ شيخ فإ مرادَهُمْ بالثاني تأبيدُ الحرمةء فهو منزلةٍ قوله: كلّما خُلْلْتِ لي حَرْنُتٍ 
علي فكلّما عقّدَ عليها بانت منهه إلا أ يريد بذك الكلام الإخبارَ ععن الطّلاق المذكور دون 
إنشاء اللُحريم؛ ودوث جَعُلٍ هذه اللحملة صفةٌ للطّلاق المذكور فلا تحرْمٌ أبدا؛ لأنّه إخبارٌ بخلاف 
المشروع؛ لكنّ العامي لا يََهَمُ ذلك» بل الظَاهٌ أنه يريدُ إنشاءً تأبيدٍ الحرمةء فما وفَعَ في "قتاوى' 
الشيخ "إسماعيل الحائك"29 من وفع لجعي َه فقط مرَّةٌ واحدة غيرٌ ظاهرء فاغتنم تحريرٌ هذا 
امحل فإنه مما يَحَقَى. 

)١(‏ المقولة [17715] قوله: ((ورحح في "البحر" الثاني)). 


مدت كر 

() ((للطلاق بل هو صفة)) ساقط من "الأصل". 

(4) المقولة [04٠5*١ع‏ قوله: ((ولو بالفاء فبائنة)). 

(5) هو أبو سعد إسماعيل بن علي بن رحب المعروف بالحايك العييٍ الدمشقي9(ت7١1١٠ه).‏ ("سلك الدرر" 
0ع "منتخبات التواريخ لدمشق" 0018/5 "هدية العارقين" .)519/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية الم ا هه لم سس حاشية ابن عابدين 


(بالتَاء متاق من فوقء فإنه يق به الثلاث» ولا يُديّنُ في) إرادةٍ (الواحدة) كما لو 
قال: أكثر الطّلاق» أ و أنت طالقٌ مرارا» م ع2 ع عد كه ولع عه 2 6 قافأ ووم و لوكورة وظا وام الور اماي 4 


م" (قوله: بالاء الا مِنْ قوق) الْظَاهر أنه بد بذدك ليعلّمَ بِالأَولّى ما إذا قالَهُ بالشاء 
امثثة, وليفيد أن هذا انريف هنا لا يَضةُ؛ لأنّ ذلك صارَ لغدٌ عا وقد مي" أن الطّلاق 
يع بالألفاظ المصحَّفَقٍ فلا يَرِدُ ما اعترض به في "الخيريّة"” على "الصنفي": ((مِن أن هذا 
ذهولٌ منه» وأنّ الذكور في كلايهم مط بالة» وهر أحدا بل بلاق وعبارة 
"البحر"0*©: (( إل اك بالاء المخلثة» فإنه يعم به الثلاث ولا يُديّنُّ إذا قال: : نوين واحدةً)». 

عمق (قولة: ولا يُدِّنُ في إرادةٍ الواحدة) مفهومة أله يُديّنُ في إرادةٍ لين ووحهّهُ أن 


[“/قه١؟/سع‏ أفعل التفضيل قد يراد به أصلٌ الفعل, أي: كثيرٌ الطَّلاقء فكان مُحتمّلَ كلايد 


فيْصدَقّ ديانة. اه 0 
قلت: لكن يأني”" ترجيح أن الكثيرٌ ثلاث لا ثنهان» وحيتقلٍ فلا فرق بين أكثرٌ وكثير» 


3 


اللففيل" (قوله: كما لو قال: أكثرَ الطّلاق) أي: بالياء تلفق وأشارٌ به إلى ما قلنا مِن أن 
مط بالّة لي للاحزاز عن امت 1 ا 

كم (قولة: أو أنتم طالقٌ رار في "البحر” عن "الوهرة””: ((لو قال: أنت طالق 
مرار؟ تطلقٌ ثلا إن كانت مدحولاً بها كد ف "الهاي" 04 ف 


)١(‏ في "ب": ((عامة)). 

(1) المقولة ]١١75[‏ قوله: ((ويدخلٌ نحو طلاغ وتلاغ ()). 

(") "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 4217/١‏ ه. 

(5) ((بلمثلثة, ول ثرَ أحداً ضبطه)) ساقط من "5". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ ١/8‏ 89. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق81١/أ.‏ 

(؟) المقولة ]١7175[‏ قوله: ((أو لا قليلٌ إلخ)) 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 815/9 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات صلة ١١‏ 


ذلك 


وذكرٌ في "البح "3" قبلهُ بأكثر مِنْ ورقةٍ عَنِ "البرَازيّة'"”: ((أنت علي حرامٌ ألف مرو تقع 
واحددٌ) اه. وما في "البرَازيّة" ذكَرَهُ في "الأحيرة" أيضا وذكرَة7" "الشّارح" آخر باب الإيلاء. 

أقول: ولا يالف ما في "الجوهرة"9؟ لأنّ قوله: ألف مرّةٍعنزلة تكريره مراراً متعدّدة 
والواقعٌ به في أو مرَةٍ طلاقٌ بان ذ ففي المرةٍ الثَانيةٍ لا يقمٌ شيةٌ؛ لأنّ لبان ل يلَْْ لبان إذا 
أمكنَ جَعْلٌ الثاني برا عن الأول كما في: أنتو بائنٌ أنتو بائنٌُ كما يأتي*© يانه ئي الكنايات» 
مخلاف ما إذا نوَى اثلاث ب: أنتو حرامٌ أو ب: أنت بائنٌ فإنه يصحٌ؛ لأنه لف واحدٌ صالحٌ 
للبينونة الصُغْرَى والكبرى» وقولَه: أن طالقّ يراراً عنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مراتٍ فأكي 
والواقٌ بالأُولَى جعي وكذا بمًا بعتها إلى الثالئة؛ لِأنهُ صريحٌ» ع والصريحٌيلْحَنَ ايح ما دامَت 
في العِدّة» ولذا ميد باللدعول بها؛ لأنّ غيرها ب تين بامرةٍ الأولى لا إلى عِدَة فلا يلحقها ما بعدَمَاء 
فاغتيم تحرير هذا المقام» فقد فى على كثير من الأفهام. 

رسن (قوله: أو الوفا) جم ألفر» ال أي: فيقعٌ به اللاث ويَلغْو الرَائدُ. 


(قوله: فاغتيم تحريرٌ هذا المقام إلخ) لكن في "حاشيّة البَخْرٍ "عن "الدتقي"عن "تحني" ززاذمي 
ألف مرو ينوي به طلاقاء فهِيّ ثلادث)) اه. وهذا هو الُوافِقُ للمُرْفي فإنّه لا يَقصِدُ بذللك إلا إيقاع 


الكل دَفعة لا الذكرير. 


511/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إخ‎ )١( 

(؟) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١83/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر ”الدر” عند المقولة [45 ١48‏ قوله: ((تقع واحدة)). 

(4) "الموهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص .-١١‏ 

(5) صاء 4ل وما بعدها "در". 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا وهم لس حاشية ابن عايدين 
أو لا قليلٌ ولا كثيرٌ فئلاث؛ هو المختارٌ كما في "الموهرة": ولو قال: أقلٌّ الطّلاق 00 


1005 (قولُةُ: أ لا قليل إلح) عبارةٌ "الجوهرو””": ((وإن قال: أنتٍ طالقٌ لاقليلَ ولا كثيرٌ 

تقعٌ ثلاث هو المختارٌ؛ لأنّ القليل واحدةٌ والكثيرٌ ثلاث» فإذا قال أوَلاً: لا قليلَ فقد قصّدَ 
اللاث» ثم لا يعمل قول: ولا كثيرَ بعد ذلك) اه. 

قلت: لكن في "الخلاصة'”" و"البرَازيّة'”": ((يقمٌ اشلاث في المحتارء وقال الفقية "أبو 
جعفر ِ : ثثتان في الأشبه) اه. 

وذْكَرَ في "الدخيرة" : ((أنَ الأوَّلَ احتيارٌ "الصدر الشّهيدٍ"))» وعلَلهُ ؛ دون 92 قال: 
((وحُكِي عن " أبي حر ددرا أنه يقحٌ ثنتان؛ لأنّه لما قال: لاقليلَ فقد قصّدَ إيقاعٌ النسين؛ 
لأن الثنتين كني فلا يَعمَلُ قولة: ولا كثيرٌ بعد ذلك» وهذا القولٌ أقربُ إلى الصّواب)) اه. وفي 
"الخائيّة"”*: (( أنه الأظهرٌ) اه. 

وبه عُلِمَ أنهما قولان مُرجَّحانء ومبناهُمًا [#/ق.؟/] على الاختلافي في الكثيرء ففي 
"البح ”7 عَنٍ "الحيط”: ((ولو قال: أنت طالقّ كثيرً ذكرَ في "الأصل" أنه يقح الثّلات؛ لأنّ الكديرٌ 
هو اثلاث ود "أبو اللَيث" " في "الفتاوى": : يقعٌ ثنتان7” ) اه 

قلت: وينبغي أرجححيّة القَل الأوّل؛ د "الأصل” مِنْ كنب ظاهر الرُواية؛ وهو مُقَتمٌ على 
ما في "الفتاوى”. 
)١(‏ "اللدوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص ١‏ ١ب.‏ 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق40/أ 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 181/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) ف المقولة نفسهاء 
() "الخانية”: كتاب الطلاق 4514/9 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غذا إل 7117/7 
() في "ب": ((ثنتتان))؛ وهو خطا. 


الجزء التاسم الى لاة؟ سسا باب الصريح 


فواحدةٌ» ولو قال: عامّةَ الطّلاقء أو أجَلهُ أو لَوْنِينَ منه» أو أكثرٌ القلاث» أو كبير 
الطّلاق فثنتان» و كذا لا كثير”© , ولا قليلَ على الأشبه» "مضمرات". وفي "القنية"0: 0 


فيل (قولة: فواحدةٌ) أي: رجيَّةٌ جعيّة لعدم ما يق يي البائنه ولأنّ الرّحعيّ قل الطّلاق. 

النففيلة (قوله: ولو قال: عامّة الطّلاق) | إنمًا وقَعَ به يتان لكثرةٍ استعماله في الغالب» 
وغالب الطّلاق ثنتان» "ط"0©, 

له أو أَحَلَهُ) كأنه تحريفٌ بن اكاتبيوا والذي في "البحر"0: («كلم)» بض 
الحيم وتشديدٍ اللأمء وكَدَا في "الدحيرة", وجُلٌ الشّيء: معظمُة أمَا ا الأ فينبغي أن يكون ثلانأًء 
"رحبي" . والأحسن ما قاله "ط"”©: ((ين أله إن وى بالج الأعظ من جهة الك فلات أو 
بوجي برضم الح تريسية رجي ني طهر لاوط فيه ولا في حيض قلَه)). 

افنفيلة (قوله: 0 ون من وهُمَا طلقتان رجميتان ولو قال: ثلاثة اراد فتلاثة وكذللك 
لو قال: .وان من الطّلاقٍ فلائة وإ نوَى ألوان النمزة والصفرة صحَّ ديانة» وكذًا صررباً 
2 و أنواعاً أو وُجُوهاً مِنَ الطلاق» " 'ذخيرة". 

قلت: وينبغي فيما و ألوانٌ الحُمْرةٍ والصُفرةٍ أن يكون الواقحٌ واحدة بائنة ِمّا مك9 من 
أصل "الإمام" فيما إذا وصّف الطّلاقً. 

ملل (قوله: وكذَا لا كثيرٌ ولا قليل) الذي في "البحر” عَنٍ عن "امحيط" : ((أنهُ بقع به 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا لا كثير إل أي: يقع ثنتان» ولا يخفى أن احتيارٌ وقوع الثلاث في عكسه مب على 
ما في "الأصل": مِنْ أن الكثير ثلاث؛ ومقتضاه: أن يقع هنا واحدة» كما صرّح به في "الجوهرة": أمّا وقوع الثنتين 
فالظاهر بناؤه على ما قاله أبو الليث من أن الكثيرٌ ثنتان» ولذا قال في "البحر" عن "المحيط": وعلى قياس ما قاله 
أبو الليث ينبغي أن يقع ثنتان إذا قال: لا قليل ولا كثير)). ق85١/أ.‏ 

(1) لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 175/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 515/9. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 175/9. 

() اللقولة [15575] قوله: ((أو لا قليل إخ)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إل 5115/9 


قسم الأحوال الشخصية 2 لل ا ههع لل ححاشية اين عايدين 


((طلقتك آخر الثّلاث تطليقات فثلاث؛ وطالقٌ آعجِرٌَ ثلاث تطليقات فواحدةٌ 


والفرق دقيقٌ حسنٌ)) ااا 0 1111 


و احدةٌ))» و كد ف "الخيرة و" و"البرّازيّة"297 و"الخلاصة””© و"الجوهرة"2©0 وغير. هاء فليا احَعْ كتاببث 
'للضمرات” لََمْ لكل وَخة: َوَيْهُ الواحدة أنّهِ لما تقَى الكثيرٌ أتْبَتَ القليل» فلا يفيد َفيَهُ بع 
ووَحهُ الثنتين أنّ الكثيرَ ثلاث والقليلٌ واحدة» فإذا نفاهُمًا ثبت ما ببنَهُمًا. 

ه00 (قولة: وَالفرْقُ دقيق حسرٌ) وجحة الفرق أنه أضاف الآعيِرٌ إلى ثلاث معهودق 
ومعهودينها بوقوعها بخلافب المتكّر. له "ح"90©, 

أقول: هذا بعد تسليمه إِنمًا > تم بناءً على ما ذكرة "الشار 2" خ" تبعاً ل"البحر”2 في ول باب 


2-- 


الطّلاق اشن جود يفوكو قروم ل وال عر 
رأيتهُ 1 عِدةٍ كتبو ك "التائر خحائية”9© و' م و"الذخيرة" و"البرَازيّة'”*» وقد ذكَرّ القَرقَ في 
"البرازية": ((بأنٌ الآعجِرَ هو اثالث ولا يتحقق إلا عدم ثليه عليه [اق.؟؟اب] لكنه في 
الأولَى أخبّرٌ عن إيقاع الْلاش» وف الثانية وصّف المرأة بكونها آعيِرّ اللا بعد الإيقاع وهي 
لا تُوصّفُ بذلك» فبقي: أنت طالقٌ» ويه تقعٌ الواحدة) اه. 

فمناط الفرّق مح التعبهر بالفعل الماضي ف الأول واسم الفاعل في الثاني» لامِد التعريقن: 


)١(‏ "اليزازية": كتتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 181/5 (هامش "الفتاوى افندية"). 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ق88/]. 

() "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنديات ٠١7/7‏ معزياً إلى "الواقعات". 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق181/ب. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ار 

(1) "التاترححانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 734/5 

(7) "الفتاوى الحتدية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثانث ف تشبيه الطلاق ووصفه 707/١‏ نقلاً عن "الحيط". 

(8) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه ‏ نوع من الألفاظ ال يقع بها الدلاث 44/4؟ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع تيختيحي متت ست س جيهي 7 788 مس ع ب يب ا باب الصريح 


«فروع) يقع ب: أنت طالقٌ كل التتطليقة ولعدة وكلٌ تطليقةٍ ثلاث» وعدد 


0 7 
التراب واحدة. + عازه داه إل اها ورك مزطه 4 044 فم ل عا يذ ا لالد ف لاج اا ع لا وح و و 0 


والتتكيرء فافهَم. لكن””" مُقتضَا منصاة اذ لف وحن في فيو مرفوع عو نتيا عَرن: أتو يصب 
وصفاً للمرأق» أمّا لو كان منصوباً يكونٌ وَضْفاً للطلاق» فيساوي الصُورةً الأُوَى؛ واحتمالٌ كونه 

رمم (قولة: بقع ب: أنت طالقٌ إل لأنّ كلا إذا ضيفت إلى عرض أفادَت عُمُوم الأجزاء» 
وأحرمُ الطَلقةٍ لا تريد دُ على طَلْقَق وإذا أَضِيفت إلى مَك أفاكت عُمُوم م الأفراد. اه "0 لذ كان 
قولّك: كل الرمّان مأكولٌ كاذباً؛ 0 بخلافبي: كل مان باكر وهذا عند الخلوٌ 
عَنِ القَرائنٍ كما حرّرناة"" في باب المسح على 

(تبيه) 

ذَكَرَ في "الذّحيرة": ((لو قال: كل الطّلاق فواحدةٌ)), وَهَكَذَا نَقَلَ عنها في "لبحر"» لكن 
في "مختارات التو 0 3 : أنه بقع ثلاث 

قلت: وهو الذي بظير؛ أن الطّلاقَ مصدرٌ يمول الات بخلاف اطق على أنه ذكَرَ في 
"دغرو" يضاً: ((أنت نت طالقٌ الطّلاق كُلْهُ فهر ثلاث))» ولا فرق يظهَرٌ بين: كل الطلاق والطّلاقَ 
كل تامّل. 

و 2 ل 1 02 50 000 

روم"0 (قولة: وعدد الترّابي واحدة) قال في الفتح”” “: ((ولو شبّهَ بالعدد فِيْمَا لا عددٌ لَه 
فقَال: طالقٌ كعدد النشّمسِ أو لتاب أو مثلة فعندَ "أبي بو بعل" رحية واحتارة "إمام الحرمين" 
(1) عبارة "ب": ((مكن ه))» وعبارة "م”:((ممكن ر)). وني هامش "م":((قوله:(مكن) هكذا بالأصل المقابل على 

خطه فليحير)). 

222 "ع" كتاب الطلاق باب الصريح قاذااب. 
(5) المقولة [07 7ع قوله: ((على كل عصابة)». 1 
(64) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 81/7 
(ه) "مختارات النوازل": كتاب الطلاق ‏ فصل في الإضافة ق57/أ. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ١/97‏ 79. 
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قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 


وعدد الرّمل ثلاثء وعدد شعر إبليس أو عد شعر بطن كفي واحدةٌ وعد شعر 
ظَهْرِ كفي أو ساقي أو ساقِك أو فَرْحي7": أو عددّ ما في هذا الحوض من السّمك... 


مِنَ المافة؛ أن لتَشْبية بالعددٍ فيما لا عدة لَه لَْوٌ ولا عدة للترابيء وعند "محمد" يَفَعُ ثلاث 
وهو قولٌ الثاسي" و" "أحمد"؛ لأنهُ يُرَادُ بالعددٍ إذا ذكِرَ الكثرةٌ» وفي قياس قول "أبي حنيفة": 
واحدة بائئة؛ أن التشبية يقتضي ضْرياً مِنّ الريادةٍ كما م أمّا لو قال: 5 الاب يَقَعْ اعد 
رجعيّة عند "عمد") اه 

009 (قولَهُ: وعدد د الرمْلٍ ثلاث أي: إجماعاً كما في "البحر"2”0 ص عَنِ "الجوهرة”” ب( 
كان اراب غير معدو؛ لأنّهُ اسم < حنْس إفرادعي بخلاف ئلا لله اسم حنس 5 
على أقلَ ِنْ ثلاثق "نهر "00. 

وحاصله: أن ما دَلَّ على المامّةٍ صادقاً على القليلٍ والكثير كالترَابِ والماء والعَسّلٍ 
[13/5؟/] فهر اسم حنس إفراديي خلاو ما لا يدل على أقل بن ثلاث ومُيْرَ بون قليله 
وكثيرو بالقاء كالمل والتَمر فهرٌ اسم جنس جمعي» والجمع ذو أفراخٍ قله تَلاثٌ فيقعٌ م بإضافة 
العددٍ إليه ثلاث 

فقيل (قول: وعدد شَعْرٍ إبليس إلخ) أي: مع واحدةٌ لو أضافَةٌ إلى عددٍ بجهوا ل التي 
والإثباتيء أو إلى عددٍ معلوم م النغي كامثالين كما في "الفتح ”7 ولم وك يدك أنهًا بائئة أولا» و مَقتضى 
ما ذكرَهُ في عدد لاب أنّها بائنة في قياس قول "أبي حنيفة"؛ ورجييّة عند "أبي يوسف" ويدل 


)١(‏ في "ب" ((فرجك)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إلح 217/9 
(") "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .1١5/5‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 89/6 


الجزء التاسع سد 89ح التسس سس ياف الصريح 


وقع بعددو إِذ وُحت وإلاً لا. . لست لك بروج أو لست لي بامرأق» أو قالت له: 


عليه ما نذكرٌة”" قريياً عَنٍ "المحيط" من أنه يَلْغْو ذكرٌ العددٍ ويصيرٌ كأنهُ قال: أنت طالقٌ. 

00# (قولة: وَقَعَ م بعدديو)7" أي: ما يقبله المح والرائد لَعْو "ط"9, 

روسل (قوله: وإلاّ لا) أي: وإث ل يُوجَسد شيء مِنَ اللشّعرٍ بأن اطُلى بالتوارة يو ملل 
ولا وّحدَ شيءٌ مِنَ السّمَكِ لم يَقَمْ شيم وهذا صحيحٌ في غير مسأل سملي أمّا فيها ققد ذَُكَرٌَ 
في "اموه رة””' وكَذا في 'البحرٍ”" عن "الفلهوئة”": (له إذا ميك في الحوض سَمَلكَ تق 
واحدةٌ» فكان الصّوَابُ ذكرَها مع مسألةٍ شَعْرٍ إبليسَ وشْعْرٍ بن كَقي» وقد ذَ كر "له" أن 0 
لل في "الحبط" مسالة لسَّمَكِ وغ مر إبليس وبَطْن كفي بأنه إذا لم خ شَعْرٌ ولا سَمَلكُ لم يُعْتَبَرْ َ 
ذِكْرٌ العدد» بل يصررٌ لَغْواء وصارٌ كه قال: أنتي طالقٌ)) اه. وفي "البحرٍ "1 ع "مدا فى 
الفرق بينّ مسالة ظَهر كفي وقد اطُلّى ومسالة طن كفي: («ألهُ في الأول لا يَقَمُ شيم لأنه يَقَعْ 
على عَدَدٍ الشعُور بق فإذالَمْ يك عليه شمر ل يُوْحَدٍ الخّرط وف الثانيةٍ تفع واحدةٌ؛ لأنهُ 
اَم على عدد الشثر) اه.. 


.)0 المقرلة [77708اع قوله: ((رإلا‎ )١( 

(؟) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريعٍ نذلفدة 

(:) قال في "للصباح" مادة((نو): («التؤرة بالضّم: ل حَحَرُ الكلسء م م عَلَبَتْ على أخلاط نْضَافُ إلى الكِلْس من 
ريخ وغيرو» وتستَعملٌ لإزالةٍ الشّغْر)). 

(ه) "الجرهرة النيرة": كتاب الطلاق 1١7/9‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - قصل: أنت طالق غدا 511/8 

07 "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الأول الفصل الرابع في إيقاع الطلاق بالكتابة وف التشبيه بما له عدد وبما لا 
عدد له ق97/ب. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١1١؟/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 511/9 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 


طلاقٌ إِنْ نَوَاهُ خلافاً لهماء ولو أكده0" بالقسّمء أو سكْلَ: ألّكَ امرأة”©؟ فقال: 
2 5 0 1 
لا لا تطلق اتفاقا وإنْ نوّى؛ لأنّ اليمين والسوال م وق اج ال حو 1 


قلت: وحاصلة: أن ظَهْرَالكَف ومئلة: السسّاقٌ والمَرْجُ ‏ لَمّا كان مَحَلّ الشّعْرِ غالبا 
وزوالهُ لا يكونٌ إل بعارض صارٌ العددُ عنزلة التّرط» فلا يَقَعٌّ شيءٌ عند عديدء بخلافي ما إذا كان 
مطلوع الاتعا ست يط ححنيء أو جهولة- ولا يُشكن علئة حر لمن ا شك كن نغلاة 

لا يتوقفُ على عارض كُسَمك الخحْرْضٍ - فلا توف على وجودٍ عدو بل يَقَعُ الطّلاقٌ مُطاقأ» 

كني سيالة للكمان ذا دكن وسرة امد تنا وبحذ ركم يعترة. 

مم0 (قولة: طَلاق إن توا لأنّ الجملة تصلّحُ لإنشاء الطلاق كَمَا تصلّمٌ لإنكاروء فيتعيِّنُ 
الأو بلي وميد بل لأ لا َم بدونها افا لكونه من الكتايات» وأشار إلى أله لا يقومٌ مقَائها 

دلالة الحال؟ لأنَّ ذلك فيما يصلحٌ حواباً قَط وهو ألفاظ ليس هَذَا منهاء وأشارَ بقوله: [/ق١؟7/ب]‏ 

طلاق إلى أنّ الواح بهذزه الكناية رجي كذ في "البحر"”” من باب الكتاياتو. 

رب«ممى (قوله: لا تلق اثفاقاً وإنْ نَوّى) ومثلهُ قول: لَمْ أتروجك أو لم بن نِكَاحٌ 
أو لا حاجة لي فيلكبء "بدائع”"». لكن في "الخيط”" ذَكَرَ لوقُوعَ في قوله لا عند سوالهء قالَ: ((ولو 
قالَ: لا ِكَاحَ بنَا يق الطلاق» والأصلٌ أن تفي النَكّاحٍ أصلاً لا يكو طلاقاً بل يكون 
حُحُوداء وتَفي اداح في الحال يكونُ طلاقاً إذا نوَى» وما عَدَاهُ فالصّحيحُ أنهُ على هذا 

الخلافع) اف "بخر"707. 

(0 في "ط": ررأكم»). 1 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو سيل ألك امرأة؟ إلخ: وقال في "الجوهرة": إِنْ توى كان طلاقا عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا يكوثُ شيء من ذلك طلاقا ولو نوىء انتهى. فقول الشارح: ((وإن نوى)) محمولٌ على قوهماء تأمل 
اهمع). قكرالا. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق 8057/5 


(:) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما الكناية فنوعان ٠١1/5‏ بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9/. 87©. 


الجزء التاسع حي لع وجيتحتحتهة .ا يكت تت م ياب الصريح 


قريتتا إرادةٍ اثتفي فيهماء وفي "الخلاصة": ((قيل له: ألست طلّقتها("؟ تطلق ب: بلى 
لا ب: نعم))» وف "الفتح": ((ينبغي عدمٌ ارق للعُرف))» وفي "البرّازيّة"0©: ا 


رد+ 080 (قولهُ: ريا إرادةٍ النفي فيهمًا) وذلك لأنّ اليمينَ لتأكيدٍ مضمون المْلَة ابرق 
فلا يكونٌ جوابه إلا حيراء وَكَدَا جواب الستّوال» والطّلاقُ لا يكوث إلا إنشائّ فوحَب صرفُةٌ إلى 
الإخبار عَنْ تفي التكَاح كاذياً. 

مطلب: العُرْف مُعْجبْرٌ في أحكام التشرع 

ه070 (قولهُ: وفي "الخلاصة" إل عبارة "الخلاصة"7: ((ألسلت طَلْقْنَهَا؟))» ووحد 
كذلك في بض ان كَمَا يه ما في "ح قال صاحبُ "البحر" في شَرْحِهِ على 
"المنار””"©: ((وذُكرٌ في التحقيق: أن مُوْحَب (نَعَمْ) تصديق ما قبِلَهَا من كلام مَنْفِي 2 تبت 
استفهامً كان أو حراً كما ذا قل َك: قامَ زيد» أو أَقَامَ زيدٌ, ألم َم زية فقلت: نَعَمْ كان 
تصديقا ما قبل وتحقيقاً لما بعد الهمزقه ومُوْحَبُ (بلَى) إيجاب ما بعد لني امتفهاياً كاة أو 
خبراء فإذا قيلَ: ميقم زيك فقلت: بلى كان معنساة: قد قَام إلا أن المعتبرٌ في أحكام الشرع 
العرف» حبّى يَامُ 5 واحدٍ منهُمًا مُقَامَ الآخر)) اه. 

كم (قوله: وف "الفح "60 ا عبارتة: ((والذي ينبغي عدم الفَرق» فإنّ أهل 

العُرْف لا يُمَرْقُو بل يفهمون منهُمًا إيجاب المنفي)). 

0*1 (قولة: وف "البرَاريّةِ"0) أي: في أوائلٍ كاب ه التكاح. 
(1) كذا في النسخ جميعهاء وفي مخطوطة "د": ((أطلقتها)) بدون ((لست)). د 
(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ نوع آخخر: قالت له: أنا امرأتك؛ فقال لما: أنت طالق فيكون إقرارا بالتكاح إلخ 

4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق4 8/أ. 
(4) هذا الكلام قاله ابن عابدين رحمه الله تعالى بناء على ما في نسخحته من "الدر": ((أطلقتها؟)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح 813١ب‏ 
(1) "فتح الغفار": العام إذا حرج مفرج الجزاء أو مخرج الحواب» أو لم يستقل بنفسه يختصّ بسيبه 09/7 بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/5 18. 
(8) "البزازية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/84‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


دكي 


قسم الأحوال الشخصية 7 ا هوعو لس حاشية ابن عابدين 


((قالت له: أنا امرأئك» فقال ها: أنت طالقّ كان إقراراً بالنكاح» وتطلق؛ لاقتضاء 
الطلاق النكاح وضعا». لَه حل وم يدر بطلاق أو غيره لغاء كما لو َلك 
أطلّقَ أم لا؟ ولو سَلكٌ ؛ أطلقّ واحدةً أو أكثرٌ بَنَى على الأقل وفي "الجوهرة"70©: 
((طلق المنكوحة فاسداً ثلاث امسا و مع ا م م ا م احا 


الدييلة (قوله: كان إقراراً بالتكَاح وتَطلق) تي هإذا أنكرة يلق دورق ونَفقةٌ ة عِدَّتِهًاء 
وتَرِنُُ لو مَاتَ في عدتها. 

0845 (قولهُ: لاقنضاء الطّلاق النْكَاحَ وضع 3 ا عه وشرعاً: َع اليد ابت 
0 لأ الى ما؛ يُقَدرُ لصِحَّةٍ الكلا فكأنهُ قال: َعَم 
أننتي امرأتي وأنت طالق» كما قالوا ف عق عبدَك عي 1 

قلت: وهَذًا حيث لا مَانِعَ ففي "الخلاصة"”" مِنّ النكَاح / عَنٍ "لمنتقى" : ((قال لَهَائ ما أنت 
لي بزوحة وأنت طق فليسَ بإقرار بالتكاج)» قال في "لازي 0 : ((لقيام القريئة المتَقدّمَةٍ ع 
أنه ما أرادَ الطَّلاقَ حقيقة)» اه. أي: لأنّ تصريحة بنفي الرُوحيّةٍ يناي اقتضايّهاء فلا يكوثٌ 
الطّلاقٌ هرادا به ختيفة: 

044ل (قولة: بنَى على الأَقَل) أي: كما ذكرة "الإسبيسجابي"2 [“/ق؟1/] إلا أن يستيقِنَ 
بالأكثرء | و يكوث أكيرَ ظنه وعَنِ "الإمام الثاني": إذا كان لا يَدْرِي أثلاث أم أقلّ يتحرّى؛ وإن 
استويًا عَمِلَ بأشدّ ذلِكَ عليه "أشباه"9© ع عن "البزار ارية"”. قال "طل"20: : (وعلى قول "الثاني 


م عوسام 


اقنصّر "قاضي حان"”"» ولعلَهُ لأنهُ يُعْمَلُ بالاحتياط وما ف باب الشرُرج)) اه 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١739/7‏ بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز النكاح ق5/الأ. 

(5) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص17 بتصرف. 

(0) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة - نوع آخر قالت له: أنا امرأتك ١١11/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1519//5. 

(/) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 498/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء التأسع ا لا ل الى هوهة سسمسس-ا باب الصريح 
قم 0 5 7 
له تزوجها بلا محلل))» ول يحَكِ خلافا. 


قلت: ويم يمْكِنُ حَمْلٌ الأرّل على القضَاء والثاني على الدد يان(" ويؤيدُهُ مسألة لون في باب 
التعليق: لو قال: إن لدت كر فأنسه اق واحدةه وا و 500 قّى فأنت طالق ثنتين» وَلَمَْيُكَا 
ولَمْ يُدْرَ الأول تَطْلقٌ واحدةٌ قَضاءٌ وثتين ترُعا أي: ديانة. 

هَذَا وني "الأشباو”" أيضاً: ((وإث قال: عزمت على أله ثلاث يْرَكهاء وإن أخيرةُ عُدُولٌ 
حَضَرُوا ذلك امحلس بأنْها واحدةٌ وصِدَقَهُمْ أذ بقولهم). 

ره »1 (قولة: لهُ يها بلا مُحَللِ) لأنالطّلاق نما يلحَقُ لمدكوحة نكاحاً صحيحاًء أو 
المعتدة بعِدَةٍ الطّلاق أو مم د دو أو الإباء عَنِ الإسلام كما قدَّمُنا َمناهُ عن "البحر” "ح”". أي: 
و الكو حَةٌ فاسداً ليست واحدةٌ مرا دين زر أي: فلا يتحققٌ * الطّلاق ف 0 الفاسِدء 
ولا يُْقِصُ عددا؛ لأنهُ متارَكة كما قدَّناك© عن "البحر" و"البرّازيّة" في بابو المهر عند الكلام على 
لكا الفاسابه فعينيت كان ره لاطلاف حيفة اوتنه يرَوحهنا عفد صيح 
بلا مُحَُلِء ويَمْلِكُ عليها ثلاث طَلقَاتٍء والله تعالَى أعلم. 


(1) قال مصحح "قتح المعين": قلت: ويمكن حمل القول بالبناء على الأقل على القضاءء والقول بالبناء على الأكثر على 
الدّيانة. (انظر "فتح المعين" 111//7)- 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك صدلا. 

(©) ”ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ١8313‏ ب. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 111/5 

(ه) المقولة [7؟١7١ع‏ قوله: ((أو متاركة الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 لس ا هنو لبس حاشية اين عابدين 


00 طلاق غير المدخول بها» 
(قال لزوحته غير المدحول بها: أ نت طالقً) يا زانية (ثلائ) فلا حَدَّ ولا لعات؛ 


لوقو اثلاث عليها وهي زوحت ثم باننتا يعدم لوي لعا ع نج عم جع جك بجعم وام دم ملعم 


طباب طلاق غير المدخول بها 

[:4 "الم (قولهُ: فلا حَدّ ولا لُعانٌ إل أي: عند "الإمام' بناءً على أله كلام واحدّ أن 
قوله: يا زانيةٌ ليس بفاصل بين الطّلاق والعدو» ولا به يين ابخزاء والترطر في مثل: أنت طالقٌ يا زانية 
ا معلح ل فتن الاق العو ويم الا لي: أنت طالقٌ يا زانية ثلاثاء ولا حَدَّ عليه 
0 ان أنه يش حير عط كا لوقع مه ولا داه الما 

ره ره اقيق يينهما» وهو لا يتأتى بعد اليتونقه وهر لايصع بون أثروء ومثلّة: يا زانية أنت 
1 ثلاث بخلاف: أنت طالق ثلانا يا زانية حيث يُحَدُ كما في لعان "البح" لوقوع لقَثف 
بعد الباق وعند "أي يوسف" يقعٌ في مسألتنا واحدةٌ وعليه الخَهُ؛ لأنّه حَمَلَ القَدُفَ فاصل 
فلغ قولةُ: ثلاثاء وكان الوقوعٌ بقوله: : أنت طالقٌ فكان يعد الطّلاق البائن ئن؛ لأنها غيرٌ مدحول 
بهاء فوجَب الحَدُ. اه "ح "7" ملختصاً مع زي يادةٍ. 

سا0 (قولة: : لوقوع الثلاث و اخ كذا ر«اق؟؟"اب] في "البرا "0 وصوأبَةٌ: لوقوع 
القَذْفي ويكونٌ الصَّميرٌ في ((بعدة)) للقَذْفي كما ظهَرٌ لك مما قرّرناه. 


باب طلاق غير اكذخول بها 
(قولة: وصوابة: الور القذف إل فيه أنه يلزم من وقوع ثلاث عليها وهي زوحَُهُ وقوعٌ القلذفي 
عليها وهي زوجتُة؛ إة وتو لومت عيها ركنا مر المت ورتوع تنلات تأنه بول يا زانية» فتعليلٌ 


"البرّازِي” صحيح على هذا باعتبار لازيه» وحيتئذٍ يكوثٌ ضميرٌ ((بعدة)) لوقوع الثلاث. 


(1) صسكخها؟ "در" 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 5/5 17, 

(©) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق41١/ب‏ 

(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستثناء والشرط ‏ نوع آخر أنت طالق إل 7407/4 (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 


الجزء التاسع ل للد ليع لد باب طلاق غير المدخول بها 


وكذا: أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله تعلّقَ الاستثناء بالوصفيء "بوازية"20.. 


0744 (قولة: وكذا إلخ) أي: يقعٌ الثلاث» ولا حَدٌ ولا لِعان كما هو مُقتضّى التَشْبِيف 
بناءٌ على أن المرادَ بالوصف ما وصفها به في قوله: يا زانية وهو القذفٌ» فإذا انصرّف الاستضاءُ 
إليه يني الحَدُ واللعان؛ لأله لم يَيْقَ قذفاً مُجّزاء وتقعٌ الشلاث لعدم تعتقِها بالاستنناءء وهذا 
الَّرُ هو لموافق لما في "شرج" على "اللتقى"”"© ولعبارة "ليرازيّة'”"» ونصها: (رأنستو طالقٌ 
ثلاثاً يا زانية إن شاء الله يقع؛ ورف الاستثناءُ إلى الوصفيء وكذا: أنت طالقٌ يا طالق إن شاء 
الله وكذا: أنتو طالق يا عحبيئة؟» 3 شاء الله يُصرّفُ الاسشاءٌ إلى الكل ولا يقعٌ الطَّلاق» 
كأنه قال: يا فلانة والأصلٌ عنده أن المذكورٌ في آخر الكلام إذا كان يقح به طلاقٌ أو يَرَمُ به 
حَدٌ كقولو: يا طالق» يا زانية فالاسناءُ على الوصفي وإ كان لا يُحَبُ به حَدٌّ ولا يقعٌ به 
طلاقّ كقوله: يا خبيثة فالاستثناءٌ على الكلّ)) اه. 

لكنّ قولَهُ: ((وكذا: أن طالقٌ يا حبيثة)) صوابهٌ: ولو قال: أنت طالقٌ يا مر 
"الدخيرة" وغيرهاء لكنهُ تساهُلٌ؛ لظّهُور المرادٍ بذكر الأصل المذكورء وقولّة: ((يقغ) -) 
الطّلاقُ - دليلٌ على أن المرادٌ بالوصف القذف لا الطّلاق» وإلاّ 0 يَصِح قولة: («(وصرفَ الامستثناء 
إلى الوصف)» وكذا ما قَرَرَةٌ من الأصلٍ» وأصرّح منه قولهُ في "الدّخيرة" وغيرها: ((فالاستئناء 
على الآخر وهو القذفُ» ويقعٌ الطّلاق)) فافهم. 

ثم اعلم أنَّ هذا الذي ذكرهُ "الشّارخ" عن "البرَّازيّة" عزاة في "الذعيرة" إلى "النوادر" 2 


)1١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستثناء والشرط ‏ نوع آغخر أنت طالق غداً إل 2417/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية”). ' 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في طلاق غير المدخخول بها 744/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”). 

() "البزازية”: كناب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الاستثناء والشرط ‏ نوع آخر أنت طالق إل 1417/4 باخختصار (هامش "الفتاوى 
الهندية")» ومن قوله: ((على الوصف...)) إلى قوله: ((ياخبيثة فالاستثناء)) ليست في نسححة "البزازية" التي يين أيدينا. 

(4) في "البزازية": ((يا صبية)) بدل((يا حبيثة)). 
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(وَكَعْنَ) لما تقرّرَ أنّه متى ذُكِرَ العددٌ كان الوقوعٌ بهه 0000 21# 


الشّرط والجزاء ك: أنت طالق يا زانية إِنْ دَححَلتٍِ الدَار أو بين الإيجاب والاسئناء ك: أنت طالقٌ 


يا زانيةٌ إن شاء الله لم يكن قَذَْاً ني الأصمّ» وإن تقدمَ عليهما أو تأعرَ عنهما كان قَذَفاً في الحسال» 
وعن "أبي يوسف" أن لحلل لا يَفصِلٌ» فلا يتعلق الطّلاق بل يقعٌ للحال» وجب اللْعانه وعن 
"محر" يتعلّقٌ الطّلاقّ ويب اللَعانُ. وحةُ ظاهر الرّواية: أنّ: يا زانية نداءٌ للإعلام يما يراد به 
فلا يفصيلٌ» بتع الاق برط فيتعاق الَف أيضا؛ لأله أقربُ إلى الّرطر)) اه مُلخخصاً. 

فهذا تصريحٌ بأنّ انصراف الاستثناء إلى الكل هو الأصحٌ وظاهرٌ الرّوايق» وصرَّحَ بذلك 
ف "الذّخيرة" راق أيضاء ومَشَى عليه "الشّارح" في بابي التعليق0"©, 

1م10 (قولة: وَقَعْنَ جواب الشّرطر المقدّر في قول لمان ((قال لزوجته))» وكان الأولى 
ل "النتارح" ذكرَةُ عقب قوله: ((ثلانً). 

:ه080 (قول: لما تقررٌ إل لأنّ الواقع عند ذكر العددٍ مصدرٌ موصوفٌ بالعديه أي: 
تطليقاً ثلانا» فنصي اميد الوضوعةٌ لإنشاء الطّلاق مُتَوتّاً حكمُها عند ذكر العدد عليه 
"بحر””". قال في "الفتح"": ((وبه اندم ول" الحسن البصري" و'عطاء" و"جابرين زيلي"©©: إنّه 
يقَعٌ عليها واحدة لبينونتها ب: طالقٌ ولا يوه العددٌ شيئاً» نه "عدر" ع لله تعالى: قال: 


(قولة: أن الْمَحللَ لا يْْصّلٌ فلا يتعلقٌ الطَّلاقُ بل يقعُ للحال ويجبُ اللُعان) لعل الأصُوّب: 


الإثباث في: ((يفصّل))» والنفيّ في: (ريجبُ اللعائ)). 


(1) صواره "در". 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 714/6 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 595/78. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 71/4 من طريق قتادة عن طاوس و عطاء وجابر بن زيد قالوا: إذا طلّقها ثلاثاً قبل أن يدل بها 
فهي واحدة وأخخرجه عبد الرزاق )1١١80(‏ عن عمرو بن دينار عنهم به؛ و سعيد بن منصور )٠١77(‏ عن عمرو عن 
عطاء و جابر» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا ذلك. 
وروى عبد الرزاق )11١81(‏ عن معمرعن ابن طاوس أن عكرمة سئل عن طلاق البكر قبل أن يدصل بها فقال: إن كان 
جمعها م تحل له وإن كان فرّتها بانت بالأولى قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: سواء هّن واحدة في كل حال مع أن الحسين 
ابن علي الكرابيسي في "أدب القضاء" قال: حدثئٍ على بن المديي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس أنه قال: من - 


الجزء التاسع دا 884 لس يأب طلاق غير المدخولبها 


ع ف 2 170 2 “اع 5 4 

وإذا طلَقَ الرّجُلُ امرأتهُ ثلاثاً جميعاً فقد حالف السئة وأَبْمَ ون دحل بها أو لم يدل سوا 
50 0 0 00 003 0000 0 
بَاغنا ذلك عن رسول الله يل وعن علي و"ابن مسعود" و"ابن عباس وغيرهم رضواثٌ 


الله عليهه”)). 


- حدثك عن طاوس أنه كان يروي في طلاق الشلاث واححدة كَذَبْهُ كذا في "الإشفاق" للكوثري صا ا » وأخرج 
عبدالرزاق )١١١077(‏ و عنه إسحاق بن راهويه كما قي "المطالب العالية” المسندة لابن حجر (17117) عن الحسن بن 
مسلم بن باق عن ابن شهاب أن ابن عباس قال إذا طلّق الرحل امرأنه ثلاناً ولم يجميع كن ثلاث قَالَ الهسن: وكان من 
العلماء بطاوس فأخبرت بذلك طاوسا فقال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 
ثم رواه )1١0172(‏ عن أيوب قال: دخل الحكم على الزهريّ فذكر نحره» ثم سأل الحكم طاوساً فرفع يديه تعجباً من 
ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس يمعلها إلا واحدةٌ» وسيأني تحرير مذهب ابن عباس وتأويل هذا في آخر البحث. 
أما الحسن: فأخرج عبدالرزاق )1١١70(‏ عن معمر عن قتادة قال سألت اللحسن عن الرجل يُطَلَقُ البكر ثلاثا فقالت أم 
الحسن: وما بعد اللاث؟ قال: صدقت فأفتى بذلك زماناً ثم رجع فقال واحدة تبينها و يخطبها فقال به حياته. 
وأخرج سعيد بن منصور )٠١4(‏ عن حُميد عن الحسن قال: رَيم أنفةُ »بلغ حَدَهُ حتى تنكح زوجاً غيره و(8١1)‏ 
عن منصور عن الحسن أله قال بعد ذلك: إِنْ شام حطبها »وأخرج ابن أبي شيبة ١1/4‏ عن الحسن أن رجلاً طلق امرأنه 
ألفاً فقال له: بانتْ منك العجحوزء ١١/4‏ قال الحسن: كانوا ينكّلون فيمن طلق ثلاثاً في مجلس واحار. 
وأما عطاء بن أبي رباح نقال:إن طلق امرأته ثلاثا و لم يجمع فإنْما هي واحدة بلغي ذلك عن اين عباس أخرجحه 
عبدالررّاق )١١1١07(‏ وإن أراد عطاء بن يسار فسيأتي كلامه في حديث عبد الله بن عمرو. 
والتفريق بين الثلاثة تَْرَى و بين أنت طالق ثلاث ورد عن أئمة التابعين إبراهيم النُحعِي و مسروق و الحكم بن 
عُتيبة وحماد و مغيرة و عبدا لله بن معقل المزني» وكذلك روى جابر المعفي عن الشعيّ عن ابن عباس والحكم عن 
علي ابن مسعود وزيدء أما بقيّة المتّحابة و التابعين فلم يرو عنهم تفصيلٌ في ذلك إلا أن البكرٌ التي لم يدحل بها 
تبين إن طلقها ثلاث على خلافي في المعصية و عدمها. 

)1١(‏ أما الثم فقد ورد من حديث محمود بن لبيد مُرفوعاً ولم تَصحْ له رؤية و لاسماع. 
أخرجه النسائي ١47/5‏ في الطلاق باب طلاق الثلاث مجموعة و"الكبرى" 49/٠‏ عن مخرمة بن كير عن أبيسه 
عن محمود قال: أُخبرٌ رَسِولٌ الله يل عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جمعيا فقامٌ غَضبانَ ثم قَالَ بلعب 
بكتاب الله و أنا بين أظهركم؟! 1 
لكنٌّ عترمة لم يسمحْ من أبيه إنَا حبذ كُتبه - وجادة - - 
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- أنا الموقوف ‏ الاثم و الوقوع - حديث علي و عثمان [ ل يفرق المصنفُ بين البكر وغيرها و الطلاق ثلائة 
مُجتمعة أو متفرقة فَسنذكرها كالمصئف مع تبيين الألفاظ و حين تَذكرُ هذه الأسانيد فالحجةٌ في المتصل منها و 
المرسل لأنّه حجةٌ عند الحنفيٍ] 

أرج عبد الررّاق (1141) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي فر قَالَ: حَاءَ رحلٌ إلى علي فَقَالَ: إني 
طَلْقتُ امرأتي عدد العرْقحٍ؟ اتح من العرقج َلاثاً و تدع سائرهء قَالَ إبراهيم: و أخصبرني أبو الخويرث عن 
عثمان مثل ذلك وأخرجه ابن أبي شيبة 17/4 عن عثمان في رجحل طلّق امرأته مثة فقَالَ: ثلاث تُحرّمُها عليك و 
سبعة وتسعرن فضل. 

و أخرج ابن أبي شيبة 18/4 و البيهقي 41/1 عن الأعمش عن حبيب عن بعض أصحابه قَالَ: جَاء رجل إلى 
علي فقَالَ: طلّقتْ امرأتي ألفاً قَال... نحره. 

وأخرجا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي؛ والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على فيمن طلّق امرأنه 
لان قب أن يدحل بها قَالَ: لا تمل له حتى تنكم روجا غيره. 

حديث ابن مسعود: رُوي من طرق عدة عنه بالوقوع في حوادث مختلفة في اليكر و غيرها و فيه أن ما وراءً 
الثلاث مُعصية ١‏ 

أخرج ابن أبي شيبة 7-64 1ء وعبدالرراق (1147)؛ والطحاويٌ 04/7؛ وسعيد بن منصور )1١9/5(‏ 
)1197209١5(‏ و البيهفي 7 وهلا وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" (1713) من طرق عن 
إبراهيم و ابن سيرين عن علقمة عن ابن مسعود أله ستل عن الرجل يطلّق امرأته مدة؛ فقَال: ثلاث بها مَك 
وسائرها عدوان. ْ ش 

وف رواية ابن سيرين: أنه طلّق امرأته عدد النجوم و فيه: فقَالَ عبد الله: قد بين الله الطلاق فمن ليس حعلدا به 
لَنْسَهُ والله لا تليسون على أنفسكم فتحتمله عنكم ...مختصر. و صّخَّحَ إسناده ابن حجر و البرصيري. 

وأخرجه البيهقي) 77/9 عن مسروق عنهء وأخرج الطحاوي 58/1 وسعيد بن منصور »)1١75(‏ وابسن أبي 
شيبة 19/4 وعبدالررَاق (54١11)؛‏ والبيهقي 75/17 من طرق عن عاصم و منصور عن أبي وائل عن بن 
مسعود في الي تطلّق ثلاث قبل الدعول قَالَ: لا تحلُ له حتى تنكم زوجاً غيره» ورواه الثوريهُ عن عَاصم عن زر 
عن عبد الله قال: إذا طلّق ثُلانَاً قبل أن يُدحلٌ بها كان يراها ممنزلةٍ الي قد دَخلَ بهاء وأخرج سعيد بن منصور 
)٠١85(‏ عن عروة عن ابن مسعود تحر حديث أبي وائل و(85١٠)‏ عن خخصيسف عن ابن أبي مريم عن ابن 
مسعود قال: هي نَّلاثْ فإنْ طلَقَ واحدة لمٌ ثى ثم ثلث لم يقح عليها لأنْها يَانتْ بالأولى. 

حديث ابن عباس: أخحرج أبو داود (149؟) والطحاوي 280/7) والدارقطيٌ 11-50/4» وعبدالررّاق (1188) 
والبيهقي 757/7 من طريق عبد الله بن كثير و ابن ريج و ابن أبي بجيح و حُميد الأعرج كلهم عن مجاهد عن ابن عباس - 
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أن رحلا قال له: يأأبا العباس طلْقت امرأتي تلان فقالَ: يا أبا عباس ؟! يُطلق أحدكم امرأته هَيُسَْحَيِقُ ثمَّيُقولُ يااين 
عباس؟ عَصيت ريك وقارقت امرأنك» لم تت الله فلم يجعل لك معفرجاً. 

وعن طاوس عن ابن عباس: لو أنقِيتَ الله جعل لك مُخرجأءأخرجه عبدالررَاق (11745). 

و أخرج ابن أبي شيبة 201/4 وسعيد بن منصور »)٠055(‏ والطحاوي ؟/507, والبيهضي) 770/1 من طريق 
الأعمش عن مالك بن الحارث قَالَ: حَاء رحلٌ إلى ابن عباس فَقَالَ: إن عمّه طلق امرأته ثلانا فَقَالَ: إِنَّ عمّك 
عصى الله و أطاع الشيطان لم يتق الله فلم يجعل له مخرجاً وبانت مته امرأته. 

لكنْ رواه سعيد بن منصور )٠١5(‏ عن الأعمش عن عمران بن الحارث يدل مَالك. 

وأخرج ابن أبي شيبة ١1/4‏ عن هارون بن عديزة عن أبيه عن ابن عباس نحوه. 

وعن يحاهد أن ابن عباس ستل عن رجل طلّق امرأنه عد النُحوم فقَالَ: إنْما يكفيه من ذلك رأ الحوازء» وقَالَ: 
ناث تحرّمها و بَفيّتها عليك وزراً 56 آيات الله هزواء أخرجه عبد الررّاق 0186100119 وأخرحه 
ابن أبي شيبة 2١4/4‏ والبيهقي 7/9 عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 

وأخرج عبدالرزاق »)١177( )١1780(‏ وابن أبي شببة 17/7 والطحاوي 608/7 والبيهقي 0 عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلاً طلّق امرأته ألفا مئة ‏ فقَالَ له تَأحذُ ثلاثة و تدع تسعمئة و سبع وتسعين. 

وعن عطاء عنه نحوه عند البيهقيٌ و عبدالر راق )1١7144(‏ ومحمد في "الآثار" (445). 

وأحرج البيهقي 9/ه ٠5‏ عن عبد الوهاب بن عطاء أخيرنا سعيد عن قنادة عن عكرمة وطاوس رعطاء وجابر بن 
زيد كلهم يرووَةُ عن ابن عباس قَالَ: هي واحدةٌ بَائسة يع في الرّحل يُطلّى زوجته قبل أن يدخل بهاء قال 
البيهقي فهذا يحتمل أن يكون إذا فرقهن فلا يكون مخالفا حديث اين عباس» ثم أصرج البيهقي وكذلك عبدالرزاق 
)١1١7:(‏ عن جابر الخعفي لكنه متروك عن الشّعِيّ عن ابن عياس قَالَ: إذا كانت تترى فليست بشيء إذا قال: أنتو 
طَالقٌّ أن تو طالقٌ أنت طَالقَ فإنها تن بالأولى وليست الثنتان بشيء» وأخرجه ابن أبي شيبة /1؟؛ لكن عن حابر عن 
عطاء عنهء وعن الحكم عن ابن عباس وين مسعود و زيد بن ابت قائوا في امرأقٍ لها زوحها لان يدل بها 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

أرحه عبدالرزاق )١18١84(‏ واين أبي شيبة 18/5 وسعيد بن منصور .)1١80(‏ 

قَدَ مَرَ في مذهب طاوس و عطاء أنهما رويا عن ابن عباس إذا لم نُجمع كانت واحدة» وهو يقول بالثلاث فما 
زاد إنها ثلاثة إذا فيتعين حمله على الي فرّتها. 

لكنّ أعرج عبدالررّاق )١١079(‏ وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" 9 1*5 
عباس قال :الي مم يدل بها و الي قد دحل بها سواء ‏ تحرّف اللفظ عند عبد الرازّق - 

وأرج ابن أبي شيبة 71/4 عن سعيد بن جبير عنه قال: لا تل له حتى تنكم زوجاً غيره. 29 
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- وأخخرج أبو داود (1142)» والطحاوي 07/7: والشافعي كما في "مسنده" (115)» ومالك 0/0/7 وعبد اللررّاق 
)11١77( 11١070 )11١01(‏ و ابن أبي شيبة 219/4 وسعيد بن منصور )١1١70(‏ من طرق عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان و النعمان و معاوية ابنا عياش أن محمد بن إياس بن البكير جاءً إلى عبد الله بن 
الزبير وعاصم بن عمر فقال: إن رجلاً من أهل البادية ‏ مزينة ‏ طلّق امرأته ثلانا قبل أن يدل بها فماذا تريان 
فأرسلاه إلى ابن عباس و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر وعبدالله بن عمرو ققال ابن عباس لأبي هريرة ققد 
جاءتك معضلة فأفته» فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس: نوّرتها أو زينتها ‏ أي: 
أحسنت - وثي رواية: ((كلهم قال: لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره)) وهذا كله دليل على أن حديث مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث مؤول فيما إذا فرّقها فإن كان قد دخل بها فلم يدينه على نيته بل أوقعها 
عليه ثلانا تغليظاً. 
أها عن ابن عمر : فأخرجه عبدالررّاق )01١5()011١737(011١51(‏ وابن أبي شيبة 211/4 والبيهقي 
80/1 عن أيوب و عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلّقَها ... نحوه وقَالَ عبيد ا لله: وهي حائض. 
وأخرج ابن أبي شيبة ١1/4‏ عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قَالَ: من طلّق امرأته نَّلاناً فقد عَصي ربه وبانت 
امرأته وعبد الرزّاق )١١744(‏ عن سال عنه فذكره 
وأخرج ابن أبي شيبة 11/4 وسعيد بن منصور )1١57(‏ عن أبي معشر ‏ ضعيف ‏ عن سعيد المقبري أن رجلا 
طلق امرأته مئة فسأل ابن عمر فقال: بانت بثلاث» و سبع وتسعون الله يحاسبك الله عليها يرم القيامة. 
وعن عبد الله بن عمسرو: أخرج عبدالرزاق )١11١1/5(‏ ومالك 760/5 و الشافعي )١١5()114(‏ كما في 
"مسنده" وسعيد بن منصور )٠١0(‏ وابن أبي شيبة 18/4 والطحاوي 58/7 والبيهقي 15/7 عن عطاء بن 
يسار أنه سكل عمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء: الثلاث و الواحدة للبكر سواء فقال له عبد الله 
ابن عمرو: إنما أنت قاصٌّ و لست ,مفستو» الواحدة تبينها و الثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. 
وروي عن أنس: أخرجه سعيد بن منصور )٠١07/4( )٠١177(‏ و الطحاوي 59/7 و ابن أبي شيبة 19611/4 
عن سفيان عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا نحل له حتى تنكيحّ زوجاً غيره» وكان عمر بن الخطاب إذا 
ظفر برحل طلّق امرأته ثّلاناً أوجع ظهره. 
وأخرجه عبد الراق )11١10(‏ عن شيخ يقال له سفيان ‏ لعله تحريف عن شقيق . و(ه1114) عن عبييد الله 
بن أبي العيزار عن أنس نحوه؛ وعن عمر أخخرجه ابن أبي شيبة 217/4 وعبد الرزاق )١١74٠(‏ عن زيد بن وهب 
أن رجلا لعٌابا ‏ بطّالاً ‏ طلق امرأته ألفاً فرحع إلى عمر ققال: إنما كنت ألعب فعلا رأسه بالدرة وفرق بينهما. 
وانظر سعيد بن منصور )1١794( )1١78(‏ عن الحسن أن عمر كتب إلى أبي موسى.. فذكره في الطلاق 
الثلاث. 35 
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وأخرج ابن أبي شيبة ١4/4‏ عن الشعبيّ عن عبد الله بن مُعَفَل فيمن طلّق امرأته قبل أن يدحل بها قال: لا تحل له 
حتى تكح زوجا غيره. 

وأخرج ابن أبي شيبة 211/4 والبيهقي 716/7 عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رحل المغيرة بن شعبة ب وأنا 
شاهد ‏ عن رجل طلّق امرأته مئة فقال: ثلاث تحرم و سبع وتسعون فضل . 

وأخرج ابن أبي شيبة ١9/4‏ عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: معت أم سلمة سيلت عنن رجل طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدخحل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها ‏ أي: الآخر-. 

وأخرج ابن أبي شيبة 0٠١/4‏ و البيهقي 777/7 عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد بن واقع بن سحبان أن 
رجلا سأل عمران ابن حصين عمن طلق امرأته ثلاثا وهو في بحلس فقال: أثم بريه وحرمت عليه امرأته فانطلق 
الرجل إلى أبي موسى فذكر ذلك فقال: أكثر الله فينا مثل أبي نحيد ‏ يعيي: عمران بن حصين - 

وقد تأول الأئمة أجمع رواية طاوس حديث ابن عباس بأن الناس لم يعلموا الناسخ كما في حديث المتعة وأخرج 
البيهقي 71/7 دليلاً على ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إوبعولتهن أحق بردهن» الآية وذلك أن الرحل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و إن طلقها ثلاثاء فسخ ذلك فقال: #الطلاق مرتان) الآية وأكد 
الشافعي الدسيخ ثم قال: لايشبه أن يروي ابن عباس شيعا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من الشبي يك فيه خعلافه 
قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟ قيل: قد علمنا أن ابن عباس 
يخالف عمر في نكاح المتعة وبع الدينار بالدينار وبيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي وَل 
فيه خملافه؟ , أما قول ابن عباس إن النلاث والواحدة سواء » فقد قال الشافعي: فلعله أحاب على أن الشلاث 
والواحدة سواء وإذا جعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الشلاث و الواحدة 
وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه. 

قال البيهقي: ويحتمل أنه عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أنّ ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن البي يك وأبي بكر و عمرء وذهب الساجيٌ إلى أن 
معناء إذا فرقها للبكر فغأّظ عليه عمر فجعلها ثلاث ثم أخرج البيهقي عن أيوب عن غير واحسد عمن طاوس عبن 
ابن عباس أن أبا الصهباء قال: أما علمت أن الرجلٌ كان إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن بدشلنبها طارقا واجلةة 
قال البيهقي: أي: تزى والله أعلم اه باختصار. 

قال الطحاوي */07: فخاطب عمر بذلك الناس جمعيا وفيهم أصحاب رسول الله يك الذين علموا ما تقدم مسن 
ذلك ف ذلك في زمن رسول الله يلك فلم يدكره عليهم منهم منكر ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبير الححة في 
نسخ ما تقدم من ذلك لأنّهِ إذا نقل أصحاب رسول الله يل جمعياً فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم 
على القول إجماعا تحب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل برئيا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على 
الرأي بريعا من الوهم و الزلل ... فلا يجوز لنا خلاقه إلى غيره ... والله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د هيويو لعلدسدس سس حاشية ابن عايدين 


وما قيل بين”" أنه لا يْقَمُ لنزول الآية في الموطوءةٍ باطلٌ محض) مَنْشُؤْهُ الغفلة عمًا 


ايقل (قولة: وما قيل إلخ) 5 على ما نقلَهُ في "شرح المجمع" عن كتاب "المشكلات”29 
وأقيهُ عليه» حيث قال: ((وفٍ 'المشكلات": من طُلّقَ امرأه لغير المدحول بها ثلاث فله أن ينها 
بلا ليل وأضًا وله تعال: لإيَطَلَامَكاجلْآمو موتكم نويا 4 [البقرة- ١‏ 17] 
ففي حق المدحول بها)) اه. 

ووحة 959 أنه مخالفٌ للمذهب؛ لأنه ما أن يريد عدم وقسوع قلات عليهاء بل تقعُ 
واحدةٌ كما هو قولٌ 'الحسن" وغيروه وقد علمت رَده أو يريد أله لا يقعْ شيءٌ أصلاًء وعبارة 
"النشارح" تَحتملُ الوحهين, لكنّ كلام "الدّرر”" يعن الأول أو يريد وقوع اثلاث مع عدم 
اشتراط المحلل. ا 

وقد َم الحقّق "ابن الهمام””) في رد حيث قال في آخخر باب الرّحعة: ((لافْرْقَ في ذلك 
-أي: اشتراط المُحللٍ- بين كون الْطلقَةِ مدحولاً بها أو لا؛ لصريح إطلاق الْنْص» وقد وقّعَ في 
بعض الكتب أن غير المدعول بها تل بلا زوج» وهو زه عظيمةٌ مُصادمة للقْصّ والإجماع» 
لايل لمسلم رآه أن يَنقْلهُ فضلاً عن أن يد 


ره لأنّ في نقلِه إشاعتة وعند ذلك ينفح باب 
الشّيطان في تخفيف الأمر فيه ولا يخفى أن مث نا لا يسع الاجتهادٌ فيه؛ لقُوات شرطه من عدم 


لعاه 


مخالفة الكتاب والإجماع» نعودٌ بالله من الريْْ والضمّلال» والأمرُ فيه من ضروريّاتٍ الدّينٍ لا يَحُدُ 
إكفار مُخَالفِه) اه. 


)١(‏ ((من)) ليست في "د" و'و" و'ط". 

(؟) "مشكلات القدوري”": لأحمد بن مظفر الرازي؛ مس الأئمة الكردري (ت5147ه). ("كشف الظلنون" 
شاد" 

(*) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5757/١‏ والالا. 

4 "الفتتح": كتاب الطلاق 7١/4‏ بتصرف. 


الجرء التاسع ضف باب طلاق غير المدخول بها 


لعموم اللَفظٍ لا لخصوص السنّبب» وَحَمَلَهُ في "غرر الأذكار" على كونها متفرقة» 


1809 (قولة: لعُمُومٍ اللّفظِ) أي: لفظ النْص فإنه يهم غير المدحول بهاء وفيه أنّ الآية 
صريحةٌ في المدحول بها؛ لأن العألاق ذُكرَ فيها مُفرَقا [«اق"*اب) وتفريقهُ يُحْصهاء ولا يكون 
في غير المدخول بها إلا بتجديد النكاحء فالأولى الاستنادٌ إلى المسّنةِِ وهو ما ذُكِرٌ عن الإمام 
بتحافين الل" 

0000 (قولة: وحَمَلهُ في "عر الأذكار””) حيث قال: ((ولا يُشكِلُ مافي 
"لشكلات"؛ لأنّ المراد من قوله: ثلانا ثلاث طَلْقَاتٍ مُتفرّقات لِيُوافِقَ ما في عامّةِ كنب» 
الحنفيّة)) له فافهم. 

قلت: يُوَيّدُ هذا الحملّ قولهُ في "المشكلات": ((وأمًا قولةُ تعالى: فَِنَطلقهَا4 الخ 
[البقرة- 06٠‏ فإنّه ذْكِرَ في الآية مُفرقا))» فلذا أحاب عنه صاحيُ "المشكلات" بأ ما في الآيةٍ 
واردٌ في المدحول بهاء فتأمّل. 

ركهم" (قولة: وإن رق برَضْفي) نحو: أنته طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ وواحدة أو حبر 

نحو: أنت طالقٌ طالقٌ طالق» أو حمل » نحو: أنت طالقٌّ أنت طالق أنت طالقء "ح", 
ومئلُ في "شرح الملتقى"0*. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها 178/7. 
(؟) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر طلاق غير الموطوءة ويمين الطلاق ق7١75/)‏ بتصرف. 
(5) في "الأصل" و"1" و"ب":((الكتب)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق147/أ بتصرف يسير. 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في طلاق غير المدخول بها 1.50/١‏ (هامش "بجمع 
الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية للسسسمم اوإوو#و مسمس سس -تحأاشيةابن عابدين 


أو حبر أو مَل(" بعطفي أو غيرو (بانت بالأولى) لا إلى عِدَةٍ (و) لذا (لم تفع 


الثاني بخلاففب الموطوءة) فوو مم مه مم ةم مهم مويو ةوه رو نموم وميم رمم رز ةم ةم ةمل ةم تتا لتر 


النكيفلة (قوله: بعطفي) أي: ف الثلاثة سواءٌ كان بالواوف أو الفا أو ّ أو بلء "ل" 


وسيذكة” "المصئف" مسألة | لعطف مُنجرَةٌ ومُعلقة مع تة تفصيل في المعلّقة. 


الكيفنلة (قوله: أو غير الأولى: أو دُوني "ط"9, 


فنففدة (قولة: بانت بالأولى) أي: قبل الفراغ من الكلام الثاني عند "أبي يوسف"2 وعند 


2 


"محمد" بعدةُ؛ للمواز أن يُلحِقَ بكلامه شرطا أو استثناءً» ورحخّحَ "السَّرحسي”"”7" الأول والمخلافة 


عند العطفب بالواو» ومرئه فيمَنْ مانت قبل فراغِهِ من الثاني وقَعَ عند "أبي يوسف" لا عند 


"عمد" وتمامة 5 "البح "00 و"القهر "0 
لمعمل (قوله: ولذا) أي: لكونها بانتْ لا إلى عِدق ""00, 
تدهمط ل (قولة: م تق الثانية) المرادُ بها ما بعد الأولى» فَيَشَمَل الثالثة. 


:8 (قولة: بخلاف الموطوءة) أي: ولو حكما كامُختى بهاء فإنُها كالموطوءة في لز 


0 
و2 


العدَةِ وكذا في وقوع طلاق بائن آخرٌ في عِدّتِهاء وقيل: لا يقعٌ؛ والصّواب الأول كما مر" في 


باب المهر نظماًء وأوضحتاه هناك. 


ىم ف "ب": ووجمل)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق؟8١/].‏ 

(*) صدام5 وما بعدها "در". 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ١78/7‏ بتصرف. 
(0) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 849/5 


(1) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 815//9. 


(؟) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ق7١؟/ب‏ وعزاه إلى 


"الظهيرية" و"الدراية". 
(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ.‏ 


(9) صمء عب وما بعدها "در". 


الجزء التاسع ا -- #بلا ل سب باب طلاق غير المدخول بها 


حيث يُقَعْ الكل » وعم التفريق قولَة: (وكذا: أن نت طالقٌ ثلاث مُتفرّقات) أو ثنتين 
مع طلاقي إِيّاكِ فطَلّقَها واحدةٌ وقَعَ (واحدةٌ) كما لو قال: نصفاً وواحدةٌ على 
الصحيح» "جوهرة””"2. ولو قال: واحدة ونصفاً فثنتان اثفاقاً؛ لأنه جملة واحدةٌ 


ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث 00 


النضفنة (قوله: حيث يَقَعُ الكل أي : في جميع المُورٍ المتقدّمة لبقاء العِدَّةِ ولا يُصدَق 
قضاءً أله عَتَى الأولى كما سيأتي”" في الفروع؛ إلا إذا قيل له: ماذا(© فعلت؟ فقال: طلْقنْهاء أو 
قد قلت: هي طالقٌ؛ لأنّ السّوالَ وقَعّ عن الأَزّل» فانصرف الحواني إليهه "بحر "0, 

+00 (قولة: أو يتين مع طلاقي إيَاكِ إلخ) أي: لأنّ ((مّعْ)) هنا.ععنى: بعد كما تقدّمٌ في 
قوله: ((مَعَ عقي مولاك إيالدِ)) اه "ح””» أي: فيكوث الطَلاقُ شرطاء فإذا طلقا واحدة لا تفع 
الثنتان؛ لأنّ الشترط قبل المشروط. 

رموسسلم (قولة: كما لو قال: نصفاً وواحدة) أي: تقع واحدةٌ؛ لأله غير مُستعمّلٍ على هذا 
الوجد» فلم يُعَلُ كلهُ كلاماً واحداًء (مإق4؟/ن) وعَزاهُ في "حيط" إلى "عمد" "مر 0 أي: 
لأنّ الْستعمَلَ عطفُ الكسر على الصّحيح. 

رقمل (قولة: أله جل واحدةٌ) لأله إذا أرادَ الإيقاعَ بهما ليس هما عبارةٌ يُمَكِنُ النطقٌ 
بها أحصر منهماء وكذا لو قال: واحدة وأخرى وقع ينتان؛ لعدم استعمال أخرى ابتدا "نه ر”07. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 21١5/7‏ وفيها حلاف الصاحبين: ((فعند "أبي يوسف»“ وقع ثنتان» وعند "محمد" واحدة 

وهر الصحيح. كذا في "الكرخحي"))؛ اننهى كلام "الجوهرة"؛ وانظرتمام الشرح والتعليل في "البدائع" 141/6 


(5) صا 5910-5 "در" 

(") في "م": ((ما إذا/): وهو خطأً. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدول 7١6/6‏ بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق815١/].‏ 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدختول ©/10*. 

00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ق7١7/)ب‏ وعزاه إلى "تبيين الحقائق". 


ل 


قسم الأحوال الشخصية بلسشيطدم. الإوهو مسمس .نحاش ان عدون 


لا يقال: أنت طالق ينتين أخصرٌ منهما؛ لأنّ الكلام عند إرادةٍ الإيقاع بالصّحيح والكسر ويلفظ 
أخرى» فد يكونٌ له فيه عرض على أله إن لم يكن له عرض صحيحٌ فالرةٌ للف ولفظ: ثنين 
لا يُؤدّي معنى النصف ومعنى أخرى لغةَ وإنّ كان المرادٌ بهما طَلْقَة مخلاف: أنت طالقٌ واحدة 
وواحدة فلخي عنه: طالق نتون» فول عن ينين إليه قرينة على إرادة لتَفري» وكذا: عفنا 
وواحدة» لد نصف الطألقة في حكم اطق كما م" في حلي فصارعنزلة: واحدةً وواحدةٌ 
وهو من الْتفرّق بقرينةٍ العُدُول عن الأصل من تقديم ,لمتحي على الكسرء فافهم. 


54 0 0 006 


اللضفلة (قوله: لِمامَر”') أي: من قوله: ((لأنه جملة واحدةة)» اه »أي: : لأله 
أحصرٌ ما يتلق به إذا أراد الإيقاعَ بهذه الطريقة» وهو عختارٌ في التُعبير لغة. اه ع لكنه ذَكَرَ 
ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدةٍ وعشرين» ثم نقَلَ عن 'الحيط": ((لو قال: واحدة وعشراً 
وَقَعَتْ واحدةٌ بخلاف: أحدَ عشرّ فثلاث لعدم العطف» وكذا لو قال: واحدةٌ ومائة» أو واحدة 
وألفاء أو واحدةٌ وعشرين تقح واحدةٌ؛ لأنّ هذا غير مُستعملٍ في اتاد فإِنه يقال في العادة: مائة 
وُوَاحَدة وألف ووأحدة فلم تُجِعَلْ هذه الجملة كلاماً واج بل اعثيرَ عطفأ وقال "أبو 
يوسف”: يق الثّلاث؛ لأنّ قولُ: واحدة ومائة ومائة وواحدةٌ سواء) اه. 

وظاهرُه: أنّ قول "أبي يوسف” في هذه المسائل غيرٌ العنمدء لكنْ قال في "التهر"”: 


00 


((وحَرْمٌ "الرّيلعي”" به في واحدةٍ وعشرين يُومئٌ إلى ترجيجو)). 


(0) صدلالات "مر". 
(9) صدلابا؟ "در" 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق1809/]. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 511//7. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ق5١7ب.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ؟/511. 


الجزء التاسع للد ددا هلعا للد باب طلاق غير المادخول بها 


(والطلاق يَقَعُ بعددٍ قُرنَ به لا بهم نفسيه 00 


مطلب: الطَلاق يقَعٌ بعدد قُرِنْ به لا به 

كفي (قولة: والطّلاقٌ يَقَع بعد فون به لاابه) أ متى رن الطّلاقٌ بالعددٍ كان الوقوعٌ 
بالعددء بدليل ما أجمعوا عليه من أنّه لو قال لغير المدحول بها: أنتٍ طالقٌ ثلاناً طَلََتْ ثلانأً» ولو 
كان الوقوعٌ ب: طالق لبان لا إلى عِدَدِ لما اعد ومن أنه لو قال: أنت طالقٌ واحدةٌ د شاء 
الله ل يَقَْ شيءٌ» ولو كان الوقوعٌ ب.: طالقّ لكان العددٌ فاصلاً فوع 

ثم اعلم أن الوقوعٌ أيضاً بالمصدر عند ذكري وكذا بالصّفةٍ عدد ذكرهاء كما إذا قال: أنتٍ 
اق ؟"/بع طالق ابه حتّى لو قال بعدها: إن شاء الله ممصلا ل يق ولو كان الوقوعٌ باسم 
الفاعل لو ويدلُ عليه ما في "الخيط": ((لو قال: أنتو طالق لس أو أنتب طاقن بان فماتت قبل 
قوله: للسة أو بائنٌ لا يم شيءٌ؛ لأله صفة للإيقاع لا للتطليقة فِتَوقَفُ الإيقاغ على ذكر الصّفقى 
ونه لا يتصوّرٌ بعد للوت)) اه. وكذا ما في عتق "الخاية'”: ((قال لعبلدو: أنت حُرٌ أنه فمات 
العبدُ قبل: أب يموت عبدا)): "بحر””) من الباب المارٌ عدد قوله: ((أنست طالقٌ واحدةً أو لا)»» 
وقال هنا'”: ((ويّدحلٌ في العددٍ أصلَهُ وهو الواحدء ولا بد من انْصاِهِ بالإيقاعء ولا يَضرٌ اتقطاحٌ 
النفسء فلو قال: أنت طالقٌ وسكّت» ثم قال: ثلاث فواحدة» ولو انقطع القن أو أحَدَ إنسانٌ فمَهُ ثم 
قال: ثلاث على الَو فلاث» ولو قال لغير اللدخولة: أنت طالق يا فاطمةٌ أو يا زيب ثلاث ون 
ولو قال: أنت طالقٌ اشهدُوا ثلاناً فواحدةٌ ولو قال: فاشهَسُوا فئلاث» كنا في 'الظّهيرية"09) اه 

قلت: وحاصله أنّ انقطاع انس وإمسالة الفم لا يَقطَمُ الاتصالَ بين الطّلاق وعددوه وكذا 
الندائ؛ لأله لتعيين المخاطبة» وكذا عطفف: فاشهدُوا بالفاء؛ لأنها تعلق ما بعدهاما قبلّهاء فصار 
الكل كلاماً واحناً. 
)١(‏ "الخانية": فصل في صريح العربية 5171/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 707/5 بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول 5/7 710-71 بتصرف. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الأول: في إيقاع الطلاق على غير المدخول بها ق55/!. 


قسم الأحوال الشخصية لمحت ا مهو لعدس د حاشية ابن عايدين 


عند ذكرٍ العدد» وعند عدمه الوقوعٌ بالصّيغةٍ (فلو ماتت) يَعُم الموطوءة وغيرّها 
(بعدَ الإيقاع قبْلَ) تمام (العددٍ لغام لما تقرّرٌ 0 


مس0 (قولة: عند ذكر العدد) أي: عند اللُصريح به فلا يُكفي قَصدُهٌ كما يأتي”" فيما 
لو مات أو عد أحد فمه فافهم. 

رهسن (قولهٌ: بعد الإيقاع) المرادٌ به ذكْرٌ الصّيغة الموضوعة للإيقاع لولا العددٌ. 

رهحبمى (قولُة: قبل مام العدد) قشر لفظ: ((مام) تبعاً ل"البحر”" احتازاً عم لوقال: 
أنت طالقٌ أحدَ عشرً» فمانَتْ قبل تمام العدد. 

الفففة (قولة: لَعَ أي: فلا يقَعٌ شي "نهر"7". فِيتبتْ المهر بتمايه» وترث الرّوجٌ منهاء 
ا 

الكفقل (قولة: إلما تقرر) أي: من أن الوقوح بالعدوء وهي لم تكن محلا عند وقوع العدد, 
ع أو لما تقرّرٌ من أن صدرٌ الكلام يتقف على آخيره لوحو ما يغيرة كالتكرط والاستثنايه 
حتّى لو قال: أنتو طالقٌ إن حملت الدَارَ أو إن شاء الله فمانَت قبل الشّرطٍ أو الاستثناء ل( تطلئ؛ 
لأنّ وجودهما يُرِج م الكلام عن أن يكون إيقاعاء بخلافي: أنت طالق ثلاث يا عَمْرَهُ فمانت قبل 
قوله: يا ع ل له عر مر وكذا: أنت طالقٌ وأنت ["أق 5 طالق» فماتت قبل اني؛ 
لأنّ كل كلام عامل في الوقوع نما 2 حي ولو قال: أنت طالقٌّ وأنتو طالقٌ إن 
دلت الدَار فمانَتْ عند الأوّل أو الثاني لا يقعٌ ! م لما مت"2» كما في "البحر””© عن "الذخيرة". 


(قولة: لا يقخ لما مر إلح) لأناً الكلامَ ذا ِف بعص على بعض واتصل السرطٌ بآخره يخرج عن كونه إيقاعاً. 


1 د ا قر 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل ف الطلاق قبل الدخول 7ر71 

(*) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ق؟5١7/ب‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدول بها ١78/7‏ وعزاه إلى أبي السعود. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق85١/أ.‏ 

(7) في المقولة نفسها. 

(07) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 515/97. 


1 


الجزء التاسع 34> باب طلاق غير المدخول بها 


(ولو مات) الرَّوجُ أو أعحَدَ أحدٌ قَمَهُ قبل ذكر العددٍ (وقَعَ واحدةٌ) عملاً بالصّيغة؛ 
لأنّ الوقوع بلفظِه لا بقصده (ولو قال) لغير الموطوءة: (أنتٍ طالقٌ واحدةٌ 
وو احدةً) بالعطف اان خخ مط لدف العا فلم اد لف ماه و امه د مد سف ودع شمن 


وابسسل (قوله: أو أحَدَ أحدّ فَمَهُ) أي: وم يُذكرٍ العددَ على القورٍ عند رفع اليد عن فيِي 
ا لو قال: ثلاناً مثلاً على القَوْرٍ ون كما م0©. 

0ل (قولة: عَمَلا بالصّيغة) أشار إلى وجه القرق بين موتها وموتهء وهو أن الرّوج وصّلَ 
لفظ الطلاق بذكر العدد في موتهاء ول يتل في موته ذِكرُ العدد بلفظ الطّلاق» فبقي قولّة: أنت 
طالقٌ رخو عامل ينكد في وقوع الطّلاق كما في حل الم إذا لم يَقُلْ بعدهٌ شيئا حيث تقح 
واحدة» أفادَهٌ في "البحر”” عن "المعراج". 

النفقنة (قوله: لأنّ الوؤقُوع بلفظِه لا بِقَصدِو) الضّميران للزّوج أو للعدد. وعلى الأرّل 
يكو التَعليلٌ لمنطوق الل الي قبِلهُ وعلى الثاني لمفهويهاء وهو عدمٌ العَمَّلٍ بالعدو الذي 
قصّدء فافهم. 

زهام7ل (قولة: بالعطف) أي: بالوارء فَقَعُ واحدةٌ؛ لأنّ الواو لمطلق ابلدمع أعم من كونه 
لمهي أو لدم أو اتح فلا يتوقف الأول على الآخر إلا لو كانت لمهي وهو مُسَفيء فَعمَلُ 
كل لفظ عَمَلَكُ ف بالأول» فلا يق ما بعدها. ومثلٌ الوا العطفُ بالفاء ونم بالأولل؛ لاقنضاء 
الفاء التعقيب» 3 راي مع التّرتيب فيهماء وأمّا بل في: أنت طالقٌ واحدةً لا بل ثنتين فكذلك؛ 
لأنها نت" بالأول» ولو كانت مدعولاً بها تق ثلا؛ لله حير أله علط في إيقاع الواحدقه 
ورحَعَ عنها إلى إيقاع الثنتين بدلّهاء فصّمٌ إيقاعهما هُونَ رُجُوعِو نعم لو قال لها: طلْقدكِ أمس 
(1) المقولة [777اع قوله: ((والطلاق يقع بعدد قُرنَ به لا بم». 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 715/9 


00 


(5) في "م": ((باق))ء وهو خخطأً. 


قسم الأحوال الشخصية ا_سسسسسصسسسم الإبهموم مسد سس حاشية اين عايدين 


(أو قَبْلَّ واحدق أو بعدها واحدةٌ يَقَحُ واحدة) بائنة ولا تَلحَقها الثانيةٌ لعدم اليِدة 


(وئي) أنت طالقٌ واحدةً (بعد واحدقٍء أو قَبْلَها واحدةٌ» أو مع واحدق أو معها 


واحدةً لا بل يتين تقح ثنتان؛ لأنّه ير يقب التَدارك في العلطر جخلاف الإنشاءء "بحر"”" ملختصاً. 

الفميل" (قولة: أو قبل واحدةٍ إلخ) الضابط: أن اللّرفَ حيث ذُكِرَ بين شيئين إن أضيفَ 
إلى ظاهر كان صفة للأوّل ك: جاءني زيدٌ قبل عمروء وإن أُضيف إلى ضمير الأرّل كان صفةٌ 
للثاني ك: جاءني زيدٌ قبلهُ أو بعدهُ عمرٌو؛ لأنه حيشار محَبَرٌ عن الثاني» والخرٌ وصفُ للمبدأء 
والمرادٌ بالصّّفة المعنويّة وا محكومٌ عليه بالوصفيٌّة هو اللّرفُ فققطء وإلا فالجملة في: قبلَّهُ 
[#إقه؟؟/بع عمرٌو حالٌ من زيدٍ لوقوعها بعد معرفة» والحال وَصُفٌ لصاحبهاء قفي: واحدة قبل 
واحدةٍ أُوقَمَ الأولى قبل الثانية فبانَتْ بهاء فلا تقح انيه وفي: بعدها ثانية كذلك؛ لأنّه وصّفّ 
الثانية بالَعديِ ولو لم يُصرفها بها لم تمَعْ فهذا أولل» وهذا في غير المدخعول بهاء وثي المدحصول بها 
تق ثنتان لوحود العِدّةٍ كما يأني7". 

180/0 (قولة: ثنتان) لله في: واحدةٌ بعد واحدةٍ حعَل بدي صفة للأولى فافقضى إيفاعٌ 
الثانية قبلها؛ لأنّ الإيقاع في الماضي إيقاغٌ في الحال لامتناع الاستنادٍ إلى الماضي فَيمترنان» فتقحُ ثتان» 


(قولة: لأنه بر يَقبَلُ التَدارُكَ إلخ) هذا ظاهرٌ إذا سبق منه طلاقّ فيما مضّىء ولا يُحَعَلُ الكل 
إنشاءً؛ لما يأتي أن الإيقاعَ في الماضي إيقاغٌ في الحال. 

(قولةُ: لأنّ الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال إلح) لا يُناسِبٌ التعليلُ» والمناسيب: أن يأتيّ بالواوه 
فيقول: والإيقاعٌ إلخ. 
)١(‏ في "ب": ((ثنتان واحدة))؛ وفيه تقديم وتأخير. 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول 7077-517/7 وعزا مامه إلى "المحيط". 
5 صاعدك "در". 


الجزء التاسع ‏ -- -- لم8 للب باب طلاق غير المادخول بها 


الأصلٌ أنه متى أُوقِع”' بالأرّل لغا الثاني. أو بالثاني اقترنا؛ لأنّ الإيقاع في الماضي 


لتعلقهما بالشرط ذَفْعة ا ااا ا 00 


وكذا في: واحدةً قبلّها واحدةٌ؛ لأنه مَل القَبيّةَ صفة للثانيق» فاقتَضَى إيقاعّها قبل الأولى 
فيقتنان”"» وأمّا مع فللقران» فلا فَرْقَ فيها بين الإتيان بِالضَّمير أو لاء فاقِضى وقوعهما معاً 
تحقيقاً معناها. ْ ّ 

لفق (قولة: متى أُوقِعَ بالأرّل) كما في: قبِلَ واحدةٍ» أو بعدها واجدة إن الأول فيهما 
هي الواقعة؛ لوصفها بأنها قبل الثنية أو بأنّالثانية بعدتهاه وهو معنى كونها قبل لثَنية فتكوث 
الثانية مُتأحرة في الصّورتين فلكتا. 

م8 (قول: أو بالاني افتَرنام امراُ بالثاني التأعرٌ في إنشاء الإيقاع لا في الل وذلك كما 
في: بعد واحدةٍ أو قبلّها واحدة فإنه أُوقَمَ فيهما واحدةٌ وهي الأول الموصوفة بأنها بعد الثانية» 
أو بأنّ الثانية قبلّهاء وهو معنى كونها بعد الثائية فيقتزنان, ويُحتمَلٌ أن يُراد بالاني الف امتح فإنّه 
سابقٌ في الإيقاع من حيث الإخبار) لتضَمُنٍ الكلام الإخبان عن إيقاع الثانية قبل الأولى. 

(قولة: ويقَعُ إل من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله: ((وإن فَرق))» 
فكان الأولى ذكرةُ عَقِبَهُ. 

ايقل (قوله: ثنتان) أي: إن اقتصّرَ عليهماء وإِنْ زادٌ فثلات. 

004 (قولة: لتعتقهما بالشّرط دَفعم) لأنّ الوط مُغيٌّ للإيقاع» فإذا انَصَلَ اْغيرُ توف 
صر الكلام عليه فتَعُنُ به كلّ من الطلقتين معاء فيقَعان عند وجود الشتّرط كذلك» بمخلاف ما 
لو قَدمَ ارط فلا يتوقف لعدم الْغير. 

0 في "د" و"و" و"ط": ((وقع). 
(؟) في "ب": ((فقزنان)): وهو خطأ. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سطس دا همعو د لس حاشيةابن عابدين 


(و) تَقَعُ (واحدةٌ إن قدّمَ الشرْط) لأنّ المعلق كالَْحرٍ (و) يَقَعُ إفي الموطوءة ثنتان في 
كلها) لوجود العِدَّىَ ومن مسائل ((قبلٌ)) و((بعدُ)) ما قيل: [حفيف] 


ما يفول الفقينة اندر اللنه هُ ولا زالَ عنده الإحسانٌ 
في شَى علقَ الطّلاق بشهر ‏ قَبْلَمابَفْدَ قبلِورمضائُ 


د00 (قولة: وتقعٌ واحدةٌ إِنْ قَدّمٌ الشتّرط) هذا عنده» وعندهما ثنتان أيضاًء ورَحّحَهُ 
"الكمال””"2» وأقرهُ في "البحر"”". وقولة: ((لأن الْعلَقَ كالْحَرِ)) أي: يصيرٌ عند وجودٍ شرطه 
كالْسر”"» ولو نَجرهُ حقيقة لم تقع القانية؛ بخلاف ما إذا أَخْرَ التّرط لوحودٍ رماق52؟/] 
ال “زيلعي "8 

(تنبية ) 

العطفُ 0 تت والنة إذ قم لنترط اثفاقاً على الأصحّ ولو الثانية» وثنتان إن 
ره وفي العطف ب: َم إن أَرَهُ جرت واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخيرٌ وتدجّرٌ 
ما قبل زو فته اشر كن الت وخر ايارسل الأزلك ميقع عند الخرط ينه اتروع الثاني» 
ولو موطوءة تعلق الأوَّلُ وتدبيرٌ ما بعد وعندهما تعلقَ الكل بالشّرط قَدمَهُ أو أَحَرَه إلا أن عند 
وحود الشرطٍ تَطلُقُ الموطوءةٌ ثلاثاً وغوُها واحدةٌ وتامهُ في "البحر"”©. 

:4 (قول: في كلّها) أي: كل الصو الي ذكرها في العطفي بلا تعليق بشرط وفي: 
قبل وبع وفي النتّرطٍ امتقلدّم أو المتأخر. ّْ 

مطلبُ في: قبل ما بعد قبلِهِ رمضائ 

[ه ه00 (قولة: وين مسائل قبل وبعدُ ما قيل) أي: ما قالهُ بعضهم نَظْما من بحر الخفيف» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول 590/17 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 719/7. 
(5) من ((أني)) إلى ((كالمنجز)) ساقط من "الأصل" 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 7١4/7‏ بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ١#‏ 717 


ذل 


الجزء التاسع م باب طلاق غير المدخول بها 


ويُنشَدُ على ثمانية أوجوء فيَقَعُ محض ((قبل) في ذي الححَّةِء ومحض ((بعد)» 
قي جمادى الآخرة» وب (قبل)») أوَلا أو وسطا أو آخرا في شؤال» عاو 0 


ورأيت في "شرح المجموع7" ل "الأشموني" شارح "الألفيّة": ((أنّ هذا البيت رفم" للعلأمة آي 

عمرو بن الحاجحب" بأرض الام وأفتى فيه وأبدّع» وقال: إِنْه من المعاني التّقيقةٍ الي لا يَعرفها 

أحدٌ في مثلٍ هذا الزّمان» وإنّهِ يُشَدُ على ثهانية أوجه؛ لأنّ ما بعدَ (ما) قد يكونٌ قَبْلِينَ» أ تايف 
أو عخلفين» فهله أريعة لوحو كل منها قد يكو قبل بأو بعد صارّنت انيه والفاعدةٌ ي الجميع 
أله كلما احم في منها قبل وبعد انهاه لأندّ كل شهر حاصل بعد ما هو قله وخاض قبل نما 

هو بعد ولا يَيِقَى حيتئز إلاً: بعدَهُ رمضانٌ فيكونٌ شعباك» أو: قبلهُ رمضاك فيكو شوّلاً إلخ)). 

١حد»م0‏ (قولة: في ذي الحجّقم لأنّ قبلهُ 0" القعدة» وقبلَ هذا القبلٍ وال وقبلَ قبل القبلٍ 

رمضات "ط"0, 

"0 (قوله: في جُمادى الآخرة) لأنّ بعدَهُ رَحَباء وبعدَ ذلك البَعْدٍ شعبان وبعد بَعْدٍ 

البَعْدِ رمضاثُ "ط"0, 

ليقن (قولة: في شوال) صوابه: في شعباك» "لي أي: لأن فَرْضَ المسألة أذ قبلا ذكرَ 
مره واحدة وتكرّرٌ بعد عاض لفقا عل ربط بعد وبيقى لف بعد الثاني هو تبره فيصيرٌ 

كانه قال: بعدَهُ رمضان» وهو شعباتٌ كما 0 

(1) للسمى "الينبوع في شرح امجموع": لأبي الحسسن علي بن محمد بن عيسى» نور الدين الأشُموني الشافعي (ت في حدود 
٠‏ ه) و"لمجموع": لأبي علي حسين بن شعيب بن محمد المعروف بالسسّجيّ (ت٠7غه).‏ ("كشف الظنون" 21005/17 
"وفيات الأعيان" 2175/7 "طبقات الشافعية الكبرى" 4/4 4 "الضوء اللامع" 8/رهء "الكواكب السائرة" 0581/١‏ 

(0) ف "الأصل" او "": («وقع). 


(5) في "ب": ((ذى)) بالياء. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق غير المدخول بها 159/7. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها .1١79//7‏ 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق187/ب. 


(7) المقرلة [1*5748] قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 


قسم الأحوال الشخصية لم دا لله« لل حاشيةابن عابدين 


وب ((بعد)) كذلك في شعبان لإلغاء العآرفين» فيبقى قَبلَهُ أو بعدَهُ رمضاكُ. 
(ولو قال: امرأتي طالق» وله امرأتان أو ثلاث تطلقٌ واحدةً) منهن (وله خيارٌ 


رهدم 07 (قولةٌ: وب: بعد" كذلك) أي: أوّلا أو وسطا أو آعيراء "-0"2". 


ومن (قولة: في شعبان) صوابة: في شوّال "7 أي: لنظير ما قلنا. 

1و0 (قولة: لإلغاع الطذرفين) المرادٌ بالطرفين قبل وبع وكأنه قا أَطلّقَ عليهما طَرَقين لما 
ينها من الّقابلِ وعبارةٌ "الفتح"””»: ((يْلقَى قبلُ ب: بَعْد))» وعبارة "النهر”: ((يلقى قبل وبعة؛ 
لأنّ كل شهرٍ [6/ق*؟؟/ب] بعد قبله وقبلٌ بعددوء فيبقى قبلَهُ رمضانٌ وهو شوَالٌ» أو بعدَهُ رمضانٌ 
وهر شعباا))» "ج07" 

قلت: و 7 ما في "البحر””»: ((من أن الت الطرفان الأّلان)) يعسيي: الخاليين عن الّميرٍ 
1 اتققاء وفاغ عليه مرا الأعير للضاف لمر فقط قهو حا مُخالف لماكب ور 


00 


نفسئة أرلاً ولما َه غورة. 
(تنبيهة) 
٠.‏ 4 2# 32 8 2 مر مه 5 17 : 

هذا كلَهُ مبينٌ على ماده لااغن قاس الإمرايه ويُحتمَلٌ أن تكون موصولة أو نكرة 
موصوفة فتكون في محل جر بإضافة الف الذي قبلَها إليهاء وفيه الوح لثمانية, لكنّ أحكاها 
(1) ((اتفاق)) ليست في "ب" و "و" 
(؟) في "م":((ييعد)). وهو خطأ. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق85١/ب.‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول يها ق85١/بء‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 7914/9 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخعول ق١7/).‏ 
(/) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/ب.‏ 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 714/5 


الجزء التاسع يكن باب طلاق غير المدخول بها 


تَحتلف» ففي محض قبل يقعٌ في شوَال وف محض بعل في شعبان» وفي قبل ثم بَعْدينٍ في حُمادى 
الآخرء وف بعلو ثمٌ قبن في ذي الحسق وفي الصّور الأربع الباقية على عكس ما م7" في إلغاء ماء 
أي: فما وقَمَ منها في شوّال أو في شعبان على تقدير الإلغاء يع بعكميهٍ على تقدير الموصوليّةٍ 
أو الموصوؤيّة كما ذكرةُ العلامة "بدرٌ دين الغرّيي”" السّافعي» وريه بمخطه مَعزِيَا إلى العلآمة " 
ابن الحاحب"» وقال: (( إن ل"السبكي" في ذلك مُولفا). ١‏ 

قلت: وقد أوضححٌ هذه المسألةً في رسالةٍ كنت سَمّيئُها: "إتحاف الذكي اليه واب ما 
يقولٌ الفقيه"”"2 ويَيتُ فيها المقام بما لا ميد عليه» وخلاصة ذلك: ((أنّ قولُ: بشهر قبل ما قبل 
يله رمضادٌ على كون ما زائدة يكوثٌ رمضانٌ مبتدًء والظرفٌ الأو عسي””) عنهى وهو مضافٌ 
إلى الثاني؛ لأ ما اراد لانَكفُ عن العمل نحو: ظإجّمَرَحَمَقَ4 [آلعمران-198]: و: غيرٌ ما 
رحلء والقاني مضا إل ادس والجملة من البتدأ والخبر صفة شهرء والرابطٌ الصَّميرُ المضافٌ 
إليه الف الأخير والمعنى: بشهر رمضانٌ كائن قبل قبل قبل وهو ذو الحجّة» وعلى كون 


(قولة: ففي مَححْضٍ: قبل إلخ) قال في "رساليه": ((ففي قبل ما بعد بعددِه رمضالٌ يقمُ في جُمادَى 
الأخيرةٍ؛ لأنّ الشّهْرٌ الذي بعد بعدِه رمضانُ هو رحب فالذي قبلَهُ حُمادى الآخيرة» وفي عمس هلو 
لمُورة: وهي بعد ما قبل قله رمضا بقع في ذي امه لأن لتر الذي قبل قِه رمضالاً هو ذو 
المَعْدٍَِِ فالذي بعدَهُ ذو المحّة. 

وى علض فنع لي وال ل اشر الذي قبل قله رمضائً هو ذو اله الذي قله 
شوال» ول كاد يكو : غض: بع - يفم في شعبان؛ لأنّ الشّهرٌ الذي بعد بعدِه رمضانُ هو رحب» 
فالذي بعدّة شعبانُ فهذِه أَرَبَعْ صّرّر)) اه. 

(قولة: قبل قبل هو ذو اله إل حقهٌ: ذر القَعدَق والذي قبِلَهُ شوّالٌ. 


)١(‏ المقولة ]١15825[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 
(7) تقَدّمَتْ ترجمعه .89/١‏ 

(؟) انظر مجموع "رسائل ابن عابدين": الرسالة العاشرة 788/١‏ 
(4) في "1" :ررصر)). 


قسم الأحوال الشخصية و« بل ححاشيةاين عايدين 


ما موصولة يكو الَف الآوَّلُ صفة لشهرء وهو مضافٌ إلى الموصولء والظّرفٌ الثاني المضافٌ 
إلى الثّالث خبرٌ مُقدَمٌ عن رمضاتٌ» والجملة ص ماء والعائدٌ الضّميرُالأخين واللعنى: بشهر كائن 
قبل الشهرٍ الذي رمضانٌ كائنٌ قبل قبله. فالشّهِرٌ الذي رمضانٌ قبل قبله هو ذو الحجّة: فالذي قبِلَهُ 
هو سوال وكذا يقال على تقدير ما نكرةً موصوفةء وعلى هذا القياسُ في باقي الصّور)). وقد 
نظمست جميعٌ ما مر" من الور فقلت: [خحفيف] 


عند جواب] عرف اتنا 
ا 
نم شول لو تكرَر قل 
لغ ضِناً بعاده وَْوَيَفْدٌ 
ذاك إن تنغ ماوأنًّاإذاما 
جا شرل في تَبَكُض قَبِلٍ 


وحُمادى لقَبلٍ مايَشْد يَف 


وميوى ذا بعس إلغافها افهمٌ 


فيهعماطلَهُ تيِان0© 
ولعكس ذو حِجَّة يان 
مع يَعْسدٍ وعكسُهُ شعبان 
مَعَ قل وما بسي اسيلا 
وَصَلت أو وَصَفتها فابيادُ 
ولعكس شسعبانٌ جاءً لزان 
مذو حِجَّةٍ لعكسس أوانُ 
َموَعيقْمَن هم ساد 


[ع/ق7؟؟/أ] 


وتوضيحٌ ذلك في رسالينا المذكورةء والحمدٌ لله رب العالمين. 


(قولة: وتوضيحٌ ذلك في "رسالينا" إل) قال فيها بعد بيان الأر بّعِ الصُوّر السَّابقَة: ((وبقِي أرب 
سيواها: الأولى: قبل ما قبل بعليوء الثَانيً: عكسهاء أعيي: بعد ما بعد قبل الثائةٌ: قبل ما بعد قيلي 
الرابعة: عكسهاء أعيئ: بعد ما قبل بعليو وحُكمْ الأربع عكسُ ما مر فيما إذا أَلعَيْتَ: ماء قفي الصورة 
الأول من هذه الأربّع: إذا كانت ما مُلغاة يقعُ في شرل كأنه قال: قبل قبل بعد رمضان» فرمضاا مبتدأً 


00 


)١(‏ صهم585-5 درا 
5 في "ب": (ربيان)). 


الجزء التاسع 54> باب طلاق غير المدخول بها 


وَأرلُ القُروف المضافب بعضها إلى بعض بر والحملةٌ صفة ل ((شهر) الواقع في السّؤال وضمير 
(بعديو) عائدٌ على (شهْر)» فيُلغي (قبل) ما أضيف إليه وهو (بعة)؛ لأنه هو عن المرادٍ من التّميرٍ 
المضافف إليه (بعد)» فيصي كأنٌ قبلاً الأول قد أضيقت إلى ذلك الصّمير» فكأنه قالَ: شهر قبِلَّهُ رمضانٌ 
وذلك شال وعلى هذا الوجه يكو الفلّرفُ الواقعٌ بعد (ما) بحرورأء وإذا كانتت مول أو موصوفة 
يقعٌ في شعبال» كأنه قال: بشهر قبل شهر قبل بعدِه رمضات» أو بشهر قبل الشّهرٍ الذي قبل بعدو 
رمضات» فرقبل) المضافٌ إلى (م) صفةً ل(شهر) الوققع في السوال» وضميره المت فيه عائدٌ إلى 
الموصول» و(قب) المضافٌ إلى (بعد) عدر مقدّمٌ وضميه المستقُ فيه عائدٌ على رمضات» ورمضائ معدا 
وخر والمجملة من المبتدأ والخير صلة أو صفة ل (ما)» والصّميرٌ اممضافُ إليه (بعدُ) عائدٌ على (ما)» 
والمعنى: علق الطلاقّ بشهر موصوفم بكونه قبل الشّهر الآخرِ الذي رمضانٌ استقر قبل بعدٍ ذلك الّهِرٍ 
الآعر فيْلعَى (قبلٌ) ب (بعدُ) كما مر لأنّ الْشّهرَ الذي قبل بعدِهِ رمضانٌ هو رمضانٌ نفسسُه فبقيّتْ (ما) 
موصولة أو موصوفة عبارةٌ عن رمضات» فبإضافة (قبلٌ) إليها يصيرٌ كأنّه قالَ: علّقَّه بشهر قبل رمضات 
وذلك هو شعبانٌ» وهكذا الكلامٌ في الصُررٍ لاش الباقية» ففي كل صورةٍ منها كان 3 فيها شرالاً 
أو شعبانَ على تقدير إلغاء (ما) يكونٌ الحوابُ فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو موصوقيّتهاء قفي 
الصُورةٍ الثاني منها: أعئ: بعد ما بعد قبلهِ رمضانٌ على الإلغاء يق في شعبات؛ لأنّ المعنى: بعدَهُ رمضائٌ 
وذلك شعباك» وعلى أنّها موصولة يقح في شال؛ لأ الذي بعد قبله رمضااٌ هو رمضالاٌ نفسّةُ فالذي 
بعدةٌ هو شوَالٌ» وف الثالئة: أعيي: قبل ما بعد قبل رمضات على الإلغاء يقعُ في شرّال؛ لأنّ المعنى: قبلَهُ 
رمضانُ وذلك شوّالٌ كما مره وعلى الموصوليّة يقعُ في شعبان؛ لأنّ الذي بعد قبله (بجاة هو رمضانٌ 
نفسُهُ كما مر فالذي قبلَهُ هو شعبات» وفي الرابعةِ: أعني: بعد ما قبل بعدِِ رمضاثُ على الإلغاء يقعٌ في 
شعبان؛ لأنّ المعنى: بعدّهُ رمضانٌُ وذلك شعبان وعلى الموصوليّة يقعٌ في شوال؛ لأنّ الذي قبِلَّ بعده 
رمضاٌ هو رمضانٌ نفسُة فالذي بعدَهُ وال وهكذا تقول على تقديرها نكرة موصوقة مشكتهنا 
حكمٌ المرصولة)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية 0ل م١٠‏ .هوب« لس ححاشيةاين عابدين 


وأمّا تصحيحٌ "الرّيلعي" فإئما هو في غير الصّرِيح ك: امرأتي حرام كما حررة 
"المصئفئ"2009, وسيجي202 في الإيلاء 5 0 0 


مطلب فيما لو قال: امرأتهُ طالقّ وله امرأتان أو أكثر تطلقٌ واحدة 

189] (قوأ ل وأمّا تصحيح "الريلعي" إلخ) رد على صاحب "الدر, رِ "70" حيث ذكَرَ ما ذكرّةٌ 
"الصف" وقال: ((هو المتّحِيحُ احتزازً عمًا قيل: يقحُ على كل واحدةٍ طلاق))» وعَراهُ إلى إبلاء 
'الرّيلي" واعترضة في "المنح””"»: ((بأنّ عبارة "الزّيلعي"”" هكذا: وذكرٌ في "الفتاوى": إذا قال 
لامرأته: أنت علي حرا والحرامٌ عنده طلاق» ولكن لينو الطّلاقَ وقَمَ الطلاق» ولو كان له أربحٌ 
نسوةٍ والمسألة بحالها تقحُ على كل واحدةٍ منهنّ طلقة بائنةه وقيل: تَطلقٌّ واحدةٌ منهنٌ وإليه ابيا 
وهو الأظهرٌ والأشبة. وني إيلاء "الفنتح"" و"البحر””: أن في المواضع الي يح الاق بلفظر الحسرام 
إن كان له أكثرٌ من زوجةٍ واحدةٍ تقحُ على كل تطليقةٌ واحدةٌ بخلاف الصّريح نحو: امرأنةُ طالقٌ 
وله أكثرُ من واحددٍء فلا تقح إلا واحدةٌ. وأحاب "الأوزْحّندي": أنه لا يقغ إل على واحدق 
وهو الأشبة وعزاه في "البحر”” إلى "البرّازية"” و"الخلاصة”” © و"الذّيرة" وفي "الفتح"290: 


.ب/١64٠١‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب ف بيان أحكام طلاق غير المدخول بها‎ )١( 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 5783 4 ١ع‏ قوله: ((والمسألة بحاها)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 581//١‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها -]/١ 403/١‏ ب. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 7717/9 باختصار. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق 03/4 

78 "البحر": كتاب الطلاق 1/8/4 5/ا. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 1/0/4 

(8) "البرازية”: كناب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات وفيه أجناس: الأول... ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الهتدية"). 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ومشتمل على أجناس ‏ الجنس الأول في الجلال 
والحرام ق/817/ب. 

.80/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )١١( 


ع 


الجزء التاسع سا #8١‏ ل باب طلاق غير المدخول بها 


الأشبهٌ عندي ما في "الفتاوى"! لأنّ قوله: حلالٌ الله أو حلالٌ المسلمين يهم كل زوحةٍ على سبيل 
الاستغراق كقوله: هن طَوَلِقٌ لا البدل ك: إحداكنٌ طالقٌ» وحيث وقَمٌ بهذا لظ وقَعٌ بائاً. وفي 
"الخاية'”": امرأهُ طالقٌ وله امرأنان معروفضان له أن يُصرِف الطّلاقَ إلى أيتهما شائًه ول يمك 
حلاف فظهرٌ أن التصحيحَ في غير الصّريح كحلال اللسلمين ونحرو؛ لكونه يَعُمٌّ كل زوحةٍ لا كما 
َعَم في "الشرر')) اه كلامُ 'اليح"”" ملخصاً. 
وسيأتي "© في الإيلاء عن "النهر ": («(أنّ قول "الزّيلعي" هنا: والمسألة بحالها يعي: الشحر ب 
لا بقيدِ: أنت على حرامٌ مُخحاطياً لواحدة بل يحب فيه أنْ لا يع إلا على المُخاطبة) اه. 
أقول: والحاصلٌ أنه لا حلاف في: امرأه طالقٌ أن له أن يَصرفَة إلى أيتهما شاء خلافاً إِما في 
'"الثُرر””»: ولا في: أنت علي حرامٌ أنه لا يقغ إلا على اللخاطبة فقط خلافاً يما يُوهِمُهُ كلامٌ 
"ربعي" وإما الخلافٌ فيما يَكُمُ كل زوحة على سبيل الاستغراق» فاعشار "الأو حندي": ((أنّه 
لا يقغ إل على واحدق)» فله صَرقةُ /ق0"اب] إلى اهما شاء نظراً إلى أنه لفل مفردٌ واختار 
امحقَقُ "ابن الهمام'””: ((أنّه يقعٌ على الكل لاستغراقم): وهنا هو الظّاهرٌ ويدلٌ على أن عمل 
الخلافب ما قلنا أله في "الدّخيرة" حَكَاهُ في: حلالٌ المسلمين علي حرام وهو صريحٌ تعليلٍ "الفتح". 
والفظامر: أله لا حلاف في: كل حل علي حرامٌ؛ لألّه بعد للُصريح بأدقٍ العموم لايُمكِنٌ 
2 
حمل على فد اص بخلافي العمُوم المستفادٍ من الإضافة. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 459/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"), 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١ق‏ ٠4١/بب.‏ 
(7) انظر "الدر" عند المقولة [81 50 ]١‏ قوله: ((لكن في "النهر" إل)). 
(4) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 2717/١‏ حيث أشعر صاحب "الدرر" بقوله: ((هو الصحيح) أن 
في المسألة خلافاً وليس كذلك. 
(0) "الفتيح”: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 5/4ه. 


قسم الأحوال الشخصية لل ل تا لوعو لس حاشيةابن عابدين 


ويَظهَرٌ لي: أن عدمٌ الخلاف في الصّريح لا الخصوص صراحته» بل لكونه بلفظ: امرأني الذي 
عمومُهُ بَدَلُّه أي: صادقّ على واحدةٍ لا بِعَيْنها أي واحدةٍ كانت مثل قوله: إحداهُنٌ طالقٌ» حتى 
لو كان الصّرِيحُ بف عمومه استغراقياً مثل: حلالٌ الله طالقٌ» أو من يَحِلٌّ لي طالقٌ أو من في 
عَقْدٍ نكاحي طالقٌ جَرَى فيه الخلافُ المذكورء وكان فيه ترجيحٌ "ابن الهمام" أظهر. ويَظهَرُ من 
هذا: أنّ قولّهُ: امرآني حرامٌ لا ينأنّى فيه الخلافٌ المذكور؛ لما علمت من أن عمومّةٌ بَدَلّ 
لا استغراقي» فهو مثلٌ: امرأتي طالق. 

وبه ظهرٌ أن حمل "ارح" : تصحيح "الرّيلعي" على: امرأني حرام غير مناو للمقناٍ» 
وقولَةُ: (كما حرَرَهُ "الصف" إلخ)) فيه أنه مالف يما قّمناه'» عن ن "المصئف" من قوله: ((فظهرٌ 
3 لُصحيح في غم الصُريح كحلال المسلمين ونحوه؛ لكونه يعُمٌ كل زوجحة)» فالذي حرّرةُ 
"اللصئف" هو الحملٌ على العام الاستغرا اقي كما اختارة ' "ابن الهمام"» فاقهم. 

ويَظهَرٌ مما قرّرناةُ أيضاً: أن قولة: علي الطَّلاقّ كما هو الشّائم في زماننا مل قوله: امرأتي 
طالقٌ؛ لأنّ معناه كما م": : إذ فعَلستهُ كذالَِمَ الطّلاقُ ووقَم ولا يخفى أن هذا مُحتَمِلٌ لأن 
يكوث المراد: لم الطَلاق من امرأةٍ أو من أكثر ولا ترحيح لأحليهما على الآخر فيبغي أنا يت 
له صَرْفهُ إلى من شاء» وينبغي أن يكوث قول: علي الحرام كذلك؛ لأنّ معناه: إن فعلَ كذا فامرأة 
حرام عليه. 

(تنبية) 

لا فرق في ذلك بين اْعلّق وال وكذا لا فرق يين حَلِفِهِ مره أو أكثرء فله صَرْفُ الأكثر 
إلى واحدةٍء ففي "البرّازيّة'”" عن "فوائد شيخ الإسلام": ((قال: حلالٌ الله عليه حرام إن فل كذا 
(1) في المقولة نفسها. 
(؟) المقولة ]١7054[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(") "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات - وفيه أجناس الأول.. ١47/4‏ (هامش "الفتاوى المندية”). 


الجزء التاسع رلا باب طلاق غير المدخول بها 


(قال لنسائه الأريع: يتك تطلمقة طَلقَتْ كل واحدةٍ تطليقة, وكذا لو قال: 


بيتكنٌ تطليقتان أو ثلاث أو أربمٌ إلا أن ينوي قسمة كل واحدةٍ بينهنٌ» 0000 


وفعلُ: وحلّف بطلاق امرأته إن فل كذا وفعَلَهُ وله امرأنان» فأرادٌ أن يَصرف هذين الطلاقين في 
واحدةٍ منهما أشارٌ في 'الريادات” إلى أنه يَملِكُ ذلك)) اه. لكل إذا بات إحداهما قبل وقوع الثاني 
ليس له صَرْفةُ إليهاء ففي "البرّازيّة'”" أيضاً من كتاب الأبمان: ((إنْ فعلتُ كذا فامرأنَةُ طالق» وله 
امرأتان ر؟/ق0/] أو أكثر طَلقَتْ واحدةٌء وإليه البيا» وإنّ طَلّقّ إحداهما بائداً أو رجعيّاً ومَضَتْ 
عِدنّهاء ثم رحد الشرط تيت الأخرى للطّلاق» وإن كان ل تَنْقَضٍ العَِهُ فلبيان إليم) اه. 

بقي شيءٌ» وهو ما لو كان الطَّلاقٌ ؟ ا فهل له أن يوقِعَ على كل واحدةٍ طَلْقفٌ أم لاد أن 
يجمّعٌ اللاث على واحدة؟ وعلى الأرّل فهل تكوثٌ كل واحدةٍ من اثلاث بائنة لفلا يلغ وصفٌ 
البينونة وهي صفةٌ الأصل؛ أو تكوث رجييّةٌ نظراً للواقع؟ ورأيتُ مط شيخ مشايخنا 'السابحاني" 
عن "النية": ((لو كان لرّخُلٍ ثلاث نساي فقال: امرأتي ثلاث تطليقات يقعُ ثلاث لكل واحدق 
وعند "أبي حنيفة " لكل واحدةٍ منهن طلاققٌ بائرنٌ» وهو الأصحٌ)) اه. وفيه مُخالّفة لما قدّمناه"©» 
من أنه لا حلاف في أن له صرق إلى من شاء منهنّ”" فليتأمّل. 

رسوممى (قولة: قال لنسائه إلح) وه وقوع الواحدة في هذه الصُورٍ أن بعض الطَلمَةٍ طَلقة 
كما مر فيُصيبُ كل واحدةٍ في إيقاع طَلْقَةٍ ينهنّ ربمهاء وف طلقدين نصفْ طُلقَقٍ وفي ثلاش 
ثلاث أرباع طلْقق وف أربع طلقة كاملة. 


(قولة: : وفي مُحالة لما ا نْ أنه لا خجلاف إلح) فعلى ما في "الي" يكوثٌ ما في'الدُررِ" مِنْ 
حِكاية الخلافي في مسألة اَن صحيحاً. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الأبمان ‏ الفصل الثالث ف يمين الطلاق - وفيه: ثلائة أنواع: الثالث في المتفرقات 705/5 (هامش 
"الفتاوى الندية"). 

(؟) في المقولة نفسها. 

(1) ((منهن)) ليست في "الأصل" و"'ب" و"م". 


1 


قسم الأحوال الشخصية ا نت تا ©6هم د لس حاشيةابن عابدين 


فتطلقٌ كل واحدةٍ ثلاث ولو قال: بيتكنٌ حمس تطليقات يَقَعُ على كل واحدةٍ 
طلاقان» هكذا إلى ثماني تطليقاتي» فإن زادَ عليها طَلَقَتْ كل واحدةٍ ثلائا) ومثلة 
قولهُ: أش ركتَكنّ في تطليقة» "حائِّة””"". وفيها”: (قال لامرأتين لم يَدحْلْ بواحدةٍ 
منهما: امرأتي طالقٌ امرأني طالقٌ ثم قال: أَرَدْتُ واحدةٌ منهنّ لا يُصدَق» 
ولو مدحولتين فله إيقاعٌ الطلاق على إحداهما) 00 200 


لفقل" (قوله: فطق كل واحدة ثلا أي: 0 ف التطليقتين» فيقع على كل واحدةٍ منهن 
طلقتان» كذا في "كافي الحاكم الشّهيد"؛ ومثلهُ في "الفتح”7" و"البحر"9». 

ملعمل (قوله: يقَعٌ على كل واحدة طلاقان إلخ) لأنه تضيي كّ واحدةٍ منهن فق الْخَمْسٍ 
طَلقَةٌ وربعٌ طق وفي المت طَلَةٌ ونصفُ» وفي السّع طلقة وثلانةٌ أرباع وفي النّمان طلقدان 
وهذا حيث لا نيه له كما في "الكافي" و"الفتح"””»» احترازاً عمًا إذا نَوَى قِسمة كل واحدةٍ بينهنٌ 
فإنه يقعُ على كل واحدةٍ ثلاث. 

رحهممى (قوله: ثلاثام لأنه يُصيبُ كل واحدة من الثمانية طَلقسان» وتقسمٌُ التاسعةٌ بينهن 

0+9 (قولة: ومثله) أي: مثل بين قال في "الفنمح": ((فلفظً: يَيْن ولف الإشراك 
سوا بمخلاف ما لو طُلقَ امرأتين كل واحدةٍ واحدةٌ ثم قال لثالئة: أشركتك فيما أوقعتُ عليهما 
يقعٌ عليها تطليقتان)) اف وَتمامُهُ فيه عند قولِه في الباب السّابق: ((ولو قال: أنتم طالق ثلائة 
أنصاف تطليقق». ٌ 

لضفل" (قولهُ: امرأتي طالقٌ امرأتي طالقٌ) مثلةُ ما لو قال: وامرأتي بالعطفي كما 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 4057/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) أي: "النانية": كتاب الطلاق 457/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 855/8. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7817/7 


(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 577/8. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 551/7. 


الجزء التاسع ملسم ©8لا _ ل يابطلاق غير الملدخول بها 


لصحةٍ تفريق الطّلاق على المدخولة لا على غيرها. 
(قال: امرأةُ طالقٌ ولم يسم وله امرأةٌ) معروفة (طَلقَت ام رأتّةُ) فممةو مم ةو مم ملم 


في "الذّخيرة". 

رهه+7 (قولة: لصحّة تفريق الطّلاق إل) كذا علّلَ في "البحر”” بعد نقللِهِ المسألة عن 
"الذّععيرة", أي: لأنّ المدحولة محل لإيقاع الثاني بسبب العِدَق فله إيقاعٌ الطّلاقين عليها بخلاف 
غير المدخولة؛ ز/ق؟؟ بع لأنها بات بالأوّلء فلا يُصدَّقُ في إرادتِهِ ها بالثاني» كما لو كان طَلْقَّ 
للدخعولة بائاً أو رجيياً واتقضت عِمُهاء فلا 2 إرادتها بالأرّل ولا بالدّاني كما يُعَلّّ مما نقلناه9» 
قريب عن "البرَازية". ١‏ 

بقي ما إذا كانت إحداهما مدخولاً بها فقط وهي في نكاحهء فإن أرادتها بالطّلاقين صَعٌّ 
وإن أرادَ غيرَ اللدحول بها لا يُصدَقُ في الثاني لأنْها لم تَبْقَ امرأنَُ بل الثانية امرأنهُ فيقعٌ عليها 
الثاني كما هو ظامي 

ليله (قوله: ول يُسَم) أمّا لو سّمّاها باسيها فكذلك بالأولى» ويقع على الي عَناها أيضاً 
لو كانت زوجِيَهُ قال في "البرَازيّ؟'”": ((ولو قال: فلانة بت فلان طالق ثم قال: أردتُ امرأةٌ 
أخرى أجنية بذلك الاسم السب لا يُصدَّق» ويقعٌ على امرأته» لاف ما إذا أَقَر عمال لمسمى» 
فادّعَى رجل أنه هو وأنك يُصدقّ با لف مالَهُ على هذا المال» لاما هو فلاك» وكنا لو قال: 
زيب طالق وهو اسم امرأته. ثم قال: أردت به غير امرأني لايُصدَّق» ويقمٌ عليها إن كانت 
زوحة له'"»» وكذا لو نسبّها إلى أمُها أو أختِها أو ولدها وهي كذلكء ولو حلّف إن خرّجَ من 
المصر فامرأةٌ عائشةٌ كذا واسمها فاطمة لا تَطلَقٌ إذا خرّج) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 518/7 
)١(‏ المقولة [712345١ع‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
(*) "البزازية”: كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ نوع آخمر في الإضافة 175/4 بتصرف (هامش 

"الفتاوى الحندية”). 


(4) في النسيخ جميعها: ((يقع عليهما إن كانتا زوجة له)) وما أثبتناه هو من عيارة "البزازية". 


قسم الأحوال الشخصية 0 سا .وو ل ححاشيةابن عابدين 


استحساتاً (فإن قال: لي مرأة أخرى وها نت لا يقل قولة إلا ببيّنتِ ولو كان 
(له امرأتان كلتاهما معروفةٌ له صَرْفهُ هُ إلى أيهما شاءً) "حائيّة'”2, ولم يَحْكٍ حلافاً. 
(فروغ) كر لفظ الطّلاق وَقَعَ الكل 00 


04.1 (قولةُ: استحسانام كذا في "البحر”" عن "الظُهيريٌة'”", ومثلهُ في "الخاية"0, 
ومقتضاه أن القياسَ لاق تأمّل. 

.04 (قولةُ: كلتاهما معروفة) احتزارٌ عمّا لو كانت إحداهما معروفة فقط» وهو المسألة 
الي قبلهاء وأمّا امجهولتان فكالمعروفتين. ثم هذه المسألة - كما قال "م207 («(مكيّرة مع قوله: ولو 
قال: امرأتي طالقٌ وله امرأنان أو ثلامت). 

زع سم (قوله: ولم يحكٍ حلاف رد على صاحب "الدرر" كما مر" تقريرة 

ينه (قولة: كير لفظ الطّلاق) أن قال 0 أنت طالق أنتي طالقٌ أو قد طشك 
قد طَلّقتَكء أو أنت طالقٌ قد طلّمتْكِ» أو أنت طالقٌ وأنت طالقٌ» وإذا قال: أنت طالق» ثم قيل له: ما 
قلت؟ فقال: قد طَلمتها أو قلت: هي طالق فهي طالقٌ واحدةً؛ لأنه جوابٌ؛ كذا في "كافي الحاكم". 


(قول "التشّارح": كر لفظً الطّلاق وقَمَ الكُلُ إل قال "سعدي أفندي" ': ((أقول: لك أن تقول: 
ِمّ لا يجو أنا يكرن مِنْ قيلٍ قوله عليه الصّلاةُ والسّلامُ: ((قيكاحُها باطِلٌ باطِلٌ)؟ واحتمالٌ كونِها حْمَلاٌ 
لا يُجْدِي نفعاً؛ إذ الطّلاقٌ لا يت بالضلئ مع أن الف يلاف الأصل» واللأئق حال للسلم أن لا يمع 
اثلاث في وقتيء ثم فائدةٌ ما قُلّنا تظهرٌ في الَدْحول) اه 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح +/708. 

(") لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الظهيرية" الي بين أيدينا. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق80١/].‏ 

)١(‏ المقرلة ]١3191[‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 


الجزء التاسع امل ل | لد لاه لل ياب طلاق غير المادخول بها 


ون" نَوَى التَأكيد دُينَ. كان اسمّها طالقَّ أو حُرَةَ فناداهاء إِنْ نَوَى الطَّلاقَ 
أو العتاقَ وَقعاء وإلا لا. قال لامرأته: هذه الكلبة طالقٌ طَلْقَسْء أو لعبده: هذا 


الحمارٌ حر عتّقّ. قال: أنت طالقٌ أو أنتَ حٌُّ ع 0 


ره.4 07 (قولُ: وإ تَوَى التاكيد يّنم أي: ووقَمَ الكل قضايٌ وكذا إذا أطلق» "أشباه"7, 
أي: بأن م يو استتتافاً ولا تأكيداً؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ التأكيد. 
:د. 4" (قولة: وإلاً لا أي: بأن قصّد النّداَ أو أطلَقَء فلا يقح على المعتمدء "أشباه”" في 
لعاشر من مباحث ال وذكر” قبلَهُ في التاسع: ((أنّه فرق "للحبوبي" في "التنقييح"”*0 بين 
لطلاق فلا يق وبين العتق فيقعٌ؛ وهو حلاف المشهور)) اه. (/قه؟؟/|] 

قلت: وفي عبارة "الأشباه' قَلْبْ؛ لأنّ 'الحبوبي" فرّق: ((بأنَ الخُرّ اسم صَالِحٌ للتسمية وهو 
سمٌ لبعض التاس» بخلافب: طالقٌ أو مُطلَقَةٌ فالتدامٌ به يقعُ على إبات المعنىء فتَطْلَقُ بخلاف 
ار وبُولففةُ ما في "الخلاصة”": ((أشهّد أن اسم بده حب ثم دعاه: باحر ليتق ولو 
سَمَّى امرأنهُ طالقاً م دعاها: يا طالقٌ تَطلّق)). 

.0*4 (قولَهُ: قال لامرأته: هذه الكلبةٌ طالقٌ طَلقَتْ إلخ) لما قالوا من أنه لا عدب الصّفة 
والنّسمية مع الإشارةء كما لو كان له امرأة بَصِيرة فقال: امرأنةٌ هذه العمياء طالق» وأشارٌ 


.2 ع همهم مهمه 


إلى البصيرة تَطلُقٌ ولو رأى شخصاً ظَنّ أنه امرأنهُ عَمْرَةُ فقال: يا عَمْرَةُ أنت طالقٌ» ول ير 


)١(‏ في "د" و'و": ((فإن)). 

(5) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور.مقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية ‏ فروع صلاه. 

(7) "الأشياه والنظائر": القاعدة الثائية: الأمور بمقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية - فروع صلادد بتصرف. 
(4) "الأشباه والنظائر”: القاعدة الثانية: الأمور,مقاصدها ‏ المبحث التاسع بيان محلها صل4-. 

(ه) تقدصت ترجمعه 17/1. 

(7) في التسخ جميعها: ((”التلقيح"))» وما أبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه". 

(/) "خخلاصة الفتاوى": كتاب العتق ‏ الفصل الأول ف ألفاظ العتق صريحه وكدايته ق4 517ب 


قسم الأحوال الشخصية ل دا ههوووا د للدسسدس سا حاشية ابن عابدين 


وعَنَى به”" الإحبارٌ كَلرباً وقَمَ قضاءً إل إذا أشهّدَ على ذلكء وكذا المظلومٌ 
إذا أشهّدَ عند استحلاف الظَّلِم بالطّلاق الثلاث أنه يَحِلِفُ كاذباً صّدّقَ قضاءً 


وديانة» "شرح وهبانية"0, وي "اله "279 020000 


إلى شخصيها فإذا الششُخصٌ غيرُ امرأته تَطلَقٌ؛ لأنّ المعتيرَ عند عدم الإشارة الاسيٌ وقد وُحدَ كما 
في 'الخايّة”*» وقتمن”" بَسنْط الكلام على مسألةٍ الإشارة وانّسميةٍ في باب الإمامق. ' 

م4 (قولة: وعنَى الإخبار كا إل) قدّمنا الكلاة" عليه في أوّل الطلاق. 

(قولة: على ذلك) أي: على أنه يُخِرُ كا 

"4٠‏ (قولة: وكذا المظلومٌ إذا أشهدَ إلخ) أقوك: القَيدُ بالإشهادٍ إذا كان مظلوماً غيُ 
لازم ففي "الأشباه”””: ((وأمًا بّهُ تخصيص العام ي اليمين فمقبولة ويانة اثفاقاً وقضاءً عندد 
"المنصّاف"؛ والفتوى على قوله إِنْ كان الحالفُ مظلوماً. كذلك اختلفوا هل الاعتبارٌ ليّةٍ الحالفي 
أو الُستحلف؟ والفتوى على نّةِ الحالفي إن كان مظلوما لا إن كان ظالماً كما في "الولوابكٌ:"00 
و"الخلاصة”")) اه. وفي "حواشيه" عن "مآل الفتاوى": ((التُحلِيفُ بغير الله تعالى طلم وليه 
يه الخالفي وإنا كان الُستحلف ُجقاً)». ّْ 

كىن (قولة: أله يُحلِف) متعلّق ب ((أشهّد)»» 


احم 

0 

)1١(‏ ((به)) ليست ف "ب" و"ط". 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق"9/إب. 

(") "النهر": كتاب الطلاق ق4١7/]‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 4519/1١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) المقولة ]5٠419[‏ قوله: ((أو طلب الماء بالاشارة)). 

(5) المقولة [44؟1] قوله: (زأو هازلا). 

() "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية ‏ قاعدة في الأمان 
صااه_/اه-. 

(8) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصح ق85/ب. 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الأول في المقدمة ق١١١/.‏ 

.أ/١‎ 8053 "ح"”: كتاب الطلاق  باب طلاق غير المدخول بها‎ )٠١( 


الجزء التاسع ‏ ل د هوا د لل باب طلاق غير المدخول يها 


((قال: فلانة طالقٌ واسمّها كذلك» وقال عَنَيْتْ غيرّها دين ولو غيرَهُ صدَّقَ قضائً 
وعلى هذا لو حلّف لدائيو بطلاق امرأيهِ فلانةٍ واهمُها غيرُهُ لا َطلّق)). وقد كَثْرَ 
في زماتما قولُ الَحُل: أنت طالقٌّ على الأربعة مذاهب؛ قال "المصنفٌ"20: 
((وينبغي اللبزم بوقوعه قضاءٌ وديانةه). ولو قال: أنت طالقٌ ممة مممع ةع م ةلله 


”ان (قولهُ: قال: فلانة) أي: زينبُ مثلأء وقولَهُ: ((واسمُها كذلك) أي: زينب؛» وضميدُ 
((غيرة)) عائدٌ إليه» أفادة "م" 

076 (قولة: وعلى هذا إل) أي: لأن الْعَرَ الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناه9 
آنفاء وهذا الفرعٌ منقولٌ ذكرناه”؟» قربياً عن "البرَازيّة' فافهم. 

841 (قولهُ: وينبغي المزمٌ بوقوعه قضاءً وديانة) ولا شبهة في كونه رجعيًا لا بائنأ؛ 
لاتفاق المذاهب كلها على وقوع الرّحعي ب: أنست طالق وتمامٌهُ في "الخيريّة"””» وكذا: أنت 
طالقٌ على مذهب اليهودٍ والتصار: ى كما أفتى به "الخيرٌ هين أيضاًء وكذا: أنت طالقٌ 
لا يدك قاض ولا علب أو أنت طالق تَحِلَي للخنازير وتَحرمي علي فيقعٌ بالكل طَلفَة رجعيّة 
كما قدّمناه”" قبل هذا الياب. 

(قولةُ: يبي امم بوقوعه إل لأنهُم يُريدون بذلك أن الطَلاقَ يق عليها باتفاقهم. اه "يتح" 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق40١/ب‏ بتصرف. 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها 873 ١/أ.‏ 

(5) المقولة [. ١ع‏ قوله: ((قال لامرأته: هذه الكلبة طالقٌ طُلّقت (لخ)). 
(4) المقولة ]١75٠0[‏ قوله: ((ولم يسم)). 

(ه) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .45/1١‏ 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .47/١‏ 

(7) المقولة ١17711[‏ قوله: ((مساواته لأنت بائن)). 


دلت 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا .ىميم لمدس سس حاشية اين عايدين 


في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفي دي قنال: نساء الذنينا أوكلياء العالم 
طَوَالِقٌ لم تطلق امرأنه بخلافي: نساءٌ امحل والدَار والبييتء وفي نساء القرية والبلسدةٍ 
لاف "الثاني"؛ وكذا العتق. قالت لزوجها: طلقي 131000 


"4١‏ (قولة: ف قول الفقهاء إلح) وكنا: في قول القضات أو المسلمين» أو القرآنء فتطلقّ 
قضاءً» ولا تَطلقُ ديانة إلا بلَّة "خاّه”©. لكن في "الفصح” أوَّلَ الضّلاق: ((ولو قال: 
[*اق4؟؟/بع طالقٌ في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه فِن نَوَى طلاق السسّئةٍ وقَعّ في أوقاتهاء 
وإلأ وقَعَ في الحال؛ لأنّ الكتاب يدل على الوقوع لسن والبدعة فيَحتاجٌ إلى الّةه ولو قال: على 
الكتاابيه أو بهء أو على قول القْضاةِه أو الفقهاءء أو طلاق القْضَاةٍ أوالفقهاء فإِنْ نوى الممنة دين 
وفي القضاء يقمٌ في الحال؛ لأنّ قول: القْضاةٍ والفقهاء يقتضي الأمرين» فإذا حصُصَ ذُيّنَ» ولا يُسمَعُ 
في القضاء؛ لأنه غير ظاه) اه فتأمّل. 

نكح4ىى (قولة: قال: نساءٌ الدنيا إلج) في "الأشباه"7” عن عتق "الخائّة”: ((رَحُلٌ قال: 
عبيدُ أهل بغداد أحرارٌ ول يَنْو عبدَهُ وهو من أهلهاء أو قال: كل عبيدٍ أهل بغداد أو كل عبار في 
الأرض أو في الدّنيا قال "أبو يوسف": لا يعتِقُّ عبد وقال "محمد" يَعتِقُ وعلى هذا الخلاف 
الطّلاق» والفتوى على قول "أبي يوسف"؛ ولو قال: كل عباو في هذه السسّكٍ أو في المسجد الجامع 
حر فهو على هذا الخلافي. ولو قال: كل عبلو في هذه الدَار وعبيادهُ فيها عَنَقُوا في قوهم لا لو 
قال: ولد آدمّ كلهم أحرارٌ في قولهم)) اه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مطلب: وهذه مسائل اختلفوا فيها 4717/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": 0/6 

(5) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .بمقاصدها ‏ المبحث التاسع في بيان محل النية صلا48-4-. 


(4) "الخانية": قصل في صريح العربية 5٠0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع مق باب طلاق غير المدخول بها 


فقال: فَعَلْتُ طَلشَ فإِنُ قالّت: زِدني فقال: فَعَلْتْ طلْقَتْ أحرى» ولو قالت: 
طقن طلقئ طَلْقَئ فقال: طَلْفّتِ فواحدة إِنْ لم ينو الشّلاث» ولو عَطَمَتْ بالواو 
فثلاث. ولو قالت: طلّقْتُ نفسي فأجازٌ طَلْقَتْ اعتباراً بالإنشاءه كذا أَبْنْتُ نفسي 


وهو صريمٌ في بجَرَيان الخلافب في الَحَلةٍ كالبلدة؛ لأنها ععنى السك لكن ذكَرَ في "الّحيرة" 
ألا الخلاف في: نساءٌ أهل بغداة طالقٌ فعند "أبي يوسف" ورواية عن "محمّدٍ": لاتطلقٌ إلا أن 
يَنويّها؛ لأنّ هذا أمر عام ا "عمد" أيضاً َطلَقٌ بلا مق ثم نقَلَ عن "فتاوى سمرقند": ((أنّ في 
القرية اعتلاف المشايخ: منهم من ألْحَقّها بالبييت والسّكقء ومنهم من ألْحَنَها بالمصر )) اه ومُقتضاة 
عدم الخلافب في السمّكّة. ثم عللَ عدمَ الوقوع في المصرٍ وأهل الدّنيا: ((بأنه لو وقمَ به لكان إنشاءً في 
حَهِ فيكوث إنشاءً أيضاً ف حقهم؛ وهو متوقف على إحازتهم وهي مُعدرة). 

40م (قولة: فقال: فَعَلْسُْ) أي: طَلَقْتُ بقرينة الطّلب. 

ليل (قوله: فواحدةٌ إن م ير اللاث) أي: بأن نَوى الواحدة أو م ير شياً؛ لأنه بثون 
العطفي يُحتمَل تكريث الأول ويح الابتدائ فأيّ ذلك وى الرُوجٌ صحّت ينه كذا في "عيون 
المسائل"» وفي اللتفى”: ((أنه تفغ الفلاث)» ولح يُشط 3 لّوح " اذحيرة", 

"0 (قولةُ: ولو عَطَفَتْ بالواو فشلاث) لأنه قريئةٌ التكرارء مُطابقَهُ -- دن 
"الخايّة"2"7: ((قالت له: طق ثلااء فقال: فَعَلْسُ أو قال: طَلّفْتْ وَقَعْنَ ولو قال مُجيباً لها: 
طالقٌ أو فأنتٍ طالقٌ تقح واحدة) اه أي: وإ نَوَى زلاق.5/) القلاث. 

والفرزق: ا بالتطليق» وقوله: طَلْقَتْ تطليقء فصمّ جواباء والحواب يتضمّنُ إعادة 
ما في الستوال بخلاف: أن نت طالقق» فإنه [هبارٌ عن صا قالمة بالمحلٌ وإنما يت التطليقٌ اقتضاءٌ 
تصحيحاً للوصف» والنَابِتْ اقنضاءً ضروري فيبْتْ التطليق في حقّ صحَّة هذا الوصف لا في حقّ 
كونه حوابء فبقي: أنت طالقٌ كلاماً مبتدأء أو أنه لايَحتول الثلاث» أفادهُ في "الدخيرة". 

.4" (قولةُ: اعتباراً بالإنشاء) لأنه يَملِكُ إنشاءً الطّلاق عليهاء فَيّملِكُ الإحازةً الي 


)١(‏ "الخائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سس دا #ىببع لد حاشيةاين عابدين 


إذا نَوَى ولو ثلاثاً بخلاف الأرّل» وفي ارت لا يقَم) لأنّه لم يُوضَعْ إلا حواباً. 
وف "البرازيّة"207: ((قال بين أصحابه: من كانت امرأنةٌ عليه حراماً فليفعل هذا 


هي أضعفٌ بالأولى» "شرح تلخيص الحامع" ل "الفارسي”". 

451" (قولُ: إذا نَوَى) صوابة: إذا ويا بضمير الى كما هو في "تلخيص الجامع"؛ قال 
"الفارسي" في "شرحه": ((وكذا لو قالت المرأة: بشت تشسي» فقال الرُوجٌ: أَحَرتُ؛ لما قلناء لكنْ 
بشرط ني لوج والمرأة الطلاق» وتصحٌ هنا نه اثلاث أمّا اشتراطٌ الرّوج فلن لفل البينونةٍ 
من كنايات الطّلاق» وأمً نه للرأةٍ فلم يَذَكْْ "محمد" في "الكتاب"» وقالوا: يجب أن يُشترّطٌ حنّى 
يق لنُصرفُ تطليقاً فيتوقف على الإحازق وأنّا بدُون بها يقعٌ إخباراً عن بينونة الشخصٍ 
أو بينونة شيء آخخر كما لو كان من جانيم الروج» فلا يحل الإجازةً فلا يتوكّف» وَأَااضحة كة 
الثلاث فلما عُرفَ من احتمال لفظر هذه الكناية اللاث)) اه. 

ل بخلاف الأرل) لأنّ قولهُ: أحَرْتُ عنزلة قوله: طُلّقَستُ فلا يحَاجٌ إلى يق 
ولا تصح فيه ليه لاش ْ 

الينقايلة (قوله: وفي: ارت لا يع إلج) أي: لو قالت المرأة: اخمترت نفسي منك» فقال 
الرُوجٌ: أُحَرْتُ ونَى الطَّلاق لا يق شيءٌ؛ لأن قوها: اعسززدت لم يُوضَعْ للطّلاق لاصريحاً 
ولا كناية» وهذا لو أنشاً بنفسه فقال ها: احتزئك أو اخدرت نفك ونْوى الطّلاق لم يَقَعْ شيم 
لأنه نُوَى ما لا يَحتَمِلَهُ لفظهُ ولا عُرْفَ في إيقاع الطّلاق به إلا إذا وقَعَ جواباً لتخيير اوج إّاها 
في الطلاق» "شرح التلخيص". 

انيه (قولة: من كانت امرأنة عليه حرامٌ) كذا في بعض النسخ برفع («حرامٌ))» والصّوابُ 


كم 
2-6 


195/4 "البزازية": كتاب الطلاق  الفصل الثاني ف الكنايات  وفيه أجناس  الجنس الأول: أنت علي حرام‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ 
(؟) "ح": كتاب الطلاق  باب طلاق غير المدخول بها ق455١/أ بتصرف.‎ 


451 


الجزء التاسع كن باب طلاق غير المدخول بها 


فهو إقرارٌ منه بحُرْمتِهاء وقيل: لا)) انتهى. سكل "أبو اللّيِث” عمّن قال لجماعة: 
كل مَن له امرأةٌ مُطلْقَةٌ صفق بيده فصَفقواء فقال: طَلُفّنَ وقيل: ليس هو 
بإقرار. جماعة يتحدتُون في حلس» فقال رحلٌ منهم: من تكلم بعد هذا فامرأنةُ 
طالوك لم تكلم الحالف طَلَقَتٍ مر لأنّ كلمة ((مُن)) للتعميم» ةم وه ةمه 


ما في أكثر النُسخ من النُصب؛ لأنّه خيرٌ (اكان»). 

ره؟"0 (قولهُ: فهو إقرارٌ منه بحرمتها) عبارةٌ "البرَازيّة'”27: ((قال في "المحيط": فهذا إقرارٌ منه 
بحرمتها عليه في الحكي)) اه. 

وأفاد قولة: (إني الحكم)) -أي: في القضاء أنها لا تحرُمٌ ديانة إذا لم يكن حَرّمَها من قبل 
كما لو أخيّرَ بطلاقها كاذباء لا يقال: إن هذه تَصلُحٌ لُغزأً؛ لأنه وفع الطَّلاق بلا لفظرٍ أصلاً 
لا صريح ولا كنايقء وبلا رقو #اق."«اسم وإباء؛ أن نقول: هذا إقرارٌ عمن تحريمٍ منه سابق 
لا إنشاءٌ طلاق في الحال بغير لفظرء نعم يقال: هذا إقرارٌ بغير لفظٍ بل بالفعل» وقد صرَّحُوا بأنّ 
لإقرار قد يكو بالإشارة» وقد يكوث بلا لفظر ولا فل كالسُكوت في بعض المواضع فافهم. 

:45" (قولهُ: وقيل: لا) بناءٌ على أنّ هذا الفعلٌ لا يكو إقرار» فافهم. 

ومسل (قوله: وسثل 4 تأَبِيدٌ لما قبِلَهُ ويبَانٌ لعدم الفرق بين الفعل من واحدٍ أو أكترٌ 
وبين الحريم اليد لقن ريق اليد لصي 00000100 

7 (قولة: طَلْقُنْ) أي. طَلقٍَ نساء كّ مِن المْصفْقِينٌ بناءٌ على أذ هذا التصفيق إقرارٌ. 

لوال (قوله: ثم تكلم الحالف) سكت عمًا إذا تكلم غير والظَاهث أنه لايقع؛ لأنّ تعليق 
التكلّم لا يَسرِي حكحُةُ إلى غير إلا إذا قال الغيرٌ: وأنا كذلك مثلا وأا امعان السّابقان فجُهلا 
من الإقرار لا الإنشاءه والتعليقٌ إنشائ "لط" 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجداس: الميسس الأول: أنت علي حرام 151/4 

(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدعول بها 171/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ا هليم لب حاشية اين عابدين 
والحالفٌ لا يُخرِجُ نفسَهُ عن اليمين فيَحِدث» والله تعالى أعل0©. 

قلت: يُويدُهُ ما في مان "البرازيّة"”©: ((جماعة كان يَصِمَعْ بعضهم بعضاء فقال واحدّ منهم: 
من صفَّعٌ صاحبَةُ بعدةُ فامرأنةُ طالقٌ فقال واحدٌّ: هلاء ثم صفَعٌ القائلُ صاحبّةُ لا يَقَعُ؛ لأنّ هلا 
ليس بيمين)) اه وهلا: كلمة فارسيّة. 

."ل (قولة: والحالف لا يُخرج نفسَّة عن اليمين) أشارٌ بهذا إلى أن دحول الحالف هنا 
في عُمُوم كلابه لقريدة إن قلنا: إن لمخكلّمٌ لا يُدحْلُ في عموم كلاياء وفي "'اللتحرير”": ((أنّ 
دحولهُ قولٌ الجمهور »» والله تعالى أعلم. 


(قولُ: فقالَ واحدٌ: هَلا إلخ) هو تحريف؛ وحقّه: بلي بالباء والياء الستاكنة معنى: نعي كما في 
"السّددي". 


(1) ((والله تعالى أعلم)) ليست في "ب" و"د" و"ط". 

(؟) "البزازية": الفصل الثاني فيما يكون ينا - النوع الثاني في البراءة 570/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "التحرير": الفصل الرابع - البحث الثالث: ليس اللجمع المنكر عاماً ‏ مسألة: المخاطب داخلٌ ف عموم خطايه عند 
الأكثر ص؟ك بتصرف. 


الجزء التاسع ا الس سدس شمف»م سس سس سس © ياب الكثايات 


باب الكنايات 4 
(كنايتة) عند الفقهاء (ما لم يُوضَّمْ له) أي: الطّلاق (واحتمَلَهُ وغيرَةٌ ف) 
الكنايات (لا تَطلقٌ بها) 000 


باب الكتايات» 

لما فرع من أحكام الصّرِيحٍ الذي هو الأصلٌ ف الكلام لِما أن موضوعٌ للإفهام والصرِيح 
دحل فيه - شرع في الكنايات» وهو مصدر: كنا يُكنو إذا ست "نهر"20, 

0*1 (قولة: كتايتُ عند الفقهاء) أي: كناية الطّلاق المرادةُ في هذا امحل وإلاّ فمعناها 
عندهم مطلقاً كالأصوليّين: ما اسشرٌ المرادٌ منه في نفسيهء قال في "التهر"20: («(وخرّج بالأخير مالو 
اسَر امرادٌ في الصّريح بواسطة نحو غرابةٍ للف أو انكشّف المرادُ في الكناية بواسطة المّفُسيرٍ)». 

والصّرِيحٌ والكناية من أقسام الحقيقةٍ وابحاز فالحقيقةٌ الي لم تُهِجَرْ صريمٌ» والمهجورةٌ الي 
غلب معناها الحازي0" كنايق واثحارٌ الغالبُ الاستعمال صريحٌ» وغيرُ الغالبي كناية. له "0 

040 (قولةُ: ما لم يُوضعْ له إلح) أي: بل وضع لما هو أعم منه ومن حكمه؛ لأنَّ 
ما سوى القَلاثِ الرّحعيّة الآنية ل يُرَدْ به الاق أصلاًء بل هو حكمّةُ من البينونة من التكاح» 


لباب الكنايات 4 
(قولة: بل وضع لما حو أعمٌ من إخ) عبارة 'الفتح": ((بلَ هي موضوعةً لِمَا هو أعمٌ مده أو بن 
حُكيدء والأعمٌ في المادّةِ الاستِعْماليةِ يَحتمِلٌ كلا من ماصّدَقاته إل))» والمقصودٌ تنويح الكنائة إلى نوعَين: 
الأرَّلُ: ما هو أعمٌ ين الطّلاق وهو الألفاظ الثّلاث» والثاني: ما هو أعمٌ ِنْ حُكمِهٍ وهو باقي الألفاظ» 
فتكوث الواوٌ في قول "الْحَستٌي": ((وين حكيو) بمَغْنى: أو» تأمّل. 
(قولة: بل هو حُكمُهُ إل) عبارة "الفتح": ((بز' ما هو حُكمُة). 


(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق1١7/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق17؟/] بتصرف. 
صم في "م": (راغان). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8١/أ‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عابدين 


وعليه ففي قولِه: ((واحتمَلَهُ)) تساهُلٌ وللراُ: احتمَلَهُ مُتعلقا لمعناه, أفادُ في "الفتح””. وأشار به 
إلى عدم حَصْرِهاء ولذلك قال في "شرح الملتقى"”": ((ثم ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي [“'/ق 597١‏ /أ] 
إلى أكثرٌ من حمسةٍ وحخمسين لفظاً على ما في "النظم" و"الثنف" وريد غيرهاء فتيّم) اه 

ها عَدَيِت عنهاء فيقعٌ به البائن بالئيّة كما أفتى به اش "إسماعيل الحائك". 

قلت: ومنها: أنت خالصةٌ الُستعمَلٌ في زمانناء فإنّه في معدى: :عه يية تال لك 
"البزارية"70: : (إقال لآخر: إن كنت تَضرين لأحل فلانة الي ترَوحتها فإني تركثها فخذهاء ونَوّى 
الطّلاقَ تقع وا احدةٌ بائية). 
(تنبية) 

أفتى بعض امتأخترين بأنَّ منها: على مين لا ل ناوياً الطلاق» فتقمٌ به واحدةٌ بائئةٌ؛ 
لقولهم: الكنايةٌ ما احتَمَلَ الطّلاقَ وغيرة ورَدهُ عَصرِيّةُ السيّد "محمد أبو السٌعود" في "حاشية 
مسكين"27: ((بأنه لا يرَمُهُ ؛ إل كقارةٌ عين؛ لأن ما ذكروه في تعريفي الكناية ليس على إطلاققٍ ل 
هو مُقيّدٌ بلفظٍ يصحٌ حطابها به ويصلخ لإنشاء الطّلاق الذي اضمرة؛ أو للإخبار بأنه أُوقَعَةُ 
ك: أنت حرام؛ إذ يُحتمل: لاني طَلَْتلب أو حرام الصّحبةٍ» وكذا بقيّة الألفال وليس لفل اليمين 
كذلك؛ إذ لا يصحٌّ بأن يُخاطِيها ب: أنت ين فضلاً عن إرادةٍ إنشاء الطّلاق به أو الإخبار بأنه 
أوفَعه حتى لو قال: أنت بمينٌ لأني طقدكٍ لا يصمٌ» فليس كل ما حمل الاق من كناييء» سل 
بهذين القيدين» ولا بدٌ من ثالشو هو كول اللفظر مُسييَاً عن الطّلاق وناشماً عته كالحرمة في: أنت 
حرامٌ. ونقَلَ في "البحر"” عدم الوقوع ب: لاح لا أشتهبيك» لا رغبة لي فيك وإن نوّى. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 94/9" 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في كنايات الطلاق 407/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١95/4‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 


(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 180/9 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات «//ا؟. 


الجزء التاسع ب سس #إيج الس باب الكتايات 


ووجهة أن معاني هذه الألفاظر ليست ناشكة عن الطّلاق؛ لأنّ الغالب الندمٌ بعد قدا اغّة 
والاشتهاءٌ والرّغبة فلاف الحرمة» فإذا م يَقَعْ بهذه الألفاظ مع احتمال أن يكون المراة: لأني 
طَلقنّكٍ ففي لفظ اليمين بالأولى» ولأنّهم قسمُوا الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي”©: ما يَصلّحُ جواباً 
لسؤال الطّلاق لا غير ك: اعتدي» وماايصله حوبا ورناً لسؤلها جعي وما يَصلّحٌ جواباً 
وبا ك: َيه ولاشلكٌ أن هذا لظ غيرُ صالم لشيء من الاق لأنها إذا سأَلهُ الطَّلاقَ لا 
يَصلّحُ جوابها بقوله: على مين لأَفعانَّ كذا؛ لأنّ الجواب يكون ما يدل على إنشاء الطّلاق إجابة 
لسوالها ك: اعتدّي» أو على عدمه رَداً لطلبها ك: اخرحي» أو سيا ها ك: عليه وعلي بين لا 31 
على إنشاء الطّلاق)) اه مُلخّصاً مع زيادق كت قال”: (ووبه ظهَرَ أن ما نُقِلَ عن "فناوى 
الملُوريٌ": إذا قال: بان المسلمينَ ري تَطلْقٌ امرأنةُ حطأ فاحشٌ)). 
مطلب: فناوى "الطُوري" كفتاوى "ابن نجي" لا يُونُ بها 

وسمعت كثيراً من شيخينا: (( أن فتاوى "الطوري" ' كفتاوى "ابن بجيم' الانونئيها 0 إذا 
يدت بتقل آخر)) اه. 

واعوّضّة "ط'””: ((بأن: علي ين يحتملٌ الطّلاقَ وغيرَةُ؛ [/ق١م7/سع‏ لأنه يكونٌ به 
وبالله تعالى» فحيث تَوَى الطّلاق عَمِلَتْ ننه وكأنّه قال: علي الطّلاقٌ لا أَفعلُ كناء وتقادّمَ أنُ: 
علي الطّلاق من التعليق المعنوي وما في "قتاوى الور" من تخصيصيه بالطّلاق للعُرفي ك: حلالُ 
المسلمين علي حراءٌ) اه. 

أقول: والحاصل أنّ: على بمينٌ ليس كناية لِما م7 وليس صرحا أيضاً؛ لأنّهِ ما لايُستعمَلٌ 
إلا في الطّلاق» وهذا ليس كذلك» وهو ظاهرٌ لكنّ لفظ اليمين حنسٌ من أفراده الف بالطّلاق» 
)١(‏ المقولة [7414١ع‏ قوله: ((والكنايات ثلاث إلخ)). 
(؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 115-176/5 بتصرف. 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكتاية ١8/5‏ يتصرف 
(4) في المقولة نفسها. 


ذخف 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 


فإذا عي بلبِّ صار كأنه قال: علي حَلِفٌ بالطّلاق لا أَفعَلُ كذاء وهو لو صرح بهذا المدويّ صار 
حالفاً بهه والأعمٌ إذا أريدَ به الأصٌ تبت به حكمٌ ذلك الأخص والأصُ هنا طلاقٌ صريحٌ ضَفَعُ 
به واحمدةٌ رجعيّةٌ لا بائئنة. وفي يمان "البرَازيّة' من الفصل الثّاني"": ((قال: لي َل أو قال» 
لي حَلِفٌ بالطّلاق أن لا أفعلَ كذاء ثم فعَلٌ طُلْقَتْ وحَيِثُ ون كات كاذباً))» وقدّمناا" في أوّل فصل 
الصّريح عن "جامع الفصولين": (( إن فَعَلْتٍ كذا تحري كلمة الشترع بي وبيناك ينبغي أن يصحّ 
اليمينُ على الطّلاق؛ لأنه مُتعارّفٌ بينهم فيه ))» وقدّمناا" هناك أيضاً عن "الدميرة": ((لو قال لها: 
ألف نون تا طا ألف لام قاف إن تَوَى الطَلاقَ تَطلَق؛ لأنّ هذه الحروف يُفهّمُ منها ما هو المفهومٌ من 
الصريح إلا أنها لا تستعمَلٌ كذلك» فصارّت كالكناية في الافتقار إلى اليّهح) فهذا يدل على أله لو 
أرادٌ بليمين الطّلاقَ يصحٌ» ويقعٌ به رجعيّة إذا حَدِثْ» وأمًا مان المسلمين فإنّه جمغ بمين» والإضافة إلى 
المسلمين قرينةٌ على أله أراد جميعٌ أنواع الأمان الب يُحلِفُ بها المسلمون كاليمين بالله تعالى والطّلاق 
والعتاق اللفينِ وسيآتي" هذا زيادة يان في كتاابر الأبمان إن شاء الله تعالى”". 
وموس (قوله: قضاء) يد به؛ لأنه لابقع ديانة بدُون النيّة ولو وْجدَت دلالة الحال» فوقوعة 
بواحدٍ من النّة أو دلالة الحال إنما هو ف القضاء فقط» كما هو صريح 'البحر"”" وغيرو. 
(قولة: وأمًا أْمانُ المسلمِينَ فإنّه جحَسْعُ يُمين إل) وإذا أراد بأمان المسلمِينَ طَّلاقاتِهمْ أو كان 
العُرْفُ ذلك يقخ به الثُلاث» كما وقعَ الرّعيّةُ بلفظر اليمين الْفرَدِ عند ال أو العُرافي. 
(1) "البزازية": فيما يكون يناً 71/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة ]1705٠[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 
(") المقولة [55. اع قوله: ((أو ط ل ق)). 
(4) /47 وما بعدها "در". 


(5) من ((إلى النية)) إلى نهاية المقولة ساقط من "الأصل". 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5197/9. 


الجزء التاسع ا ب _سسسسسيا ويج اللسسسسس سس ياب الكتايات 
أو دلالةٍ الحال) وهي حالة مذاكرة الطّلاق 0000 


"طن (قولة: أو دلالةٍ الحال) المرادٌ بها ال حال الظاهرةٌ المفيدةٌ اللقصودة”"» ومنها تقَدُمٌ ذكر 
الطلاق» "بر"” عن "انخيط". ومقتضيٍ إطلاقِه هنا ك"الكنز"”" أن الكنايات كلّها يم بها الطَّلاققُ 
بدلالة الحال» قال في "البحر"”2: ((وقد 5 في ذلك "القدوري"7” و"السّر. خسي ' في 'المبسوط"20, 
وخالقَهما "فر الإسلام" وغرهُ من المشايخ فقالوا: بعضّها لا يقعٌ بها إلا بالّق) اه. وأراد بهذا 
البعض ما يُحتلٌ الردّ ك: اخرحي؛ واذهبي, وقوبي. لكنّ "الصنف" واف الشايحٌ في التفصيل 
القني”"» فبقيّ الاعتراضٌ على عبارة "الك ز”"”". وأجاب عنه في "لنهر"”'©.ما ذكرةُ "ابن كمال باشا" 
ف "إيضاح الإصلاح': ((بأكٌ صلاحية هذه الصّور للرّدٌ كانت مُعارضة لحال مُذاكرة لطّلاق» فلم 
َبْقَ لد دليلاً» فكانت الصُوَر المذكورةٌ خحالية عن دلالة الحال» ولذلك توقّفَ فيها على ليم اه 

روطن (قولة: وهي حالة مُذاكرةٍ الطّلاق) أشار به إلى ما في "النهر””©: ((من أذ دلالة 
الحال راق 505 /] نَعُم دلالة المقالل))» 09 ((وعلى هذا فَتَفسسَرُ المذاكرةٌ بسوال الطّلاق 


(قولة: الّيدةُ المقصودةٌ) عبار 'البَسْرٍ": (إلمقصودو)). 
(قولُ: فلم يبْقَ ارد دليلاً إلخ) عبارة "النهر": ((فلم يق دليل» والعْتّمررٌ فيه راجعٌ لحال المذاكرة. 


)١(‏ في "الأصل" و"م":((لقصردم)). 

.8917/« "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )١( 

(5) انظر "شرح العبئي على الكبر": كتاب الطلاق ‏ باب في أحكام الكنايات 11/8/39 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 1/6 7. 

(0) انفلر "اللباب": كتاب الطلاق ‏ الطلاق على ضريين: صريح وكناية ‏ الضرب الثاني في الككنايات 41/9 . 
(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما ثقع به الفرقة مما يشبه الطلاق 281/5 53 

(7) المقولة [1774179] قوله: ((فنحو: اخرجي واذهي وقومي)). 

(8) انظطر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات 3119/8/١‏ 
(5) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 3١5ب‏ 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات ق7117/ب. 

)١١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق711/ب. 
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أو الغضبي فالحالاتُ ثلاث: رضّى وغضبُ ومذاكرةٌ والكنايات ثلاث: 
ما يَحتيِلُ ارد أو ما يصلّحُ للسسّب أو لا ولا 00 


أو تقديم الإيقاع كما في: اعبّدّي ثلاث): وقال”" قبِلّهُ: («المذاكرةٌ: أن تسالَهُ هي أو أحنبيّ 
الطلاق)). 

:1م04 (قولة: أو العَضّب) ظاهرَةُ أنّه معطوفٌ على ((مذاكرة))» فيكو من دلالة الحال. 

ديل (قوله: فالحالاتُ ثلاث) لَمّا كان الغضبٌُ يقابل الرّضا فهو مفهومٌ منه صَّحََ 
اريم وني "الفتح”: ((واعلمٌ أن حقيقة التّقسيم في الأحوال قسمان: حالةٌ الرُضاء وحالة 
الغضبء وأا حال المذاكرةٍ فَصدقُ مع كل منهماء بل لايُتصوَرُ سوالها الطّلاقَ إِلاّ في إحدى 
الحالتين؛ لأنهما ضيدّان لا واسطة بينهما))» قال في "البحر”" بعد نقلِه: ((وبه عُلِمَ أن الأحوالَ 
ثلاثة: حالة مُطْلَقةٌ عن قدي الغضب والمذاكرةء وحالة المذاكرةء وحالة الغضبع) اه. 

وف "النهر"”©»: ((وعندي أنّ الأول هو الاقتصارٌ على حالة الغضب والمذاكرة؛ إذ الكلامٌ في 
الأحوال الي تور فيه الدّلالةُ لا مطلقاًء ثم ريه في "البدائع”” بعد أن قَسَمَ الأحوال ثلاث قال: 
ففي حالة الرضا يُديّنُ في القضاء وإن كان في حال مُذاكرة الطّلاق أو الغضب فققد قالوا: 
إن الكنايات أقسامٌ ثلاثة إلخ» وهذا هو التُحقيق)) اه. 

(قولَهُ: والكنايات ثلاث إلخ) حاصلُه أنها كلّها تَصلّحُ للحوابء أي: إجابته ها 


(قولة: لَمّا كان الغضّبٌ يُقابلُ الرضا إلح) لكنٌ مِنْ عطف ما بعد الرّضا عايه يُعلَمُ أن لاد به لضا الخالي 
عن الُذاكرق» كما أنه يُعلَم من ذِكْرٍ الأذاكرة بعدَهُما أن الْرادَ بها ا خالية عَنهُماء وكذلك يعلَم أن الْراَ بالغضب 
الغضَب الْحردُ عنهُماء ويدلُ ذلك ما يأتي ل "الشارح" ِنْ تفسير حالة لضا بعر لغب والأذاكرة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق717/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 401/78. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات 7177/7 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7117/ب. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان .1١5/97‏ 


الجزء التاسع الل #88 مس ياب الكنايات 


(فنحرٌ اخرجي واذهبي وقوبي) تقنهي» تَحَمّرِي» استتزيء 


في سوالها الطّلاقّ منه. لكنْ منها قسمٌ يَحتِلٌ الرّدّ أيضاً أي: عدمٌ إحابة سؤالهاء كأنه قال 

ها: لا تَطبي الطّلاقَ فإني لا أفعلهُ- وقسمٌ يَحتَمِلٌ السّبٌ والشّدْمَ لها دُونَ ارده وقسمٌ 
لايحتولٌ الردٌ ولا السّي بل يَتَمخّضُ للجواب كما يُعلّمٌ من "القهستاني"27 و"ابن الكمال"» 
ولذا عبر بلفظ ((يَحتمِلٌ)). وفي "أبي الستّعود””" عن "الحموي": ((أن الاحتمال إفا يكونٌ 
بين شيتين يَصَدُقُ بهما اللّفظ الواحدٌ معاء ومن نّم لا يقال: يُحتمِلٌ كذا أو كذا كما به عليه 
"العصامٌ” في "شرح التلحيص"7" من بحث الْسنَد إليهه). 

(40 07 (قولة: فتحو: احرّحي واذهبي وقُوبي) أي: من هذا المكان يتقطِعٌ الشَّّ فيكونُ 
أو أله ها فيكو جوابء "رحمي". ولو قال: فصي الدُوب لا عع رلا توق علد "أب 
يوسف"! لأنّ معناه غُرفاً: لأحلٍ البيع» فكان صِريحُهُ حلاف الَنوي» ووافقةُ "زف" "نهر"”9©. ولسو 
قال: الذي فتررحِي بالفاء أو الواو فسيأني ”7 م عليه في الفروع. 

ابييل (قوله: : تقنيي» تَحمَّري» استدري) أَمْرٌ أذ القضاع ب -أي: الخمار- على الوحيء 
ومثله: تَحَمّري» وأمرٌ بالاستتار. قال في "بحر "00 ((أي: لأنك بنت وحَرْنُتٍ علي بالطلاق» 
أو لملا ير إليك أحنيٌ)) اه. فهو على الأرّل جواب» وعلى لاني 5 


(قولُ: وعلى الثاني رد إلى لا يظهرٌ احتمالٌ الردّ على الثانيء بل احتمالهُ جا من أخخدٍ الفعل من القناعة» 
أي: كُمَي عن هذا الكلام أو مِنْ حَعْلِهِ كناية عن اسنْتِحّى؛ لأنّ مَن اسْتَحَى يُغَطي وجهّة نعم قد يُقال: 
العف أنه لا يأمرُها بالستر إلا إذا كات زوجة لهء ففيه دلالة على الردّء لكنه بعيدٌ. 


5035 ١2/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق‎ )1١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 110/75 

(”) "شرح تلخيص المفتاح": المسمى "بالأطول”: لإبراهيم بن محمد بن عربشاه» عصام الدين الإسفراب بي الخراساني 
(ت345ه», وقيل: في حدود١80ه).‏ ("كشف الظنون" 2/5/١‏ لا/ا4» "شدرات الذهب" 2417/٠١‏ "هدية 
العارفين" .)75/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4 ١7ب‏ بتصرف يسير. 

(ه) المقولة ]١7555[‏ قوله: ((تقع واحدة بلا نية)). 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات #اره 21. 


فقت 


قسم الأحوال الشخصية اس د 9وسم لس حاشية اين عابدين 


انتقلي» انطلقي» اغربي» اعربِي» من الغربة أو من ("“ العُرُوبة (يُحتيلٌ رَدَه ونحؤ: عيّة.. 
وفي "البحر'”" عن "شرح قاضي خحان"”": ((لو قال: استري سي خرّيّ عن كونه كناية)) له. 

وهل المرادُ عدم م الوقوع به أصل أو أنه يقعٌ بلا ا والظامك الثاني» وعليه فهل الواقم بائنٌ 
ز6/ق261/ب] أو رحعي؟ والظاهرٌ البائنٌ) لكون قوله: مني قريدة لفظيّة على إرادة الطّلاق بمنزلة 
المذاكرةء تأمّل. 

443" (قوله: انتقلي» انطَلقِي) مثل: أخرجي» وقد تقدٌّه20 واد 

05441 (قولةُ: من الشربقع بالغين المعحمة والرّاء راجعٌ للأوّل"» وقولهٌ: ((أو من العُرُوبة) 
بالمهملة والرّاي راحمٌ لاثاني» مِن: عرب علي فلانٌ يعدب أي0": فمعناه أيضا: تباعَديء "00 
بزيادةٍ. ففيه ما في: انحرّجي أيضاً من الاحتمالين. 

1م (قولة: يَحتَمِلٌ رَكل) أي: ويَصلحُ جوابا أيضاء ولا يَصلحُ سيا وله" شَثما 
ا لجرل 

ةا (قول: 22 بفتح الخاء المعجمة: عل .معنى فاعلة» 0 خحالية إِمّا عن التكاح أو 

عن الخيْرِ "ح"", أي: فهو على الأول جوابٌ» وعلى الثاني مسب وشدم ومعلةاما يأني", 


(١)((من))‏ ليست في "و" 

(؟) "البحر": كتاب 3 باب الكنايات 8375/78 

03 "شرح الجامع الصغير”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١١١/أ‏ بتصرف. 
(4) المقولة ]١7419[‏ قوله: ((فنحو: رجي واذهي وقومي)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 18173 /بء 

(5) في "ح": ((راجع للأول ومعناه: تباعدي. وقوله:...)). 
١‏ في "ح": ((أي: بَعْدَ فمعناه...)). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات 8103١ب‏ 

(9) («ولا» ليست في "الأصل" و"1". 

.ب/١853 "ح": كتاب الطلاق  باب الكبايات‎ ٠١ 

)1١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكثايات 1813ب 


)١١(‏ المقرلة ]١5449[‏ قوله: ((يصلح يأ 


الجزء الثاسعم ات شتا #9( المس يس باب الكتايات 


(ه4 04 (قولة: بريه بالهمزٍ وتركوء أي: مُتفصلة نا عن قَيْدٍ التكاح أو حُمْن الخلّق» 
0 

:4ل (قولة: حرامٌ) مين: حَرمَ اليم بالضمٌ حَراماً: امتم أُرِيدَ يها هنا الوصف» ومعناه: 
لممنوع؛ فيُحمَلُ على ما بوه وسيأني وقوع البائن به بلا ِّ في زماننا للتعارفي لا فَرْقَ في ذلك 
بين: مُحومة وحمتلي سواءٌ قال: علي أُوْ لاء أو حلالٌ المسلمين علي حرام وكلٌ حِلَ على حرام 
وأنت معي في الحرام» وفي قوله: حرست نفسي لا بد أن يقول: عليلك. وأُورد أنه إذا وقّعَ الطّلاقُ 
بهذه الألفاظ. بلا نيةِ نبغي أن يكوث كالصّريح في إعقابه الرّحعة» وأحيب: بأد التعارَف إنما هو 
إيقاعٌ البائن لا لحي حثى لو قال: ل ألو م يُصدّقاء ولو قال مرّتين وتوى بالأولى واحدةٌ وبلثائية 
ثلاثاً صّحَّتْ ننه عند "الإمام", وغليه الفتوى كما في "لازي از" "س"80) عن "اله "00 , 

قلت: لك عبارة "البرَّ ازيّة يا" : ((قال لامرأتيه: أنما علي حرا 0 ونوى الثلاث في إحداهما 
والواحدةً في الأحرى صخت ننهُ عند "الإمام”» وعليه الفتوى)). 

مطلب: بل الواقعٌ بقوله: علي الحرامٌ في زماننا لارعي ١‏ 
ثم اعلم أن ما ذكرَةُ من الإبراد والجوابي مذكورٌ في "البرازيّة””" أيضاء ومقتضى الحواب 


لَهُ: حمل على ما سبَّق) أي: في عبارة "النفر" »لا في عبارةٍ "الْحَشّى", لكر عبا ره 'التيهر": 
0 ما سبّقّ إلخ)). 
(1) في "": ((برهة). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١873‏ ب 
() "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجداس 18/5 184 (هامش الفتاوى الهندية"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 78173ب 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 43 1/51. 
(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١94/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية") 
7 "البزازية": كتاب الطلاق . الفصل الثاني ثْ الكنايات ‏ وفيه أجناس ١4/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم الأحوال الشخصية لل سملم #ويم الم حاشيةاين عايدين 


وقوعٌ الرّحعي به في زماننا؛ لأنّه لم يُتعارف إيقاعٌ البائن بهء إن العامّىّ الحاهلٌ الذي يَحلِفُ بقوله: 
على الحرامٌ لا أَفمَلُ كذا ايمر ين لبائن وحمي فضلاً عن أنا يكون عرف لياع البائن بهء وإنما 
المعروفُ عنده أن من حَيِتَ بهذا اليمين يَقَمُ عليه الطلاق» مثل قوله: علي الطَّلاقُ لا أَفْمَلُ كذاء 
وقد مر" أن الوقوع بقوله: على الطّلاق إنما هو للعُرْف؛ لأنّه في حكم للق وكذا: علي 
الحرام وإلاٌ فالأصل عدم لوقع أصلاً كما في: طلاقك على كما 005 تقريرة فحيث كان 
الوقوعٌ بهذين الأفظين للعرف ينبغي أن يقعَ بهما اعرف فلا وق ينهما وإنا كان 
الحرامٌ في الأصل كناية يق بها البائنٌ؛ لأنه لَمَّا علب استعمالهُ في الطّلاق م يْْقَ كناية ولذا 
يوق على ليأ دلالة الحال» ولا شيءً من الكثاية يقَمُ به الطّلاق بلاية أو دلالة الحال كما 
ص به في "البدائع' 7" ويدلٌ على ذلك ما ذكرَة "اليرازي"”©) عقب قوله في الجواب الماءة: ا 
الَعارّفَ به إيقاغٌ البائن لاالرحعمي))» حيث قال ما نصّهُ: ((يخلافب فارسيّةِ قوله: سرحت 
وهوبها يله كردم”؛ لأنه صار صريحاً في العُرْضِو على ما صرح به "نمم الراهدي" الُوارزمي قي 
"شرح القدوري") اه. 
وقد صرّح "البرازي"” أوَلاً بأدّ: حلال الله علي حرامٌ بالعريّةٍ أو الفارسيّة لايَحتَاجُ إلى يق 
حيث قال”": ((ولو قال: حلال إيزد بروي» أو حلالٌ لله عليه حرامٌ لا حاجة إلى اليَّةِ وهو 
الصّحيح امفتى به للعُرْف))» و ((أله يقعٌ به ابائيئ؛ لأله العارف))» ثم فرق بينه وين: مرّحمك» 
فإنً: سَرّحتَكِ كناية» لكنّه ي عُرْفِ الفْرْسِ غلب استعماله في الصّريحء فإذا قال: رها كردم 
دأي: سحت يقحٌ به الرّحعي مع أن أصلَُ كناية أيضاء وما ذاك إلا لأله غلب في عُرْف الفرْس 
)١(‏ المقولة ]١709[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
() المقولة [41١7١ع‏ قوله: ((ولو قال: طلاقك علي لم يقع)). 
(*) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكتاية فتوعات... .1١5/8‏ 
(4) "البزازية”: كناب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١4/6‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى المندية'). 
(5) ((وهورها...)) كذا في النسخ جميعهاء وما ألبتناه هو الموافق لعبارة "البزازية". 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكتايات ‏ وفيه أجناس 18/4- ١854‏ بنصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وقيه أجئاس ١859/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع م باب الكتايات 


استعمالهُ ف الطلاق» وقد لوطي نووسي اي لاد لع لل 
غلب استعمال: حلا الله ف البائن عند العرسه والهُرس وق به البائن» ه ولولا ذلك لوقع به الرّحعي. 

والحاصل: أن المتأخرين خالفوا المتقدّمين في وقوع البائن بالحرام بلا نّةِِ حتى لايُصِدَق 
إذا قال: م أو لأجل اعرف الحادث في زمان المت أخرين» فيتوقفُ الآنّ وقوعٌ البائنٍ به على 
وحود العُرضه كما في زمانهم وأمًا إذا تُمُورفَ استعمالُ في بحر الطّلاق لابقيّدٍ كونه بائساً 
بويد :سرحل ومثلة ما ّنه" في أل باب الصريحٍ من 
وقوع الرّحعي بقوله: سن بوش أو بوش أول في لغة ارك مع أن معناه العربي: أنت حي وهو 
كد لقع ذ اند ةساط ورين شاي هناها قو اعون قاد و1 
أحدا ذكرة وهي مسألة مُهمّةَ كثيرة الوقوع» فتأمّل. 

ثم ظهرَ في بعد مدةٍ ما عسى يَصَلّحٌ جواباء وهو أن لفظً: حرامٌ معناه: عدم جِلّ الوطء 
ودّواعيه» وذلك يكو بالإيلاء مع بقاء الَف وهو غيرٌ مُتعارفيء ويكوثٌ بالطّلاق الرّافع لعنب 
وهو قسمان: بائنٌ ورجعي لكن الرّحعيّ لا يحرم الوطعّ فتعيّنَ البائئ» وكونة بلقم ابح 
التَحَقَ بالصّريح للعُرْف لا ينان وقوعٌ البائن بهء فإن المصّريح قد يَقَعُ به البائنُ كتطليقة شديدةٍ 
ونحوو» كما أن بعض الكنايات قد يقح به الرّحعِي مثل: اعتدي» واستَبْرئي رمش وأنت واحدة. 

والحاصل: أنه َم تعُورفَ به الطَلاقُ صار معناه تحريم ارو وتحرمُها لايكوث إلا بالبائن» 


(قولة: لمعيل أنه لما تعورقة يا للطلاقا ري على فعلى ذلك يكوث التَعارْفُ إنْما هو في وقوع 
الاق بدون تعرض لصيفيوه فبقى صنشةٌ على ما كانت عليه قبل التُعارف وهي البينونة؟ حيث 
لم يُتعارّف عيلافهاء تأمّنء ومُقتضى ما قرَرَةُ وقوع البائن بقوله: أنت خالصة المتعارفُ إيقاع الطّلاق به 
بدون تعارفي على كونه بائناً وأنه لا يحتاج لي 
)١(‏ المقولة ]١7١9[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
(؟) في "ب": ((بتعين)). 
(") المقولة ]١١03‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 


ذقات 


قسم الأحوال الشخصية 0 ده وإإيم للد حاشيةابن عابدين 


مع رويء 


بائن) ومرادفها كبتة بَثْلةَ (يصلحٌ سب معو فاطو مع و فقوا مف و لال ول 


هذا غاية ما ظهر لي في هذا القام؛ وعليه فلا حاحة إلى ما أحاب به في "الرَايُة يَة"”2: ((من أن 
المتعارفَ يه إيقاع البائن))؛ لما علمت مما يَرِدُ عليه» والله سبحانه أعلم. 

ع" (قوله: بائنٌ) مِن: بان الصّية: انفصّلٌ» أي: مُنفصلة من وضلة التكاح أو عن الخير» 
سم 

0444م (قوله: كت من ابت معنى القَطْع فَحتَمِلٌ ما ليله السائنُ» وأوجحبّ 
"سيبويه””" فيه الألفّ واللام وأجاز "الفرّاء" إسقاطهما. و((تئكة) من البَثْلٍ وهو الانقطاع 
وبه سْمْيْتْ "مريم" لانقطاعها عن الرّحال» و"فاطمة الرزَّهراء" لانقطاعها عن نساء زمانها 
فضلاً ودِيناً وحَسَباُء وقيل: عن الدُنيا إلى ريّهاء وفيه من الاحتمال ما مر 0 عن 
"الشهر"0, 

:4 (قولة: يَصلّحُ سام أي: ويلح جواباً أيضا ولا يَصَلّحُ رد "ح”0. ومئلةُ د 
"التهر””" و"ابن الكمال" و"البدائع"”© خلافاً ما يُظهَرُ من "البحر”: ((من أنه يَصلُخ للر 
أيضأ)). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس 185/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق817١/ب.‏ 

() "كتاب سييويه": 58/79؟. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 78173ب 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١7/ا.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق1817/ب. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 3173 أرب. 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان... .1١1//9‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5957/9 


الجزء التاسع يساس | ب ب بيت ٠897‏ جتس7سبط حصب بحا نر وات الكتانات 
00 0 2# -: 2 
ونحو: اعتدي) واستبرئي رحِملث» أنت واحدة. أنتب حرق 00110111011010100*ظ 


م84 (قولة: اعتّدّي) أمرٌّ بالاعتدادٍ الذي هو من العِدّة أو من العَدٌ أي: اعتدّي نكمي 
عليك» "بدائع”0", 

رده" (قولة: وا بي ”0 أمر رفي براءة الرّحِمٍ وهي طهارتُها من الماء» وإنْه كنايةٌ عن 
الاعتدادٍ الذي هو من العِدَي ويحتمل: استبرئي لأطلق "بدائع"9. 

مطلبة لاه اعتبار بالأعراب هنا 

اليه (قولة: أنت واحية) أي: طالقٌ تطليقة واد ويحتمل: أنتو واحدةٌ عندي أو في 
قومك مَدْحا أو ذَمَ فإذا تَرَى الأرّلَ فكاله اله ولا اعتبارٌ بإعراب الواحمدةٍ عدد عامَّةٍ المشايخ» 
وهو الأصحٌ؛ لأنّ الَوامٌ لا يُميّرون بين وحوههء والخُسواصٌ لا يَتَِمُونه في مُخخاطباتهم؛ بل تلك 
صناعتهم؛ والعُرْفُ لغتهم و لذا تَرَى أهل العِلّم في بحاري كلايهم لايلترِئُونه؛ على أن ارقَحَ 
لا ناف الوقوعٌ؛ لاحتمال أن يريد: أنت طلقة واحدةٌ» فَملّها نفس الطُقَةٍ مبالغة كرَحُلٍ عَدْلِ 
لكن قد اعتبرُوا الإعراب في الإقرار فيما لو قال: لمه علي درهم غيرٌ دَنِق رفعاً ونصباً يطلب 
لَك وكأ عملا" بالاحتياط في البلين» دير وثماثة في "لير 

هن (قولهُ: أنتو حُرَة) أي: لبراءتك من الرّقا أو من رق التكاح» وأعتققك مثل؛ أنت 


(قولُ: وكألهُ عمّلاً بالاحتباط إلح) مُتَتضّى الاحتياط في مسألة الإقرارٍ لوم ِرهَمٍ كامل» مم 
نمبو ((غير))؛ مع أن المنقولَ عدم لزومه بتمايه مع النصطبو. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فتوعان... ٠١5/5‏ بتصرف. 

)١(‏ في "آ": ((واستبرئي رَحِمَل). 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان...5/9١٠‏ بتصرف يسير. 

(4) كذا في النسخ جميعها بالنصبء ولعلٌ التقدير: وكأله جُهِلَ كذلك عملاً بالاحتياط إلخ؛ والأولى الرفعه والله تعاللى أعلم. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ق4 1/5١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 4" حاشية ابن عابدين 


احتاريء أَمْرُكِ بيلك سَرَحْتكِء فارقتك لا يَحتمِلُ السسّبّ والرّقّ ففي حالة 
الرُضى) أي: غير الغضب والمذاكرةٍ (تتوقفُ الأقسامٌ) الثلائة 5 


حُرةٌ كما في "الفتيح”": وكذا: كُوني خُرَةٌ أو اعتقي كما في "البدائع”"©» "نهر"7, 

0404 (قولةُ: اعتاري» أمرّك بيدِك) ماق /) كنايتان عن تفويض الطّلاق» أي: 
اختاري نفسّك باليراق» أو في عمل» أو أمرّك بدك في الطلاق» أو ف تصرّضم آعسس وفي "الثهر"9» 
عن "الحواشي "9 )و هذا ل يناسِب ذكيرُهُ في هذا لقا ولقد وقَعٌ بسبب ذلك خطاً 
عظيمٌ من بعض الُفتين» فرعم أله يقح به الطَّلاق وأفتى به وحرّمَ حلالً نعود بالله من ذلك)) اه#. 
وقد مه عليه "ارح" عند قوله: ((خعلا اخصاري)) "ح"©» أي: حيث ذَكَرَ: ((أنه لا يق بهما 
الطّلاقٌ ما م تطلتي المرأة نفسّها))» أي: مع ني لرّوج تفويض الطّلاق لها أو دلالة الخال مسن غضسبو 
أو مُذاكرةٍ كما يأني”" في الباب الآني ويُعلَم ما هنا. 

1ه (قولة: سرحتك) من السّراح يفتتح السسّينه وهو الإرسال أي: رساك لأني 
طلقئك أو لحاحةٍ لي» وكذا: فارقتك لأني طلقتك أو في هذا المنزل» "نهر"”9. 

لكي (قولة: لا يُحتمل السسّبّ والرَّدَ) أي: بل معناه الحوابُ فقطء اا أي: جواب 

(قولُ: أي: بل معناه الحوابُ فقط إل قال "الرّحمي": ((قد علِمْت أن أنت واحدةٌ يحتيلك كمًا 
صرح به في "الح" ومثلة: اغتدّي؛ لاحتمال أله أراد: اعتدّي ما صدرَ مك من القبائح) اه "سندي". 


.1٠/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومنها النية في أحد نوعي الطلاق وهو الكناية ٠١1/8‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 71143 /ب. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات ق4 ١17ب‏ 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدخحول 4٠٠/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(ى "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 1813ب 

(7) المقولة ]١751/7[‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 43١17ب‏ بتصرف. 

463 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق 187ب 


الجزء التاسع 811 باب الكنايات 


تأثيراً (على نيّق للاحتمال» والقولٌ له ب 0 12107070 


طلب الطّلاق» أي: التُطليق» "فتح””". 

01" (قولة: تأثيرأ) بير مُحوّلٌ عن الفاعلء أي: يتوقف تأثيرُ الأقسام لثلائةٍ على تق 
باقن 

ده" (قولهُ: للاحتمال) لما ذكرنا من أن كل واحدٍ من الألفاظ يُحتِلٌ الطَّلاقَ وغير 
والحالٌ لا تدل على أحدهماء مسأل عن نيه ويُصدَّقُ في ذلك قضاء "بدائع””". قال "ط"0: 
((فإث قلت: إِنّ ما يصلّحُ جوابا يتبغي الوقوحٌ به وإن لم تكن ند قلت: ليس الرادٌ بكونه حوابً أله 
جوابب لتحصيل الطّلاق» بل هو جوابٌ لكلايها بغير السّوال» أما إذا تكلّمت بسؤال العطّلاق فقد 
حَصلْت المذاكرة» وفيها لا يوق على الم إلا الأو كما يأني”*0) له.. 0 

قلت: لكنّه مخالفُ لما ذكرناه” آنفاً عن "الفتح" من تفسيرو الحتملٌ للجوابي: ((بأنّه جوابُ 
طلب العألاق))» أي: التُطليق» ف الأول الممواب عن الإيراٍ بألا يقال: إن نحو ادي يحض 
لتُطليق إحابً لسؤالهاء أي: أنه إن كان هناك سؤالٌ الطّلاق تَمَخضَ للتطليق» ولا يلرمُ وجوةٌ سؤال 
الطّلاق في جميع الحالات؛ أنه قد تكونٌ الحالة حالةٌ رضًا فقط أو حالة غضبي ققط باون سوال 
الطّلاق» ومع ذلك لا يَخرُج نحن اعتدّي عن كونه مُتمحّضا للجواب» ععنى أنه لو كان سؤالٌ 
مخض جوابا له» ولذا يق" بلا توقف على نيه في حالة الغضب امحرّدةٍ عن المتوال» تأمّل, 


(1) "الفح" كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 401/7 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 11/9. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية قنوعان... 1١5/1‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الكناية 1154-1515 

(د) في المقولة نفسها. 

)١(‏ المقولة ]1١12457[‏ قوله: ((لا يحتمل السب والرة)). 

7 في "ب" و"7": ((ويقع به)). 


قسم الأحوال الشخصية رق حاشية ابن عابدين 


بيمينه في عدم النبّ ويكفي تحليفها له في منزليء فإن أبى رَكَعَنَهُ للحاكم فإن 
ند فَرَّقَ بينهماء "محتبى". (وق الغضب) توق (الألان) إن توق وقَع 
وإلاً لا (وفي مذاكرة الطّلاق) يتوقفُ (الأرَّلُ فقط) ويقعٌ بالأخيرين وإنا لم يَنو؛... 


(هه4 8 (قولَهُ: بيمينه) فاليمينُ لازمة له سواءٌ ادعْسِ الطَّلاقَ أم لا حقّاً لله تعالى» "ط"7© 
عن 0 

للقي (قوله: إن نكَل) أي: عند القاضي؛ لأنّ النكول عند غير لا يعت "ط "00 

للقي (قولة: ترق الأوّلان) أي: ما يصلحٌ روا وعوابا وما يصلُحُ سد وحواناء 
اق ؟/ب] ولا يتوقف ما يتعيّنُ للجوابي. 

بياكُ ذلك: أن حالة الغضب تصلّحُ للد لبعد وللستّب”” والشّني كما تصِلُّحٌ للطّلاق» 
وألفاظ الأوَلين يُحتولان ذلك أيضاًء فصار الحالٌ في نفسيه مُحتيلاً للطّلاق وغيروء فإذا عَنَى به 
غيرَةُ فقد ترَى ما يَحتملةُ كلامُهُ ولا يُكَبهُ لَه فيْصدَقُ في القضاء بخلاف ألفاظر الأخيره أي: 
ما يتعيُّ للجوابي؛ لأنها وإن احَمَلّت الطّلاقَ وغيرَهُ أيضاً لكنها لَمّا زال عنها احتمالٌ الرّدٌ 
والتبعيد» والسسّبٌ والَكم لين احَمَنُهما حال الغضب تعيّنَت الحالٌ دالةٌ على إرادة الطّلاق» 
فرجّحَ حانبُ الطّلاق في كلايه ظاهراًء فلا يُصدَقُ في الصّرفه عن الظاهرء فلذا وقَعٌ بها قضاءً 
بلا توفي على لد كما في صريح الطّلاق إذا وى به الطلاق عن وثاق. 

:0745 (قولهُ: يتوقف الأرّلُ فقط) أي: ما يصلَحُ لرّدٌ والجوابي؛ لأنّ حالة المذاكرة تصلّحٌ 
للردٌ ولتبعيدٍ كما تصلّحُ للطّلاق دون لسع وألفاظ الأول كذلك» فإذا نوَى بها اله لا الطلاقَ 
)1١(‏ في "ط": ((لكل))» وهو تحريف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 2314/95 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 2791/9 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الكناية 4/1 33. 
(5) ((وللسب)) ساقطة من "الأصل”. 


الجزء التاسع لجل 55١ ١‏ لس يابالكتايات 


فقد نَوَى مُحتملَ كلاه بلا مخالفة للظاهر فتوقف الوقوعٌ على الي بخلاف ألفاظ الأخبيرين» فإنها 
7 وإن احتَمَلّت الطُّلاق لكنها لا تحتل ما تحتولهُ الذاكرةٌ من الردٌ تبي فينح جانبْ الطّلاق 
ظاهراء فلا يُصَدَقُ في الصّرف عنه فلذا وقَعَ بها قضاءً بلائيةِ. 
والحاصل: أن الأول يتوقفُ على التِّ في حالةٍ الرّضا والغضب والمذاكرةء الثاني في حالة 
الرّضا والغضبي فقطء ويقعٌ في حال المذاكرة بلا نه والثالث يتَوقُفُ عليها في حالةٍ الرّضا فقطء 
ويقعٌ في حالة الغضب والمذاكرةٍ بلا ثِِّ وقد نظمت ذلك بقولي'”: [رجز] 
عو حرجي وبي لأقبي ريصح ةين امتح 
واستَرئي اعقدي جواباً قد حُيِمْ فِالأرل القَصْدُله مَرْمِاَلَرمْ 


والثان في العغَضَب والرّضا انصَبطٌ لا الذكر والثالت في الرّضا قط 


ورّسّمتها في شُبّاكِ لزيادةٍ الإيضاح بهذه الصّورة: 


(1) في هامش "": ((ونظّمّها العلآمة نور الدين على بن غائم المقدسيّ فقال: 


بعض الكنايات جوابا يرِدُ وبعضها سب وبعض رد 
فاشرط اليّة للفُلاق ف كل الاقسام لدى الإطلاق 
وماأتى للردٌ في المذاكرة صدّقه إن كان الطلاق أنكره 
ولا تصدق حالة الغضاب في كلما يخقصُ بالحواب 


(5) في "الأصل" و "ب" و"م" فراغ. 


قسم الأحوال الشخصية للق حاشية ابن عابدين 


لأ معّ الدّلالة لا يُصِدَقُ قضاءً في نفي الي لأنها أقوى؛ لكونها ظاهرة والئيّة 
باطنة» ولذا تَقبَلُ بيْسّها على الدّلالة لا على التيّةء إلا أنْ تَقامَ على إقراره بهاء 


3 


'"'عمادية 


ثم بي كل موضع تشترّط الييّة فلو السّوَالُ ب ((هل)) يَقَعْ بقول: ((نعم)) إن 


نويّتا» ولو ب ((ك؟) يَقَعُ بقول: واحدة» ولا يتعرّضُ لاشيزاط النَّق "برازية"0, 


رسحوسى (قولة: لأنّ مع الدّلالق اسم ((أ0)) ضميرٌ الثآن محذوف. 

دعسن (قولهُ: لأنها/ أي: الدّلالة. 

دمد وطن (قولة: ينها أي: المرأة. 

0845 (قولة: على الدُلالق أي: الغضب أو المذاكرة. 

تلن (قولة: لا على الّة) أي: لو بَرْهَنَتْ فيما يتوقفُْ على ف الطلاق على أنه نوى 

السففيلة (قولة: فلو السّوال بهل يقع) يعي: إذا قال [؟/قه؟؟/أ] الستائل: قلت كذاء هل 
يقعٌ علي الطّلاق)؟ يقول9©» الْفي: نعم إن نَوَيْت» "ل" 

04 (قولهُ: ولو ب: كَمْ يقع) يعني: لو قال السائل: قلت كذاء كم يقح على؟ يقولٌ 
له الْفِي: يقح واحدةٌء ولا يتعسرّضُ لاشازاط اليِّة يعئ: لا يقولٌ له الي تق واحدة إن 
نَوَيْتَ» الا 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١85/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في ""و "ب": ((بقول)). 


06 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 843 ١1/أ.‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/.‏ 


الجزء التاسع 7 لما 9و سس سمس باب الكتايات 


(وتقعُ رجعيّة بقوله: اعتدّي واستبرئي رَحِمَكٍ وأنتٍ واحدةٌ) وإث نوَى أكثرٌ 
ولا عيرة بإعراب ((واحدةٌ)) في الأصحٌ (و) يَقَعُ (بباقيها) أي: باقي ألفاظ 
الكنايات المذكورقء فلا يرد وقوعٌ الرّحعيّ ببعض الكنايات أيضاً 5500 

.060 (قول: وتقخ رجي أي: وإن نَوَى البائ "ح"”©, 

0 (قولُ: بقوله: اعتدّي) لأنّه من بابب الإضمار أي: طُلْكِ فاعبَدّي, أو اعندّي 
لأني طلْقدك قفي اللدخحول بها يشت الطّلاقٌ وتجحب العِدَهُ وفي غيرها يبت الطَّلاقّ عملا بيَيِف 
ولا تحب العِدَه كذا في "التلويح””" وتمامهُ في "النهر". 

الفنينة (قوله: واستئرئي رَحِمَكِ) قدّمنال» عن "البدائع": (( أنه كناية عن الاعتدادٍ من 
العِدَةِ ))» فيقالٌ فيه ما قلناه آنفاً في: اعتَدّي. 

نايل (قوله: وأنت واحدةً) أنه إذا تَوَّى الطَّلاقَ صار لفظ ((واحدةٌ» ضفة اصندر 
عذرضيء أي: طالق طق حدم وصريم الاق يقي رعق ولاصدرٌ وذ امل الامج 
لكنّ التنصيص على الواحدة يَمبَحُ إرادة اثلاث 7 

عمل (قول: فق الأصح) كذ ييه ف "الهداية"2”7 وغيرهاء وقدّمنا"2 الكلامٌ عليه. 

(00 (قولةٌ: فلا يَرِدُ لخ) أي: إذا لمت أن امير ف ((باقيها)) عائد إلى الألفاظر 
المذكورة في المتن فلا يَردُ أن غيرها من ألفاظ الكنايات قد يقعٌ به الرّحعي من كل كناية كان فيها 
عه الاق لكن ها في الحر”” داعلة الأول تحت لاط لا لوقع بها لحم لال عل 
وقوع الرجعيّ بها وجودُ الطّلاق مُقَتضى أو مُضمَرأ فما ذُكِرَ فيهاالطَلاقُ يقعٌ بها لجعي بالأولى. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/أ.‏ 
(؟) "التلويح": الركن الأول في الكتاب ‏ الباب الأول: ف إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل في الصريح والكناية .111/١‏ 
(") انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق ١7ب‏ 
(؛) المقولة ]١540[‏ قوله: ((اعتدي)). 

(ه) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 741/١‏ 


(5) المقولة ١4171‏ قوله: ((أنت واحدةٌ). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 598/7. 


قسم الأحوال الشخصية نلق حاشية اين عابيدين 
نحو: أنا برياء مِن طلاقك» ااا 211111111111000 


1ه 0000 5 2 0 ا ا 

ها ”0 (قوله: نحو: أنا بريء من طلاقك) أي: يقع به الرجعي إذا نوَى» "فتح للد لكن 3 
"الجوهرة”": ((ولو قال: أنا بَرِيءٌ من تكاجك وقمَ الطلاق إذا نواه وإث قال: أنا بَرِيءٌ من 
طلاقك لا يقح شيءٌ؛ لأنّ البراءة من الشَّيء تَرْلدٌ له)) له. 

وذْكرَ في "البرازية”27 احتلاف التُصحيح يبرا نْتْ من طلاقِكء وجِرّمٌ في "الخايّة"90) 
بتصحيح عدم الوقوع بهء لكنْ قال في "الفتح”: ((وفي "الخلاصة"”©: اعملِف في: يَرئْتُ من 
طلاقلي» والأوجة عندي أن يق بائً؟ لأنّ حقيقة َبْرئئِهِ منه تَسعَلمُ عجره عن الإيقاع وهو 
بالبينونة باتقضاء العِدَةٍ أو الثّلاثِ- أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صارّ كناية فإذا أراد الأوَّلَ وقَع 
ورف إلى إحدى اليينونتين» وهي الي دوث الثلاث) اه. 

قلت: مقتضى هذا وقوعٌ واحدةٍ بائنة؛ لأنّ الوقوعٌ ليس بلفظٍ الصّريح بل بلفظ: 
بَرئْست» تأمّل. 

(قولٌ "الشّارح" أنا بريء من طلاقك) أي مُنْرةٌ عنه ومتباعِدٌ» ويحتمل أن المراة: أني وفيت 
إيقاعَة فيقعٌ به الرّحعي إذا نوّى. اه "سيدي". 

(قولة: والأوحَهُ عندي: أن يقعٌ بائناً إلح) فيه أن المتقولَ هو الاختلافُ في وقوع واحدةٍ رجعيَّةٍ 
وعدي أصلا وما ذكره من توجيه وقوع البائن غيرٌ ظاهر؛ إذ عجره عن الإيقاع بالبينونة بسبب انقِضاء 
العدّةٍ لا يقتضي وقوعٌ البائن؛ وإنْما جاءت البينونة من القضاء العدّق. 


10١/76 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدخول‎ )١( 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ قوله: والضرب الثاني الكنايات 15/19 

(©) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١594/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكتايات والمالولات 458/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدخحول +0٠0‏ بتصرف. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق97/ب. 


145/ 


الجزء التاسع سس سيم هيج ال للسسسسسسس سس باب الكثاياث 
وحَلَيِتْ سبيلٌ طلاقك» وأنت مُطلَقَة باتتحفيف, وأنت أطْلَقُ من امرأةٍ فلان وهي مُطلْقة 


ينين (قوله: وعَلِتُ سبيل طلاقك) [م/قه"5/ب] وكذا: حَليِتْ طلاقك أو ترركت 
طلاقك إن وى وقَمَ وإلاّ فلاء "عارية"0, 

02-0 (قولة: بالتتحفيفي) أي: تخفيف اللأم أمّا بالتَشديدٍ فهو صريح يقعٌ به بلايّةٍ كما 
46 5 1 
مر" في بابه. 

ه040 (قولةُ: وأنت أَطلَقُ من امرأةٍ فلان) فإ كان جواباً لقوها: إن فلاناً طَلّقَ امرأنةُ 
وقَمّ ولا يُديُ؛ لأنّ دلالة الحال قائمة مام الي حتّى لو لم تكن قائمة لم يقَْ إلا بليّق "نهر "9 
في باب الصّريح عن "الخلاصة”. فليس من الصّرِيحء ولا ل يتقف على اليِّةِِ وعللةُ في 
"الفتح””"»: ((بأن أفعَلَ التفضيل ليس صريحا))» فافهم. 

الليتايدة (قوله: وهي مُطلْقة) أي: والحال لك امرأة فلان مُطلقَة وإلاّ فلا يقع وهذا 
القيدُ ذكرهُ في "البحر"”؛ لكن في "الفتح””” في أوّل باب الصّريح: (( أنه لا فرق بين كونها 
مُطلقة أ لا))» قال: ((والمعنى عند عدم كونها مطلقة: لأحلٍ فلانة))» يعي: أنّ ((مين)) في 
قوله: ((من امرأةٍ فلان)) للتعليل. 


(قولٌ 'الشارح": وخلَيِتُ سبيلٌ طلاقك) أي: تركته وتباعت عنه؛ أو حلْيتُ سيل فحرج ووقع. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 458/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها: 
((... يقع الطلاق» وإِن قال: م أن الطلاق لا يصدّق قضاءً)). 

() المقرلة ]١7071[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١‏ 7 ب. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق413/]. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 1/7 8. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات في الطلاق /5717. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 504/9 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 
وأنت ط ال ق” وغير ذلك مما صرّحُوا به 11101011101000 


وليل (قوله: وأنت ط ال ق) قدّمنا"" في باب الصّريح عن "الذّعيرة" تعليلُ: ((بأنٌ هذه 
الحروف يُفهُمُ منها ما هو المفهومٌ من صريح الكلام إلا أنها لاْستعمَلُ كذلك» فصارّت كالكناية 
في الافتقار إلى النيّم). 

ا (قولة: وغير ذلك إلخ) مثل: الطّلاقٌ عليك» وَمَتْكٍ طلاقلي» شك طلاقك إذا 
قالت: اشتريت من غير بدل» حُذِي طلائك أقرَضُكٍ طلاقش قد شاءً الله طلاقلي أوقَضّاكُ 
أوشعت» ففي الكل يق بلمَّةٍ رجعيءٌ كما في 'الفمح”؛ زاد في "البحر””©»: ((الطّلاق للك أو 
عليك» أنت طال بحذف الآخرء لست لي بامرأق» وما أنا لك برس أعَركِ طلاقلش» ويصيرٌ الأمر 
بيدِها على ما في "المحيط")) اه. 

ومثلة: طَلْقَكٍ الل وهو الحق خحلافاً لِمّن قال: لا تُشرّط له اليّهُ كما ّمه "الشّارح" في 
باب الصرييح» نْ قدّمنال"؟ هناك تصحيحّ عدم اشراط اليّةِ في: حي طلاقك» فهو من الصّريح» 
وأمًا ما قيل من أن من الصّريح أيضاً في الأصحّ: أَعَرئُكٍ طلاقك وَوَهيئهُ للش وشعت طلاقش 
فقدّمنا"© تصحيح حلافه هناك فافهم. 

وقدّم "الشارح" هناك: ((أنُ: أنت طال إن بالكسرٍ لا يتوقفْ على اليّةِه وإلأأتوقف))» 
وقدّمنا؟ الكلامٌ عليه نَم وذكرَ في "الفعح'”'" هناك: ((لو قال: أنتم بثلاث وَقَعَتْ ثلاث 


(م في "ب": ر(ط ل ق)). 

(؟) المقولة [06 ١ع‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 5/7 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات في الطلاق «/79. 

(ه) صسالاا "در" 

(1) المقولة ]١7٠071[‏ قوله: ((وما .معناها من الصريح)). 

(0) المقولة ]١7١١4[‏ قوله: ((وقٍ "النهر" عن "التصحيح إل)). 

(4) صهلات "در". 

(5) المقولة [17٠٠7١ع‏ قوله: ((وأنت طال بالكسر)). 

.78 4/9 "الفتح": كتاب الطلاق  ياب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع يفم ياب الكنايات 


(حلا اختاري) فإنٌ نيه الثّلاث لا تصح فيه أيضأء ولا تقعٌ به ولا ب: أمرَّك 
بيدك ما م تطلق لمر نفسّها كما يأتي (البائنٌ إن نوَاها أو النتين) 1000 


إن نوَى؛ لأنّهِ مُحتَمَلُ لفظه» ولو قال: لم أنو لا يُصدَّقُْ إذا كان في حال مُذاكرة الطّلاق؛ لأنه 
لايَحتملٌ الرَدّ وَالأَصُدّق)). 

8" (قولة: حلا اعستاري) استثناءٌ من قولِه: ((وبباقيها)) بالنطر إلى قوله الآتي: ((وثلاث 
إن نوَام) ولو أَحَرَهُ بعده ‏ بن يقول: وشلاث إن نَوَاهُ إلا في احداري- لكان واق/] أولى» 
و00 

4م (قولة: لا تصحّ فيه أيضا) أي: كما لا تصحّ ت اثلاث في الألفاظ الثلاثة الستّابقةه 
"20 

(40 (قولة: ما لم تُطلق المرأةٌ نفسّها) أي: مع تّةِ روج الطّلاقَ أو دلالةٍ الحال؛ لأنّ 
ذلك كناية تفويض لا كناية إيقاع كما يأتي" في البابو الآني. 

[5ه؛"0 (قولة: البائن) بالرّفع فاعل ((يقع)) في قوله: ((ويقعٌ بباقيها)). 

ولمع" (قوله: إن نوَاها) أي: وى الواحدة وئيس الضّميرٌ للبائن» وأئقهُ لكونه معنى 

7 3 5 2 0 ا 2 35 

الطلقة؛ لأنّ وقوع البائن لا يتوقف على نت وقولة: ((أو الثنتين)) عطفٌ على الهاء. 

وحاصلة: أله إذا وى الواحدة أو الثنتين لا تفخ إلا واحدة» حتى لو طَلقَ لخر ولحدةٌ شم أبأنها 
ونوى ثنتين كانت واحدةٌ ولو وى الثلاث وَقَمْنَ لحصول البينونة في حقها بالثتتين وبالواحدة السابققه 
"بحر عن "المحيط". وتقدّم” في باب الصّر يح أنَّ ما في "الجوهرة" سهوٌء وقدّمنا الكلامٌ عليه. 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "ط". 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكتاية 178/9. 
(”) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟/ره1. 
(4) المقولة [371* ١ع‏ قوله: ((ولا كناية)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 8714/8 
(5) المقولة ]١1091[‏ قوله: (إلكن جزم في "البحر" أنه سَهْوٌ)). 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية اين عابدين 


لما تقرَّرَ أذ الطّلاق مصدرٌ لا يَحتمِلٌ محضّ العددٍ (وثلاث إن نَوَامُ) للوحدة 
الجنسيّة» ولذا صّحّ في الأمَةِ ني الثنتين. 

(قال: اعتدّي ثلاثاً ونوَى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صُدّقَ) قضاءً ليه حقيقة 
كلامه (وإن م يو به) أي: بالباقي (شيعاً فثلاث) لدلالة الحال بن الأوّل» لل 


ليله (قوله: لما تقَرّرَ أن الطّلاقَ مصدرٌ) فيه أنّ ألفاظ الكنايات سوى الثلائة المتابقة 
غير متط مُتضمّةٍ لَفظر الطّلاق؛ لأنها كتية عمًّا هو أعم منه ومن حكيوا لأنها ميرد بها الطلاق 
أصلاً بل البينونة كما قمناةة» وَل الباب» وإلّ لكان الواقعع بها رجمياً كالألفاظ الثلاثة والألفاظر 
المصرّح فيها بذكروء فالمناسبٌ التعبير بالبينونق فإنها مصدرٌ والمصدرٌ من ألفاظ الوحْدان لا يُراعَى 
فيها العددُ ال حض بل التوحيثء وهو بالمَردية الحقيفية أو الحنسيّةه والمثى بمَعزل عنهما؛ لأنّه ععددٌ 
محض, ثم رأيت صاحب "الدوهرة””" عير بالبينونة كما قلنا بدلّ الطلاق. ١‏ 

وما قرّرناهُ غلم أله ليس المرادٌ بالمصدر نفس ألفاظر الكناية حبّى يُعررَضَ عليه بأن نحوَ: 
يح فرشل حي يرلا مصدر فيهاء فافهم. 

ركوكلق (قوله: ولذا صّحَّ في الأمَ 4 ل انين ف حقها 3 ابختس كالثلاث للحرّة. 

[.0*4 (قوله: قال: اعبّدّي ثلاثا) أي: قَالَهُ ثلاث مرّات. ١‏ 

441" (قولةُ: وبالباقي حيضاً) هذا إذا كان الخطابُ مع من هي من ذوات المييّضء فلو 
كانت آيسة أو صغيرةً فقال: أردت بالأرّل طلاقاً وبالبافي تَريّصاً بالأشهرٍ كان حكيَهُ كذلك» 
00 

اللي (قوله: ديد حقيقة كلايه) وهو إرادنةُ أمرها بالاعتدادٍ بالحيض بعد الطّلاق. 

م0 (قولة: بي الأوّل) أي: دلالة الخال بسبب ييه الإيقاع الأول قال في "فتح 
)١(‏ المقولة ]١5855[‏ قوله: ((ما لم يوضع له إل)). 


(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  ٠١7/7‏ وما بعدها. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 207//9 -508. 


ولحت 


الجزء التاسع كلف باب الكنايات 


حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو لم يدو بالكل لم يُقَم 
وأقسامُها أربعة وعشرون ذكرَها "الكمال"27» ويزادُ: لو تَوّى بالكلٌ واحدة 0 


القدير”©: ((فقد ظهرَ مما ذُكِرَ أن حالة مُذاكرةٍ الطّلاق لا تقتصرٌ على الستّوال» وهو خملاففُ ما 
قدّمُوه من أنّها حال سؤالها أو سؤال [م/ق<"ابع أحبي طلاقهاء بل هي أعمٌ منه ومن محرّدٍ 
ابتداء الإيقاع)). ا 
١‏ ليل (قوله: حتّى) تفريعٌ على ما هم من اعتبارٍ دلالة الال "ط"70, 

(: (قولة: لو نْوى بالثاني فقط) أي: نَوَى به الطّلاقّ ولم ينو بغيرو شيعا ((فنهان))» 
أي: يقحُ به واحدةٌه وكذا بالثالث أخرى وإن ل ينْوٍ به لدلالةٍ الحال بإيقاع الثاني ولا يقعٌ بالأوّل 
شي لأنه م يو به ودلالة الخال وحدت بعده. 

[5ة4 "00 (قوله: أربعة وعشروث) حاصلها: أله إِمّا أن ينوي بالكل طلاقاء أو بالأول طلاقاً 
أو حيضاً لاغير أو بالأوليين طلاقاً لاغيرء أو بالأولى ولثالئةٍ كذلك» أو بلثائية ولقالئة طلاق"» 
وبالأول حَيْضء ففي هذه الم تفخ الثلاث. 

أو بالثانية طلاقا لاغيرٌ أو بالأولى طلاقاً وبالانية حيضا لاغير أو بالأول طلاقاً وبالائدة 
حيضاً لاغير أو بالأخرئين طلاقاً لا غير أو بالأولتين حيضاً لاغيرٌ أو بالأول واثالئة حيضاً 
لاغيسٌ أو بالأول”" وادَائبة طلاقاً وباقائدة حيضاًء أو بالأول واقَلدةٍ طلاقاً وباقايِةٍ حيضاًء 
أو بالأول والثانية حيضاً وبلثائةِ طلاقاء أو بالأولى ولثالدة حيضاً وبال طلاقاء أو بالثائية حيضاً 
لاغير فهذه إحدى عشرة تق فيه" ثنتان. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 607/4 يتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 408/5 يتصرف يسير. 
"ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 118/79 
(4) ((طلاقا»» ساقطة من "الأصل" 
(5) ((والثالثة حيضا لا غير أو بالأولى)) ساقط من "الأصل". 
(5) ((فيها)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية اين عابدين 


أو بكلّ منها حيضاًء أو بالثّلفةٍ طلاقاء أو حيضاً لاغير أو بالثانية طلاقاً وبالثلئةٍ حيضاً لا غير 
أو بالأحريين حيضاً لاغير أو بالأولى طلاقاً وبالثائية ولثالئة حيضاء وفي هذه السئةٍ ع م واحدة. 

ل والعشرون: أذ لا ينوي بكل منها شيعه فلا يق شيةٌ» والأصلٌ أنه إذا نوَى الطَّلاقَ 
بواحدةٍ َنَتْ مذاكرةٌ الطّلاق» فإذا نَوَى يما بعدها الحيضَ صُدْقَ لظهور الأمر بالاعتدادٍ بالحيض 
عقب الطلاق» ولايْصدَّقُ في عدم نّةِ شيء.ما بعدهاء وإذا ل يَنو الطَّلاقّ بشيء صم وكذا كل 
ما اقل المنوي بهاء ونيّة الحيض إولخذة غير مسيوقةٍ بؤاخدة يرق بها الطّلاق يقح بها الطّلاق 
و بت حلة الذاكرة» فيحري فيها الحكم للذكون لاف ما إذا كانت مسبوقً بواحدةٍ أت بها 
الطّلاق حيث لا تقع بها الثاني كذاني "ب "0 عن "الفتح"20 "لس"0, 

قلت: لين هذا الأصلّ في بعض الصّورٍ امار لزادة الفُوضيح» فإذا نَوَى بالأولى 
حيضاً لا غيرٌ وقَمَ الثّلاث؛ لأنه لما نَوَى بالأولى الحيض وَقَعَتْ طلقة؛ لأنها غير مسبوقةٍ 
بإيقاعء ولَمًا توق بالثانية والثالئة الحيض 0 أيضاً صَّحَّتْ نت لوقوع الأولى 


(قولةُ: وإذالم يَِْ الطّلاقّ بشيء صم إل) أي: فلا يقع عليه شيءٌ» لكنَّ هذا ظاهرٌ إذا كان الحال 
حالَ رضا فقط؛ إذ حال الّذَاكَرةٍ أو الغضّب لا يتوقفْ ما هو مُتمَخّضُ للجواب على الْيِّة وينة: اعْندّي 
كما تقدّم ولا يظهرٌ الوقوعٌ إذا نرَى الحيض بواحدةٍ غير مسبوقة بواحدةٍ يدوئ بها الطّلاق» إلا إذا كانت 
الحا حال مُذَاكَرةٍ أو غضّبي؛ إذ في حال الرضا تنوقفُ الأقسامٌُ كلها على اليّة تأمّلُ ثم ظهّرَ أن وجمة 
الوقوعٍ' الاقتضائ ولِذا قال في "الجناتة": ((وبنا هايو الرّجوه على الاقِضاء وعلى حال مُذَاكَرةٍ الطّلاق وعلمى 
أن اله بْطٍُ مذاكرة الطّلاق)) أه. 

(قولة: ولا نى بالقَئية الال الحيض إل لا يُناسِبُ ذِكْرُ هذه العبارة هنا؛ إذ موضوعٌ المسألة 
الي ذكْرّها به ا ميض الأول لاغ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق6١1/2.‏ 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 54039//7. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/]‏ - ب 


الجزء التاسع فق ياب الكنايات 


فواحدةٌ ديانة وثلاث قضاءً ولو قال: أنت طالقٌ اعتدّي؛ أو عطَفَةُ بالواو أو الفاء 


فِإن نْوَى واحدة فواحدة أو ثنتين وَقَعتاء ون لم ينو ففي الواو ثتتان» وفي الفاء.... 


قبلّهما”"» وإذا وى بالأولى طلاقاً وبانانيَةٍ حيضاً لاغيرٌ يقعٌ ثنان؛ أن ينَهُ الحيض بالانيةٍ 
صحيحة لسَبتيها بإيقاع الأولى» ولَّمّا ل ينو بقث شيعاً وقَعَ بها أخمرى لنبوت المذاكرة بوقوع 
الأولى» وإذا نَوَى بالكل حيضاً تقح واحدةٌ وهي الأولى؛ لعدم سبقِها بإيقاع» وصحّت نَنّهُ بالثانية 
والثالثة الحيض لبق الإيقاع بواحدة قبلّهماء وعلى هذا القيائ. 
9وط0م (قولهُ: فواحدةٌ ديانة) لاحتمال قَصْده التأكيد ك: أنت طالق طالق» "فت" , 
رده "0 (قولةُ: وثلاث قضام) لأنّه يكوثُ ناوياً بكلّ لفظ ثُلْثْ تطليقةء وهو مما لايتَجرّى» 
فيتَكامَلٌ فيقخ القلاث» "بمر”7” عن "انحيط". قال في "الفتح"0: («والتأكيدُ حلاف القاص 
وعلمت أن المرأةة كالقاضي لا يِل لها أن تُمكْنَهُ إذا علِمَتْ منه ما ظاهرٌهٌ حلاف مُتَعام)) اه. 
وفي "البحر” عن "امحميط": ((لو قال: عَبَيْتْ تطليقة تَعتَدٌ بها ثلاث جِضٍ يُصدَّق؛ لأنّه 
تحمل والظاهرُ لا يُكذَي) اه. 
قلت: ومثلهُ في "كافي الحاكم الشّهيد". 
لال (قوله: فإن نَوَى واحدة) أي: بأن تَوَى ب: اعتدّي في المُورٍ الشّلاث الأمْرَّ بالعِدَةٍ 
بالحيض دُونَ الطّلاق» فيْصدَقُ لظُهُور الأمر فيه عقب الطلاق كما م”©. 
."0 (قولةُ: وَقَعتا وتكونان رجعيّتين؛ لأنّ: اعمَدّي لا يقعٌ به البائن كما علمت. 
ردهكق (قولة: ففي الوارٍ ثنتان) وكذا في صورةٍ عدم العطف أصلاً؛ لأنه ف الصُورتين 
)1١(‏ في "الأصل" و"5":((قبلها)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 408/7 بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 714/79 
(4) "الفتح":كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 4077/5 بتصرف يسير. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 4/9 58. 
(5) المقرلة ]١437[‏ قوله: ((أربعة وعشرون)). 


قسم الأحوال الشخصية للسلس سس #بوسي للسيسلس -حاشية ابن عابدين 


قيل: واحدةٌ وقيل: ثنتان. 

(طَلَقَها واحدةٌ) بعد الول (فجَعَلّها ثلاثاً صم كما لو طَلْقَها رجعيًاً 
فجِعَلَهُ) قبل الرّحعةٍ (بائنا) أو ثلاثأء وكذا لو قال في العدّة: أَلْرَمَْتُ امرأني ثلاث 
تطليقات بتلك التطليقة» أو أَلْرَسْتَها بتطليقتين بتلك الْتُطليقةٍ 0000 


يكو أمرا مُستأتفاً وكلاماً مُبتدأء وهو في حال مُذاكرةٍ الطّلاق» فيُحمَّلُ على الطّلاق» "بمر "27 
عن "انحيط". ا ّ 

086 (قولة: قيل: واحدةٌ) جِرّمٌ به في "الحيط" على أنّه اذهب مُعلّلاً: ((بأنٌ الفاء 
للوصلٍ»» أي: فتفيدٌ حمل الأمرٍ على الاعتدادٍ بالحيض. 

(08608 (قولهُ: وقيل: ثنتان) مَشَى عليه في "الاي" ووجِههُ حمل الأمر على الطّلاق 
للمُذاكرة. ْ ْ 

قلت: الأول أوحة تأئل. 

(4: ه018 (قولة: طَلقَها واحدةٌ 4 عبارةٌ "الدّخميرة" وغيرها: ((طُلُقَها رحييّة ثمّقالني 
ليود تحملت .عنه التاليقة بان أو ثانا ممح خند "أي حيفة')4: وهني أخخض من عمازة 
"للصنف" وأَظهَرٌ. وقيّدَ بقوله: ((في العدّة6) لأنه بعتها تصيرٌ مرأةٌ أحنيّكَ فلا عكنهُ جَعْل طلاقها 
ثلاثاً أو بائناء ولذا فيد "الشّارح" بقوله: (زبعد الدُحول)؛ لأله لو قبلهُ لامكن َعلُها ثلاثاً لكونها 
نت قبل مغللا إلى عدو وبقوله: قل لرُحدق) لله بعتها بطل عمل العلاقء (/03؟اب] 
تعر حَطها با أو ثلاث أيضأء وإذا جلها بال في الهِدَة فال من يوم إيقاع الرتجعي كما 
ذكرهُ في "البرازيّة'””» أي: لا ين يوم امَعْل» وقدّمناك؟ في أوّل بابي الصّريح عن "البدائع": ((أنّ 
معنى حَعْلٍ الواحدة ثلاث أنّه أَحَىَ بها اثنتين» لاأنّه جَعَلَّ الواحدة تلان ). 

77/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(1) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل: في الكنايات والمدلولات 470/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ١87/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) المقولة ]١7037[‏ قوله: ((وإن نوى خلافها)). 


الجزء التاسع ا سسا #توج لسسسسسسسس باب الكثايات 


مطلب فيما لو طَلْقَها وقال: ثلاثا بعدما سكت(2 
( تنبيه ) 

ذكَرٌ الطّلاقَ بلا عدد» فقيل له بعدما سكّت: كم؟ فقال: ثلاثا وقَعّ ثلاث عندهما حلاف 
"محمد" ولو لم يُسأل وقال بعدما سكت: ثلاثا إن كان سكوثةُ لانقطاع النمّس تطلق ثلانا؛ لأله 
مُضطرٌ له فلا يُمَدُ فاصلء وإلاّ فواحدةٌ كما في "البرَازيُة"”": وفي "الجوهرة"”": ((قال: أنت 
طالقٌ فقيل له بعدما سكّت: كم؟ فقال: ثلاث فعنده ثلانك)), وفي "الحايّة””»: (( ويُحتَمَلٌ أن 
هذا قولٌ "أبي حنيفة" فإن عنده إذا طَلّقَ واحدةً م قال: جَعَاتُها ثلاثاً تصيرٌ ثلاثأ) اه. 

010000 15 السام . كا" لك 3 4 000 4 

ومن هنا يُعلّمُ حكمٌ ما لو قيل للمُطلق: قل بالثلاثش» فقال: بالثلاث أنه يقعُ بالأولى؛ لأنّ 
اَل فيه أظهرٌ» وفي "البرازيّة””": ((قال ها: أنت طالقٌ واحدةٌ فقالت: هزار» فقال: هزار فعلى 
ما نَوَى, وإلاً فلا شية)) اه. وهزار بالفارسيّة: ألْف. 

(قولة: ويحتيلٌ أنّ هذا قول "أبي حنيفة" إلخ) يِل هذا الاحتمالَ جغْل "أبي يوسف" مم 
"الإمام" وَالظَاهرٌ أن وجة الوقرع على قولهما أن السُوالَ يضمن الطّلاقَ» كأنه قال: كمْ طلْقْتَ؟ 
والدوابث: يتضمّنُ ما في السّوال» فكأنهُ قال: طَلّقْتْ ثلاثاء ويظهرُ مِنْ عبارة "البرَازيّة" الثانية أن عمل 
عدم الوقوع بمْدَ المّكوت إذا لم ين الالحاق» وال فيقعُ العدَدُ ويلتحِق بالصّيفَةِ وال فما الفرْق بين 
مسأل "البرّاِية' هلو وبينَ مسألة السّكوت؟ 
)1١(‏ هذا المطلب في "الأصل" دون باقي النسخ. 
(؟) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق - 11//7. 
(4) عبارة "الجوهرة": ((فقال: ثلاث» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث)). 
(0) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 477/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 
(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


ذاه 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


فهو كما قال؛ ولو قال: إن طَلّقَتكِ فهي بائنٌ أو ثلاث» ثم طلقها يَقَعُ رجعيًا؛ 
لأنّ الوصف لا يُسبقٌ الموصوف كما م200 فتذ كر 
(الصّريحٌ يَلْحَقْ الصّريح ا 0 


ولا يخالفُ هذا ما فهمناه؛ لأنها : تأمزه أن يجعلّهُ ألفا» وإنما تعرضّت تعريضاً مُحَتَمَلاً 
وفيما نحن فيه أي بأن يُصِيْرُ ثلاناً فأحاب, والموابُ يتضمّنُ ما في السّوال» كذا خط شيخ 
مشايخنا "السائحاني". 

قلت: والذي يَظهرُ أن قوها له: قل بلنَلاثِ أمرٌ بالحاق العددٍ برل كلاييء فلا يلي كما 
لو تكلّمَ به بعد سكوته بلا طلبيء نعم لو قال لها: أنت طالقٌ فقالت: طَلَفّيٍ بالثلاث؛ فقال: 
بالثلاث فإنه لا شبهة ف كونه جَعْلاً وإنشاءً؛ لأنّه حوابٌ للطّلبي والله أعلم. 

ه٠16‏ (قولُ: فهر كما قال) أي: فهي ثلاث ف الأرّل وثنتان في الثاني كسا في "الخايّة"”"© 
و"البرازيّة'”"2, وعليه فيكونٌُ قد أَشَقَ بالطلقةٍ الأو لى طلقتين في الأول وطلقة في الثاني. 

1.5 (قولةُ: كما مََ) أي: قبيلَ طلاق غير المدخمول بهاء "ح"©. وقولة: ((فَدَكُن)» 
أشارٌ به إلى البحث السنّابق هناك مع صاحب "البحر" في مسألة التعاليق» وقد علمت ما فيه. 

مطلب: الصريح يح الصربح والبائنَ 

10.0 (قولة: الصّرِيحُ يَحَقُ الصسّريح) كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ ثم قال: أنتٍ طالقٌ أو 

طَلْنّها على مال وقَمَ الثاني» "جحر"””. فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعياً أو بائنا. 


(01) صاءه1-١(ه5؟‏ "در" 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 451--145/١‏ (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 187/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9« لالش 


الجزء التاسع لوق ياب الكنايات 


عن از« رفن 7 


و) يَلِحَقْ (البائن) بشرط العِدّة (والبائن يَلحَقْ الصّريح) الصّرِيحٌ: ما لا يُحتاج إلى ّةِ.. 


المكينة (قوله: ويَلْحَقُ البائن) كما لو قال ها: أنتٍ بائنٌ أو خالعها على مال» ثم قال: نت 
طالقٌ أو هذه طالقٌّ "بحر”" عن "البرّازيّة”'» ثم قال7": ((وإذا لَحِقَ الصّرِيحٌ البائنَ كان 
(#أق أ بائنا+ لأنّ البينونة الستّابقة عليه تمنع م الرّحعة كما في "الخلاصة"2)))0 و قال أيضاً: 
((قيّدنا الصّرِيحَ اللأحق للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز عمًّا إذا قال: كل امرأةٍ له 
طالق فإلّه لا يقخ على المحتلعة إل)» وسيذكرة” 'الشّارح' في قوله: ((ويُسستى ما في "اليرازمَة' 
الخ): ويأتي'" الكلامُ فيه. 


ره هس0 (قولهُ: بشرط اهدق هذا الشّرطٌ لا بد منه في جميع صُوَرٍ اللحاقء فالأولى تأحيرةُ 
عنها. له "'(0, 

86١‏ (قول: الصّريحٌ ما لا يحتاج إلى يي" من هنا إلى قولهِ: ((على المشهور)) كان 
الواحبُ ذكرَهُ قبل قوله: ((والبائن يلحَقُ الصّريحَ))؛ لأنّ هذا كله من مُتَعلّقاتٍ الحملة الأول» أعئ: 
قولَهُ: (الصريح بسي الصريحَ ولبائن»» ولأن امراد بالصريح في الحملة الثاني صوص الرّحعيّ 
كما تعرفة قرياا” '"؛ يعبئ: أن اراد بالصّريحٍ هنا حقيققةٌ لا نوع حاو روم بار ارسي 
فقط - بل الأعم وأمّا الكناياتث الرُواحمٌ ك: اعتدّي» واستبرئي وخيلتة انك وتعلة وما الحوابها 


819.79 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١74/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اطندية"). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7717/79 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الخنس السادس في بدل الخلع ق7١ ١‏ /ب. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 87.9 

0 عا ان "دوكر 

(7) المقولة ]١١545[‏ قوله: ((ويستئتى إخ)). 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 843١ب‏ بتصرف. 

(9) ((قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية)) ساقط من "الأصل". 

)٠١(‏ المقولة [170117] قوله: ((لا يلحق البائنٌ البائن»). 


قسم الأحوال الشخصية لت -د هوم لد سد سس حاشية ابن عابدين 


بائناً كان الواقٌ به أو رجا "فنيح"”20 ا 


فإنّها وإِنْ كانت تَلِحَقُ البائنَ في ظاهر الرّواية بشرط الي لكنها لما وم بها الرّحعي كانتا في معنى 
الصّريح كما في "البدائع”"2 أي: فهي مُلسَقة بالصّرِيحٍ في حكم اللّحاق للبائن» أفاة في "البحر"”". 
وقال في "المنح"”©©: ((إنّ صحّة هذه الألفاظ. بالإضمارء فإِن معنى قولْه: أننته واحدة: أنتٍ طالق 
طَلْقةٌ واحدةٌ فيصيرٌ الحكمٌ للصّريح» لكر لا بد من الي ليبْتَ هذا الْضْمَر)» 3 

فأقادٌ وجة كونها في حكم الصّريح وهو كول مُضْمَراً فيهاء وأا الإيقاعَ إنما هو به لابها 
نفسيهاء كن يبُوتَهُ مُضمرا توف على اليه وبع وه بالا يّحاج إلى يق قال "ح””*: (زولا 
ردُ: أن على حرامٌ على المفتى به من عدم توقفه على اليه مع أنه لا يَلحَقُ البائنَ ولا يَلحَقَهُ 
البائنٌ لكونه بانا؛ لما أن عدمٌ توقيه على ال أمرٌ عرّض له لا بحسب أصلٍ وضيه)) اه. 

ردحهىى (قولُ: بائاً كان الواقع به أو رجعيًا) يويدُهُ ما قدّمناه©» ف ول فصل الصّريح عن 
"البدائع": ((من أن الصّريحَ نوعان: صريحٌ رَْعي» وصريحٌ بائن)» وحيتدارٍ فيدخلٌ فيه الطَّلاقُ 
الرّحعي والطلاقٌ على مال» لقان نر قا لات حور انرا ينها عدر لا لسرن 
الوا 3 بها البائن مثل: أت طالق بائنٌ» أو َلبَق ؛ أو أفحشّ الطّلاقء أو طلاق الشّيطان» أو طلقة 
طويلة: أو عريضة إل فهذا كلهُ صريحٌ لا يتوقّفُ على اليَّة ويقمٌ به البائن؛ ويَلحَقٌ الصريح 
والبائن. قال في "الخلاصة"”: ((والصّرِيمٌ يحَقُ البائنَ وإنّ لم يكن ر#/قه؟/ب] رجمياً. هذا: 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول /05+ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة 118/1 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات في الطلاق 9/. 59. 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 141ب 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(1) المقولة [17075] قوله: ((رحعية)). 

(7) صداع 7 وما بعدها "در". 

(8) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق - جمس آخر في البائن والرجعي ق40/أ 


معزياً إلى "الزيادات". 


الجزه التامسع اش #سس# سس © ياب الكثايات 


هه 8 ع« و 
فمنه الطلاق الثلاث فيلحَقَهماء 0غ 


ا 


وق "اوري شر ح السعودي" ' للراسخ غ امحققي 'أبي منصور السسّجستاني": 

صريح م الاق إذا كانت في العِدَق والكاية أيضاً تَلحَّقُها إذا كانت ف حك الريج 

ك: اعدّي اله ثم قال: والكنايات والبوائنٌ لاتَلحَفهاء أي: المختلعة» ون كان الطَّلاقُ رجعيَاً 

يَلَحَقّها الكنايات؛ لأنّ مِلكَ التكاح باق. قال في "عِقّد الفرائد””': وهذا مُوَيدٌ لما في 

0 ومعنى العطف في قول "اكنصوري": والبوائئ: ما وق سن لدان لا بلفظ الكنايق 
يَْغُو ذكيٌ البائن كما أَطْبَقُوا عليه)) اه. ونقلَهُ في "النهر"7" وأقيهُ 

أقول: والصّواب أن الواو في ((والبوائن)) زائدةٌ من التاسخ وأنّ مراد "النصوري" الكنايات 
البوائنٌ المقابلة للكنايات الرّحعية اي ذكَرها قبل يما علمتهُ ممن أن البوائنَ بغير لفسظر الكناية من 
الصّريح الذي يَلسَقُ البائنَ» وإلاّ صار مُنافياً لكلام "الفتح"9 لا مُؤيداً له فتديّر. 

"0 (قولُ: فمنه إلح) أي: إذا عرفت أن قولة: (الصّرِيحٌ يلح الصّرِيحَ والبائنَ)) المرادُ 
بالصّريح فيه ما ذُكِرَ ظهرَ أن منه الطّلاقَ اثلاث فيلحَمُهماء أي: يلح الصَّرِيحَ والبائن» فإذا أبانٌ 
امأ ثم طَلَقّها ثلاثا في العِدَة وقمّ وهي واقعة حلب"”. قال في "ففح القدير”: ((الحق أنه 
يلحَقها؛ لما سمعت من أنّ الصّريحَ وإن كان بائنا يَحَقّْ البائن» ومن أن المراد بالبائن الذي لايَلحَقُ 
هو ما كان كناية)) اأه. 

وتَبعَهُ تلميدهُ "ابن الشّحنة" في "عِقّد الفرائد”"©: وكذا صاحب "البحر"9" و"الثهر "290 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق85/ب. 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 05/7 5. 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات 73163ب 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخول .1١9/9‏ 

(ه) ذكرها ابن الهمام في "النتح”: ١8/7‏ 4: وهي: ((أنُ رجلا أبان امرأنه ثم لها ثلاثا في العدة))» فوقع فيها خحلاف بين العلماء. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 405/7 . 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق45/). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 77/7 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق 7١‏ رب. 


فلكت 


قسم الأحوال الشخصية المعطل تدا #وم لبس حاشية ابن عابدين 


وكذا الطَلاقّ على مال» فيَلحَقْ الرّحعي ويجبُ المال» والبائن"'" ولا يلزمٌ المال كما 
ف "الخلاصة"0, 0000 


و"للننح"7 و"المقد "للد 4 سي" و"الشرنبلال"” “© وغررهم وهر صرح ما نقااء0» نف عن "الخلاصة" 


وأيّدَهُ صاحبُ 7 والغرر " كما نذكرة”" قريباً حلافاً لمن رَحَّحّ عدم وقوع الاش فإنه 
حلاف المشهور كما يأتي. 

ر«دهمى (قولهُ: وكذا الطَّلاقُ على مال) أي: أنه أيضاً من الصّريح ون كان الواقعٌ به باثاً. 

( 1ه (قولهُ: والبائن) بالتصب معطوفٌ على قوله: ((الرّحعي')). 

رهدهل (قولُ: ولا يرم الما أي: إذا أباتها ثم طَلّقَها في العِدَة على مال وقَعَ الثاني أيضاء 
لامها المال؛ لأنّ إعطاءَهُ لتحصيل الخلاص الجر ؛ وأنه حاصلٌ كماقي "البحر"9© عن 
"البرازيّة"”* أي: بخلافي ما قبلهُ فإنّه إذا طَلَقَها رجعيًاً توقّف الخلاصٌ على انقضاء العِدّة فإذال"» 
طَلقّها بعدهٌ عال في لد َم المالُ؛ لألها بانتْ منه في الحال. قال في "الببحر "000 («(ثمٌ اعلم أن 
المال وإث 1 -أي: في مسألينا- فلا بد في الوقوع من قَبُولِها؛ لأنّ قوله: را ق59//م أننتو طالقٌ 

على ألفي تعليق طلاقها بالبُول» فلا يقعٌ بلاوجود الشتّرطٍ كما في "البرّازية"37")), 


)١(‏ عبارة "ب": ((والبائن يقع)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع - الجنس السادس في بدل الخلع ق"١1/ب.‏ 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١ب‏ 415 ١/أ.‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7171/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

زه) المقولة ]١7911[‏ قوله: ((بائناً كان الواقع به أو رحعيا)». 

(5) المقولة [17015] قوله: ((على المشهرر)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5717/9. 

(8) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 1١7/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ى في "م": (رإذام» بدل ((فإذا)). 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9/6مام. 

)١١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


لجز التاسع سبيش سج ال سس باب الكتايات 
فالمعتيرٌ فيه للف لا المعنى على المشهور محا وما امساس و 


رهؤه:*] (قوله0": فالمعتَرٌُ فيه) أي: في الصّريح هنا ((اللفظ)) أي: كوت من ألفاظ المتّريح 
وإنْ كان معناه-أي: الواقعٌ به- البائن» والمرادُ بالف ما يَسْمَلُ المضمرٌ كما في الكنايات الرَّحعّةٍ 
كمام, 

مين (قوله: على ا مشهور) رَدٌ على ما ذكَرَةٌ بعضهم في واقع و حلب للد كوزة انق من 
أنه لا يقح اللاث؛ لأله بائنٌ في المعنى» والبائن لا يَحَقُ البائن» واعتبارٌ المعنى أولى من اعتبار افر 
وبحَعْلِهِ الأصحّ لمفتى به أفادةُ "المصتف"0, ١‏ 

قلت: وني "الحاوي الراهدي" عازياً إلى "الأسرار" ل "نحم الدّين": ((قال ها: 
أنتو بائنٌ» ثم قال في العِدّة: أنت طالق ثلاثاً لا يقح الثلاث عند "أبي حنيفة"؛ لكون القلاث 
يينونة غليظة في المعنى» وعندهما يقعٌ لكونها في اللْفظ صريحاًء والأصحٌ قولّهُ؛ لأنّ الاعتبار 
للمعنى دوث اللفظ)), ثمَّ عَرَا إلى "شرح العيون" مل ثم غَرَا إلى كتابب آخر: ((قال 


"محمّد": لا يع الشلاث» والفتوى على قوله))؛ ثم قال: ((وق "فصول الأمْوُوشي"90 
مثلةع) اه. 
وق تكفّل و 0 0 5 "يإ "مل وظَ عنه في "الح نبلية'"0© افيه 5-7 تقر© 


أن "الراهدي" يقل الرّوايات الضَّعيفة فلا يُتابَعُ فيما يترد بهه وقد وٌحَدَ التق عن "المخلاصة" 


)١(‏ لفظة ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(0) صاء اك "در" 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١/ب.‏ 

(4) تقدمت ترجته ١/54ه.‏ 

(ه) "المنح”: كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الكنايات ١ق ١41‏ ب. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 971/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


0 ف "م": (رمكرر)). 


قسم الأحوال الشخصية م -د .غيم لمن سس حاشية ابن عايدين 
(لا) يَلِحَقُّ البائنُ (البائن) و خف ا ل 


و"البرّازية" وغيرهما با يُالفُةُ كما قتّمناه'©: وقد استدَلٌ في "الشُرر" و"اليعقوييّة" على خلافهٍ 
أيضاً كما نفك قرييا ويكفينا قدو ما ذكرَهُ في "فتح القدير" وتابَعَهُ عليه مَن بعد كما 
قدّمناه""» فلذا اعتمّدةُ 'الشارح" وجِعَلهُ المشهور» وما يدل عليه قطعاً أنه لو طَلْقّها ثم حلمَهاء ثم 
قال في عِدَةٍ الخلع: أنت طالقٌ فهذا صريحٌ لفظاً بان معنى: وهو واقخٌ قطعساء فقند اسمَدنُوا على 
لُحُوق الصريح البائنَ بقوله تعال: طإتكآجكاح عََسَاف قدت 4 [البقرة- 115]» يعئ: الخُليّ 
نم قال تعالى: أَنِطَلقها كالم ْيددُ؛ُ إل [البقرة .]17١‏ والفاءٌ للتعقيبيء قال في 
الع" ((هو نص على وقوع اق بعة الخلع) له و في ”© عن لو 

وني "حواشي الخبر الرّملي" قال في "مُشتمل الأحكام”": ((والبائن لايَلحَقْ البائنَ» يعي: 
البائنَ اللمطي» أمّا البائنم امون يلْحَقٌ اللفطي مثل الثّلاث» من "المبسوط"0)) اه 

الهس (قولُّ: لا يَحَقٌ البائنٌ البائن) المرادُ بالبائن الذي لا يَلْحَْ: هو ما كان بافظر الكناية؛ 
لأنْه هو الذي ليس ظاهراً في إنشاء الطلاق» كذا في "الفتح”. وقيّد بقوله: ((الذي لايْلحَق)» 
إشارةً إلى أن لبان ُو كعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ المتريح مقي للبينونة كالطّلاق 


)١(‏ المقولة ]١501١7[‏ قوله: ((فمنه إلخ)) فما بعدها. 

(7) في المقولة نفسها. 

(7) المقولة [7615١ع‏ قوله: ((فمنه (خ))- 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخول 04/37 5. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 89/0/١1‏ 

(5) "التلويح": الركن الأول في الكتاب ‏ الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل في حكم المخاصض 7/١‏ /00. 

(0) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية": ليحبى بن عبد الله الرُومِيَء فخر الدين (إت4 85ه). ("كشف الظئون" 
7 "هدية العارفين" 08/9 ه). 

(8) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ ياب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق 87/5 - 84 بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 08/9 5. 


الجزء التاسع لق ياب الكنايات 


[م#/ق9."/بع على مال» وحيتكلٍ فيكونٌ المرادُ بالصريح في الحملق الثائية ‏ أعي قولّهم: والبائنٌ يَلْحَقُ 
الصّرِيحَ لا البائنَ- هو الصّرِيحَ الرّحعي فقط دون الصّريح البائن. 

وبه ظهرَ أن ما نقَلَهُ "الشتّارح" أوّلاُ عن "الفتح": ((من أن الصّرِيحَ ما لايَحتَاجٌ إلى ني بائعاً 
كان الواقعُ به أو رجميّ) اص بالصّريح في الجملة الأولى, أعن قولّهم: الصّريح يلق الصريح 
والبائنَ كما ذَلّ عليه كلامٌ "الفنتح”7"" الذي ذكرناه هنا. 

ويدلُ عليه أيضاً أمورٌ» منها ما أَطبَقُوا عليه من تعليلهم عدم نُحُوق البائن البائنَ بإمكان 
جَعْل الثاني حبرا عن الأرّلء ولا يخفى أن ذلك شاملٌ لما إذا كان البائنٌ الأول بلفظٍ الكنايةٍ 
أو بلفظ الصريح. 

ومنها ما ف "الكافي" ل "الحاكم الشهيد" الذي هو جمغ كلام مدر ف كتبه "لاه 29 
الرّواية", حيث قال: ((وإذا طَلقّها تطليقة بائنةه ثم قال لها في عِدَتِها: أنت علي حرام أو ملي أو 
َي أو بائنٌ أو به أو شبة ذلك؛ وهو يريد به الطّلاق 1 يَقَمْ عليها شيم) لأنه صادق في قوله: 
هي علي حرام وهي مني بائنٌ)) اه أي: لأنه يمكن جَعْلُ الثاني جيرا عن الأوّل. وظاهرٌ قوله: 
((طَلقّها تطليقة بائن» أن المراد به الصّرِيحٌ البائئنُ بقريئةٍ مقابلته له بألفافلر الكناية» تأمّل. 

ومنها قولٌ "الرّيلعي"”": ((أمّا كوث البائن يَلحَقُ الصّريحَ فظاهرٌ؛ لأنّ القيدَ الحكمي باق 
من كل وج لبقاء الاستمتاع)) اه. فهذا صريحٌ في أن المراة بالصسّريح في الجملة الثانيةٍ هو 
الصمّريحٌ الرّحعي؛ إذ لا يخفى أن بقاءً فيد النكاح من كل وجهٍ وبقاءً الاستمتاع لا يلون بعد 
الصّريح البائن. 

ومنها ما قدمناه” من قول "اكنصوري": ((وإث كان الطَّلاقّ رجيياً يَلحَقْها الكنايات؛ 
)200 "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 1 
(؟) في "الأصل" و"ب" و"م": ((ظاهرة)). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 719/7. 
() المقرلة 9111 ١ع‏ قوله: (ربائناً كان الواقحٌ به أو رجعيا)). 


3 


قسم الأحوال الشخصية للد #هسم الم سلسم -حاشية ابن عابدين 


لأنٌ ملك النكاح باق))» فتقبيده بالرّحميّ دليلٌ على أن الصّرِيحَ البائنَ لا يَسَفَهُ الكنايات» وكذا 
تعليلُ دليلٌ على ذلك. 

ومنها ما في "التاترحايّة"”"2 قبيل الفصل المنّادس: ((ولو طَلّقَّها على مال أو تلَمَها بعد 
الطّلاق الرجعي يصحٌ ولو طَلقّها عمال م حلعها قف العِدّةٍ لا يصح)) اه. 

فانظر كيف فرق بين الرّحعي والصّريح البائن وهو الطَّلاقُ على مال حيث مَل الخْلعَ 
واقعاً بعد الأرّل لا بعد الثانيء فهذا صرييمٌ فيما قلناه أيضاً من أن المراد بالمسّريح هنا الرّحعي فقطء 
وبالبائن الأول ما َمل البائنَ الصريح. 

ومنها فرعان ذكرّهما ف "الببحر "00 

الأَوّلُ: ما في "القنية"”" عن "الأوجندي": ((طَلقَها على ألف فَقبلّسْء ثم قال في عِدَتِها: 
أنت بائن لا يق اه. 

والثاني: ما في "الخلاصة””؟ من الجنس السّادس من الخلع: ((لو طلقَها عال بإق./] ثم 
ختلعها في العِدَةٍ لويصحّ)) اه. فهذا أيضاً صريمٌ فيما قلناه. 

وبه سقط ما في "البحر”” وَبعَهُ في "التهر"29 من استشكله المرْعين بناءٌ على فهِمِه أن 
لمراد بالصّريح ما يَسْمَلُ الصّرِيحَ البائن» قال: ((وقد جعلوا الطَّلاقّ على مال من قَسِلٍ الصّريح» 
وقالوا: إن البائن يحَنْ الصرِيحَ» فنبغي الوقوعٌ في الفرع الأول وصحَّة الخلع في الفرع الثاني))» 
ثم قال في "البحر”": ((ولا مَخلْصّ إلا بكون المرادٍ بعدم صحَّةٍ الخلع عدم لُرُوم المال» والدّليلٌ 
)١(‏ "التاترخجانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكتايات ‏ ومما يتصل بهذه المسائل لام 91/7 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 751/9 +80 
(7) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في إيقاع الطلاق على الميانة والمخنتلعة ق 47 ب. 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ق١٠١/ب.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 881/8, 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق9١1؟/ب.‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 909/0 


الجزء التأسع ‏ ص دا #ه# للم باب الكنايات 


عليه أن صاحب "الخلاصة" صرَّحٌ في عكديه_وهو ما إذا طلقَها مال بعد الخلع أنه يقب ولا يحي 
الما ولا فرق بينهما كما لا يخفى) اه. 

أقول: وهنا عجيبٌ من مثلد! م وَل فلن اراد بالصّريح في الجملة الثاني هو الرّجحعي فقط 
بخلافب الصّريح في الجملة الأولى كما وَل عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم؛ وعليه فلا إشكالَ 
في الفرعين أصلاً بل هما دليلان على ما قلناه» وأما ثنياً فلن ما ذكرَةُ من الَخلصٍ بعيدٌ جاه بل 
لص ما قلناه» وأمًا ثلا فلن َعْواُ عدم المَزْق بين هذا الفرع وعكميهٍ كما لا يخفى في غاية 
الخفاء؛ للفرق الواضح بينهما؛ لأنه إذا طَلقّها بمال بعد الخُلع إغا لا يحب المالُ لأث إعطاءً المال 
لتحصيل الخلاص ال وإنّه حاصلٌ كما قدّمنا"" بان أما إذا طَلقَها على مال قبل الع فلا وجة 
لسقوط المال؛ لأنّ الطّلاق بدونه لا يَحصُلٌ به الخلاصٌ الجر بل يتوقّفُ إلى اتقضاء العِدَة نقد 
حصل بامال ما هو المطلوب بهء ولا يطل بالخلع العارض بعدةُ بعد تحقي المطلوب به» بل بيط الحخلح 
نفسة؛ لأنّ الخلاص الجر حاصلٌ قبل فلا يفي هذا ما ظهرٌ لي في تقرير هذا المقام» الذي رَلْتْ فيه 
أقدامٌ الأفهام, فاغتيِمَهُ فإنه من جملةٍ ما احمَصَ به هذا الكتاب: بعَوْن املك الومّاب. 

ثم أت في "الحواشي اليعقويّة" على "صذر الشّريعة" ما نصّة: ((وأيضاً قولهم: والبائنُ 
الغيرُ الصّريح يحَقُ الصّريحَ ينبغي أن لايكون على إطلاقه؛ لأنه لا يحَقُ الصّريحُ البائنَ لاحتمال 
الخحبَريّة عن الأول كما لا يخفى: إلا أن يُدعَى الفَرْقُ بين البائنين فلا يصع الخبرُ بأحليهما 


(قولُ: للفرق الواضيح بينَهُما إبخ) كلامٌ "البشر" في قياس مسالة الخلْع على عكميها في أله يق بها 
الطلاقُ ولا يب اما وما أَبْدَاهُ 'للْحَشٌي" لا يصلّحٌ فقا بينَهُما فيما ذَكرَ» بل يُظهرٌ أن الفرقً هوأن 
الما لما لا ب لف الخُل» وهو كناية لا تلْحَقُ ما قبلّهاء وهذا في الخُلمِه وفي عكسيها بِقِيَ لفظٌ 
الطّلاقء وهو صريحٌ فيْلحَقُ» تأمّل. 


)١١‏ المقولة 115163 ] قوله: ((ولا يلزم المال)). 


قسم الأحوال الشخصية مسمس سي وو ١‏ سبح تن خافية بعادي 
إذا أُمكَنَ جعلهُ إخباراً عن الأول ك: أنت بائنٌ بائن 1011111110005 


عن الآخر)) اه. وهذا عينٌ ما فَهِمْنَةُ بحمد الله تعالى من أن المرادٌ بالصّريح في الجملة الثّانية 
الصريحٌ الرّحعي فقط» وقولُُ: (( إلا أن يُدَعَى المَرْق إلح)) قد علمت ما قرّرنهُ ولا عدم الشرقء 
فإنه لا شبهة فيه لذي فَهْم والله سبحانه أعلم. 

رمده ىن (قولة: إذا أمكنَ إل قد في عدم لْحَاقَ البائن البائن» ومحتررٌةٌ ما رم/ق.غ؟/ب أفادَة 
بقوله: ((عخلافب: أَينمك بأعرى إله). "ط”". قال في "البحر'”": ((وينبغي أله إذا أباّها م قال 
ها: أنتو بائنٌ ناويا طَلقة ثانية أن تقعَ لكان بيّنه؛ لأنّه به لايصلُحٌ حيرا فهو كما لو قال: أَبشك 
بأخرى» إلا أذ يقال: إن الوقوعَ إنما هو بلفظر صالح له وهو: أخعرى» يخلافب بحر اليّع) اه 

وفيه أن للم الثاني صَالِحٌ ولو أبدَلَ ((صالح)) ب: معيٍّ له لكان أظهَ "ط”". 

أقول: ويَدفَعُ البحث من أصلهِ تعبرُهم بالإمكان» وبأنّه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أُمكنَ 
جعلُ خبرً عن الأرَّل؛ أنه صادقٌ بقوله: أنسو باهي على أن البئنَ لا يق إلا بيه فقوهم: البائن 
لا يَلحَقْ البائن لا شلك أن امرادَ به البائنٌ الْنُوي؛ إذ غيرُ لوي لا يقح به شيءٌ أصلا ولم يشَوَطُوا 
أن ينوي به الطّلاق الأرّلَ فعُلِمَ أن قولّهم: ((إذا أمكنَ)) إلح احتارٌ عما إذا لم يُمكِنْ 1 
كما في: انك بأخرى؛ لاعمًا إذا نَوَى به طلاقاً آخرٌ فتديّر. وأمّا: اعنّدّي اعمّدّي فإنّه مُلَحَقٌ 
بالمتّريح كما تقدّم"»» فلا ينات ما هنا حيث أَوقَعُوا به كيرا تأمّل. 

هس (قولةُ: ك أنت بائنٌ بائن”') كذا في بعض الُسخ مُكيّراء وفي بعضيها: ((ك: أنت 


(قولة: ويد لمث مِنْ أله تعبدرّهُمْ بالإمكان إخ) قد يُقَالُ: يوقوع أخترى قياساً على ما إذا نوى 
الثلاث» فقد اعتيروا المنويّ فيهاء ولم يُعترْ مُحردُ الإمكان مع قطّع انر عن اليد تأمّل حتى يَظهرَ فرق 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١517/7‏ يتصرف 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق امال لم 
7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 171//9. 
(4) صم 7 وما بعدها "در". 
(5) ((بائن)) الثانية ساقطة من "الأصل" و"7". 


الجزء التاسع كن باب الكنايات 


أو بتك بتطليقة فلا يقخ؛ لأنه إحبانٌ فلا ضرورةً في جعله إنشاءً بخلافب: أبنتك بأخرى» 
بائنٌ)) بون تكرارء وهو الأصوب؛ لأن لمقصوة اميل لايقاع البائن على الانَقِ ولأنه كما 
قال "ط"7": ((ليس المرادٌ الإخبارَ النَخُْوي» بل الإخبارَ عمًّا صدرَ أوَلأَ ولأنه يُوهِمٌ أن يَارَمَ 
كوثةٌ في بجلس واحلرء وهو غير لازمه) اه. 

.1507 (قولة: أو شك بتطليقع عطفُ على ((بائن) ل أي: أنت باقن أبشّكِ 
بتطليقة. اه ""09, 

وأشار به إلى أنه لا يُشْرَّط اتحادٌ الأُفظين» فشَّمِلَ ما إذا كان الأول بلفظ الكنابة البائنق أو 
الخلع» أو الطّلاق الصّريح إذا كان على مال أو موصوفاً ها يبي عن البينونةٍ كما عُلِمَّ ما قدّمناه, 
بعد كون الثاني بلفظ الكنايةالبائنة كالخلع تحرو ما يتوق على التي ولو باعتبار الأصل ك: أنتم 
حرام بخلاف الكنايات الرجعية فإنّها في حكم الصّريح فلحَقُ البائن كما ,9 

لومم (قوله: فلا يقع) أي: ون نَوَى؛ لمافي "البحر”” عن "الحاوي": ((ولايقع 


4 . 


بكنايات الطّلاق شيءٌ وإن نَوَى)) اه "ط 
المي (قولة: لأنه إخبارٌ) أي: يُجِعَل إخبار؛ لأنه أمكنَ ذلك. 
ه00 (قولهُ: بخلاف: أبنتك بأخرى) أي: لو أباتها أوَلا ثم قال في الهدة: أبنشك بأخرى 
وقَم؛ لأثّ لفظ: أخرى مُنافي لإمكان الإخبار بالثاني عن الأوّل. 


(قولَهُ: بل الإخبار عمًا صّدرَ أزَلاُ إلح) لا شلك أن الإحبار عمًا حصّل أرُلاُ متحقّق بلفظ بائن بِعْدَ 
الحُملةٍ الأولى» ففيما فعله حصل عُثيلٌ للإيقاع ألا وثانياً. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 117//7. 

2_2 "ع كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١ب.‏ 

(5) المقولة ]١1720177[‏ قوله: ((رجعية)). 

(4) المقولة ]١*551٠[‏ قوله: ((الصريح ما لا يحتاج إلى نية)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكبايات في الطلاق 891/7. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الكناية ؟//1719. 


تذلفةق 


قسم الأحوال الشخصية حكن حاشية ابن عابدين 


رككه لل (قولة: أو أننتى طالق بائنٌ) لأنّ وقوعة ب: أنت طالقٌ» وهو صريحً» ويُلغو قولة: 
((بائنٌ)) لعدم الحاحة إليه؛ لأنّ الصَّريمحّ بعد البائن بائئنٌ» كذا في "شرح المنار””'2 لصاحب "البحر"» 
وهو إشارة إلى ما ذكرّهُ في "البحر "7" عن "الدغيرة" (/ق41؟/] من القَرْق بين هذا وبين قولِهِ 
للمبائة: بك بتطليقق وهو: ((أنه إذا ألغينا: بائناً ييقى قولة: طالق» وبه يقعٌ ولو ألغينا: أبشكث 
ييقى قولهٌ: بتطليقق» وهو غيرٌ مفيلو)) اه. 

قلت: لكن يُشْكِلٌ عليه ما قدّمناه”” في باب طلاق غير المدححول بها من أن الطّلاقّ متى قَيّدَ 
بعد أو وصفي أو مصدر فالوقوعٌ بالقيايء حتى لو قال: أنت طالقٌ ومانتأ قبل قولو: ثلاث أو بائنٌ 
م يق فهذا يُنانٍ ما أَطْبقُوا عليه من إلغاء الوصف هناء إلا أن يجاب أن اعتبارٌ الوقوع به هنا 

م00 ونيا وان ف لع عر ا ير ب و اه : 
لا يصح لسّبّق البينونة قبلهُ ولوقوع البائن بالصّريح هنا وإن لم يوصّف» فتعين إلغاء الوصفي كما 
علمت آنفاء وبقي إشكالٌ آخرٌ مذكورٌ مع جوابه في "البحر"”». 

ره؟هسى (قولة: أو قال: َوَيْتْ) أي: بالبائن الثاني ((البينونة الكبرى)). أي: الحرمة الغليظة» 
وهي الي لاحِلٌ بعدها إلا بنكاح زوج آخخرَ وهذا هو العنمدٌ كما في "البحر””»؛ وقيل: لايقعٌ؛ 
لأنّ التغليظ صفة البينونة» فإذا لَهْتِ اليه في أصل البينونة لكونها حاصلة لَمْتْ في إثبات وصفي 
لتغليظ "محيط”. وهذا صريحٌ في إلغاء يِ البينونق ومثلُ ما قدّمناه" آنفاً عن "الحاوي", فلا تصح 


ّ يينولةٍ أخرى خلافاً لما حَنَهُ في "البحر" كما مر". قال في "الدّرر"0: ((أقول: وهذا يدل 


)١(‏ "فتح الغقّار": حكم الخاص 55/١‏ نقلاً عن "فتح القدير". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق /595. 

() المقولة ]١5157[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعد قُرن به لا بهم). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 991/90, 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق #/799. 

)١(‏ المقولة ]١5817[‏ قوله: ((على المشهور)). 

() المقرلة ]١551[‏ قوله: ((إذا أمكن إل)). 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق . باب إيقاع الطلاق 71/١‏ بتصرف. 


الجزء التاسع ذفان باب الكنايات 


لتعذّر حمله على الإخبار فَيُجِعَلُ إنشاءً ولذا وقَعَ المعلّقُ كما قال (إلاّ إذا كان) 
لبائنُ (مُعلقاً بشرط) أو مضافاً (قبل) إِيجاد (لمنعمّرِ البائن) كقوله: إن دعت الدَارَ 
فأنت بائنٌ ناويا ثم أباتها مّ دَحَلَسْ و( بانت بأخرى؛ لأنّه لا يصلّحٌ إخبارأء... 


قطعً على أنه إذا أبانها ثم قال في العدّة: أنت طالق ثلاثا يم يقح الثّلاث؛ لأنّ الحرمة الغليظة إذا بَنَتْ 
.جرد الي بلا ذكرٍ الثلاث العدم ها في امحل فلن تبت إذا صرح ع باللاث أو وتمامة في 
ره في اليعقويّة". 

الفنيلة (قولهٌ: عدر 4 عل لقوله: ((جخلاف إل)). 

هن (قولهُ: ولذا) أي: عدر حمله على الإخخبار. 

رمكمكل (قوله: 0.3 إذا كان البائن ا إخ) يَسْمَل ما إذا آلى من زوحته ثم م أباتها قبل مُضيّ 
أربعةٍ أشهرء ثم مضنا قبل أن يقرتها وهي' في العِدَة فإِنّه يقعٌ خلافاً ل ل 

ر؟هعى (قولهُ: قبل إيحادٍ د اير سيذك” "الشتارح” مُحررٌ اقبي وتنحيز الثاني غيرٌ قِيدِ» 
بل لو عَلَقَهُ قبل وقوع لعل الأرّل فكذلك كما يذكره أيضاً. 

[.*همم (قولة: ناوياً) لأنه كناية, فلا بد له من مّة. 

روهسم (قوله: لأنه لا يصلح إخبار) أي: لأنّ التُعليقَ قل فلا يصح | إخباراً عنه» 
وكذا الإضافة ا وأعادَ التعليل وإن عَلِمّ من قوله سابقاً: ((ولذا وقعٌ مَ المعلى)) مول 
الفصل» فافهم. 


(قولة: أو هي في العِدَّة إلح) في 'البَْر": التعبرٌ ((بالواو)) له ثم رأيتُ نسححة الخط ب ((الواري». 
لق 0« ليست في "د" و'و". 
(1) في "ب" : ((أو هي)) بدل الواوه وهو خخطأ كما ثبّه عليه الرافعي. 
() "البحر": كتاب الطلاق باب الكنايات في الطلاق /707 
(:) صحمع؟ "در". 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 843١ب‏ 


قسم الأحوال الشخصية ران حاشية ابن عابدين 


ومثلهُ المضافٌ ك: أنت بائرنٌّ غلدا» * ثم أباتهاء ثم جاء الغدٌ يقعُ أخرى. 

وفي "البحر””2 عن "الوهبائّة"”©: (لأنت بائنٌ كناية مُعلّقاً كان أو مُنجّرأ))» 
فَيُتقِرٌ للنيّة ولو قال: إن دَحَلْتِ ب الدَّارَ فأنت بائنٌ» ثم قال: إن" كلمت زيداً 
فأنت بائن» ثم وَحَلَتْ وبانت 28 م نت و و و اس 


رمسم (قولة: وم المضاف) الأول: ومئالٌ المضاف؛ لأنّ المائلة في الحكم فُهِمَتْ من 
قوله سابقاً: ((أو مضاف»» "لط ون 0 

و#مممى (قولة: وف "البحر" ك4 مرادٌهُ بهذا لتقل الاستدلالٌ على قوله: ((ناوي)»» 0 

"0٠06#‏ (قوله: مُعلق)”" مثلهُ المضاف [مأق١4؟/سع‏ كما عَرَفْت "ط"9, 

رهم (قولة: فر ليق أي: أو المذاكرة. 

ره«ه08 (قولهُ: ولو قال: إن دَمعلْسِ) بيانٌ لما إذا كانا معن كما في "البح "0, 
مهن (قولة: ثم دَحَلَتْ وبانت) أشار بالعطفي ب ((ثمٌ)) إلى أنه لا بد دمن كون التعليق الثاني 
بل وحود شرط الأوّل؛ لأنها لو دَلْتْ وبانت ثم قال: إلا أت زيدا كله لايت) لأنّ 
الأول لَه لَمّا ود شرطهُ قبل تعليق الثاني صار مُتجّر» وَالْعلّقٌ لا يلْحَقٌ إلا إذا كان التَعليقٌ قبل 
إيجادٍ لير كما علمتةُ من كلام المين؛ لأنّ قوله ثانيا: فأنت بائنٌ صادق يبوت البينوئة ول 


.829 4/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(؟) العبارة المذكورة هي من عبارة "البحر" فقطء وليست في "الوهبانية" فنقل صاحب "البحر" عسارة "ابن الشحنة" 
واهماً أنها لابن وهبان في "منظومته". انظر "البحر": 4/7 77: و"تفصيل عقد الفرائد": ق94/ب وهة/ب» 
وتصحيح "ابن الشحنة" لهذا البيت. 

(") ((إن)) سافطة من "ط". 

(4) عبارة "و": ((إثم دحلت الدار فبانت)) بالفاء. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 1319//9. 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(/) هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م"» ولذلك لم تأحذ رقماً جديداء فليتنيه. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب 1 بتصرافء. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكئايات في الطلاق «/مم. 


الجزء التاسع 0 باب الكئايات 
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ثم كلمت يقح أخرى, ' 'ذحيرة". وف "البرّازَيّة"20: ((إن فَعَلْتُّ كذا فحلالٌ | 
علي حرامٌ ثمّ قال كذلك لأمر آخر ففَعَلَ أحدّهما بالك 25200100 


فيْصلُحُ كو الثاني خبرا عن الأول وبه سقط ما قيل: إن كلام هُ شاملٌ لكون التاق القاني بعد 
وحود الشرط الثاني”" أو قبلَهُ وكذا سقط قولٌ هذا القائل: إن تعدرٌ جعله إخباراً عن الأول 
موحودٌ في الى واللضافب سواءٌ كان التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده» فينبغي عدمٌ الفَرْق 
وإن الْقَقَتْ كلمسهم على اد اشتراط كوزه قبل إيجاد الجر اه؛ إذ لا يخفى أذ اللي بعد إيجاد الجر 
يلح كول الل فيه وهو البنونة لني حبرا عن السرٍ القَابس ألا لاف ما قله فالوحةً 
ما قالوه دون ما قاله”") فتدير. 

رمه لون (قولة: ثم كُلّمَتْ) فلو عَكْسسَتْ -أي: بأن كلْممْهُ أو ثم دَععَلَتْ - فالظاهر أن 
الحكم كذلك لوجود العلّد؛ لأنّ كلا من تعليقيهِ لايصلحُ إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عاد 
كل من اعيقين. الى 8 0 

:+0" (قولةُ: وفي "البرّازيّة" إلم) لا قَرْقَ بينه وبين ما في "الذّحيرة" إلا في لفظر البائن 


(قولةُ: بعْدَ وجوج الخترط الثّاني) حقّة: الأوّل. 

(قولة: إذ لا يَْقَى أن التعلَِ بهد إيجاد الَْسَر إل فيما قالهُ تمل إذ لا يتَْحهُ حمل الْعَلّق بعد 
إيجادٍ د الْسيْرٍ خبراً عن البينونة لدجو فالبحث متّحةٌ؛ إذ لو قالَ: أل ثم قالة. إن دلت الدَّارَ فأنتٍ 
بائن أو بائنٌ رأ افر لا يتأئى حغله إخبارً عن الأول ولا يُقال: العلق أو انْضافُ لشيء كَالَمرٍ 
عندة فكأنه عن وحود ارط أو الوقن بحر وهو يصلحٌ حيتهار خيراً عن الأولى؛ لأنه لو اعميرٌ هذا 
زم أيضاً عدم /الرتوع ابا لر عون رقم زد اقطان البو 

(قولة: فالوججه: ما قالوه دون ما قَبْلهُ) نسحة الخط: ((دوث ما قالهةُ)). 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ١10/4‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

)١(‏ في "م": ((الأول)) بدل «الثاني))؛ وهو الصواب كما أشار إليه الرافعي رحمه الله. 

5 في "ب" و"م": ((دون ما قبلم). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس- تت .هع للم سس ححاشية ابن عابدين 


وكذا لو فل اشاتي»» على الأشبهء فليحفظ. يد بِالقييّة؛ لأنه لو أباتها أوَلَا شم 
أضافَ البائر ئنّ أو ع ل يصحّ كتنجيزو» "بدائ ع" ويُستثنى 7 ف "2009 
((كلٌ امرأةٍ له طالق لم يَقَمْ على المختلعة)» ولو قال: إن فعلتُ كذا فامرأة كذا 
م يَقَعْ على معتدَةٍ البائن» سوق اماو بيطا و اا او 


والحرام» وف إفادةٍ أله يقح بأيّهما سب من قوله: ((ففعَلَ أحدهما)). وهذا مؤي ِما حنَهُ "لحي" 
فاده "ط"200, 

:هه" (قولّة: وكذا لو فمَلَ النَانيَ) أراد بالثاني”* الآعرّ لا التزتيب بدليل قوله: 
(( أحتهما»» "ح”200. ْ 

رمسم 7 بد لبي أي: بقوله في للان: ((قبلٌ السَّرِ البائي». 

اليل (قوله: م يصح) لأنه يمك حَمْلهُ برا عن الأول سير كما قلنا. 

مطلب: امُختلّعةٌ والمبانةٌ ليست امرأةً من كل وجه 

04١‏ (قولة: ويُستنتى إلح) أي: من قولهم: ((الصّريحُ يح البائنَ))» وأنت خيرٌ بأل نما 
م يقع الاق في هاتين الصّورتين لعدم تناوّل لفظ المرأةٍ مُعتدَة البائي» حقّى لو إِيذَكُرْ لفظظ المرأةٍ 
وق قال في "النهر””: ((وفي "اأنصوري شرح الممعودي": الُختلعة يَلحَقُها صريحٌ الطّلاق إذا 


0 ا 


كانت في العِدّة)) اهم 
(1) 'البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك الح 118/7 119 بتصرفف. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق - نوع في محله 174/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) عبارة "و": ((قال: كل امرأ). 

(4) "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ,١71//9‏ 

(0) ((أراد بالثاني)) ساقط من "الأصل". 

(3) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق88١/].‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١51/!.‏ 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 883١لا‏ 


نلق 


وحاصلَة: أن عدمٌ الوقوع لكونها ليست امراأة له من كل وجيء بل تُسمّى مُحطعَة ومُباقَةُ 
وإن كان أثرٌ الشكاح وهو ليده باقيً» حتى لَحِقّها (طاق؟54//] الصّريحُ إذا أضافهُ إليها بخطابب أو 
إشاروء وكذا لو نوها بالطّلاق كما صرَّحَ به في "كافي الحاكم"؛ ومثلهُ في "الذّحيرة" حيث قال: 
(دكلٌ امرأةٍ لي لا دحل اانه بالخُلع والإيلاء إلا أذ يُينها))» أي: فعند عدم الِّةِ صارّت في 
حكم الأحبية فلا تَسمِّى امرأنّةُ ولذا قال في "حاوي الرٌاهدي": ((قال لامرأبه: أنتم طالقٌ 
واحدي ثم قال: إن كنت امرأةً لي فأنت طالقٌ ثلاثاً إنْ كان الطَّلاق الأول بائناً لا يقعٌ الثاني» وإث 
كان رحبا يقح الثاني)) اه. 

لكنْ يشكِل على هذا ما في تعليق "البحر"”" عن "لمحيط": ((لو حلّف لا تحرج امرأنةُ من 
هذه الذَارء فطَلقَها وانقَضّت عِدَنُها وحَرَحَت يَحنت» وكذا لو قال: إن قبت امرأتي فعبدي خُرٌ 
يلها بعد البينونة لأن الإضافة لتُعريفي لا لقييد)) اه أي: لتعين ذات الحلوفب عليها لا بيد 
كونها امرأةً له» فإذا كان لفظ المرأة شاملاً لها بعد البينونة واتقضاء لد فنني حال بقاء الهِدةٍ كما 
في مسألينا بالأولى. 

وقد يجاب بن ار في الى حالة عاق لا حالة وجوه الشّرط» وهي في حالة التعليق 
كانت امرأة له من كل وحوء ولذا وفع لبان الْعلّقُ قبل وجود البائن”” النَجَّرٍ كما مر" 
وسنذك”؟ تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله: ((ورَوَالٌ للك مطل اليمين)). 

1045 (قولة: وتضبط الكل يضم الباء وكسرهاء وللرادٌ بالكل صُوَرٌ اللُحاق وا مستثنى 
منهاء "طا"00, ١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/4 
(؟) ((المعلق قبل وجود البائن)) ساقط من "الأصل". 
(5) صالا ءات "در". 


(؟) المقولة ]١1885[‏ قوله: ((وزوال الملك لا يبطل اليمين)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟/117 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ل د بوع د لل حاشيةابن عابدين 


ما قيل: 
207 5 جره 5 خم او 5 
كلا أجزُ لا بائساً مَعْ مله إلا إذا علققة مِن قيْلِهٍ 


(4 4ه (قولة: ما قيل) البيت الأول لوالدد شيخ الإسلام "عبد الب" شارح "النظم الوَباني" 
كما في "المنح"”"© والبيت الثاني لصاحب "النهر"9© "س"0, 

زه4 هن (قولة: كلا أحز) أي: أحز ئ من وقوع الصّريح والبائن بعاد الصّريح والبائن» 
"ح"”". ولا يخفى ما في قولو: (وكُلا) من الإبهاو» 

قلت: ون كثير من تبيخ الشرح: : «لخُوق» بدلَ (ركُلا)) ولا يستقيم معه الوزن 

4ه (قولة: لا بائئ) عطفٌ على ((كُلأ)» و((مّعْ)) بسكون العين للوزن .معنى بعد 
كما في قوله تعالى: إن مما 4 [الشّرح-1]: نعتُ لقوله: ((بائن/)» أي: لاتجر بائناً كائاً 
بعد مثله» وهذا العطفُ كالاستئناء في المعنى» كأنه قال: كلا أحز ل اما بعد مل وقولة: ((إلاً 
إذا علقت من قبلِهِ )) استثناءٌ من العطفي الذي هو عر الاستثناء» أي: 2 تحز بائاً بعد د بائن إلا إذا 
عَلْقْتَ البائنَ الوا بعد امثلٍ قبل مله فضميرٌ ((عَلقعَمُ) للبائن الأول وضميرٌ ((قيله) للمثل 


0 0" 51 


الذي هو البائنٌ الثّاني. اه "2012. 
والتعبيرٌ بالمثل مُشعِرٌ ياخراج البينونة الكبرى» ولا يخفى ما في البيتٍ من التعقيايه والأوضحٌ ما 
قيل: [طويل] 
صَرِيحُ طلاق المرء يلح مثلة ويَلحَقُ أيضاً بائناً كان قبِلَهُ للق 7/ب] 
كذا عكسُه لابائنٌ بعد بائن ١‏ سوى بائنٍ قد كان عُلَقَ قبلَهُ 


.أ/١‎ 57 ق‎ /١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الكنايات‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات ق5١2 أرب - 515/أ.‎ 

فق "ع" كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات قه4 ١‏ /أ. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات ق88١/.‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 1/75113. 


0 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 8453 ١/أ.‏ 


الجزء التاسع 3 سسسسمم هج سسسب باب الكثايات 


53 0 د ا 0 3 غ حم به 
إلا ب:كل امرأةٍ وقد حلع وأَخَقَ الصّريحَ بعدٌ م يقع 
2 2 4 

(كل فرقةٍ هي فسخ مِن كل وجه) كإسلام سقف دما باطو مام ألو 1 


هس (قولة: إلا ب: كل امرأق استتناءٌ ثان من قوله: ((كلاً أحن)) فإنه بعد إخخراج 
البائن بعد البائن منه بقي البائنُ بعد الصّريح» والصَّرِيحٌ بعد الصّريح» والصَّرِيحٌ بعد البائن» 
فاستثتى منه باعتبار هذا الأخبير ما في "البرَّازيّة”"؟ من قوله: ((كلٌ امرأةٍ لي طالقٌ وكان له 
مُختلعة)» فإنه صريحٌ لَحِقَ بائناً ول يَقَعْ ما قدّسنا". وباء ((ب: كلّ)) ععنى فيء و(وكلٌ» 
بالضمٌ على الحكاية» والواو في قوله: ((وقد متلّْ)) للحال» و((أخَقَ)) مب للفاعل معطوفٌ على 
((حَلَْ))» و(ِيعْد)) مب على الضم؛ لقطعه عن الإضافةٍ ون معناهاء وهو ظرفٌ ل ((أقَ))» 
أي: وأَخَقَ الصّريحَ بعد الخلعه د 

:4ه" (قولة: كل فرقةٍ إلخ) أفاد به أن قوله: ((والصّرِيحُ يَلحَقْ الصّريحَ إلخ) إغما هو في 
الطلاق لا الفسخ. 

هذاء ويردُ على اللي الأولى إباءٌ أحديهما عن الإسلام وارتدادُ أحيهماء وعلى الثانية الفرقة 
كاللّعان كما ب ف ال ١‏ 

5 (قولة: كإسلامع أي: إسلام الروج لو امرأنهٌ بحوسيّة أت الإسلام أو إسلام زوحةٍ 
حربيً هارت إلينا دونه كذا خط "السسائحاني”؛ وذْكرٌَ في "الفتح"”” أَوَّلَ كناب الطّلاق: ((إذا 
سبي أحدٌ الرُوحين لا يقمٌ طلاقةُ عليهاء وكذا لو هاجَرَ أحدُهما مسلماً أو ذمّياء أو مرا 
مُستلين ذأسلمٌ أحدثهما أو صار ذثيا فهي امرأ حنّى يض ثلاث حّض فقّ لق بلا طلاق» 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله 174/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() المقولة ]١75٠04[‏ قوله: ((ويلحق البائن)). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات 1883 /ا. 

(5) المقولة ]١557[‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

(ه) "الفتح": الام 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


فلا يقعٌ عليها طلاقهُ)». ثم قال0: ((إذا أسلّمَ أحد الرُوجين دين وفرّقَ بينهما بإباء الآخر فإنّه 
يع عليها طلاثهُ وإن كانت هي الآبية)» أي: وإنْ كانت بحوسيّة قال: ((وبه ينتقِضْ ما قيل: إذا 
أسلَمٌ أحد الرُوحين يَقَعْ عليها طلاقة)) اه 

قلت: وهو رَدٌ على ما في "البرّازَيّة”": ((إذا أسلّمٌ أحد الرُوجين لا يقعٌ على الآخر 
طلاقة)» به 'الشارح"؛ لك دك الخ املي”": ((أناً موضوع ما في "ليرزيُة' في طلاق 
أهل الحرب )). 

قلت: وعليه فكأن لفظ (( أسلّم)) حرف عن ((سبي))» تأمّل. ومسألٌ الإبساء واردة على 
"للصئف"؛ لأنها فسعٌ ولَحِنَ فبها الطّلاقُ. 

."0 (قول: وردٌةٍ مَعََحَاق) أي: إذا ارت ولّحِنَ بدار الحربب فطَلّقَ امرأنَُ لا يقع وإن 
عاد مسلماً فطلقّها في 7 ويم وللرتكة إذا لَجِقت فطلقّها زوبهاء ثم عات مسلمة قبل الحيض 
فعنده لا يقعٌ وعندهما يقح "خايّة”". وكيد بللّحاق إذ بدُونه يقمٌ؛ لأنّ الحرمة غير ميدق ها 


(قولة: قلت: وعليه فكاناً لفظ :أملم مُحرُفْ عنن: سبي إل) لا حاجة لحمله على التَخْريفِي يل 
الظَاهرٌ إبقلؤةُ على ظاهره» ويكوثٌ مرضوغعٌ ما في "البزّازيُة" إسلامٌ أحد الرَوَجَيْنِ ا 3 


بيسن وهُما ق دار 
الحرب إذا كان بحسي فاه بإسلام هما تين من مُضِي ثلاث يض فإذا لها عقنها لا يلحقها 
الطّلاق؛ لأنّ هذه الفرقة فسخ لا طلاقٌ» كما تقدمٌ ما يفِيدُه في بابو الول عند كر النْظم فيه» ويظهرٌ أن 
قولَ "الفتح": ((أو خرّمًا مُستأمنين إل)) إنما هو إذا كانا بحرميئين» وإلا فلو ذميّيِنِ وأسلمٌ الرّوج تبقى 
زوحة لَه وعللَ في "القنّح" مسألة ما إذا أسلم أحدٌ الُستَاميْنٍ أو صارَ ذيبا بقوله: ((لأن الْصِر مِنهُما كأنه 
1 24 عارك 0 

في دارٍ الحربي لْتمَكنهِ من الرجوع)). 

.577/8 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١11/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(”) "المخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 470/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية'), 


ذكفة 


الجزء التاسع متبحع يس بت كل اهم االتلبة فحنس ةق “باو الكايات 


وَعيار”"” بلوغ وعتت (لا يق الطلاق في عدّتها) مطلقاً (وكلٌ فرقةٍ هي طلاقٌ يقع) 
الطّلاق ذف عدّتها) حول ته يعارن ا كولمو و ا 


تَرتنِعُ بالإسلام» زم/قل0؟//] "فنح””": وم" تامهُ في بابي نكاح الكافر. وفي "الدّخيرة": ((ولو 
شار ول لحن وهاي التو وق لا اوها لها بالارتا بق واباد يها 
صريحٌ الطّلاق لا الخلغ)) اه. 

ولا يخفى أن الفرقة بالردّةَ فسخ ولو بدُون لّحَاقء فهي واردةٌ على "المصلف". 

1ه (قولهٌ: وخيارٍ لوغ وعتتي) وكذا الفرقة بحرمة المصاهرةٍ كتقبيلٍ ابن الزّوج؛ لأنها 
حرمة مُوْيّدة فلا يفيدُ الطّلاقٌ فائدهُ كما في "الفنتح"9؟ أُوَلَ الطّلاق» وصرّح في موضع آخحرا": 
((يأنه لايق في الفرقة باللعان؛ لألّه حرمة مؤيّدة أيضأً». 

قلت: ومثله الفرقة بالرضاع» وصرّح أيضاً بعدم الللحاق ف الفسخ بعدم الكفاءةٍ ونتقصان 
لمهر» وذْكَرَ في "الذّعبيرة" أيضاً عدم اللّحاق في مِلْكِها زوحها وقد طلْقّها قبل أن تبيعهُ أو تَعتِقَُ لا لو 
أحرحَنْةُ عن مِلّكها وهي ف العِدّة» فإلّه يقعٌ؛ لأنّه ما دام عبداً لها لاتفقة عليه لها ولا سُكنى» فلا يقح 
طلاقهُ عليها بخلاف ما إذا عه أو أعقئهُ فيق. 

لمهم (قوله: مطلق أي: صرياً أو اي "””2. ويفيذةٌ ما بعدة. 

مهه10] (قولة: وكلٌ فرقةٍ هي طلاق) كالفرقة في الإيلاء واللعان والحبّ والعْنةِ وتقادمٌ في 
باب المهر نظما”" بياث الفرّقء وبيانُ ما يكونُ منها فسخاء وما يكون طلاقاء وما يتوقّفٌ منها 
)1١(‏ في "ب": ((حيار) بالمهملة» وهو تحريف. 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك ‏ فرع ١"‏ 75. 
(”) المقولة [735-0١ع]‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 
() "الفعح": ملام 
(0) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1975/5 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات ق88١/أ.‏ 
(7) نقول: بل تقدم في باب الوني 747/4 وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


على نحو ما ينا 
(فروعٌ)”" إِنْما يَحَقُ الطّلاق لمعتدةٍ الطّلاق» 2 


على قضاء القاضي» وما ليتوف وصرّح في "الدّحيرة": ((بأنٌ مُحَدَةَ اللعان يَلْحَقْها 
الطّلاق))» وهو حلاف ما قدّمناه”” آنفاً عن "الفتح" مع أن الفرقة باللّعان طلاقّ لا فسح» لكنّ 
تعليلة: ((بأّها حرمةٌ مُؤيّدة) يُرحّمُ ما قاله لكنْ سيأتي”" في بابهِ أنها حرمة مُوبّدةٌ ما داما 
أهلاً للعان» فإذا حرجا عن أهيّة اللُعان أو أحدُهما له أن يكحّهاء وكذا لو كدب نفسّةُ خُدَّ 
وله أن يَكِحَهاء تأمّل. 

(4هه”م (قوله: على نحو ما بيّنا) أي: من قوله: ((الصّرِيحُ يَلَحَق الصّريحَ إلج)» "ح"00, 

زدهه"1] (قولة: إها يَلْحَقُّ الطّلاقٌ لمعمدَةٍ الطّلاق إل اعترضّةُ في أوّل طلاق "الفعيح"0©: 
((بأله غير حاصير؛ لأنّ اد قد تتحقق بون الطّلاق والوطءء كما لو عرض الفسح بخيار بعد 
رد الخلوه إلا أن يُحاب بأنّ الخلوة مُلحَعةَ بالوطى ثم يقتضي أن عِدةَ الفسخ لا يقح فيها طلاقّ 
مع أنه منقوض ما إذا أسلَمَ أحدهما وأَبْتْ عن الإسلام؛ فإنّهِ يق طلاقةُ عليها مع أن الفرقة فيها 
فسخ وما إذا ابد أحذهما فإنه يقعُ طلاقةُ مع أن الفرقة بردته فسخ حلافاً ل”أبي يوسف"» وكذا 
0 دَتَها «/ق"؛ ؟/بع إجماعا)) اه. وهذا النقضّ واردٌ أيضا على عبارةٍ المتن كما قدّمناه. 


(قولة: ثم يفضي أن عِدَةَ الفسخ لا يقحُ فيها طلاقٌ إلح يُحَابُ عن الإبراد الثّاني: أن الحصرٌ في كلايه 
إضاف أي: بالنسبَة مَُدةٍ الوطأء فلا ينان هذا أنّ مُتدةٌ الفسخ قد يلحقها الطَلاق 


(0) في "ط": «و«فرع). 

)١(‏ المقولة ]١7001[‏ قوله: ((وخيار بلوغ وعتق)). 

(") انظر "الدر" عند المقولة [48 ١5٠‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق188/]. 

(5) "الفتح": 757/7 بتصرفب 

(7) المقولة [1755-0] قوله: ((وردة مع لحاق)). 


الجزء التاسع بع بج و 784 مس بيب ةك 1 جات الككايات: 


ما لمعته للوطء فلا يَلِحَقهال' "خلاصة”". وف "القنية”: ((رَوّجّ امرأنةُ 
غير م يكن طلاق” “)). ثم رقم: ((إن نَوَى طَلقَت)). اذهي وتزوّحي 5000 


فصار الحاصلٌ: أنّ الطّلاق يَلْحَقُ في عِدَةٍ فرقةٍ عن طلاق» أو إباء» أو رد بدُون لحَاق بدار 
الحربيء ونظمت ذلك بقولي: [رجز] 
ويَلَحَقُ الطَّلاقٌ فرقة الطَّلاقْ 2 أوالإباأورَةٍبِلالَحَاق 
وهو أحسنٌ من قول "المقدسي": [رجز] 
ف عِدَةٍعن الطّلاق يَلسَق ‏ أوردَةٍ أو لإباءيُفرقُ 


ردهه”ى (قولُ: أما المعتدة للوطء فلا يَْحَقُها) مثالُ: لو طَلّقَها بائداً أو خالّعهاء ثم بعد 
مضي حيضتين من عِدَتِها مثلاً رَطِتها عالماً بالحرمق ممه عدَةٌ انيه وتداعلّماء فإذا حاضّت 
لله فهي منهماء ولَزمَها حيضتان أيضاً لإكمال اقَنيةه فلو طلقَها في الحيضتين الأخيرتين 
لايقغٌ؛ لأنها عِدَهٌ وطءٍ لا طلاق» فاده في "الذححيرة". 

(اهه 18 (قولة: ثمّ رقَم) أي: رمَرَ عازياً إلى كتاب آخر؛ لأنّ عادتةُ ذكر حروفي اصطلح 
عليها يَرمُرٌ بها إلى أسماء الكتب. 

ردهه "0 (قولة: إن نوَى طَنْقَت) لعل وجهة: أن قوله: رَوَحكَ امرأني فلانة يَحتَمِلٌ 
أن يكوث على تقدير: إن صّحّ تزويجها منلكء أو تقدير: لأنّها طالقّ مني» فإذا نَوَى الطّلاق تعن 
اثني طق 
)١(‏ في "و": ((يلحق)). 1 
(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ جئس آخحر فيمن يكون محلا للطلاق 

ق 97 أب بتصرف. 

(©) "القنية": كتاب الطلاق - باب في الكنايات 1/47 
(4) في"ب": ((طلاق)). 


قسم الأحوال الشخصية لد د #وع د للب حاشية ابن عايدين 


تق واحدة بلا ثة. اذهبي إلى جهنم يقع م إن نوى» "خلاصة”"2. وكذا: اذهبي عني» 
وأفلجي» وفْسّحَتُ م التكاح» وأنتى علي كاليتة"" أو كلحم الختزير» أو حرام كالماء؟.. 


رحهه "0 (قولة: تقع واحدةٌ بلا مِّة لأنّ («(تررُحي)) قريئة» فإن نوى الثلاث فئلاث» 
"برَازية'”". ويُاِفهُ ما في "شرح اللجامع الصّغير" ل "قاضي خحان””©©: ((ولو قال: اذهي فترَرحيء 
وقال: لم نر الطّلاقَ لا يقع شيء؛ لأنّ معناه: إن أمكنك) اه. إلا أن يُفرّقَ بين الواو والفا» 
وهو بعيدٌ هناء "بحر "07. 

على أنُ: تررّحي كناية مثل: اذهبي» فيّحتاج إلى يِه فين أين صر قرينة على إرادةٍ الطّلاق 
: اذهيي مع أنه مذكودٌ بعد والقريئة لا بد أن نقتم كما يلم ا م5" في: اعمدّي ثلان؟! 
فالأوجةٌ ما في "شرح المامع"؛ ولا فرق بين الواو والفاى ويُويدُهُ ما في "الدخيرة": ((اذهبي 
وترَرحي لا يقع إلا بل إن توَى فهي واحدةٌ بائنة وإنا نوَى الثّلاث ففلات). 

:هم (قولُ: وأفلجي) في "البدائع'”": ((قال "محمّد": قال لها: أفلجي يريد الطّلاق يقَمٌ؛ 
لأله يمعنى: اذهبي» تقول العرب: أفلّحّ مخير أي: ذهب جخبر» ويحتول: إظمّري عراوك يقال: أفلّحّ 
ا اا 

رحده«ى (قولة: وأ 5-08 أي: يقع إن وَى» والمراد التَشبيةُبها هو مُحرّمْ العين 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ جنس آخحر: وفي الفقناوى: رجل قال لامرأته 
ق994/| بتصرف. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وأنت على كالميت إل؛ أقول: ول أرّ ما لو قال لما: أنت كالدم بدون ((علي))» وينبغي أن 
ينوي أيضاً؛ لأنّ حلاف الأُرف جائز. خير الدين الرملي)). ق88١1/ب.‏ 

(0) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ نوع آعر: اذهبي وتروجي إل 1510/4 (هامش "الفتاوى الطندية"), 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١ق‏ 111ب 

() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 89/8 

(0) صحا-_- "در" 

07 "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان 31//8, 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكثايات في الطلاق 59/9. 


ذق3 


الجزء التاسع امن باب الكنايات 


3 3 2 ع 0 2 0 2 
لأنه تشبيةٌ بالسّرعةٍ. ولا يقعُ ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن نَوّى مالم يقل 


عي أي طريق شكتو. 


كالخمر والختزير والميتق فالحكمٌ فيه كالحكم في: أنت علي حرام بخلاف ما لو قال: أنتٍ على 
كمتاع [كاق؛24/]] فلان فلا يقعٌ وإن تَوَىء أفادهُ في "الدّحيرة", أي: لأنّ متاعَ فلان أيسس مُحوم 
العين» وحَعلهُ ك: : أنت عل حر بي على مذهب اين من توقزه الوقوع به على الي 

05053 (قولة: لأنّه تشبية بالسّرعة) الأولى: في المسّرعة: كأنّه قال: أنتٍ حرامٌ سريعاً 
كمترعة الماء في ريه وقد م0" أناّ: أنت حرامٌ مُلحَقْ بالصّريح؛ فلا يَحتاج إلى نيّةِ فلعلٌ هذا 
ع حول لل 

قلت: وهو المتعين. 

رمده مل (قولة: ما لم يقل: حزي أي طريق شكت) أي: فيان نُوّى يقح ثلاث في رواية 
"أسد"”” عن "تحمّلٍ"؛ وقال "ابن سلدهم"20: أعاف أن يقع ثلاث لمعاني كلام الناس» كأنه يريد أنّ 
مرادٌ اناس عبله غله: اسلكي اصرق الأربع» ولا فالفظ إنما يُعطي الأمرّ بسلوك أحدهاء والأوحة أن 


تفع واحدة بائنةه "فتح"”, وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقرلة ]١*0914[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

.118/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الكناية‎ )١( 

(5) أبو عبد الله أسد بن الفرات الحرّاني ثم المغربي» القاضي الأمير (ت117ه). ("وفيات الأعيان" /47) "سير 
أعلام النبلاء" 750/٠١‏ "شذرات الذهب" 0./9). 

(4) تقدمت ترجمته 450/1. 


(5) "الفتتح”: باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 601/9 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية اين عابدين 


باب تفويض الطَّلاق» 
لما ذْكَرَ ما يُوقِعُهُ بنفسيه بنوعيه ذكرَ ما يُوقِعُهُ غيرةٌ بإذنه. 


وأنواعة ثلاثة: تفويضء وتوكيل» 111110110101018 


باب تفويض الطّلاق» 

أي: تفويضيه للرّوجة أو غيرها صريحاً كان التفويضٌ أو كناية» يقال: رض له الأميّ أي: 
رََهُ إليهه "حموي". فالكناية قولّ: احتاري أو أمرّك بيِدِك والصّرِيحٌ قولّه: طَلْقِي نفسّك» "أبو 
الستعود"20 

4ه (قولة: بتؤعيه) أي: الصّر بح والكنايق "-ه”". 

رهدهىى (قولةُ: وأنواعة) الضّميرُ عائدٌ إلى ما يُوِعَهُ الغيرٌ لا للتفويض» وإلا يَلرَمُ تقسيم 
الشّيء إل فقسيه ولل غيره» "أبو الوا 

0055 (قولة: تفويض وتوكيلٌ) المرادٌ بالتفويض تملياتٌ الطّلاق كما يأتي» وذكَرّ في 
"اننتح”” في قصل المشيئة: (( أن صاحب "الحداية" مَل مناط القررق بين التّمليك والتوكيل مر بأن 
المالك يَعمَلُ برأي نفسيه بخلاف الوكيل» ومرّةٌ بأله عاملٌ لنفسيه بخلافه» ومرّة بأنّه يَعمَلمشيئة نفسيه 
بخلافه ))» قال”©: ((والمَرّْقٌ بين الرّأي والمشيئة: أن العمل بالرّأي عمل .مما يراه أصوب بلا اعتبار 
كونه لنفسه أو غيروء والعمل.مشيئته أي: باختياره ابتداءً بلا اعتبار مطابقةٍ أمر الآمِر ولا اعتبار معنى 
الأصرَيّ)» ثمّ قال" بعدما بحت في الأولين: ((إثّ ارق الالث أصوب )). 
(1) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 155/15. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/أ.‏ 
(*) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 155/75. 
(5) صده 59 "در". 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق 4150/76. 
)١(‏ أي: صاحب "الفتح": 470/8 بتصرف. 
(7) أي: صاحب "الفتح" أيضاً 471/9 وعبارته: ((الثالث أقرب)). 


الجزء التاسم ات دا 88ب م ل د بن تفويض الطلاق 


وزسالة: وألفاظلٌ التفويض ثلاثة: بير وم بيد ومشيئة. 
لقال لها: احتاري أو أَمْرُك بيك مع ود ب ا السك 


(0ده"0) (قولةُ: ورسالة) كأن يقول لرَحُل: اذهب إلى فلانةٍ وقل ها: إن رَوْحَكٍ يقولٌ لك: 
احتاري» فهو ناقلٌ لكلام امِل لا متش لكلاب بخلافي امالك والوكيل؛ لأنهم قالوا: إِنَّ 
سول مُعبْرٌ وسفينٌ هذا ما ظهرَ لي. 

مدهل (قوله: ثلاثة) أي: بالاستقراي» بدأ "الصف" منها بالاختيار لس َه بصريح الإخباره 
ولم يُجَعَلْ له فصلا على حِدَةٍ - كصاحب "الهداية" 27‏ لأنّه 97 بسبنة شيءٌ م يُفسَلٌ به عمًا قبِلَّهُ 
بخلاف الأخيرين» فاكتقى فيه بالبابي» "نهر"”©, ّ 

0 أن انفويض أعم [؟إق4؛ ؟/ب] فناسّب أن يرجم له بالبابي والثلائة أنوافُةٌ 

سب أن يحم لكل منه بمَلِه لكن م يُرَجِمٌ به للتحيرٍ لأله م يُسبقَةُ كلام" وبه ظهَرٌ أن 
ترجمة "المصئف" لثاني بالبابي غيرٌ مناسبة. 

ركك هلال (قوله: قال لها: احتاري) أشارٌ يعدم ذِكْرٍ بُولِها إلى أنه تمليلكٌ 2 بالملك وحدف 
فلو ربجم قبل انقضاء مجلس لم يصحٌ وقد باققصارءٍ على انحر لطت لأنّه لو قال لها: اخشاري 
الطّلاق» فقالت: اححترت الطَّلاقَ فهي واحدةٌ رجييّة؛ لأنه لَمّا صرّحّ بالطّلاق كان التخييرٌ بين 
الإتيان بالرّحعي وتركيء "ط”"؟ عن "البحر"7, 


ر.لاهدى (قولةُ: أو أمرّك بيلرك) لا حاجة إلمه لذكرٍ أحكام ١‏ الأمر باليد في فصل مُستقل 
أي "00 


.7517/١ "لهداية": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفريض ق9150/أ. 

(”) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 178/9. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق باب تفريض الطلاق 7187/1 بتصراف. 
(1) صدااو9 وما بعدها "در". 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ره ؟؟. 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


ينوي) تفويض (الطّلاق) لأنْهما كناية فلا يُعمّلان بلا نيه (أو طَلْقَي نغ نفسّك فلها 


ه00 (قولةُ: تفويض الطّلاق) دل على هذا المضاف عَفْدُ البابي له كما في "التهر "0 
له 
2 

زكلاه«ى (قولة: لأنهما كناية) أي: من كناياتو التفويض» "شر نبلالية"9؟ 

رامعل (قولة: فلا يَعمّلان بلا نيه أي: قضاءً وديانة في حالة الرضاء أمّا في حالة الغضب 
أو المذاكرة فلا يُصدَقُ قضاء في أنه لم ينو الطّلاق؛ لأنهما ما تَمَّْضَ للجواب كما م29 
ولا يسعها المقامٌ معه إلا بكاح مُستقيل؛ لأنها كالقاضي» أفادةُ في "الفتي "600 و"البسر "20 

ثم اعلم أنَّ اشتراط اليه إنما هو فيما إذا لم يُذكر النفس أو ما يَقومُ مُقامّها في كلامب وإنما 
ذكِرَت في كلايها فقط كما يأني'" تحريرُ فته لذلك» فإني لم أر مَن نبّهَ عليه. 

4" (قولة: أو طلقي نفسّك) هذا تفويضٌ بالصريح» ولا يَحتاجٌ إلى نيَة والواقع به 
جعي وتصحٌّ فيه تك الثلاثٍ كما سي ذكث80) 0000 وَل فصل المشيئة. 


«إباب تفريض الطلاق» 
(قولُ: ثم اعلم أن اشتراط ال نما هو إلخ) كلماتهم متفقة على اشتاط الي وؤكر الْسِ أو ما يقومٌ 
مقامهاء والاكتفاءً بكر الّفس عن الي يكونٌ مُخالفً لِما فقوا على اشراطِوء فلا يُعوَّلُ عليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ق781/أ؛ إذ قال: ((باب التفويض)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق88١/!,‏ 

(*) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض 701/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) صدلا الل وما بعدها "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الاختيار 511/9 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق «ه م مم 

(7) المقولة ]١17044[‏ قوله: ((بلا نية)). 

(4) صدءاا4 "مر". 


الجزء التاسع لس تا ليسم متيس باب تفويض الطلاق 
في بحلس عِلْيها بهم مشافهة أو إخباراً (وإنث طال) يوماً أو أكثرٌ ما لم يوه يحضي الوق 


رهباهسى (قولو0 في مجلس عِلّمها) أفادٌ أنه لا اعتبارمجلسيو» فلو خخيّرّها ؟ ثم قامّ هو لم يطل 
بخلاف قيايهاء "بحر"”© عن "البد الع"0, "جز" 

0ه (قولة: مشافهة) أي: في الحاضيرة ((أو إخبارا)) في الغائبق» منصوبان على الحالية ين 
((عِليها)». 

اوها" ل (قوله: ما يوق إلخ) فلو قال: حَعَلتْ لها أن تطلقّ نفسها اليوم اعثيرٌ بلس عِلْمها 
ف هذا اليوم؟ فلو مَضَى اليومٌ ثم عَلِمَتْ خرّج الأمرُ عن يدهاء وكذا كل وقات قب انفويض به 
وهي خاو َع حى الى بط ازع اع وبجر”09 وسياتي”" روخ ف لوو 
آرٌ الباب» وأنّه لا يطل اموت بالإعراض. 

4 (فولة: ويتمي الوقست) معطوف على ((ِوقة) الحزوم» وإنبات الياء فيه بين 
ريض لاخ أو على لغةٍ كما هو أحدُ الأوجه الي يُحابُ بها عن قله تعالى: <إُِشسبَئقٍ 

يَصَير 6 [يوسف- ]٠‏ في قراعةٍ [“اقه؛ ؟/أ] 0 يَصَيرٌ فالمعنى: ها 0 نطق في مجلس 

3 طال مده 0 توقيته ومُطِىّ الوقستيء بأن لم يوقتة» أو و ا يَمْضٍ» فإنا وقهُ ومَضّى سقط 
الخيار. وأنّا جَعْلهُ مرفوعاً والواو فيه للحال فهو فاسدٌ صناعة ومعنى» أمّا الأول فلأت جملة الحال 
الي لها مضارعٌ مُتبْتُ لا تَقترنُ بالواو» وأمًا الثاني فلصيرورة المعنى: مده م يُوقت في حال مضي 
الوقتي» وإذا م يُوقتا كيف يُمضي الوقت؟! فافهم. نعم في بعض النسخ: ((فبمضي الوقمتى) بالفاء 
والباء ار للمصدر وللعنى: فإ وَقْتَ فبتتهي لحاس بِمُضيّ الوقت. ١‏ 


» وسيأتي 


(1) ((قوله)) ساقطة من "م". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 05/8؟, 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك 111/9. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 179/9. 

(0) "الفتمع": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 511/9. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 8971/8 

(7) صحم59 وما بعدها "در". 


يية 


قسم الأحوال الشخصية | سل تا ©4هس للمنغسسس حاشيةاينعابدين 


مع 
__ 


قبل عِلْمِها (ما لم تقم) لتبدّل بحلسيها حقيقة (أو) حكماً بأن (تَعمّل ما يَقطعْةٌ)... 


زفلاة"ال (قولة: قبل عليه ئيس قيداً احزازيًاً بل هو تنبية على الأخحفى بعلم مُقابلهُ 
بالأولى كما هو عادةٌ "الشّارح" في مواضعٌ لا تُحصّىء فافهم. 

[.+هس0 (قولة: ما ل تَقُمْ إلخ) الأولى أن يذَكرَ له عاطفا يَعطِفهُ على قوله: ((ما لم يُوقنة))» ولو 
قال: ما م تفع ما يدل على الإعراض لكان أخصر وَأَفْوَّد؛ ليَصِحّ عطفُ قوله: ((أو حكماً» على 
((حقيقة))؛ ولأله يُنيه عن قوله: (( أو تعمل ما يَقطعةُ)), ولأن بطلا بكل قيامٍ مطلقاً قو البعض» 
والأصم كما في "البحر”" و"النهر”-: ((أله لبد أن يدل على الإعراضي)؛ وأْرُ الخلاف يَظهرٌ 
فيما لو قامَت لنَدعُرَ الشهودَ كما يأني”"» ولو أقائها أو جامتها بطَلَ كما يأتي" لتَمَكِيها من 
البادرة إلى اختيارها نفسمهاء فعدمٌ ذلك دلي الاعراض. 

مها (قولة: لبَدُل مجلسيها حقيقة) أفادٌ أن القيام يَخْتلِفْ به خلس حقيقة وهو خلافٌ 
ما في "إيضاح الإصلاح" فإ قال: ((إدٌ املس وإذ لم يبدل محر لقيام إل أن الخيار يطل به؛ 
لأنه يدل على الإعراض» وهذا ظاهرٌ من كلام صاحب "الهداية"7” © وفي "التبيين"7: مجلس يبدل 


(قولُ: ولو قال: ما لم تفعل ما يدل على الإغراض لكان أعصرٌ وأفوَةٌ إل لم يظهرْ وحهُ كون ما 
ذْكرَهُ أفْرَدَ من عبارةٍ "اللصئظ ب" بلْ هي مفيدةٌ ما أفادهُ كلام "المصنفي" نعم هو أظهرٌ من عبارة "المصلف" 
لعل امراك من قوله: ((أفْرَه). 

(قول: ليَصِحّ عطفْ إلح) فيه حفاء. 


718/7 "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق‎ )١( 
ب7١503 (؟) "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ 
المقولة [1085] قوله: (رما يدل على الإعراض)).‎ )( 

(5) صدالاك "فر". 

(ه) "الطداية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق 437/1 7. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل في الأمر باليد ؟/7715. 


الجزء التاسع ود باب تفويض الطلاق 
ما يدل على الإعراض» لأنه تملك - فيتوقّفُ على قبولها”© ف المجلس - لا توكيل» 


تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر وتارةً حكماً بالأخذ في عمل آس) اه "ط "0 

قلت: وكأنّ "لكر" حَمَلَ القيامَ على التحوّل نه يقال: قامّ عن مَحِلِسيِه إذا تَحَوّلَ 
عنه ‏ لابرد القيام عن فَعُود؛ لما علمت من أن بطلا بكلّ قيام مطلقاً حلاف الأصح. 

مه"0 (قولة: ما يدل على الإعراض) فيد به لأنه لو خيّرها لَبِسَتْ و أو شَرِبت 
ليطن يارها؛ لأنّ الس قد يكونٌ لتدعوَ سُهُوداء والعطش قد يكوثٌ شديداً يَمَعُ من العمل 
دعل في العمل الكلامٌ الأحنييٌ وهذا في التخيير المطلق» أمّا الْوقَتُ بشهر مكلا فلاَِطُلٌ بذنلك 
ما دام الوقتُ باقياً كما م20 أَفادَهُ في "البحر "87 (مإقه؛ «/ب] ويأتي” بي(" مام الكلام فيما يكونثٌ 
إعراضاً وما لا يكون. 

04+ (قولة: فيتوقفُ على قُبُولِها في خلس أراد بالقبُول السواب» والضّميرٌ في 
((يتَوقَفْ)) عائدٌ على التَطليتي المفهوم من قوله: ((فلها أن ُطلق)) لا على التمليك؛ لما صرَّحُوا به 
من أن هذا التّمليك يتم بالُملّكٍ وحدَةٌ ولا يتوقفُ على القبُول؛ لكونها تُطلَق بعد اتفويضء وهو 
بعد تمام التمليك كما أُوضَحَهُ في "الفتح"0 و"الثهر"”". وبه عُلِمَ أنّ هذا النَمليك لا يتوقفُ مامه 
على ابول ولاعلى الحواب في الحلس؟ لأنا المواب -أي: اللطليقَ- بعد تمده وما لوف على 
الحواب 1 التطليق» فافهم. 
)١(‏ في "ط": ((قوها)»). 


1140/7 "ط": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

7 اس ع د مر 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ام - ,م انقلا عن "الجوهرة” عن "الخلاصة". 
(0) صب الالاس "د 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل بي الاختيار 411/9 -431. 

(7) "التهر”: كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض 175١53‏ 


قسم الأحوال الشخصية ملل ا إويمع لمدسس حاشيةابن عابدين 


فلم يصحّ رجوعٌة حتّى لو خيرّها ثم حلّف أن لا يُطلقها فطَلَقَت م يحدث في الأصح. 
(لا) تُطلَقٌ (بعدهم أي: المحلس (إلاّ إذا زا على قوله: طَلْقِي نفك 00 


(4 (قولهُ: فلم يصحّ رجوعٌة) تفريعٌ على كونه ليس توكيلاً؛ فإ الوكالة غير لازمق 
فلو كان توكيلاً لصّحَ عله قال في "البحر””"؟ عن "جامع الفصولين"”"©: ((تفويض الطّلاق إليها 
قيل: هو وكلة يَملِكُ عَزلهاء والأصحٌ أنه لا يَملكُه) اه. 

لكن إذا كان تمليكاً لا يَلرَمُ منه عدم صحّة التُحوع كما في "المعراج". قال: (( لانتقاضِه 
باهبة» فإنها تمليك ويصحٌ الرُحوعٌ)) اه. 

وعلَلَ له في "الذّحيرة": ((بأنه.عنى اليمين؛ إذ هو تعليق”” الطّلاق بتطليقها نفسّها/)» 
واعترضة في "الفتح””: ((بأن هذا يُجري في سائرٍ الوكالات لتضْمُيهِ معنى: إذا عله ففند أجرنة 
مع أن الُحوعَ عنها صحيحٌ» وإما العلة هي كوثة تمليكا يتم بالْملّكٍ وحدهٌ بلا قبُول))» وتماة في 
"الثهر "7 فافهم. 1 

(1ه 18 (قول: حتّى لو خيرها إلح) تفريمٌ ثان على عدم كونه توكيلاً بل هو تمليلثه إن 
عل لحن وهو قو "عم" كوه نب عنم وهو تر كما في الفح ”© عن “لدت ”99 


(قولة: لانتقاضيه بالهبة فإنها تمليك إل) يُدهَعُ بالفرق» وهو: أنه نما ملك الرُحوعً في الهبة؛ لاحتمال 
قصده المعاوضة فيهاء ولذلك لا يمك الرُحوع في ايحم الَسْرّمٍ والروجة؛ لعدم هذا القصدٍ عادةٌ وما كر 
غير موجود في مسأتنا؛ فإنّه لم نجر العادة أله يُملّكُها الطّلاق في أمَل أن تُعرْض تأمّل. 


.575/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه 791/1. 

(5) في "ب": ((تطليق))؛ وهو خطأ. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 417/5. 

(0) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١51/].‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 411//7. 

(7) أي: "شرح زيادات" الإمام محمدء لأبي المعالي محمود (وقيل: محمد) بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بسن صازه» 
برهان الدين البخاري المرغيناني (ت5١5ه).‏ (”كشف الظنون" 457/5. "الفوائد البهية” صده . ؟لء "هدية 
العارفين" 4/7 .4 "الأعلام" /0151/190). 


الجزء التاسع بجع باب تفويض الطلاق 


وأحواته: (متى شعت شعت أو متى ما شكت» أو إذا شعت شعت أو إذا ما شعت) فلا يتقيِّدٌ 
بلمجلس”" (ولم يصحٌ رجوعة) لما مر" (و) أمّا (في: طلقي ضَرَكَكٍ للم مول 


لصاحب "النحيط"؛ أي: لكونها صارّت مالكة؛ وعليه فلو وَكلَ رجلاً بطلاقها يَحدَتْ كما سيأتي © 
في الأمان إن شاء الله تعالى عند ذكرٍ ما يَحنْثْ فيه بفعل مأموره. 

رحمه "0 (قوله: وأحولته) الأرل: وأحتيهء وهما: اختاريء وأمرّك بيلدِك. 

واعلم أن ما ذكر( "الصف" هنا إلى قوله: ((وجلوسٌ القائمة») سيذكرة”” أيضاً في فصل 
المشيئة. 

ه008 (قولة: فلا يتقيّدُ بامحلس) أمّا في ((متى)) و((متى ما)) فلأنّهما لعُمُومٍ الأوقات» 
فكأنه قال: في أيّ وقسو شستي فلا يُقتصرٌ على المجلسء وأمًا في ((إذا)) و((إذاما)) فإنها ومتى 
سواءٌ عندهماء وأمّا عنده فيُستعمّلان للشتّرط كما يُستعمّلان للظّرف» لكر الأمرّ صار بييهاء 
فلا يرج بالمتّلشٌ "ح"00 عر. عن "الدع ”07. 

زمدهدى (قولة: 93 أي: من أنه ليس توكيلًء بل لو صرح بتوكيلها بطلاقها يكونٌُ 
تمليكاً لا توكيلاً كما في "البحر"”" عن "الفصولين"90©. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو إذا ما شعت فلا يتقيد باجلسء قال الشّمُني: ((يخلاف: إن شعت فإنّه يتقيد .مجلس 
علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت» انتهى)). 813 ./١‏ 

0 ه00 "در" 

5) المقولة [10/9410] قوله: ((الأصل فيه إل)). 

(4 في "م": ورذكره)). 

(ه) صلا 4 وما بعدها "در" 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق88١/أ.‏ 

(9) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفريض الطلاق ١ق‏ 55 ١/أ.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 7705/9. 


(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .791/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


أو) قولِهٍ لأحنبي: (طلقٍ امرأني) ف (يصحٌ رجوعٌة) عنه (و يُقيَّْ بسالخلس) 
لأله توكيلٌ محض» وفي: طلقي نفك وصرّنكٍ كان تمليكاً في حقها توكيلاً في حقّ 
ضَرتهاء "جوهرة"0". (إلا إذا عَلَقَهُ بالمشيئة) فيصيرٌ تمليكاً ا 

رحده؟0 (قولهُ: أو قوله لأحبي: طق امرأتي) قد بالطّلاق لأنه لو قال: أَمْرٌ امرأني بييِك 
صر على امجلس» ولا يَمِلِكُ الرُحوعّ على الأصمّ "بحر'”" عن "الخلاصة””" في فصل المشيئة. 
ولو جمع له بين زعاق+؛15] الأم اليد والأمر بالتطليق ففيه تفصيلٌ مكو هناك. 

اميه (قولة: فيصح رجوعة) زاد "الشارخ" الفاءَ لتكون في جواب ((أمّا)) ال زادّها قبل. 

[1ه"٠)‏ (قولة: لأله توكيلنٌ محض) أي: عخلاف: طلْقي نفسّك؛ لأنها عاملة لنفسيسهاء فكان 
قليكا لا تركيلا "عر"490, 

5ه (قولُ: كان تمليكاً في حقها) لأنها عاملة فيه لنفسيهاء وقولّهُ: ((توكيلاً في حقّ 
ضرتها)) لأنْها عاملة فيه لغيرها. 

واللاهٌ: أله ليس من عموم امحازء ولا من استعمال الك في معنبيه؛ أن حقيقة"» قوله: 
((طلقي) واحدةٌه وهي الأمرُ بالتُطليق وإنا اعطّف الحكمٌ لنب عليه باعتلافب مُعلقوا": كما 
لو قال لآخر: طَلق امراتي وامرأتك» فإنه وكيلٌ وأصيلٌ فافهم. 

0045 (قولة: فيصيرٌ مليكام فلا يملِكُ التُحوع؛ له فيض الأمر إلى رأيوء والماللك هو 
الذي يتصرّفُ عن مشيئته» والوكيلٌ مطلوبٌ منه الفعلٌ شاء أو لم يشأء "7" عن "المنح'0, 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١1/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق . باب تفويض الطلاق 9/لزهم. 


(9) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف الأمر باليد ق4 ١٠ب‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل في المشيئة 785/16 
(ه) في "ب": ((حقيقته)). 

(5) في "ب": ((متعلقة)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 5/7 1. 

(8) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الطلاق ١ق‏ 147١/ب.‏ 


ذفةق 


الجزء التاسع فقدم باب تفويض الطلاق 


لا توكيلاً. والفرق بينهما في خمسة أحكام: ففي التملياك لا يرع ولا يَعزلُ 
اق ا 1 2 ١‏ ل ١‏ , ت_-10 
ولا يُبطل بحنون الزوج؛ ويتقيد.مجلس لا بعقل» فيصح تفويضه محنون وصي لا يُعقِل 


فوطق (قوله: لا توكيلام أي: وإن صرح بال وكالق "بحر "37" عن "اللخائية"0, 

زموه (قولة: لا يَرحعٌ ولا يَعزِل) ايارم من عدم يلك الحوع عدم ملك العزل؛ لأنه لو 
قال لأحني: أَيْرُ امرأني بيده ثم قال: عَرَنُكَ وجعاة ييبها لا يصح عله مع أله لم يُرحغ عن 
الأفويض بالكلية, فافهم. 

رحهه؟ى (قولة: ولا مطل يجنون الزوج) نظراً إلى أله تعلق "ط "7 

اوهل (قولة: لا بعتل) هو الخامس "ط"00, 

[044) (قولة: فيصح) تفريمٌ على الخامس» وبيائةُ ما في "البحر”” عن 'لحيط": (( لو جعَلَ 
أمرّها بيد صب لا يَعقَنُ أو بحنون فذلك إليه ما دام في المجلس؛ لأنّ هذا تمايكُ في ضمنه تعليق» 
فإن لم يصمّ باعتبار اميك يصحُ باعتبار معنى التعليق» فصشّحناه باعتبار التعليق» فكأ قال: 
إن قال لك لمحنوث: أنت طالقٌ فأنتٍ طالق وباعتبار معنى التّمليك يُقتصير على املس عملاً 
بالشّبهين )) اه "ط"00, 

قال في "الدّيرة": ((ومن هذا استخرجنا حواب مسألةٍ صارّت واقعة الفتوى» صورثها: إذا 
قال لامرأيه الصّغيرة: أَمرُكِ بدك ينوي الطْلاق» فطَلقَتْ نفسها صم لأنّ تقدير كلايه: إن طَلْقْتٍ 
نفلك فأنتي طالق)). 

مله (قوله: ا لا يَعقِلٌ) بشرط أن تكلم فيصحٌ أن يُوقِعٌ عليها الطّلاق» ولايَارَم 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل في المشيئة *//5ه؟, 
(؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالدكاح والطلاق والعتاق ١/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ؟/150. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1١40/9‏ 


(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 568/5 
(5) "ط": كتاب الطلاق . باب تفويض الطلاق 140/79. 


قسم الأحوال الشخصية اس حاشية ابن عايدين 


بخلاف التوكيل» "بحر”". نَعَمٌّ لو حُنّ بعد التفويض لم يَقَعْء فهنا تسُومِحَ ابداءً 
لا بِقَاءٌ عكس القاعدةء فليحفظ لما اسار امو ا 


7 التعبير الع ا "مز "010 عن اليم 

08٠:‏ (قولهُ: بخلافب التُوكيل) أي: في المسائل الخمسر» لكين في الأخيرة بحث سأذكرة"» 

انه (قولة: نعم لو 5-2 أي: فورض إليه "ط"00. 

0 (قولة: فهنا ويح إل نظيرهُ كما في البحر” من فصل المشيكة -: (( لو جُنّ الوكيل 
بالبيع حنوناً يَعقِلُ فيه البيع والشراء» ثم باع لا ينعقدُ بيعم مخلاف ما لو رساق+»»/ب] وَكُلَ محنوناً 
بهذه الصّفة؛ لأنه في الأوّل كان الُوكبل بي تكوث المهدة فيه على الوكيل» ؛ وبعدما حنّ تكونٌ 
العهدةٌ على على الكل فلا يك وف الثاني إنما وكلَ بيع هد على على الْوَكَلء يد عليه كما في 
"الخانيّة"2"9 وف تفويض الطّلاق وإث كنان لا عُهدةَ أصلاً لكنّ لوج حين التفويض يُعلّقْ 
إلا على كلام عاقل» فإذا طَلّقَ وهو يحنونٌ م يُوحَد الشّرطء بخلاف ما إذا فض إلى بحنون ابعداءٌ 
وإن ل يَعتِلْ أصلاء فإنه يصحٌ باعتبار معنى التعليق» وف التوكيل بالبيع لا يصحٌ إلا إذا كان يَعَقِلُ 
للع رلسراء كنا مر؛ وكأنه ععنى المعتوه. ومن فرعي التفويض والتُوكيل بالبيع ظهَرَ أنّه 
تَسُومِحَ في الابتداء ما لم يُتَسامَحْ في البقاء» وهو حلاف القاعدة الفقهيّة من أنه يُتسامَحٌ في البقاء 
ما لم يتامح في الابتداءي) اه ما في "البح" ملخصاً. 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 758510//7 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 110/75 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 2/9 88. 

(5) المقولة [730/437١ع‏ قوله: ((وإذا قال لرجل ذلك)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 114/5 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 702/7 

(9) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 4/1؟51. 
(8) ف المقولة نفسها. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 882/59 


الجزء التاسع لبللقطبتت تم _ !| الوواه ببح نين * زاف تقويضي الطلاق 


(وجلوس القائمة» وَانَكاءُ القاعدةّء وقعودٌ المكئةء ودعاءٌ الأبي) أو غيرو 
ر ل 2 7 0 
(للمّشورة) بفتح فضم: المشاورة (و) دعاء (شهودٍ للإشهاد) على اختيارها الطلاق 


قلت: وهذه القاعدةٌ عير عنها في "الأشباه'”"2 بقوله: (( الرّابعة: يُعْتفَرُ في التوابع مالا يُغتقّ” 
في غيرها ))» ثم فرّع عليها فروعاء ثمّ فرع على عكيها فرعين غير هذين الفرعين» فتصيرٌ فروعٌ 
العكس أربعة بزيادة هذين الفرعين. 

050 (قولّة: وجلوسٌ القائمة) في "جامع الفصولين”": ((ولو مَشَتْ في البيتب من 
جانب إلى جانسو ل يِطُلْ)) اه. 

قال في "البحر'”": ((ومعناه: أن يُخيرّها وهي قائمة فَمَشَتْ من جانسي إلى آخرٌ أمّا لو 
يها وهي قاعدةٌ في البيت فقامَت بطل خحيارُها.بمجرّدٍ قيايها؛ لأنّهِ دلي الإعراض) اه. 

قلت: وفيه أن هذا قولٌ البعضء وأنّ الأصمّ أنه لا بد أن يكو مع القيام دليلٌ الإعراض 
كما م92 

لم (قوله: واتكامُ القاعدة) أمّا لو اضطجَعَت فقيل: لايل وقيل: إن هيت الوسادة 
كما بُفعَلُ للُوم بطل "000 عن "الخلاصة"20, 

.05 (قوله: للمشُورة) فلو دَعَنْهُ لغيرها بطَل؛ لما مر" من أنّ الكلامً الأحبيّ دليلٌ 
الإعراض. 

0 0 يكن 5 017 5 

0" (قوله: بفتح وضم) أي: فتح الميم وضم الشين» وكذا بسكون الشين مع فتح اميم 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة صده7١-.‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .791/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 881/8 

(4) المقولة [7581١ع‏ قوله: ((لتبدّل مجلسها حقيقة)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 701/5 يتصرف يسير. 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الخنامس ف بطلان الأمر ق5١٠/أ»‏ 
معزياً إلى "الحيط". 

() المقولة [176817] قوله: ((مما يدل على الإعراض)). 


قسم الأحوال الشخصية ماع حاشية ابن عابدين 


إذا لم يكن عندها من يدعوهمء سواء تحولت عن مكانها أو لا في 0 
"خبلاصة"200 . (وإيقاف داب همي راكبتها لا يقطعٌ) المجلس» ولو أقامّها أو جا 
مُكرهة بطَلَ لتمكيها من الاحتيار. 

(والفلكُ ها كالبيت» وَسَيْرٌ داّها كسَيْرها) حتى لا يتبدّل مجلس يجري 


الفلك؛ ويتبدلٌ سير الدابّةِ لإضافته إليها» 0 
والوار كمافي "المصباح"”©. 


افقضنة (قوله: إذا م يكن عندها من يُدعوهم) صادقّ .ما إذا 0 يكن عندها أحدٌ أصلاء 
أو عندّها ولا يَدعُوهمء فلو عندها من يَدعُوهم فَدَعَتْ بنفسيها بطل واللّاهرٌ أن هذا الحكمَ 
يُحرِي في دعاء الأب للمشورق "ط"0©, 

1 ولع كح ار ءءء 1 

0604 (قوله: في الأصح) وقيل: إن تحوّلت بطل بناء على أن المعتبرَ ما تبِدُلُ املس 
أو الإعراض» والأصح اعتباٌ””» الإعراض» أفادهُ في "البحر””, 

:ه180 (قولة: لتمَكيها من الاختيار) أي: اختيارها نفسّهاء فعدمٌ ذلك دليلٌ الإعراض» 
مرق لالم "0 

اللضنةا (قوله: والفلل) أي: السفينة. 

مل (قولة: حبى لا يبدل إل لأنّ سَيرها غيرٌ مضافي إلى راكبهاء بل إلى غيرو من 
الرّيحٍ ودفع الماء» فلا يَبطُلُ الجيار برها بل بتبدل الجلس» "فتح"”©. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في المشيئة والخيار ٠١6‏ /ب بتصرف معزياً إلى "الأصل" من 

نسححة الإمام خواهر زاده. 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((شور)). 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1541/75 
(؛) في "ب": ((عتبار)) بغير ألف. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 8/ه. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 00/9”*. 
(7) "الفتح”: كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 475/9 . 


فت 


الجزء التاسع ل دام #8لانا لم ياب تقويض الطلاق 


إلا أن تجيب مع سكوتهء أو يكونا في مَحمّل يقودّهما الحَمّالُ فإنه كالسّفينة. 
(وفي: احتاري نفسّك لا تصح نه الثلاث) 1 12111111 


(قولةُ: إلا أن تحيب مع سُكُوتم لأنها لا يُمكنها الجواب بأسرعَ من ذلك» 
فلا يبِدّلُ حكماً؛ لأنّ اتحاد بلس نما يبَر ليصيرٌ لواب متّصلاً بالخطاب» وقد رحد إذا كان 
بلا فصل» كذا في "الفتح”". وفسرَ الإسراع في "الخلاصة””": ((بأن يَسيقَ جوأيها خطوتها)؛ 
"نه" نهر "0 وظاهرُ قول "الفتح": ((قلا يدل حكماً) أنه لا يُشوّط هذا السَبْقٌ؛ لأنه لا يَحَصُلُ به 
7 لا حقيقةٌ ولا حكماً. 

050 (قولة: فإنّه كالسفينق يعيي: يجامع أن السّرَ في كل منهما غيرٌ مضافو إلى راكبيء 
وقياسُ هذا أنها لو كانت على دقةِ نمه من يقُودُها أنا لا يطل بسرهاء "نهر "90 وأقرة 'الرملي". 

قلت: قد يقال: ل ل ال 2 
ِل القائد؛ عدم تكن راكب المحمل من تسير الت خلافي راكب اده فنّه يكن اتسين 
مسب إليه ونا قلق غيرك تال 0000 

قال "الرّحميٌ”: ((وينبغي أن اد لو حَمَحَتْ وجرت عن رَدّها أن تكون كالسّفينة؛ لأنّ 
فعلها حينئز لا يُسَبْ إلى الراكبيء كما يأتي في الحنايات)). 

م١‎ 

ا يطل خيارُها فيما لو نامَتْ قاعدة أو كانت تُصلي المكتوبة أو الوتر فأنَمّتهماء أو السنة 

الموكدة في الأصحء أو ضَمّتْ إلى الثافلة ركعة أخرىء أو بست غير فياه أو أكلَت قليلاء 


.5375/15 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر ياليد‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ القصل الرابع في الأمر باليد ‏ اللجنس الخامس في بطلان الأمر ق5١٠/أ»‏ معزياً 
إلى "اخحيط". 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق 7519 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - قصل في الأمر باليد ق519/]. 


قسم الأحوال الشخصية الم -د ‏ #8ومعو سس حاشيةابن عابدين 


لعدم م تتوع الاختيار» خلاف: أنت بائن أو أمرّك بيدك جل ني يواحدة د قالت: 
احترت) نفسي (أو) أنا (أحتارٌ نفسي) استحساناً» بخلافب ٠‏ قوله: طلقي نفسلي 22110 


أو سَرِبّساء أو قَرَأتْ قليلاه أو سبّحَساء أو قالت: لِمَ لا تلق بلساذك؟ قال في "الفتح””©: ((لأن 
الْدّلَ للمحلس ما يكون قَطْاً للكلام الأوّلٍ وإفاضة في غيره, وليس هذا كذلك؛ بل الكل يتلّْ 
يمعنى وأحارٍ وهو اللاق)»» وقائة في "لتر" 

(0181 (قولُ: لعدم تتوُع الاستيار) لأن اتيازها نما يميد الوص والصّفاء والبينونة كيت 
به مُقتضى ولا عمومٌ له» "نه ر”"» أي: معنى اخيزتٌ نفسي: اصطفيتها من يلك أحد لهاء وذلك 
بالبينونق» فصارت البينونةٌ مُقتضّى» وهو ما يُقدرُ ضرورةٌ تصحيح الكلام؛ فإن اصطفايها نفسّها 
مع يلك الرُوج لا يُمكن» فقدَر: لأني أت نفسي» والْقتَصَى لاعمومٌ له؛ لأنّه ضروري فيُقدَرُ 
بقث الرورة وهو البينونة الصغرى؛ إذ بها تَستَخلِصُ نفسّها وتصطفيها من ملك الزّوجء 
فلا تصحٌ نه الكبرى لعدم احتمال اللّفظر طاء "رحمت". 

0851 (قولة: خلافي: أت بائٌ) لأله ملفوظ به لا مان من عمويهء فإذا أُطِلِقَ انصرّفَ 
إل الأدنى وهو البينونة الصّغرى» ولو وى 4/3/1 ؟/ب] الكبرى صّعَّا لأنّه وى مُحتمّلٌ لفظِي 
وكذا قولة: أمرّك يدك ولا يصح إيقاع الرّحعي به؛ لأنّه تفويضٌ بلفظر الكناية» والواقٌ بها البائن 
وهو يَحتمِلٌ البينونتين فتتصرف إلى الصّغرىء وإنا وى الكبرى فأُوقعتها بلفظها أو بها صم لما 
قلناء أفادَة "ار حي 
الحلهدة (قوله: استحساتاً) راجع م إلى قوله: ((أو أنا أختارٌ نفسي ))2 أي: لو ذْكْرتْ بلفظل 


(قولٌ ”الّارح”: بعخلاضي: أنتو بائنٌ إلح) ذكَرَ في "الفح" وجة عدم صحَّةٍ َه الاش في : أنتم 
طالق» ووجة صحّيِها في : أنته بائن ونحوه من ألفاظ الكنايات أوّلَ الطّلاقء فانظرة. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 4757/7. 


)١(‏ انظر "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد 7143 رب 515؟/!. 
(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/ب.‏ 


الجزء التاسع اللسلسلسسسسم ا هبإسم المسس سس سس لم بياب تفويض الطلاق 


المضارع سوام ذَكرس: أنا أو لا ففي القياس لا يقغ؛ لأنّه وعٌ ووحةٌ الاستحسان قولُ "عائشة" 
رضي الله عنها لَمّا ره اللي يل « بل أخشَارٌ اللّهَ ورسولة”2»» واعتبرة يلك جواباء ولأ 
المضارعٌ حقيقة في الحال بحارٌ في الاستقبال كما هو أحدٌ المذاهبء وقيل بالقلب؛ وقيل: مُشوَلدٌ 
بينهماء وعلى الاشتراك يُرسّحُ هنا إرادةٌالحال يقرينة كوه إخباراً ععن أمر قائم في الحال» وذلك 
5 ع "و م ع" 3 4 

ممكنٌ في الاختيار؛ لأنّ له القلب» فيْصِحٌ الإخبارٌ بالأسان عمّا هو قائمٌ محل آخخرٌ حال الإخيار 
كما في الشّهادة, بخلاف قولها: أطلقٌ نفسي» لا يكن َثْلهُ إباراً عن طلاق قائي؛ لأنه إنْما 
يقومٌ بالأسان» فلو جار لقامَ به الأمران في زمن واحارٍ وهو مُحَالٌ: وهذا بناءٌ على أن الإيقاعَ 
لايكون بتفس: أَطلقُ لعدم لتَعارُفي» وقدّمنا أله لو تُعُورفَ حازء ومقتضاه أن يع به هنا إن 
تَعُورف”"؛ لأنه إنشاءٌ لا إحبارٌ كذا في "الفنتح'”2 ملخصاً. 


2 0 


(قولة: ولأنّ للضارع حقيقةٌ في الحال بار في الاستقبال إلح) الأوضَمٌ في الاستدلال ما ذكرّة 'الرَيلجِي"؛ 
حيث قال: ((ولأنٌ هذو المتيفة غلب استعمالها في الحال» كما في كلمة التشّهادةٍ وأداء الشَامدٍ الشّهادة يُقال: 
فلانٌ بختار كذا يُريدون تحقيقهُ» فيكوث كناية عن تحقيقها في القأبيء بخلافب قولها: أنا طق نفسي؛ لأنّه لا يُمَكِنُ 
أن يُحعَلٌ حكايةٌ عن تطليقها في تلك الحالق) لعدم تصره ولأن الاق فعلٌ اللّسانَه فلا يُمكنها أن تنطِق به مع 
نَطقها بهذا الخبرء بخلاف الاحتيار؛ لأنه فعلٌ القأَبي» فلا يستحيلٌ اجتماُهُماء كما في كلمة الشَّهادةٍ لما 
كانت حكايً عن لقُصديق بالقأب لم يستعول احتماشهما فت إخبااً عم في ضميره) له. 


6١ 4079( أخرجه أحمد 185/5. والبخاري (434؟) كتاب المظالم  باب إماطة الأذى  في حديث طويل  ومسلم‎ )١( 
كتاب الطلاق  باب التوقيت بالخيار»‎ ١٠/7 كتاب الطلاق  باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن» والنسائي‎ 
كتاب عشرة النساءء باب إذا لم يجد الرحل ما ينفق على امرأته هل يُخَيرُ امرأته؛ وابن ماجحه‎ )97١8( و"الكبرى"‎ 
كتاب الطلاق  باب الرجل يخير امرأته. والبيهقي في "السئن الكبرى" 9/لالا كتتاب التكاح  باب ما‎ )٠١ (ه‎ 
وجب عليه من تخبير النساء. وي الباب عن جابر وعمر رضي الله عنهما.‎ 

(؟) ((إن تعورف)) ساقط من "م". 

(”) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 5/7 ١415-41‏ 


قسم الأحوال الشخصية | نش لايس اس حاشية ابن عابدين 


فقالت: أنا طالقٌ أو أنا أُطلَقٌ نفسي لم يقع؛ لأنّه وعد "جوهرة": ما لم يُتعارف 


أو تنو الإنشاع "فتح" دب الامج موك جد طبار قاد المعو و مط وت و 


قال في كوا («وقيّدَ المسألة في "المعراج” ما إذا م ينو إنشاءً الطَّلاق» فإِنُ نَوَاهُ 
وقع» اه. والمناسب التَعبيُ بضمير المؤنث؛ لأنّ المسألة هي قولٌ اراق طق نفسيء تأمّل. 

019 (قوا 39 أنا طالقٌ) ليس هذا في "الجوهرة" ولا في "البحرٍ "و اله "و "لابح" و "الفح" 
بل صرّح في "البحر”" في الفصل الآني نقلاً عن "الاختيار "7" وغيره -وسيّذكرةة© 'الشارح" أيضاً 
هناك : ((أنه يقع بقولها: أنا طالق؛ أن امرأَ تُوصّفُ بالطلاق جُونَ الرّخْل)) اه 

وعبارةٌ "الجوهرة””©: ((وإن قال: طُلّقي تفسَاكٍ ققالت: أنا أُطلّقُ لم يقع قياساً 
واستحسانا)) اه. 

نعم ذكْرَ في "البحر”" في فصل المشيئة عن "الخانيّة””“: ((قال لامرأيه: أنتو طالقٌ ثلاثاً إن 
شعتيء فقالت: أنا طالق لا يقعٌ شي) أه. 

لكنّ عدم الوقوع لأنه علق النَلاثَ على مشيئتها الثلاثء ولا حكن إيقاعٌ اثلاث بلفظ: 
طالقٌ فلا يقعٌ شيء؛ لأنه ل يود امُعلَّنُ عليه» ولذا قال في "الذّخيرة": (زلا يقح إلا أن تقول: أنا 
طالقٌ ثلاث»» وبه عُلِمَ أن لفظ: أنا طلقّ يَصلحُ حواياء وإتمنا لم يقع هنا لما قلناء فتديّر. [/ق.م»؟/] 

01 (قولُ: أو تَُو) مضارعٌ مببيّ للمعلوم» فاعلةُ ضميرٌ المرأة بحزومٌ بحذف الياء عطفاً 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق/ا71/أ. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 45/5 5. 
(7) "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 171/8 
(4 عد ةك در 
(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 119/7. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 802/9 
(7) "الخاتية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0/١‏ ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الطندية”). 


الجزء التاسع دا #هونا لل باب تفويض الطلاق 


(وؤِكْرٌ انس أو الاختيارة في أحدٍ كلاميهما شرط) صحَّةٍ الوقوع بالإجماع 
(ويُشترَطٌ ذكرها متّصلأء فإ كان منفصلاً فإن في امحلس صّمَّ) لأنها تَملِكُ فيه 
الإنشاءً (وإلاً لا) ا 000 


على ((يُتعارف]) امب للمحهول؛ "ح”". ثم هذا ليس من عبارةٍ "الفتح"؛ بل من زيادةٍ "الشتّارح" 
أخحذا ما نقلناه'" آنفاً عن "اله" عن "المعراج". 

م0 (قوله: أو الاحتيارة) مصدر: احتاري. وأفاد أن ؤِكْرَ النفْس ليس شرطاً بخصوصي» 
بل هي أو ما يقَومُ مَقامّها ما يأتي9". 

.9+"ى (قولُ: في أحدٍ كلاميهما) وإذا كانت النْفْسٌ في كلاميهما فبالأول» وإذا علَتْ 
عن كلاميهما / يقع» الال 

القئفنة (قولة: بالإجماع) لأنّ وقوع الطّلاق بلفظٍ الاختيار عُْرِفَ بإجماع الصّحابة» 
وإجماغهم في اللفظة المفسسر ةِ من أحد الحانبين» "ط"”” عن "إيضاح الإصلاح". 

:"0 (قولة: لأنها تَمِلِكُ فيه الإنشاء) أي: فتَمِلِكُ تفسيرَهُ أيضاًء "ط"9©. قال في 
"الببحر””© عن "المحيط" و"الخايّة””0: ((لو قالت في المجلس: عََيِحُ نفسي يقع؛ لأنها ما دامَتْ فيه 
تَملِكُ الإنشاء). 

.ب/١88ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) المقولة [1517١ع‏ قوله: ((استحسانا)». 

(7) صخا وما بعدها "در". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق 778/6 معزياً إلى "الفتح". 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1417/7 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 38537/7. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 572/7. 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 070/١‏ يتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


اا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سحت -ت هلامع لس حاشية ابن عابدين 


إل أذ يتصاقًا على احتيار النفس 0 وإ خلا كلامهما عن ذكر النفس» "درر'”© 
و"التاحيّة", وأقيهُ البؤنسي" و"الباقاني"» لكنْ رَكَّهُ "الكمال" ونقلّهُ "الأكمل" 
ب ((قيل))» فالحق”" ضعفُة "نهر”". (فلو قال: احتاري اختيارةً أو طَلقَة أو أنكِ 
(وقََ لو قالت: اعسَرْت) فإنٌ ذكرّ الاحتيارة كذكر النّفس؛ إذ التَهُ فيه للوؤئدة» 50 

بمى (قولة: إلا أن يتَصادقا) ظاعرة: ولو بعد ابمجلس» ا 

:4+« (قوله: و"التَاجيّة”) نسبة إلى "تاج الشريعة". 

رهن (قولة: لكن رده "الكمال””) حيث قال: ((الإيقاعٌ بالاختيار على خلافٍ 
الفياس» فيُقَصّرٌ على مَوردٍ النْصّ فيه ولولا هذا لأمكَنَ الاكتفاءٌ بتفسير القرينة الحا دون اللقالمَةٍ 
بعد أن وى الرُوجٌّ وقوع الطّلاق به ونصّادقا عليهء لكنّه باطلٌء وإلاّ لوقع مجرّد اّمع لفظ 
و يَصلّحُ له أصلا ك: اسقيي)) اه. 

”ىن (قولة: ونقَلَهُ "الأكمل") أي: في "العناية "0 "0 

(قولة: فلو قال إلح) تفريعٌ على ما عم من أن الشتّرط ذْكْرُ الس أو ما يقومٌ 
مُقَامُها في تفسير الاختيار. 

ليف (قولة: إذ الا فيه للوَحُدة) أي: واعتيارها نفسّها هو الذي يتّحِدُ مره بأن قال لها: 
اختاري» فقالت: ارت نفسي تقحٌ واحدةٌ ‏ ويتعددُ أخرى ك: اختاري نفسّك بثلاث تطليقاتي 
فقالت: اعحتردت تْ وَقَعْنَ فلمًا قد بالوّحْدةٍ ظهَرَ أنه أرادٌ تخييرّها في الطّلاق» فكان مُفْسرأ ولا يرِدُ 


."1/4/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )١( 

(5) في "ب" و'ط": ((والحق)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١؟/إب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 514/9 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 972/9 

() "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار */411 (هامش "فتح القدير”). 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 415/79 ,١‏ 


الجزه التاسع | لس تا هلم للب ياب تفويض الطلاق 


وكذا ذكرٌ التُطليقة وتكرارٌ لفظر اختاري؛ وقولها: ارت أبي أو أُمّي أو أهلي 
أو الأزواج يَقَومُ مُقَامٌ ذكر النفس» اتن فاشك ل مسا و ا 0 


م 


أن هذا مُناقِضٌ لما م,0 من أن الاختيارٌ لا يترّعٌ؛ لأنه لا يَرَمُ نا ذكرنا كونُ الاختيار نفسيِه 
يرع كالبينونة إلى غليظةٍ وخحفيفة حتى يُصاب كل نوع منه بال من غير زيادة لففر آخمرٌ أفادةُ 
ف "الفتح "0 

كنس (قولة: وكذا ؤك التُطليقة) وتقع بائنة إِنْ في كلابهاء بأنْ قالت: احرت نفسي 
بتطليقة بخلانها في كلايد فإنه يق بها طلقة رحعيّة؛ لأنه تفويضٌ بالصّريح وتصحٌ فيه نيه 
اللا كما كمام9. 

(15] (قولة: وتكرارٌ لفظر: احتاري) لأنّ الاختيارٌ في حقّ الطّلاق هو الذي يتكرّن 
فكان مُتعيناء 7 عن "الإيضاح" راقم ؟/بع لكنْ في كون الكرار مُفْسّرأً كالنفس 
كلام يأتي' قريبا 0 

الفلفلة قر وقولها: اعستزت أبي إل لأنّ الكون عندهم إِنْما يكلونُ للبينونة وعدم 
الوْصْلةٍ مع الزوج» مخلافي: احترتُ قومي أو ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ لا يقع» وينبغي أن يُحمّلَ على ما إذا 
كان ها أب أو أمٌّ ما إذا لم يكن وكان ها أ يد علي لابق لواحيف بكرا جلا عد كنا 
في "الفتح””» قال في "النهر”": ((ولم أرَ ما لو قالت: احترت أبي أو أمّي وقد ماتا ولا أحَ هاء 


(قولة: وتصحٌ فيه ب الثلاش) أي: إذا قال لها: طلقي نفسّكي لا في : اعغتاري تطليقة. 
(1) صضإكلات "در" 
(0) "الفعح": 5 الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 4/9 41. 
() المقولة ]١014[‏ قوله: ((أو طلقي نفسك)). 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 147/5. 
() ف المقولة الآنية. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 414/5 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق7١1؟/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية تا ولع لبس حاشية اين عابدين 


ارط ذكرٌ ذلك في كلام أحلدهما كما مثاناء فلم يَخقص اختيارُهُ بكلام ايوج كما 
ظَنْ ولو قالت: اعصترت نفسي وزوجيء أو نفسي لا بل زوحي وقع وماق 
"الاختيار””2 من عدم الوقوع ا سم اسم حو ييا 


وينبغي أن يقعٌ؛ لقيام ذلك مُقامٌ: اخترتٌ نفسي)) اه. 

والحاصل: أ المفسسّرَ ثمانية ألفاظ: النفْس» والاحتيارة» والتُطليقة, والتكرارٌ وأبي» وأمّيء 
وأهلي, والأزواج؛ ويَُادُ تاسمٌّ وهو العددُ في كلاييء فلو قال: اختاري ثلاث فقالت: اتوت يقسعٌ 
ثلاث؛ لألّه دلي إرادةٍ احتيار الطّلاق؛ لأنه هو الذي يتعدّة وقولها: اخسرت يَنصرِفُ إليه فيفع 
الثلاث» أفادهُ في "البحر"9. 

الفلفلة (قولة: والشرط اك إنما اكتفى بذكرٍ هذه الأشياء في أحد الكلامين؛ لأنها 8 
كانت ف كلايِه تضمِّنَ حوابها إعادتهُ, كأنّها قالت: فعلتُ ذلك وإِن كانت في كلايها فقد 
وُحَدَ ما يفص بالبينونةٍ في الَف العامل في الإيقاع» فإذا وُحدَت ثيه روج تمس عله البينونة 
فت بخلاف ما إذا لم يُذكر النفْسُ ونحرُها في شيء من الطرفين؛ لأ الهم لاسر للبهي 
وللإجماع الماراك مامه في "الفتيح"0, 

مهم (قولةُ: فلم يَحمصّ إلح) أده من "القهستائي"*» "ح"0. وكيف يُخقْصّ مع 
مخالفيه لقول المتون: ((وذِكُْ الس أو الاححتيارةٍ في أحددٍ كلاميهما شرطٌ)؟! 

14ل (قولة: وما في "الاختيار"97م هو شرح 'اللختار" لمؤلقه. 

سملن (قولة: من عدم الوقوع) أي: في مسألةٍ الاضراب. 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 9/ره1. 

(؟) "البخر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 914/898 

(5) صدلالال "در", 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 4114/9 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تفويض طلاقها إليها .11/١‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/ب.‏ 

(/) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 118/9 


الجزء التاسع لسن باب تفويض الطلاق 


سهوء نعم لو عَكْسَتْ م يقع اعتباراً للمقدّم» و بطل أمرُها كما لو عطفت به أو 
أو أرْشاها لتختارَةُ فاحتارتة» أو قالت: ألحقَتُ نفسي بأهلي (ولو كرَّرها) 
أي: لفظة اختاري ثلاث 5 1 11ذ1[1[1[1|1[1[1[1[ |[ 1 232707000 


العاف (قوله: سهوً) لمخالفته لما هو المنقولُ في الكتبي المعتمدة "بحر"0. 
امستضن” (قولة: لو عَكَسَنْ) بأن ثالت: امارت زوحي لا بل نفسي» أو قالين» زوحي 
- ال (5) 

ونفسي» لحر, 

لمعكسل (قولة: اعتبارا للمُقدّم) لعدم صحّة الرُحوع عنه. 

1505 (قولة: وبل رع عطف على ((ل بَقَ)» "7" أي: خحرّج الأ من ينبها 
في مسأليَ العكس. 

(155 (قولة: كما لو عَطْفَْتْ ب: أو) أي: فإنه لا يقمُ ويَخرّجُ الأمر من يليها؛ لأنّ أو 
لأحد الشيئين, فلم يُعلّم اختيارها نفسّها ولا زوه على التعيين» فكان اشتغالا.ما لايُعنيها» فكان 


إعراضاً. اه "ال 
0541 (قوله: أو أَرْشاما إلخ) أي: مَل ها مالا لتختارة فاحتارتةُ لا يقءٌ» ولا يجب المال؛ 


أنه رَشُوةٌ؛ إذ هو اعتياضٌُ عن ترك حق تَملّكٍ نه .هاء فهو كالاعتياض عن ترك 1143/6 حقّ 
الشفعة» "فيح "00 1 

امن (قوله: أو قالت إلخ) قال في "البحر””؟: ((ولو قال لها: احقاري» فقالت: 
نفسي بأهلي لم يقع كما في "جامع الفصولين"”"» وهو مُسْكِلٌ؛ لأنّه من الكناياتء فهو كقولها: 


ع ل رم 
ل 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 547/8 بتصرف. 

05/9 "البحر": كتاب الطلاق . باب تفويض الطلاق‎ )١( 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق88١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 883١/ب.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 4/7 531 . 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 49/8 معزياً إلى "المخلاصة". 


(17) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .798/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية تكسن وول بشم ح تيه جاه إن عايدية 


بعطفي أو غيرو (فقالت) اعدرت أو (اخصسترت انارق أو احعدرت الأولى» 
أو الوسطىء أو الأخيرة يقعٌ بلا نيّ من الرّوجٍ لدلالة التكرار 100 


أنا بائنٌ)) اه "ح”". وهذا ذكرَهُ في "البحر" ف الفصل الآتي» وسنذك”" جوابَة نَمَّهَ عند قوله: 
((وكلٌ لفظر يَصلُحُ للإيقاع ا 

04 (قولُ: بعطف) أي: بوارٍ أو فاء أو ثم وفي "شرح التلخيص" ' ل "الفارسي ': ((أنه 
في العطف ب: ثم لو احتارت نفسّها قبل تكلم روج بالثانية ة وهي غيرٌ مدحول بها بانت 300 
ول يقع بغيرها شية))» "بحر”". 

:م قرأ سلا يج كناي "لكبر""© رشاية”" ادر الشهيد" والحايك» 
ووحهُ ما قاله "الشّارح” من دلانة الُكرار على إرادةٍ الطّلاق» وكذا قال في "تلخيص الجامع 
الكبير": ((والتعدُهُ -أي: التكرار- خحاصٌ بالطّلاق» فأغتى عن ذكر النَفْس واليِّق)» لكنْ قال في 
"غاية البيان": (( إن اصرح يه في "الجامع الكبير 0 اشتراط لص و هو الام )) اه 

وذهَب إليه "قاضي غحان” و"أبو المعين النسفي"» ورجّحَهُ في "الفتح"00: ((بأنٌ تكرارٌ 
الأمر بالاختيار لا يُصيرهُ ظاهراً في الطّلاق؛ ملمواز أن يربيد: اخماري في المال» أو اهاري في 
المسكن))» قال في "البحر””2: ((والاختلاف في في الوقوع قضاءٌ بلا نيّةِ مع الاثفاق 31 أله لايقعٌ في 
نفس الأمر إلا بهاء والحاصلٌ: أنّ المعتمدَ رواية ودراية اشتزاط اليّة دُونَ النفس) اه. 

أقول: والذي مال إليهالعلأمة "قاسم" و"للقدسي” هو الأو وقول "البحر" باشراطر الي 


)0 'ع”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق80١/ب.‏ 

(؟) المقرلة ]١57-0[‏ قوله: ((وكل لفظ إلخ)). 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق /. 74 باختصار. 

(4) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .180/١‏ 

(ه) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 414/١‏ 7. 

(7) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع ص44 .١‏ 
(9) أي: في "شرحه للزيادات" كما صرّح به "الكمال" في "الفتح": 415/9. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 415/9 . 

(4) "اليحر": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق 778/8 باختصار. 


شق 


الجزء التاسع ل ل ااابمم ل لل ل يب تفويض الطلاق 


مون النفْس فيه نظرٌ؛ لأن من قال بعدم اشتراط ال بنءٌ على أن الَكرارَ دلي إرادةٍ الطّلاق يقسول: 
لامُشوّط و نفس أيضا يدلالة التكراره كما هو صريحٌ عبار ةَ "التلخيص" الما وطرية نا 
مر" أيضاً من عد اتُكرار من الْفسسّرات المّسعةٍه ومّن قال باشكرا راط اليّة 3 لم يُحمَل التُكرارَ دليلاً 
على إرادةٍ الطّلاق كما هو صريحٌ كلام "الفتضح' " امار" ومثلةُ في "شرح الرّيادات" ل "قاضي 
خحان"» فحيث لم يكن التكرارٌ دليلاً على إرادةٍ الطّلاق قي لففلٌ الاختيارٍ بلا مسر 0 
الإجماغٌ على اشتراطه» لم مين القول باشتراطر الي اشتراط ذِكْرٍ ره د 3 يَحصُلُ التفسيرٌ باليِّةِ 
لما في "الفتح”””© حيث قال: ((والإيقاع بالاختيار على خلا القياس» فِيُقتصرٌ على مورِدٍ ا 2 
ولولا هذا لأمكّنَ الاكتفاء بتفسير القريدة الحالةٍ دونَ القاليّةِ إن نَوَى الرُوجُ وقوع الطّلاق به 
وتصّادقا عليه ماق ؟/إب] لكنه باطلٌ)) اه. 

نعم حيث كان الاختلاف امار" إنما هو في الوقوع قضاءً ينبي أن يقال: إن ذِكْرَ الروج 
نفس مع التُكرار لا يُشترّط معه اليه اثفاقا؛ لما علميهُ من أن مَناطً الاختلافب هو أن اتُكرارَ هل 
قوم مق كر لس في الدلالة على إرادةٍ الطلاق أ لا؟ فإذا ود اللصريحٌ لكر النَْس تيت 


(قولُ: نعة؛ حيث كان الاحتلافف المارٌ إلح) فيما سلكّة "الْحَشّي" هنا عخالفة ظاهرة لقوهم: باشزاط ال 
وذِكْر التفس أو ما يقومٌ مقامهاء فإن مقتضاةٌ أله لا بْدَ من هذّين الأمرّين, فدَعوى أنه لا حاجة إلى الم عند ذِكْر 
النفس وأنّه متَقَقٌّ عليه عخالفٌ لعباراتهم هناء تأمّل. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(1) المقولة [115121] قوله: ((وقوها احزت أبي ()). 
(5) في المقولة نفسها. 
(4) صدلالا "در" 
زه) "القتح": 0 الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 4/7 141. 


(1) ف المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لل - ©همع لمعدسس سس حاشيةاين عايدين 
(ثلاثا) وقالا: يقعٌ في ((احترت الأولى)») ال ف مو الات 


الدّلالهٌ على إرادةٍ الطّلاق؛ فلا ييقى محلٌ للخلافب نٍ اشتراط اليِّ قضاءً؛ أن ذِكْرَ النفس يُكذْبهُ 
ف دَعْواه أنه لم ينُوه كما مر" في كنايات الطّلاق من أنّ الدّلالة أقوى من اليّةٍ لكونها ظاهرةٌ 
ا 5 1# ف اها 8 0 م 

والتيّة باطنة» فتعيّنَ كونٌ الخلافب المار”" في أنه هل تشترّط النيّة في صورة التكرار أو لا تشترّط محلة 
ما إذا لم يذكر النقْس أو ما يَقُومُ مُقامَهاء هذا ما ظهرٌ لي في هذا المقام» فتديّره فإنّه مُفردٌ. 

ومن هنا ظهّرٌ لك أنه لا تداق بين قوله هما: ((بلا تَّق) وقوه في أوّل البابرا": ((يدوي 
الطّلاقَ))؛ لأنّ ما ذكرَهُ أرّلاً من اشتراط النيّة إها هو فيما إذا لم تذكر النفْسُ ونحوُها من الْفْسّراتٍ 
ف كلام اوج وزفا ذكِرتْ في كلام المرأة» فتشتّط اليه لتم عله ابينونة كما قدّمناه"؟ سابقاً عن 
"الفتح": وقدّمنا" أن الغضب أو المذاكرة يَقُومُ مَقامَ لي في القضاى أما إذا كرت النفْسُ مها في 
كلامهِ فلا حاحة إلى اليه في القضاء؛ لوحود ما يُحَمَصّ بالبينونة» وهل التكرارٌ في كلايِه مُفسلّرٌ 
كالتفس فيُغِنٍ عن اليه أو لا؟ فيه الدلافُ الذي سَمِعتَكُ وأمّا إذا لم تذكر النَفْسُ أو نوها لا في 
كلامه ولا في كلامها لا يقعٌ أصلاً ون ترَى كما 0 

5 5 5 كه 0 000 ا 32 

174 ] (قوله: ثلانا) يوجد في بعض النسخ ذكرها قبل قوله: ((بلا نية)» وهو الذي في 
"المنح'”"» وهو الأنسبُ؛ لإفادتِه أن الثلائة لا ُشتّط ها الُّ أيضاء "ط"0©, 

الملفنة (قولة: ف: احترت الأولى) فيِّدَ به لأنَّ في قولها: ارت أواحرت اخحتيارة يقعٌ 
(1) صاكم "در". 
(؟) في المقولة نفسها. 
(7) صسداا "در". 
(4) المقولة [15515] قوله: ((والشرط إل)). 
() المقولة ]١7017/[‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 
)١(‏ المقولة ١ع‏ قوله: ((لكن رده الكمال)). ؟/49/8 
(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١ق‏ 57 ١/ب.‏ 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1415/7 


الجزء التاسع ملع ياب تفويض الطلاق 


إلى آخخره واحدةٌ بائنة» واختارَةٌ "الطّحاوي"2"7) "بحر"”". وأقنيّهُ الشيخٌ "علء”29 
المقدسي"» وفي "الحاوي القدسي *"0: (روبه تأعذ) 5200 أنَّ قوهما هو 


المفتى به؛ لأنّ قوهم: ((وبه نأخحدٌ)) من الألفاظ المعلّمٍ بها على الإفناءء كذا فط 
"الشّرف الغرّي" مُحشّي "الأشباه" 0( 


ثلاث اتفاقاًء وكذا: اعحترت مره أو .رةه أو دفْعة» أو بدَفْعةٍ أو بواحدةه أو اختيارةٌ واحدةٌ تق 
لال توزهي جرت 

الف (قولة: إلى آمرو) أي: أو الوسطى أو الأحيرة والمرادٌ أنها قالت: ارت 
الأول؛ أو قالت: 0 الوسطىء أو قالت: الأخيرةً» ويُحمَمَلٌ كوث المرادٍ أنها ذَكَرت الثلاثة 
مع العطفي ب: 

التدلفيلة 1 وف الشّبخ "علي القدسي") فيه أن 'المقدسي" في "شرج" على "نظم 
الكنز" إها حَكَّى القولين» ثم ذكَرَ توجية قولهماء وأعقبهُ بتوجيه قول "الإمام". 

ره4>ن (قولُ: فقد أفادَ إلح) فيه أن راق .00 //م قولَ اونا حش علنة أصحابُ الدون» 
ور دليلهُ في "الهداية"©: فكان هو المرحّحَ عنده على عادتِهء وأطال في "الفتح"9"© وغيره 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب صريح الطلاق وغيرة صدل ١‏ ا. 

(١؟)‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 7709/8 750 بتصرفف. 

(©) «الشيخ على)) ليست في "و". 

(4) في "د" زيادة: ((عبارة المقدسي في "شرحه": وقالا واحدة» واخماره الطُّحاوي» وفي "الحاوي القدسي": وبه 
تأذ؛ لأنّ هذا اللفظ يفيد الإفراد والنزتيب؛ والإفرادُ من ضروراته؛ فإذا بطل في حقّ الأصل بطسل في حبق التبع؛ 
لأ («الأزل» تأنيث ((لأول))؛ وهو اسم لفرد سايق» و((الوسطى)» تأنيث ((الأوسط))؛ وهو اسم لفرد بين 
مُِلين» و((الأخيرة)) اسع لغرد لاق والزتيب باطل؛ لأنّه لا يتب فيما ملكته؛ فيعتير فيما يفيد» وهو الإفراده 
فصار كما لو قالت: طلّقت نفسي أو درت نفسي بتطليقة. ثم ذكر توحيه قول الإمام)). ق/80م١/أ.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق #/١7؛‏ معزياً إلى "الحيط". 

(0) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 414/1 7. 

(0) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق - فصل ف الاختيار 11//97 ١518-4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 3 لد ا للوع للد حاشية اين عايدين 


(ولو قالت) بي جواب التخيير المذكور: (طلْقتْ نفسيء أو احترت نفسي بتطليقة) 
أو احترث الطّلقة الأول (بانَتْ بواحدة في الأصمّ) لتفويضيه بالبائن» فلا تملك غيرة. 
مرك بِيدِك في تطليقة أو احتاري تطليقة 000 


في توجيهه ودَفع ما يَردُ عليه ونه في "البحر””" و"التهر”") فكان هو المعتمد لأصحاب انون 
والشُروح, فلا يُعارِضٌهُ اعتمادٌ "الحاوي القدسي"0©. 

اليفلة (قوله: في جواب التخيير المذكور) أي: الكررٍ ثلاناً كمافي ا وعبارة 
"البحر””©: ((في جواب قولِه: احتاري)). 

حمطن (قولة: في الأصح) الأنسبُ إبدالهٌ بقوله: هو الصّوابٌ؛ لأنّ ما في "الهداية"0© 
وبعض نُسَخْ "الجامع الصّغير””: ((من أنه يَملاكُ الرّحعة)) جرّمَ الشّارحون بأنْه غلطٌ وما في 
"البحر”: ((من أنه رواية» ركه في "الفهر"”©. 

ملم (قوله: لتفويضيه بالبائن) لأنّ لفظ التخيير كنايةه فيقعٌ به البائن. 

0+0 (قولة: فلا تَملِكُ غيرة) لأنّه لاعبرة لإيقاعها بل لتفويض الزّوج» ألا ترى أنه لو 
مها بالبائن أو الرّحعيّ فعَكسَت وقَعَ ما أَمَرَ به اليو "عير "0100, 


84.8 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفريض الطلاق *رة‎ )١( 

.)/95١07ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )١( 

(*) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل: وقوله: اختاري كقوله أمرك بيدك ق١8/ب.‏ 
(4) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 75١93‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 40/7 5) معزياً إلى "المعراج". 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 7545/١‏ 

(0)"الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات صه ٠‏ له وفيه: ((لا علك الرجعة)). 

(8) "البحر": كناب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق /0841 معزياً إلى "شرح الوقاية". 

(9) "النهر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق 71973ب 

741/79 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع سيا إل لل ياب تقويض الطلاق 


فاختارت نفسها طَلْقَتْ رجييّة لتفويضيه يضرو إليها بالصّريح» وامفياة للبينونة إذا قر 
الصثريحٍ صار رجعياً كعكديه. قيِّدَ ب: في ومثلها البا بخلافي: لتطلقي نفسّاك أو 


حتى تطلقي في اذه كدا لو حل أ رما يها لولم تصن نفقي إ ليك فطلقي 


ز4ه+ 00 (قولةُ: فاحمارت نفسّها) أشار إلى أن: ارت كما يَصلّحٌ جواباً للاحتيار يَصلحُ 

جواباً للأمر باليدٍ كما يأتي”"” أفادَة "ط”7". 
0 0 + 5 ل 

رهه+07 (قولّة: والفيدُ للبينونة إل) جوابٌ عن سوال هو أن كلا من: أمرّك يدك 
واختاري يُفيدُ البينونة فلا يحور صرف عنها إلى غيرهاء قال "السائحاني": ((ومن هنا يُعلَمُ أن قولَةُ 
- لزوجته: رُوْحي طالقة - رجعي)». 

كمسل (قوله: كعكسيه) يعيي: أن الصّريح إذا رن بالكناية كان بائنا نحو: أنت طالقٌ بائنٌ» 
ار) 
١ 3‏ 0 

زلاهدمى (قولة: بخلاف البامُ للسَبيّة مُتعلق ب ((قيّد)): أي: إنما فيد ب: في بسبب مخالفة الج 
وقوله: ((ومئلها البائ) اعتراض» "ل 

رده+ى (قولُ: فهي بائنة) لأنه رض إليها بلفظٍ البائن» وذْكرَ الصّرِيحَ علّة أو غاية لاعلى 
أله هو الْفرض بخلاف في؛ لأله جعَلٌ الأمرّ مظروفاً ف التطليقق والباءُ هنا.معنى في» "رحمي". 

امف (قولة: كما لو عل أمرّها بيدها) أي: بأن قال: أمرّك بيدِك لو لم الخ فقولة: 


" زيادة: ((يخلاف ما لو قال: أمرّك بيدك بتطليقة واحدة؛ تُطلقي نفسك متى شنتء وحييث شنتء تكون 


(0 في "د 
رحييّة "صيرفية")). 803 ١/أ.‏ 

(1) المقولة ١838‏ قوله: ((ومَعْنَ)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 417/5 .١‏ 

242 "ع كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق885١/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق88١/ب.‏ 


نوكتت 


قسم الأحوال الشخصية اليتاش هبسح اسم حاشية اين عابدين 


لأنّ لفظة الطّلاق لم تكن في نفس الأمر. 
(فروغ) قال لرجل: ارال ند اح أمار] لحم لات اصزت 
بالخيار؛ لإقراره به. قال لها: أنت طالقٌ إِنْ شت واحتاري» فقالت: شكت واعزت 


وقعَ ثنتان. قال: احتاري اليومٌ وغدا كز[ 1[ 1111101 


((لو لم تَصِلْ)) شرط وقول: ((أمرّك بيدِك) دليلُ جوابيء وقولّة: ((فطلقي)) تفسيرٌ لكون 
أمرها ينعا م 

متمق (قوله: لأنّ لفلة الطّلاق) علة للمسائل الثلاش "0 

تكله (قوله: م تكن في نفس الأمر) أي: في نفس الأمر باليٍ أي: لم تكن معمولا له 
وليس المراد: بنفسٍ الأمرٍ الواقع» 0 

زكتككل (قوله: فلم تَختر) يعي: لم يكن لها الخِيارٌ كما عبر بدي "البحر"لل وحيث 
ارتكب "الشّارح" هذا التركيبَ كان عليه أن يُحذِف الفاءَ كما لا يخفى؛ "ح””". وي بعض 
السخ: ((فلا خيارً لها ما لم يخيرها)». 

(محدطى (قولة: بخلاف: أخبرها بالخيار) أي: فَقَبْلَ أن يُخبِرّها ممعت الخيرَ فاحارت 
نفسّها وقَمَ لأنّ الأمر بالإخبار يُقتضي تقدُمٌ لخب عنه» [جاق .0 "/ب] فكان هذا إقراراً من الرُوج 
يوت الخيار ها 00 

تكسن (قولة: : وفع ثنتان) إحداهما بالمشيئة وأخرى بالخيار؛ ؛ لأله فورض إليها طلاقين 
(0 في "د": ورض)»). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ١883‏ /ب. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1517/7. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 8803١ب‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 2841/8 معزياً إلى "الحيط". 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 941/7- 057 معزيًاً إلى "الحيط". 


الجزء التاسع _سسسس لمم #88 د باب تفويض الطلاق 


انَحَدَ ولو: واحتاري27 غداً تعدّد. قال: احتاري اليومٌ أو أَمْرُك يدك هذا الشّهرٌَ 


يرت في بقيّبهماء وإنْ قال: يوما أو شهرا فمن ساعةٍ تكلم إلى مثلها من الغدٍء.. 


أحدهما صريحٌ والآتعرٌ كايةه والكا لاز لمر اذ تفتقرٌ إلى يق "صر "00 

:0 (قولّة: انُحَدَ) حنّى إذا ردن في اليوم بظَلَ أصلا "هنديّة".”2 ومثلةُ إذا قال: 
اختاري في اليوم وغل كما في "البحر"490 "ط"00. 

(5+*1] (قولة: ولو: واختاري غدا) بأن قال: اختاري اليومٌ واخشاري غداً فهما غبياران 
بقرينة إعادةٍ ذكْر الاختيارء "ط"00. وسيأتي”” ما يَتَحِدُ وما يتعددُ في البابه الآني. 

0+9 (قولُ: قال: اعحتاري اليوم إخ) لما ذكرَة مُعرّقً انصرّف إلى المعهودٍ وهو الحاضيٌ 
ول يُمكِنْ تخييرها في الماضي منهء فكانت مُخيرةَ إلى القضائيء وذلك بِعُرُوس الشّمس في اليوم» 
وبرؤية الهلال في الشّهر وبتمام ذي الححّة في السّقه كما لو حلّف لايْكلْمُهُ اليومٌ أو التّهِرَ أو 
المسّنة. وأمًا لو كْرَهُ انصرّف إلى كاملوء وكان ابتداؤه من حين التخيير فيتتهي .تله من الغد 
فيَدسحلُ ما بينهما من اليل ضرورة مع أن اليل لاي الوم المفرته وكأنّ هذه المسألة مستثناة من 
ذلك» "رحمي". 

وما ذكرّة "الشّارح" مأخودٌ من "الجوهرة”2 وعبارة "البحر”9 في الفصل الآني 
)١(‏ في "و": ((ولو قال: واختاري)). 1 
(؟) "اليحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 41/7 25 معزيًا إلى "المحيط". 


(6) "الفتاوى الهندية”: كناب الطلاق ‏ الباب الثالث في تفويض الطلاق ‏ الفصل الأول في الاختيار 1/:-8©: نقلاٌ 
عن "نحيط السرخحسي". 1 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق 75/8: نقلا عن "امحيط". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 145/9 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 59/9 .3١‏ 

(0) المقولة ]١70/09[‏ قوله: ((وأنه في المتحد)». 

(م) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 119775. 

(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف الأمر باليد /742. 


قسم الأحوال الشخصية 0 تن تا .وم« د لل ححاشيةاين عابدين 


وإلى تمام ثلاثين يوماء ولو جعلَهُ لها رأس الشّهر يرت في الليلةٍ الأولى ويويهاء 
ولا يَبِطّلٌ الموقّتُ بالإعراض» بل مضي الوقت عَلِمَتْ أو لا. 


عن "الذّحيرة": ((لو قال: أمرّك بدِك يوماً أو شهراً أو سنة فلها الأمرٌ من تلاك السّاعةٍ 
إلى استكمال المدَّةٍ المذكورة)) اه. 

وهذه العبارةٌ تحتل أن يكون امرا: أله يكم من اليل أو يكم من اليوم الثاني مع 
دخول اللَيلِ وعديو لكنْ صرَّحُوا في الأبمان في: لا أُكلمُهُ يوماً بتكميله من اليوم الثاني مع 
دخول ليل كما مر" عن "الرّحمي”. 

السحضنة (قولة: وإلى عام ثلاثين يوم أن التفويضَ حصّل ف بعض الشّهرء فلا يكن 
اعتبارٌ الأهلة فيه فيعتبّرٌ بالأيّام بالإجماعء "ذخيرة". ومفهومة أنه لو كان 0 مَل اغلاك يَعتَبَوٌ 
بافلال كما في مسألة الإجار : 

الكحهنة (قولة: فق الليلة الأول ويومها) لأنّ الرّأس الأول وتحت الشّهر نوعان: امِل 
اهار ارك لاني اليه الأولى» ورك لمر" اليوم الأو "ط"9 0000 

.07 (قولة: ولا يطل الو أي: الخارٌ القت بيوم أو شهر أو سن ((بالإعراضي)» 
في بحلس العلٍّ بل عُضِيّ الوقسم اهُعيِّ عَلِمَتْ بالتّخيير أ لاء أمّا الخياز املق فيطل بالإعراض» 


)١(‏ في المقولة تفسها. 

(1) في "ب" و"م" و"ط": ((الأشهر)؛ وما أثيتناه هو الصواب» والله أعلم. 
() "ط": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق 1145/5 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1415/7 


الجزء التاسع د 9هم الت ياب الأمرباليه 


باب الأمر باليد» 
هو كالاخحتيا أن نيه | الثلاث لا غير 1 0 
لباب الأمر باليّد» 
الأَمْرُ هُنَابمعنى الخال واليَدُ بمعنى التَصَرّفَي "بعر "00 عن [؟/ق01؟/أ] 0000 
والمعنى: باب بيان َال طّلاق المرأةٍ الذي حَعَلَهُ زوحُهًا في تصدفيًاء "ط"7". وقدئنا© أن 


27 التراجمة 54 بالفصل بْدَلَ البابي. 

الفندلة (قولة: هُوَ كلاخماي) أي: في اشراط اليد وذِكرٍ النفْس أو ما يشوم مَقَامَها» 
وعَدَمٍ ملك الرُوج لرشُوع» وتقيِ عجلس التفويض أو مَخِْْس عِلْيِهًا إذا كانت غائبة 
أو بِالدَةِ إذا كان مؤقتاً. 

امفلضلة (قولة: إل 3 كت العلامش) فإنهًا نَصِحٌ 5 لاني التَخيير؛ لأنّ الأمرّ حمس 
يحتولٌ الخصُوص والعُمُومَ» فأيهُمَا نوَى صَمِّسا يه وما في "البدائع"" مِنْ عَدَمٍ اشتراطر 


«باب الأمثر باليّد» 
(قولةُ: الأمر هنا معني الحجال» واليدٌ.معنى التمافي 4 نقلّ في "العناية" عن "شيخ الإسلام" في 
توجيه صخو ني الثلاثر بالأمر باليل: ((أن الأمر بالياد اسمٌ عام يتناولٌ كل شيء» قال تعالى: «إوالأمر 
يومعذ لله [الانفطار - ]١4‏ أراد به الأشياءً كلّهاء وإذا كان امم عاماً - يعيي: بدا - صلحّ اسماً لكل 
فعل» فإذا نوى الطَّلاقَ صارٌ كنايةً عن قولِه: طلاقك بيلك والطّلاقٌ يحتيلٌ العموم والخصرص»؛ فيكونٌ 


.7 657/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )١( 
(؟) "المصباح المنير": مادة((أمر))» ((يد)).‎ 

2 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 41/9 1. 

(؟) المقرلة 5543 7١ع‏ قوله: (ثلاق). 

() انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلم 1148//7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ال- د-ت #هلا للب حاشية اين عابدين 


(إذا قال لهام ولو صغيرة؛ لأنه كالتعليق» "يرّازيّة””" (أمرّكٍ بيدِك) أو بشمالك 
أو أنفك”" أو لسانك 00 


ذِكْر النْفْسِ هنا مُحَالِفْ لعامّة الكتَبٍ كما في "البحر"”" و"الثهر"9. 
١ش‏ 1 (قوله: ولو اضغيزة) هه واقَمَة المَنُوّى الي قدّمناها”" في الباب المارٌ عَنِ 
"الذخيرة". 
ر؛مى (قولةُ: لأنهُ كالتعليق) أي لأنْهُ وإن كان تمليكا لكنْ فيه معنى التُعليق كما 
مر" بيالهُ في التخير. ْ 
انهه (قولة: أَنْرك بيدِك) مثلة المعلَقُ كإن دعلت الدَّارَ فأمرّك بيدك» فإن طلْقَت 
نفسّهًا كَمَا وَضَعَت القََمَ فيها طقس وإنا بعد ما مَشْتْ محُطوتين لَمْ تَطلقْ؛ لأنْهَا طَلَقَسْ 


ميرم 


7 م ترج الأمن ّ يدِمّاء لين عَن "المحيط". وف "العمَاية": إن 50 7 و ب 03 
فيحْمَلُ على ما إذا كانت لها فوق العتَبةِ والأعرى دَمخَلَتْ بهّاء وما سبو على ما إذا 
كانت حارج العَب فبأوّل تحطوةٍ لَمْ تعد أوُلَ الدّعول» وبالثائية تتعدّى ومخرّج الأمرٌ مِنْ 


1 


يدهاء "مقدسي 


دمن (قولة: أو بِشِمَالِكِ إلح) وف "البرَازَية"”2: (( أمرّك في عيَيكِ وأمناله يُسآلُ 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ النوع الخامس في بطلاته 417/4؟ بتصر ف(هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) في "د" و"و": ((أو فمك)) بدل ((أو أنفك)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق . فصل في الأمر باليد 415/«7". 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ قصل في الأمر باليد ق8١7/.‏ 

(5) المقولة [594؟١]‏ قوله: ((فيصح)). 

)١(‏ المقولة ]١1594[‏ قوله: ((فيصح)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 4/9 74. 

(8) أي: وَيحْمَلٌ ما سسَبّىَ على إلخ.... 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرايع في الأمر باليد ‏ النوع الأول في المقدمة 4/؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ذلك 


الجزء التاسع - تس تدم #هسع ب ياب الأمرباليد 


وينوي ثلا أي: تفويضّها (فقالت) في مجلسها: (احترت نفسي بواحدة) أو قبِلْتْ 
نفسي» أو احدزت أمْريء أو أنتَ علي حرامٌ أو مني بائنٌ أو أنا منك بائن 
أو طالقٌ (ِوَقَعْنَ) وكذا لو قال أبوها: قبلتهاء "خلاصة"0© ال ا ل 


عن ليق "عر" . 
١‏ الول (قولة: يوي تدم أشارَ إلى أن لا بد من نيه انفويض دياق أو دَلالة الجال تطاء 

كما في "البح '7"» وسيأتي" مُحْرَرُ قوله: ((قّلان)». 

(قولة: أي: تفويضها) أي: تفويض القّلاشٍ وأشارَ إلى أن هذه الألفاظ كنايةٌ عَنٍ 
التفويض لا عَنِ الإيقاع» حتّى لو نوَى بها الإيقاع لَمْ يق لأ لفظها لا يحول ذلك؛ وهو ظاهرٌ 
في غير الأمر اليه أمّا هو فيححَمِلٌ الإيقاع؛ لأنهُ إذا أباتهًا كان أمرهَا بيِمًا وكأنه َم يُحْعَنْ كناية 
مه 

5 (قولُ: في مَجْلِسهَا) اسنفيد هَذَا لقَيْدُ مِنْ الفاء التَعقييّة "نهر””. وهّذًا قبدٌ في 
انفويض الْطَلقٍ عَنٍ الوقت كُمَا مر0©. ّ 

ه08 (قولة: وَقعْنَ) أي: الثلاث؛ لأنّ الاختيار يصلّح جَوَاباً للأمر باليّدٍ لكونه تمليكاً 
كالتخيير » والواحدةٌ صفة للاحتيارَة» فصارٌ كأنهًا قالَت: ارات نفسيي و احدق وبذلك تَقَعٌ 


(قولٌ "المتّارح": أو طالق) لا يُظهرُ وقوعٌ اثلاث بو. 


./٠١4ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الرابع في الأمر باليد‎ )1١( 
745/9 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ 
.5 15/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل فى الأمر باليد‎ )7( 
المقولة [17583] قوله: ((وإن لم ينو ثلانا».‎ )4( 

(د) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف الأمر باليد ق11؟ ب 
(5) المقولة [175178] قوله: ((وعضي الوقت)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لم -د 884 ل ححاشيةابن عابدين 
وينبغي أن 25 بالصّغيرة. 
(وأعرتك طلاقك) وأَمْرُك بِيدالله ويَدِك وأثري بيدِك على المختار» 
“خلاصة؟ (ك: أرزك ييل وذكث اميد تعالى للتبيك» وإذ م ينو ثلاثاً فواحلةٌ: 
ولو طَلْقَتْ ثلاثاً فقال: نَوَيت واحدة ولا دلالة حلف» 2 ونه رو لاوا ا م ورد د 


لثلاث» "نه ر"”". أما: طَلتِي نفسّك إن الاختيارٌ لا صلم جواباًلَهُ كما يأني”" في المَصْل الآتي. 

الديلهدة (قوله: : وينبغي لل فيه نر وعبارة "الخلاصة”" عن ع/ق 1ه 7/ب]ع] "المنتقى": ««(لو 
جَعَلَ أمرها بد أبيهاء فقَالَ أبوها: ًا طَلفَسء وكذا لو جَعَلَ أمرًّا يليما فقالّت: قلت فبيي 
طَلقَحْ) له. وف مِثْلٍ هَدَا لا تَوقُفُ على صِعَرِهًا؛ لأنَهُ يَصِحٌ أن يُحْمَلَ الأمرٌ ياد أحنبيّ وإن 


كانت بلع ولي في عبارة "الخلاصة أنه جَعلَ أمرّهًا بيدهًا فقَبِلَ أبوها حتى يتأنّى ما بَحَنهُ 
"الشارح" تَبْعَاْ لصاحب ب الله "9 "رحمن". 

قلت: على أ ذا حل أرما د 5000 بصخ من 
أبيها ولو كانت صغيرة ونا لو لهي أيها لا يعي منها ولو كبرةه عدم وُجُودٍ امعلّي عليه. 

هن (قولة: وذِكرُ اسيه تَعَلَى لتبرك) أي: فتتفرد المخاطة بالأر. 

متخا ري وان اجر اح تر عر توي تل رعو صاوظ ل له رن 
أو وى واحدة أو يتين في لق فإنها َقَعُ واحدة بائنة وقتّطنا(" أله لايد من يي فويض إليها 
دِيانق أو يدل الحال عليه قَضَائ "00 

اليهن (قوله: ولا دَلالة) أمّا إذا وُحَدَتٍ الدّلالة على الثلاث كَمُذَاكرَتها أو الإشارةٍ 


.ب/7١48ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل في الأمر باليد‎ )١( 

(؟) المقولة ]١100/[‏ قوله: ((ويقرها في حوابه إلخ)). 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ق5 ١٠/أ-‏ 

(4) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق/1١1؟/ب‏ - 5١8:3‏ /أ. 
(5) المقوئة ]١109[‏ قوله: ((ينوي ثلاثا)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7617/87 


الجزء التاسع ووم باب الأمر باليد 


وتقبَلُ بيّسّها على الدّلالة كما 202 
(واتحادُ امجلس وعِلْمُها) وَؤكْرٌ النفس أو ما يقومٌ مَّقامّها (شرطء فلو جَعَلَ 
أمرّها بيدها ول تَعلَّم بذلك (وطلَقَتْ نفسّها 0 


بعلا أصابع فيعْمَلٌ باه وهذا أَوْلَى مِنْ قول "النهر'””": كما إذا كان في حَال العَضَب أو مُذَاكرَةٍ 
الطلاق» فهُ لا يثك على حي "مرا 

5-3 (قولة: وقل ينها على الدّلال أي: على لضب أو اللْنَاكَرةِ ملا ولا تفل على 
الي إلا أن تام على إقراره بهًا كَمَاقِ "نهر ”9 عن عَن "العِمَادية". 

الميلفينة (قولة: كما سَِ ) أي: في ول الكتاياس "ل" 

اهه؟ى (قولة: أو ما يَقُومُ مَقَامَهَا) كالاختيارة 3 أمريء "ط””"2. وكاعصزات 
أبي أو أمّي أو أهلي أو الأزواج كما يعْلَمُ يما م" في لخر والظَاهِر أيضاً أن الككرار هنا 
مله مئلة. 

محامن (قوله: فلو جَعَلَ أمرّهًا بيدِمَا إله) مشر قوله: وعِلمُهَاء وترك الآخريِن 
للُورِمَاء فلو اختارّت نفسهًا بعد القضاء لمجلس لا يََمُ وهّذًا إذا أَطْلَىَ أما إذا وققَُ كأمرك 
و-- 00003 0 
عياض كن رعو 


)هت ؟؟ ا هل 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق8١؟/).‏ 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 1541/7. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق8١5/أ.‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق 1/١88‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ؟/44١.‏ 


رك 


(0) صا ا 


قسم الأحوال الشخصية المت د #858 لسسسب حاشيةابن عايدين 


م تطلق)200 لعدم شرطف "201 

(وكلٌ لفظ يَصلّْحُ للإيقاع منه يَصلّحُ للجواب منهاء وما لا يَصِلّحُ للإيقاع منه 
(فلا) يَصِلَح للجواب منهاء فلو قالت: أنا طالقٌ أو طَلَفتُ نفسي وقعّ بخلاف مجو 
طَلْقَتْكَ؛ أذ المرأة تَوصّفُ بالطّلاق دون البَجُلء "اختيار". (إلاّ لف الاحتيار نحاصّة) 


10 (قولة: لَمْتطلق) كالوكيل لا يَصِيرُ وكيلاً قبل الهِلْمٍ بالوكالق حتى لو تصرّفَ 
00 الك 


لا يْصِح تصرقف خلاو الوصي؟ لأ خجلاقة كالورائق بزارية 

نحطل (قولة: كل لفقر رخ) تقل هذا الأصل في "البح ”من "البداك ع" ولْحْأَرَمَنْ 
أوضّحَةُ والذي ظَهرَ ِي في بيانه أله ليس المرادُ تشخيص اللفظر اده وهيئقه ولا بتغيير الصَّمَائرٍ 
والهيآت كما قيل» بل المرادٌ أن تسد للف إلى ما لو أسندة إليه روج يَقَعُ به الطّلاق» بهذا يكوثٌ 
ما يصلّحٌ للإيقاع منة سل للحَوَاب منهاء فقولّهًا: أنت عَلّى حرام (513/7/] أو أنتَ مني 
بائنٌ أو أنا منك بائ يصلحُ لواب كَمَا مَر”"! لأنْهًا أسندت الَرْمَة والبينونة في الأولئِن إلى 
الروج» وهو لو أسندهُمًا إليه َع بأ قالَ: أنا عليك حرام أو أنا منك بائنٌ وفي الثَالثِ أسندت 


)0١‏ في "د" زيادة: لإقال في "الخلاصة" عن "الفتاوى الصغرى": الأمر باليد لا يخلو ما أن يكونٌ بيدهاء أو يد فلان» 
مرسلاً» أو معلقا بشرطء أو مؤقتاً: فإن كان مرسلاً أو مؤقاً كان الأمر بيدها أو يد فلان ما دام الوقت باقياً عَلِمًا 
بذلك أو ل يَعْلّما. أقول: يمكن التوفيق بأنّ اراد بهذا عُلِما وقت التفويض أر لم يعلماء وعلما بمعنى الوقتت 
أو لم يعلماء يدل عليه قول 'التجريد" سواء علِمت أول الوقت أو لم نعلم. "مقدسي")). 848:3 ١/أ.‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ فصل في الطسلاق الذي يكون من الوكيل أو المرأة 71/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() ((نحر)) ليست في "ب" و"ط". 

(4) "البرازية": كناب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ النوع الأول في المقدمة 79/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ؤي الأمر ياليد 741/5. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله أمرك بيدك إل 1117/98 


(90) صدالاة لات "در 


الجزء التاسع كن ياب الأمر باليد 
3 ل ا 7 4 00000 
فإنه ليس من ألفاظ الطلاق» ويصلحٌ جوابا منهاء "بدائع"22 00 20101000 


البينونة إلى نفسيهاء وهو لو أسندمًا إلى نفسيها َع ع بأن قال: أنت متي بال وكَذَا قولهَا: : أنا طالقٌ 
أو طلَفْتُ نفسيء أسندّت الطّلاقَ إل نفسيهًا فيِصِحٌ جوابا؛ لأنهُ لو أسند الطّلاقَ إليها , َع بخلاف 
قولهًا: طَلقَتكَ ومثلهُ قولهًا: أنتَ مني طالقٌ؛ لأنهًا أسندت الطّلاقّ إليه» وهو لو أسندهُ إلى نفسيه 
لَمْيَقَم فحيث لم يكُنْ صا حا للإيقاع منةُ لَمْ يصْلُحْ للجواب مِنهاء هنا هو المُواب في تقرمر 
هذا الضّابط ويه سَقَط ما قيل: إِلهُ منقوضٌ بهذا الأخير؛ لأنْهُ لو قال لَها: لفك يَقَُ 0 
على أن المراةا" تغييرٌ الضكّمائر واميّاتيه وليسَ كذلك» بل المرادُ ما ذكرناء ثم اعلم ) الراة - مِنْ 
قولهم: كُلُ ما صَلّحَ للإيقاع من روج - ما يصلّلهُ بلا توقفي على نو بعد طلبهًا منه الطّلاق؛ 
لِمًا في "جامع الفصولين””: (الأصل أن كل شيء ء بن نَ لوج طَلاقّ إذا ساليةُ فأجابَهًا بي فإذا 
أوقمت مثلهُ على نفسيها بعدمًا صارٌ الاق يدها نطق فلو قالّت: طلْقِْيء فقال: أنت حر أو 
بائنٌ» أو حي أو بريه طق فلو فاه بعدمَا صارَ الطّلاق بييها تَطلقُ أيضاء ولو قالّتلَهُ: طلتني» 
فقال: حي بأهلك» وقال: لَمْ أ َلاق مدق فلو قله بعدمًا صارٌ الأمرُبيِهًا بأن قالت: 
قتا تي بأهلي لا مط أيضم ل. 

أي: لأنهُ مِنَ الككتايات الي تحتملٌ ارك فوقُفُ على اليّةٍ في حالة القَضَس وَالْذَاكرَق 
فلا تين للإيقاع بعد سؤاليها الاق إلا بالق بخلاف: حرامٌ وبائنٌ نه يع بلا ةي حال 
المذاكرةٍ» ويه اندع . مافي "البحر"”" بن ن استشكاله الفرْقَ بينَ: ألحقتُ نفسي وأنا بائن» اهم 

كفده (قوله: إن ليس من ألفاط الطّلاق) لأنهُ لو 2 نوى به الإيقاعَ ل يق لأنه كتاية 


(قوله: بن قالت: ألحقت نف نفسبي بأهلي لا تطلّقٌ أيضاً) الظَاهرٌ أن عدم م الوقووع إذا م تنو به الطّلاق. 


1110/8 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إخ‎ )1١( 

)١(‏ عبارة "ب": ((على أن أن المراد)) بتكرار ((أن)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه 745/١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 541/9. 


تفلكت 


قسم الأحوال الشخصية لد 8988 د لل ححاشية اين عابدين 


] يرد عليه سه بقبولها وقبول أبيها كما مر”"©) فتدبّر. 
و (في) قولها ف حوابه: (طَلّفْتُ نفسي واحدةٌ أو اعحتَرُتُ نفسي بتطليقةٍ 
بانت بواحدة) لما تقرّرَ أن المعترٌ تفويض الرّوجٍ لا إيقاعها. 
(ولا يَدحْلُ اللي في) قوله: (أمرّك بدك اليومَ وبعدَ غد) 0000 


تفويض لا إيقاعء لكله نبت بالإجماع على يلاف القياسٍ كما مر" ومئلة: أمرك بيك وإِنْمًا 
لَمْ يسئيه؛ أنه لا يصلّحُ جواباً منها بأ تقول: أمري بيادِي كُمَا صرّح به في "البحر"”. 

تفل (قولة: لكن رد عليم أَيْ: على هذا الضّابط» صِحَهُ أي: فك الجواب منها 
بقولها: قلت أو قول أبيها ذلك إذا كان [م/ق؟ه؟/ب] التفويضُ إليى مَعَ أن القَبُولَ لا يصلحُ 
للإيقاع من وهَدا الإيرادُ لصاحب "البحرٍ"9» وقد يُحَابُ عنه بأنّ قولَها: قِلْتُ عبارةٌ عَنِ احؤات 
نفسيء فهو داعيلٌ تحت المستننى. 

45 (قولة: لما تقر لح عِلَة لقوله: بانتاء يعيي: وإ أحابت بالصّريح الواقع به 
الرّحْعِي» لكن يَفَعْ بائنً؛ لأن امعتبرٌ فويض الرّوجء وتفويضة إنمَا يكوثٌ بالبائن؛ لأنمًا به تلك 
أمرهًا لا بالرّجعي» وأمَاعِلَّةٌ وقوع الواحدةٍ دوت اللا فهي أن الواحدةً في كلايها صفة 
لمصدر هو: طَلقةه إذْ خخصوصٌ العامل اللّفظطي قرينة صوص المقشَرِ ويهّذا وَقَعَ المَرْقُ بين: 
طلْقْتُ نفسي بواحدةٍ واخؤتٌ نفسي بواحدة واندقعَ ما قيل: إِنّهُ ينبغي وقوعٌ الواحدةٍ في الثاني 
أيضاً» مامه في "الفتح"0. 

الكسلة (قولة: ولا يدخلٌ اللْيلُ) أرادٌ باللّيلٍ الحنس» فيشمّلٌ الأيلتين» وكذا لا يدخلٌ 
() صاءاو كف "در”, 

)١(‏ المقولة ]١7544[‏ قوله: ((بلا نية)). 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 715/87 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 7/1”. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 47/9 -471. 


الجزء التاسع لحكل باب الأمر باليد 


لأنهما تمليكان (فإن رَدّتِ الأمرّ في يويها بطَلَ الأمرُ في ذلك اليوم» فكان أمرُها 
بيادها بعد غدِ) ولو طَلّقَتْ ليلا لم يصمٌ ولا تطلق إلا مرّة. 
(ويدخل) اللّيلُ (في: أَمْرُك بيدِك اليو وغداء ام 


اليوم الفاصيلٌ؛ وسكت عنهُ لظَهُوروء "ح”7". وفي "الحاوي القدسي””©: ((ولا يدخكلٌ اللّيل7”» 
وَعَدٌ فيري). 

رهىدمن (قولة: لأنهُمًا تمْلِيكَان) قال في "البحر"20: «لأد عطفّ زمن على زمن مُمَائْلٍ 
مفصول بِينهُمًا بزمن مُمَائْلٍ لَُمَا ظاهرٌ في قصد تقبيد الأمر المذكور بالأوّل» وتقييدٍ أمر آعمرٌ 
اللو ع ب قار إلى ما بعدهُ في الحَكم المذكور؛ لأنهُ صارٌ عطفً جلة 
على جملة» أي: أمرّك بيدك اليومّ وأمرّك بيلك بعدَ له ولو أفسرد الييومَ لا يدحمْلٌ اللِْلُ فَكَذَا إذا 
عَطَفَ جملة أخترى )) له "007 

رحهدم0 (قولة: فكان أُمرُمًا بيدها بعدَ غُرِ) الذي شرح عليه 'المصف"((وكاث)) بالوارٍ 
وهي الأول "ط"©. قلت قلت: وهي كنك في بعض اسع 

00 (قولُ: ولو طق مُصَعُفّ مبي للمعلوم حُذِفَ مفعولة يعي: ولو طلْقَتْ نفسَهًا 
ليلا أيْ: في إحدى الليلتين لا : 5-3 هلا تصريحٌ يما هم نْ قوله: ((ولا يدخل للَيل))» "لح ”© . 

(مهدن (قولة: ولا نطق إلا مره أرادٌ بهذا فم ما يتوَهّمْ مِن اقتضاء كونهمًا ليك 
حواز أن طق نفسهًا مرتين ف كل بوم مره له "00 
(1) "ح”": كتاب الطلاق . باب الأمر باليد ق80١/ب.‏ 
(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق١8/ب.‏ 
(؟) ف جميع النسخ: ((الليلان)) وما أنبتناه هو الموافق لما في "الحاوي القدسي". 
(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 845/9 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الأمر باليد ق86١/ب‏ - 853 .!/1١‏ 
(0) "ط": كتاب الطلاق . باب الأمر باليد 44/9 3. 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 1/١453‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 833 .]/١‏ 


قسم الاحوال الشخصية سد هع لس حاشيةاين عابدين 


وإن رَدنَهُ في يومها لم يَبْنَ في الغلد) لأنه تفويضٌ واحدٌ (ولو قال: أمرّك بيدك اليومّ 


أقول: هذا يحاجُ إلى تقل صريح بهذا العنى؛ لأنّ كوتَهُمًا تمليكين يَدُلُّ على أن لها أن تطلقّ 
نفسها اليو وبعد غَلِ وفي "المنحج””©: ((لَمًا نت أَنْهُمَا أمران لاتفصال وقيهما تبت لها الْيَارٌ في 
كل واحلر مِنَّ الوقتين على حِدَه رد أحلهِمًا لا بَركَدٌ لآم وفيه عجلاف "زقر")) اه. 

فالظاهر: أن مرا "الشّارح" أنهّا لا تطلىُ في كُلّ يوم إلا مره قال في 'البدائيع"”© 
[ك/ق55/]: ((ولو اختارّت نفسّهًا في الوقت مرّة ليس لا أن تختار مر أعرى؛ لأن اللْفظظ يقتضي 
الوقت لا التُكرار)» ذَكَرٌ ذلك في بحثو موقت كاليوم والشّهرء فإذا كان تمليكين في وقتين فلا أن 
تختارٌ في كل واحد منهُمًا مره فَقَطء يدل عليه ما نذكرة"" قربا عَنٍ "البدائع" أيضاء فافهَم. 

نههدمى (قولة: ونا رَدَنهُ إلحم عَطْفْ على قوله:(ويدخل اليل يان الفرق بينَ هليه المسألةٍ 
وال قبلهًا من وَخْهبّن: أحدُمُمًا: أن لها أن تطلق نفسّهًا ليلا. والقاني: لو ردت الأمرَّ اليومٌ 
لَمْ ملكهُ في الغَدِء وبه عَلِمْ أن العَطْف بالواو أحسنٌ منهُ بالفاءء فافهم. 

.0 (قولة: مي في ال قال في "اطداية”©: زهو ظا لا وعن "ني حنيفة": 
ًا أن تختارٌ نفسّها عدا لأنهَا لا تَملِكُ رد الأمر كَمَا لا تَمْلِكُ رد الإيقاع)) اه. 

اللكفدةا (قوله: أنه تفويضٌ واحِدٌ) لأنه لَمْ يُفْصّل بِنَهُمًا يسوم آخر وكان حَمْعَا حرفب 
الجمع في التمايك الواحد» فهو كقوله: أمرّك بيدِك يومسين» وفيه تدحلٌ اللبلة المنومسطة استعمالاً 
لعويا وغريًء اال 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الأمر باليد , /ق 89 ١/أ.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل .1١9/7‏ 
(1) المقولة ]١7707[‏ قوله: ((فهما أمران)). 
(5) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 714/1. 
(8) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 744/9 


الجزء التاسع سس د إءه للم سس باب الأمرياليك 


فهما أمران) "خحائيّة", ولم يَذْكُرْ خلافاء ولا يَدخْلٌ اليل كما لا يخفى. 

(تنبية) ظاهر ما مر أنه يرد برَدّهاء 00 

00/٠‏ (قولة: هما أمرّان) قال في "البدائع””: ((حتى لو احتارت زوحَها اليومٌ أو ردت 
الأمرّ فهي على خيّارها غدا؛ لله لما كَررَ الل فقد تعد التفوييض؛ فَرَدٌ أحدهِمًا لا يكو رذ 
للآرِ» ولو احتارّت نفسها في اليوم الأول فطلقَتْ ثم تزتها قبلَ الغو فأرادت أن تار نفسّهًا 
لها ذلك ونُطَلقٌ أعخرى؛ لأنْهُ ملّكها بكلّ واحد مِنّ التّفويضين طلاقا فالإيقاعٌ بأحدهِمًا لا يَمْنعُ 
الإيقاع بالآسر)) اه. مَهََا دلي على ما ذكرنا" في المسألٍ الأولى من أن لَهَا أن ُطلّق في كل 
قوء ةو احدة. 

ويسم (قولة: ولَمْ يذج جلاق أئ: لم يذك: في "الحا" خجلافا في كونهمًا أمرينء فنا 

"7" مِنْ تخصيص "أبي يوسف" برواية ذلك عنه ليس لإثبات البلافيء وإلمّا هو لأنهُ 
مَخْرَجُ الفرْع المذكور كما في "الفتيح"9. 

:5 (قولُ: ولا يدل اللَيل) لألهُ أثبت لها الأمر في يوم مُفرَو واقابت في اليوم نذي 
يليه أمر آعحرُ "فتح"00. 

(ه٠107]‏ (قولة: ظامِرُ ما مر أي مِنْ قوله: فإ ردت الأمر في يويهًا بَطَّلَ الأمرُ في ذلك 
اليرم» وَإِنْمَا قال: ((ظَام) لاحتمال أن يُرَدَ برد الأمرٍ " اختيارُهَا زوجَهًا لا قولّهًا: رَدَدنَهُ 


لي احور “م 
وستسمع التفصيل فيه ح- 


في "الهداية 


11/8 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما قوله: أمرك بيدك لخ‎ )١( 

(؟) المقولة ]١7538[‏ قوله: ((ولا تطلق إلا مرة)). 

(6) "الهداية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 745/1. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 1151/9 . 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر اليد 5151/5 . 
(0) في "ب": «الآمر)). 

(0) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 7١473‏ 
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قسم الأحوال الشخصية سس 4.8 لس حاشية اين عابدين 
لكن ف "العماديّة": ((أنه يَرتَدُ 0غ 


لاق (قولة: لكنْ في "العِمَاديّة" إلخ) فيه اتصانٌ فكان عليه أن يقول: وفي "الذعيرة" 
أنه لا ات ووَفقَ في "العماديّة" ' إلى وبيان ذلك: أن كم بصحُّة رَدّهًا مق" 7 ابم مُناقِضُ لِمّا 
في "الدححيرة": ((ين أنّهُ لو جَعَلَ أمرّمًا يها أو يد أحتي نَم ردت الأمر أو ركه الأحبي لاصخ 
لأنٌ هَذَا تمليلك”"© شيء لازم فيقَعُ لازماء والمسألة مرويّةٌ عَنْ أصحابنا رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى)) اه. 
قال "العمَادي" في "فصوله": ((والتوفيق أنه يرنه برد عند التفويض لا بعد كَبُوليِ نظيرهُ الإقران 
فإ من أقرٌ لإنسان بشيء فصدَكفَة الْقَلَهه ثم َه إقرارة لا ص الرد)) اه 

وصَقَى علو '" مدا الُوفيق طشر ا اخ "هدايق" واختارٌ الحقق "ابن الهمام 0 فق "الفتيج"7» توفيقاً 50 
آخخرء وهو: ((أن المرادّ بقولهمْ -: فإن ردت الأمرّ في يومِهًا بَطَلَ ‏ هو احتيايُمًا زوجَهًا 7 
وحقيقتة انتهاءٌ مِْكهَاء وللرادُ بمًا في "الدّعيرو" أن تقول: رَدَدْت)) اه. 

وإليه يُرْشِدُ قولٌ "الهداية"7*©: ((لأنهًا إذا اختارت نفسّها اليومَ لا ييْقَى لَهَا الخَارُ في غْدِ 
فَكَذَا إذا اتارت زوه برد الأمر)»» ووَفقَ في "جامع الفصولين"90©: («أله يُخَمَلُ أن يكو ني 
المسألة روايتان؛ لأنّهُ قليلكٌ مِنْ وخ " قِصِح ره قل بولهِ نظَراً إلى التّمليك» ولا يْصِحٌ نظراً 
إلى التعليقي لا قبلهُ ولا بعدّة» فروايةٌ صِحَة ارد َظَرا للشّمليك» وفساده تظرا لتعليق)) له. 


(قولهٌُ: فكذا إذا احتارت زوجها بردٌ الأسّ) الذي في "النهر" عن "للهداية" ((يرَدُ لمر بصيغةٍ المضار ع». 


)١(‏ عبارة "7": ((لأن هذا التمليك تمليك)). 

(؟) ((رمشى على)) ساقط من "الأصل". 

(7) انظر "العناية” و"الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 477/١‏ (هامش "فتح القدير"): 
وانظر "البناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد ///؟١.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 17/1؟4 - 477 . 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .7140/١‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .795/١‏ 

(/) عبارة "جامع الفصولين": ((لأنه تمليك من وجه وتعليق من وجم)). 


الجزء التاسم ل - 8ءه الم سد( باب الأمر باليد 
قبل قبوله لا بعدَّهُ كالإيراء» ما شا اامو ارجا واقة لوق نم الوا ف افو 01 


واستظهرةُ في "البحر”"» وَيّدَهُ بأنَهُ في 'الهداية”" تَقَلَ رواية عن "أبي حنيفة" بأنَهًا لا تَمْاكُ رَدُ 
الأمر كما لا 200 الإيقاع» وقالَ: ((فلا حاجة إلى ما تَكَلفَهُ "ابن الهمام" والشّارحوت» وأورّة 
قبلَ ذلِكَ على ما قالهُ 'العِمَادي" والشتّارحون أن قولّهًا بعد القسّول: ((رَدَدْتُ)) إعراض مُبْطِلٌ 
سارها وتابعهُ على هذا الإيرادٍ "المقدسي". فقال: ((وهَدًا عجيب؛ حيث أبطلوةُ بمًا يدل على 
الإعراض والردٌ كالأكلٍ والشُربي ولَمْ ينطِلُوهُ بصريح الرّدٌ)) اه. 

أقول: هَدَا مدفوعٌ بأنّالكلامٌ في الُوقستء وقد صرّحُوا بأنَهُ لا ييْطّلُ بالقيام عَنِ املس 
والأكل وَالشُرب ما لَمْ يَمْضٍ الوقت بخلاف الْطَلقٍ عَنِ الوقت كما مر0". 

10٠9‏ (قولة: قبل فبُوإه') مصدرٌ مُضَافٌ لمفعوله» أي: قبُول المرأة التفويض. 

000:4 (قولة: كالإبراع أي: عَن الدَيْن» فإنهُ بعد توت لا يتوقف على القُول» ويرتَهُ بال 
ِمًا فيه من معنى الإسقاط والتمليك» "فتح"7©. 


(قولة: أقولٌ: هذا مدفوعٌ بأد الكلامٌ في القت إلخ) ليس في عبارةٍ "ادير" ما يدل على أن 
الكلامَ في اموق بل هي عامّة له ولغيروء ويدلٌ لذلك أيضاً ما ذكرَهُ فيها من التَعليل بقوله: ((لأنٌ هذا 
تمليك إلخ))؛ إذ معنا أن الاق لَمّا كان لازماً إذا وقع فيقعٌ تمليكُهُ كذِلِك» أي: أن المرأة لا ملك رد 
الإبقاع من الرّوجٍ لو بحر فككذا لا للك رد الأمر؛ لأنه ميلك يِتُ حُكمُّهُ ها من الك بلا قبول 
كالإيقاع. 


.742/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )١( 

(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .8/١‏ 

(”) صااة وما بعدها "در". 

(4) في "الأصل": ((موته))» وهو طأ. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 471/5 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 0ل ل - 404 لد سس حاشيةابن عايدين 


وأله في النَجدٍ لا ييقى في الغلي))» لكنْ في "الولوالحيّة””©: ((أمرّك بدك إلى رأس 
الشتهر فقالت: اخترت زوحي بطل حيارها كي اليوم» وها أن تختارٌ نفسها 3 الغدٍ عند 
"الامام"))» ووجِهَهُ في "الدّراية": ((بأنّه متى ذْكرَ الوقت اعَيرَ تعليقاء وإلاّ فتمليكام). 


ه00 (قولهُ: وأنهُ في الْتَحِدٍ) عَطْفٌ على قوله: أنْهُ يرتدٌ بردم أي: واه ما مر”"© أيضاً 
أنه في الْتَحِدٍ مِثْلُ: أمرك بدك اليوم وغدا لا يَيْقَى في الغَدِه وفيه: أن هَذَا منصوصٌ في كلام 
"للصئف" ريح وقولة: (لكن) إل استدرالكٌ على قوله: /ق20//] (لا ييقى في العَدِ). 

الففلة (قولة: إل رأ الشهر) أي: الشهرٍ الآني. 

لحمل (قولة: بَطَلَ حيَارُهَا في اليوم خم المرادُ باليوم والغَدٍ الْجِْسْ كما عَبّرَ به في 
'التارححايّة'27: لا تخصُوص اليوم الأول والثاني. ْ 

لفقل (قوله: ولا أن تحار نفسّهًا في الغ أي: فقد بَقِيّ مََ أله ص امتح بن 

لفقل (قوله: عند "الإمام؟) وكذَا عند "محمد" وقالَ "أبو يوسف": حرج الأمرّ مِنْ يَدِهَا 
في الشهر كَل ودَكرَ في 'البدائم””” أن بعضَهُمْ ذَكَرَ فلاف على العكس أيي: أنه يحرج الأمر 

في الشّهر كله عدهُمًا لا عند "أبي يوسف"» وكَذَا في "التتارحائيّة"» وقال: ((إنّهُ الصّحيح)». 

ركحباى (قولة: أنه متَى ذَكرَ الوَقتَ) أي: كأمْركٍ بدك ايوم وغَدا أو إلى رأس الشّهْرٍ 

اعثبرَ تعليقاء أي: والتعليق لا يرتدٌ اليف و(الآ) أي: وإث لَمْ يذكُرٍ الوقت كأمرك بدك يُعْتيرُ 


)١(‏ "الولواجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل المخامس في الأمر باليد إلخ ق8م7/أ. 

(؟) صضاكة9 وما بعدها "در". 

(1) "التائرخائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الكنايات ‏ نوع آخخر في تفويض الطلاق إل 417/7 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/أ.‏ 

(ه) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل .١١5/9‏ 

(1) "التاترععانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخخر ف تفويض الطلاق إل 741/9. 


الجزء التاسع 1 ياب الأمر باليد 


تمليكا. أي: والمليك يرد قبل قبوله كما مر”"» وفيه نظ مِنْ وَجحْهين: 
الأول أن الَبُولَ هُنابمعنى اختيارهًا أحدَ الأمرين نفِسَّها أو زوجَهّاء فإذا قالّت: احرْتُ 
زوحي رحد ُو فلا تملك لد بعت باحتيارهًا تفسّهَاء فلا رق حيشاو بين اعتبار الليقٍ 
لغّاني: ما أورده "ح”" مِنْ أنّ هَذَا التوجية لا يدفَحٌ التداقضّ بينَ ما في المغن وما في 
"الولواحية"؟ لأنهُ يقتضي أن يبقَى الأمرُ بيدِهًا في الغَدِ إذا احتارس زوجَهًا اليومَ في: أمرّك بيلك 


((بأنٌ مقصود "الشّار ح 


اليومَ وغداء مَعَ أنّهُ يلاف ما نص عليه "المصشف"» وأحاب "ط"7©: 
1 تْ التتاقض لا دفعة)). 


أقول: والوابُ عن التناقض أنَّ الٍلافَ جار في مسألةٍ ادن أيضاً كما قدّضَاة©» عن 
"لهداية"» وفي "البدائع”: ((ولو قال: أمرّك بيك اليو وغدا فهرَ على ما مر ين الاختلافي 


(قولة: وفيه نظرٌ من وجهّين: الأوَّكُ: أن القبولَ هنا لح الظَاهرٌ عدم ورود هذا التنظير على توحيه قول 
"الإمام' بها في "الدّرلَة'؛ وذلِك لأنّه إذا جعلَ ذكْر الوقته تعليقً واحتصارّت زوبتها ولا يكونٌ لتعليقّ على 
حاله؛ لأنّه نما علّق طلاقها على اختيارها نفسّهاء فإذا احتارها في الغدّ وح لمعل عليه فتطلَقُ عند مخلافي 
ما إذا لم يَذْكُر الوقت واتارّت زوجهاء فإنها قد ردّت التَمليك فلا لِك الطَّلاقّ بعدَهُ أو نفسّها فلا مَلِلكُ 
الردٌ بعده؛ نعم يُرَدُ على التوجيه أله لو كان تعليقاً لصم ها أن تلق نفسها في الس بعد ما اختارّت زوحها 
فيه أوَلأَء ولعلَهُ هنا يُنظَرُ إلى جهة التّمليك» أو يُقالٌ نها ذلك كما يُفِيدُهُ اتُوحيةُ. 
(١1)صوؤةط؟‏ وما بعدها "در". 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ١813‏ ب 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 45/7 1. 
(4) المقولة ]١790[‏ قوله: )م يبق في الغد)). 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ قصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .11١5/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 4.5 لس حاشيةابن عابدين 


بقي لو طَلْقّها بائئاً هل يطل أمرُها؟ إِنْ كان التفويضٌ مُنجراً نعم وإنْ مُعلّقاً ك: إن 
دَمحَلْتِ الدَارَ فأمرُك بيك" أو مُوقَناً لاه "عماديّة". لكن في "البحر" عن "القنية": 
((ظاهرٌ الرواية أذ الْعلّىّ كامْنجّ) او الب إن سرود ا او 


وصرّح ب 24 "الولوا "0 ) أيضاء فقال في مسألة اليومٌ وغداً: «لو ردت الأمرّ 2 اليوم 5 قف اعد 
وني "الجامع الصّخير”": لا ييْقَى؛ وعليه الفترَى)) اه. وقد علمْت مِمَّا مر مِنْ حكاية الججلافي 
في مسألة الشتّهر أنّ الأمرّ لا يَيْقَى في العَدِ عندَهُمًا جلافاً ل"أبي يوسف": فافهم. 

)10/٠(‏ (قولة: بَقِيّ لو طَلقَهَابائاً إل فيد بابائن؛ لأنهُ لو طلقّها جديا بقِي أمرُّهًا قولاً 
واحداء "ح"*. وأرادٌ "الشارح" المدواب عَنْ منَاضَةٍ أخْرى بين كلايهم فإنّ 'العمَادي" ذَكرَ 
في "فصول 0 ه': «رأنه لو قال: مرك يدق ثم طلقا بائناً ترج من يها في ظاهرٍ الروَايةِ)»)» وقالٌ 
في موضع آختر: ((لا يرج ))» ثم وفق بحَملٍ الأرّل على انفويض الجن واأثاني على لله 
لق ربع قال في "اله '"”0: روا أصلَهُ ما مر مِنْ أن البائنَ لا يلحق البائنَ إلا إذا كان معلقا. 

الحففلة (قولة: لكن في في "البحر" إل) استدرالكٌ على توفيق "العِمّادِيُ" نه صرح ف 
"القية"”" بأنهُ إذا قال: إن فعلت كَذَا فأمرّك بدك ثم طلقا قبل وُحُودٍ الشّرط طلاقاً بائدأء ثم 
تروّحَها بنْقَى الأمر في يهاه ثم رقمَ: (لا بنْقَى) في ظاهر لواب فهذا صريحٌ في أن امعلّى يُحررُحْ 
كالجَرٍ في ظاهر الرَاي قال في "البحر”: ((فالخقٌ أن في المسألة احتلاف الاي ونه ظاهيرٌ 
)١(‏ ((فأمرك بيدك)) ليست في "د" و'و". 
(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد إل ق11/ب. 

(5) لم بحد التصريح بذلك في نسححة "الجامع الصغير" الي بين أيديناء ولعله نقل عن أحد شروحه؛ وهو في شرح 
"الجامع الصغير" لقاضي خان: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١ق‏ 117١/ب.‏ 

(4) المقرلة ]١170717[‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد 7183 /ب. 

() "الفنية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق47 /أ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 541/5 بتصرف. 
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اراي بطلاثه بلإبائة لو طلَتْ نفسهًا في الع لا بعد زوج آحرَ لقولهم: إن رَوَالَ الك بعاد 
اليمين لا نطِلهاء والتخير”" بمنزلة لتعليقٍ)): وأجاب في "المْهر'”": ((بأن ما في "القنية" مب على 
إطلاق ظاهر الررَايدَ وهو مقيّد ما مر من التوفيق). 

قُلْتْ: ويؤيْدهُ ما في "شرح المقدسي" على "الخلاصة"”": ((قالَ "السسّرحسي"297: قال 
لامرأتِه: احتاري» ثم طلقا بئا بَطَلَ لمان وكَذَا الأمرٌ باليدهِ ولو رَحْعيًا لا يطل أصلّه: أن 
البائنَ لا يَْحَقّ البائن» فلو نزحا في العِدةٍ أو بعدَهًا لا يعودٌ الأمرُ بمخلافب ما إذا كان الأمر معلّقاً 
بشرْط ثم أبائهاء ثم جد الشرْط وفي "الإملاء": لو قالَ: اختاري إذا شِعْسي أو أمرّك بيلك إذا 
شيشتيه ثم طلقّها واحدةٌ بائنةه ثم تروحَهَاء واختارت نفسَهًا: عند "أبي حنيفة": تطلق بائناء وعند 
"أبي يوسفى": لا(» قالَ الإمام 'المُرحسي": قولةُ ضعيف)) اه. فظَهرٌ بهَذَا قو ما وق به في 
"الفُصُول": ((فإن قلت: نَفْسُ الاحتيار فيه معنى اللي فينبغي أن لا يكوث فَرْق» قلدا: القَرْقُ 


(قولة: وأحاب في "النهر": بأنّ ما في "القيَة' مبيّ على إطلاق ظاهر الرّواية إل ما مال إليه في 
هر" - ين ترحيح توفي "الجا" توفي ين الح وال - لاي تصريع "ليه برض السألة 
في المعل» فعلى ظاهر الرواية يخرَج الأمْرٌ من ينها ف كُلَّ من الْجرٍ واْعلي. اه ميندي. وذكَرَ ايضاً: أنه 
قل في "الهمادية" عن "الدّخيرة": ((أله يحرج في ظاهر الوه وفي "الوا" عن "لبي حيضة" وبي 
بُوسف": لا يخرُج))» قال: ((فائّفقَ صاحبٌُ "اليو" و"الهمادية" على ألا ظاهر الرواية هو الخُرويج)). 
)١(‏ في "م": ((والتخبير)) وهو تحريف. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف الأمر باليد ق.718/ب بتصرف. 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الخامس في بطلان الأمر ق5١٠١/أ-‏ 
(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 7١0/1‏ باختصار. 
(5) قوله: ((وعند أبي يوسف لا)) ساقط من نسخحة "الخلاصة" الي بين أيديناء وإثياته هو الصواب كما في "المبسوط" 

لوقه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل د 4.8 للد ححاشيةابن عابدين 


(لزوع تكتتهاغلى أن أرما نييما منع» وذو لاعتن لله اتزهنا بيدها 
م تسمّعْ إلا إذا طلّقَّتْ نفسّها بحكم الأَمْرٍ ثم ادعَشَهُ فتسمّغ. قالت: طَلّقَتُ 
نفسي0© في الحلس بلا تبدّل وأنكَرَ فالقولٌ لها. عل ناوعا ا د 


بين التعليق الصّريح وما فيه معنى التعليق ظاهِرٌ لا يَحَفَى على مَنْ عندةٌ نوع تحقيق» ولبعضهم هُنا 
كلام يني انظ إل عَنٍ اكلم عليع) اه. 

والظاهر: أنه أرادٌ بلبعض صاحب "البح" فإ ما ذكرَه ‏ من عَندَمٍ الفرق بون المنَكّزٍ 
والعلقِء وتقبيده البطلان ما إذا طلقَتْ نفسَها في العِدَةٍ لا بعَهًا بساءُ على أن المَيِيرَبمنزلة 
التعليق ‏ يردُهُ صريحٌ كلام 'المتّرحسي"» فافهم. 

الال (قولة: صحَّ مقي يما إذا ابتدأت المرأةٌ فقالت: زْوَّحْتُ نفسي منكَ على أن أسري 
يدي أَطْلَقُ نفسي كُلمَا أرِينُ أو على أني 0 فقال الرّوجٌ: قبلْتُ أمَا لو بدا الرُوج لا تطلق 
ولا يمييرُ الأمء بيدِمًا كما في "البحر "عن "الخلاصة"270 و"اليتار و01 

لملففنة (قوله: 3 تسلْمَع) أي: لام حُصُول تُمرته "00 

ا (قولة: بِحُكْمٍ الأمر) الباء للسَببيّة مإقهه؟/]م ؛لأنّ حك الشتيء ال اه 
علي وَحُكْمٌ الأمر ملْكُها طَلاق نفبيهًا 

اللففلة (قوله: ثم ادعَنَهُ) أي: دعت اَل المذ رَأو الطّلاق. 

رامن (قوله: فقول لَه لأنهُ وْحد سببَهُ بإقرارو وهو التَخِيرٌ فالظاهِرُ عدم الاشتغال 
)1١(‏ ((نفسي)) ليست في "د" و'و" 
(؟) "البحر": كتاب 0 تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 745/9 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ القصل العاشر في نكاح العبد والأمة ق١6/أ.‏ 
(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ؟ثره4 1. 


الجزء التاسع نسي همه لل سسسب ياب الأمر اليه 


م الفا فالقولٌ له؛ لأنّه منكن وتُقبَلْ ينها على الشّرط المنفي كسا سيحيم. 
طلَب أولياؤها طلاقهاء فقال الرُوجٌ لأبيها: ما تريذ مني؟ افعل ما تريدُء وحرّج» 
فطلْقَها أبرها لم تَطلّقْ إن لم يرد الرّوجّ التفويض» والقولٌ له فيه» "خلاصة"0", 


بشي آخير "بحرا بون . ولأنة لما أ بالتخيير والطّلاق صارٌ بإنكارو مدي بُطْلانَ السيية والأصلٌ 
عدمة وَهَذَا بخلافي ما لو قال لقِنْه: حعلت أمرلة بدك في اليني أمس قُلَمْ تمي نفسَلكَ وقالَ 
القِنُ: فعلتُ لا يُصّدّق)» إذ الولى لم يقر بعتقه؛ لأنّ جَعْلَ الأمر بيده لا يُوحب العدقَ ما لم يُمْيِق 
القن نفسّة والَولى ره بخلاف الطّلاق» ابه ولاقى إبطاله فلم يُقْبّنْ من كما أوضحَة 
في "البحر"7" حَوَيَاً عمًا في م الفصولين"" بن أله به ينبغي عدم م الفررق. 

:سل (قولة: ثم احتلا) أي: قال: ضريْنهًا مايه وقالت: بدونهّاء وينبغي أن يكوث ذلك 
بعد اختيارهًا نفسّهًا كما علِمَ ما قبلة. 

005 (قوله: فالقول لَهُ) لأله يكير صيرورة الأمر بيديهًا وإنا لَمْ ين الحنايَةه ولو أقامَت 
نه على أله بغر جا بغي أذ تل ونا امت على لني لكونهًا على الشّرْط والشّرْطٌ يحو 
إثباته باليَةٍ وإن كان نفياء " نهر" عَنٍ "العماديّة". 

اللففلة (قولة: كما سيجي6”) أي: في باب التعليق عند قوله: جرلا إذا يَراهنتْ))» "ا 

5 ل 25 32000000 

رهلا" (قوله: ما تريد مني؟) استفهام» وقوله: ((افعل ما تريد)) أمر. 

اقيق (قولة: ّ تطلق إل أي: لأنهُ وإنْ كان في مُذَاكرَةٍ الطّلاق لكنةُ لا يتعيّنٌ تفويضاً 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخخر ف التوكيل ق988/أ2 وفيها: 

((إن تطلق)) بدل((لم تطلق))» وهو خطأء والله أعلم. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق - فصل في الأمر باليد 705/7» معزياً إلى "جامع الفصولين". 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 885/8, 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .5/١‏ 037 7. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق . باب ف التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق5١5/].‏ 
5 سد ابد افر 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر ياليد 18573 /ب. 


قسم الأحوال الشخصية 5 ب 4٠١‏ لل حاشيةاين عابدين 


لاس هم 


لا يدعحل”" نكا اح الفضويٌ ما ل يَقُلْ: إن دَعَلَتٍ امرأةٌ في نكاحي. جَمَلَ أَيْرها 


لاحتمال هكم أي: إل إن قترت» تأمل. 

النفيل" (قوله: لا يَدْخلُ نككَاحٌ الفضولي إل في "البحر”" عن عن "القنية"7": ((إن ترواخت 
عليك امرأةٌ فأميهًا بيلك فدَلت امرأة في نِكَاحِهِ يِكَاح الفضُولي» وأحاز بالفِغلٍ ليس لها أن 
ُطَلقَهاء ولو قال: إن دَحَلَتٍ امرأةٌ في نِكَاحِي قلا ذلِك» وكَدَا في التوكيل بذللك) اه. 

أي: لبعد الفضُولي مع عدم الإحازة بلول َم يدق أنه تروحهاء بل صَّدَقّ أنهًا 
ملت في يكاج ومئلٌ (دَحَلْسَ) قولة: (َحِلٌ لي)» لكن سيذكرٌ في آخير كناب الأبمان عدم 
الث مُطلقء حيث قال: ((كُلَ امرأٍ دل في يكاحي أو تصرٌ خلالا بي فَكذَه فاحازيَكَاحَ 
ولي بلفغل لا يََْث وملة: إن تروجدت أمرأة بنة بنفسي» أو بوكلي» أو بمُُولِي) أو دحلا في 
ِكَاحِي بوه ما نَكُنْ زوه طلقا؛ لأنّ قولة: أو بْصُولِي عَطْفُ على قوله: بنفسيي» وعايلة: 
تحت وهو اص بالقَول» [#/فده؟اب: وإنمَا ينسَدُ باب الفُمُولِيُ لو زاد: أو أجَرْتُ يكَاحَ 
قُضُولي ولو لفل ولا مَخلْصَ لَه إلا إذا كان على طَلاقَ الَْرَرَحَق فيرع الأمرُ إلى شافعي 
لِيُفْسّخ اليمين المضافة)) اه. 

وحاصله: أنه ما أن يُعلّنَ طَلاقَ زوجته أو طَلاق الي يتزيَّحُهاء ففي الثاني يَرْقَمُ الأمرّ إلى 
شَافعي» وعُلِمَ أن في امسألة قولين ورَجْهُ عَدَمٍ الث في: (أو دلت امرأة في يكَاحِي) 
أن محولا لا يكونٌ إلا بالترويج» فكأ قال: إن تروحتهاء وبترويج الفضُولي لايصيير متروحاء 


(قوله: أن دخولها لا يكون إلا بالتزويج 4 ذكَرٌ "الحشي" فيما بأتي: ((أنه قد يُقال: إن له سييين: 
لوج بنفسيه والتروِيجَ بلفظ الفُضوي والثاني غيرٌ الأول بدليلٍ أنه لا يُحدث في حلفه: لا يُتزرّج)) اهء وقد 
يُدقَُ بأن الْلَقَ ينصرفُ للغالب المغهود» تأمّل. 

)1١(‏ في "ط": ((ويدحل)». 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 5/9 *. 
(7) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق 4١‏ ب 


الجزء التاسع ا ند 411 باب الأمر باليد 


| يقع. 


بخلافب: كُلُّ عبد دَحَلَ في ملكيء فَإنهُ يحنث بعَقَدٍ الفُضُولِي” فإن مِلْكَ اليين لا يختصٌ بالشرلى 
بل لَهُ أسبابٌ سيراه وقد ذَكَرَ "المصئف" القولين في "قنَاواة"» ورجّح القولٌ عدم الح 
وسيأتي”" إن شاءً الله تعَلَى كَمَامُ الكلامٍ على ذَلِكَ قَ الأبمان. 

:100] (قولة: لَمْيقَْ) لأنّهُ قليكٌ متهم وهو في معنى التعليق على فِمْلِهمّاء فلَمْ يُرْحَدٍ 
الْعُنُ عليه بفِعْلٍ أحدِجمًاء والله تَعَالَى أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١879[‏ قوله: ((إن الإفتاء كاضي)). 


فدات 


قسم الأحوال الشخصية 0 سا 4١8‏ د للد ححاشية اين عايدين 


(نس لف العينة» 
(قال ها طلتِي نفسّك ل يَْوِ أو َوَى واحدة) أو ثنتين في الخرَةٍ 5-5 


(نسلفي العينة» 
هذا هو النوعٌ الث من أنواع التَفُويضي» وليس الرَادُ تليق الطألاق على المشيئة ة صَريحاء بل 
ما يَشمَلَهُ ويشمّلٌ ضمي فقد قالَ في "كافي الحاكم": ((وإذا قال لَهَا: طَقِي نفسّك وليدكة 
فيه مشيئة فذلك عنرلة المشيئة» ولا ذلك في اغي) لهس 
أي: لأنهُ موقوفٌ على مشيتيهاء وتطليقهًا مشيعة؛ ولذًا قال في "الكافي": ((لو قال ها 
طَلْتِي نفسّكٍ واحدةً إن شئتي» فقالت: قد طَلَقتُ نفسي واحدةً فهي طالقٌ وقد شاءت حيث 
طَلْقَتْ نفسّهًا)) اه. ويمًا قَرَرنَاهُ اندقَمَ ما أُوردهُ في "النهر "20 عَنِ "العناية”": ((مِنْ أن النَايِبَ 
لتُرجمةٍ الابتدا مسألة فيها ذِكْرٌالمشيغق)» ولا حاجة إلى ما أجاب عن في "الحواشي السّعدية"”©: 
((ينْ أن ذِكْرَ ما فيه المشيئة مُتَرلٌ مما َم كر فيه منزلة الْرَكْسِ مِنّ ارد يعبئ: والمفرد يَسْبقْ 
المركب» فَكذا ما نُرَّلَ منزلتة) اه. وإذ أقَهُ في "النهر "9 نَعَمْ يصلّحٌ هذا للجواب عمّا قد 
يقَاُ: لم كر مساكل امشيغة يمنا قل مسائل المشيعة صريحاً وإنا كان كل مهُمًا مقصوداً يِنْ 
هَذَا الباب؟ فافهَم. ا 
:الى (قولةُ: أو نَوَى واحدةً) لو حَدَفّ هَذَا لَعْلِمَ بالأولى» "نهر" 


لفقل" (قولة: أو يتين 5 ارق لأنهمًا ف 0 عددٌ مَحْضِرٌ بخلاف الأَمَةِ فص َقَصِحّ ثُ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في المشيئة ق519/ب. 

(؟) "العناية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 4719//7 (هامش "فتح القدير"). 

(8) "الحواشي السعدية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل في المشيئة 471/7 (هامش "فتح القدير"). 
(4) السياقٌ: ولا حاجة إلى ما أحاب عنهُ في "الحواشي السسّعديّة" و إن أقَهُ في "الفهر": والله أعلم. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق - باب التفويض ‏ قصل في المشيئة ق 7919 1 


الجزء التاسع ا سسا ##وه اللسس سس فصل في المشيكة 


(فطلقت وَفَعَتْ رجعيّق وإن طلقت ثلاثا ونوا وَقَعْنَ) 0000 


لين في حقَها؛ لِأنّهُما فردٌ اعتباري كالثلاث : حَقّ لحر 

فيفل (قوله: فطَلْقَت) أي: واحدة أو ين نتن أو ثلا وكُلَمَ عدم الي أصلا أو معيّةٍ 
الواحدةٍ أو لين راق ه19 في الحرق في تسعق والواقعُ نيها طَلْقَةَ رَجْعِيّة أمّا في الأَمَةِ فالصور 
ربع أفادةُ "م"7",م لأنها إمًا أن تَطلَقَ واحدة أو ثنتون» وكل م مع عَدَمٍ الي أو مع نيَّةٍ الواحدقٍ 
لكنْ قول: أو ثَلاناً حار على قولهمًا يوفع واحدةٍ رجميّه أمّا عند "الإمام' فنا إذا طَلّقَتْ لاثاً 
ونَوى واحدة أو لَمْ يدو أصلاً لا يَقَعُ شيءٌ؛ لأن ُوحب: َقِي هو ل الحقيقي فيشت وإنلَمْ 
ينود والفردٌ الاعتبارجي - أعي: : اللاث ‏ مُحْتَمَلُ لا يبت إلا نه فإتيانهًا بالثّلاث حيعار اشتغالٌ 
بغر ما وض إليهاء فلا يقح شيءٌ كما أفااة في "الشربلاقة” ومُعضَاة أنه إذانَوَى نين 
فَطَلْقَت ثَلاثاً لا يقع عندةٌ شيءٌ أيضاء فافهَم. 

الففقلة (قوله: ونوام) أي: الشلاث» وأفرة”” الضَّميرٌ باعتبارٍ المذكسور» أو لأنْهَا فردٌ 
اعتباري» وقيّدَ بو احترازً عمًا إذا لم ْو أصلاء أو نوَى واحدة أو ينتين» فَإنَهُ لا يقَعُ شيءٌ عند 

مم00 (قولة: وكَمْنَ) أي: الثلاث: سوا أُوقعنَهَا بلفظر واحلر أو متفرفاء: وإنمًا صَّحََ إرادة 
الثلاثء لأنّ قولة: طَلْقّي نفسّك معناة: إفعلي فِعُل” التُطليق» فهو مذكورٌ لغةٌ؛ لأنهُ حزءُ معنى 


#فصل مل في اكشيئة» 
(قولة: لكنّ قولة: أو ثلاثاً حار على قولهما: بوقوع واحدةٍ رجييّة إلح) انظ ما يأتي عند قولو: 
((قال ها: طلقي نفسّك ثلاقاء وطلقت واحدةٌ)). 


.ب/١85ق "ح": كتاب الطلاق  باب الأمر باليد  فصل في المشيئة‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 770/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
في "الأصل": ((إفراد)). 

(4) ((فعل)) ليست في "م". 


قسم الأحوال الشخصية لل _ لا 498 د لل د حاشية اين عايدين 


يد خطابها لأنه لو قال: طلّقي أي نسائي شعت لم تَدحُل تحت عموم خطابه 


اللفظِء فصّم يه الُمُوم غير أنَّالعُمُومَ” في حَقَّ الأمةِ يانه وفي حَقّ الحرّة ثلاث» "فنح"0 
وقول: أو متفرقاً يدل على أنهُ لو وى الثلاث فطَلمَتْ واحدةٌ أو بين وَقَعٌ ويأتي”" التُصريحٌ 
بوقوع الواحدةٍ في: طُلنِي نفسّك نَلاثاً فطلْقَتْ واحدةٌه ويأتي 2 عامُةُ. 

يف (قوله: 4 مخِطابها) أي: بقوله؟: نفسّك» فافهُم. 

زهم10] (قولة: وبقولهًا في حَوابه إل إِْلم أنّهُ لو قال لهَا: لمي نفك فقالَتْ في جوابه: 
أبنت نفسبي طَلْقَتْ رجعيّة ولو قالت: ارت نبي لمْ تطلؤ» قال في "الفتح””": ((وحاصلٌ 
لفق أن المفرّض الطّلاق» والإبانةٌ مِنْ ألفاظه الي تستعملٌ في إيقاعه كناية» فقد أحابِت بم فُوُضّ 
إليهاء بمخلافب الاختيار ليس م ألفاظ الطلاق لا صريحاً ولا كتاية» وهذا لو قالّت: أبنت نفييبي 
توف على:إجازته» ولو قالت: اعبت نفسيي فهو باطلٌ ولا يلحَقَهُ إحازة وإنْمَا صارّ كناية 
بإجماع الصّحابةٍ فيما إذا جُهلَ جواباً النَحيِيرِه غير نا زات وصف تعجيل البينونة فيه فيْفُو 
الوصفُ ويتبْتْ الأصل)) اه. 

وقولة: وِهدَا إلح استدلالٌ على إثبات القَرْق في مسألينا يإثباته في مسألةٍ أخترّى» وهي ما لو 
ابتدأت وقالت: أبنت نفسي بدون قوله لَهًا: طلِْي نفسك مق 5 ؟/ب] وَقمَّ إن أحارّة أي: مع 
الي منش وكَذًا منها كما قدّمناة”" ييل الكنايات عن "تلخبيص الخامع" و"شرحو"؛ ولو ابتدأت 
)١(‏ ((غير أن العموم)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 4117/7 . 
5 مد اك "در" 
(4) المقولة [180/49ع قوله: ((لأنها/). 
(ه) في "الأصل" و"7": ((في قوله)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 471//7. 
(7) المقولة ]١*1471[‏ قوله: ((إذا نوى)). 


الجزء التاسع سسا ووم لس قصل في المشيئة 


لأنّه كناية (لا ب: احترمث) نفسي وإل أجارَة؛ لأنّ الاختيارٌ ليس بصريح ولا كناد 


وقالت: احترنت نفسي لا يَقَعُ وإن أجارهُ مع اليد لأنّ (احتوت) لَحْ يُوضّعْ كناية إل في جواب 
النّحيسِ ولِهدَا لو قال لَها: احرئك ناويا الطّلاق لَمْيَقَم بخلاف لفظر الإبانقه وقولة: غير أنَهَا إل 
بياث لوقو 3 الرّحعي في مساليناء ويمًا قررناهُ ظَهَرَ لَكَ أنه اشتبّة على "الشّارح" مسألة الابتداء 
.كسألةٍ الجوابي» فالصُوابُ إسقاط قولِه: إن حار وقوله بعدهُ: وإن أحارّة؛ لأذّ ذلِكَ فيما إذا 
ابتدأت بقولهًا: أبنت نفسي أو اخترات نت وقد ذَكَرَ المسألة قبل الكتايات١‏ 3 وكلائنًا الآنَّ فيما إذا 
قلت ذلِكَ في جواب قوله لَهَا: طَلتِي نفسّكٍ وذلك لايتوقفُ على الإحازةٍ أصلاً ولا على يها 
الطّلاقَ» حلافاً لِمَا في "النهر"”© 7 عَنِ "اللخيص"؛ ؛لأنَّماني "اللخيص”" مِنٍ اشغرا راط نّتها إِنْمَا 
ذكرة في مسألةٍ الابتداء لا في مسألةٍ المواب؛ لأنّ قولّهًا: أبنت نفسيي في حواب قوله: طَلُِي 
نفسّلك غير محا إلى ال وأيضاً فنا لوقع نا رَخْعِي» وفي مسألةٍ الاإشداء بايّ”"» ورآئتُ 
"ط"” نيه على بعض ما قُلناء وكذا ليحي »اهم 

لعفف" (قولة: لأنهُ كَِايةٌ) عِلَةَ لقوله: طَلَقَتْ وأمًا عِلّهُ كونها رحعيّةٌ فتقد 

5009 (قولةُ: ولا كِتَايَق أي: ليس مِنْ كنايات الطّلاق بل هو كَِايةُ تفويض» وإنمًا 


فتقك 60 


قر ذفسربة: مقا قولو: ل أحلزة به دك “لور ذه زوع عن لبي حيفة: أل 
لا يقح شيءٌ بقولها: أبنت نفسبي؛ لأنّها نس بغير ما وض إليها؛ إذ المفرضُ للق والإبانة تخالِفُهُ حقيقة 
وحُكماً فكانّ إعراضاً منهاء لطل خيائهنا به كما يطل بقولها: ايت نفميي؛ لاشيغالها ما 
لا يُعنيها)) اه ولعل الأحسّنَ حمل كلام "الششّارح" على هذو الرّواية» فإنّه أولى من نسبَيه إلى الاشتباو 
إلا أن الأصْوب حيتيار: إيدال ((رجعيّة)) ببائئة. 


1١‏ اا 
(5) "النهر": كتاب الاق بات التفويض - فصل في المشيئة ق 7١9‏ إب. 
() من ((وأيضاً)) إلى ((بائن)) ساقط من "الأصل". 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيعة 45/1 1. 
(ه) في المقولة السابقة. 


ذلك 


قسم الأحوال الشخصية 415 حاشية ابن عايدين 


(ولا يَملِكُ) الرّوجُ (الرُحوعَ عنه) أي: عن التفويض بأنواعه الثلائة؛ لما فيه 
من معنى التُعليق (وتقيِّدَ بامخلس) لأنه تمليكٌ (إلاّ إذا زاد: متى شعتي) 5-2-0 


عرف حواباً لخبي بلفظر: احتاري بالإجماع» والح حِقَّ به الأمر باليَبٍ مخلاف طَلْقِي فإنَهُ لايقع 
الاخحتيارٌ جواباً له:". قال في "البحر”": ((وأفاد بعدم صلاحيته للجواب أن الأمرّ يخْرْجٌ من يَدِهَا 
لاشتغالهًا ما لا يها(" كَمَا في "الفتح "10 ودّلٌ اقتصارةٌ على نَفّي الاختيار أن كُلّ لفظر يصلّحٌ 
للإيقاع مِنَ الرُوج يصلّحُ حواباً لطي نفسَكء كجواب الأمرٍ باليّدِ كما صرَّحَ بهفي 
"ليلا صة"0*)) 5 

ربمن (قولة: بأنواعه الثلاثق أي: التخيير والأمر باليّدِ والمشيعة. 

10 020 1 3 21 

[1074] (قولة: لِمّا فيه مِنْ معنى التعليق) أو لكونه تمليكا يَنم بالممَلكٍ وحدةُ بلا توقفي على 

القبُول كَمَا علّلٌ به في "الفتح", وقدّمناة"2 في التفو يض 
5 3 5 409 59 م 

.074 (قولة: لأنة تمليلك) أي: ون صرح بلفظ الوكالة كما إذا قال: وكلتك في طلاقك 
م 5 "الخاكة الليلة أي: أنه عاملة لنفهاء والوكيل عايلٌ لغيرو» أفادَهُ فق ال د 
قال”": ((والظامرٌ أنّهُ لا مَرْقَ بين تعليق التطليق أو الطّلاق في حَقّ هذا الحكمء أي: تقبياوِ 
بامْخلِس لِما في "لمحيط": إذا قال لَهّا: طَلَقِي نفسّك ولَمْ يذْكُرُ مشيئة فهو منزلة المشيعة 
)1١(‏ (إله)) ليست في "ب" و"م". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيعة 8/اه#, 
(1) من ((لا يعنيها)) إلى ((أن الطلاق لا يقع)) من المقولة ]١107/45[‏ ساقط من "1". 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 4719//9. 
(ه) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الرابع فيما يصلح جواباً ق©١٠/ب.‏ 
(5) المقولة ]١558[‏ قوله: ((فلم يصح رجرعه)). 
(7) "المخانية": كتاب الوكالة - فصل في التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق 0.0/5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 81/8 
(9) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 8/6ه8. 


الجزء التاسع ص صت- - ا 9ه لس قصل في المشيئة 


ونحوةُ مما يفيدٌُ عمومٌ الوقتيء فتطلقٌ مطلقاً. 
(وإذ” قال لرَخُلٍ ذلك) أو قال لها: طلّقي ضصَرَّتَك لم ي- ينقد بامحلس) ا 


ّ ف حَصلق وهي أن نيّة نخدت معي ف: طُلقَّي دوث: أنت طالق إن شت 
وظاهرهُ نا إذا لَمْ تسا في للَخْلِسِ رع جَ الأمرٌ مِنْ يَدِها)) اه. 

لمم (قوله: ونحوة إل كذا شُُ شكتيء أو إذا ما شت أو حين شك فإنٌ لَهّا أن نطق في 1 
الَخِْلِسِ وبعدَةٌ؛ لأنّ هذه الألفاظ لحُمُومٍ الأوقات» فصارَ كما إذا قال: في أي وقتر شكت» وكلّما 
كَمبّى مَعَ إفادة التكرار إلى الثلاشه مخلاف: إن وكيف» وحيث» وكَبْ وأين» وأينماء فإِنَهُ في 
هذه يتفيّدُ بلَِِسء "نهر”". والإرادةٌ ورا اغب كالمشيئق 0 ما إذا علْفَهُ بشيء آآخرَ مِنْ 
نايا كالاكل» ونه لا قتعي على الْخِْس في الحميه "بر”7" فائلة 


وقامكه 


واعلم أله متَى ذَكَرَ الشيئة سواء ات تئر ا لابين طق هته باه 


غَلَطا لا يْقَمُ بخلافب ما إذا لَمْ يَدَكُرْهًا حيث يَقَمُ قال في ل («وقتئنا ماد 0 حَمْلَ 
ما أَطْلقَ مِنْ كلايهم مِنَ الوقوع بلفظٍ الطّلاق غَلَطا على الوقوع قَضَاءٌ لا ديانه)» "نهر "0* 

0006 (قولة: مُطُلق) أي: في مجلس وبعدة. 

ليقن (قوله: وإذا قال لرحل ذلك اسم الإشارة راحم ع إلى الأمر بالتطليق» أي": قاللَهُ 


(قولُ: فإنه لا يَقتصيرٌ على الَجِلِس "نهر" في الجميع إلح) الأصوبي: حذفُ قولو: (("نفر"))» فإنه 
لا وجوة هذه العبارةٍ فيه وإن كان صدْرُها فيه؛ والعبارةٌ بتمايها في"البَمْر". اه ثم ريت نسخة الخ 
م يُذكرٌ فيها لفظ: (("نهر”)). 
0١‏ في "د" و"و": ((ولو)». 
(1) في "ب" و"م" هنا خلْطٌ؛ إذ كلمة ((”نهر”)) فيهما حاءت قبل قوله:(ني الجميع "بحر"))؛ وما أثبتناه من "الأصل" 
هو الصوابء وقد نيه عليه صاحب "التقريرات”» انظر" النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ق 919 ب. 
(7) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة ره 76. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 4379/5 . 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض - قصل في المشيئة ق 7١9‏ أرب 


قسم الأحوال الشخصية ل _ دا 16م لس حاشيةاين عايدين 
7 ع ال لق عا الى اس لس" ا سس ا ع ع ع ا لاه 
لأنه توكيل» فله الرحوع» إلا إذا زاد: وكلما عرلتك فأنت وكيل (إلا إذا زاد: إن شت شعت) 


طَلْقِ امرأتيء فيد بو احتزازاً عمًا لو قال لَه: أ أ امرأتي يدك فإنةُ يقتصيرُ على الخلس» لايك 
0000-7 وكذا: حملت إليك ئها فطأمها يقتصِرُ على املس ويكوث ريا م 
””". وأراة بلرّجُلٍ العاقِل احزازاً عَنٍ الصّيّ وانحنون؛ لأنهُ لاب في صيحّةٍ | لكي ين لل 
لان سرع كد وكا بخلاف ما إذا عت برها درمتي أو صوق ف 
يَصِحٌ لأنهُ مليكٌ في صيحْيه تعليق» فكأنهُ قال: إِنْ قال لَك المحنوث: أز نتم طالقٌ فأنت طالق فَهَدَا 
مما حالف فيه التَّملِيكُ التوكيل» أفادهُ في "البحر”©. وتقدّم ذلك في باب ؛ التفويض» لكن تقل 
في "البحر”"2 بعد ذلك عن "لبر ازيّة": («التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظر الو كيل؛ لِذَا يفَعٌ 
من حال سُكْرو)) له. إلا أن يقَالَ: إن هَذَا لا يّنَافِي اشتراط العقل لصحّةٍ التُوكيل ابتدائ لكنّْ 
مُقتضَى اليتق بلفظ. الوكيل عَدَمْ اشتراط عَفلِهِ لوجود المعلّق عليه بالتطليق» وليه فلا قَرْقَ بين 
الُمليك والتوكيل في ذلك فلتأمّل. 
41 (قولة: إل إذا زاة: كلم عرَلكَ إلح) أي: فإنهُ لا يقل الرحُوعَ ويصيْرُ لازماً كما 


(قولةُ: وعليه فلا فق بين التُمليك والتّوكيل في ذلك هَلبَاملٌ) قد يُقالٌ: إن التوكيل بالطّلاق فيه 
شبهان: شبَهُ الإنابةٍ وه التعليق» فنظرً للأوّل اشترطوا عَفْلَ الوكيلء فلو وكلَ بحنوناً أو صبياً لا يعقِلٌ 
وتلفّظ بصيغة الطّلاق لا يقَمُ وإذا سكرّ بعدَهُ وطلق يقعٌ نظراً للثاني. 


.8817/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيعة‎ )١( 

(؟) ((من عقل الوكيل)) ساقط من "الأصل". 

(7) انظر الدر عند المقولة رقم [7759؟] قوله: ( فلا يصح توكيل بحنون ). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 79/1 

(5) المقولة ]١57٠057[‏ قوله: ((فهنا تسومح إل)) 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 8051/17. 

07 "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل السابع في الطلاق والعتاق 479/0 - 44٠‏ (هامش "الفتاوى المندية”). 


الجزء التاسع | سس ا 8إهح لصب قصل في الشيثة 


فيتقيك به 
(ولا يَرحع) لصيرورتِه تمليكاء في "الخانيّة": ((طَلقها إن شاءَت لم يَصِرٌ وكيلاً ما 
م تَشَأء فإن"2 شاءَت في مجلس عِلّمِها طَلْقَها في بحلسه لا غيره 0 


في "الخلاصة””" وغيرهًاء "نهر"”© ال : أنهُ لا يُمْكنةُ عزلةُ؛ لأنه مِنْ أنواع الوعء 
[إقلاه؟إبع ويْخَلفةُ ما ف "البحرٍ ”07 عَنٍ عن "الخايّة””: (( الصّحيح أنه لك عله وفي طريقِي© 
أقوالٌ: قال "السرحسى"”": يقول: عشك عَنْ جميع لوكَالاض يتصرف إلى اللي الجر 
وقيل: يقول: عرتُك كَنَا وسقك» وقيل: يقول: رَحَعْتُ عَنِ الوكَالات العلقَةِ وعزلدك عَنِ 
الوكالة الْطلقَة)). 

التففنة (قولةٍ فيتقيّد به 2 أنه عله بالمشيئة» والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئتكة 
"هداية””. ثم اعلَ أ هُ لو قال: همس لا يَق؛ لد الرّوج مره بتطليقِهًا إن شاء ولّمْ يُوحَدٍ 
التطليق بقوله: شكت وارقل: مي ايوبا نت ل شِمْت وَقَعَ لوجود الشّرط وهو 
مشيتةُ ولو قال: طلَقّها فقال: فلت وقَع لأنهُ كناية عَْ قوله: طَلَقْت "ببحر ”20 عن "حيط" 
وفيه عن "كان الحاكم": لو وكَلهُ أن يُطَلََ امرأنهُ فطلقَهًا الوكيلٌ ثلاناً إن نَوَى البوَجُ قلات 
وَكَعْنَ وإ لَمْ يَقَحْ شيءٌ عند وقالا”'©: تقح واحدة. 

04 (قولة: طلقهًا في مَجْلِسِهِ لا غير) فلو قامَ مِنْ مَخْلِسِهِ يَطْلَّ التوكيل» هو الصّحيحٌ؛ 


ون في "د" و'و": (رفاف0). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل ق5 ؟/أ. 

(*) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق 719ب 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 55.:/9. 

(5) "الخانية”: كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 77/.ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) أي: وف طريق العزل أقوال. 

(7) "المبسوط": كتاب الوكالة 9/١9‏ 

(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيقة 74/8/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - قصل في المشيعة 708/5 


00 


)٠١(‏ في "م": ((قال))» وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية يق حاشية ابن عابدين 


والوكلاءٌ عنه غافلوت)). 
(قال ها: طَلْقَي نفسّك ثلاث أو ثنتين (وطلقت واحدة وَقَعَتْ) لأنها بعض 
ما فَوضَهُ ال م ل م وي وا ووو لل ات جاو لا عماس ا م ود جه الاي عسوي ذه 


لأنّ يبوت الوّكَالةٍ بالطلاق بناءٌ على ما فَوضْ إليها مِنَ المشيئة» ومشيئئهًا تقتصرٌ على الَخْلِسِ فَكَذَا 
الوَكَالق كذَا في "او" قال "الخَلوَاني": يبغي أن يُحْمَْ هَذَا فإنة ِمّا عمس به البَلْوَى؛ فاق 
الوَكَلاء يُوَحرُونَ الإيقاغ عَنْ مشينتهًا ولا يدرُون أن الطّلاق لا يقَعُ وهَدَا يما يُسْتَتَى مِنْ قولو: 
َم يقي بالهلس» "نه ر"”". وهَذَا مار به قالَ: كله قدت مجلس الوكيل "بر”7. 

(قولة: وطَلقَتْ واحدةٌ) قال في "البحر””'»: ((لا فَرْقَ بين الواحدةٍ والعين» ولو 
قال: وطلْقَت أقلٌ وَقعَ ما أوََهُ لَكَانَ أَولّى» وأشارٌ إلى أنْهَا لو طَلْقَتْ ثلاثاً فإنهُ يقمٌ بالأولّى» 
وسواءٌ كانت متفرّقة أو بلفظر واحار)) اه. 

ربمن (قول: وَقَعَتْ) أي: رجييّة؛ لأنّ الأفظ صريح» كد في بعضٍ الخ 

ه04 (قولة: لأنَه) أي: الواحدة وقالَ في "الفتح"”: ((لأنها لما ملكت إيقاعَ القلاث 
كان لَه أن تُوقِحَ منها ما شاءَت كالرُوج نفسيه)) اه. قال "لرّملي": ((مُفََضَاه أن في مسألة ما إذا 
قال لَه طلْقِي نفسّك ونوى ثَّلانا فطلقَت تين تَقَُ ثثتان؛ لأنْهَا ملكت أيضاً إيقاعَ الثلاثٍ فكان 


(قولُ: لأنّ ثبوت الوكالة بالطّلاق بن على ما فورض إليها إلخ) مُجردُ ما ذكرَهُ لا يكفي لإثيات المحكم 
الذكورء فلم يلم وح اشواطر كون مشيتيه في الجلس؛ إذ مره حفلها شرطا للوكالة لا يقعضي اشواطة 
يها فيهه وأيضاً اقتصارُها على المجلس لا يُستلِم اشتراط تطليق الوكيل في. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 1/7ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفريض - فصل في المشيئة ق٠‏ ”5 /أ. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 89/8 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 5501/85. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - قصل في المشيئة 431/5 . 


ذكدك 


الجزء التاسع الم ١‏ لسلس -_ ا فصل فيالمشيئة 
وكذا الوكيلٌ ما لم يقل: بألفي (لا) يقغ شيءٌ (ف عكسيه) ملا ا اا 


ا أن موقِعَ منها ما شاءَت» ولَمْ أ من نه عليه ويدُلٌ عليه قولَهُمْ فيها: إِنهُ لا مَرْقَ بين إيقاهًا 
اثلاث بلنفظر واحدٍ أو متفرقة» فإنًا عند التّفريق قد حَكَسًا بوُوع الثانية قبل التلئةء فلو اقتصنًا 
على الثانبة تق تان (#اقده؟/) فقطه فلو لَمْ َمْلِكِ التي لَمَا حار التفويض» تأمّل.)) اه. 

:0000 (قولُ: وَكَذَا الوكيلٌ إل قالَ في "البحر””©: ((ولا فرق في هذا الحكم بن التمليلك, 
ولو كيل فلو وله أن يُطَلقَها ثلانا فطلقّها واحدةً وقمّتا واحدةٌ فلو وكلَه أن يُطلقَها0" لان 
بأل اط فطلّقَها واحدة لَمْ يقَعْ شيءٌ إلا أن يُطَلقَها واحدةً بَكُلّ الألفي. كَذَا في "كان 
الحاكم')) أي: لأذّ الواحدةً وإنْ كانت بعض ما فُوضَ إليهِ لكنّ الرّوجَ لّمْ يَرْضَ بالطّلاق 
إلا برض عخصوص» فلا يْصِح بدونه. 

05/6١‏ (قولة: لايَقَعُ شيم في عَكِْيه) أي: فيما إذاأمرَهَا بالواحدق فطقت ثّلاناً بكلمةٍ 
واحدةٍ عند الإمام» أمّا لو قألَت: واحدةٌ وواحدةٌ وواحدةٌ وقعَتْ واحدةٌ اتقاقا؛ لامتالهًا بالأولّى 
ويَهُو ما بعد وكذَا لو قال: أمئك بدك يوي واحدةٌ فطقت نفسَهًا ثلان» قال في "المبسوط”: 
((تقَعْ واحدةٌ اثفاقاً؛ أنه لَمْ يتعرض عد لفظاء واللْفظ صَالِح للعمُوم وَالخُصُوص))» وتمامة 


(قولة: فلو لم تملك الثنتين لما جا التفويض) لعله: التفريق. 

(قولهُ: وكذا لو قال: أمرّك بيدِكٍ ينوي واحدةً طقس نفسّها ثلاثاً إل هذا مخال ف لِمّا قدّمه أَوّلَ 
الفصل عن "السُربلايّة" فيما إذا أوقعّت ثلاثاً وقد قال لها طلقي نفك مع ب الواحدة أو التمّن أو مع عدم 
لي حيث قال فيما تفدم: ((أنّ وقوع الواحدةٍ جار على قولهماء أنّا عند "الإمام' فإِنّها إذا طلقّت ثلاناً 
ونرى واحدة فنه لاقع شيي) اه والظاهر عدم الفرق بدن قوله: أمرك بيك المذكورٍ ها وقوله: طلّقي 
نفسّك المذكور سابقاء والعلة المذكورةٌ ظاهرةٌ فيما عدم أيضأً» وما نقلّه "للْحَشّي" عن "الكافي" قبل هذا 
ليق ما في 'الرئلائة". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيقة «851/8. 


(؟) من ((فطلقها واحدة)) إلى ((أن يطلقها)) ساقط من "الأصل". 
(©) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 777/5 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لل -ا العم لسسب حاشيةاين عايدين 


وقالا: واحدةٌ. 
0 نفسّك ثلاثاً إن شعت فَطَلْقَتْ واحدةً و) كذا (عكسّة لا) يَقَعُ فيهما؛ 
شتراط الموافقة لفظاً؛ الم اطق الود وأو مداو ساف الحو لعا م مواد ار 0 


في "البحر"”". 

لكف (قولة: وقالا: واحدةٌ) أي: تفع واحدة. 

0/0 (قولة: طُلقِي نفسّك إلح) لا فرق في علق بالمشيئة ين كونه أمراً بالتطليق اومن 
الطلاق» حبَّى لو قال لَهَا: أنت طالقٌ ثلاثاً إن شتْتوء أو واحدةً إن ش 30 شِئت فخالقت لم يَقَعْ شي 


"0 
اللكفنة (قولة: وكذَا عَكْنُه) بأنْ يقول: طلقي سك واحدةٌ إن شعت شِكت فطلقت تنا 
رف 


ه09 (قولة: ل َع يم , بلا عجلافي في الأولّى؛ لأنّ تفويض الثلاث مُعْلقٌ بشسوط هو 
مشيئتها إِيّامَا؛ِ لأنّ معناة: إن شت شت لات فلم ُوحد الوط لأنها لمهأ إلا واحدةٌ بخلاف 
ما إذا لَمْ يقد بالمشيعةه ودََحَلَ في كلايه ما لو قالّت: شعْتُ واحدةً وواحدةً وواحدةٌ مُنمْصِلاٌ 
بعضها عن بعض بالسّكُوت؛ لأنهُ فاصل فلم تُوجَدْ مشيئة الثلاش مخلاف الّمِلَةٍ بلا سُكُوت؛ 
لأن مشيعة للا قد رحد بعد الفاغ مِنَّ الكُلٌ وهِي في يكاج ولا فرق بين المدحولة 
وغيرهاء وم الثانية فعََمُ الوقوع ٠"‏ فيها قولٌ "الإمام" وعندهُمًا 3 ولخي ار« 

الخكفنة (قوله: لاشتراط الْوَافعةٍ لَفظا) إنمًا تَشبَرَط الموافقة لفظاً فيما هو أصلٌ لا فيما هو 


َع وهنا كذلك؛ لأنّ الإيقاعٌ بالعددٍ عند د ذِكرِه لا بالوصفء فإذا أَمَرَهَا بالشلاث أو بالواحدةٍ 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 5501/8. 

7501/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 5501/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 777/7 باختصار. 


الجزء التاسع اس سما 8#ه الس فصل في الحمشيثة 


لما في تعليق "الخانيّة": ((أْمَرَّها بعشر فطَلْقَتْ ثلا أو بواحدق فطلْقَتْ نصفاً م يقع)). 
(أمَرها يبائن أو رحعي فعكّسَت ف الحواب وقَمَ ما أمَرَ) اوج (به» ويلغو وصفها) 


فَعَكْسَتْ تكونٌ قد حالقت في الأصل لذي به الإيقاغ» بخلافي ما مك" مر أنه لو قال لَهَا: طَقِي 
نفسّكيء فقالت: أبنت نفسيي ؟ ؛ افده ابم فَإِنْهًا تطلئ؛ لأنهًا حالفت في الوصف فَقَلُّ فيلغو 
ويقَع الرّحعي كما مر”": لك هَذَا يقتضي عدم القرّق بن لمعل بالمشيعة وغيرو مع أنّهُ تقدّم”" في 
غير لعل بها كطلقي نفسّك ثلاث وطلْقت واحدةً أنه قَْ واحدةه إلا أن يُقَالَ: إن اشتراط الموافقة 
لفظاً خخاصة بالمعلني بالمشيكة فيكونٌ تعليقاً؛ للإتيان بصورة الم كما يفِيدُهُ ما يذكرٌة9؟ "الشّارح" 
قرياًعَنٍ "لخائة نيتائل. 

راهنا (قولة: لِمّا في تعليق "المخايّة"”*) عبارئةٌ على ما في "الببى "00 («طْلقِي نفسَك 
عَشْراً إِنْ شئْت» فقالت: طلقَحُ نفسري 5 لا يق ثم قال: لو قال لَهَا: نت طالقٌ واحدةً إث 
شكتيء فقالت: شفْت يِف واحدةٍ لا تَطَْقٌ)) اه. وبه عْلِمَ أن 'الشّارح" سقط قد المشيئقه 
ووَحْهُ عدم الوقوع الْحَلَفَهُ في للم ون واقَي في العنى؛ لأنّ العَشَرَة لا يقَعُ منها إلا ثلائة» 
والنضفٌ يقَعْ واحدة. 

و05 (قولة: أَمرَهَا ببائن أو رَجْعِي' إلخ) بأن قال لَها: طَلْقِّي نفسّك بائنة فقالت: صلقت 
نفسبي رحييّة أو قال لَهَا: رجي فقلت: لفن نسي با سمل ما إذا قالت: أبن تفسيبي؛ 
لأنهُ راحعٌ ! لما قبلهُ وقد فرق بِينهُمًا "قاضيخحان"” في حَقّ ع الوكيلٍ فقال: ((رجلٌ قال لغيرو: طلَوٍ 
امرأتي رحسي فقال لها الوكيلن: لفك بائد نَع واحدةٌ رع ولو قال الوكيل: بها لا يَقَعُ 


)١(‏ المقرلة ]١7/5[‏ قرله: ((وبقوها ف جوابه إلخ)). 

(؟) المقرلة [177] قوله: ((ويقوها في حوابه إل)). 

75 ص 45 "در". 

(4) في الصحيفة نفسها. 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق . باب التعليق 5٠4/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 509/7. 

(0) "النانية”: كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق /1ه (هامش "الفتاوى الندية"), 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 8488 دعس سس حاشية ابن عابدين 


والأصلٌ أنّ المحالفة في الوصف لا تُبِطِلُ الجواب”2 بخلافب الأصلء وهذا إذا 
لم يكن مُعلقا.مشيئتهاء فإن علْقَهُ فعكست لم يَقَعْ شيءٌ؛ لأنها ما أنت عشيئةٍ ما 


شيٌ) اه. ولعلّ وجة”" القرْق بينَ الوكيل والمأمورة أنّ الوكيل بالطّلاق لا يَمْلِكُ الإيقاع بلفغر 
الكناية؛ لأنّهَا متوققة على نيه وقد أمرَهُ بطّلاق لا يتوقفُ على الي فَكَانَ مُحَِا في الأصل» 
بخلاف المرأةٍ فإِنهُ ملَكّها الطّلاقَ بكلٌّ نفظ. ملِكُ الإيقاحَ به صريحاً كان أو كِنَاية» لكنَهُ يتوقفٌ 
على وُجُودٍ الل بأد الوكيلَ لاعلِكُ الإيقاح بالكتايق "بحر”". واعترّضة في "النهر” بأد ما في 
"للنايّة" صريح في أن الوكيلٌ يكونٌ عخالفا بإيقاعه بِالكتايق» هَذَا وقبّدَ "الشّهَابْ اللي" كلام المعن 
بمًا إذا قالت: طلْقّتُ نفسي بائنةه بخيلافب: أبنت نفسيء فإنهُ لا يشَعُ شيم وقال: فاغتدِمْ هَذَا 
ا مت و2 اه ل شه يمره ععد 
التحرير؛ فإننك لا تمده في شرح مِن الشروح ونقله الشرّنبلالي"” ' وأقرة. 
قلت: لك اللو" ف بذلك أعذا من كلام "فاضيحان" في الوكيلء وهو يتقف على 
ُبُوت عدم الفَرق بتَهُمَاء وفيه ما علشت مَعَ أنه تدم" أوّلَ الفصل ألها تطلق بقولِهًا: أبنت 
كيين (قولة: والأصلُ إلخ) قال في "الفتح"0"): ((والحاصلٌ «/ق:ه/)] أن المحالفة 
إن كانت في الوصف لا تَبْطِلُ الجواب» بل يَبْطّلُ الوصفٌ ألذي به الْحَلَْةه ويَقَعُ على الوَّجْهِ الذي 
(قولة: فكان مخاِفاً في الأصل إخ) كوث المخالفة في الأصل غير مُسلّب بل هي في الوضطفيء فاق 
كوث اللفظٍ متوقفاً على الي أو لا يتوقفُ وصفٌ له لا أصل» فالفرق المذكورٌ غير تام. 
)١(‏ «(الجواب)) ليست في "د" و'و". 
(؟) ((وجه)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 7501/7 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفريض - فصل في المشيئة ق 77١‏ ب 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 7977/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


)١(‏ المقولة [17776] قوله: ((وبقرها في جوابه إل)). 
(/) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 471/8 . 


فكت 


الجزء التاسع سس ه9هج ‏ سس سس قصل فيالمشيثة 


"نحانيّة" 00 

(قال لها: أنتو طالقٌ إن شكتيء فقالت: شعت إن شعت) أنت (فقال: شكت 
ينوي الطّلاق» أو قالت: شعت شعت إِن) كان (كذا لمعدوم) أي: لم يوحد بعد ك: إن شاء 
أبي أو إن جاءً لين وهي في الهار (بطَلَ) الم مُق التّرط 0 


فُوْضَ به بخلافي ما إذا كانت في الأصل؛ حيث يبطُلٌ كما إذا فَرَضّ واحدةً فطلّقَت ثَلاثا 
على قول "ابي حيفة” أو فوْضَ ثلاث فطقت لقا ». 

فقن (قوله: "نحانيّة" عر أي: نقلهُ في "البحر "0" عَنٍ عَن "الخائية'"2"0 وفي بعض السخ: 
((و'بحر")) بالوارء وهي صحيحة أيضاًء بل أَولَى؛ لأنّ ذلك مسقل بين بجموع الكَابينء فإنهُ في 
"الخائيّة" ذَكْرَ في بابب التعليق: ((قال لَهًا: طَلتِي نفسَك واحدة بائئة إ شت فطلقت نفسّهًا 
0 رحد نك لي إن شن فطلفسا بائدة لايْقَعُ شيءٌ في قباس قولٍ "أبي 

حنيفة"؟ لأنهًا ما أَنَتْ.بمشيئة ما فض إليها))» فاستئبْط منهُ في "البحرٍ "أن ساذكرة الصدنة؟ 
مفروضٌ في غير امعأني بامشييق فافهَم. 

رحدسى (قولة: أي: لَمْ يُوحَدْ بعد) لما كان قولة: معدوم صادقا على ما مَضى وانقطعَ مع 
لك التعليق بو تحير حصّصة بقوله: أي: لَمْ يُوجَدْ بعد م وإنْمًا أطلقّهُ "الصلف" اعتماداً 


على ما ذكرهُ في مُقَايلهِ. 
ردن (قولة. ك: إن شَاءً إل) مل كاين إشارةٌ إلى أَنَهُ لا فرق بيِنَ أن يكو المعدومٌ 
عمق احيء أو سُخَملك "0 


لفقل" (قولهُ: بَطَلَ الأَمرُ 4 أَي: حال الطّلاق» قال في "البحرا"7"©: («(لأنهُ عَلْقَّ الطُلاقَ 


.770177/9“ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  قصل في المشيئة‎ )١( 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق ٠. 4/١‏ 5ه ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(©) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق/41١/أ.‏ 

(4) "ح": كناب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيثة ق187/أ وفيه: ((محرم المجيء)) بدل((محقق المجيء)) وما 
أثبتناه هو الصواب. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 758/5. 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل ا 855 لل حاشية ابن عايدين 


(وإث قالت: شكتُ إِن) كان (الأمرُ قد مَعَْى) أرادَ بالماضي الَْقَقَ وحودهُ ك: إِنْ كان 
أبي في الدار وهو فيهاء أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلاً (طَلقَتْ) لألّه تنجيرٌ م م21 


عشينها الدَجَرَق وهي أن الله فلم يُوَدٍ الشّرطٌ قيّدَ بقوله: شئْت مقتصيرةٌ عليي؛ لأنْهَا لو 
قالت: شت طَلاقِي إل وََمَ؛ لأنهًا إذالَمْ تذكرٍ الطّلاق لا يُعتَبرُ اليه بلا لفل صالح للإيقاع» 
ويُسَفَادُ من أنه لو قال: شعت طلاقك وََمَ بلي لأنّ المشيئة ىم عن الوَحُودِ؛ لأنها مِنَ الشيء 
وهو الموجوتٌ بخلافب: أَردتُ طلاقك؛ لأنْهُ لا ينِىءٌ عَن الوحُوده فقد فرق الفقهامٌ بين المشيئة 
والإرادة في صفات العبدٍ وإنّ كانًا مُتَرَادِفنَ في صفاتِهِ تَعَالَى كُمَا هو اللعَةٌ فيهمّاء وأحيت 
ورطييت مثل: أرذتع) إه. 

4هال0 (قولهُ: ون قالّت) أيْ: في الجلس؛ "عر "20 

01١‏ (قولة: أرادَ بالماضي حمق وُحُودُهُ) أي: سواءٌ وُحدَ وانقضى مش إن كان فلانٌ 
قد جاءً وقد جات أو كان حاضيراً كَمَا مك "الشّارح". 

النقين (قوله: تله راجعٌ إلى قوله: ليلا 

مادبامى (قوله: لأنَهُ تنجير) أيْ: لأن التُعليق© بركائن) تنجيرٌ؛ ولذّا صَّحَّ تعليقُ الإبراء 
بركائن)» ولا يرد أنَهُ لو قالَ: هو كافرٌ إن كُنتْ كَذَاء وهو يعلمٌ أنُّ قد فعلة مَعَ أن المختار ألهُ 
لا يُكْفرُ؛ِ لأنّ الكْفْرَ َي على تبدّل الاعتقاد وتبذلة [؟اقهه؟اب] غير واقع مع ذلك الئل 


(قولة: يد بقوله: شمْتُ مقتصرةٌ عليه؛ لأنها لو قلت إل عبارةٌ "لبخر": ((قّدَ يقولٍ: فقالّت: شِِشحُ 
مقتصرةٌ عليو؛ لأنّها لو قالّت: شِفْتْ طلاقي» فقال: شِعْتْ ناوياً الطّلاقَ وقَع؛ لكونِه شائياً طلاقها لفظاء 
بخلاف ما إذا لم تذكر الطَّلاقَ؛ لأنّ المشيئة ليس فيها ؤِكرٌ الطّلاق» ولا عبرة باليّة بلا لف صالح للإيقاع» 
ويُستفادُ منه إلخ». 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 76/8؟, 
)١(‏ في "م”: ((لتعليق)) وهو تحريف. 


الجزء التاسع فقث فصل في المشيئة 


(قال ها: أنتب طالقٌ متى شكت أو متى ما شئتي» أو إذا شئت أو إذا ما شفتي» 


ردت الأمرَ لا يرك و و م ا 0 


وتمامُةُ في "البح" 0 

السفقلة (قولة: فردت الأمْ) بأن قالت: لا أشائ 

زكتاطم (قوله: لايرتد َلّهَا بعد ذلك أن تَسَاءَ؛ لأنهُ لَم يمَلَكْها ف الخال شيقاء بل أضاقة 
إلى وقنتى مشيئتهًاء فلا يكونٌ تمليكا قبلهُ فلا يرد برد كَذَا في "لهداية”"©: وقد يُقَاك: إِنهُ ليس 
ر عا ع ب اام مشيتتهًاء وقولهًا: لقت يجا ارط الذي هو 

مشيئتهّاء ولييسَ الواقعٌ إلا طَلاقَهُالْعْلَقَ من صحيخ ف قال طَقِي سك إن شعت 

"فيح "”». وأجاب في "البحر"”" ما في 'الحيط": ((ينْ أله يتضمّنُ معنى التعليق» وهو لازمٌ لا يبل 
الإبطال ومعنى التُمليك؛ لأنّ املك هو الذي يتصرف عن مشْئيِه وإرادته» وهي عايلة ف التطليق 
نفميهًاء امالك هو الذي يعمل لنفميي» وجواب التمليسك يقنصيرٌ على الجلس» وفي "المسامع'”©: 
أنت طالق إن شت أو أحينت أو هَويْتٍ ليس بيمين؛ لأنهُ تفليك معنى, تعليقٌ صورة؛ لهذا يقتصير 
على الجلس» وَالعيرةٌ للمعنى دون لصوا اه وفائدية: أنه لا يدث ف ينه لا يَحْلِف)) اه. 

أقول: وقولة: (وحواب التمليك يقتصرٌ على امحلس) خخاصٌ بمًا إذ علق بأداقٍ لا فيد عُمُومَ 
الوقتبء كإن وكيف وحيث وَكَمْ وأينَ بخلاف ما يدل على العُمُوم وهو المذكورٌ ناه وتقدَم© 
أيضاً ول الفصل. 


0ك لاقف 
هر 0. 


,8501//9 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيعة‎ )١( 
1/571١ "البهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف المشيئة ق‎ )١( 

(©) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 755/1١‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق . فصل ف المشيئة 51/1 . 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 1//8. 

(1) لم نعثر عليها في نسححة "الدامع الصغير" الي بين أيدينا. 

(7) المقولة ]١1/41[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية الل دا 8588 للد حاشية ابن عابدين 


ولا يتقيّدُ بامجلس» ولا تُطلَقٌ) نفستها (إلاّ واحدةً) لأنها نَعُمٌ الأزمان لا الأفعالَ» 
تَملِكٌ التَطليقَ في كل زمان لا تطليقاً بعد تطليق (ولها تفريق الثلاث في: كلما 


شع - 


شفت» ولا تجمّع) ولا تثني؛ 200 


:000 (قولة: ولا يتفيّدُ بلّلِس) أما في كلمة ((متَى)) ول(تَى مام فلأنهًا لتوقيتء 
وهي عامة في الأوقات كلها كأنهُ قال: نِي أي وقستو شعت وأمّا ((إذ/) و((إذا ما)) فكمتى 
عَندَهُمًا وعند "الإمام" وإن كانت تُستعمّلٌ للشرط» هَكُمَا تعمل لَهُتُْتعمَلُ للوقتي. لكنّ الأمرّ 
صارَ ييا فلا يحرج بلقيام عَن الَْلِس بالك نعم لو قال: أرذتُ بمرّة الشّرط لا أذ تقول 
يتفي لَجس ويجلف لنفي همق "نهر””"2 وتامةُ في "الفتج"”". 

[البمل (قوله: لأنهًا سم الأزمات) تعليلٌ لعَدمٍ التقييدٍ بِالَحِِسِء كما أن قولّةُ: لا الأفعال 
عِلَة قوله: ولا تَطْلنُ إل واحدة "ط"”©. 

الفنفلة (قوله: لا تطليقا) كد في بعض الشسّخْ بالتصطب عَطّْقَاُ على التطليق» وف أكثر 
النسّخ لا تطليق» وَيَمْكِن تأويلة بجَعْلٍ ((لا)) نافية للجنسء والخيرٌ محذوف ذَلَّ عليه ما قبله 
والتّقدي: لا تطليقَ بعد تطليق مملولة لَهَاء فافهم. 

اليفففنة (قوله: ولا تَحتم ولا عي عبارةٌ "الهداية"9: («فلا تاك الإإيقاعَ جُمْلَة 
وجَمْعاً))» قال في "العناية'””): ((قيل: معناهُمًا ولجدٌ (م/ق.+2/) وقيلَ: الجملة أن تقول: طلَقّتُ 


(قولهُ: لكنّ الأمرّ صارّ بياِها فلا يَخرُجٌ بالقيام إلخ) كوئها صارّ بياِها مداق لِمَا مر من أنه 
ل مَلْكْها في الحال شيعاء بل أضافَةٌ إلى وقت مشيتيها. اه”ميندي". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في المشيئة ق51؟/أ. 

(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 4589/7 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الأمر باليد ‏ فصل في المشيقة 48/17 .3١‏ 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 745/1١‏ 

(0) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 414/7 (هامش "فتح القدير”). 


كك 


الجزء التاسع عن دا هلم لل قصل فيالمشيئة 


نفسي ثلاثاء امع أن تقول: طلَفْتُ واحدةً وواحدةً وواحدة هذا هو الظَار)) اه. 

يعي: ف تفسير لمم فكأنةُ يُشِيرٌ إلى ما في "الدّراية"؛؟ حيث فسرٌ ادمع بأ مون طلفة 
وطلْقْتْ وطلفْت قال: والأرّلُ أصَحٌ يعيي: كوتهُمًا ععنى واحب كَذَا في "اله رٍ”" ويُْكِنُ أن 
راد بالحملة لمان وبابجَمْع اللاث» ويكوت قولهُ: ((ولا تَجْمَعْ ولا تنّي)) إشارةً إلى ذلِلك» ثم 
اعلَمْ أن ما في "الدراية" - مِنْ تفسير الجمع أن تقول: طَلّفْتُ وطلْقَتْ وطلْفْتُ» وأنّ الأصحّ حلاقة 
- يفيدُ أن لها أن تطَلَقَ ثلاثاً متفرقة في بحلس واحار على الأصّحّ وإليه يُشييرٌ ما في 'العناية" أيضاً؛ 
تحيث قس 4 بطلف ين وائخدة ووالاجلة وو احدمٌّ فَإنهُ حَمْعْ لانّسَادٍ العامل» بخلاف ما في "الَرَاية" 


2 


نهُ تفريقٌ لا حَسْمٌ لتكرر افطل وعلى هذا فما في "الفُستاني"”"- مِنْ قوله: تُطَلَقُ ثلانا متفرقة 
أي: في ثلاثة مَجَالسَ» فلا ُطَلَقُ نفسَهًا في كل بحلس أكثرٌ مِنْ واحدوٍ؛ لأنّ ((كلّم) لعُمُومٍ 
الأفرادِ» فلا تطَلَقٌ ثلاثاً بمتيعة اه - مبييٌ على خيلاف الأصّمّ إلا أنا يُحْمَلَ قولةٌ: ((أكثر مِنْ 
واحدة)) على الختوعة بقرينة قوله: ((فلا مطل ثلاناً تمعة)» تأمّل. 

يدل على ما قُلنا ما في "جامع الفصُولين"”": ((أمرّك بيادك كُلْما شِكْت قلَهَا أن تخمارٌ 
نفسهًا كلّما شاءَت في الجلس أو بعدَهُ حتّى تبينَ بئلاث إلا ها لا تطلَقُ نفسّها في دُقْمَةِ واحدقٍ 
أكثر*' م واحدقع) اه فد مُقمضاءُ أن لا أن تُطلقَ في بجلس واحر ثلاثاً متفرفة إلا أن يقَيقَ 
بينَ: أنت طالق وأمرّك بيدِكء لكن في "غايةٍ البّيَانَ" قال: ((وهذه مِن مَسَائلٍ "الجامع 


لص ٍ”"» وصورتها: "حم" عَنْ "يعقوب" عَنْ "أبي حنيفة" في رحل قال لامرأته: أنتٍ طالقٌ 


.أ/717١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل في المشيعة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تفويض الطلاق 717/1 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه 7917/1١‏ بتصرف. 
(4) في "م": ((كثر)) وهو تحريف. 

(5) "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة صدة ٠‏ 7117-7 يتصرف 


قسم الأحوال الشخصية ليت حاشية ابن عابدين 


كلما شِمْسيء قال: لَهَا أن تَطَلَقَ نفسَهًا وإنْ قامَتْ مِنْ مَجلِسيها('© وأعذّت في عمل آخرَ واحدة 
بعد واحدةٍ حتى تُطَلقَ نفسَهًا ثلاث إلح))» قال في "غاية البيّانَ": ((لأنّ كلمة كلم لتعميم الفغل» 
لها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفي اللاث» فإذا قات من املس أو أخمدث 0 
َطَلَتْ مشينتها الْملُوكة لا في ذلك احلس”" بوجود دليلٍ الإعراض» ولك لها مشيئة أخرى 
بحَكْمٍ كلّم) )) اه. فهَدًا صريحٌ في أن لََا تفريق اثلاث في بجلس واحار اه. 
وأصْرَّحٌ منهُ ما في "الا ترخحائيّة”” عَنٍ "انحيط”: ((ولو قال لَهَا: أنتٍ و طالقٌ كلما 
شكت فَلَهَا ذلك أبدا كلّما شاءَت في لمحلس وغير واحدةٌ بعد واحدةٍ (©/ق.7”/ب] حتى تَطَلْقَ 
تلام اه نائهم. 0 
( تنبيةٌ ) 
قال في "الفح ”07: ((فلو طلْقَت ثلاث أو يتين 3 عَندَهُمًا واحدةٌ وعندَةُ لا عَم شيت) اه 
وفي "البحر"”2 عَنٍ "المبسو ا : ((كلّمًا شعت فأنت طالق ثّلانا» فقالّت: شكْتُ واحدة 
فَهَذَا باطِلٌ؛ لأنّ معنى كلايه: كلما شنْت الثلاث) اه 
قلت: فأفادٌ أنّ تفريقّ الشلاث إنْمًا هو فيمًا إذا لَمْ يُصَرُحْ بِالعَدَوه وفي "كافي الحاكم": 
((كلّما شئْت فأنت طالق ثلاث فشاءَتْ واحدة فذلِك باطِلٌ وكَذَا: فأنت طالقٌّ واحدةٌ فشاءَتْ 


)١(‏ ((من بجلسها)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ في "م": ((بحاس))» وهو تحريف. 

(”) "التاترخانية": كتاب الطلاق - الفصل الخامس ف الكنايات ‏ نوع آخخر في تفويض الطلاق بالمشيعة 8/7. 

(5) "النحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق 
بالمشيئة ١ق‏ 7414 إب. 

(ه) "الفئح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 4178/7 . 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة #//859. 

(7) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ ياب المشيئة في الطلاق 3701/5. 


الجزء التاسع | تب سس تدا ١إبعه‏ سس فصل فيالمشيئة 


لها لعموم الأفرادٍ (ولو طلْقَتْ بعد زوج آخر لا يَقَعْ) إن كانت طلّقَتْ نفسّها 
ثلاث مُتفرقة وإلاّ فلها تفريقُها بعد زوج آخرّ شوو واه فج افع فج + ورهو م واه 4 388+ 


تدا وكذا لو قال: فأنت طالقٌ ولَمْ يقْلُ نَلاثاً فشات تام اه. أي: جلة فلو فرق ولو 
في بحلس جار كما علمت. 

انف (قولة: لأنهًا لعُمُومٍ الإفراد) بكسر الهمزة أَيْ: الانفراد» كَذَا ضَبَطَهُ "الشارع" 
في شرجه على "المنار"”"2» وكذَا ضِبَطَهُ "ح”" وقال: ((هو مصدرٌ فيوافق تعبيرَهُمْ بالانفراد» 


ويجورٌ فتحهًا)) اه. 

وف امع العيتي'” تدذاررك (كلم) نه نَعُْمّ الأوقات والأفعال عُمُومٌ م الانفرادٍ لا عُمُومٌ 
الاجماع» ف فيقتضي إيقاع الواحدةٍ في كل مِرَةٍ إلى ما لا يَتَناهَى» إلا أن اليمينَ نُصرّفُ 
إل للك القائي)) اه. 


لباقم (قوله: لايْقَع لأنّ التَعليقَ نما ينصرفٌ إلى الك القائم وهو اثلاث فباستغراقه 
ينتهي التفويض» 00 
0ن (قولةُ: وإلأم أي: وإن لَمْ نطلّقْ نفسّهًا أصلاًء أو طَلَقَت نفسَّها ئلاناً في بجلس» 


أو طلَقَتْ نفسّهًا واحدةٌ فقط أو ثنتين في بجلس» "ح"0©. 


)١(‏ ((فشاءت ثلاثاً)) ساقط من ”الأصل". 

(؟) "إقاضة الأنوار”: مبحث العموم صه (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
ص "ع" كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق141ب. 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 188/1. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 554/9 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة 18103ب 


قسم الأحوال الشخصية ل ل ا #58ة للب حاشيةاين عابدين 
(أنت طالقٌ حيث شعت أو أين شعت لا تَطَلْقٌ إلا إذا شاءت ف المجلسء» وإن 
قَامَتْ من مجلسيها) قبل مشيئتها (لا) مشيئة ا؛ 07 1 0 


مطلب: مسألةٌ هدم 
2 8 2 37 3-8 3 ل 

7 (قولة: وهي مسألة لدم الآنية) أي: في آخر باب الرّجع": وهي أن الزّوجّ الثاني 
يهدِمٌ ما دون الثلاث كَمَا يَهْدمُ الثلاث» فَمَنْ طلّقَ امرأتةُ واحدة أو أكثرء نم عادت إليه بعد زوج 
آعَرَ عادت إليه ملك جديد» فيملِك عليها ثلاث طَلْقَاس وهذا عَندَهٌمَاء وعند "محمد" إِنْمَا يهدمُ 
الثاني الثلاث فقط لا ما دوتهاء فَمَنْ طلقّ امرأنه ثنتين» ثم عادت إليه بعد زوج آعرٌ عادت إليه 
ما بَقِىَ وهو طَلَْةٌ واحدةٌ فإذا طَلقَها بعد العَوْدٍ طَْقَة واحدةً لا تحرُمٌ عليه حرمة غليظة عَندَهُمَاء 
وعنده ترم وَكَذَا إذا قالَ: كلما دلت الدّارَ فأنت طالق فدخليْهًا مرّتين» ووقعَ عليها الطَّلاق» 
وانقضّت عِدنّهاء ثم عادَت إليه بعد زوج آخرَّ فعنتهُمًا تطلَق كلما دعلّت الدَارَ إلى أن تَييْنَ 
بثلاث طلقَاتٍ علافاً "محمد" كَمَا ذكرةُ "الريلعي””" في باب التعليق عند قوله: ((ومْطِلٌ تتجيز 
الثلاث تعليقهم)7"» (لاق١451]‏ وعبارةٌ "البحر””» هنا: ((قيّنا بكونه بعد الطلاق الثلاث؛ لأنهَا لو 
طَلْقَتْ نفسّهًا واحدةٌ أو ثنتين» ثم عادسا إليه بعد زوج آخر قَلَهَا أن تفَرّقّ الثلاث جلافاً ل'عمّد'» 
وهي مسأل الهدم الأتنية» أه. 

و3 موافقٌ لِمًا 01 عَنٍِ "الريلعي" ومثلة 8 "الفتح"0© و"غاية البيان" وهنا صريحٌ ف 
أنهًا بعد العَوْدِ لها أن تطلق نفسّها ثُلانا متفرقة عندَهُماء وعند "محمد" تطلق ما بَقِي فقطهء فتفريق 
الثلاث مي على قولهمًا لاعلى قول "حمر فافهم. 
)١(‏ صل/ا1 وما بعدها "در". 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق 740-7589779 
(1) في النسخ جميعها: ((وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه)): وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الكنز" كما ف "تبيين الحقائق". 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيعة 734/5 858. 
(5) في المقولة نفسها. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 488/75 . 


الجزء اللتاسع ١‏ ييا بيج الس" قصل في المشيثة 


لأنهما للمكان؛ ولا تعن للطّلاق به0"©: فحلا بحازاً عن ((إ0))؛ لأنّها أهُ اباب 


َعم مُشْكِلُ على هذا لتعليلٌ المار”" بأن التعليق إِنْمَا ينصرفٌ إلى الْلّكِ القائم وهو الّلاث» 
له يقبي أنه لو لق نفسها نتين» ثم عل إليو بعد زوج آحْرَ ليس لَهَا أن تُطَلّقَ نفسَّهًا 
أصلاً عندَعُمَا؛ لأنهًا عادَت إليه ملك حادٍشن وطَلْقَاتُ الِلْكِ الأول هَدَمَها لوج الاني» 
ولا إشكال على قول "عمد" بن أنه تطلق واحدة فقط؛ لأنهً الباقية لكون الرّوج الثاني لَمْ يَهْدِمْ 
ما دون الثلاث عندة ثم رايت امحقّقّ في "الفتج"7© أفسادٌ الجواب عن ذلك في بابو التعليق يما 
حاصلة: أن قولّهُم: ‏ إن امعلقَ طَلقَّاتُ هذا املك الثلاث ‏ مُقيّدُ ما دام مالكا لَهاه فإذا زالَ مِلْكُهُ 
لبعضيها صار انلا طق ْ 

000 (قولة: لأنهُمَا للمَكَان) ف: حيث ظرضُ مكان مبويٌ على الم و((أين)» ظرفٌ 
مكان يكوثٌ استفهاما فإذا قيل: أينَ زيدٌ؟ رم م الحواب بتعين مكاتو» ويكوث شرطأ أيضاًء وتَرَادُ 
فيه (زم» فيقال: أينمَا تقُمْ قي "بحر”” عن "المصباح'07. 

رهسن (قولة: ولا تَُلقَ للطّلاق بوم ولِذَا لو قال: أنت طالقٌ عكّة أو في مكّةٌ كان تتحيزاً 
للطّلاق كَمَا م2 فتكونٌ طالقاً ف كل مكان في الحال» مخلافب + الرّمان؛ فإ الطّلاقَ يتعلق بو. 

.8 (قولة: فَجلا مَجَازاً عن إن إل) واب عَنْ إبرادين: أَحدُهُمًا أله أنه إذا في كر 


() في "د" زيادة: ((قوله: ولا تعلق للطلاق بهء قال في "الدرر": حتى لو قال: أنت طالق في الشام تطلقٌ الآن فيلغو. 
فيبقى ذكرٌ مطلق المشيئة» فيقتصر على امحلس لاف الزمان» فإن له تعليقين حتى يقع في زمان دون زمان فيجب 
اعتباره» كما لو قال: أنت طالق غداً أو عموماً كما لو قال: في أي وقتء انتهى)). 44:3١/ب.‏ 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 408/7 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة "709/7 

(ه) “إلصباح المبير": مادة((حيث) و((أين)). 

)ص99( در 


فلت 


قسم الأحوال الشخصية ص دا 8#”8 للد حاشيةابن عايدين 


يَقَعْ في الحال (رجمية فإن شاءت بائنة أو ثلاثاً وقَع) ما شاَنةُ (مع نيه ا 


المكان صارَ أنتي طالق شءٌ شتستيه وبه يع الال كانت طالقّ دلت ادر 

ثانيهمًا: : أنه إذا كان" مجَار زا عَنٍ الشّرط فليم خُصِلَ على ((إ)» دود «معى» ينا 
لا يطل بالقيام عَنٍ الجلس؟؟ والحوابُ عن الأول أله ول الف مَجَازاً عن الشتّرط؛ لأذ كُلاً 
منهُمَا يُفِيدُ ضترباً مِنَ التأحيرء وهو أَولَى مِنْ إلغائه بلي ون الثاني بأناّ مله على ((إن)) أَولى؛ 
لأنهًا م بابي 52-0 ولأنْهَا حرف الشرط وفيه يطل بالقيابه فاده في "الفتح"”". 

ه05 (قولة: يَقَعُ في الخَال رَحْمية إلح) أي: تطلق طَلْقةَ رجييّة مجرّد قوله ذلك» شاءت 
أَوْ لاء ثم إن قالت: شعت بائنٌ أو ثَلانَا وقد تَوَى روج ذلِكَ تصيرٌ كذلكَ للمواققق وَهَّذًَا عند 
لم ب ل ل ل ا وعندَهُمًا 
يتعلقان مَعَا وتمامُة في "الفتح"7. وكتبت في حاشِيّيٍ على ' 'شرح ا النار” “»: ((الفرق بين هَذَا 


(قول "الشتّارح": وقعّ ما شاءَنةُ مع نِّم أي: للبائية أو القلاث. 

(قولة: وهذا عدته أمّا عندهما فما م تشّأ إل لَهُما أن هذا تفويضُ الطّلاق إليها على أي وصفو 
شاءت, وإنْما يكونٌ كذلك إذا تعلّقَ أصلُ الطّلاق مشيتيهاء ولا يُمَكِنُ ذلك إلا بتعليق أصلو؛ لاستحالته 
بدون وصفي من أوصافِدء ولأنّه لو لم يتعلئ أصِلَهُ لَلَهَا تحير قئْلَ الأول بها لَه أن كيف 
للاسييصَافي ولا صر ذلك إلا بد وحود أصلو. اه 'زلهي". ا 

(قولة: وكتنت في "حاشيتي" على "شر اح النارا ' الشرق بين هذا النَفْوِيضٍ شي الي فيما قالّه نظرٌّ 
وف لان الث مد وض الجا عرق مى ل الوق وم فلا لل 
لا الثاني» وفيما عحنُ فبه لا حاحة لها أصلاً وإن افرط موافقة ما أوقعْة من بائن 
وحدتا من نيه فما هنا به أوسع يم تقد وإنا كان مرائه بعانة التفويضات التفويضات للذكورة 
المفيدة لتفويض العدَدٍ فهو غيرٌ محتاج إليها أيضاً كالتّفريض ب: كيف. 


)0١(‏ في "": ((جعل)). 

. 475/19 "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة‎ )١( 

(7) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 4728/5 . 
(4) "حاشية تسمات الأسحار": مبحث كيف صدلاه-. 


الجزء التاسع سسا هيج ال سسسب" قصل في المشيكة 
إلا فرجعيّة لو موطوءة» وإلا بانت وبطّل الأمنُ 55183 


التفويض وعامّة التّفويضات حيث لَمْ ند تَحَْجْ إلى ني الرّوج أنّ المفوّض مهنا حَالُ الطّلاق» وهو 
متنواعٌ بين البينونة والعَدَدِ فيحتاج إلى الي لنعيين أحدهِمّاء بخلاف عام التّفويضات. 

0545 (قولة: وإلا جيم صادقٌ ما إذا شايّت عيلاف ما توىء ويمًا إذا لَمْ يكو شيفاء 
والمرادُ الأول لِما في "الفتتح”"©: ((وإن اخدلهًا بن شاءَت بائنة كنة» والرّوجٌ ثلاثاء أو على القلبٍ في 
رحميّة؛ هل لقت ميا لعدم ال فقي إيقاع اوج بالصّريح» يهلا تعمل في حعله بادا 
أو لان ولو آم تر اوج يه لَمْ يذكرة في الأصل' ويح أن عبر مشيئتهًاء حشّى لو 
شاءت بائئة أو ثلاث وَلَم د ير لوج يق ما أُوقَعَتْ بالاتقاق إلخ) اه 

لال (قولة: لو موطوية) َيْدٌ لقوله: رحييّة ة في الموضعين» وتقدّم*" في باب امه نَظْما لك 
الى بها كالموطوءة في لَرُوم التق وكدَا في قوع طلاق آخَرَ في عِدتهاء فافَع. 

رامن (قولة: وإلم أَيْ: بأ كانت غير مدعول بها طَلقَتْ طلقة بائنة وحترّج الأمرُ مِنْ 

يَدِهَا لِمَوَاتِ مها بِعَدمٍ اعد كذَا في "الفتح "70 ًا الَجلَى 8 فتلرَمُهًا العِنّةُ كَمَا علمْت» 
فتطلقٌ رجميّة ولا يحرج الأمر م يِه فافهم. 


(قولة: ويب ألا تُعبيرٌ مُشيتتها إل) حرنياً على موجب الفْيرِ؛ لأنْه أقامها مقامٌ تفييء وهو يقر أن 
يله بائناً أو ثلاثاً بعْدَ ما وقعٌ رجعيا فكذا مَنْ قامَ مقامة. اه "زيلجي". 

(قولة: أما الحَلَى بها فلرّمُها العِدّةُ كما علِمْت فتطلقٌ رجيّة إلح) الذي تقدَمٌ في باب المهْرِ أن طلاققً 
الْخمَلَى بها بائنّ وإن مها الهدّة ووقَمَ طلاق آخرٌ في عدتهاء فقول لو موطوعة قْد في كون الطّلاق رجعياء 
وهو احترارٌ عن الْختلَى بها وغير المدخول بهاء فإن طلاهُما بائن نعم بطلانُ الأ من يد غير المدخولةٍ 
ظاهرٌ ومن يد الُمَلَى بها لا يَظهرٌ في مشيئيها اللاث» فلها ذلك في اعد كما يَظهَرٌ. 


.4310//* "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١( 


(؟) 4م١4‏ وما بعدها 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 4371//7. 


قسم الأحوال الشخصية 0 لا خلاغ# لس حاشية ابن عايدين 


وقول "الرّيلعي" و"العييٌ””": ((قبلَ الدّحول)) صوابة: بعدّة فتمّة. 
(وفي كم د شعت أو ما شىت شت لها أن تُطُلْقَ ما شاءت). : 


0/6 (قولة: وقول "الرّيلعي"277/ عبارتة: ((وغُرة الجلاف تَظهَرُ في موضعين: يما إذا 
امت ع عَنٍ امحلس قبل المشيفق وفِيْمًا إذا كان ذلك قبل الدُخولء فإنه يَقَعُ عدة طَلَقَةٌ رحميّة 
3 للع 


وعندهُمًا لاه َع شيعه وَالردٌ كالقيام)). اه حُ 

ولد (قوله: 5 أن يَطلَقَ ما شاءت) أي وَانجَذة أو يتين أو تل ويتعلقٌ أصلٌ الطّلاقٍ 
عشْينيهًا بالاثفاق» بخلافب مسألة: كيف شت على قوله أن («(كم) اسم للعدد, وما شعت 
تعميمٌ للعَدَدِ والواحِدُ عددٌ على اصطلاح الققَهاء َكَانَ انفويض في نفس العَدَدٍ لوقع لسن إل 
العددٌ إذا ذُكِنَ فصارٌ [*/ق575/) الَُويضُ في نفس الواقع» فلا يَقَحُ شيءٌ ما لَمْ نَأ "فتح"9". 

( تنبيه ) 

َم يَذَكُرٍ اشتراط اليه من الرّوجء وشَرَطهُ "الشّارح" في شرجه على "المدار"” وَكَذَا في 
"شرح ارق" وذكري "الكش ف" أنه رأى بنط شيعه تملا بعلامة "البزدوي": أن طق 
إرادةٍ الزّوجٍ شَرْط؛ لأنْهُ َك كان للعدد 20 احنيج إل اليّقَ وأقره في "التقرير”» لكنْ ظاهِرٌ 
"الحداية"20 و"الفتح00 وغيره و أنْهُ لا يُشمْوَط» واستظْهَرَةٌ صاحبُ "البحر" في شرحه على "المنار اي 


(قولة: واستظهرة '"صاحيٌ لخر" في "شه على النار ؟: لأنه لا ارالك إخ ف فيه أن المعلوم له إنما يعمل 
بالصريحٍ دون الظاهِرٍ إذا تعارضاء فالأوجةُ ما صرح به من اشتراط ب الرّوجٍ عملاً بالصريح مِنْ عباراتهم. 


.185/1 انظر ”شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق  ياب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 
77/1 (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  ياب تفويض الطلاق  فصل في المشيقة‎ 

(”) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل في المشيئة ق437١/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيعة 479/8 بتصرف. 

(0) "إفاضة الأنوار”: مبحث كم صدلاك (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(1) "كشف الأسرار” للبزدوي: حروف الشرط 7/8/7 بتصرف. 

(7) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 560/1 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشية 478/8 . 

(9) "فتح الغفار": حروف المعاني ‏ الكلام على ((كم وحيث وأين)) ؟/89. 


الجزء التاسع فض فصل في المشيئة 


في محلسيهاء ولم يكن بدعيّاً للضّرورة (وإِنْ رَدَّتْ) أو أَنَتْ با يفيدُ الإعراضٌ (ارنّد) 
لأنه تمليكٌ في الحال» فجوابَةٌ كذلك. 
(قال لما: طلّقي) نفسّك (مِن ثلاث ما شعت تَطلْقٌ ما دون الثلاث ومثلة: احتاري 


من الثلاث ما شئت) لأنّ ((من) تبعيضيّة» وقالا: بيانيّة فتطلق الثلاث» 
لأنهُ لا اشترالة؛ لأنّ المفوّض إليها القَدْرٌ فَقَطُ ولَّهُ أفرادٌ فلا إبهامً بخلافِه في ((كيف))؛ لأنّ 
لمفرّض إليها الحَالُ وهو مُشبَرَكٌ كَمَا قدّمناةُ”2. قلت: وهو ظاهِر امون أيضاً. 

ه00 (قولة: في ليه لأنهُ غلك فيقتصرٌ عليه كما م0 

م0 (قوله: ول 1 بذع قال في "البحر””: ((وأفاد بقوله: ما شاءّت أن لَهَا أن 
ُطُلقَ أكثرَ مِنْ واحدةٍ مِنْ غير كَرَاهَق ولا يكون بذعا إل ما أوقعَةُ الرُوجُ؛ لأنَهًا مضطرًةٌ إلى 
ذلك؛ لأنها لو فرت حرج الأمر م يَِهَ)) اه. 

قلت: وكذَا لو كانت حائضاًء وقد م" النَصريعٌ به في أوَّل الطّلاقء قال "ط"0©: 
((ويقَالٌ نطيرٌ ذلك في: كيف شت السّابق إذا أوقعت ثّلائا مع 0 

زهممن (قوله: وإن رَدتْ) بأن قالّت: لا أَطلَقٌ "فتيح"0. 

(قوله: بم يُفِيدٌ الإعراض) كالنوم والقيام عَنِ اجلس. 

للففنة (قوله: لأنه تمليك في الخال) احترارٌ عَنْ (إذا) و(متى) يعي: هَذَا تليكٌ منجرٌ غيرٌ 
مضافي إلى وقت ف المستقبل» فاققضى حَواباً في الخال "فنح"9". 
)١(‏ المقولة ]١3741[‏ قوله: ((ونحره إل)). 
(7) صةا ١غ‏ "در". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل في المشيئة "+ /ا. 
(4) المقرلة 59570 ]١‏ قوله: ((لأثٌ التخيير إلح)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة 59/7 .1١‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 179/5 
(07) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 578/79 . 


لذت 


قسم الأحوال الشخصية لي حاشية ابن عايدين 


والأوّل أظهر. 
(فروع) قال: أنت طالقٌ إن شعت وإِن م تشائي طُلْقَتْ للحال» ولو قال: إن 
كنت تُحيّين الطّلاقَ فأنت طالقٌ» ون كنت تَِغِطِيتَةُ فأنت طالقٌّ ماد مياع ع اماك ل لدبيررام بوي 


:+0 (قولة: الأول أَطْهَن لأنّهُ لو كان المراد البيان لكقَى قولة: طلْقِي ما شفتو كما ف 
"النهرٍ إلى عَنِ "التشحر ب 0 
مطلب: أنتٍ طالِقٌ إنا شئْت وإ لم تَشاني 
اقبط (قوله: إن شئت وإن لَمْ تشائي) اعلَمْ 2 إذا جَعَلَّ المشيئة وعدمّهًا شرطاً واحداء أو 
المشيئة والإبا نا لا تَطْلقُ أبدا لتََدّر كأنت طالق إن شكْت ولَمْ تَسَائِيء أو إن شكْت وأيلستى 
وإ كير ((إلذ)) وقدَم الجراة كانت طالقٌ إن شنْتو وإذ لَمََْائِي فشاءت في بحلمرهاء أو لمْ نَسَأُ 
0 له حََلَ كلا منهما رطا على حدق كقولو: أنته طالق إن حلت ادر أو لَمْ تدلي» 
ازا كإنا شئْت وإِنلَمُ تشائي فأنت طالقٌ لا تطلقٌ أبدا؛ أنه َع التأخير صارًا كشرْطرٍ 
وو احتماعهما بخلافو ما إذا أمكنٍ فلا تطلقُ حتّى يُوجَدا كاذ أكلسو وإن شرِنت 
نت طالقٌ» وإن كرَّرَ ((إن)) وأحذهُمًا المشيئة والآسحَرُ الإبامٌ كأنت طالق إن شت ودإث بت دق 
شاءت أو بت وإن [«/ق+«/بع سكنت حتى قامَت مِنَ مجلس لا َعَم م لأنّ كُلاً منَهُمَا شَرطٌ 
على حِدق والإبا ف كامشيعق فأيُمَا وُحدَ يقح وإذا انعتما لايْقَج وكَذَا لو لَمْ يكو ((إل» 
وعَطَّف بأَوْ كانت طق إن شفْت أو أبْسو؟ لألهُ عله بأحيهماء ولو قَالَ: إذ شكس فأنت طالقّ 
ونا لَمْ ََائِي فأنت طق طَلقَتَْ للحّال» مخلاف إن كنت تَحِّينَ الطّلاق فأنت طالقٌ وإ كنت 


7 
3 


تبْغْضِينَ فأنت طالق؛ نه يمو ألا لشب ولا تيْيِضء قَلَمْفّنْ شرط الوقوع ولا يجوز 
أن تَشَاءَ ولا تشَاءً”) فيكون أحدُ د الشّرْطين ثابتاً لا محالة فوّقع» ولو قال: أنت طالِقٌ إن أبِيْتٍ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ قصل في المشيئة ق 771 /ب. 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الثالث ص ه لال. 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل في المشيئة 413١ب‏ 

(4) عبارة "ب": ((أن نشا أو لا تشائي))؛ وعبارة "الأصل" و"": ((أو لا تشاء)): وهي الموافقة لنسخحة "البحر" الف 
بين أيديناء وكلاهما تحريف؛ وما أثبتناه من ”م" هو الصواب الموافق لعبارة "الدر" ولنقل "ط" عن "البحر". 


الجزء التاسع الس ادا هبه الل سس قصل في الحشيثة 


م تطلق؛ لأنه يور أن لا تحب ولا تبغِضَ”"» ولا يجوز أن تشاءً ولا تشاءً. ولو قال 

لهما: أشدكما حْياً للطّلاق أو أشدكما بغضاً له طالقٌ» فقالت كلٌ: أنا أشدٌ حبَّاً له 
0 5-ع»ى 21 3 

م يَقَعْ لدعوى كل أن صاحبتها أقلٌ حب منهاء 1 77# 


أو كَرطْت فقالت: أبيْت تَطَلَقٌ ولو قال: إن لَمْ تَسَائِي فأنت طالقٌ فقالت: لا أَمَاءُ لا تطلَي؛ لأنّ 
أبيْتُ) صيغة لإيجاد الإباء فقد عَلَقَ بالإباء منهاء وقد وجد فَوَكَمَ وقولة: ون لم تَسَائِي صيغة 
للعَدمٍ لا للإيجاد» فصار.كترلة: ذم دلي الدَّار وعَدَمُ المشيئة لا يتحقَّقٌ بقولِهًا: لا أشاء؛ لأنّ 
لَه أن نَشَاءَ يِنْ بعش وَإِنْمَا يتحَقّقٌ بالموتي» حر "بحر "7" عن "الحيط' ' وذْكرَ بِععَدة أنه لو علقة ِعَدَمٍ 
مشيئة نفسِه فهو كذلك» بخلافب: ْنَم يْشَأ فُلانٌ فقال: لا أَشَاكُ والفَرْقْ أن شرط البرّ في 
الأحني مشيئة طلاقها في الحلس» وبقوله: لا أشاءٌ تبدلَ مجلس لأنهُ اشتغالٌ بما لا يُحتَاجٌ إليو؛ إذْ 
يكفيه في الإيقاع الكو حتى يقوم. 

714 (قولة: َم تي عله ما إذا قلت: لا أْحِبُ ولا أَبِْض أو سكنت ما لو قالّت: 
أُحِبُ أو أَبِض طلقَت؛ لأنّ لتعليقَ بام ونحوها تعليقّ على الإخبار بذلِكَ ولو كات مُخَاِمَا لِمَا 
في الولقع كما سيأتي ”© 

اللففدة (قوله: ولا يجوز أن تَشَاءَ ولا تشاع لأ المشيئة تنبِيءٌ عن الوجودء ولا واسطة بين 
الوجود وعدمه. 

التففلة (قوله: أو أشدُكُمًا يعض لَهُ) هلو مسألة ثانية وقوله: ((فقالت 32 أنا أَشَدُ ا 
يي إل جواب المسألة الأُوّى» وترَكَ جواب المسألة الثنية لكونه معلوما بالْعَايِسَةِ تقدي: فقالّتْ 
كلُ: أنا أَسَد بُعْضا لَه ليقع لدعوى كُلَ أن صاحها قل فضا مها لط ا 

الالللاسلع (قولهُ: فقالت كَُ 44 أي وكدْبَهُمًا الزُوجّ كَمَاّدَهُ في "كاني 07 


(1) في "ب" و"ط": ((أن لا تحبّه ولا تبغضه)). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 7578/7- 777 بتصرف. 
(5) المقولة ]١18٠0[‏ قوله: ((فيتقيد بالمجلس)). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق/1410 ب 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ تس دا #840٠‏ د لل حاشيةابن عابدين 


فلم يتم الشّرط. ثم التعليقٌ بالمشيكة أو الإرادةٍ أو الرّضا أو المهوى أو الْحبّةِ يكونُ 
مليكاً فيه معنى التعليق» فيتقيّدُ بامحلس ك: أمرك بدك زد 10001111 


ومُقتضَاةُ لو صَدَّقَهُمًا وَقَحّ عليهمًا؛ لأن" (فعلَ التفضيل) ينتظِمٌ الواحدَ والأكثرٌ كما سيأتي”" في 
قفي فيمًا لو شرَط لتر للأرْضَبِ تأمّل. 

إمة بلاطل (قوله: لم تك ترط لأنهًا غير مُصَدَقَةِ في الشَهَادَةِ على صَاحيتِهاء ماق 
"بحر”". أي: لأنهَا لا تكو أَسَدَ حي أو بُفْضاً إل إذا كانت الأخترى َكل وهي لا تُصّدَقُ على 
ماق قل الأنرى» َل شح كونها أ ين الأشرىه ويفا الأضْرَى كنللك كمشخ 
أَشديّةٌ واحدةٍ منهُماء فلم يم شرط الوقوع على واحدةٍ منهُمَا ومُقَتَضَى التعليلٍ أنْهُ لو قال 
واجدة مهما فقط: أنا أَسَدُ لم يَقَعْ عليها إلا أن يُقَالَ: إن في دعوى كُلّ منهُمًا تكذيب كُلّ 
للدحْرّى» مخلاف دعوى إحداهْمَاء وسيأتي”" في التعليق أله لو قال: إن كنت ُحِنْينَ كَذَا فأنت 

:0 (قولة: ثم التعليق بالمشيعة لح وكَذا لتعليقْ َكل ما هو مِنَّ الْمَانِي الي لا يطَلِحُ 
عليها يدم "بعر "00 "00 

07٠‏ (قول: فيتفيّدُ بالمجلس) وكّذًا إذا كانت كاذبةً في الإخبار باغيّةِ والبفض يَفَعُ 
بخلافب التعليق بالحيض ونحووء ثم إن هَذَا تفريعٌ على التّمليلش قيل: والأَولَى زيادة: ((ولا يَْلِكُ 
الرّحُوعَ عن ليتفرّعَ على كونه تعليقاء فإّهُ أَظْهَرُ مِنْ تفريعه على التمليك. 


)١(‏ في "ب": ((ن))» وهو تحريف. 

)١(‏ المقولة ]9١501[‏ قوله: ((غير مأمون إخ)) 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 79/5-:7. 

(2) انظر المقولة ١5437١1‏ قوله ( كقوله إن حضت إل ) والمقولة [؟141١]‏ قوله (طلقت هي فقط). 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - قصل في المشيئة 770/5 معزياً إلى "انحيط". 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيعة 180/9. 


الجزء التاسع | بس س- ادا 8ه لالس فصلل في الحشيثة 


قلست: وفيه أن لمراد بياكُ ما َالَف التَعليق بهذو المذكورات التعليقَ بغيرهاء وعَدَمُ الحُوع 

إن (قولة: بخلاف التعليق بغيرهًا) كالتعليق على الخَيْضٍ أو على مُحُول الدَارِ فإنَةُ 
تعليقٌ سَحْضٌ لا يفي بالَمِْس» كنا لايقَعُ في نفس الأمر بالإخبار كديا كما سيأتي والله 
سبحقة وتقلى أعلل 0 ْ 


قسم الأحوال الشخصية المت دا 48# لم سس حاشيةاين عابدين 


باب تليق 


«هو) لغ مِن علَقَهُ تعليقاً: جَعَلَهُ مُعلقاء "قاموس"000, واصطلاحاً: (رَبط حصول 


مضمون جملةٍ بحصول مضمون جملةٍ أحرى) ويُسمَّى ينا جازاء وشرط صِحيَه.... 


باب التعليق» 

ذكرَهُ بعدَ بيان تنجيز الطّلاق صريحاً وكتاية؛ لأنه مكب من ذكر الطّلاق والشرْط فأغرَهُ 
عن المفرد» بر" 

00 (قوله: من: عَلَقَهُ تعليقً) كذا في "البحر”»» والأولى أنّ يقول: وهو مصدرٌ عَلْقَهُ: 
حَعَلَهُ ملق "ط"””» أي: لأنّ كلامة يُوِمٌ اشتقاق المصدر من الفعل» وهو حلاف المختار. لكنّ 
المراد بيانُالمادة لإفادةٍ أنّالمراد به لغة مُطلَق التُعلييق الشّامل للحِسي والمعنوي. 

يدينه (قوله: واصطلاحا: زبط إخ) فهو خاصٌ بالمعنوي» والمرادُ بالجملة الأولى في كلامه 
جملة الجزاع وبالثانية جملة الشّرط وبالمضمون ما تَضّمَّمْهُ الجملة من المعنى» فهو ف مثل: إن 
حلت الدَارَ فأنت طالقٌ ربط حصول طلاقها بحصول دُخمولها الدار. 

06٠4‏ (قولة: ويُسمّى يمينا بحازا) لما في "الهر": ((من أن اللتَعليقَ في الحقيقةٍ إنما هو 
شرط وجزائ فإطلاق اليمين عليه بحازٌ؛ ما فيه من معنى السسَببيّة)) اه 

وفيه أن هذا بيانٌ للجملة الشّرطيّة المتضمّنة للتعليق المعرفي بالرَبْطٍ الخاص كما [/ق7؟/ب] 
علمت» وهذا الرّبط يُسمّى يمينا قال في "الفتح””: ((إِنّ اليمينَ في الأصلٍ القوها وسكي إخدئ 
)١(‏ "القاموس": مادة((علق)). 
(؟) عبارة'ب" و"ط": ((”قاموس" جعله معلقا)). و لفظة(("قاموس")) ليست في "و". 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق١7؟/إب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 160/7. 


(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق577/). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الأعان في الطلاق 447/7 بتصرف. 


نذئقة 


الجزء التاسم 2 بت ددا 8#ج الس سس © ياب التعليق 


اليدين باليمين لزيادةٍ وها على الأخرىء وسُمّيَ الخِفْ با لله تعالى بيناً لإفادته القَوةَ على امحلوف 
عليه من الفعل أو التَرك بعد ترد لس فيه ولا شلك في أن تعليق الكروو للنفْس على أمر بحيث 
يِل شرعاً عند نرُولِِ يفيدُ قر الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليقَ الحبوب ها -أي: للنفْسٍ على ذلك 
يُفيدُ الحملٌ عليه» فكان يناً)) اه لكر هذا يحل أله حقيقةٌ أو بحا في اللْغةِ. 

وفي أبمان "البحر”'": ((ظاهرٌ ما في "البدائع"2: أن التعليق يمينٌ في اللغةٍ أيضاء قال: لأ 
"محمد" أطلق عليه بين" وقولهُ حُْجَةٌ في اللّغق) اه. فأفادَ أله مين لغة واصطلاحاً» ولذا قال في 
"معراج الدّراية": ((اليمينُ يق على الخَلِف با لله تعالى وعلى التعليق)). 

مطلبٌ فيما لو حلّف لا يَحلِفْ فعَلقَ 

قلت: لكنّ مقتضى كلام "الفتح" امار" أن المراد به التعليقٌ على أمر اختياري للمُعلي» ليفيدٌ 
رَةَ الامتناع عن الأمر امحاوفب عليه أو قوَّةَ الحمل عليه نحو: إن يري بكذا فانت ع عل ره 
التعليقي لا يُسبَّى بميناً مئل: إن طَلَعَت اكمس أو إن حِضنت فأنت كذاء لكنْ في "تلخيص الحامع" 
و"شرحه" ل "الفارسي": ((لو حلّف لا يَحِلِفُ بيمين حَيِثٌ بتعليق الجزاء بها يُصلحٌ شرط سوا 
كان الشّرط فل فسيه أم فمْلَ غيرو أم بحيء الوقت ك: أنت طالق إن مله أو إث قَمَ زيئ أو 
إذا جاء غدٌّ وكذا إذا جاء رس الشه أو إذا َمل الهلالٌ والمرأة من ذَواتٍ اليّض دون الأشهر؛ 
لوجودٍ ركن اليمين وهو تعليق الجزاء» ووجودٌ اليمين شرطٌ الحنث» فَيَحنث إلا أن يُعلْقَ بعمل من 
أعمال القلب ك: إن شت أو أردت» أو أحببت» أو هَوِيْتُ» أو رَضِيت» أو .بمجيء الشّهر ى إذا 


جاءً رأس الشّهر والمرأة من ذَواتٍ الأشهر فلا ييحدث: 


(1) "البحر": 700/4 

(9) "البدائع": كتاب الأعان 1/79 

(؟) نص محمّد على ذلك في كتابيه "الأصل" و"الجامع"؛ كما في "البدائع". 
(4) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية الس سل سم 844 لل حاشيةابن عايدين 


ما الأرّلُ فلأله مُستعمَلٌ في التمليك» ولذا يَقتصرٌ على المحلس قلم يَتَمحّض للتعليق. 
مطلب: لا يَحَْثُ بتعليق الطّلاق بالتُطليق 

وأ الثاني فلأنه مُستعملٌ في يبان وقستي اسع لذ لس الشّهر في حقّها وقست وقوع 
الطّلاق الس فلم يَتَمسّضُ للتعليق» وهذا لم يَحَنَتْ بتعليق الطّلاق بالتُطليق ك: أنت طالقٌ إن 
طَقنك لاحتمال إرادةٍ الحكاية عن الواقتع من كونه ملكا لتطلقهاء فلم مض تليق 
[*اق4+/1) ولا بقوله لعبده: إن أَدَِت إل ألفاً فأنت حر وإنا عحزت فأنت رقيقٌ وإن وُحدَ 
ارط والحزاة؛ لأنه تفسب الكتابة» فلم يتَمحَّضْ لتّعليق» ولا بقوله: أنت طالقٌ إن حلت 
حَيْضة لأنّاليْضةَ الكاملة لا وجود ها إلا بوحودٍ جزء من الطّهرِ فيقُ في الطّر فأمكَنَ حَدْلّهُ 
تفسيراً لطلاق”" اسن فلم كمض لتعليق. وإنما م حتةبما ل يحض لتعليق في هذه الصُور؛ 
لأن اليف بالطّلاق محظورٌ» وحمل كلام العاقل على وجو فيه إعدامٌ الحظور أولء وقد أمِكنَ حمل 
هنا على ما يَحديله من املك أو الّفسير» فلا يُحمَلُ على الخَِف بالطلاق» وأئما حَدِثْ في قوله: 
إن حضلتو فأنتي طالقٌ لوحود شرط الميششء وهو اليمينُ بكر ركنه وهو الجزاءٌ والشرط؛ وقولة: 
إن حِضلت لا يَصلّحُ تفسيراً للطّلاق البناعي رع البذعي' إلى أنواع» فلم يُمكن َه تفسيرا 
مخلاف السسَي» فإله نوع واحد» وإنما حَيثْ فيما إذا قال لها: أنت طالقّ إن طَلَعَت الشّمسُ مع أن 
معنى اليمين .وهو الحمل أو المنع- مفقوذء ومع أن طلوع الشّمسِ مُتَحقَقُ الوجود لا يصلّحُ شرطاً 
لألّه لا محَطَرَ في وجودو؛ لأنا تقول: الحملٌ والمنع ثمرة اليمين وحكمتة فقد نَم الرُكن في اليمين 


باب التُعليق» 
(قولة: وهذا لم يحدث بتعليي الطّلاق إل في "الخائيّة": ((رجلٌ قال لامرأنه: إن قلت للك: أنت 
طالقٌ فأنت طالقٌ» فقال: قد لفك تطلق أخرى في القضاء فإن عنّى طلاقاً بذلك القول دُينَ)) اهس 
ومقتضاةٌ أن ما ذكره "الْحَيٌي" حُكمُ الدّيانة إن نوى» كما ذَكَرة 1 


رام 


)١(‏ في "ب": ((تفسير الطلاق))» وفي العبارة قُضُور. 


الجزء التاسع 1 باب التعليق 
كونٌ الشّرط معدوماً على حَطَر الوجودٍ 007 


دون الشمرةٍ والكمة؛ إذ لمكم التترعي في العُود لعي عيّةِ يتعلَقٌّ بالصُورةٍ لا بالمرةٍ والميكْمة» ولذا 
لو حلّف لا بيع فباع فاسداً حَيِثْ؛ لوجودٍ ركن البيع وإن كان المطلوبُ منه ‏ وهو انتقالٌ اذك 
غير ثابستيه ولا نُسلمْ عدم الخطَر لاحتمال قيام السّاعةٍ في كل زمان)) اه ملخخصا. 

وحاصلّة: أنّ كل تعليق مين سواءٌ كان تعليقاً على فعلِه أو فعل غيرو أو على بحيء الوقتٍ 
وإ لم توجد فيه غرة اليمين وهي اخَُ أو المدمٌ فيحنت به في حَلِفِهِ لا يِف إل ذا أمكَنَ 
صَرقةُ عن صورة التَعليق إلى ْله تمليكا أو تفسيراً لطلاق الس أو لبيان الواقع أو للكتابة كما في 
هذه المسائل الخمس المستثناةٍ كما سيأتي 20 في كتاب الأبمان إن شاء ا لله تعالى. 

: بهذا نا قالَهُ في "البحر”: ((من أنّ تعبير "المصئف" بلتَعليقٍ أولى من قول "اللهداية": 
باب اليمين بالطّلاق7"؛ لأنّ تليق يَشْمَلُ الصُورِيَ كهذه الخمس» وبعضها قد ذَُكِرَ في هذا 
لباب مع أنه ليست بميناً كما علست))» وقولة في "لهر'”: (( نه لا يُحمَثُ فيها؛ لأنها ليست 
ميا عرف فلا ينا كوتها ينا ني اصطلاح الفقهاء)) ساقط لما علمت من أن عدم الث فيها 
["أق4 لاب لعدم تَمَحُضيها تعليقا وأنّها ليست ينا عندهي وأيضاً لو كان ذلك مبناً على اعرف 
فما الاق في العف بين: إن جضت وإن حِضدُتي حيضة حتّى كان الأول ميناً دون الثاني؟! 

00.١‏ (قولة: كوث السترط) أي: مدلول فعل المترطر. 

1700 (قولة: على خخطر الوحود) أي: مدا بين أن يكون وأنْ لا يكوت؛ لامستحيلاً 
ولا مُتحقّقاً لا حالة؛ لأن الشرط لحمل أو" للنع» وكلٌّ منهما لا يُتصوَرُ فيهماء "شرح التُحرير"”©. 


)١(‏ المقولة [71١/7١ع‏ قوله: ((مذكورة في "الأشباه")). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 بتصرف. 

(5) لعله قصد بهذا: الفصلّ الذي عقده صاحب "الحداية" المرغيناني رحمه الله وسمّاه (باب الأبمان في الطلاق) انظر "الهداية": 
كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 2500/١‏ وقال: ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق715؟/أ 

(ه) في النسخ جميعها بالواوء وما أثبتناه من "شرح التحرير". 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ف المبادٌ اللغوية ‏ الفصل الخامس ‏ أدوات الشرط 7/9 


كلت 


قسم الأحوال الشخصية 3 ل دا 8485 للد حاشيةإين عابدين 


فامق22 ك: إِنْ كان السّماءٌ فوقنا تنجيرٌ والمستحيلٌ ك: إن دل الْجَمَلُ 


0 د 


.0 (قول: فامقَق) حر قوله: ((معدوم)» 

:108 (قولة: تنجيرٌ) ليس على إطلاق برح قد ف ملز لعبده: إن 
مَلْكبَكَ فأنت حر عبَقّ حين سكت وقوله لها: إن أَبصرت أو سمغت أو صَّحَحْستٍ وهي بصيرة 
أو سميعة أو صحيحة طَلْقَّت السسّاعة؛ لأنّ ذلك أمر يَمتَكُ فكان لبقائه حكمٌ الابنداء» بخلاف: إن 
حِطلت أو مَرضتو وهي حائضٌ أو مريضة فعلى حيضة مُستقيلق ادع رارش الابنة 
فاده في "البحر "”". ووجِههُ كما في "الخائّة"7©: ((أنّ الحيض والمرضّ وإن كان يَمنَدٌ إلا أن 
الشّرعَ لما علق بالجملةٍ أحكاماً لا تتعلقُ بكلّ حزء منه فقد جمّلَ الكل شيئاً واحداً))» فافهم. 

(.14 (قولة: والستحيل) حور قوله: ((على معط الوجوج)» "ح"00. 

0980 (قولة: لغوٌ) فلا يقعٌ أصلاً لأنّ غرضَةٌ منه تحقيقٌ النفي» حيث عَلَْقَهُ بأمر مُحال» 
وهذا يَرجِعٌ إلى قولهما: إمكاث البرّ شرط انعقادٍ اليمين خلافاً ل"أبي يوسف". على هنطو 


(قولهُ: ووجهةُ كما في "الخانيّة” أن الحيض والمرض وإن كان يد إلح) فيه نظرٌ فإنّ الأحكامٌ كما 
هي متعلقة بالحملةٍ متعلقة كل جُزءء فيْقالُ: الحيض يدم صخ الصّلات وهذا الخُعٌ ينه كذلك» وعيسارةٌ 
"الولواميّة' أظهرٌ؛ حيث قالَ: لقيو والمرضُ وإن كان عمد إلا أن التّارِع لما علّقَ بهذو الجملةٍ 
حُكماً جَعَلَ حالةً الحيض وحالةً امرض واحدةً)) له. 

(قوله: وهذا يرج حعٌ إلى قولهما: إمكان لير شرط انعقادٍ اليمين» خحلافاً "لأبي يوسف '" إل فإنه بتعليقه 


)1١(‏ عبارة "و": ((فالمتحقق)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 18103ب 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 

(4) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ الياب الثامن في الخلع - الفصل الثالث في الطلاق على المال. 291/1 بتصرف, 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1413ب 


الجزء التاسع ‏ ل ددا 49م لل © باب التعليق 


ما في "الخائيّة"””": ((لو قال ها: إن لم تَرُدّي علي الدّينارَ الذي أعذتيه من كِيْسي فأنتم طالقٌ فإذا 
اينار في كيْسه لا تَطلْق)), "بحر””". ومنه ما في "القنية؟'7": ((سكراثٌ طرق الباب فلم تَفقَحْ له 
فقال: إِنْ م تفتحي الباب الليلة فأنت طالقٌ ولم يكن في الدار أحدٌ لا تَطُلّقٌ)»» "نهر"7). ومنه 
مسائلٌ ستأئي 7 في الفروع آخيرّ الباب. ّْ 
مطلب: إن ل تتروّجي بفلان فأنت طالقّ 
(تبية) 

ف 'فتاوى الكازروني" عن "فتاوى التق عبار اليّحمن الْرشدي": ((أنه سُعلَ عمِّن قال 
لزوجته: أنت طالقٌ إن لم تتزوّحي بفلان» فأحاب: لا خفاءً في أنّ ماد الرُوج بهذا التعليق إِنْما هو 
عدمُ تَرَرّحها يفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العِصْمةٍ وانقضاء اهدو وهي حيشلر في غيرٍ 
يلكه فيكوث لَهْوا فهو الستّرطٌ ويبقى قولة: أنت طالقٌ» فتطلق مُجرا كما احتارةُ بعضٌ المدأخرين 
من علماء اليمن بن على استحالة وجو المترطٍ علق عليه الاق حالة بقائها في عِصْمةٍ الروج» 


بالمستحيل يقح منمراً عندة» ولم يش إليه هنا لأنّه غير معمول بو. اه "ميندي"؛ لك الظَاهِرَ عدم اليدث 
في مثال "النشارح" على قوله أيضأ؛ أن شرطه الدّولُ في سّمٌ الخياط ولم يوحثء نعم يظهرٌ الحنث عنده قي 
الشّرط المنفي؛ لتحققه وظهور العجزٍ عن شرط الير. 

(قولة: فبلغر الردُ ويبقى قوله: أنتم طالق إل في إلغاء ارط وإبقاء قوله: أنته طالق أل بل 
ُقعضى الت أن يلغ هذا اللي لإضافة لاق لحالة تناف هه فهو كما لو علق بالموت. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 490/١‏ - 441 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق 4/. 

() "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون تعليقاً أو تنجيزاً ق00/) بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق27؟/]. 


(ه) صضة؛ه وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية انك حاشية ابن عابدين 


واختارٌ بعضٌ منهم صحَّة لتعليقٍ وجعَلهُ ممكناء وأُوقعَ الاق في آخرٍ جزء [؟اقه53/) من حياتهٍ 
أو حياتها؛ لأنه ف معى العدب والعدمٌ مُتحفق ستو لكنّه لما عَلََهُ بالمستقيل صَلّحَ لجميع زمان 
الاستقبال لوجودوء فلا يتعيّنُ له وق آخرٌ إلى أن ينتهي إلى آخخر جزء من الحياة» فيتضيّقْ فيقعٌ 
ولح بعضهم أنه شرط إلزامي» فكأنه يريد إلزائها بعدم ترَوحها بفلان» وهو إلزامٌ ما لا يرم 

ل و قل بل مرا لوج لي دم زره لوج لا بد اللاي تن كلم 
العاقل عن الإلغاء لم يَيعُدْ ويكوث في ذلك القولٌ قولّها مع يعينها كما في نظائره من الأمنورٍ القلييّة 
نحو: إن كنت تحبَينينء فإ قالت له: لم رد التروُجَ به بعدَك وقَمَ الطّلاقٌ» وإلاً فلام) اه ملخخصاً. 

ثم نقَلّ "الكازروني" هذه المسألة ثانا عن "الحدّادي" صاحب "الجوهرة"؛ و((أنه أحاب 
عنها "ميراج الدّين لحاملي»""200 رواية عن شيخيه "علي بن نوج" بأنها تطلق وتترَوٌج سن أرادت ))» 


(قلُ: وأوقعَ الطّلاقَ في آخر جُرء من حياته أو حياتها إل) حيث كان التَعليقٌ صحيحاً وممكداً 
نما يتين في آحر جزء من حياتهاء ل في آخر جزم من حَيات؛ لإمكان ال بعد موته» فلا يتفي عدم 
الوح إلا مرتها. 

(قولة: لكنه نا عله بالمستقبّل صلح لجميع إل يظهرٌ أذ اللأمَ فبه زائدة. 

(قولة: خحرً: إن كنت تحبينيء فإن قالّت له: لم أرد التروّج به بعد وقع الطّلاق إلخ) تقدّم أله لو 
قالَ لها: إن لم تشائي فأنت طالقٌ فقالت: لا أشاءٌ لا تطلقٌ؛ لأنّ عدم المشيئة لا يتحفَقٌ بقولهائلا أشاء؛ 
لأنَّ ها أن تشاءً مِنْ بعد وإنما يتحمَّقٌ بالموت. اه "بحر". والظّاهِرٌُ أن ما نحن فيه كذلك» وبالجملة 
فحميعٌ ما قبل في جوابي هذه الحادثة لا مخلو عن مناقشقٍء والأظهرٌ أن التعلين صحيحٌ» وتطلق في آخرٍ 
جزء من حياتها وهي على عصميّه. 


)١(‏ أبو بكر بن علي بن موسى» سراج الدين الهايلي اليماني (ت19/اه). ("هدية العارفين" 55/١‏ "الأعلام" 
ا 


لولاا بمسسومتحيم الؤا محصتيلم. إن التطليق 


وكونهُ متصلاً إلا لعذرء وأن لا يُقِصّد به الحازات فلو قالت: يا سَكِلَة فقال: إن كنت 


قال "الكازروني” : ((وهو الذي ينبغي أن يُعوّلَ عليه)»» أي: بناءً على أنه تعليق مستحيل أو شرطر 
إلزامي*. 

ليله (قوله: وكونة منصلا إل أي: بلا فاصل أحبي» وسيأتي0" الكلامٌ عليه عند قوله: 
قال لها: أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلاً. 

مطلب: التُعليقٌ المرادُ به امجازاةٌ دون الششّرط 

امل (قولةُ: وأنْ لا يُقصّدَ به المجازاةٌ إل قال في "البحر”": ((فلو سَبَنَُ بنحو: 
رْطبان وسفلق فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنج سواءٌ كان الزّرج كما رقالت 
أو لم 5 لأنّ الزّوجَ في الغالب لا يريدُ إلا إيذاءها بالطّلاق» إن أرادَ التعليق يُديِّنُ وفتوى 
أهلٍ بخارى عليه كما في "الفتح'77)) اه 

يعي: على أنه للمُجازاةٍ دُونَ المتّرطٍ كما رأيتَهُ ف "الفتح "لأ وكذا في "الدّخيرة"”؛ وفيها: 
((والمختارٌ والفتوى أنه إِنْ كان في حالةٍ الغضب فهر على الحازاقِ وإلاّ فعلى الشتّرط)) اه. ومثلة 
في "التاترتحائيّة"”*» عن "امحيط". 


* قوله: ((أو شرط إلزامي)) قلت: ورأَيتُ في وصايا "خزانة الأكمل" ما يؤيّدُه, حيث قال: أوصى لأمهِهٍ أن تعدق 
على أن لا تتزرّج» ثم مات؛ فقالت: لا أتروّحٌ فإنها تعتقٌ من ثلثهء فإن تررحت بعده لم تبطل الوصيَّةه وكذا لو 
قال: هي حر على أن كيت ررد سن ا لاوم ين الإسلام؛ فإنا أقامت على الإسلام ساعة قهي 
حرةٌ من ثلفهء ولا تبطل بارتدادها بعد وكذا نصرانيي قال: إن نَبَنَتْ على النصرائيةٍ بعده أو على الإسلام. وإن 
أوصى لأمٌ ولده إن لم تتروّج أبدا إن وت وقناً فهو كما قال؛ فإن تررحت بعد ذلك بِطّلت وصِيُهُء وكذا إن 
قال لأمه: هي ب إذ ل تتروج شهراً أه منة. 

(1) صلااه وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 5/6 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فروع 507/7 . 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الأعان في الطلاق - فروع 4015/7 


(5) "التاترحانية”: كتاب الطلاق - الفصل الحادي والعشرون: في التعليقات إل */41ه. 


قسم الأحوال الشخصية 46١‏ حاشية ابن عابدين 


تنجيرٌ كان كذلك أو لاء وؤِكْرٌ المشروط» فنحوٌ: ((أنت طالق إن)) لغوٌء به يُفتى» 
ووجودٌ رابطر حيث تأر الحزاءٌ كما يأتي". 


ولي "لواطت دل أرا َي لا بقع ما م يكن سيل كتوفي مسى لش 
عن "أبي حنيفة": أن للسلم لا يكو سَفِلة نما السّقلة الكافرٌ وعن "أبي يوسف": أنه الذي 
لا يُيالي ما قال وما قيل له وعن "محمّدٍ": أله الذي يَلعْبُ بِالحَمَامٍ ويُقَاير وقال "لف" إنه من 
إذا ذُعِي لطعام يَحمِلٌ من هناك شيئا والفتوى على ما روي عن ' 'أبي حنيفة' '؛ لأنه هو السَفِلة 
مُطلقأ») اه والرطبافُ: الذي اغرةل. 

90م (قولة: تنجيرُ) الأولى: تسر بصيغة الماضي؛ لأنه حوابٌ قوله: ((فلو قال)). 

( (قولة: وذِكُرٌ المشروط)”" أي: فعلٌ الشتّرط؛ لأنه مشروطٌ لوجود المحزاء. 

حمسن (قول: لغو) أي: فلا تَطلَقٌ؛ لأنّه ما أَرسّلٌ الكلام إرسالاً» وكذا لو قال: أنت طالقٌ 
ثلاثاً لولاء أو إلأء [؟اقهاس] أو إث كان أو إن لم يكن, "جر”0. 

تتحمعى (قولة: به يُفتّى) هو قولٌ "أبي يوسف", وقال "محمد" عمد" تَطلّقُ للحال» وه 

80 (قولة: ووجودُ رابط) أي: كالفاء وإذا الفجابيّق "ح"0. 

ز1لدلى (قولة: كما يأتي) أي: عند قوله: ((وألفاظط التشّرط))» "ح"0, 

نهدن (قولة: شَرْطُهُ اليللث) أي: شرط لُرُويوا*»» فإن التَعليقَ في غير الملك والمضاف إليه 


)١(‏ صام"4 وما بعدها "در". 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثائي: فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصحخ ق89/]. 

(©) هذه المقولة مؤخخرة عن الي بعدها في "الأصل" و"7". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 7/4. 

(5) "اليحر": كتاب الطلاق - باب التعليق 5/4. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق/810١/ب,‏ 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١8103‏ /ب. 

(8) في هامش "م": ((قوله: (أي: ترط توه إلح) لعل هذا التُقدير خاصٌ بلمتزوّحة» وأمّا الخالية عن الأزواج فَالِلكُ 
فيه شرط صحّق حتى لو قال رجحل لامرأةٍ خالية عن الأزواج: أنتٍ طالق, أو إن دعلت الدارٌ قأنت طالق» كان 
قوله لاغيا لعدم الملك اه)). 


الجزء التاسع ع تي ني حا ا اب حش مح 0 باب التعليق 


5 2 


حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حنٌ أو حكماً ولو حكماً 0 


صحيحٌ موقوفٌ على إجازة ايُوج» حتى لو قال أحنيّ لزوجة إنسان: إن دخحلت الدَارَ فأنت طالقّ 
توقُفَ على الإجازةه فإن أجارهُ لم التعليق» فتَطلُق بالدحول بعد الإجازة لاقبلّهاء وكذا الطّلاقُ 
الجّرُ من الأحبي موقو على إحازة لوج فإذا أجازَةُ ومع مُقتصيراً على وقت الإجازة بخلاف 
البيع؛ فإنّهِ بالإحازةٍ يَستيِدُ إلى وقسته البيع. 

والصابطٌ فيه: أن ما صّحَّ تعليقهُ بالشرط”" يُقتصيرٌ وما لا يصح يُستئك "بحرا 

08 (قولهُ: حقيقة) أشار إلى أن المراد ما يَشْمَلُ تعليق الطّلاق والعتق» وكذا اذ 
ك: إن سَفَى اللهُ مريضي فللهِ على أن أتصدق بهذا النُوبهٍ اشترط مِلْكّهُ له حالة التُعليق» 
أفادهُ "الرحميقي". ١ ١‏ 

001 (قولهُ: أو حكما) أي: أو كان الك حكماً كيلك التكاح فيه يلك انتفاع 
بالبطع لا ملك رقبة. 

ثم إنّ هذا الحُكْمِي إن كان النكاح قائماً فهو حُكْميّ حقيقة وإن كان بعد الطّلاق وهي 
ف العِدَةٍ فهو حُكْميّ حكماًء وإلى هذا أشارٌ بقوله: ((ولو حْكْمأ))» "ط"”". 1 


لفق 


(قولة: والضّابطُ فيه أن ما صم تعليفه بالشترطٍ يقتصيرٌ إل وذلك أن كل تصرضي جُهِلَ سيا لححكم 
شرعاً إذا وح من غير ولاية شرعية لم يبت حُكمُه وتوف فنا كان ما يصحٌ تعليقه جُهِلَ معلقاء وال 
احتمنا أن بجعله سبياً للحال تأر حُكمُه فالبيمُ لا يع فيُحعَلُ سبياً للحال» فإذا ال مانم ظهرٌ أثرره مِنْ 
وقت وجودوء ولذا ملكُ الزوائدد والطّلاق يلق حول الموحودٌ من الفضوي متعلقاً بالإحازق فيندتها يعت 
للحال لا مُستَيداء فلا يت حكمُةُ إلا يِنْ وقته الإحازة. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (ما صّحٌّ تعليفهُ بالشترط الح) أي: والموقوف معلّق في المعنى على إجازة المالك؛ والتُعليق 
الحقيقي يقتصرٌ على وقت الشّرط» فيصح هذا في الطّلاق دون البيع» فيستندٌُ اه)). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4. 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 18/9 181. 
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قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


(كقوله لمدكوحته) أو معتديته: (إن ذهبت فأنت طالقٌ أو الإضافة إليهم أي: الملك الحقيقي 
عاناً أو خاصاً ك: إن ملكت عبد أو إن ملكك لمعيّن فكذاء أو الحكميً كذلك -- 


الكديلة (قولة: لمنكوحيِه أو مُعتدَيِه) فيه نشرٌ درتب قال في "البحر”": ((وقدّمن(" آحرَ 
الكنايات عند قوله: والصّرِيحٌ يْحَىُ الصّرِيحَ أن تعليقَ طلاق اند فهها صحيحٌ في جميع الصّورٍ 
إلا إذا كانت مُعتدَة عن بائن وعلق بائناً كما في "البدائع"”" اعتباراً للتعليق بالتتجيز)). 

0055 (قولة: أو الإضافةٌ إليم بألا يكون مُعلقا بيلك كما مل وكقوله: إن صيرات 
زوحةً لي» أو بسبب الك كالنكاح -أي: التروّج- وكالشّراء في: إن اشريتُ عيداًء بخلاف 
قوله لعبد مُورَيه: إذ مات سيدكَ فانت حر فإنّه لا يصح علي لأن اموت ليس بموضوع 
للملك بل لإبطاله. 

ثم اعلم أن المراد هنا بالإضافة معناها اللَُوييٌ امل للتعليق, المحض وللإضافةٍ الاصطلاحيَّةٍ 
ك: أن طق يوم روخ كما أشار ليه في “الفيح ”© وقد أطال في "البحر”” في بيان ارق 
يينهماء فراجعه. 

يله (قولة: فكذا) أي: فهو حر أو فأنتَ حرٌ. 

كول (قوله: أو الحكمي) عطفٌ على ((الحقيقي ))» "ا 

العديل (قوله: كذلك) أي: عاماً أو خاصاء وأشار بذلك إلى تخلافب [م/ق55/]] "مالك" 


ل و ا دوك الع الع و ان #عث ا واذةه 
رحمه ا لله حيث خحصة بالخاص بامرأةٍ أو بمصر أو قبيلةٍ أو بكار أو تيوبة ك: كل بكر أو تيبو. 


.4/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]1777٠05[‏ قوله: ((والصريح يلحق الصريح والبائن)). 

(") "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل 17/8 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 5447/9 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١810/3‏ إب. 


الجزء التاسع وسوس شاك رس يون + هد ٠‏ م لاللحححص بحت اب اللي 


(ك: إن( نكحت مَأ أو إن (نكحتك فأنت طالقٌ) وكذا: كل امراق ويكفي 


معنى التّرطٍ إلا في المعيّدةٍ امامو اجو افو مالس مو و وي 


وعدمى (قولة: ك: إن نَكَحْحْ امرأة) أي: فهي طالقٌ وحذقَهُ لدلالة ما بعدَهُ عليه. 

0+4 (قوله: أو إن تَكحتك) لا فرق بين كونها أحبية أو مُعتَدّةٌ كما في "البحر "27 

ره؟دسن (قوله: وكذا: كل امرأق أي: إذا قال: كل امأ أَترَوَجُها طالقّ» والمييلة فيه مافي 
"البحر”: ((من أنه يروحَُهُ فضول ويُجيرٌ بالفعل كسَؤق الواحب إليهاء أو برها بعدما وفع 
الطّلاقّ عليها؛ لأنّ كلمةٌ كل لا تقتضي التكرار)) اه وقاّمنا” قبل فصل المشيئة ما تعلق بهذا البحث. 

(ضعغٌ) 

قال: كل امرأو ها فهي طالق إن كُلَمْتُ فلات كلم تررح لا يقعْ الطّلاق عليهاء 
وإنا كلم ثم توج ثم كلَمْ طلقت التروّحة بعد الكلام الأوّلء "عائيّة”. وانظر ما في الفصل 
العاشر”*؟ من "اللخخيرة". 


(قولة: قال: كل امرأةٍ أترّسُها فهيّ طالق إن كلّمْتْ فلانء فكلّمَ ثم زوج لا يقعٌ الطّلاقٌ عليها إلح) 
وحهه أنه باعزاض النرط لا تطلق حتى يتحفَّق وهي في ملكه» فإذا كلمه أوْلاً م يوجذ الستّرطُ وهي في ملكه 
وإ كمه ئمّ تزوّج ثم كلم تمق الشّرطٌ في املك فنطلقٌ امترُوبحَةُ بعد الكلام الأَّلِه وي "البحر" عن 
"انحيط": ((لو قال: كل امرأةٍ أترْها فهي طالق إن كلت فلانأء فتزوّجّ امرأةً قبلّ الكلام وامرأةٌ بعدهُ 
طَلقت الْي ترج قبل الكلام؛ ولو قدّم الشرط طلّقَت الي تريّحها بعد الكلام وكذا لو وسّطَة)) اه. 


.5/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/6. 

(”) المقولة ]١11771[‏ قوله: ((لا يدححل نكاح الفضولي إلخ)). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5٠7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (وانظر ما في الفصل العاشر) حاصلٌ ما ذكره صاحب "البحر" في هذه المسألة: أله لو قدّم 
الشرط بأن قال: إن كلمت زيداً فكلٌ لخ يكون الشرطٌ حصولَ كلام قبل التزوّج: وأما لو عكس بأنا آخْر 
الشرط انعكس الحكمٌ وكان الشرطٌ حصول كلام بعد التروج؛ حتى لو كلم ثم تزوّج تطنّق في المسألة الأولى 
دون الثانية؛ ولو كلّم بعد هذا التروّج على المسألة الثانية تطلّقٌ لحصول الشرط وهو الكلام بعد التروج. اه)). 


قسم الأحوال الشخصية جب حت و “وله سس يتحت جاهةة ابواعابدين 


باسم أو نسسو أو إشارةٍء فلو قال: المرأة الي أترَرّحُها طالق تطلق بتزوّحهاء ولو قال: 
هذه المرأةٌ إل لا؛ لتعريفها بالإشارة فلَعًا الوصفُ (فَعًا قولّهُ لأحنيّة: إن رُرْت زيداً 
فأنت طالق فنكّحها فزارَت) وكذا: كل امراةٍ أحتمِعٌ معها في فراش فهي طالقٌ» 2 


.002 (قولة: باسم أو تَسسي الذي في "البحر”" وغيرو: ((ونّسّبو) بالواوه قال: 
((فلو قال: فلانةٌ بت فلان الي أترَرّحُها طالق فَرَرّحَها لم تَطلّق)) اهف أي: لأنّه لَمّا لغا 
الوصف بالتزوج بقي قولة” فلانة بت فلان طالق وهي أحنيّة ولم توجد الإضافة إلى الللش 
فلا يقعٌ إذا َرَرّحَها. 

04 (قولة: أو إشارة التَعريفْ بالإشارة في الحاضرةه وبالاسم والنّسّبِ في الغائبق حتى 
لو كانت اللرأةٌ حاضرةٌ عند الخَلِف لا يَحصُلٌ التعريفُ بذكر اميها ونّسّبهاء ولاتَلفُو الصّفة 
ويتعلّق الطّلاقٌ بالتروجء وعليه ما في "الجامع": ((رجلٌ اممُهُ محمد بن عبدا لله وله غلامٌ فقال: إن 
كُُمَ غلامٌ مدن عبد الله هذا أحدّ فامرأةُ طالقٌ» و أشار الحالفُ إلى الغلام لا إلى نفسيوء شم 
كُلَمَ لغلا بنفسيه تَطليْ؛ لأن الحالف حاضٌ فتعريقة بالإشارة أو الإضافة ولم يُوجحَداء فبقي 
متكرا فدحَلَ تحت اسم الذكر. 5)) أفادَهُ في "البحر”7" عن "جامع شيخ الإسلام". 

028 (قولهُ: فعا الوصف) أي: قولَه: أَترَّحُهاء فصار كأنّه قال: هذه طالقٌّ كقوله 


وفيو عنهُ أيضاً: ((لو قالَ: إن فعلْتُ كذا فكُلٌ امرأةٍ أتزرّجُها طالق» فتررّج ثم فمَلَ لا تطلق؛ لأن الْعلّنَ بالفعل 
طلاق المتروّحة بعدّهُ ولم يوحث؛ وإذا نرى تقديمٌ الذكاح على الفعل صحّت نكُ؛ أنه نوى ما يحتملّه فصارٌ 
كأنه قال: كل امرأٍ أترمُها طالق إن فعلمت)) اه. وي"حاشيته" عسن "الفتح": ((أن اعتراض الشّرط على 
الشّرطٍ كقوله: إن ترحْكِ فأنت طالق إن دعلت الدَارَ لا تطلق حنّى يتحفّقَ مضمول الشرطين)». 

.5-4/6 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 


(؟) الواو ساقطة من "الأصل" و"7" و'ب". 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/ه. 


الجزء التاسع مع باب التعليق 


0م تَطلُق ومثله (": كل جارية أطؤها حر فاشترى جاريةً فوَطِتها لم تَعَيِقْ؛ 
لعدم الملك والإضافة إليه» 212111111106 


لامرأتِه: هذه المرأة الي تَدحلٌ الدَارَ طالقٌّ فإنها َطلَقٌّ للحال دلت أو لاه "بحر””. وإفا لم تطلق 
الأجنية لعدم املك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلاف امرأته. 

كط (قوله: لعدم املك و الإضافة إليمم أمّا في مسألةٍ المتن فظاهرٌء وكذا فيما بعدها؛ لأنّ 
الاجتماعٌ في فراش ايارم كونة عن نكا كما أن وطعَ الجارية لا يَلرَمُ كوثة عن ملل ومشل 
ذلك ما لو قال لوالديه: إن ماني امرأة فهي طق ثلاث فَرَوَجَاةٌ بلا أمرو لا تطلق؛ لأنه عي 
مضافي إلى مِلْكِ الذكاح؛ لأناّ ترويجهما له بلا أمره لا يصح "بصر”7» عن "حيط" ثم قال: 
((لا فَرْقَ بين كونه بأمره أو بلا أمرِ كمافي "المعراج")) اه. 

قلت: لكن في "الخاية”* في صورة الأثر: ((أن المّحيح أله . يصحٌ ليمي وَطأ)) اه. 

وهو مُشْكِلٌ؛ لأنّ الكلامَ في وجودٍ شرط التُعليق وهو الللكُ أو الإضافة إليه» وترويجٌ الأبوين 
غير سببي لليلك من كل وجو لأنْه قد يكونٌ أمرو ومثونيء للهمّ! إلذّ أن ؟ يكون مرادٌ "الخائيّة" 
ما إذا قال: إن رَوُحتُماني بأمري» فحينئل يصح م اليمينُ وَطلَقٌ» وإلا فلاوجة للتفصيلٍ المذكور 


(قوله: الله إلا أن يكوث مرادُ "الخائيّة" ما إذا قال: إن زَوحُماني بأمري إخ) لكن على أن هذا 
مرادُ "الخائية" لا يظهرٌ أن هذا فيه خحلاف» كما يُستفادٌ من قول "الخائيّة": ((الصّحيح أنه يصِحٌ))» والظَاهِرٌ 
أنّ مرادٌ "الخانيّة" بالأمر بعد اللي بزواحهما له الل عن الأمرء أله إذا م يكن بأمرو لا ينفذٌ عليه فكانه 
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م يوجحذء وعبارة "الخانية” بالحرفب: (روكذا لو قال لوالديه: إلا زوجماتي امرأة ف فهي طالقٌ» فزروّحاةٌ امرأةٌ 


بيرم يدوماع 


بأيرِو قالوا: لا تصيح هذ اليمين» وقال الشتّيخ الإمامٌ "مُحَمِّدُ بن الفظل": نصح وتطلق وهو الصّحيح؛ 
لا الترويج لايم إلا بالتروُج)» اه فتأمّل. 


(1) في "ب" و"ط": ((فتزوحها)). 

)١(‏ ((مثله)) ساقطة من "ب" و"ط". 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4 . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج 517/١‏ بالختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ديلت 


قسم الأحوال الشخصية سا 5ه4 لس حاشية ابن عابدين 


وأفاد في "البحر": ((أنّ زيارة المرأة في عُرفنا لا تكو إلا بطعامٍ معها يُطْبَّحْ عند 
الَرُور))؛ فليحفظ. (كما لَغَا إيقاعٌهُ) الطَّلاقَ (مُقارنا لشبوت ملك) ك: أنتٍ طالقٌّ مع 
نكاجلي ويصحٌ مع ررحي ياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) 23297 


قبل صحَة التُعليق» فالأوجةٌ ما في "المعراج". 

184 (قولة: وأفاد في 'البحر”” إلخ) قلت: هذا العُرفُ في دمشق الآنّ غيرٌ مُطُروِه بل 
كان وباك نعم بقيّ بين أطرافب الناس» وقال "ط"”©: ((قلت: العف الحاري في مصر الآ أنها 
ُعَدُ زائرة ولو معها شيءٌ غيرُ ما يُطيخ)». 

زمسدطلن (قولة: كما لغا إلخ) أصلُ ذلك ما في "البحر9" عبن "المعراج": «ولو أضافةُ إلى 
الكاح لا يقح كما لو قال: أنتم طالقٌ مع نكاجك أو في نكاجئ ذكرَهُ في 'الجسامع"؛ مخلاف: 
أنتو طالقٌ مع تروّحي ياك فإنه يتقغه وهو مُشْكِلُ وقبل: القرق أله لما أضاف التَروّج إلى فاعليه 
واستوفى مفعوله جُولَ الترويج حازاً عن ايلك؛ لأنه سي وحُمِلٌ مع على بَعْدَ تصحيحاً له؛ وفي: 
نكاجاكث لم يُذَكّر الفاعل» فالكلامٌ ناقص» فلا يقار بعد اللكاح؛ فلا يع ويصحٌ التكاح)) اه. 

وأشار "الشارح" إلى هذا اشرق بقوله: ((لتمام الكلام إل)» ومقعضاه أله لو قال: مَعّ 
لكاحي إل أو قال مع رحاك اعككن الحكي لك ال "2" (وق ال من هذا اليل 
شيم فإ قولَة: م نكاجك على تقدير: مَعَ نكاحي فياك والْقدّدُ كاملفوظ» وإلى هذا الضف 
أشار بصيغة التلمريض)) اه. ١‏ 

قلت: الأظهرُ المَرْق بأ عند عدم التصريح بالفاعل يُحتمل تَروحُه ها أو تَرَوُي غيره هاء 
لكنّ مقتضى هذا عدمٌ ارق بين النكاح والتزوّج في أنه إن صرح بذكر الفاعل يقمٌ فيهماء 
وإلاّ فلا فيهماء فتأمّل. 

.14/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
بتصرف.‎ ١5١1/7 (؟) "ط": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/6. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق40١/ب‏ - ق88١/أ‏ بتصرف. 


الجزء التاسع 22-5 لاع اكد ياب التعليق 


(فائدةم ني 'لمحتبى" عن "محمد" رحمه الله تعالى'" في المضافة: ((لا يَقَعُ وبه 
أفتى أئمَةٌ عخوارزم)) انتهى» وهو قول "الشّافعي"2 ماح عار نور له لا ل وتد م حي 6 جلا 1 


اقرب من هنا كله.نا استتبَطةُ بعضٌ فضلاء الدّرْس: أن العَروّجَ يَعَقّبُ الترويج» فإذا 
قارَدَ الطَّلاقٌ التَررّجَ وُحد الِدكُ قبلَهُ بالترويج» فيصحٌ وتَطلّىُ بخلاف: مَعَ تكاجك؛ 
أنه مُمارِنٌ لليلك”". 

1857 (قولة: ك: مَعٌ موتي أو موتك) لإضافتِه حال مُنافةٍ للإيقاع في الأول والوقوع في 
الثاني كما تقدّم”” في باب الصّريح. 

د00 (قولة: في "لمجتبى" عن "محم" في الُضافة) أي: في اليمين الُضافة إلى الإللشء وعبارة 
"نحتبى" -على ما في "البحر”' -: ((وقد فرت برواية عن [/5773/] "عحمّر؟: أنه لا يقسعٌ» وبه 
كان يفي كثيرٌ من أئمة خوارزم)) اه. 


(قولة: ما استتبطة بعض فُضَلاء الصّرسٍ أن اوج يعقّبُ التزويج إلح) نعم الأمرٌ كذلك بحسب الوضع 
اللفْري» لكن يُرادُ في الاستعمال بالتروّج التكاحٌ لا بر الترويج. ثم إن ماقالة بعضُ فُضَلاءِ الدّرس موطيع 
نظر؛ لأنّ الملك مقارن للتَررّحٍ لا ساب عليه؛ لأنه يود عقب الإيجاب والقبول اللَذينِ هما معنى الترويج ‏ 
كل من الاك والتروج بدون سبق لأحيهما على الآخر؛ لأنْهُما أنَرْهُ وسيّذكرٌ 'الْحَشنّي" عند قول 
"للصنفي": ((وب أنت طالقبمشيئة الله تعالى»): ((أن قولَ الفتح: في تمعنى الشترط إشارةٌ إلى أنه لا يصورٌ 
شرطاً محضاً حتّى يقع الطلاقُ بعد بلْ يقخ مه وتظهرٌ الثمرةٌ فيما لو قالَ لأحنيّة: أنت طالقٌ في تكاجش 
فتزوجّها لا تطق؛ كما لو قالَ: مع نكاجشء بخلاف ما لو قال: إن تزيَحتئ)) اه. 


)١(‏ ((رحمه الله تعالى)) ليست في "ب" وا'ط". 

(؟) من((وأقرب من هذا)) إلى ((مقارن للملك)) ساقط من "الأصل”. 
(5) المقولة ]١777015[‏ قوله: (الحالة منافية للإيقاع أو الوقوع)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9//4. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دللا هع د ل حاشية ابن عابدين 


وللحنفي تقليدٌة بفسخ قاض» 0000 ”غ252 

وأمًا ما في 'الظُهيريّة”": ((من أنه قولٌ "محمد" وبه يُفتَى)) فذاك غيرٌ ما نحن فيهء كما 
يأتي”" بائهُ قري فافهم. 

مطلبُ في فسخ اليمين المضافةٍ إلى املك 

عملم (قوله: وللحنفي تقليدة 4 أي: تقليدٌ الشافعي» قال في "البحر"70": (زوللحفي أن 
قم لمر إلى شافعي ين فسخ اليمينَ الضافة فلو قال: إذ تروصت فلانة نهي طالق ثلاث هرجا 
فَخاصْمَيَةٌ إلى قاض شانعي» وَادّعَت الطّلاق» فَحَكَم بأنها امرأتهُ وأنّ الطّلاق ليس بشيء حَلّ له 
ذلك» ولو وَطتها روج بعد التكاح قبل الفسخ ثم سح يكون الوطعٌ حلالاً إذا فسّحٌ» وإذا فسّح 
لا يَحتاج”» إلى تحديد اَل ولو قال: كل امرأة رحا فهي طالق فتروّجَ امرأة وفَسّحَ اليمينَ» 
َ روج امرأةٌ أخرى لا يُحتاجٌ إلى الفسخ ف كل امرأق كذا في 'الخلاصة"7*» وف "الطّصيرية'0©: 
أله قولٌ "عمل" وبقوله يُفت)) اه. 

قلت: ومفهومة أن عندهما يُحتاجٌ إلى الفسخ في كل امرأق وبه صرَّحَ في "الظهيرية ”60 
أيضاًء فالخلافُ هنا فيما إذا فَسَّحَ القاضي السافعيٌ اليمينَ في امرأة ثم تررح الحالفُ امرأة أخمرى» 
فعندهما لا يكفي الفسخ الأول بل يقع الألاق على الثانية ما يقس انيه وعند "محمد" يكفي؛ 


انك مي 


لأنها مين واحدةٌ فلا يُحتَاج سانا وبقول محمد يفتى. 


(1) "الظهيرية”: كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق44/بء معزياً إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه الله تعالى. 

(5) ف المقولة الآنية. 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5 //9. 

(4) عبارة "البحر": ((وإذا فسخ بعد التروّج لا يحتاج إل)). 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الرابع في اليمين في التكاح ‏ نوع منه ق8١١/].‏ 

() "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق44/بء معزياً إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه الله تعالى. 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثاني ف مسائل التعليق ق9/ب. 


الجزء التاسع 0 لس ا ههعم ل © يب التعليق 

ولا يخفى أن هذا مب على صحةِ اليمين عنده وأنه يقحٌ بها الطّلاق فلا يناف ما ,© عن 
'انحتبى": ((من أذ عدم الوقوع رواية عن»» فمن زعم أله في "هيه" مَل عسدمٌ الوقوع قول 
"محم" لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وَهِم فافهم. 

ثم قال في "البحر"”: ((وإذا عَقَدَ أماناً على امرأةٍ واحدةٍ فإذا قُطِيّ بصحَّةٍ التكاح 
بعدَةُ ارتفعت الأيماثٌ كلهاء وإذا عَقَدَ على كل امرأة يمينا على حِدَةٍ لا شَلكٌ أنه إذا فَسَحْ 
على امرأةٍ لا ينفْسِحْ على الأخرىء وإذا عَقَدَ ميته بكلمة كُلّما إنّه يُحتاج إلى تكرار الفسخ 
في كل بمين اه. فهي أربعٌ مسائلٌ في "شرح المجمع" ل "المصئف"2 فإن أمضاةٌ قاض حنفي 
بعد ذلك كان أحوط)) اه. 

ومحلٌ الفسخ من الشافعي' إذا كان قبل أن يُطلقَها ثلاث؛ لأله لو فسحَ تطلقُ ثلاثا بالتتحيز بعد 
اللكاحء فلا يُِيدُ كما في "الخانيّة”"» وفيها(» أيضاً: ((أنّ شرطة أن لا يأححدٌ القاضي عليه مالأ 
فلو أسحذٌ لا يُنفْذُ عند الكل إلا إن أَحَذَ على الكتابةٍ قَدْرٌ أحرةٍ المثل» فلو أَرْيَدَ لا يش والأولى أن 
لا يأحدٌ مطلقا)) اه. ْ 

(تنبية) 

ذكْرَ في "البحر””© في كتاب القاضي إلى القاضي عن "الولواييّة””©: ((لو قال لما: أنت 
طالق لبه فترافًا (م/ق07؟/ب] إلى قاض يراها رجميّةٌ وهو يراها بائدة فإنه يتب رأيّ القاضي 
عند "محمّرٍ" فَيَحِلُّ له الْقامُ معهاءرقيل: إنْه قولٌ "أبي حنيفة"» وعدد "أبي يوسف" لا يُحِلَُ 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4//. 

() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج 01/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الخانية": كناب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج 511/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب القضاء ١١/9‏ بتصرف. 

(1) "الولوالجية": كتاب الفضاء ق١١5/|‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ا 56 لدددسدس لس حاشيةاين عابدين 


هذا إن قضَى له فإن قَضَى عليه بالبينونة والرّوجُّ لا يراها ينبعُ أي القاضي إجماعاًء هذا كله إذا 
كان الرُوجُ عالما له رأيّ واحتهادٌ فلو عاميًا اْبعَ رأي القاضي سواء قَضَى له أو عليه؛ وهذا إذا 
قَضَى له. أما إن أفتّى له فهو على الاختلافب الستابق؛ لأنّ قول امف في حقٌ الجاهل عنزلة رأيهٍ 
واحتهاوو)) اه أي: فِيرَم الجاهل انبا قول المفي كما يرم العالم”" تباغ رأيه واجتهاده. 

وبهذا عُلِمَ أله لا حاجة إلى التَقليدٍ مع القضاءة لأنّ القضاءً مُلِمٌ سواءٌ وافق رأي الرُوجٍ أو 
حالفةٌ وكذا مع الإفتاء لو الرّوجّ جاهلا. 

الماديل (قوله: بل مُحَكم) في "الخائيّة”": ((حكم الْحَكُمٍ كالقضاء على الصّحيح)»: وفي 
"البزّازية”": ((وعن "الصدر": أقول: لا يَحِلٌ لأحار أن يفعلَ ذلك» وقال 'اللواني": يعلّمْ 
ولا يفنَى به؛ لعلاً يرق امال إلى هدم المذهب) له "بحر"90. 


(قولة: فلو عاميا ابم ري القاضي إل المرادٌ ب غير الجتهد بدليل امقابلق فيشملٌ العا لماه كما 
يأني له في القضاء. 

(قولة: ناث أفتى له فهو على الاخحّلاف إلخ) هكذا نقلّ هذه العبارة "للحي" ف القضاءء ولم يَظِهِرْ 
كوث الإفناء على الميلافب السّابقٍ في القضاء بالنّسبةٍ لِمَنْ له رأي' واحتهادء ولعراجَعْ عسارةٌ "الولوابميّة" 
والتعليلٌ المذكورٌ بقوله: ((لأنّ قول الْفتي إلخ)) لايوافقٌ ما قبله, ثم بعد ذلك راغت "الولوالجيّة" وظهرٌ منها 
أن ما نقلهُ عنها صاحب "البحر" فيه اختصارٌ مُخِلٌ وذكرْت نصّها فيما يأني من القضاء عند قولِه: ((ونفدٌ 
القضاءٌ بشهادة الور ظاهراً وباطن)»» فإناً موضوعَ ما فيها ما إذا كان الْقضِي له جاهلاً لكن استفتى فأفّى له 
مفو هو أعلمُ من القاضيي: فهذو المسالةُ على الاقلاف؛ لأن الفترى في حن المساهل عنزلة رأيه واجتهاديع 
فصارٌ عينَ تلكَ المسألَةِ وغ على الاحتلافيء فكذا هذا. 


)١(‏ من ((اتباع)) إلى ((العالم)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج 518/١‏ بتصرف يسير(هامش "الفتاوى 
الهندية") معزياً إلى مس الأئمة الحلواني. 

() "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الخامس: في التحكيم 18١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4// بتصرف يسير. 


نذاكةق 


الجزء الاسم لل لل ههمعم# لس يباب التعليق 


[غد08 (قولة: بل إفتاء عَدْل إل عطفُ على بحرور الباء» وهو ((فسخ»» وف "البحر"”2 
عن "البرّازَيّة'"”"©: ((وعن أصحابنا”؟ ما هو تين ذلك وهو أنه لو استفتى فقيهاً عَدْلاَ فاه 

بُطلان اليمين حَلٌ له العمل بقنُواهُ وإمساكهاء وروي أوسّعٌ من هذاء وهو أنه لو أفناُ مُفْسٍِ 
بلحل نأف آخر بالحرمة بعدما عَمِلَ بالفتوى الأول فإنه يَعمَلٌ بفدوى الثاني في حقّ امرأوٍ 
أخرى لا في حقّ الأول ويَعمَلٌ بكلا الفتوتين" في حادثتين, لك لا يُفتَى بهع) اه. 

قلت: يعئ: أنّ الْفيّ لا يفي صاحب الحادئة بها يَتَوصّلُ به إلى فسخ اليمين» فلا يقولٌ له: 
ارفع الأمرّ إلى شافعي» أو حَكمْهُ في ذلك أو استَفيه» بل يقول: يقعُ عليك الطَّلاق؛ لأنّ عليه أن 
يجيب .ها يَعنقِدُه وليس له أن يدلهُ على ما يهم مذهبك وليس المراد”” أله لا يُفتيه بفسخ اليمين 
إذا فل صاحبٌ الحادثة شيئاً من ذلك؟ لما علمت من أن الحاهل يمه باح رأي القاضي والمفي» 
على أن قضاءً القاضي في محل الاحتهادٍ يرق الخلاف» فإذا فعلّ شيئاً من ذلك فعلى الحنفي أن يفيه 
بِصحُّةٍ الفسخ» لا يقال: إذا كان ذلك قول "محمَّدٍ" فكيف لا يفتيه به؟! ا ند 
رواية عن "حمر" وأن قولهُ كقول "الشتيحين" بالوقوعء وأنّ ما في "الظهيرية" لا يناف ذلك كما 
قررنا” آنفاء ولييس لحف الإقتامُ بالرواةٍ 5583/5/] الضَّعيفةِه وكوثها أقتى بها كثيرٌ من 
أئمِّ خوارزمَ لا يَنفِي ضَعْفهاء ولذا تقدّم"© عن "الصّدر": ((أنه لا يَحِلّ لأحدٍ أن يفعل ذلك))» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7//4. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق ‏ نوع في تعليقه بالملك 5/4 ؟ (هامش "الفتاوى 

الطندية"). 

(5) قوله: ((وعن أصحاينا .. الخ)) قاله الحلواتي كما في "د" ق.9١/ب.‏ 
(4) قول المحشي: ((الفترتين)) وقع فيما سيعتزض به على الشارح من أن الصواب: الفتويين» قاله نصر. 
(ه) في "م": (المران))» وهو خخطأً. 


(5) المقولة ]١7854[‏ قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)). 
(7) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية 21 حاشية اين عابدين 


وكذا ما تقدّم”" عن "الخلُواني": ((من أنه يُعلَمُ ولا يُفتَى بهم)» فلو َب هذه الرّوايةٌ عن "مار" 
أو كانت صحيحة لبَوًا الحكمٌ عليها ولم يَحتَاجُوا إلى بنائه على مذهب "الّافعيَ”» فهذا يدل على 
أنها رواية شاذّةٌ كما يشيرٌ إليه كلام "لمجنبى" المال2©9 فاقهم. 

هذاء وفي لا ره س6 : «والتروخ يغلا أولى من فسخ اليمين في زمانناٍ 
وينبغي أذ يحِيءَ إلى عَالِمٍ ويقول له ما حلّفّ واحتياحة إلى نكاح الفضوي» فيُروّحُه العالمٌ امرآة 


ويجير بالفعل» فلا يَحدث» وكذا إذا قال لجماعة: لي خاحة إلى تكاج الفضوفي فرَوّحَه"2 واحادٌ 
منهي أما إذا قال لرخل: اعد ل عَفْد فضول يكون توكيلاة) لها 5 
اويل (قولة: وبفتوتين) صواة: وبفتويين بياءين إحداهما مُتقلِبة عن الألف المقصورق 


والثانية ياءع التننيةه كما ف تثنية حَبَلى وتمرى قال في "الألفيّة": 


(قوله: فلو نيت هذو واي عن "حم" إل جحرّدُ ثبوت هذه الرّواية عنْ "محمد" لا يُكني لبناء الحكم 
عليها؛ ما ذكرَهُ ِنْ أنه يس للحتي الإفتاُ بلرّواية الضعيفة. 


00 


)١(‏ في "و" و"ط": ((وبفتويين)). 

(؟) في المقولة السابقة. 

(7) المقولة [/781797١ع‏ قوله: ((في النحتبى عن محمد في المضافة)). 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4 //ا 

(0) "اليزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق - نوع قي تعليقه بالملك ١56/4‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية"), 

() من (دالعا 4)) إلى ((قزوجه)) ساقط من "الأصل". 

(1) في "د" زيادة": ((وسيأتي في آخر الأمان» كذا في "البحر". وفي "الظهيرية”: تم الإحازةٌ بالفعل أن يبعت إليها 
شيئاً من المهر ويدفع إليهاء فإنّ لم يدفع المأمور إليهاء لا رواية لهذا في الكتاب» وقيل: يكون إحازة» ولو دفع إليها 
وقال: هذا مهرك يكون إجازة بالقول والفعل» وقال المرغيناني: إجازة بالقول. ولو قبّلها أو لممسها يشهرة يكون 
إجازة بالفعل؛ ولكن يكره كالرجْعة بالفعل» ولو خلا بها ذكر السرحسي يكون إجازة)). ق٠5١/ب.‏ 


الجزء التاسع اب سس دا ليج لس © ياب التعليق 


اك اام 


في حادثتين» وهذا يُعلَمُ ولا يُفتى به» "يرّازيّة 
(ويُبطِل تنجيز الثلاش) للَحُرَةَ والثنتين للأّمّة (تعليقة) للشلاث ومادونهاء 


آخرّ مُقصور تني اجعله يا إِنْ كان عن ثلاثة مرتقيا 


مطلبُ في معنى قولهم: ليس للمُقلَدِ النُجوعٌ عن مذهبه 

0445 (قولُ: في حادثنين) قيّدَ به لأن امستفيّ إذا عَمِلَ بقول المي في حادثق فأفتاه آخرٌ 
بخلاني قول الآوّل ليس له تَْضُ عَمَلهِ لابق في تلك الحادئق نعم له العمل به في حادثة أخرى» 
كمّن صلَى الظهرَ مثلاً مع مسر امرأ أحديةمَُلداً ل"أبي حنيفة" قل "شافع" ليس له إيطالٌ 
تلك اله نعم يعمَلُ بقول "الشّافعي" ف ظّهِرِ آرٌ وهذا هو المرادُ من قول من قال: ليس 
لمعل الرْحوعٌ عن مذهيى وتقدء”" مام الكلام على ذلك أَرَّلَالكتابه في "رسم الفي". 

ر#قلسم (قولة: ولا يُفتى به) عَلِمت وجنهه آنفا. 

44م (قولة: تعليقة لتلاشع هذا اص بالخُرَةٍء وقولة: ((وما دُوتها)) يَعُمُ لخر والأمَه 
وتقديرهُ في الأَمَة: وِطِلٌ تدجيرٌ انين في الأمةٍ تعليق ما دون الشلاثِء وهو صادقٌ بالثنتين 
وبالواحدةٍ» وظاهرٌ عبارة "الشّارح" أن ضمررٌ ((تعليقة)) للرّوج لعل وهو أولى من عَوْدِهِ على 
الطّلاق؛ لأنّ الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكرَهُ في "النهر"7 "و91 

57 (قول: إلا المضافة إل اليلك) أي: في نحو: كلما تروت امرأة فهي طالقٌ ثلاث 
هلق هرأ ثلانا متها فنّها تَطلْئ؛ لأ ما نَجَرَهُ غير ماعَلَقَُ فإن الْملّقَ طلاق يذ 
حادش فلا يُطِلهُ تتجيرٌ طلاق ملك قبِلهُ. 


(1) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ١0/9‏ بتصرف (هامش "القتاوى الحندية"). 
(5) المقولة [007] قوله: ((وأت الرجحوع إل)). 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق قه7ا؟/أ. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١07/7‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا 54خ ب حاشيةابنعابدين 


كما مَرّ إلا) تنجيرُ (ما دوتها) اعلم أن التَعليق يَِطّلُ يزوال الل لا بزوال ايلك 
فلو علق الثَلاثَ أو ما دونها بدحول الدّان ثم نَّرَ الات ثم نكّحَها بعد 
التحليل بِطَل التَعليق» فلا يق بدحولها شيءٌ ولو كان نَكّرَ ما دونها ل يَِطُلْ 
فيقحٌ المعلّق كله وأوقم "مد" اجا و م ل ا ل و 


بحغهطى (قولة: كما مر ل يتقدّمْ ذلك في كلايه صريحاء وككن أن يكون مرادُةُ ما قدَمَهُ 
في فصل المشيئة فيما لو قال ها: أنت طالقٌّ كلما شعت فَطلقَتْ بعد زوج آخر لايقعٌ إن كانت 
ماق "ايع طَلْقَتْ نفسها ثلاثا متفرقة. 

03 (قولٌة: يِطُلُ برَوَال الل وذلك بوقوع النلاشء وقولّة: ((لا بِروَال 
الملك )) أي: بوقوع ما دُوتَهاء إن املك وإنْ زال به عند انقضاء العِدّةٍ لكنّ الل ثاب 
فإ له أن يعود إليها بلا زوج آخرٌ محلل بخلاف الثلاشء فإ وُقُوعَها يزيل الل بالكليةٍ 
بحيث لا يعودٌ إلا بمُحلل» ولَمّا كان الَعلّقٌ هو طَلّقَاتِ هذا الملكِ بطل التعليقٌ بِرَرَالِها لا 
بِرَوَالَ ما دُونها. 

[حكوعل (قولة: بطل التعليقٌ) أي: لرَوال ِل بتنجيز الثلاث. 

ركك دسل (قولة: يطل لأنه يذل اخلُ بتتجيز ما مُونَ الثلاثٍ وإِنْ زالّ الملك. 

٠+٠.‏ (قولة: فبقخ الْعلّقْ كلهم لأن بُطْلان التعليي يرال اليل ولم تل فيقى للق فإذا 
وُحد الْعلُقُ عليه وهو دول الدَار- يع الُعلُنُ وهو اللاث؛ ولا يُنافيه قولّهم: إن الْعلّقَ طَلَقَاتُ 

(قولُ: ويمَكِنٌ أن يكون مرادهُ ما قدّمَه في فصل المشيئة إلح) لا يصِحٌ أن يكون هذا ماد فإنّه 
ليس فيه إضافة للملك» بل هو مسألة أخرى. وكَْبَ "السّدي": ((كما م أي: في قوله: أو الإضافة 
إليو)) اه أي: فإنه يُوسحَذٌ من صِحَةٍ الإضافةٍ عدم البطْلان بتنجيز الثلاث. تأمّل. 


)١(‏ صخم47 وما بعدها "در". 


الجزء التاسم ا للدم مههج الس ياب التعليق 


بقيّة الأول وهي مسألة الحدم الآنية" ». ومرةُ فيمّن علَقَ واحدةً ثم نَجَّرَ ثنشين» 
ثم نكّحها بعد زوج آخر فدَعَلَتْ له رجعمّها خلافاً ل "مدا 00 


هذا الملك وقد زال بعضها؛ لأنه مُقيّدبما إذا كانت اثلاث باقية فإذا زالَ بعضها صار الْعلّقُ ثلاناً 
مُطْلقَة كما أَفادَهُ في "الفتيح"2"7» وقدَّمناة0" قبل هذا الباب. 

رامول (قوله: بقيّةَ الأوّل) أي: ما بقي من طَلْقَاتٍٍ التكاح الأوّل. 

مدان (قوله: وهي مسألة الخدم التنية» قدّمنا"» قبل هذا البابي الكسلامٌ عليهاء وحاصلها: 
أن الزُوجَ الثاني يعدم م اثلاث وما دُونَها عندهماء وعند "محم" 2 يهدِمُ الّلاث فقط. 

ينه (قوله: وكرت أي: غرة الخلافب في مسألة الخدم 

ملل (قوله: له رسْعتها) أي: عندهما؛ لأنّ زوج الثاني هدم الواحدةٌ الباقية» وعادت 
المرأةٌ إلى الأول .جلك جديد فَيَملِكُ عليها ثلاث طَلَقَاتء فإذا وَحَلَتِ الدّارَ تقح واحدةٌ من اثلاث 
وييقى منها ثنتان, فَيَملِك الرّجْعة 

(1 (قولهُ: لاف ل "عمّر؟) فعنده لا تملك اليّجْعَة لعَوؤيهابما بقي من الذلك الأول 
وهي واحدصٌ وقد وَقَعَتْ بالدّعول» "ط الات 

(قولةُ: لأنه مقيّدٌ بها إذا كانت الثُلاث باقية إلخ) قد يقال: نه وإن زالَ بسجيز ما دوت الثلاث 
بعضُ طلقات هذا الملك إل أن الزوج لما هدم هذا البعضّ صارٌ كأنَةٌ لم يوجَدء فبعَووها للأوّل تعودٌ 
بطلقات النكاح الأول فلا حاجة حيتهلٍ لدعرى اليد المذكور في "الفتح". 

(قولة: لأنّ اوج الثاني هدم الواحدةً الباقية إلخ) لعل حمَة: لين المدحزتين. 
)١(‏ صاط107 وما بعدها "در". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق ١140/8/7‏ 
0 المقولة ]١7777[‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآتية)). 
(؛)المقولة ]١1"7717[‏ قوله: ((وهي مسألة الحدم الآنية)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 187/9 


لذققة 


قسم الأحوال الشخصية 8550-7 عحس سم حاشيةابن عايدين 


وكذا يِطُلُ بِلَحَاقِهِ مُرتداً بدار الحرب خلافاً لهماء وبقَوت محل البرّ ك: إن كلّسْتُ فلاناً 
أو دلت هذه الدّار فمات أو جُعِلَتْ بستاناً كما بسطناه فيما علّقناةُ على "الملتقى "0" 


(<008 (قولَهُ: وكذا يَبِطُلُ) أي: التعليق» وهذا عطفٌُ على المن» "ح"70. 


7 لفق 


امهم (قوله: بلَحَاقِ) بفتح اللآم» "ط"” عن "القاموس 

004 (قولهُ: حلافاً لهما) أي: ل "الصّاحبين"؛ فعندهما لا يطل التعليقٌ) لأ رَوَالَ 
ايلك لايطِلة وله أن بقاءَ تعليقه باعتبار قيام أهايقِبء وبالارتداد ارتقَمَت العصطمة» فلم يَنْقَ 
تيف ات الها قإذ عا إلى الإسلا ل د ذلك الي الذي حكم ُو ابعر 
عن "شرح الجمع” ل "اللصئف". 

همهم (قولة: وبقؤت حمل البرٌ إل نقَلَهُ في "البحر"”" عن "لاني" لكنْ بلفظٍ: 
((ومما يِه قَوْتْ حمل الشّرط كقَوْتٍ ل الجزا كما إذا قال: إذ كلمت فلاناً إلحح)» 
وَالتَمثيلٌ المذكورٌ لفوت محل (/5+43/ الشكرطء فد الشّرط هو: كُلْسْتُ ودَعلت أي: 
مضمونهماء وهو الكلامٌ والدُحولٌ؛ وعحلّهما هو فلانٌ والدَارُ شار إليهاء وقَوْتُ محل الجزاء 
كموتء المرأة اي هي محل الطّلاقء فإن قوت هذين المْحلّين يطل لتَليق) لأنّ لتَايقَ لا بدّ أن 
يكون على أمر على خطر الوجود وقد تحَقّقَ عدم ولا يقال: يمكن حياةٌ زياد بعدمويه وإعادةٌ 
البستان دارا لأ نه ادس على حياة كانت فيه كما قالوا في: لِعنَ فلاناء وما أعيد بعاد البناء 
دارٌ أخرى غيرٌ الشارِء إليها كما صرّحُوا به أيضاً في: لا يَدهلُ هذه ادر تأتّل. 


)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 474/١‏ - 475 (هامش "بجمع الأنهر”). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 843 ./١‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1537/19 

(4) "القاموس”: مادة((حق)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4 بتصرف. 

(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5 //ا5. 


الجزء التاسع له باب التعليق 


وستجيءٌ مسألة اكور بفروعها السو 1 دلااسا د توا امد كه ابوط وشو م 1 


مطلب في مسألة الكوْز 

088 (قولهُ: وستحيمٌ مسألة الكُورْ بفروعها”') أي: في باب اليمين في الأكل والشّرب 
من كتاب الأبمانء وحاصلها: أن إمكان تصوّر اليرٌ في المستقبلٍ شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها 
خلافاً ل"أبي يوسف”"» فلو حلّف ليشرينٌ ماءَ هذا الكو اليومَ ولا ماءً فيه أو كان فيه فصب قبل 
مضي اليوم لا يَحمَثْ عندهما؛ لعدم انعقايها في الأرّل ولبُطلانها في الثاني ون م يَقل: اليوم ولا ماءً 
فيه فكذلك لعدم انعقادِهاء أمّا إن كان فيه ماءٌ فصب فإنْه يَحدَتْ اتفاقا؛ لانعقادها يإمكان الب ثم 
يَحنث بلكب لأة لبر يَحبُ عليه كما فرَعٌ فإذا صب فاتَ لير قحك كينا ست الحالفة 
والاءُ باق» بخلاف لوقه إن لا يحب عليه البإ في آخحر أجزاء الوقت المعيّنِ» ومن فروعها: لِعتَآنٌ 
زيداً ايوم أو يكن هذا الرغيف اليوم» أو ليقن ديّْهُ غدأء فمات زيدٌ» أو كل اريف غيرْهُ قبل 
مضي اليوم» أو قَضَى الدَينَ أو أبرأهُ فلانٌ قبل الغد لم يَحمَت» وتمامُهُ في "البحر””" من الأبمان. 

أقول: وإما لم يَذَكُرْ هذا التتفصيلٌ في المسألةٍ السابقة؛ لأنّ شرط الث فيها أمرٌ وُحُودي 
وهو الكلامٌ أو الدّحول؛ فإذا مات أو جعت بستاناً فقد فات امحل ووقع اليس من اليش فلا 
فائدةً في بقاء اليمين» سوا كانت مُوقنة أو مُطْلقَة بخلاف ما إذا كان شَررْطٌ الث أمراً عدمياً 
مثل: إن لم كلم زيداً أو إن لم أدخل فإنها لا بطل بوت امحل بل يتحقّقُ به ليث لأس من 
شرط الب وهذا إذا لم يكن شرطٌ اليرّ مستحيلاء وإلاّ فهو مسال الكو وقد علمت ما فيها من 
التفصيل» وليس منها قولة: لأصعَدَدٌ السّماءء فإنّ اليمينَ فيها متعقدة ويَحنث عَتَنَها؛ لأنّ صُعُودٌ 
السسّماء أمر مك في نفسيو» وقد وقعَّ لبعض الأنبياء (؟/ق74/بع وللملائكة وغيرهم» ولكنه 
يَحدَثْ عَقِبّ اليمين أو في آخر الوقت في الوق لتحقي اليأس عادةٌ» وهذا بخلاف مسألة الكو 


)١(‏ انظر "الدر عند المقولة ]١7714[‏ قوله: ((قفي حلفه إل)). 
(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب © إلاه الره". 


قسم الأحوال الشخصية 2 ا 5#ة للد حاشية ابن عابدين 


(فرغ) قال لزوجته الأَمّةِ: إِنْ دحلت الدَارَ فأنت طالقٌ ثلاث فَعَتَقَتْ فدَحلَتْ 
له رب 84 "قنية"20, 
(وألفاظ الشتّرط) 00 


فإ شرب ما ليس موجوداً في الكُْزٍ أو ما أِيقَ منه غير ممكن في نفسره ولا في العادقه فلذاتَطُلُ 
اليميث» ولا يَحنَتْ إلا إذا صب منه وكانت اليمِينٌ مُطْلقَة كما سيأني'" تيف ي الأمان إن شاء 
الله تعالى» وانظر ما سن كرا آخرَ الياب. 

للدي (قولة: له رَسْعثها) لأنه لما علّقَ الثلانَة كانت َم وهو لا يُملِك عليها إلا ثنشين» 
فكان مُعلْقاً ثنتين» د 

مطلبٌ في ألفاظ الشترط 

3-2 قو وألفاط الشّرْط) عدَلَ عن الأسماء والحروفي لاشتمالها عليهماء وهو 

بسكون الرّاء مُشتَقٌّ اشتقاقاً كبيراً من الشرّط حرّكة ععنى العلامة» سمي بذلك لألّه علامة 


قر شتو مشت اشتقاقاً كيرا إلخ) الاشتقاق إن اعثير فيه مواق في المروف الأصول مع تيبو كد : : ضربً 
وضارب سمي اشتقاقاً أصغر أو بدون الرّتيبٍ نحرَ: جب وحدّب فصغيرٌ أو الناسيةٌ في الحروفب والْعنى نحوَ: 
لب لب وثلَم فأكير وتُعبرٌ في الأصغرٍ مراف في للعنى وفي الأخيرين مناسيتة وللناسبة أعيٌ ولا بد في الاشتقاق 
من تغيير ما بحركةٍ أو حرفي بزيادةٍ أو تقصانء كذا ذكرَهُ "ط" يأرل الكتابو: ((يقال: تلم الإنا كسرٌ حرقة 
وليه إذا لامَهُ وعابة وطردة وقلبَهُ وله ودب إذا مدّم ايد ابدَذبْ)) اه 

وف "لراح" : ((والاشتقاق ثلالة أفواع: صغيرٌ: وهو أن يكونا بينهُما تناسب في الحروف والترتيبي نحوّ: 
ضرّب من الضّرسه وكبيرٌ: وهو ألا يكون بِنَهُما تناسبٌ في اللفظر دون التّرتيب نحر: جد وحدّب» 
وأكير: وهو أن يكون التناسيٌ بِينهُما في احرج نحرّ: نعقَ من النهق بأئدال العَيْنِ من الهاءه) اه فتأمّل. 


(1) لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 
)١(‏ المقولة [4//ا/17] قوله: ((ففي حلفه إل)). 
(1) المقولة ]١4074[‏ قوله: ((والأصل إ)). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 488:3 ١/أ-‏ 


الجزء التاسع اسيم هوه لسلس سس © ياب التعليق 
أي: علاماتٌ وجود الحزاء (إن) المكسورةٌ فلو فنَحَها وق للحال ما لم ينو لتَليقَ فين 
على ترتيب القن على الأولى» وسْمَيَ الثاني جواباً لأنّه مالم على القول الأول صار كالكلام 


الآتي بعد كلام السائل» وجزاءٌ تجوز لأنه لما تركب على فعل آخرّ أشبة الصراع كن" قٍِ 
"التهر”". فإضافة الألفاظٍ إلى الشّرْط إضافة المسمّى إلى الاسم "ح””. وقدّمنا"“ في صدر 


الكتاب الكلامٌ على الاشتقاق. 
والظاهئ: أنّه لا اشتقاق هنا؛ إذ لا بد من الْغايرة لفظأء بل الشَّرْط هنا.معنى العلامةٍ على 
31 24 
شيء خاص» تأمل. 


حوس (قولة: أي: علاماتُ وجود ازا أي: أنّ هذه الأدوات تدلٌ بالذّاتٍ على وجحودٍ 
الجزاء كما في "النهر'””: أني: عند وجود النشّرط "012©, 

زكخمى (قولة: فلو فَنَحَها وقَعّ للحال) هو قولٌ الجمهور؛ لأنها لتيل ولايُشوَطُ وجو 
لعل وقت الوقوع» بل يقعٌ الطَّلاقُ نظراً لظاهر الَف وعَمَ "الكسائي" مُناظراً ل "الشيباني" في 
بحلس "الرشيد": أنها شرطيّة معنى إذاء وهو مذهبُ الكوفيّين» ورجِّحَهُ في "المغيي"”": وعلى كل 


(قولَهُ: فإضافةٌ الألفاظ إلى السشّرطٍ إضافة الُسمّى إلى الاسم إلخ) أي: الألفاظ الي ميت شرطاء 


لكر ما يُعلَّمْ من كلماتهم هو إطلاق النتّرطٍ على الفعلٍ الذي تعلق به الحزاءُ لا على أداٍ التعليي» وِذا 
قال في "الدُرّر": ((والشّرط ما يتعلّقٌ به الجزاءء والأحزية تتعلّقٌ بالأفعال)) اه. 


)١(‏ في "م": (ركما)». 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق777ب. 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق84١/].‏ 

(4) المقولة [741] قوله: ((مشتق إ)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق775/ب. 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 3م8١‏ لأ 

(0) "مغن اللبيب": الأدوات ‏ أن المفتوحةٌ الهمزة الساكنة النون ‏ تنبيه ص1ه وما بعدها. 


1: 


قسم الأحوال الشخصية لم دما هملاعم لسمدعدس سس سس حاشيةابن عايدين 
وكذا لو حدّف الفاءَ من الجواب 0510000 


حال إذا تََى ليق ينبغي أنا تصحٌ يه "نهر" ختصراه وإلى ذلك أشار 'الضّارح" بقوله: 
((فيدين)): "ط”7". 
مطلبُ فيما لو حذف الفاءً من الجواب 
[+102] (قولة: وكذا لو حدَّف الفاءَ من الحواب) يعي: يقحُ للحال ما لم يو التعليق مدن 
وعن "أبي يوسف" أنه يتعلّنُ حملاً لكلايه على الفائدةٍ» فتضمَرٌ الفا والحنلافُ مبيي على جوازٍ 
حذفها اختياراء فأارَهُ أهلٌ الكوفة» وعليه فرع "أبو يوسف"؛ ومنَعَةٌ أهلٌ البصرة» وعليه تفرع 
المذهب» "بحر'”". وذكر قبل عن "المغيني"”*: (( أن "الأخفش" قال: إِنَّ ذلك واقمٌ في النثر 
الفصيح”"» وإنّ منه: ل إِنئرَك حَبْاألوصِيّةلِْوََِيْنِ4 [البقرة- ١١]؛‏ وقال "ابن مالك": يجوز ًَ 
لكر نادراء ومنه حديث اللقَطةِ: فإ جاءَ صاحبّهاء راق.0//] وإلً استمتِغ بها » )) اه. 
١‏ قلت: ينبغي في زماننا إذا قال: إن دلت أنت طالق أن تعلق قضاء؛ لأنّ العامة لا يُفرقون بين 
دول الفاء وعديه عند قد التعليق» وقد صار ذلك أُخْتَهم ولا سيّما مع وقوعه في الكلام الفصيح 
كما مَر”": وكما في قوله تعال: لإوَإنَ سوه نك سرون [الأنعام  .]١١١‏ مإ َال 


لدع سس ع 


لتوم إكقايتت مسحت [المانية- ١ ٠‏ مإوَاليدآكمَبْ لم4 [الشورى- .] 


(قولُة: فإ جاء صاحبّهاء وإلً استمتع بها) ف ((استمتع)) جوابٌ النّرط الّدهمٍ ب ((لا0) النافيقه 
نول الآية بأنّ طأَلْوَصِيةٌ4 نائبُ فاع كيب [البقرة -٠ماع.‏ 


1/277 "النهر": كتاب الطلاق  باب أحكام التعليق ق‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 87/5 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 17/5. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 17/4. 

(ه) "مغن اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها صاة١!-.‏ 

(1) "شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح”: البحث التاسع والأربعون في حذف الفاء والمينداً معاً 
من جواب الشرط ص1017» والحديث ياسقاط الفاء ف البخاري (417 1) من حديث أبي ذر طفه. 

(7) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع ب ب سسسمسم إلإه لد © هابالتعطيق 


كما ناه في "شرح | 53 ا 


وغمرٍ ذلك وإن ادع تأويل الأول بأ على تقدير القسبء واقاني ولثالش على َغْلٍ ((إذ» رد 
الوقتٍ بلا ملاحظة الٌرط» فإ ميد لقول الكوفّينء ولتأوينُ حلاف الفلاص وإذا صار ذللك لغةً 
لعا ينبغي حمل كلايهم عليهء كما لو تكلم به من كان من أهل تلك الل من العربيه وكذا لو 
كان التليقُ بلفظ أعجمي» وقد قال العلامة "قاسم": ((إِنّ يُحَمَلُ كلام كل عاق وناذر وحالفي 
على لُعْتِه))» هذا ما ظهّرٌ لي» والله سبحانه وتعالى أعلم. ْ 

ثم أت بعد كتايت هذا في "شرح نَم الكبز" للعلأمة 'اللقدسي": ((أقول: يبغي ترحيح 
قول "أبي يوسف" لكثرةٍ حذف الفاء كما سمعت» وقالوا: العَوامٌ لا يُعترُ منهم اللّحنُ في قولهم: 
5 واحدةً بالتصب الذي يق به أحدٌ)) اه. 

وجوبب اقتزان الحواب بالفاء حيث تأر الجوابُ» كما قدّمَه" "الشّارح" أُوَّلَ الباب» وإذا 
كانت الأداةٌ ((إا) تقو 0 إذا الفحجاية مَقامَ الفاء في ربط اللحواب كما تقرّرٌ في محله. 

مطلبُ في امواضع التي يَجبُ اقترانها بالفاء 

تححوطى (قولة: في نحو طلّةِ إل أي: في نحو المواضع السّبعةٍ المذكورةٍ في قول الشّاعر: 
((طليّة إلح)» فإنها إذا وقَمَتْ جواباً يحب اقتزانها بالفاء» قال في "النهر"”: ((أي: جملة طلييّة 
كالأَشِ والتهي» والاستفهامء والتَمني» والعرض» والتحضيض» والدّعاء» وأراد بالخامد: بهم ونس 


)1١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 415/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(50) صاءة4ع "در" 


(”) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق 71773ب 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية أبن عابدين 
(وإذا وإذا ما وُكلٌ الا لل سول امه لاطا لام ا ل 11 


وعَسَى وفعل التَعحُّبء وقولةُ: ((وعا») أي: وبالجملة الفعليّة المقرونة ب: ما الاي وب:((قد)) 
ظاهرةٌ أو مُقدَرةٌ كما في "لتسهيل”"2» وعبارةٌ "الرضِي"”": كل جملة فعليّة مُصدَرةٍ حرفي سوى: 
((لا)): و((4) في المضارعء سوا سواءٌ كان الفعلٌ امْصدَرٌ ماضيا أو مضارعا. فدعل النفي ب: ((إن)) 
كما زادَهُ "الرادي”"» وزادَ المقرونة بالقسّمٍ أو رب لكنْ حمل "ابن هشام””" القَسَميّةَ من 
الطَلبيّة )اهف وام ذلك في "الب" 
: الحاصل: أن المزيد أربعة: المقرونة ب: سَوْف» أو إثء أو رٌس أو القَسم فالحملة أحد عشرٌ 
مو طعا أشار إليها "الصاح" بقوله: ((في نحو: طليّةٍ ل))» ونظمّها امحققُ "ابن الهمام' في 
"الفتيح"00 بقوله: [طويل] 


َعم حوابُ الشّرط حَنمٌ قرانةٌ بفغاء إذا مافِعْلهُ طَلبا أتى ‏ رمزق.مابابع 
كنا حامدا أو مُقسَما كان أو بِقَدْ ورب وسين أو بسوف ادر يا فى 
أو اسميّة كر كان يي متاوها ولَنْ من يَحِدْ عدا حَدَدْنَاهُ قد عَتَى 


ولاتمعل (قوله: وكلٌ) ُ يَذكُر التحاة كله كلا وكلما ف أدوات التّرط؛ لأنْهما ليسا منهاء 
وإئما ذكرّهما الفقهء لبُوتِ معنى الشتّرط معهماء وهو التَعليقٌ بأمر على تطّرٍ الوحود» وهو الفعلٌ 


.7 4 "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد": باب عوامل الحزم صاء‎ )١( 

() "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال الجوازم ١١1/4‏ وعبارته: ((وتجب الفاء أيضاً في كل فعليّةٍ 
مُصدَرة .....))» ونهاية النقل عند قوله: ((أو مضارعام). 

(*) "اللينى الداني في حروف المعاني": صت» لأبي محمد حسن ين قاسم المرادي المصري» بدر الدين المعروف باين 
أم قاسم (ت 45لاه). ("كشف الظنون" 309/١‏ "الدرر الكامنة" 9/؟؟, "هدية العارقين" 585/1). 

(5) "مغ اللبيب”: الباب الثاني في تفسير اللدملة وذكر أقسامها وأحكامها ‏ الدمل الي لما محل من الإعراب 
اصضدا لام 

(ه) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/5‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 448/79 4. 


الجزء التاسم ب سس ست الاج لسلس © ياي التعليق 
و) لم تُسمحْ (كلما) إلا منصوبة ولو مبتداً؛ لإضافتها لب (ومتى ومتى ما ونح ذلك.. 


الواقحٌ صفة الاسم الذي أضبيا إليهه "بر "00, 

رمحمكى (قولة: وم تُسمَعْ كُلّما إلا منصوبة 44 قال ف "التهر”": ((نقَلَ النحاةً أذ 
((كلّما)) المقتضية لشكرار منصوبةٌ على الظَرفيّة والعاملٌ فبها محذوفٌ دل عليه واب الشتّرط 
والتقدير: ) نت طق لما كان كذا وكفاء و(0)) اي ممه هي الصدرية الويةء وزعَم "ابن 
عصفور "7" أنها مبتدأء وما نكرة موصوفةء والعائذ 0 وجملة الششرط والجزاء في موضع 
الي ورد الموا اك تُسمَعْ إلا منصوية. وأنت عبيرٌ بأنَّ هذا بعد تسليمه لا 
ينان كوتها مبتدا؛ إذ الفتحٌ فيها فتحةٌ با وييتْ لإضافيها إلى مبي)) اه. 

فمُرادُ "التشّارح" بالتصب ما َمل فتحة الاعراب وفتحة البناء كما هو عرف المتقدمين» 
وقولُ: ((ولو مبتدأ)» -أي: كما هو قولٌ "ابن عصفور””© أشار به إلى الردٌ على "أبي حيّان"» 
فإنٌ ' السموعٌ فيها فخ لايهاء ولا يُناني ذلك كوتها مدا َمل الفتحة فتحة بناء؛ لإضافيها إلى 
بي فقد أفادٌ ما في "النهر" بأوجز عبارقء فافهم. 

مطلبُ: ما يكو في حْكْمٍ الترط 


زه>مى (قولُ: وخر ذلك) أشار به إلى أنه ليس المرادٌ حَصْرَ ألتفاظ الخترطٍ بالسةٍ المذكورة» 


(قولة: فق أفادَ ما في "هر" إلح) إل أّه فات على "الشتّارح" أن يبه على منع دعوى أنهالم ‏ تسم 
إلأْمنصوية فإ لأستفاد من قول "اله" (بأنً هذا بهد تسلييه إلح) أنه يمع دعوى أنلها م ُسمَعْ 
إلا منصوبة وإنْما يقولٌ به على طريق الْجاراقٍ للخخصم. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 17/4 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق 3ق7؟5/أ. 
(7) أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدء المعروف بابن عصفورء النحويّ الحضرمي» الإشبيلي (ت239ه» وقيل غير 
ذلك). ("الوافي بالوفيات" 2875/77 "بغية الوعاة” 1١/7‏ "شذرات الذهب" لارهلاه). 
(4) "ارتشاف الضرب عن لسان العرب": 18489/5. 
(5) في "ب": ((عفور) وهو خطأ. 
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فإ منها: لو» ومّن» وأين واه وأنى» وأي» وماء وفي "الفتح””": ((فرعٌ: قال: أنت طالقّ 
لولا دخولّك» أو لولا أبوك أو لولا مرك" لا يقمٌ وكذا في الإخبار بأن قال: طلْقدكِ 
بالأمس لولا كذا)) اه. 

قلت: ومنها ما أفاد معناهاء في "البحر”: ((أنت طالقٌ دول الدَار أو بَْضتِكِ ل تطلق 
حتّى تَدلَ أو تجيض؛ لأ البءَ للرّصّل والإلصاق» وإنا يتل الطَّلاقٌ يصق بالدّعول إذاتَُلّقَ 
به» ولو قال: أنت طالقٌ على دولك ادر إن 3 يِقعٌ وإلاّ فلا؛ لأله استَغمَلٌ الول استعمال 
الأعواض» فكان الشرط كَبُولَ العوّض لا 0 كما لو قال: على أن تُعطِيْن ألفَ درهي)) اه. 

قلت: وقد يكونٌ الكلامٌ مُتضمناالتعليق بون تصريح بأداته كما مر في قوله: ((ويكفي 
معنى الشتّرط إ))» ومنه ما في "البحر””» حيث قسال: ((وني "الحييط": وعن "أبي يوسف": لو 
قال: أنت طالق لَدَحلْتُ فهذا يُخبرٌ أله دحل الدَارَ وأَكدهُ باليمين» فيصيرٌ كأنّه قال: إن لم أكن 
دَخَلْتْ («/ق500/] لدان فإن ا دحل طَلْفَسْ ولو قال: أنت طالقٌ لادَحَلْتُ الدَارَ يتعلّقُ 
بالدُعول) اه. 

ثم قال"©: ((ولو قال: أنت طالقٌ ووالله لا أَفْمَلُ كذا فهو تعليقٌ ون ولو قال: أنتٍ طالقٌ 
والله لا أفعلُ كذا طَلَْتْ للحال, ذكَرّهما في "جوامع الفقه")) له. 

قلت: والفرق أنه إذا م يَعطِن انس تعن ما بعدَهُ جواباً له وصار فاصل» فلم يَصلّح: أنت 
طالقٌ لتعليق فََسَر ومنه أيضاً: عل الطَلاق لا فل كذا. 


.4 4/8/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأعان في الطلاق‎ )١( 

(؟) ف النسخ جميعها: ((أو صهرك) بدل ((لولا مهرك)) وهو خخطأء وما أثبتناه من "الفتح". 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١5/4‏ معزياً إلى "الحيط". 

(4) صلاة 4 "در”. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4 1. 

(0) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 18/4. 


الجزء التاسع 525 ياب التعليق 


ك:((لو): ك:أنتي طالِق لو دلت الدار تعلق بدخوهاء و:((مَنْ)) نحو: مَنْ دعل 
منكنٌ الدار فهي طالقٌ فلو دخلت واحدةٌ مراراً طَلّقَتْ يكل مرَة؛ لأنّ الدُحولَ 
أُضِيفَ إلى جماعة» فازدادٌ عموماًء كذا في "الغاية"» وهي غريبةه م 


(0840 (قولّةُ: ك:لو) هذا ما حِرّمَ به في "البحر”": ((من أن الذهب أنها معنى 
الشّرطي): خلافاً يما في "الفتح”””: ((من أنّها لتحقيق عدم الشُرط فلا تأتي للتعلييق على مافيه 
خحطرٌ الوجوج)). 

م0 (قولة: تعلق بدحولها) كذا في "المحيط"”» وفيه: ((وعن "أبي يوسف": أنت طالق لو 
دَحلْتٍ الدَارَ طقتلي فهذا رَجُلٌ حلّفَ بطلاق امرأتهِ لِيُطلقئُها إن دَحَلّت لدان فإذا مَعَلَتْ لَرْمَةُ 
أن يُطلقَهاء ولا يقع إلأّعوت أحدهما كقوله: إن لم آت البصرة)) اه "بحر”” وقدّمنا9» الكلامٌ 
في ذلك أوائل باب الصريح. 

الفاكيلة (قوله: فازداد عُمُوما فيه أنَّ الفعلَ لا عُمُومٌ لهء وعبارةٌ "الغاية" ‏ كما في "الفتتح”7» 
و"البحر””: ((لأذّ الفعلَ وهو الدُحولُ ‏ أُضيف إلى جماعةء يراد به عمومّة عرفا مرَةٌ بعد 
أخرى ) اه فَمُرادهٌ بالعمُومٍ التكرار. 

406ل (قولةُ: وهي غريبة) أي: لمخالفتها لقول المدون» وفيها: تَدحَلٌ اليمينُ إذا وحادَ 
الشترطٌ ص 00 قن كلماء وَجَرّم بغرايتها فق "الفتي"0 و"الببحر "لقي واستث 34 "لعي" 

.17/14 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )1١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 448/9 . 
(0) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .١7/4‏ 

(4) المقولة ]١72١54[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(ه) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 4145/1 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 17/4. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 449/9 . 


(م) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 17/4 معزي إلى "للعراج". 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 774/9. 


قسم الأحوال الشخصية 20 ل ا شالع لل ححاشيةابن عابدين 


وجَعَلَهُ في "البحر" أحد القولين0". 
(وفيها) كلها محل أي: تَبِطُلٌ (اليمينُ) يبُطلان التعليق (إذا وجدَ الشرط مرّه.. 


41 (قولة: جع في "البحر”" أحة القولين) ذكَرَ ذلك عند قول "الكتز"””: ((ففيها 
إن وُحدَ الشتّرط)) حيث قال ((واحقٌ أن ما في "الغاية" أحدٌ القولينء نَل القولين في "القنية"7© 
في مسألةٍ صُعُودٍ الستّطح)) اه. ونقل”" هنا عن "المعراج" وعن بعض الحنابلة: ((أن (منى) تقتضي 
كرا والمصّحيحٌ أن غير (كُلّما) لا يُوحَبُ التُكرار) اه فأفاد ضَعْفَ هذا القول وضّعْفَ ما 
عن بعضٍ الحنايلة» فافهم. ا 

ه000 (قول: أي: تَبطُلُ اليمين) أي: تنتهي ونيم وإذا تست حَيِث» فلا يُتصوَرٌ الث 
ثانيا إل به بيمين أخخرى؛ لأنها غير مُقتضية للعُمُومٍ ولُكرار لغ "نهر"”©. 

وى (قولة: يُطْلان لتعليق) فيه أن اليمين”" هنا هي التعليق. 


(قوله: وفيه أن اليمينَ هنا هي التُعليق) بحَملٍ اليمين على الأقسام وحمل التعليي على جُملنَي 
الّرطٍ والجزاء تصيممٌ هذه العبارةه تأمّل. 


)١(‏ في "د" زيادة: (إقال في "البحر": وني "الغاية" لو قال لنسوة له: مَنْ دخل منكن الدارَ فهي طالق فدخلتْ واحدةٌ مهن 
الدارٌ مراراً طلقت لكل مرة تطليقة؛ لأنّ الفعل ‏ وهو الدحولٌ ‏ أضيف إلى جماعة, فيرادُ به تعميم الفعل عرفاً مرة بعد 
أخرى» كقوله تعالى«9ومن قتله منكم متعمد» أفاد العموم» واستدل عليه بما ذكر في "السير الكبير": إذا قال الإمام: مَنْ 
قتل قنيلاً فله لبه فقتل واحدٌ قتيلين فله صلبهماء انتهى. وهو مشكلٌ؛ لأن عمومٌ الصيد لكون الواحب فيه مقدراً بقيمة 
المقتول. وفي السلب بدلالة حاله» وهو أنّ مرادةُ التشحيعٌ وزيادةٌ القتل» كذا في "التبيين")). ق51١/أ.‏ 

.15/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 18/4/1. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 15/4. 

(0) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب ف مسائل متفرقة ق4ه//ب - 0٠1/أ.‏ 

17/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 7157 /ب. 

(8) في هامش "م": ((قوله: (فيه أن اليمين إلخ) قال شيخنا: يمكنّ تصحيحٌ العبارة أن يراد باليمين فعل الفاعل ‏ - 


الجزء التاسع ‏ ا دا #لج ‏ للد © ياب التعليق 


إلا في كلما فإنه يَنحَلُ بعدَ الثلاث) لاقتضائها عمومٌ الأفعال كاقتضاء ((كل» 


0+0 (قوله: إلا في كُلّما) فإ اليمينَ لا تنتهي بوجود الشرط مره وأفادٌ حصرَةٌ أن 
متى لا تفيدُ التكرارء وقيل: تفيدة» والحقٌ أنها ا فيد عمو الأوقات» ففي: متى رجت 
فأنتو طالق الما أن أي وقسم تح فيه الخروج ية هع اللا ثم لا يقعٌ شضروج آخرً» وألا 
المقرونة 1/1 ب] بلفظ: أبدا كت شئ فإذا قال: إن ترَّوَّحْتْ فلانة أبدأ فهي كذاء 
تَرَرُحَها فطَلقَسأء م تَرَوّجَها ثانياً لا تَطلَقٌ؛ لأن التأبيد إفا ينفي التوقيت» فُتََيّدُ عدم م التروج 
ولا يتكرّرُء وأيّ كذلكء حنى لو قال: أي امرأوٍ أترَرّحُها فهي طالق لا يقعٌ إلا على امرأةٍ 
واحدقه كما في "حيط" وغيرو بخلافي: كل امرأةٍ وُعهاء 0 
والفرق: أن نففة ((كل)» عمو ولفظ «أم» إغا يَعُم يعمو الضّفة؛ لقولهم ف: أي 
عبيدي ضربتَهُ فهو خُر: لا يتناو إل واحدأ؛ أنه أسيدٌ إلى خحاص» ف أي عبيدي ضَرَبَكَ: 
يعت الكل إذا ضرَبُوا؛ لإسنادو إلى عام وفي: أي امرأةٍ رَرّحَتْ نفسّها مني فهي طالق: يُتناوّل 
ابلجميع» وتمام تحقيقه في ابر 
2 1 5-0 ا 2 + 8م مو 
04" (قولة: كاقتضاء كل عُمُومْ الأسماء) لأنَّ كلما تدخلٌ على الأفعال» وكلا تدحلٌ 


(قولة: ولفظ أي إنْما يعم بعموم الصّفةٍ إخ) عمومٌ الصّفة بإسناد الفعل إلى عام وختصوصّها بإسنايو إلى 
ار والذي في "البْحر": أنه اسستث استشكل الفرق في "التيبين" و'فتح القدير"ولم يُجيبا عنهه وأله ظهر لدأنة 
لا إشكال مِنْ حيث الحكمُ وأنه منقولٌ في "الخلاصة" و"الولوابحيّة" ثم ذَكَرَ الفرق المذكورٌ في "للْحَشّى". 


- الذي هو الإلرامٌ وبالتّعليق نفس جملين الشّرط والجزاء اه. ويمكنٌ أن يراد باليمين نفس الطّلاق المعلّقء وبالتعليق 
معناه العرقٌ الذي هو ربط الطّلاق بدخول الدار مثلء وطن أن هذا أحسنٌ؛ لإطلاق اليمين على نفس الطّلاق كثراً في 
لسان الفقهاء؛ تأمّل بإنصافي)) اه. 

)1١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7؟؟/ب بتصرفء عازياً جواب المسألة للإمام الإسبيحابي» 
وتعليلّها للإمام البزازي رحمهما الله. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 19//4. 


قسم الأحوال الشخصية اس ا 9##ع لس سس حاشيةاين عابدين 


على الأسماء» فيفيدُ كل منهما عمومٌ ما دََلَتْ عليه فإذا وٌحَدَ فعلٌ واحدٌ أو اسمٌ واحدّ فقد رحد 
امحلوف عليه فامت اليمينٌ في وه وي حقٌ غير من الأفعال والأسماء باقةً على حالها فيح 
كُلّما رحد محلو عليه: غير أن الحلوف عليه طَلَْاتُ هذا ايلك وهي متناهية. 

فالحاصل: أن كلما لعُمُومٍ الأفعال» وعمومٌ الأسماء ضروريي فيحقث بككل فعل حتى تتهي 
طَلْقَاتُ هذا ايلك وكلّ لعُمُومٍ الأسماءء وعُمُومُ الأفعال ضرورييٌ ولو قال "المصنّف": إلا في كل 
وكلما لكان أولى؛ لأنّ اليمينَ في كل وإن انتَهت ف حقّ اسم بيت في حق”” غيرو من الأسماء. 

وين فُرُوعها: لو كان له أربعٌ نسوةٍ فقال: كل امرأةٍ تَدحْلُ الدَارَ فهي طالقٌ فَدَحَلَتْ 
واحدةٌ طَلَقَتْ» ولو دَنْلْنَ طَلفْنَ فإن دَحَلَتْ تلك المرأةٌ مره أخرى لا نَطلْقٌ ولو قال: كلما 
دلت فدَععَلت امرأةٌ طَلقَتْء ولو دَخَلت ثانياً تطلقٌ وكذا ثالشاء فإن تَرَمَحَتْ بعد القّلاث 
وعادت إلى الأول ثمّ دلت لم تطلقء حلاف ل "زفر". 

ومنها: لو قال: كُلّما دَحَلْتُ فامرأني طالقٌ وله أربعٌ نسوةء فدَعحَلَ أربعَ مرّاتوو ل يمن 
واحدةٌ بها يقعٌ بكلٌ دَعلَةٍ واحدةٌ إن شاءً فرَقّها عليهنٌ ون شاءً حَمَعَها على واحدق "بعر"”©. 
وني "اشر بلاة'”©: ((فرع يك وقوة: قال في "الستراج' نقلاً عن "التقى": قال: إذ رو 
امراةً فهي طالقٌ ثلاث وكلّما حلت حرس فترَوبَها فبات' بدلاشره ثم يها بعد زوج يجوز 
إن عَتَى بقوله: كلما حَلْتْ حَيْمَتْ الطّلاقّ فليس بشيء» 6/ق0// وإنّ لم يكن أرادٌ به طلاقاً 
فهر عيِن)) اه. 

قلت: ولعلٌ وجهة أن قوله: وكلّما حَلْتْ حرمت ليس تعليقاً بالك المخاصٌ؛ أن لايم أن 
يكون حِلّها افده لمواز أن ترمد م ُسترق» فلبتائّل. 
)١(‏ ((لي حق)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 19-18-11//4. 
() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


يله 


الجزء التاسع هف باب التعليق 


(فلا يَقَعُ إن نكَحَها بعد زوج آخرَ إلا إذا دَحَلَسْ) كلّما (على التَروّجٍ نحو: كلما 
َرَوّحتَكك( فأنتٍ كذا) لدعولها على سبب الملك» وهو غيرٌ مُتَناوء ومِن لطيف 
مسائلها لو قال لموطوءَته: كلما طلقدْكٍ فأنت طالقٌ فَطَلقَها واحدهً تَقَعُ ثنتان» 
وفي: كلما وقَعَ عليك طلاقي يَقَعُ ثلاث الو ليت ا 1 


اليل (قوله: فلا يقعٌ) تفريعٌ على قوله: ((فإنه ينَحَلّ بعد الاش))» وإفا لم يقعْ لأنّ 
حاوف عليه طَلْقَاتُ هذا الملشء وهي متناهية كما مر" أما لو كان لوج الآخبر قبْلَ الثلاث فإنه 
يقعٌ ما بقي. 

اللنييلة (قوله: لدععولها على سبب الملك) أي: التروج» فكلا وُحدَّ هذا الشّرط وُحدَ 
يلك اللاث فبَعهُ حزلؤُ 'بحر'”" وفيه"» عن "الكافي"”” وغيرو: ((لو قال: كُلْما نكحك 
فأنتٍ طالق» فنكّحها في يوم ثلاث مرات ووطِتها في كل م طلْقَتْ طْقدين» وعليه مهران 
ونصف» وقال "عدم" بائْتأ ثلائر؛ وعليه أربعة مهُور ونصفٌ)) اه. 

قلت: ووجهة ‏ كما في ولو 0+ وزأل لكا لذ نه لزلا كنا وعد ووش 
نصفُ مهر» فإذا دمحل بها وحَب مهرٌ كاملٌ؛ لأنّه وطءٌ بشبهة في لحل ورَحَبّت العِدَه 


(قرلة: نر كلا لوج لأسن بل لان له يق مابقي) كذا جره "عن الحلبي”» ومتعتتى 
ما قدمَه عن "الفتح”: ((يِنْ أن قولَهُم: عق طلقات هذا الماك مقيّدبما إذا كانت الشلاث باقية فإذا زالَ 
بعضها صارٌ المعلّقُ ثلاث مُطلَقَة)) اه أنّه بعد عردها يق الثلاث لا ما بِقِي» وكذا مُقتضّى ما ذكرناة هناك 
فتدبّر» نعم ما ذكرَةُ "الحلبي” يُوافِقُ ما قالَهُ "محم" من أن ّوج الثاني إِنّما يهدمُ القلاث)). 
(0) في "ب" و"ط": ((تزوجحت)). 
(؟) في المقولة السابقة. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 18/4. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 19/4. 
(0) "كافي النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق47 ]/١‏ بتصرف. 
(5) "الولوالحية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصمح ١ق‏ 84/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل ا 6م84 د ددس ححاشية اين عابدين 
لتكرار الوقوع لكنه لا يزيد على الثّلاث 0000 


فإذا تَرَوحَّها ثانا وَقَعَتْ أرى» وهذا طلاقٌ بعد الدحول معنى» إن من تَرَوَّجَ العتدة وطَلقَها قبل 
الدّعول بها يكوثٌ عند "أبي حتيفة" و"أبي يوسف" طلاقاً بعد الدّحول معنى» فيجبُ مهرٌ كاملٌة 
َ* ا َ« - 3 عم 7 و 
فصار مهران ونصف» فإذا دحل بها وهي مُعتدّة عن رجعي صارّ مُراجعاء ولايحبُ بالوطء شيءٌ» 
فإذا تَرَحُجحَها ثالئاً لم يصع النكاح؛ لأنه تَرَرحَها وهي متكوحتّةٌ)) اه. 
داممم0 (قونّة: لتكرار الوقوع إشارةٌ إلى المَرْقَ وحاصلة: أنه في الأوّل علّقَ وقوع 
الطّلاق على إيقاعه الطّلاق» فإذا طَلَقَ مره با َلاق عليها مر أخرى» ولا تقخ الال لذن الثانية 
واقعة وليست يمُوقعق خلاف الثاني فإ الم عليه فيه وتُوع الاق الصّادق بالإيقاع» فإن 
الإيقاع يتلم الوقُوع» فإذا طَلقَها موحد الشّرط د فتقعٌ أخرى» وبوُفُوع الأخرى وُحدَ شرط 
آخر فتقعٌ أخرى. هن كن 
مطلب: : الْمعقَدُ بكلمة كلما أعَان مُتعقّد مُتعقِدةٌ للحال لا يهن واحدة 
(تنبية) 
الْنعقدُ بكلمة كلما مان متعم مُتعقدةٌ للحال؛ لأنّ كلما بمنزلة تكرار الشتَرطٍ والجزاءه وهذه رواية 
الجامع وعليها التدوى؛ لما أحوطٌ وف روادة "للبسوط" : («اَعقِدُ للحال ين واحدة 
ويتجِدَدٌ انعقانها مره بعد أخرى كلما حَنث) اه "حيط" 
وضبغي أذ تَظهرالشمرة فيما إذا قال: كلما حلت فانت طالق» ثم علق بكلمة كُلّماء فيقحٌ 
الآنّ ثلاث على الأوّل («/ق0(ابع وواحدةٌ على الثاني» وف قضاء "البرَازيّة”": ((قال: كلما 
و9 و ني و 00 
ترَوحتَكٍ فأنت كذا ثلاثاء فترَوّحَها وفسّحَ اليمينَ شافعي» ثم طَلقَها ثلاناء ثم تَروجحَها بعد زوج 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8423١ب‏ 

ق/١ "اط البرهاني": كتاب الطلاق  الفصل السابع عشر في الأعان ف الطلاق  نوع آخحر في تعليق الطلاق‎ )١( 
هاب - ق09753؟/ أ بتصرف.‎ 

(©) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول: في التقليد ‏ النوع الرابع: فيما يتعلق بقضائه إل - نوع في اليمين 
المضافة ١75/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية”). 


الجزء التاسع 44١‏ باب التعليق 


(وزوال الملك) لسن اما عو اا ليله جا وما اماد كر ا 


آخرٌ فعلى رواية 'الجامع"-وهي الأصح- يحتاج إلى الحكم بالفسخ ثانيم)» "بعر "0" ملختصاً. 
مطلب: زَوالَ الملك لا يطل اليمين 
حدم (قولة: ورُوالٌ البلك لا بُيطِلٌ اليمين) أي: زوالهبعا دون الثلاث كما في "الفتح "7 
وأطلقهُ اكتفاءً ها مر" من أن التعليق يطل برّوال الميِلٌ أي: بتتجيز القلاش نعم يَرِدُ عليه أنه 
يطل بالردّةِ مع اللْحاق خلاقاً لهماء وأجاب 5 0 رريأة ابطْلان 0 ج الْعلّي 
عن الأهليةٍ لا لروال البلك))» واعنزضة في "النهر”"”*»: ((بأن عمق مُدبّرِيه وأمّهات أولاوه دليلٌ 
زوال يلكي)). 


وقيّدَ برَوال ايلك لأنّ زَوالٌ محل البرّ مُبطِلُ لليمين كما 00 


(قولَُ: فعلى رواية "الجايع" ‏ وهي الأصّحّ ‏ يحتاج إلى الحكم إلم) ما ذَكَرَهُ موافقٌ لما في "البحر" 
و"البرايّة" إلا أن الذَاهرَ عدمٌ الاحتياج إلى الحكم ثانياً بالفسخ على رواية "الجاع" ويحتاج إليه على 
رواية "المبسوط” عكس ما في "البزّازُة". 

(قولة: واعرط 3 "النهر" بأنّ عِتقّ مُديريه 4 قد يُدقَعُ بأنه بالارتداج والنُحاق وُحد كَُُ مِن 
خروج علقي عن الأهليّةِ وزوال املك وبُطلان التُعلييق للأوّل وعتق ابن وأمّهات الأولادٍ للشّاني» 
ولا ماع مِنْ ذلك. 


701/6 "البحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 400/8 . 
5 صا اع "در". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/4 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 5717 /ب. 


(1) المقولة ]١7854[‏ قوله: ((وبفوت محل الم إل)). 


قسم الأحوال الشخصية د لس ا لم8 د لد حاشية ابن عابدين 


فإ قلت: قد جَعَنُوا زوال الك مُبطِلاً لليمين فيما لو حلّف لا تَحرّج امرأة إلا بإذنه» 
فَرّحَتْ بعد الطّلاق وانقضاء العِدّةٍ لم يَحنَث وبَطلت اليمين بالبينونقه حتى لو تَرَوّحَها ثانياً ثم 
َرَت بلا إذن لم يحدث. 

قلت: اليم ميد حال ولايةالإذن ولمع بدلالة الحالء وذلك حال قيام الرُوحية سقط 
ليمي برّوال الرُوجِيّةء كما لو حلّف لا يَخرُجُ إلا يإذن غرعه فقَضّى دَيْنَهُ م رّج لم يحمت 
بخلافب: إلا بإذن فلان ولا مُعاملة بينهما؛ لأنها مُطَلقَة كما في "حيط" "بمر'"20, 

وحاصلة: أنها ل تل لوال للش بل َف شرطر يدت به اليموئ» ونظورة لو َف الوالي 
يُعلِمَئهُ ؛ مسي تقيّد بحال قيام وَلايتهء كما سيأني”" في الأبمان. 

( تنبيةٌ) 

اسنّى في "البحر'” من عدم بُطلانيها بزوال الك فرعا في "القنية'”©: ((إن سَككلت0 في 
هذه البلدٍ فامرأُ طالقٌ» وححرّج على الور حلم امرأةه ثم سَككها قبل اتقضاء الهِدَةٍ لا مَطلَقٌ) 
لأنها ليست امرأنهُ وقت وجود الشتّرط) اه. ْ 

قال في "البحر””©: ((فقد بَطَلّت اليمينٌ برّوال الك هناء فعلى هذا يُفرَّقُ بين كون الجمزاء: 
فأنت طالق» وبين كونه: 00 طالقٌ؛ لأنها بعد البينوئة م بق ام رأئق فلُحفَظ هناء فإنه 0 
جذأم) اه. وسيذكرُ" "الشتارح" في الفروع. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 17/4 "لا. 

(؟) المقولة ]١8759[‏ قوله: ((تقيد حلفه بقيام ولايته)). 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 717/5. 

(4) "القئية": كتاب الأبمان ‏ باب ف مسائل متفرقة ق09إب. 


(0) في "م": ((سكتت))» وهو تصحيف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق 717/4 


00 


(لا) صضافوه .ده در. 


ا 


الجزء التاسع م1 باب التعليق 


وحاصلهُ تقييدٌ قولهم: روالُ املك لا يطل اليمينَ ما إذا لم يكن المزاءً: فامرأنهُ طالقٌ أمّا لو 
كان كذلك فإنْها بطل 

أقول: ما في "القنية' ضعيفٌ؛ لأنه مبيي على اعتبار حالة الشّرطي بدليل التعليل بقوله: 
((لأنها وقت وُحُودٍ الشتّرط ليست امرأنهُ))؛ وهو خلاف الأظهرء فني "القيية””" أيضاً: (رإث 
عَلْتْ كذا فحلالٌ الله علي حرامٌ» ثم قال: إن فَعَلْتُْ كذا فحلالٌ الله علي حرام «/ق/5/]) 
ففعَلَ أحد الفعلين حتّى بانّتٍ امرأة ثم عل الآخر فقيل: لا يقح الثاني؛ لأنها ليست امرأنَهُ عند 
وجود الشّرط» وقيل: يقع؛ وهو الأظهرٌ)) اه. 

فأفاد أن الأظهرٌ اعتبارٌ حالة التعليق لا حالةٍ وجود الشّرطء وهي في حالة التّعليق كانت 
مر فلا يصب بينونها بعد وهنا هو المواقق لِما طلم امتجاب انون هنا ولحا عل خواايه 
أيضاً في الكنايات من أن البائنَ لا يَلحَقُ البائنَ إلا إذا كان البائنٌ معلا قبل إيجاد الجر البائن 
كقوله: إن دلت الدَارَ فأنت بائنٌ ثم أباتها م دَعَلَتْ بِانْتْ بأخرى» وذلك باعتبار حالة 
التعليق» فإثها كانت امرأة له من كل وجوه ولو عير حالة وجود الششرط لَرمَ أن لا يقع المعلق. 

مطلب مهمٌ: الإضافةٌ للتعريف لا للْقبيدٍ فيما لو قال: لا تَخرٌجٌ امرأتي من الدّار 

فقد ظهرَ أن اْربّحَ اعتبارٌ حالة لتعليق» وعليه ما في "البحر”" عن "المحيط": ((لو حلّف: 
لا تحرج امرأنةُ من هذه الدارء فطُلقّها وانقَضت عِشُها وحرَجَت» أو قال: إن قبت امرأني فلانة 
فعبدي حر ففيلها بعد البنونة يَحنَثُ فيهما؛ لأن الإضافة لتعريف لالقياٍ)) اه.. 

وكذا ما قدّمناة"" عن "البحر": ((لو قال: كُلْما َحَلتُ فامرأتي طالقٌ» وله أربع نسوقء 
فدحَلَ أربعَ مرّات إلخ))» فإنّ تصريحَهُ بأنّ له أن يَحمَعَها على واحدةٍ يَْمَلُ ما إذا كانت غيرٌ 
)١(‏ "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق 052 /ب. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/4 
(©) المقولة [78378١ع‏ قوله: ((كاقتضاء كل عموم الأسماء)). 


قسم الأحوال الشخصية 6 دا 8484 لس سد حاشيةاينعابدين 


من تكاج أو يمين (لا يُبِطِلٌ اليمين) فلو أبانها أو باعَهُ ثمّ نَكحَها أو اشترَا فوْحد 
الشرط وك وعتَق؛ لبقاء التُعليق لبقاء محله. 
(وتَنحل””') اليمينُ (بعد) وجود (الشتّرطٍ مطلقا) 200 


موطوءق» وذلك بناءًّ على اعتبارٍ حالة التعليق؛ لأنها وق كانت امرأنهُ فدَخَلَت في الأمان القلاث؛ 
إلما علمت من ترجيح أن العقَدَ بكلمة كلما مان مُتعقدةٌ للحال» ويبغي على القول بأنه كُلّما 
حَيِث يَنعقدٌ مين آخحرٌ أنّه لا يَملِلكُ جمعها على واحدة؛ لأنْها بعد الحنث لم تَبْقَ امرأةُ» فلا تدخلٌ 
في اليمين الْنعقدةٍ بعدةُ؛ لما قدّمناة؟" في آخر الكنايات من أنه إذا قال: كل امرأةٍ لي لا تَدحل 
المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يُعينهاء فاغتيِمٌ تحقيقَ هذا المقام» وعليك السّلام. 

حدم (قولُ: من نكاح أو عين) بيانّ ل ((ايلك))» وقولة: ((فلو أبانها أو باعَُ إلح)) تفريعٌ 
عليهما بطريق النشر المرتب. 

اليييلة (قوله: فلو أباتها/ أي: بما دُونٌ الثلاث. 

ثم تاملك د 5 5 سي 1 

6 (قوله: وتنحّل اليمينُ إلخ) لا تكرار بين هذه وبين قوله فيما سبّق: ((وفيها تدحل 
اليمينٌ إذا وُحدَ الشتّرطٌ مرّمّ)؛ لأنّ اللقصود هناك الانحلالٌ عرَةٍ في غير كلّماء وهنا بحرّةُ الانلال. 
اه "ح"”” ولأنه هنا بين يلاها بوجودها في غير ايلك بخلاف ما سبق "ط”"0. 

:هه (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ وُحد الشّرطٌ في الك أوْ لا كما يدل عليه اللأحقٌ 
007ب "لل 

(قولة: لأنّ اللقصود هنال الانحلالٌ.هرّةٌ إل الأحسنٌ في الجواب ما ذكَرَهُ "'ط" وما ذكرَهُ "ح": 
((لا يدق التكرار» إن حيث قال أوَلاً: بانحلالها برجود النشرط مره يُعلَمُ مه انحلالها بعد وجوجوع). 
١‏ في "و": ((ويشحل)). 
(5) المقرلة ]١1541[‏ قوله: ((ويستنى إلخ)). 
(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 843١ب‏ 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 88/7 .١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8423١ب‏ 


الجزء التاسع ب د هم4ة ل - دم © ياب التعليق 


لكن إن وُحد في الملك طَلَقَتْ وعبَّقَ وإلاً لاء فحيلة من علّقَ الثَلاثْ بدحول الدار 
أن يُطلْقَها واحدةٌ ثم بعد العِدَةٍ تَدخلهاء فتَدحَلٌ اليمينٌ فيَكِحُّها (فإن اختلفا 
في وحود الشتّر ط) 6 0 3134 كيه ام ماي 1 ف وال بع ا ]1ع ادها 6ج 6 نهد :١خ‏ عط ف عزفا بم جر لاوج اع لتصاى بد بحساو ودع واي 


(احمدل (قولة: لكن إن وُحد في ابلك طُلْقّت) أطلقَ الك فَشَمِلَ ما إذا وح في الهِدَق 
والمرادٌ وجودٌ تمايِه في الملكِ لا ع حتّى لو قال: إن جضنت حيضتين فأنت طالقٌ» فحاضت 
الأول في غير مِلكِهِ انيه في مِلكِه طَلفَتْ وتمامة في "البحر"”"» وسيأني” عند قول "الصدف": 
علق لات بشينين يق عن إن رحد الثاني في للشب وإلا لا». 

دهده (قولة: فحيلة إلح) تفريم على قوله: ((والاً ل). 

مطلب: اختتلاف الرُوجين في وجود الشرط 

دمحن (قولُ: في مُحُودٍ الشرط) أي: أصلاً أو تَحَقْقَا كما في "شرح لمجمع"؛ أي: اعتلفا 
في وُحُودٍ أصل التعليي بالشّرط أو في تَحَقّي التشرط بعد التعليق» وفي "البرَازيُة”7: ((ادّعَى 
الاستتناءً أو الشتّرط فالقولٌ له)؛ ثم قال: ((وذكرٌ 'النسفي": ادُعَى الرُوجٌ الاستئناءً وأنكرَت 
فالقولٌ هاء ولا يُصدَّقْ بلا ين وإن ادعَى تعليق الطّلاق بالشتّرطر وادَّعّت الإرسالٌ فالقولٌ له)) اه. 
وسيذك”"؟ "للصئفى" الاختلاف في دَعُوى الاستنناء, ش 

وظاهر ما ذَكرَ عن "النُسفي" أن الاحلاف غيرٌ حار في دَغْوى القترط» تأمّل. 
وفي "البحر'””؟ عن "القنية"7: ((ادَعَت أنه طَلقّها من غير شرْط ل يقول: طلْقتها بالشّرطٍ 


.72/4 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(5) المقولة ]١72947[‏ قوله: ((بتكرر الشرط)). 

(") "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس: في دعوى الاستشناء 48/4 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ١19851‏ قوله: ((إن دعاه وأنكرته)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 3719//4. 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في البينات ق44؟ إب. 


قسم الأحوال الشخصية 44 حاشية ابن عابدين 


أي: ثبوته ليَعُمَ العَدَمِيّ (فالقولٌ له مع اليمين) لإنكارو الطلاق» ومُفَادُهُ أله لو عَلْقَ 
طلاقها بعدم وصول نفقتها يام فادّعى الوصول وأْنَكَرَتْ أن القول له 1 


ولم يوحد فابية فيه للمرأق ولو اأعَسْ عليه أله حلّف لا يهاه وادّى هو أنه لا يَضْرِبُها من 
غير ذنبوء وأقاما البيّنة فت كلا الأمرين» وتَطلق بأيّهما كان)) اه. 

اللحنينة (قولة: يعم العَدَمي) نحو: إن لم تدخلي الدَّارٌ اليوم. 

د1هدىن (قولهُ: فالقرلٌ له) أي: إلا إذا لم يُعلَمْ وجودٌة إِلذّ منها ففيه القولٌ لها في حقّ نفسيها 
كما يأتي©, 

كفلل (قوله: لإنكاره الطّلاق) أي: إنكاره وقوعَةُ وهذا أولى من التعليل بأنه مُتمسسّكٌ 
بالأصل وهو عدمٌ الشّرط؛ لأنه لا يُْمّلُ مثل: إن لم أحابغك ف حَيْضْتِكِِ فالقولٌ له أنه 
جاتعهاء مع أن الفاهرٌ شاهدٌ لها من وجهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مائعة 
له من الجماع. 

5 (قوله: ومُفادُم أي: مُفادُ إطلاق قوله: ((فالقولٌ له)). 

:064 (قولة: أن القول له) بكسر الهمزة, والحملةً حوابُ ((لو))» وهي وجوابها عير 
((أن)) الأولى الفتوحة الهمزةٍء والمصدرٌ الْنسبلكُ من المفتوحة وجمليها خير امبتدأ وهو: (رمفاقي» 
قال في "البحر””": ((ثمٌ اعلم أن ظامر المتون ي يقني أله نو عَلقَ طلاقها بعدم وْصُول نفقيها شهرأء 
ثم اُعَى الوصول وأنكَرتْ فالقول قولهُ في عدم وُقُوع الطّلاق» وقولها في عدم وُصُول امال ل). 

61 (قولة: فادّعَى الوْصُول)”" أي: بعد مُضيّ الام المعو كما في "القية"9) 


(قولهُ: وهذا أولى مِنَّ التعليلٍ إح) لَمًا كان الْقَصِدُ هنا وقوعَ الطّلاق وكان الأصلُ عدمّهُ صمّ 
التعليلٌ بأنّه مُتمسنّكٌ بالأصلء وهو عدم الطّلاق لا عدمٌ التتّرطِء كما قله 'المْحَشّي". 
(قولة: بكْسرٍ الهمرّةٍ إل) ما سلَكَةُ "الْحَشّي" في إعراب هذه الخُملَة حلاف الذاهر. 


(1) المقرلة [15859] قرله: ((وحرم شيخ)): ري 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 51/4 معزيا إلى "القنية". 

(7) ترتيب للقولات واقع على هذا النحو في النسخ جميعهاء وحتقٌ هذه للقولة أن تكون مقائّمة على الي قبلها موافقة لسياق الدر. 
(4) "القنية": كتاب الطلاق . باب في ق44 /ب. 


الجزء التاسع ل __اسساسيش ‏ ف#اجمي سم باب التعليق 


وبه حرم في "القنية"2"77, لكن صحَّحّ في "الخلاصة” و"البرّازَيّة"0©: ((أنّ القول 
هام وأقرَهُ قُُ "البحر" و"التهر "ل 00 


و "الذ حير 5" رقا 

رححدسى (قولةُ: وبه حرّم في 'القنية'””) كذا قاهُ في "البحر"" و"لتهر"”©, لكنّ الذي رأهُ 
في "القنية" رايزاً ل "العيون" ول"الأصل": ((القول للمرأةٍ))» ثم مر ل"المنتقى" على العكسء أي: 
القولٌ للرّخُل. 

(اكدن (قوله: وأقِرَهُ في "البحر””/) حيث قال في فصل الأمر باليد: ((قيل: القولٌ له؛ لأنه 
نكر الوقوعٌ» لكن لا يبت وُصُول افق إليهاء والأصحٌ أن القول قونها في هذا وفي كل موضع 
يدعي إيفاءَ حقّ وهي تُكِن) اه. 

وقال”" هنا: ((وكأله نبت في ضَيمْن قَبُول قولها في عدم وصول المال) اه ونقَلٌ 'الخيرٌ 
اللي" أيضاً تصحيحَة عن "الفيض" و"الفصول". 


(1) بل الذي جزم به في "القنية": ((أن القرل للمرأة))» ثم رمز مله ل"الأصل"» ورمز بعده ل"المنتقى" على العكس» 
أعي: القول للرحل» وهو ما أشار إليه ابن عابدين رحمه الله في هذه المقولة» انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في 
تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق45 /أ. 

(١؟)‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف الأمر باليد ‏ الدنس الثاتي: ف أمر الغيبة قه١٠/أ.‏ 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع: في الأمر باليد ‏ النوع الثاني: في الأمر بالغيبة 711/4 (هامش "الفتاوى 
الندية"), 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق54؟؟/|. 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق55 /أ. 

.75/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟5/أ. 

(م) "البحر": كتاب الطلاق 4/76 34 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 


اه 
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وهو يقتضي تخصيص المتون» لكنٌ قال "المصنف"7©: ((وجرّمَ شيخنا في فقواه بما 
تفده المتوثٌ والشّروح؛ لأنّها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى)) ا 


ثم اعلمٌ أنه ذكرَ في "جامع الفصولين””" بِرمْرٍ "فوائد صدر الإسلام””: ((أنه قال في مسألة 
النفقة: لو نَشَرَتْ حتّى ممت المدة بغي أن لاتطلق؛ لأنها لما تَشَرت م يَيْقَ لها نفقة)). 

0140 (قولهُ: وهو يُقتضي تخصيص المنون) أي: تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمّن 
دَْوى إيصال مال حملاً للمُطلق على الْقيّد. 

وم زولك وجح فكع بدي لطع "نين نش املس اراد تين بن 
عمِّن حلّف بالطّلاق لدائيه أله يدع له الدَّْنَ في وقسر مُعيّنِء فأحاب: ((بأنه يُصدَقُ في التّفع 
بيمينه بالنسبِةٍ إلى عدم وقوع الطَّلاق» ولا يبرا من الدَيْنِ ويُحلُْفُْ الثائنُ على عدم القَنْضٍ 
ويُستجق) أه. 

قلت: وهذا نظيرٌ اللأمور بدفع ادن إذا ادعَى انع من مال الآمرٍ فإنه يُصِدَّقّ في حقّ براءةٍ 
نفسه لا في حق براءة الآمِر. 

هذا وقد عُلِمَ ثما قدّمناه”” عن "القنية" وعن صاحب "البحر" أن في المسألةٍ قولين فقط 
أحدهما: القولٌ بالتتفصيل والآخرٌ: كونٌ القول للمرأة في حقّ الطّلاق وني حقّ عدم وُصُول المال» 
وأما كونُ القول للرّجُلٍ في الأمرين فلا قائلَ بهء حلافا ليما تَوَهَمَهُ "الخيرٌ رمي" وكذا صاحبٌ 


.أ/١‎ 45 ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه ١9//1؟.‏ 

(©) "الفوائد في الفقه”: لطاهر بن محمود بن أحمد بن عيد العزيز صدر الإسلام البخحاري (ت4 ٠0هم).‏ ("كشف 
الظنون" 1794/7. "تاج التراجم" صء ١‏ لل "هدية العارفين" 430/1). 

(4) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق صم-9 بتصرف (هامش "الفتاوى الغياثية'). 

(5) المقولة [1897١ع‏ قوله: ((وبه جزم في "القنية")) وما بعدها. 


الجزء التاسع سس دا هيهمعة _ لل باب التعليق 


(إلاّ إذا بَرْهَنَتْ) فإِنٌ البيْنة تَقبّلُ على الخترط وإِنْ كان نفياً ك: إن لم تح صهرتي 
الليلة فامرأتي كذاء فشّهدَا أنها لم تحن قيلت وظلة طَلْقَتْء "منح”0". وفي "التبيين"20: 
((إن ل أحايعك في حيضتك فأنت طالقٌ للسّنئة ثم قال: جامعتكء إن حائضاً 


"نور العين" من كلام "جامع الفصولين”؛ حيث ذَكرٌ: ((أنّ القول للرَّخْل؛ لأنه مُكِرٌ 
للحم ))» ثم ذكر: (( أن القولَ هاء وأنّه الأصحٌ))» ثم رمَرَ ل"الدّعيرة" التَفصيل فَتَرَمّمَ 
منه أن الأقوال ثلائةء مع أنه لا يمكنٌ أن يقال: إن القولَ له في إيفاء المال إليها أو إلى الدّائن 
أصلاً؛ إذ لا وجة له مع ما يلوم عليه من انّاذٍ ذلك حِيلةٌ لكل مديون أراد مَنْعٌ الحقّ عن 
مُستحقوء حيث يُمكِنْهُ أن يُعلّقَ الطّلاقَ على عدم الأداء في وقستيٍ ع يدعي الأداق 
وهذا مما لا [«/ق707/ي] يقول به أحدٌ فضلاً عن أن يكونَ هو الْفادٌ من المتون والشروح» 
فملمَ د ما حكاه في "جامع الفصولين" آغيراً هو المرادٌ بالقول الذي ذكرَةٌ أرَلأَ ويدلٌ عليه 
لتعليلٌ: ((بأله مر للحكْي)): أي: حُكْمٍ التعليق» وهو الث عند وُحُودٍ التّرط فتدبّر. 
:01 (قولة: إلا إذا برسم وكذا لو بَرْمَنَ غيرها؛ لأنّه لا يُشوَط وى المرأة للطّلاق» 
ولا أن تبَرَمِنَ؛ لأنّ التتّهادةَ على عِنْق الأَمَةِ وطلاق المرأة تقل حُْبَةٌ بلا دَعْوىء أفَادَهُ في 
"البحر””"؛ ولو بَرْهَنا فالظاهرٌ ترحيحٌ برهانها؛ أنه إذا كان القولٌ له كان ثرهائة لهو ويدك عليه 
أيضاً ما قدّمناة"» عن "البحر" عن "القنية" فيما لو ادعَتْ أنه طَلَها بلا شرط الح 
07401 (قولة: وإن كان تَفيا) لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة والعيرة 
للمَمَاصدٍ لا للصُورة» كما لو شهدا أله أسلَمَ واستنتى» وشهدَ آحران أنه أسلَمٌ ولم يستئن تقببل 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام التعليق ١‏ رق 48١/ب.‏ 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 777/77 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق 71/4 
(4) المقولة ]١7885[‏ قوله: ((في وجود الشرط)). 
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لأنه يَمِلِكُ الإنشاءً» وإلاً لا) انتهى 7آ ة ز ز [ز[ز ز ز ز زةز ز ز ز ز [ؤز 21111 


لعنيةٌ ولو كان فيها تَفَى؛ إذ عَرَضّهما نات إسلايهء ويُشكل عليه ما سيأني”" في الأبمان: لو قال: 

عبدهُ حر إن لم يَحُحّ العا فشهدا بحرو بالكوفة م يعت حلافاً ل "حمّد"؛ لأنها شهادة تفي بع 

لأنها.معنى: لم يَسُّجّ العام فهنا يدل على أن شهادة الَفي لا تُقْبَلُ على الششّرط» ولذا قال في 

"الفتيح"”": ((إنّ قول "حمل" أوجة))» لك قيل: إن عله عدم العتق اشتراط الدّعوى في شهادةٍ عتنق 

العبد» وعليه فلو كانت أَمَة َي اثفاقا؛ إذ لا تشترّط دَغْوا اهاء فحيشر لا إشكال؛ أفادَهُ في "البحر مض 

.وى (قولهُ: لأنه يُملِكُ الإنشائ) أي: فلا ينهم أمّا إن كانت طاهرةٌ فلا يُصِدَّق؛ لأنه 

يريد إبطال حكم واقع في الظاهر لوجود وقت السسّةٍ وقد اعتَرف بالمتّبب؛ لأنّ المضافَ سبي 
للحال» "زيلعي"9. 

أقلت: وهذا مُشْكِلٌ؛ لأنّ الاعتراف بالسسبب إن يَبْتْ عند تُبُوتٍ النتّرط» وقد أنَكرٌ الرطّء 

نعم هذا يَظهَرُ لو قال: أنت طالق لسن بون تعليق» ففي "البحر”””© عن "الكافي"9: ((لو قال 


(قولهُ: لكنْ قيل: إن عله عدم اليتق اشتراطٌ الدّعوى في شهادةٍ عت العبد إل) بُيعِد أن العلّة ما 
ذكَرهُ تعليلُ عدم القبول بأنها شهادةٌ نفي مَعنى اه فالظاهرٌ أنّ المسألةٌ عجلافية, 

(قولُ: وهذا مُسْكِلُ إل يُدقَعُ هذا الإشكالٌ بأن التعليق في كلام "ليمي" مُسَتعمَلٌ في ببان طلاق 
المي فلم يتمحّض' للتعليق» نظير ما قدمَه فيما لو علق مجيء رأس الشهرٍ وه من ذواتو الأشهر إلى آخجرٍ 
ما قدّمَكُ ويدلٌ لذلك أيضاً تعليلٌ "الريليِيَ"؛ وهذا لا يُحاِفُ ما نقَلَهُ عن "الكافي"فإنة في التعليق الْحض. 


)١(‏ المقولة ]١8171[‏ قوله: ((لم تقبل إلخ)). 

.58 4/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الحج والصلاة والصوم‎ )١( 
717/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )"( 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟:75/1. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8/4؟. 

(7) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق47١/]-‏ ب. 
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قلت: فالمسألة السسّابقة والآنية 0 


لامرأيه الموطوعة: أننتو طالقٌ للسّةٍ لا يقغ إلا في طهر عمال عن الطّلاق والوطء عقيب حيض تحال 
عن الطلاق والوطءء فإذا حاضّت وطَهُرت وادّعَى لوج حماقها أو طلاقها في الحيض - 
قولة ف 3 الطلاق وم لق هارأ السني؛ لانعقاد المضافي سيا للحال» وما يتراعى حكمُهُ فقطء 
فدغوى الطلاق أو الجماع بعد دَعْوى المانع» فلا يبل وه 5 من وقوع الطّلاق في لمر لكن 
يقعٌ طلاق آخمر بأقراره بالطّلاق ف ا حيض» وإن اذعَى الطَّلاقَ أو الجماع وهي حائض صُدّق» 
ولو قال: إن م أجايئك في حَيْضِكِ فأنت طالقٌ فاع المماعٌ في الحيض لا تَطلو؛ لأنه عَلّقَّ 
لاق بصريح التترطي والعلقٌ بالّرط إما يَعقِدُ سبباً عند الفتّرطٍ لما عُرضه فإذا أنَكُرٌ الشترط 
فقد أنكَرٌ السب هيقب قو وكذا لو قال: والله لا أقربُكِ أربعة أشهرء فمّضّت المدَةٌ ثم ادُعى 
قرباتها في المدةٍ لا يُقبَل؛ لأنّ الإيلاءَ سببٌ في الحال» لك تراعتى وقوعّ الطّلاق إلى مُضييّ للَدَقٍ 
وقد مَضّت المده ووقَعَ ظاهراء فدغوى القربان دَعُْوى المانع فلا يعبَلُء ولو اذعَى القربان قبل مضي 
الم يُيَلُ قولة؛ لأله لم يقع الطّلاقّ بعد وقد أخيرَ عمًا يَملِكُ إنشاءة فقبَلٌ قولهُء ولو قال: إن 
أقربكِ في أربعة أشهر فأنت طالقٌ فمَضّت المدةٌ شم ادعَى القِرْبانَ في المدةٍ لايقَمٌ؛ لأنه علّقَّ 
العطّلاقَ بصريح لط فمتى أنك الشّرط فقد نكر السب فقيل قولةٌ) اه. فهذا ‏ كما ترى_- 
الف لما ب" عن "لريلي” فتائل. 

.هم (قرلة: فلسلا لشيقة”م هي قولة: (وفإن اسلا شود الشرط إن 
والكنية” هي قوله: «اذ جِضلت) كما ينه "التتّارح" فيهاء "ح"7 والأحسنٌ تفسيرٌ الآنية 
بقوله: ((وما لا يُعلَمْ إلا منها إل). 
)١(‏ في المقولة نفسها. 


"در" 


(؟) صهدمغع- 
5 صوغ "در". 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 843١/ب.‏ 


(ه) صاوغ "در". 


نذك 
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ليستا على إطلاقهما. 
(وما لا يُعلَم وجودٌةُ (إلاّ منها صُدَّقَتْ في حقّ نفميها خاصّة) لل 


.م0 (قولةُ: ليستا على إطلاقهما) فْتقيّدُ الأولى .ها إذا كان يَملِكُ الإنذاءء وتقيِّدٌ الآنية 
بما إذا كان لا يَملِكُهُ أخذاً من هذا التفصيل المذكورٍ هناء وما قاله "الاح" تَبعَ فبه "ابن كمال" 
في "شرح الإصلاح”. وفيه بحث: 

ما أَوَلَاً فلما علمت من مخالفة هذا التفصيل» لما ذكرناه”” عن "الكافي". 

وأما ثانياً لت الاعتلاف هنا في المماع لا في الميضي» واللجماعٌ ليس مما لا يُعلَم وجوه إل 
منها؛ لأنّ الرّحُلَ يَعلَمُهُ لكونه فغلُ. 

وأنًا ثلثاًفلانّه لو سُلّمَ هذا اتّفصيلُ في هذه المسألةٍ لا يلم منه تفييدٌ هاتين المسألتين انين هما 
اعدتان مهما مسابل حزق ها قد أن بها ومترّح في بستيهاعا يعن هذ التنصبله كما 

قتّمناه”" في مسألة الثفقة عن "الذخير: ة" و"القنية" من دَعْوى الوصول بعد مضي الأييام 6ق ه؟/ب] 
المعيّنقِ وكما قدَّمناه'” عن "الكافي" - قرسا في قولو: 8 ربك في أربعة أشهر -: ((من أن 
الدعورى» بعد مُضي المدّة))» فقد ل قولة مع أنه لايَملِك الإنشاء» فتدبر. 

(ه.084 (قولة: وما لا يُعلَم إلا منها) كيد به لألّه لو كان يُعلَمُ من غيرها توقف الوقوعٌ على 
تصديقه أو الي كالول ولكلام . فاق واختلفوا فيما لو عَلّقَ بولادتهاء فقالا: يقعٌ بشهادةٍ 
القابلق وعنده لا بد من شهادةٍ لين أو رجحل وامرأسين؛ "جوهرة””. ولا يَشَمَلُ ما لو قال: 
إن سَرِبْت مُسكراً بغير إذنك فأ دك وشَرب ثم الفا فالقولٌ له؛ لأله يُدكِرُ وقوع الطَّلاق» 
مع أذ الإذت لا يُستفادً إلا متها لكن يلم عليه بالقول بخلافي الحيض ولغي©. 

)١(‏ أي: في المقولة السابقة. 

ز؟) المقولة ]١784[‏ قوله: ((فادعى الوصول)). 

(5) المقولة ]١59-07[‏ قوله: ((لأنه يملك الإنشاعع). 

(4) في "م": ((لدعرى))؛ وهو تحريف. 

(5) "اللبوهرة النيرة": كتاب الطلاق 1١7/9‏ بتصرف. 

(5) الكلام المذكور هو من كلام "البحر” كما في "د". ق91١/ب.‏ 
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04.5 (قولة: استحساناً) والقياسُ أن يكون القولٌ قولهُ؛ لأنها تَدّعي شبرط الث على 
لوج ووقوعٌ الطلاق وهو مَُكِر فيكوث القولُ قولُ ولا تصدّق إلا بححَةٍ كغيرو من الشروط. 
وجةٌ الاستحسان: أن هذا الأمرَ لا يُعرَفُ إلا ين يلها وقد تَرَنّبَ عليه حكحٌ شرع فيجبٌ 
عليها أنْ تُخبرَ كي لا تقمّ في الحرام؛ إذ الاجتنابُ عنه واحبُ عليهما شرعاء فيجب”') طريقةٌ وهو 
الإحبار» فتعيّت”" له فيجب قَبُولُ قولها لتَخرّجَ عن عُهْدةٍ الواحبيء "زيلعي". 

.مل (قولّةُ: "نهر" بحشا) أصلُ البحث لأخيه صاحب "البحر" حيث قال 
((وظاهرة: أله لا مينَ عليهاء ويدلٌ عليه قولّهم: إن الاق مُعلّقُ بإحبارها وقد وح ولافائدة 
قي 5 التحليفب؛ لأنه وقَعَ بقولهاء واد يقر لتحليف لرجاء التكول» وهي لو أخبّرت م قالت: كنت كاذبة 
لا يَرفِعٌ الطلاق؛ لتناقضها) اه لكنْ في "حواشي مسكين”: ((نقلَ "الحموي" عن رمز 
"للقدسي””": أن عليها اليمينَ بالإجماع؛ إذ ليس هذا من المواضع الُستثناةٍ مسن قوهم: كل من 
بل قولهُ فعليه اليمِينُ)) اه. 

قلت: ولا يخفى ما فيه؛ لما علمت من عدم الفائدةٍ في التُحلِيف ومن وجو الاستحسان» 
وعدم ذكرها في المستكئيات لا يدل على عده”” كونها منهاء فكُمْ من أصل استئني منه أشياءٌ مع بقاء 
غيرها لكون ذلك سب ما حطرَ في ؤِهْن الأستنني» ولا سيّما مع ظَهُور الوجو» نعم هذا في القضاء 
)١(‏ في "ب”: ((فيحب))» وهو تصحيف. 
(؟) في "م": ((فتعبنت)) بالباء بدل الياء» وهو تصحيف. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 775/7 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق774/ب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق 50/6 

.3 81/7 انظر "فتح المعين على منلا مسكين": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 
1١4/9 تقدَّمَتْ ترجته‎ )0( 


(8) من ((الفائدة)) إلى ((على عدم)) ساقط من "الأصل". 
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ومراهقة كبالغق واحتلامٌ كحيض في الأصح (كقوله: إن حضت فأنت طالقٌّ وفلانة 


أو إِنْ كنت تحيّين عذاب الله فأنت كذا أو عبدُهُ حر فلو قالت: حِظتْ) 0000 


ظاهرٌء وأا في الدّيانة فينبغي التق بين الحيض وام لأ تَعلقَ الطّلاق بإخبارها قضاءٌ وديانة إِنْما 
هو في اغب أن في الحيض فلا طن ديانة إلا إذا كانت“ صادقةٌ كما عرف قريء فافهم. 

دمن (قولة: ومُرامقةٌ كبالغة) /ق<57/) وأمّا حكمٌُ الصّغيرة الي لا نَحِيِضُ مثلّها 
والآيسةٍ فقال في "الهر”": ((لم أرَهُ» وينبغي أن يُقبَلَ من الآيسةٍ لا الصّغيرق). 

(قولُ: واحتلامٌ كحَيْض في الأصح) قال في "التهر”": ((واخمِّف فيما لوفال 
اعبده: إن الست فأنت سد ققالة احتَلّمْت» فرّوى "هشام": أله لا يُصِدَّق» والأصح أنه 
يُصدَّق؛ لأنّ الاحتلام لا يعرفُ غيرهُ كالحيض» كذا في "انحيط')). 

نه (قولة: كقوله: إن حضلت إلخ) اعلم أن التعليقَ باممّة كالتعليق بِالحْيْضٍ 3 ف 
شيئين: 

أحدهما: أنّ التعليق بالية يَقتصرٌ على المجلس؛ لكونه تخييراء حنّى لو قامَتْ وقالّت: أُحبّكَ 
لا تطلق» والتعليق بالحيض لا يطل بالقيام كسائر لتليقات. 

الثاني: أنه إن كانت كاذبةٌ في الإخبار تطلق في التعليق بلمجّةٍ لما قلداء وفي التَعليق©» 
با حيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى» "زيلعي"7»؛ ومثلةٌ 8 "الفح””؟ وغيره. وفي “كاي 
الحاكم الشتّهيد": ((ولو قال: أنت طالقٌ إن كنت تُحبّين كذاوكذا_لشيء ف أنهنا تنيكة 
أو لا تَحِّهُ كالموت والعذاب- فقالت: أنا أَحِّهُ فالقولٌ قونّها ما دامت في تجلميهاء وكناء إن كنت 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 7174 /ب. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق714؟/ب. 

(5) في "ب": ((التعلق))» والأولى ما أثيتناه من بقية النسخ. 

(5) تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7727/7 بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 01/9 . 


تُبغِضِينَ كذا - لشيء يَعلَمُ أنه نحِيّهُ كالحياة والغنى”- فقالت: أنا أبفِضُهُ فهي طالقٌ وإِنْ قال: 
أنت طالقٌ ثلاث إن كنت سين كذاء فقالت: لست أَحِيّهُ وهي كاذبةٌ لم يقعء وكذا لو قال: 
أنت طالقٌ ثلاثاً إن كنت أنا أُحِبّ ذلك؛ * ثم قال: لست أَحبُهُ وهو كاذب فهي امرأنةُ ويسعة 
فيما بين وبين الله تعاى أذ يطأأعاء وكذلك اليينُ على البمْضي» وكذلك لو قال: إن كنت 
تحبين الطلاق بقَلبكِء أو تُريدينه» أو نَهوَينهء أو تشتهينهُ بقلبك دُونَ لساك فأنت طالقٌ ثلاث 
فقالت: لا أشائ ولا كجيك ولا لحري ولاأريك ولا أشتوى نمي رةه ولا تصدّقّ بعد ذلك 
على قولها خلاقة ون كانت في محلِميها ذلك أو سكت فلم تقل شيئاً حتّى تقوم فهي امرأثة 
وإن كان في قلبها حلاف ما أظهرت فإنه يَسَعُها أن تقِيمَ معه فيما بينها ويين الله تعالى في قول 
"أبي حنيفة" و"أبي يوسف"”؛ وقال "محمّد": لا يسعْها اام معه إن كان ما في قلبها حلاف ما 
أظهرت على لسانها)) اه. 
وذكرَ في "البحر”” في مسألة: إن كنت أنا أُحِبُ كذا إلخ: ((قال "نمس الأئمّة": هذا 

مُشْكِلٌ؛ لأله يعرف ما في قلبو حقيقةً وإن اك 
الحكم يُدارٌ على الفظَاهر وهو الإخبارٌ وُجُوداً وعدماً. وذْكرٌَ [«/ق+“«/ب "قاضي خحان”": قال 
لامراتيه: إن سرَرئكِ فأنت طالقٌ» فضرَتها فقالت: سسَرّتي قالوا: لا تطلق؛ لأنا يقَنُ بكذبهاء قال 
"قاضي خان": وفيه إشكال وهو أن السّرورَ مما لا يُوقَفْ عليه فينبغي أن يتلّقَ الطّلاقُ مجرهاء 
ويُقبلَ قوها في ذلك وإن كنا َيقَنُ بكذبهاء كما لو قال: إن كنت تحبّين أن يعدب الله بنار 
حهلم فأنت طالق» فقالت: أي يق اه ْ 
)١(‏ في "الأصل" و"ب": ((الغناء)). 


(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 794/4 بتصرف. 
(5) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 5445/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


له 


قسم الأحوال الشخصية الم ا 8858 لدسس سب حاشية ابن عابدين 


قال في "البحر”؟: ((وهو ممنوغٌ؛ لقول "الهداية"0©: إِنه لا يقن يكذبها؛ لأنها لشِدَةٍ 
بُعْضها إِيَاهُ قد تُحِبُ التَخلْصَّ منه بالعذاب اه. وبهذا ظهرَ أله لو علّقَ بفعل قلي وأعبرت 
به فإن ينا يكذبها لم يقعء وإلاّ وقَعَ. وفي "البدائع"0: إن كنت تكرهين اله تَعلقَ 
بإخبارها بالكراهة مع أنّها لا تصِلُ إلى حالة تَكرَُ الح فقد تَيقنَا بكذبهاء وقد يقال: إِنّها 
لدو عيّيها للحياة الا كر انه لأا لا تتوصّلٌ إليها إلا بالموت وهي تكرش 
فلم يُتيَن» بكذبهاء وظاهرٌ كلايهم هنا أنْها لا تكفّرٌ بقولها: أنا أُحِبُ عذاب جهئم 
وأكرَةُ الجنة) 7 

وفرّق في "النهر'” بينَهُ ويينَ مسألةٍ السسّرور: ((بأنّ إيلامَ عرب القائمٌ بها دليلٌ ظاهرٌ على 
كذبهاء بمخلاف برد عب العذابي» فإلّه لا دليلٌ فيه على ايقن بكذبها لِما مر اه. 

قلت: لك يَقَى الإشكالٌ في مسألة: إن كنت أنا أُحِبٌ كذا إذا أعيّرٌ بخلافب ما في قاب فإنه 
دن كنيد ونا أب و لحك عل وأيز .كماع عن فس لكات 1 ينهد نكن كرك 
إشكالٌ "قاضي خحان" ف مسألةٍ ور إلا أن يجاب بأنه يتعلق الحكمٌ بالإخبار ما ل يتين 

(قولُ: لأنها لشدَةٍ بُغضيها إِياهُ قد تُحِبُ التُلُصَ منه بالعذاب الح يقال أيضاً: إِنْها لشدَةٍ بُغضها له 
قد تحب التُْصَ منه بالضترب ونُسَرُ بوه فلم يقن كلها أنها سرت بكو فالفرق بين المسعلتين مُشكِلٌ 
كما قال "قاضيخات". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 79/4 بتصرف. 
(؟) "اشداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق 57/١‏ 7. 
(7”) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة ... ١79/7‏ بتصرف 


(5) في "م": ((نتيقن)). 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4 77 /بء وقوله: ((لما مرّ)) ليست في "النهر". 


الجزء التاسع 6س ا هع - د( باب التعليق 
والحيض قائم» فإن انطع ل يُبَلْ قولّهاء "زيلعي" و"حدّادي”" (أو أُحِبُ 0000 


غير الخ بكذبد» وبه يَندَفِعُ إشكال 2 نمس الأئمّة" وإشكال "قاضي خحان"» فتأمّل. 
(تنبية) 
قال في "البحر”": ((قيّدممحبّيها لأنه لو عَلَْهُ محبّةِ غيرها فظاهرٌ ما في "الحيط" أنه لا بد من 
تصديق الرُوجء فإنه قال: لو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ ل تكن أمّكِ تّهرَى ذلكء فقالت الأمٌ: أنا لا أَهْرَى» 
وكذبها الرُوج لا تطلق» فإن صَدها طَلْقَت ليما عرف ورَوَى "ابن رست" عن "محمّ": أله لو قال: 
إنْ كان فلانٌ مؤمناً فأنت طالقٌ لا تَطلَقٌ؛ لأنّ هذا لا يَعلَمهُ إلا هوء ولا يُصدَّقُ هو على غيرهٍ وإن 
كان هو من المسلمين يُصلَي ويَحُجُ ولو قال لآخر: لي إليكَ حاجة فاقضيها لي» فقال: امرأنةٌ طالقٌ 
إن لم أفض حاحتَك» فقال: حاح أن('/ق0700/] تطلَقَ زوجتّك فله أن لا يُصدَقَهُ فيه» ولا تَطلّقُ 
زوجتة؛ أنه نُحيلٌ للصّدق والكذب فلا يُصدَقُ على غيرو) اه. 
قال "الخير الرملي": ((فقد لم من هذه الفروع أنه إن علَّ بفعل الغ لا يصدَقهُ ذلك افيد 
عليه سواءٌ كان مما لا يُعلّمُ إل منه أم لاء ولا بد من تصديق الرّوجٍ فيهما أو البيّسَةٍ فيما يبت بها 
من الأمر الذي يُعلّم». 
0 (قوله: م يبل قولّها/ لأنه ضروريي فيُشرّط فيه قيامٌ الشتّرط» "زيلعي””"2 أي: 
5006 5 . 20 
لان بول قولها ضرورة ترتب حكم شرعي عليهء ويأتي”'' تهامُة. 


(قوله: وبه يندفِحُ إشكالٌ "نمس الأئمّة" وإشكالٌ "قاضيخان”) الأظهرٌ ف دفع الإشكال أن يُقال: 
هذهو و المسألة فيها طريقتان: : الأولى: :أن المدارٌ على الإخبار وجوداً وعدماً بلا نظرٍ للتيقن بالكب وعدم 
والثانية: أن المدارَ عليه أيضاً إلا إذا تيقّنَ بالكذب, فلا يُعمَلُ بالإخبار حيتيلر والظاهرٌ اعتمادُ الأولى؛ 
لموافقتها ل "كافي الحاكم" اللبامع لكب "ظاهر الرواية". 

)١(‏ "الدوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 80/4. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7575/75. 
(4) المقولة ]١5977[‏ قوله: ((ما لم تر حيضة أحرى)). 
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طَلْقَتْ هي فقط) إث كَذَبَها اوج فإ صّدَقَها أو عَلِمَ وجود الحيض منها طلقا 
جميعاً. "حتادي"27. 


الف (قوله: طَلنَتْ هي فقط) أي: دُونَ فلانة؛ لأنّ المنظورٌ إليه ف حنها شرعاً الإخبارٌ 
به؛ لأنها أمينة» وف حقّ ضرّنَها متهم وشهادتها على ذلك شهادةٌ رق ولا بُعْدَ في أن يبل قول 
الإنسان في حقٌ نفسيه لا في حقّ غيروه كأحا الورثة إذا بدن على اميت فصر على نصيبه إذا 
م يُصدفه الباقون» وهام في كك ١ ١‏ 

1541 (قولة: أو عَلِمَ وُحُودَ الخيض منها) لا ُنافيه ما تقد" من قوله: ((وما لا يعلَمْ 
إلا منها إل))؛ لأنّ ذاك فيما إذا أشكلَ أمرُهاء وذا فيما لم يُشَكِلُ» بأن أعمبرت في وقلت عِدَتِها 
المعروفة لزوجها وضَرّتهاء وشُوهِد الدمُ منها بحيث ل يبْقَ شل تأمّل "رملي". 

014 (قولهُ: وفي: إن حصت إل) تفصيلٌ وبيانٌ إِما أجملّهُ أوَلا ومثلّه التعليقٌ ب: في أو 
مع ك: أنت طالق في حَيْضِكِ أو مع حَيْضِكء كما في "البحر"0, 

رمحوطل (قوله: وقَعَ من حين رَأَتْ) أنه بالاستمرار تين أنه حيض من الابتدا» فيَحبُ 
على المفي أن يعْنَهُ فيقول: طَلقَتْ من حين رأت لَه وليس هذا من باب الاستناد» وإنّما هو 


(قولُ: في وق عِدَيِها المعروفة لزوجها وضرّتها إل لعلّهُ: في عادتهاء والظَّاهرُ أن المدارَ على 


معرفة الزوج خاصة ولا يشرط معرفة الرُوحةٍ الضرَة. 


)١(‏ انظر "الجوهرة النيرة": كناب الطلاق 1١7/7‏ بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 79//4. 
5 صاكاو4 "در". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 70/4. 


الجزء التاسع لل ادا 9و4 _ ل - هاب التعليق 


من باابه التيين» ولذا قال: ((من حين رأتْ))» وتمامٌ يانه في "البحر"””» وفيه"» عن "الكافي”" ني 
مسألة: إن حضلت فعبدي حر ترا طالق» إذا رت الم فقالت: حت وصَدَقها: «(آنه قَبَلَ 
الاستمرار يمع ليوج عن وطء المرأة واستتحدام الع في لتلا لاحتمال الاستمرار». 

1745 (قولة: وكان ديم لوقوعه في الحيض مخلافي: إذ جضت حيضة كما يأتي 
وهذا بيان لثمرة التنِء ونه أيضاً فيما لو كان الل بالحيض عنقأ فجتى العبدُ أو جُنِيّ عليه 
بعد رؤية الدّمه فبالاستمرار تكو الحنايةٌ جناية الأحرار» وف أنها لا تَحتَسَبٌ هذه الحيضة من 
العِدَةِو لأنّ شط حيث كان هو رؤية الدّم لَِمَ أن يكوت الوقوعٌ بعد بعضهاء ولذا قانا: نه 
بذعي وفيما إذا حالمها في الألات حيث يطل الخُلم) لأنّها مُطلقة «اق/0«ابع قاله 
"اماد" ون فيه في "البحر7": ((بأن اخلمَيَحَقُ الصريح)» وأحاب في "التهر”*"»: (ربالة 
فار أله محمولٌ على ما إذا لم تكن مدخولاً بها/). 


2 
3 


(قوله: وتظهر أيضاً فيما لو كان علق بالحيض عِتقاً إلح) بيانه أن الاستنادَ إنُما هو في الحكم 
القائم لا في المخلاشي. ا 
(قول: وي أنّها لانُحسَبُ هذه الحيضةٌ إلح) عدم الاحتساب من العدَةٍ لا يلمر كوفة غرةً لي 
بل الحكم كذلك لو قيل بالاستناد تأمّل. 
(قولة: وأحاب في "النهر": بأنّ الظاهر أله مول إلح) الأظهرٌ في الحواب أ يُقال: أنّ معنى قوله: 
((قٍ الثلاث) ما إذا كان امعط ثلاثو المسألة يحالها. 


.70/4 انظر "اليحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

2 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(7) "كافي السفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق في الطلاق ق147١/ب.‏ 
(4) صداءه "در" 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١71/7‏ باختصار. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق575/] بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لد ا 6.ه لدلدس سل ب حاشيةابن عابدين 


إن مدعو 2ك بآحر في ثلاثة آيَامٍ صَحٌ فلو مانت فيها فإرنُها للرروج 
الأول دون الثاني وتُصِدّقُ في حقّها دون ضَرّتها 9دد 1111 


0 (قول: فإن غير مدحولة) تفريعٌ على قوله: ((وقعَ من حين رأنتا))» واحترّرٌ عن 
المدحول بها ولو حكماً كالْحتلَى بها؛ لأنها لا يُمكنها الموج بآخر في الأيام لثلائة؛ لوحوب 
العِدةٍ عليها من الأوّل. 

رحةطىن (قولة: ف ثلاثة أيامي الأول: في الاق الأيام وعبارة "النهر”": ((فتَروحَتْ حينٌ 

رأت اله 40 / 0 

تومل ا ره للرُوج الأول لأنه لا يُدرَى أكان ذلك حيضاً أالا؟ "ععر"للى أي: 
فلم يتَحَقْ شرط وقوع الطّلاق» فهي باقيةً على عِصمِتِد ومقتضاه أن عفد لاني عليها باطلٌ 
فلا يَلرَمُهُ المهر. 

:0745 (قولة: وتُصادقُ في حقها إل أي: فيما إذا علّقَ طلاقها وطلاق ضَرّتها على 
حيضيهاء وهذا يغ عنه قولٌ "المصنف” المار””: ((طلقَتْ هي فقط))» وفي "البحر”"© عن "شرح 


(قولٌ 'الشارح': وتْصدَقُ في حقّها) أي: في الاستمرار. لك قوله: ((دوث ضَرَتها)) محلة: إذا 1 يُصِدَقها 
في تزول الم كما يستفادُ مِنّ "الستدي". ثم إن ما ذكرَةُ هنا من قوله: ((وتصدق إلخ) لا يغ عنه قولةُ امار 
((وما لا يُعلَمُ إلا ينها إلخ))؛ إذ موضوعٌ المتّابق اختلاهما ف الحيض بدون أن يُوححَد منه '٠‏ يدل على تصديقها 


وهنا إنما اختلفا في الاستمرار. 


)١(‏ في "و": ((فلر)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق قه9؟/). 

(©) "م": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1/5" نقلاً عن "الخانية". 
(ه) صمة4ف "در" 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 81-7:/4, 


0 


الجزء التاسع 3 باب التعليق 


(و) في (إن حلت حيضة) أو نصمّها أو لها أو سُدُسّها لعدم تَجَريها (لايَقَُ 
حتى تَطهْرَ منها) لأنَّ الحيضة بب1-ب101 1 0 


المجمع": ((فإ قال الرُوجٌ: انقطع الم في الثلاثةٍ وأنكرت الرأةٌ والعبدُ فالقولٌ لهما”؛ أن الرُوج 
قرٌ بوحودٍ شرط العتى ظاهراً لأن رؤيةَ ادم في وقد تكون حيضاًء وهنا تَومَرُ بيرك الصّلاةٍ 
والصُوم- ثم اذى عارضاً يُخرِجٌ اي من أن يكو حيضاً فلا يُصدَّق» فإن صَدَقَهُ مره وكذبة 
لعب في اليم لعلاثةٍ فالقولٌ هماء وإِنْ كان بعدها فالقولٌ للعبد». 

ةسل (قولة: وفي: إن حضتت حَيْضْة إلح) مثلة: أنتم طالقٌ مع حَيْضْتِك أو في حَيْضْقِكِ 
بالتاى ديا 

(قولُ: لعدم تَحَريه) عِلَة لمساواة التعبير بنصفها ونحوه للتعبير بيْضَة فإن ذِكْرَ 
بعض ما لا يتجرّى كذِكْرٍ كله وفي "الثهر”" عن "الجوهرة”: ((ولو قال: إذا حطلت نصقّها 
فأنت كذاء وإذا حِطلت نصقها الآخرٌ فأنت كذا لا يقعُ شيءٌ ما لم نَحِض وتَطْهُن فإذا طَهْرتْ 
وقعّ طلقتان)». 

07415 (قولة: لا يقعُ حنّى تَطهرَ منها) إمّا باتقطاعِه لعشرقه أو بالاغتسال» أو بها يَقُومُ 
مَقامَهُ من صيرورة الصّلاةٍ دين في ذمّتها فيما إذا انطع لما حُونهاء "نهر "40, 

الندهلة (قولهٌ: لأنّ الخَيْضْة) يفتح الحاء: لي الواحدةء واليضة بالكسر: الاسم والجمع: 
المت عر "عن "الحا "90©. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/86. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق قه؟7/!. 
(") "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 5/5 11. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/أ. 
(ه) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 57/6. 
(3) "الصحاح”: مادة((حيض)). 


قسم الأحوال الشخصية لم دا اللءه دل لد حاشيةاين عايدين 
اسم للكاملء ثم إنما يُقبَلُ قولها ما لم ترّ حيضة أخرى» "جوهرة"(©2 0 


ره؟هسى (قولة: اسم للكامل) أي: ولا تَكمُلٌ اللَيْضة إلا ار منهاء فلو كانت حائضاً 
لا تَطلقٌ حتى تَطهْرَ نم َيض» فإلا نَوَى ما يَحدّت من هذه الحيْضةٍ فهو على ما نَوَىء وكذا إذا 
قال: إن حبلْس إلا أن رما ق«00/)] هنا إذا وى اليل الذي هي فيه لايحنث؛ لأله ليس له أجحزاءٌ 
مُتعددةٌ بخلاف الخيْضء قاله "الحشادي"20 "نهر"9, 

الفلفنة (قوله: ما َر حَيْضة أحرى) وذلك بأ تير وهي متليْسة بالحيض أو بعد هر 
منه» أُمّا إذا أخبرت بعد تَّسيِها بحيضة أحرى لا يعبَلُ قولها إلا إذا طَهُرتْ من الحَيْضْةٍ الأخرى» وهذا 
بخلافي قوله: إذا حت ولم يقل: حَيْض فإن ارط إخبارُها حال قيام الحيض» فلا يُقبَلُ بعد كما 
م قال في "الفتح”: ((لأله ضروريي فيُشْوّط قم ارط بخلاف قوله: إن حطات حَيْضَة؛ 


حيث يُقبلُ قولها في الطّهر الذي يلي الخَيْضة لا قبلَهُ ولا بعد حنّى لو قالت بعد مُدَةَ: حِطلتٌ 


0006 


وطَهُرتُ وأنا الآنّ حائضٌ بحيْضةٍ أحرى لا يُعبَلُ قولها ولا يقع؛ لأنَها أخمرت عن الشٌرط حال 


(قولة: وذلكَ بأ تُخيرٌ وهي متليّسة بالحيض أو بعد الطّهرٍ منه إلخ) قبِولُ قولها وهيّ متلبّسة بالحيض 
ناي ما يَذكرّه عن "الفتح" مِنْ عدم قَولِهِ قبل الطّهر وهر الحيض» والامرٌ أن ما قأنّهِ في البيان ليس مرادٌ 
"الخوهرة"؛ بل مرادُها الاحتزارٌ عن قبول قولها بعد الطّهرِء وعبارها: ((وإن قالَ: إن حضتو حيضة فأنت 
طالقٌ فقالت: حضئت يُقبَلُ قولّها ما لم تر حيضة أخرى؛ أن شرط الطّلاق وحوة الطّهرء مُقبَلُ قولها ما 
بقِيّ الطّهرٌ حنى لو قالتا: حلت وطهرئت ثم الآن أنا حايضٌ أو طهر مِنْها - أي: القئية - لايُقي)) اله 
والظَامرٌ عدم مخالفتها لِمّا في "الفتح" كما هو ظاهر بالتَأمّل. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
(؟) "الجوهرة التيرة": كتاب الطلاق ١١4/9‏ بتصرف. 
(7) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق8؟؟/]. 
(5) صالاو4 "مر". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في المشيئة 4891/9 . 


الجزء التاسع | ب ببسم بوه اللسسس د © هياب التعليق 


(وق: إن صمت يوم فأنت طالقٌ تطلق حينّ غَرَبت) امس (ين يوم 


صويهاء بخلاف: إن صُمّت) فإنه يَصِدقُ بساعة"©. 


(قال لها: إن وَلَدْت غلاماً فأنت طالقٌ واحدةٌ وإِن ولدت جارية فأنت 


95 


عديف ولا بقع لذ أ عن طهر بعد اقضاء هذه ايض فحبعط يق لأنها جلت أمينة 
شرعاً فيما تخبرٌ من اليْضٍ والطهرٍ ضرورة إقامةٍ الأحكام تعلق بها" فلا تكوث مُونَمَةٌ حال 
عدم تلك الأحكام؛ لعدم الحاجة إذا كَذيّها ارو عن اه 
ومفهومة أّها لا نطق بمجرّدٍ طُهْرها من اليضْة الأخرىء بل لا بدّ من الإخبارة لما مر0© 
من أن ما لا يُعلَمُ إل منها يتعلّق بإحبارهاء ويفهُم من قوله: ((إذا كَذَبها السروج)») أنه إذا صَدَقّها 
يقع وإن لم تطه من الثانية. 
7 (قولة: وفي: إن صُمْتم يومأ) نظيرة: إن صُمْتٍ صوماً لا يقعٌ إلا بتمام يوم؛ لأنه 
مُقَدَّرٌبمعيار. اه "فتيح"0. ْ 
وك (قولة: خلافب: إن صمت إلخ) أي: إِنْه يتعلّقّ.مما يُسمّى صوماً في التشرع» وقد 
وُحدّ بركنه وشرطه بإمساك ساعق فيْقَمُ به وإن قَطَعَنَهُ بعدة» وكذا: إذا صمْسو في يوم أو في 
شهر؛ لأنّه م يشرط إكمالة وإذا لدت صلاةٌ يقحُ بركعدين» وفي: إذا ليت يقح بركمةء 
"ؤبيه"20000, 
(1) في "ب": ((بساعته)). 
(1) عبارة 1 : ((المتعلقة بهما)). 
(5) صد؟ة4 "در" 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق 484/7 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق 454/7 بتصرف. 


(1) (("فتح")) ساقطة من "م". 


قسم الأحوال الشخصية ام 48هه لسس سس ححاشية ابن عابدين 


وَلَدَنَهُما ول يُْرَ الأول تَلرَمُهُ طلقةٌ واحدةٌ قضاءً وثنتان تَترُهام أي: احتياطاً؛ لاحتمال 


تقدُم الحارية (ومضّت العِدَمُ بالاني» فلذا لم يَقَعْ به شيءٌ؛ لأنّ الطّلاقَ القارث 


ه0049 (قولة: فولَدَنُهِما) أي: واحداً بعد واح "نهر”"2» ويأتي”" محر ومحتررٌ قوله: 
(«وغ يدر الأوّل». 

.4" (قوله: وثنتان تَرُها) أي: تَبَاغْداً عن الحرمة "نهر'”". وفي "القهستاني"29: ((أي: 
ديانة» يعن: فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكرّةُ "المصنف" وغيره) اه 

قلت: ومقتضاه أنه إذا وَقَمَتْ عليه طَلقةٌ أخرى يجب عليه ديانة أن يُمارقها للاحتياط 
والَاعدٍ عن الحرمة وإن كان القاضي لا يَحَكُمُ عليه بذلك» بل يفيه الف بذلك» ويدكٌ على 
الوحوب تعبيرٌ "الصف" وغيره بالَرومٍ لكن في "للهداية"””»: (ووالأوى أن يأخد باللنتين تيا 
واحتياطاً))» 03/1”/ب] فتأمّل. و إنّما ل تَلرَمْهُ الثنتان في القضاء لأ وُقوعهما غير مُحققي» اليل 
كان ثاباً يقين فلا يَرُولُ بالاحتمال, قيل: ولو قال: وأخرى تَترّهاً لكان أول؛ لإيهام العبارة أن 
الثنتين غيرٌ الواحدةٍه وإن لم فار نما هو بواحدةٍ والأخرى قضاءً. 


ز1عهم0 (قولهُ: مضت العِدَةٌ بالثاني) أشارٌ إلى أنه لارجعة ولا إرث» 


للد 
مهن (قولهُ: فلا كلام أي: فإنه يق المعلق بالسابق ولا يقعٌ بالآحر شيءٌ؛ لما ذكرة: 


(قولة: وإن سَلمّ) أي: عدم الإيهام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق8؟5/أ. 

(0) صدة.ه "در". 

(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق8؟؟/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل التعليق .715/1١‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان قي الطلاق 787/1 70687 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 10/4. 


الخزة الل نحت يعي ووه امع بحت متت .با العيق 


أنه مُكِر وإِن تق ولادئهما معا وقَعٌ الّلاث, وتَعمَدُ بالأقراء (وإث وَلَدَ'ْ غلاماً 
وحاريتين ولا يُدرَى الأول يُقَعْ' ثنتان قضاءً وثلاث تَنرّها) وإنا وَلَّدَسْ غلامين 
وجارية فواحدةٌ قضاءً وثلاث تنرهاً. 

(و) هذا بخلاف ما (لو قال: إن كان حَمِلْكِ غلاماً فأنت طالقٌّ واحدةٌ 93 


((من أن الطّلاق قار د إخ)». 

عسل (قوله: لأنه سَكِر) أي: للطلقة الرَائدقٍ وهذا من فروع قوله: ((وإن احتلفا في 
وحُودٍ الشّرطٍ لغ». 

م (قولة: : وإن تَحَقّقَ ولادتهما معاً 43 يذكر ه "لصتف" لاستحالته عاد “نهر "لك 
وإن وَلَدَتْ خثى وَقَعَتْ واحدةٌ وتوققت الأحرى حتى يمن 0 "0 عن "البحر 
لاخر" لله 

ه0151 (قولُ: يقح ثنسان قضاءً إل) لأنّ الغلامَ إن كات أَرَلاً أو ثانيا تطلقٌ ثلاناً: 
واحدةً به وثنتين بالممارية الأول؛ لأنّالعِدَةَ لا تنقضي ما بقيّ في البطن ولد وإنا كان آغيراً 
يقعٌ ثنتان بالجارية الأولى ولا يقعٌ بالثّائية شيءٌ؛ لأنّ اليمونَ بالحارية اخحَلْتْ بالأولى» ولا يقس 
بالغلام شيءٌ؛ لأنه حال انقضاء العِدَّق وتَرَدّدَ بين ثلاث وثنعينء فيُحَكَمٌ بالأقلٌّ قضاءٌ 
وبالأكثر تتزُهاء "فنيح"00. 

059 (قولُ: فواحدة قضاءً) لأنّه إن كان الغلامان أوّلاً وقَعَتْ واحدةٌ بأولهماء ولا يقع 


(0 ف و : ««رقع). 

(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ©7576 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه ‏ الفصل الثالث ف تعليق الطلاق بكلمة 
إن وإلى وغيرهما 454/١‏ وقيه: ((ووقعت الأخرى)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1861/79 

(ه) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 405/7 . 


للد 


قسم الأحوال الشخصية م دا هه ل حاشية ابن عايدين 


وإ كان جارية فثنتين, فولّدَتْ غلاماً وجارية لم تَطلّق) لأنّ الحَمْلَ اسم للكلٌ فما 
م يكن الكل غلاماً أو حاريةً لم تَطْلّقَْ (وكذا) لو قال: (إنْ كان ما في بطيك 
غلاماً) والمسألة بحالها لعموم ((ما)) 7 (بخلافب: إن كان في بطنك) والمسألة بحالها 
(فإنه يقعٌ القَلاث) لعدم اللفظ العام 00 


بالاني شيم ولا بالحارية الأخيرةٍ لانقضاء العِدَة وإن كانت الجارية أوَلاً أو وسطا وقَعّ ثنتنان بها 
وواحدةٌ بالغلام بعدها أو قبلّهاء فر 7 ثلاش وواحدة. 

الفنفدة (قوله: لأن الحَملٌ اسم للكل) لأنه اسم جنس مضاف فِعُمُ كك "فنح"0. 

م0 (قوله: والمسألة بحالها/ أي: و وَلَدَت غلاماً وحارية 

:04 (قولة: لعُمُومٍ ما) أي: فيقتضي أن شرط وقوع الواحدة أو اتن كوثٌ جميع ما في 
بطنها غلاماً أو جاريةٌ ومئلهُ ما في "الفتح”": ((إن كان ما في هذا العِدّل جنطة فهي طالقٌ» أر 
دقيقاً فطالقٌ فإذا فيه حنطةٌ ودقيقٌ لا تَطلق)). 

.0844 (قولة: لعدم اللّفظ العام أي: ولصيذق اللّفظِ فإنه يَصِدُقُ على الحارية والغلام 
أنهما كانا في البَطْن "ط"9». وفي "الجامع””»: ((لو قال: إن وَلَدْتٍ ولدا فأنت طالق فإ كان 
الذي تَلدِيئَهُ غلاماً فأنت طالقٌ ثنشينء فولَّدَتْ غلاماً يقعٌ اثلاث لوحود الشّرطين؛ لأنّ الطلّقَّ 


0 


موجودٌ في المفيّد وهو قول "مالل" و"الشّافعي"))» "فتح 


للف 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((ونظيره: إن كان ما في العذل برا فطالة.» أو دقيقاً فطالق» أو شعيراً فطالق» فكان با ودقيقاً 
وشعيراً لا تطلق. 
قلت: إلا إذا كان الشعير يسيرا مما لا يخلو عنه ابر عادةٌ» مقدسي)) ق 1917ب 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الأيمان في الطلاق 0/6 4. 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأععان في الطلاق 7ه 4. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 81/9 1. 
(5) لم تعثر عليها في نسحة "اللدامع الصغير” و"الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 106/8. 
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(فروعٌ) علق طلاقها بحَيّلها لم تطلق حتى تلد لأكثرٌ من سنتين من وت 
اليمين. قال: إِنْ وَلَدْتٍ ولداً فأنتٍ طالقٌ أو حُيَم فوَلَّدَتْ ولد ميناً طَلَقَتْ 


00 


وعتقت. قال لم ولدهو: إن وَلَّدْتِ فأنت حرة الجن اموا لعا 6ب جو لام اف ل ل و 2 


14 (قولة: لم تطلق حتى قَلِدَ 4 لأله عَلْقَهُ تحدوث ابل بعد اليمين» ويتوهم حُدُوث 
(#إق80/] الخبل قبل اليمين إلى ستتين» فوع اتلك في الوق فلا يقىعٌ بالك كذا في "الحيط”, 
'بحر'”» وتنقضي الِدَةٌ بالود كما في "كاف الحاكم"؛ وهو صريحٌ في أن الطّلاقَ م يَقَعْ بعد 
الولادة» وإلأ م نض العِدُّ بهاء بل يقح قبلها بلحل الحادث بعد اليمين؛ لأنه الْعلّىُ عليه فقولّة: 
((حتّى تَلِد)) معناه: ظهرَ بالولادةٍ لأكثرٌ من سنتين من وقت اليمين أن الطَّلاقَ قد وفع من أو 
ابل وما اشبرِط كوثٌ الولادة لأكثرٌ من سنتين من وقسته اليمين تَحقّقَ حدوث لحل بعد 
اليمين؛ إذ لو كانت لأقكٌ من ذلك اححُلَ حدوثه قبل اليمين» فلا يقح للش ثم إذا ظهرٌ بالولادة 
وقوعٌ الطّلاق من وقسه ابل فوقتٌ ابل بحهول» فلم يُعلمْ وقت الوقوع» إلا أن يقال بوقوعه قبل 
الولادةٍ بسةٍ أشهر تين الحبل فيه وما قبلَهُ مشكولكٌ في فلا يقعٌ بالشّلكٌ كذا بَحَنْهُ "ح"0", 

(تنبية) 

هذه اليمينُ لا تَحرّمُ الوط لكنْ يُستَحَبُ أن لا يَطأها إلا بالاستبراء؛ لمَصَوّرٍ حُدُوث الخبّلٍ 
كما في "البحر”7" عن "الحيط"» وإنما م يُجب الاستبراءً لأنّ جل الو طَ أصلٌ وحُدوث الل 
موهومٌ كما أفاده "ح"20, ١‏ ّْ ْ 


(قولُ: إذ لو كانت لأقلّ من ذلك احمَملَ حدوثُهُ إلخ) وكذا لتمام السّين؛ إذ يُحتمّلُ أله حدّث 
قبل التعليق بلحظة لطيفةٍ. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4 74 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١/ب.‏ 


() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/4. 
2 "ع كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية للد #همه لست سد حاشيةاين عابدين 


تنقضي به العِدّمٌ "جوهرة" 
(عَلْقَ العتاق أو الطّلاقَ ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر النتّرط 0 


08449 (قولة: تَشَضِي به العِدَة) في العبارة سَقَطّء والأصل: عَتَقَتْ؛ لأنه ولد تَنقَضِي به 
الع وعبارةٌ "الموهرة"”2 هكذا: ((وإذا قال: إِنْ وَلَّدْتٍ ولد فأنتي طالقٌ فوَلَدَتْ ولد ميا 
طَلَقَتْ» وكذا إذا قال لأَمَيه: إذا وَلَدْتٍ ولدا فأنت حُرَةٌ فهو كذلك؛ لأنّ الموحود مولودٌ فيكونٌ 
ولداً حقيقة ويُعبَرُ ولداً في الشّرع حتى تَنقَضِي به العِدَهُه والدّمُ بعدهُ نفام وأمهُ أمٌ وليه هفَحَفىَ 
ترط وهو ولادةٌ الولد)) اه. 

فقولَهُ: ((حتى تَنقَضِيّ به الِدَة) غاية لقوله: ((ويصيرٌ ولداً في الشرع)» ويس معناه سا 
الهم بن انر" من 819 لويد سرع ياس بايا لأا فونه يا طبه عقب ال والرية مُلقة 
بالولادة» فهي واقعة عَتِيَها فالولادة مُتَدّمة على وحوب الهِدّة عرتيعين» فكيف تَنَقَضِي الهِدَهُ 
بالولادة؟! كما أفادة "ح"0, 


مطلبُ فيما لو تكرّرَ الشترطٌ بعطفي أو بثونه 
مطلب: لو تكرت أداةُ ارط بلا عطفي فهو على التقديم والقأخير 
0844 (قولة: بتكرر الشتّرُط) وذلك بأن عطَف شرطاً على آخرٌ وأخخرٌ الجزاءً نحو: إذا 
َم فلا وإذا غلا فانت طالق» فاه لا يقخ حل يم أنه عطّف شرطاً مخضا على 


#رنزالا سي 1 م كر ازا فيتعأق بهما فصارا شرطاً واحداً فلا يق إلا وها فإ 
توى الوقُوع بأحدهما صحّت يِنْهُ [/ق74/ب] بتقديم الجزاء على أحدهماء وفيه تغليظ. 


(1) "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ١١4/7‏ يتصرف. 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 843١ب‏ 
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أو بأن كر أداة الشرطٍ بغير عطفي ك: إن أَكَلْت إن بست فأنت طالقٌ لا تَطلَىٌ ما لم تَبَسْ ثم 
َكل فتقدمٌ الموحر والتقدير: إن لبسلت فإن أكلت فأنت طالق”» وكذا: كل امرأةٍ أتَرَوحُها إن 


عن لك م 


كُلْمْتْ فلاناً فهي طالقٌ يُقدَمُ الوسر فيصيرٌ التقدير: إن كُلْمْتْ فلاناً فكلٌ امرأةٍ رحا طالقٌ 


ردان مانا ل إذا أعطيئك إن وعد إن ساي فانت طالق ل مَطلّىْ حى تسالة ونم 
دَها ثم يُعطِيّها؛ لأنه شرّط في العَطِيّة الوَعْدَ وفي الوَعْدٍ السّوال» فكأنه قال: إن سألتي إن وَعَدتَك 
إن أعطيتكي» كذا في "الفتح”0". 
وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني مُررئباً على الأوّل عادةٌ وكان الحزاءٌ مُتأخخراً عن الستّرطين 


(قولة: أو بأن كرّرٌ أداة ارط بغير عطفي كدة ا و اي م تلبس 
إلخ) قال في "البحر" : ((أصلة وله تعالى: 3 وآ قفي نضصَع]إنْأردثُ أنْأر نصح لك إنكات أله بريد 


000 


ميك 4 [هرد-؛؟ )» فالسى: إن كان الله يريدُ أن يغويكم فلا ينفمُكم نصحِي إن أردت أن أنصحّ 
لكم ووجةٌ المسألة أنّه لا يُمَكِنْ أن يُ بر ات 4 7 0 
نايت هو الحزاة لمدم الفا لاط ويه لديم وخر خف لتتطار الحرف؛ لأنّه تصحيحٌ المنطوق 
ين غير زيادة شيء حر فكالا قولة: إلا أكلتم مقا بن تأحير» أنه في حير المواب الح ولفقدير” إن 
لبسلت فإ أكأمتي فأنتٍ طالقٌ إل) اه. 

وقد اف العلأمةٌ ابن عشامٍ رسالل في هذه امسا ماما "اعتراض الشتّرطٍ على الششّرط"» ونقلّها عنه 
"السيوطي" في كتابه "الأشباه والنظائر" النحَويّة وتكلُمَ على ذلك العلامة "الأستوي" في كتابه 'الكوكب انوي 
وقد جنع ذلك كله شي ' 'حسنُ الحبرتّي” في رسالةٍ ممّاها "أذ الصتّبط في اعتراض لط على التترط". 

(قولهُ: وهذا إذا لم يكن الث ل الثاني مُتباً إل قال "المقسي": ((هذا التَقيبدُ نقلّهُ "الخصيري" 


عن "الفرّاء"؛ وهكذا رُوِيّ عن "أبي يومف" والأصحٌ ما ذكرة محمد" لما ذكرناة فليِحرٌرٌ. انتهى 
كلام "ابن اشُمامٍ')) اه لكن ل أرهُ في "الفتح" ولعلَُ ذكرةُ في غيرو. 


)١(‏ من ((ما لم تلبس)) إلى ((فأنت طالق)) ساقط من "الأصل". 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 4557/7 -/151. 


اانه 
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أو لا ك: إن جاءًَ زيدٌ وبكرٌ فأنت كذا (يَقَعُ) المعلق 0 


أو مُتقدماً عليهماء وإلاً كان كل شرط ف مَوضعِه ك: إن أكلت إن شريت فأنت حُنٌ حتّى إذا 
شَرِب ثم أكَلٌ لم يعت وكذا: إن دَعَوتِيٍ إن أَجَبتكء أو إن رَكِبْت الدَأبَة إن تيت يَُرُ كل شرطر 
في مَوضعِه؛ لأنّهما إذا كانا مين غُرفاً أضيرت كلمة تي وكذا إن تَوَسسط المزاءُ بين الشّرطين 
بعر كل شرطر في موضعه؛ لأنه تَخللَ الحزاءٌ يين الشترطين بحرضي الوصل وهو الفاى فيكوثٌ الأول 
شرظا لانعقادٍ اليمين والثاني شرط الحنث ك: إن وَععَلسٍ الْدَارَ فأنت طالقٌ إن كلمت فلان» 
ويُشوط قيامُ الملك عند النشرط الأوّل؛ لأنه عل شرط انعقادٍ اليمين» كأنّه قال عند التُحول: إن 
كلست فلاناً فأنت طالقٌ» واليمينُ لا تنعت إلا في ايلك أو مُضافة إليه» فإن كانت في مِلكِهِ عند 
دعول ادر صّحّت اليمينٌ الْتَعلّقةٌ بالكلا فإذا كلَمَتْ يقعٌ؛ وإلاً ‏ بأن دَعَلَتْ بعد الطّلاق 
ولتق لم يصع وإنا لَه وإذا معت ادر ي اله وكلمَت' فيها طلقَتا. 

والحاصل: أله إذا كر أداة التّرط. بلا عطفي توقف الوقوعٌ على وُحُودِهماء لكنٌْ إِث قَدَمَ 
الحزاءً عليهما أو أَخرَة فلك يُشوَط عند آخيرهماء وهو الملفوظ به أوّلاً على التُقديم ولتأعين 
وإنّ وَسَّطَهُ قلا بد من املك عندهماء وإنّ كان بالعطف تَوَقَفَ على أحيهما قَدَّمٌ الجسزاءً 
أو وَسطَه فإن أخخرة توقفَ عليهماء وإن لم يكرّرْ أداة المتّرطٍ فلا بدّ من وحُودٍ الشّيئين قَدَمَ الجزاءً 
عليهما أو أَره "بحر" ملخخصاء وتمامُةُ قبي" 

:44 هسل (قولُّ: أو لا) عطفٌ على ((حقيقة))» قال في "البحر”": ((وأنًا الثاني أعني: ما 
ليسا شرطيْنٍ حقيقة ‏ وهو أن يكوث فعلاًمُتعلّقاً بشيئين من حيث هو مُتعقّ بهما نحو: إنا دَعَلتٍ 
هذه الدَارَ وهذه'” أو إن كلمت أبا عمرو [/ق8/] وأبا يوسف فكذا ‏ فإنُهما شرط واحدٌ 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 74/4 وما بعدها. 


(7) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 85/4. 
(7) ((وهذه)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء التأسم الس لس دا ههه لل مس باب التعليق 


زع وُحد) الشرط (الثاني قِ الملل وإلاّ لا( لاءث شتراط الملك حالة الحجنشي والسألةٌ 


رباعية". 
(عَلّقَ الثلاث أو العتق) لأَمْتِهِ (بالوطء) حَيِثْ بالتقاء الختانين ا 


إلا أن ينوي الوقوعَ بأحدهماء فاشتُرط للوقوع قيامُ املك عند آخعرهماء وكذا إذا كان فعْلاً قائماً 
باثنين مِن حيث هو قائحٌ بهما نحو: إن جاء زيدٌ وعمرٌو فكذا فإنّ الشرط مُحيئهما)) اه. 
44 (قولّة: إن وُجد الشّرطٌ الثاني في اللك) احزارٌ عن الشّرطر الأول فإنه على 
التفصيل كما علمت» وأمًا أصل التُعايق فشَرْطٌ صِحَّبَهٍ المللكُ أو الإضافة إليه» كما مر" أوّلَ 
الباب» فالكلامٌ فيما بعد صحَّةٍ التعليق. 
الفلضنةا (قولة: والمسألة رباعيّة) لأنهما إِما أن يُوجدا فق الملكي أو حارحّة» أو الأول فقط 
في املك أو العكس» فإ كان الثاني في الملك وقَمَ الطّلاق سواءً كان الأوّلُ في املك أو لا» ون 
كان الثاني حارج الك لا يقع سوا كان الأول في الك أو لا. اه ""0© . قفي قولهو: إذا جاء 
زيدٌ وبكرٌ فأنت طالقّ | إإذا جاءا مع وهي في ملك ىٍِ » أو لها وانقضة ا 
ترَرحَها فجاء عمرو طُلْقَس» وإن جاءا بعد العِدةٍ قبل التروجء أوجاءً زيدٌ في العِدّةِ وعمرو بعتها 
4 0 
قبل التزوج لا تطلق. 


(قولة: احتزارٌ عن النشٌرط الأرّل فإنهُ على التتفصيل إل فيه أن المراد بلٌائي ما وجحد ثانيا وبالأوّل ما ود 
32 وما تم من اشراط وحود الأول في الل في بعض السسائل ليس فيه تعليقٌ الطّلاق بشيئينِه بل أحدٌ 


الترطين شرط للانوقاٍ والثائي شرط للحينسني» فلم يوج تعليق جزاء بشرطنء بل هما تعليقفان ان مختلفان» 
فلم يُدحْل ذلك في كلام "الصنف 4 و"الثنا رح" كما يُفِيدُ هذا عبار 5 "البحر" السابقة. 


(1) في "د" زيادة :((قوله: والمسألة رباعية» وهو إمّا أن يوجد الشّرطان ف الملك فيقع اتفاقء أو يوجد في غير الملك فلا 
يقع اتفاقء أو يوجد الأول فيه والثاني في غيره فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى والعكس» وهي الخلافيّة ‏ أي بيننا 
وبين زفر ل كذا ذكره العيوٌ في "اليناية" 188/0- 21844 انتهى)) ق95١/ب.‏ 

(؟) المقولة ]١178١5[‏ قوله: ((شرطه الملك)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق842١/ب,‏ 


() في "م": ((وانقضث)) بالثاء المثلثة» وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية ل ا 8١ه‏ لدلددس ا حاشية ابن عابدين 


(ولم يُجبْ) عليه (لعُفر0) في المسألتين (بالأّشع بعد الإيلاج؛ لأنّ الث ليس 


يوطء (و) لذا (ل يَصِرٌ به مُراجعا ال ا ا ا 1 


(قولَةٌ: ولم يجب عليه العمَرُ) أشار بنفي عقر فقط إلى تيوت الحرمة بِاللْبِْع 
فإن الواحب عليه ارح للحال. والعُْرٌ بالضمٌ: مه المرأة إذا وُطِقَتْ ببهةء وبالفتح: ارح كما 

3 "الصسّحاح "200 "بحر"”7". او قد -02) م5 الكلامٌ عليه ف باب المهر. 

41 (قولة: بالل ف اللأم وسكون الباء: للْكث» من: لبت كسمِع: وهو نادرٌ؛ 

أذ لسري ول بالكسرٍ قياة لتُحريلك إذا ل يعد د ينع "بحر "0" عن "التنا "القاموس"9©. 

ردغ سن (قولة: لأن اللبْث ليس بوطء) لأ الوطعَ -أي: الجماغ- إدخال افرح في القرْجء 
ا 5 2 2 5 
وليس له دوامٌ حتى يكوث لدوايِهٍ حكم ابتدايِهء كمّن حلف لا يُدحلُ هذه الدَّارَ وهو فيها 
ل ع بالش اا 
الياضدة (قوله: م يَصِرْ به مُراجعا) أي: عنا "محمد" لأنه فِعلٌ واحدء فليس لاجرو حكم 

عل على دوه وقال "ابو يوسف": يصيرٌ مُراجعاً لوُودٍ امس يشهوقه وهو القيامئ» "نهر "99 

)١(‏ ف "د” زيادة: ((قوله: ولم يجب عليه العُقر» أي: في ظاهر الرواية كما ف "المواهب" وهو بضم العين: ديه الفرج 
المغصوب. وصّداق المرأة» كذ! في "القاموس". وف "المصباح" : أله ديه فرج ج المرأة إذا غُصِب ثم كثر حتى اسَتَعْملٌ 
في المهرء ويفتحها الجرحء كذا في "النهر”)). 9153١ب‏ 

نقول: لم نعثر على نقل "المصباح" في النسخحة الي بين أيدينا. علماً بن هذا التقلّ موجحودٌ في "اليحر" 72/4 

و"التهر" 5583 /أ. 

(؟) "الصّحاح": مادة((عقر)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 74/4 بتصرف. 

(5) المقولة ]١5١6٠0[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4 /78. 

)١(‏ "القاموس": مادة((لبث)) بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 52/6 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق771/]. 


الجزء التاسع عازه ياب التعليق 


ف الطّلاق (الرحي» إلا إذا أحرج م أولّج ثانيا) حقيقة أو حكماً؛ بأنث حَبَكَ 
نفس فيصيرٌ مراجعاً بالحركة الثائية» ويحب العُفْرُ لا الحد لاتحادٍ الحلس. 

(لا تَطلْق) الحديدة (في) قولِه للقدعة: (إن نكحتها) أي: فلانةً (عليك فهي 
طالقٌ إذا نَكَحّ) فلانة (عليها في عِدَةٍ البائ) ا 0 


قال ف "البح "200 ((وحَرْمُ "الملصتفب"209 5 بقول "م دليلٌ على 05 المحصان وقيل: ينبغي 
أ يصير مُراجعاً عند الكل لوحُودٍ المساس بشهوةء كذا في "المعراج"» وينبغي لك م "ابي 
يوسف " لور دليله)) أه. 

ردهةىى (قولُ: في الطّلاق الرّجْعي) أي: فيما إذا كان المعلق على الوطء طلاقا رجعيًا. 

لودل (قوله: يق أو حكن إل لا يصحّ حعلة تعميماً لوا اث أونج ثانياح) بعد 
قوله: )1 إذا أحرج)»! لأنه بعد الإخسراج لا يُمكِنهُ تحريك [«/ق.2؟/بع تَفْسيه إلا بعد إيلاج ثان 
حقيقة فيصر مُراجعا الإبلاج في ل بففحريك فتن َه تعيماً خموع قوله: ((أعرج نم 
أرل»» وعلى كل فقولة: ((فيصيرٌ مُراجعاً بالحركة القائي6) لا وجة لتقيايها بلقائية» إلا أن مصَوَرَ 
المسألٌبما إذا أَولَجَ فقال: إن جامعتك فأنت طالق فإله كما قال في "البحر”": ((إذا لم يُترخ 
ول يتحر حتى أَنزَلَ لا تطلق. إن حَركَ نفسَة طَلقَسْ ويصيرٌ مُراحعاً بالحركة الثانية)». 

بوعل فقولة: وجب العُقرٌ) أي: فيما إذا عَلّقَ الثلاث أو عِدْقَّ الأَمَقِ "ط”*)؛ لأنّ الع 
محازم لا يُخلو عن عَقْرٍ أو عقر 'بعر ”00 

افده (قوله: لاتحادٍ د الخلس) أي: لا يجب الح بالإيلاج ا وإِنْ كان جماعاً؛ لمافيه 


58/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(, أي: نضلق "الكنز"» وهو موافق حزم الصف "التمرتاشي” هنا. 

(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 78/6 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1١89/7‏ 

(5) تقدُمَ شرح هذه المفردة بضمٌ العين وفتحها ف المقولة [419 5 »]١‏ والمراد الحدٌ أو المهرٌء قال الكمال في "الفنتح” 
+/5:: ((لأن التصرّف في البضع انحتزم لا يخلو عن حدّ زاجر أو مهر جابر)». 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 58/4. 1 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 88ه لمت تس حاشيةابن عابدين 


من شبْهةٍ أله جماعٌ واحدٌ بار إلى انَحادٍ اللقصودء وهو قضاءٌ التّهوةٍ في مجلس الواحلره وقد 
كان اول غود موسي للك فلا يكو عه ُوحبا له وإ فال: فلن أنه علي" حرم وبهدًا 
اندقَمَ ما يقال: نه يببغي أنا يجب الَدُ في النق؛ لأنه وطمٌ لا في ملك ولا في شُبْهيِهِ وهي الهِدَهُ 
يخلاف الطّلاق لوجود اعدو أفادهُ في "المعراج"؛ لكنْ روي عن "ححمّ": لو رَنَى بامرأو"» 
ثم تَرَوّحَها في تلك الحالةٍ فإن لبت على ذلك ول يَنزِغ وجب مهران: مهرٌ بالوطء ‏ أي: 
لممُقُوطر الحَدَّ بالعقّدٍ - ومهرٌ بالعَقدٍ وإن لم يُستأيف الإدخال؛ لأنّ دوامهُ على ذلك فوق الخلوةٍ 
بعد العَقْبِ قال في "الثهر”"”": ((وهذا يُشْكِلٌ على ما مر إذ قد جُوِلَ لآخسر هذا الفعل الواحدٍ 
حكمٌ على جِدَةٍ) اه. 

وأحاب "ح”" تبعاً ل "الحموي": ((بأن هذا مرو عن "سد" وذاك وله فلا تنافي))» 
واعرضَةُ "ط” .ما في "البحر"” ِب هذه المسألةٍ: ((من أن تخصيص الرواية ب "حمر" لا يدل 
على خخلاضي بل لأنّها ريت" عنه هُون غيروه) اه فتأمّل. 

قلت: والموابُ الحاسمٌ للإشكال من أصلِه: أن اعتبارٌ آخر الفعل هنا من جهة كوه خخلوة 
مر للمهر بل فوقهاء لا من جهة كونه وَطْدأء ولايمكنٌ اعتبارُ ذلك في إيجاب لد ووت 
الربجعة! 4 الخلوة لا وجب ذلك» فافهم. 


)١(‏ في "الأصل" و"م": ((بامرأته))» وهو خخطأً. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق1؟5/أ. 
م "ع" كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق.9١/.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١69/9‏ بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 58/6. 


(5) في "7": (ررواية)). 


مله 


الجزء التاسع ال للسسشششششة هاه ليمي باب التعليق 


أن الشرط مشاركتها في القَْم ولم يُوحد (فلو” نكَح (ني عِدَة الرّحميّ) أو 
ل يْقْل: عليك (طَلقَت) الجديدة ذكرة "مسكين"00, وقيِّدهُ ف "اله "290 يناعا 
إذا أرادَ رجعتّهاء وال فلا قسنم ها كما ع7 .بل 00 


رههة "ل (قولة: لأنّ الشّرط إل) عبار "البحر”: ((لأنّ الشّرط لم يوحد؛ لأنّ التروج 
عليها أن يُديلَ عليها من يُنازِعُها في الفراش ويُرَاحِمُها في الَسْمِه ولم يوجد)). 

ردههن (قولُ: وقيَّم أي: قَيِدَ الطّلاق إذا تَكحَّها في عِدَةٍ الرّحعي ما ذُكِرَ أعذاً من 
مفهوم التعليل وقال: ((إِثّ هذه واردةٌ ر6/ق281//) على "المصئف"))؛ يعبي: صاحب "الكنز". 

قلت: وقد يقال: إن المراحمة في القَمْمٍ موجودة حُكْماً وإنا ل يرد مُراجعتها وقت الطّلاق؛ 
لاحتمال تغيّر الإرادةٍ بعدهُ يارادةٍ الْاحعِء كما لو تَرَرّحَها في حال سَفَرِ أو حال نشوز الأولى» 
فإن الذي يَظهَرٌ الوقوعٌ وإن لم تُوجّد المراحمة حقيقة وقت التروج. فتأمّل. 


٠‏ «_رك) 


امول (قولة: كما مَرٌ) أي: في باب القملم» "ح 


(قولة: لأنالتروّجَ عليها أن يديل عليها من يُنارِعُها في الفبراش إل) قال "الرحميً": ((يُشكِلٌ 
على هذا لتيل أن عدم لزوم القسلم لا بمسخُ ذلاكه حتى لو تزوّج عليها في السّمَرِ لقت الحديدةٌ 
ولا قملمَ فيهء والأول أن يُقالَ: معنى نكاحه عليها أن يُدحِيلَ عليها امرأةٌ بعقلد التكاح مع بقاء تكاج 
الأول والمبانة قد انقطع نكاحُها بالكل ألا ير أنّها لا تلق بكلّ امرأة؟) اه. 


(0 في "د" و'و": ««رولى). 

(؟) "شرح ملا مسكين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق صالا١‏ ال بتصرف. 
©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟77/]. 

(4) صكات "در" 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 58/6, 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق.5١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5ه حاشية اين عابدين 


(قال لها: أنت طالقٌ إن شاء الله 00 


0 


مطلب: مسائلٌ الاستشاء والشيئة 

قال (قوله: قال لها إلخ) شروعٌ ف مسائل الاستتاع وعَقَدَ دَ لها في "الهداية"27 فصلا على 
حِدَِ قال في 'الفتح”7: ((وأَقَ الاستضاء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من إثبات مُوجَبهِ 
إلا أن النشرط ب يُمنعٌ الكل والاستشاءً البعض» وقدمٌ مسألة: إن شاء الل لمشابهتها الرط في َع 
الكل وذكرٌ أداةا" التعليق -ولكنه ليس على طريقه- لأله معلا إلى غايق» والتشرطٌ مسعٌ م إلى غاية 
تَحمَقِهه كما يُفيدهُ : أكرم ب تيم إن دخلواء ولذا م يُورُِهُ في بحث التعليقاتي» ولفقظٌ الاستنناء 
اسم توقيفي» ي قال تعالى: موَلَايسَْنوْنَ ‏ [القلم 4 أي: لا يقولون: إن شاء الله وللمُشاركة 
ف الاسم أيضاً انَحَهَ ذكرُهُ في فصل الاستناء. 

مطلبُ: الاستناءً يَبْتْ حكمُةُ في صيّغ") الإخبار لا في الأمر والنتهي 

وإما يَبْتْ حكمُهُ في مريّغ الإخبار وإن كان إنشاءً إيججاس لا في الأمر والنهيء فلو قال: 
أَعيقُوا عبدي من بعد موتي إن شاء الله لا يَعمَلُ الاستتناك فلهم عتَقهُ ولو قال: بعْ عبدي هذا إن 
شاء الله كان للمأمور بعك وعن "اخلُواني": ((كلٌ ما يَحمَصُ بالأسان يَُطِلُةُ الاستشاء كالطّلاق 
والبيم» بخلاف ما لا يَحمَصُ به كالصُوم؟ لا رفع لو قال: لوت صومَ غاو إن شاء الله تعالى له 
أدلؤةُ بلك التيّقع)» كذا في "الفتح". ومعنى قوله: ((توقيفي) أله واردٌ في الّةٍ لا اصطلاحيٌ فقط. 

مطلب: الاششاءً يُطَلَقُ على الششّرطٍ لغة واستعمالاً 
وف "حاشية البيضاوي" ل "النفاحي"””' من سورة الكهف: (( الاستثناء يُطلَقُ على التقبيدٍ 


(قولُ: لا في الأمر إلح) قال "الببري": ((بُطلانُ الاستنناء في الأوامر قولٌ "محمد" في غير روايةٍ 
الأصولء وي الظاهر يصِحٌ» ونقلَ ذلك عن "الإسنبيجابي”)) اه. 


.786/١ انظر "الهداية": كتاب الطلاق - فصل في الاستثاء‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستشاء 150/8 

(5) ف "ب": ((أداءة))» وهو تحريف. 

(4) في "ب": ((ضبع))» وهو تحريف. 

(5) المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي": لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين المنفاجي المصري (ت59١‏ اهم - 


الجزء التاسع 0 للدم لا(ه لس سم يباب التعليق 


بالشرط في اللّغةٍ ة والاستعمال كما نَصّ عليه "السّيراق" في "شرح الكتاب"0) قال "الرّاغي"20: 


م 2 


الاستناء رَهعُ ما يُوحبهُ عمومٌ سابقّ كما في قوله تعالى: ط كمد في وح رمال ماعو 
يَعلمَحُملّةآن 5 مد [الأنعام- 4 »]١‏ أو رفع ما يوحبة اللْفَدٌ كقوله: امرأتي طالقٌ إن 
شاء الله اه. وفي الحديث: (رمّن حلّفَ على شيء فقال: إن شاء الله فقد 50 اه 
ويأني" الخلاف في أله إبطالٌ أو تعليق. ا 
مطلب: قال: أنت ؛ طالقٌ وسكت ثم قال: ثلاث تق واحدةٌ 
لفلا (قوله: مصلا احترازٌ عن المنفصل» بأن وُحد بين اللفظين فاصلٌ من سكوت 
بلا ضرورةٍ َف ونحوه أو من كلام لغرٍ كما يأتي””: وقبّدَ في "الفتح" السّكوت بالكثيرء 


- على "أنوار التتزيل وأسرار التأويل": لأبي سعيد ‏ وقيل: أبو الخير ‏ عبد الله بن عمرء ناصر الدين المعروف 
بالبيضاوي الشيرازي' الشافعي (ت180هء وقيل غير ذلك). (”كشف الظدون" 2185/١‏ "طبقات السبكي" 
اه 1 "خلاصة الأثر" 1/1ا7). 

(1) "شرح كتاب سيبويه": لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرائي (ت38اه). ("كشف الظدون" 
7/7 ك3 "إنباه الرواة" 13/9ال7 "سير أعلام النبلاء" 49/15 1). 

(؟) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة((ثنى)) بتصرف. 

(") أخرجه أحمد 5/5 444-٠١‏ وأبو داود (7771)» والنرزمذي »)١5171(‏ والنسائي ١7/7‏ 50 وابن ماجه 
)١١١5(‏ ف الأمان ‏ باب الاستنناء ف اليمين» واين حبان (47174) الإحسانء والبيهقي »45/٠١‏ من طرق عن 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء قال الزمذي: حديث حسنء وأخرجه ابن حبان (4740)؛ 
والبيهقي من طريق أيوب بن موسى عن نافع به, قال البيهقي: إنما يعرف هذا الحديث مرفوعاً من حديث أيوب 
السختياني و لايكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب» نعم أخرجه النسائي 5/9 والحاكم ٠٠7/4‏ والبيهقي عن كثير 
بن فرقد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال ماد بن زيد: كان أيرب يرفع هذا الحديث ثم تركه: وكذلك قال إسماعيل 
بن علي وأخربحه عبد الرزاق (11117)) والبيهقي منٍ طريق معمر والثوري عن أيوب (ح) ومالك وأسامة وموسى 
وعبيد الله العمري. كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعء قال الؤمذي: وهكذا روى سالم عن أبيه. 

(؟) المقولة ]١8491/[‏ قوله: ((فإنّه تطليق إ)). 

(5) صدواه "در". 


. 4701/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيمان في الطلاق  فصل في الاسغباء‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ -- ا #اه لل حاشية اين عايدين 


ع 2 عام 2 5 
إلا لتنفسء أو سعال» أو جُشاءء أو عط اس أو يقل لسان» أو إمساك فب 


وفي "الخائيّة””": رمق ١‏ «/سع ((قال لروجته: أنتٍ طالقٌ وسكّت» م قال: ثلاثاً إن كان سكوثة 
لانقطاع النفس تطلقٌ ثلاثاء وإلاّ تق واحدةٌ))» وفي مان "اليرايّة”": ((أَععدَةُ الوالي وقال: بالله» 
فقال مثلكُ ثم قال: لَتأتيّنّ يومَ الجمعة» فقال اليل مثلّهُ فلم يأت لم يَحنَت؛ لأنّه بالحكاية 
تعر بورعلا وام نكر روك ريا وا لو كاد اتينة ادق لي 


:040 (قولة: إلا لتنفْس) أي: وإِن كان له منه بد بخلافي ما لو سسكا قَادْرَ نفس م 
استضنى لا يصحّ الاستاء لقصل كذا في "الفنسح”© فعُلِم أن المسّكوت قر نفس بلا 3 نفس 
كني وأنّ لكوت للتنفس ولو بلا ضرورةٍ- عفوٌ. 

زححوطى (قولهُ: أو إمسالد في) أي: إذا أتى بالاستثناء عَقِبّ رفع اليد عن فم 

زكخفعق (قوله: لتأكيد) نحو: أنت طالقٌ طالقٌّ إن شاء الله إذا قصّدَ : كي فإنه نه هثل» في 
الفروع قبيل الككنايات: أله لو كير نففظ الطّلاق وقَمَ الكل إن توَى التَاكيدَ دُيْنَ اه. وكذا: أنتَ 
م إن شاء الله كما في "البح "20 "لح" ويأتي”" مام الكلام على ذلك. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا بخلاف ما لو قال: لله علي أن أتصدّق يعائة ديتار فأذ إنسانٌ فمّه وهو يريد أن يقول: إن 
فعلت كذاء فالاحتياط أن يتصدّق؛ لأنّ الطلاقّ محظورٌ فيتكلّفُ لعدمه ما أمكنء فيُجْعَلٌ هذا الانقطاعٌ ا غير فاصل» 
أنّا الصدقة فعبادةٌ» قلا يتكلّفُ لعدمهاء كما سنذكره عن "الولوالجية" قبيل باب اليمين ف الدحول)). 3153 .)/١‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق 5477/9 (هامش "الفتاوى التدية"). 

() "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني: فيما يكون يمينا النوع الأول: في لفظه 774/6 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستتاء 570/9 . 

(0) صحة؟ة؟_/اة !ل "در" 

.40/75 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق-5١/أ‏ بايضاح من ابن عابدين. 


00 


() صد؟ مه 


الجزء التاسع ا للدت وفإه لل سدم ياب التعليق 


04 ع ما 01 ع 03 ل 2 ع« 0 
أو تكميل» أو حدء أو طلاقء أو نداء ك: أنه طالق يا زانية» أو يا طالق إن شاء 
الله صّحّ الاستثنائ "برّازيّة" و"خائيّة"””, بخلافي الفاصل اللْغْو ك: أنتم طالقٌ 


رعحوىن (قولة: أو تكميل) نحو: أنتٍ طائق واحدةً وثلاثاً إن شاء الله بخلافي ثلاثاً 
وواحدةً إن شاء الله فَقَحُ 3 كمافي "البحر”"؛ لأنّ ذِكْرَ الواحدةٍ بعد الثلاث لغرٌ 
بخلاف ‏ العكس. 

54م (قولهُ: ك: أنتو طالقٌ يا زانية أو يا طالقٌ إن شاء الهم مثالان لمفيدٍ الحَدٌ والطّلاق 
على سبيل الث المرتب» قال في "البحر””": ((وفي "البرّازية"”*»: أنتو طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء 
الله يق وصّرف الاستثناءٌ إلى الوصفيء وكذا: أنت طالقٌ يا طالق إن شاء الله وكذا: أنت طالق 
يا صيّة إن شاء الل يُصرّفُ الاستناء إلى الكل ولا يع الطّلاق» كأنّه قال: يا فلانة؛ والأصلٌ 
عنده: أن المذكور في آحر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يِلرَمهُ حَدُ0”© كقوله: يا طالق يا زانية 
فالاستثناءً على الكل)) 71 ”ل 

أقول: في هذه العبارة تحريفٌ سقط فلأو في قوله: ((وكذا: أنت طالقٌ يا صيّة)): فإن 
صوابةُ: ولو قال: أنت طالقٌ يا صبيّة إلح» كما عير في "الذّخيرة"؛ لمخالفيه حكم ما قبل والثاني في 
قوله: ((والأصلٌ إل)» فإ قوله: ((فالاستشناءُ على الكلّ)) مخالف لقوله قبلَهُ: ((يقع» وضٌرفَ 
الاستتناءٌ إلى الوصف))؛ أي: يقعٌ الطّلاق بقوله: أنت طالق ويْصرَففُ الاستثناكٌ إلى الوصف» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١/7٠ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 401/4. 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 40/4. 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستنناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 57/4 7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(ه) عبارة "البزازية”: ((أو يلزم به حد)). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق0٠1١/أ.‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية سس 580ه لد سس حاشية اين عايدين 


وق وبائتاً لا يَقَ ولو قال: رجي أو بائنا يع بي البائن لا الرّحعي» "قنية'"0".. 
أي: ما وَصَفّها به من قوله: يا طالقٌ أو يا زاني فلا يقحٌ به طلاقٌ ولا يَلَمهُ حَكٌ فالصُوابُ قولةُ 
في "الذّحيرة”: ((والأصلٌ أنَّ اللذكور في آحر الكلام إذا كان يقعٌ به طلاقٌ أو يحب به حَدٌ 
فالاسضتاءٌ عليه [6/ق581]] نحو قولِه: يا زانية أو يا طالق» وإن كان لايحبُ به حَدٌّ ولا يقعٌ به 
طلاق فالاستئناءُ على الكل نحو قوله: يا حبيثة)) اه. 
ثم اعلم أن هذا التفصيل نَقَلَهُ في "الذخيرة" ' بلفظٍ: ((وفي "نوادر أبي الوليد”" عن "أبي 

يوسف" إل))» ونقل قبلَهُ عن "ظاهرٍ الرّواية" انصرافٌ الامستثناء إلى الكل بثون تفصيل» وقال: 
((إنه المصّحِيح)) ومئهُ في "شرح تلخيص المامع" فما مشى عليه في "ليكزية” خملافة 
الصّحيح» كما أوضحتاه”" أو باب طلاق غيرٍ المدحول بهاء ويُواققَُ قولُ "الشارح" هنا: ((صّحّ 
الاستننائ)» فإن امتبادرٌ منه انصرافٌ الاستثناء إلى الكل أي: الطّلاق والوصف لا إلى الوصف 
ال لع و اوحمساو تي 
"البرّازيّة" كما علمت» فلا ينايب عزو "الشا س " المسألة إلى "البرّازيّة" فافهم. 

دمحمل (قولة: وفع الأولى: فإنه يع وإنما كان الفاصلٌ هنا لغواً؟ لأنه لا فائدة في ذكر 
7 ع مدلولَ الصّيغة شرعأء "ط"”. وانظر: لِمَ لم يُحعَلْ تأكيداً أو تفسيراً كما قالوا ف 


حْرٌ أو خرٌ وعتيق؟ 


(قولة: وانظر لم لم مُحعَلْ تأكيداً إلح) يُقال: ما هنا محمولٌ على ما إذا لم يُقصد التأكيد» وما سبق 
فيما إذا قصدَة حتى لو قصدهٌ هنا ولم يقعيدةٌ في السّابق ينكس الحكم. 
)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الاستتناء في الطلاق ق5؟ 7 
(5) "النوادر": لأبي الوليدء بشر بن الوليد بن خالد, الكنديء القاضي (ت18؟ه)؛ وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصطة» 
وعنه أخحذ الفقه. ("طبقات الفقهاء" للشيرازي ص ,-9١١‏ "الجواهر المضية" 25/١‏ 4» "الفوائد البهية" ص؛ هده ه8). 
(*) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 407/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 


(4) المقرلة [17744] قوله: ((وكذا إل)). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 189/15 


الجزرء التاسع ١ه‏ باب التعليق 


00:5 (قولة: وفوا في "التهر””) اعلم أله قال في 'الفنية'”": ((لو قال: أنتم طالقّ رحييا 
أو بائناً إن شاء الله يُسأَلُ عن تو فإن عَنَى الرحعي لا يقعٌ» وإذ عَنَى البائنَ يفخ ولايَعمَلٌ 
الاستشتائ)) اه. 

قال في "البحر””: ((وصوابة: إن عَتى الرّحعي يقَعُ لعدم صِحّة الاستنناء للفاصل؛ وإ عَنَى 
البائنٌ لم يقع لصحَّةٍ الاستثناء)) اه. 

قال في "النهر””7»: ((أقول: بل الُوابُ ما في "القنية”؛ وذلك أن معنى كلاه أنتو طالقٌ 
أحدُ هذين؛ وبهذا لا يكونٌ الرّحعيُ لغواً وإ نََاهُ بخلاف ما إذا وى البائنَ» وأمّا البائن”*؟ فليس 
وا على كل حال)) اه. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتعام» والتداقض الا بيانة: أن قولّة: ((وأمًا 
البائن فليس لَعْواً على كل حال)) يقتضي عدم الؤقوع لصحَّرّ الاستثناء ومساواته لارّحعي الذي 
قال فيه: ((نّه لا يكونُ لغواً ون نوَاه)» وحيتكلر فلا يقح فيهماء وهو حلاف ما في "القنية" 


(قولُ: وصوابة: إن عنى الرَحمِي يقح إل وجهة ظاهرٌ؛ لأله لو اقتصرٌ على الرّحهِي كان فاصلاً لغواء 
فكذا لو عناهُ هناء فإنّ قوله: أنتٍ طالقٌ يقح به الرّحعِي فكما أن كر الرّحِعِي لا فائدة فيه فكان فاصلاً لغواً 
فكذا قولة: رجميا أو بائناً مع ني ارحعِي» ولو اقتصرٌ على البائن كان مفيداء فصحٌ الاستئناً؛ لعدم الفاصل» 
فكذا لو نواه في: رجهياً أو بائناً. اه "رحمي". 
": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق 0007/3 /أ. 
(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الاستثناء في الطلاق ق7؟/أ. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 74/+4. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق707 7 /أ 
(5) قوله: ((وأما البائن)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية سسا لاه للد حاشيةاين عابدين 


(مسموعا”") بحيث لو قرب شخص أذلهُ إلى فمِهٍ يَسمَّمُ فص استثناءٌ الأصمّ 
"حاية”". (لا يق للك ل 
ومُناِضٌ لقوله: ((بخلاف ما إذا توَى البائن))» فافهم. ولذا قال "ح”: ((إِنّ الحقّ ما في "البحر"؛ 
أنه إذا َوَى الرحعي فجملة: أنت طالق تيده فكان فول رجمياً أو بائئاً لذي هو.ععنى أحدٍ هذين 
لغوا"'» فلاف ما إذا توَى البائنّ» إن تلك اللجملة لا ُيده فلم يكن قولة: رجهي أو بائنا لغواً. 

فإن قلت: لما تَوَى البائنَ كان قولّهُ: رجعيًا لغواً؛ إذ كان يُكفيه أن رم/ق1م؟اب] يقول: 
أنت طالق بائنا. 

قلت: هو ت ركيب صحيحٌ لغة وشرعاً كما في: إحدى امرأنَيّ طالقٌ وحيث كان مقصودٌةٌ 
البائن» وكان قولَهُ: أنت طالقٌ غير مُِيدٍ للبائن فهو مُخيّدٌ بين أن يقول: أنتٍ طالقٌ رجعيّاً أو بائناً 
وينوي البائنَ وبين أن يقول: أنت طالقٌ بائنا)) اه. 

١‏ 1849 (قولة: مسموعاً) هذا عند "اليندُوا اني"؛ وهو الصَّحِيحٌ كما في "البدائيع"7) وعند 

اللكرخي" ليس بشرط. 

زمحومم (قوله: بحيث إلخ) أشار به إلى أن المرادٌ بالملسموع ما شأنةُ أن يُسمَّعَ وإن ل يُسمَعْةٌ 
نشي لكثرةٍ أصوات مغلا "ط"20, 

كتكلمم (قولة: للشّك) أي: للشَّكّ في مشيئة الله تعالى الطّلاقَ لعدم الاطلاع عليهاء "ح"0, 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: مسموعاً الح وف "المحيط": لو حرَكَ لسانه بالاستثناء يصمح وإن لم يكن مسموعاً عند 
الكرخي» وعند الهندواني: لا يصحٌ ما لم يكن مسموعاً على ما مرَّ في الصلاة؛ وف "الولوالجية": إذا حرَّلك لسانه 
بالاستناء يصمٌ إذا تكلم بالحروف سواءٌ كان مسموعاً أو لم يكن؛ وذكر في بعض المواضع أله لا يعتسير الاستثناء 
ما لم يكن مسموعاًء انتهى. ففيه إشارة إلى أرجحيّةٍ الأول» تأمل. "خير الدين الرملي")). ]/1١983‏ . 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ التعليق 017/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وى "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/أ.‏ 

(4) ((لغواً)) ساقطة من "الأصل". 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن ... 8/6 188-18 

189/7 "ط": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(/) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق ق90١/أ-‏ 


الجزء التاسعم ل لل ال “الام ل -د ( يب التعليق 


(وإن مانت قبل قوله: إن شاء الله) وإن مات يَقع. 
ليا "د عو “إل 2 هام ,م مم ام 4 5 
(ولا يُشْترَط) فيه لِالقَصّدُ ولا التالفظ) بهماء فلو تلفظ بالطّلاق وكيب 


الاستثناء فول أو عكس 6 ا 2310011 


لاقل (قوله: وإِنْ مانت قبل قولِه: إن شاء اللم) لأنّ ما حَرَى تعليقّ لا تطليقٌ» وموتها 
لا ينان التعليق؛ لأنه مُِطِلٌ والموت أيضا مُِطِلٌ فلا يتنافيان فيكونٌ الاستثناءٌ صحيحاء فلا يقعٌ 
عليه اللا كنا في "لين "00 "9002 

الفنفل (قوله: وإن مات يقع) أي: إذا مات الْرُوجٌ وهو يريدة يقع؛ لأنه م ينصِل به 
الاستناي وتُعَمْ إرادثه بأن يَذَكُرَ لآحر ذلك قبل الطّلاق» كذا في "الثهر"0©, "م"0, 

الفنهدة (قولة: ولا يُشوَط فيه القَصْدُ) هو لامرك من المذهب؛ لأنّ الطّلاقَ مع الاستئناء 
ليس طلاقا» قال "شَدَادُ بن حكيه'29 رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء اله 0 اليوم الثاني 
سين سنة-: خالقي في هذه للسألةٍ "خلفُ بن أيُوب" الراهنُ فرأيت "أبايوسف" في امنا فسألتة 
فأجاب ,عثلٍ قولي» وطالب بالدئيل فقال: أرأيت لو قال: أنت طالقٌ فجَرَى على لسانه: أو غيرٌ 
طالق أيقم؟ قلت: لا. قال: هذا كذلك» "برازية"9 "نضح "99 

ّْ لليلفلة (قولة: ولا للففلٌ بهما) أي: بالطّلاق والاستثناء. 

اليلهلة (قولة: أو عَككّس) أي: كب الطلاقَ وتلفظ بالاستثناء. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7141/9. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/أ.‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق19107؟/أ. 


(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق3-0١1/أ.‏ 
(5) شَدَّادُ بن حكيم البلخي القاضي؛ من أصحاب وُفر (ت٠7؟ه).‏ ("الجواهر المضية" 5407/1 "تناج التراحم" 


صه ١‏ ١لء‏ "الطيقات السنية" 310//4. "الفوائد البهية” صالات). 
(1) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 747/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ قصل في الاستثناء 470/71 . 


قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية ابن عابدين 


أو أزالَ الاستثناء بعد الكتابة لم يقعء "عداديّة" (ولا الم عنام حتّى لو أتَى 
1 


بالمشيئةٍ من غيرٍ قصار جاهلاً لم يَُعْ حلافاً ل "الشافعي" وأفتى الشّبخ 'الرملي 
الشّافعي - فيمّن حلّفّ على شيء بالطّلاق» فأنشّاً له الغيرٌ ظاناً صحّقَةُ ‏ بعدم 


ه59 (قولة: أو أَالَ الاستاءَ لخ) أشارٌ به إلى قسم رابع وهو ما إذا كتبهما معا فإنّه 
يصحٌ أيضاً إن أزالٌ الاسشاء بعد الكتابة» فافهم. 

يكلروطن (قولة: ولا العم يمعناه) فصار كسُكُوت البكْرٍ إذا رَرّحّها أبوها ولا تدري أن 
السّكوت رضا يُمضي به العَقْدَ عليهاء "فتح"7©, 1 

000 (قولة: ين غير قَصدوع) راحعٌ لقوله: ((ولا يُشَرَط القَصْدُ))؛ وقولّة: ((جاهلاُ» 
راحم لقوله: ((ولا العِلْم معنام)» "ح"0©. 

مطلب فيما لو حلّفّ وأنثناً له آخرٌ 

روطن (قولة: وأفتى الشيخ ل الافعي إخ) اعلم أن هذه المسألةً مبيّة عند 
الشّافميّة على أن من أحمَدَ بقول غيره مُعتيداً عليه لا يَحمَث» وفرَّعُوا عايه ما لو فعَلَ امحلوفٌ 
عليه مُعنيداً على إفتاء مُفْتمٍ بعدم حِنيِه به وغلب على له صدقةُ م يَحنَث وإ م يكن أهلاً 
للإنساء؛ إذ الَدارُ على عَلَةٍاللّنّ وعديها لا على الأهليّة قالوا: وسه قولٌ غير الحسالف 
لقعم له بعد حَلِفهِ: إلا أن يشاءً الله ثم يُحيرَةٌ بأنا مشيعة غيرو تََعُهُ فيَفعَلٌ امحلوفَ عليه 


(قوله: أشار به إلى قسي رابع: وهو ما إذا كتبهُما معاً إل يعي: أن قوله: («(أو أزال الاستشساء إلج) 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاسضاء 470/7 . 


.ب/١9ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
م "نتاوى الرّمْلي": كتاب الطلاق */717 بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية").‎ 


اه 


الجزء التاسع دا هوه د باب التعليق 


قلت: ول أرهُ لأحدٍ مِن علمائناء والله أعلم. 
ولو شهدا بها وهو لا يَذَكُيُها إن كان بحال لا يَدرِي ما يُحري على لساه 
لغضبي حار له الاعتمادٌ عليهماء وإلاً ل "بعر "010 0 


اعتماداً على خبر المُخير اه. 

وبهذا 37 ما في عبارة "الشارح" من المتفاء؛ لأنّ قولّهُ: ((ظاناً صِحّنّةُ) حالٌ من 
الضمير في ((له)» وهو مشروطً بالإخبار كما علمَهُ وقولُ: ((بعدم الوقوع)) متعلقٌ يقوله: 
((وأفتى)». 

المنضل (قوله: قلت: إلخ) اعلم أن المقرَّرَ عندنا أنه يَحِنَث بفعل المحلوف عليه ولو 
مُكرهاء أو مُحطِناء أو ذاهلاًء أو ناسياء أو ساهياء أو مغمّى عليه؛ أو مجنوناًء فإذا كان يحنت 
بفعله مُكرهاً ونح فكيف لا يَحنَث بفعله قَصْداً مع ظَنّ عدم المينث؟! نعم صرَّحُوا في الأبمان 
أنه لو حلّف على ماض أو حال ين نفسّهُ صادقاً لا يُوَامحَدُ فيها إلا في ثلاش: طلاق وعناق 
ونذرء وقد قال "شار" هناك'": ((فيقعٌ الطَّلاقُ على غالب الظَّنٌّ إذا تيّنَ علاقك وقد 
انه عن الشافعيّة حلافة) اه. 

مومه (قولة: إن كان بحال إح) أمّا لو لم يكن بتلك الحال لا يجودُ له الاعتمادٌ عليهما 


صادقٌ با إذا تلففظ بالطّلاق وكتبّ الاستشاة؛ أو كتبَهُما ثم أزال الاستثناً» وعلى هذا يكو أشارٌ 
به إلى قسمين» إلا أنه لَمّا كان التبادرُ نه الأول يكونُ إفاده للثاني بطريقي الإشارة. 

(قرلة: نعم صحوا ف الأعان بأل لو حلف إل أي: فقد نوا لواحذة طن الملدق» ريما م 
الانعقادٌ بن صيدق خب لمستثتىء كنب المسعلتين بون بعيد تأمّل. 


.40/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
قوله: ((فيقع الطلاق)).‎ ]١71457[ (؟) انظر "الدر" عند المقرلة‎ 


قسم الأحوال الشخصية اضف حاشية ابن عابدين 


(ويقبل قولهُ إن ادعام وأَنْكَرَتَهُ (في ظاهر المروي) عن صاحبي المذهب 0 
كما في "الفتح'”'' وغيره. 
قلت: ومقتضى هذا الفرع أن من وصّلَ في الغضب إلى حالةٍ لا يَدرِي فيها ما يقول يقعْ 


3 


طلاقهُ وإلاً لم يَحَجْ إلى اعدمادٍ قول الشتّاهدين: إِنّه استثتى, مع أنه مر" أل الطّلاق أنه لا يق 
طلاقُ المدهوش» وأفتى به "الخيرٌ الرّملي””" فيمّن طَلْقَ وهو مُتاظً مدهوش؛ لأنّ اتش من أقسام 
اجون ولا يخفى أن من وصّلَ إلى حالة لا يدري فيها ما يقولٌ كان في حكمم لمحنون, وقدّما"» 
الجواب هناك بأله ليس المراً بها هنا أله وصّل إلى حالةٍ لا يدري ما يقولٌ بأ لا يَقصِدهُ ولا َفهَمَ 
معناه بحيث يكوك كالنائم والسّكرانء بل المرادٌ أله قد يَنسّى ما يقولٌ؛ لاشتغال فكرو باستيلاء 
الغضبء والله تعالى أعلم. لاا ١‏ 

21111110 
بيمينه؟ وكذلك صاحبُ "البحر" و"الثهر" و"الكمال"؛ ولم أَرهُ لأحلبء ونبغي -_على ما هو 
المعتمدٌ ‏ أَنْ يكون بيمينه إذا أنَكرَنهُ روجف وأمًا إذا لم تتكيرةُ فلا عينَ عليه” اللّهمَ إلا إذا انَهَمَهُ 
القاضي)) اه. 

مطلبُ فيما لو اذَّعَى الاستئناءً وأنكرتهُ الرّوجة 

موس (قول: إن ادّعاهٌ وأنكرَنْةُ) أي: اذعَى الاستنائ ومثلّهُ الشّرط كما في "الفنتح0© 
وغيرى وقيّدَ بإتكارها أنه محل الخلاف؛ إذ لو لم يكن له مُنازِعٌ فلا إشكال في أن القولَ قولةٌ كما 
صرح به في "الفتح '7". 


.471/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأعان في الطلاق - فصل في الاستنتاء‎ )١( 

() المقرلة [44 ]1١‏ قوله: ((وفي "القاموس" دهش)). ‏ , 7 

(1) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق 0-79/١‏ 6 معزيا إلى "التاترخانية” نقلاً عن "شرح الطحاوي وذكر أنه 
فتوى "ابن الهمام". 

(4) المقرلة ]١7١44[‏ قوله: ((وئٍ "القاموس" دهش)). 

(5) أي: لتصديقها له كما في "د" ق995١/أ.‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 475/9 . 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق - فصل في الاستناء 574/5 . 


الجزء التاسعم ا الل لاه لس سس © باب التعليق 


قلت: لكن في "التاترحانيّة'”© عن "المتتقط": ((إذا مسّمِعَت المرأةٌ الطّلاقَ لم تسمّع الاستثناء 

لا يسَعْها أن تمكنة من الو طع)) [إق0ه؟/بع اه أي: فَيلِرَمُها مناز: ع إذا ِ تَسمَم قالفي 

"البحر”7©: )0 ولو سَهِدُوا بأنه طلْقَ أو حالم بلا استثناء» أو شَهِدُوا بأنه يُسصْ تقبَلُ هناك 

بل فه اليه على النقي؛ أنه في المعنى أمرٌ وجودي؛ أله عبارة عن َم الشّفتين عَقِيِب اللَكلّمٍ 

بالأوحبيء وإ قالوا: ل ول نع مه ع بلسو اخلي والرّوجٌ يدّعي الاستثناءً فالقولٌ له؛ 
لحواز أله قالهُ ولد يَسمَعُوه والشّرط سماغٌةُ لا سماعغهم على ما عُرِفٌ في "امع الصغير 77 اه 

قال في "لتر" عَقيَه: ((وفي "فوائد نمس الإسلام””*»: لا يُقَلُ قولة» وف "الفصول": وهو 

الصّحيحٌ)) اه. 
ماه وني دس ا يك ديد 
جامع الفصولين"”» قال في "التاترخائيّة"”: ((والمرادُ ذِكْرُ ادل" لا حقيقة الأخلي فعلى هذا 


(قوله: لكر" في "التتارحاية" عن "الْلتقَط": إذا ممعت المرأةٌ الطَّلاقَ ف ولم تسمع الاسيقفا إلخ) بتقييدٍ 
الكلام الأرّل بما إذا سمعثه المرأةُ أو غيرها حتّى يُتصّرَ منازعتها أو منازعةٌ غيرهاء والثاني با إذا لم يسمعة أحدٌ 
لا يما في "الما رحائية': فإ موضوغه ما إذا مععذه فاه يها انهه ولا يح ها تمكينة وإ كان القسولٌ 
قولَُ» وهي نظيرٌ مَنْ سمت بين الرُوجٍ طلاقها وأنكرَة فيُجري في مسأينا ما قيلَ فيها 


.528/1 "التاترححانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع: في الاستثاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 50/4. 

(7) لم نعثر عليها في نسخة "الجامع الصغير" إل بين أيدينا. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5707/]. 

() ”الفوائد": لشمس الإسلام الحسن بن منصورء فخحر الدين المعروف يقاضي خان الأوزحّدي الفرغاني 
(ت17 ده). ("كشف الظنون” 2119/7 "الجراهر المضية" 48/7» "تاج التزاجم" صا هب» "كتائب أعلام 
الأخيار” برقم (641) ). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل في الشهادة على النفي 199/1. 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الناسع في الاستثناء في الطلاق ‏ نوع آخر: في دعوى الزوج الاستثناء 7410//9. 

(8) عبارة "التاترخانية": ((ذكر اللبعل)). 


قسم الأحوال الشخصية 11 حاشية ابن عابدين 


(وقيل: لا) يُقبَل إلا بييّسةٍ (وعليه الاعتماةٌ) والفقوى احتياطاً؛ لغلبة الفسادء 


"عحازية"00 00 


إذا شَكَرَالبدلَ وقت الطّلاق وَاخُلُ لا يُصدَّقُ قضاءً في دَغْوى الاستننا) اه. 

عمسن (قولة: وقيل: لا يقبن إلح) قال "الخيرٌ الرملي)"20: ((أقول: حيثما وقَعّ حلاف 
وترجيحٌ لكل من القولين فالواحب التُحوعٌ إلى ظاهر الرّواية؛ لأنّ ما عداها ليس مذهباً لأصحابناء 
وأيضاً كما غلب الفسادٌ في الرّحال علب في النساءء فقد تكونُ كارهة له فتَطْلّبُْ الخلاص منه» 
فتفزِي عليه قيفي الف بظاهرٍ الرّواية الذي هو المذهب» ويُوّضُ باطنّ الأمر إلى الله تعالى» 
تمل وأنصيف' من نفسيك)) له. 

قلت: الفسادٌ وإن كان في الفريقين لكنّ أكثرٌ العوامٌ لا يعرفُون أن الاسضاءً مطل لليمين» 
وإنا يُعلَمُهُ ذلك حيلة بعضُ مَن لا خف الله تعالى» وأيضاً فإن دعْوى ايوج حلاف الظاهرء فإنه 
بدَعُوى الاستنناء يَتِّي إبطال الُوجبو بعد الاعترافب به بخلاف ما مر" من أن القول قله في 
وحودٍ الششرط كدُعولها الَارَ مثلل فإلّه بعد قوله: إن ملت الثَّارَ فأنت طالقٌ ل يعقِدْ لوحب 
للطّلاق إلا بعد وجود الدحول وهو يُكرُُ والظَاهرٌ يشْهَدُ له أما هنا فالظاهرٌ خسلافٌ قوليء وإذا 
عَم الفسادٌ ينبغي الرُحوعٌ إلى لامر » قال في "الفتح"2©7: ((نقَلَ "بحم الدّين النسفي" عن شيخ 
الإسلام "أبي الحسسن”: أن مشايخنا أحابوا في دعو الاستثناء في الطّلاق أن لا يُصِدقَ الرُوجٌ 
إلا بي لأله حلاف الظاهرء وقد فسَّدَ حال الناس)) اه. 


(قولة: قلست: الفسادٌ وإ كان في الفريقين لكنّ أكثرَ إلحم أقرّ ما قاله 'الرملي"" "الفقَال" 
و"الرّحميٌ": فحيث اعتلف الترجيح يلرّمُ العمل بظاهر الرُوايةه حتى على فرّضٍ ظهور وجه مُقابلها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 508/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 55/١‏ بتصرف. 


(35) صدوم 4850-4 "در" 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيعان في الطلاق ‏ فصل في الاستقتاء 4514/9 


ااه 


الجزء التاسع لكف ياب التعليق 


وقيل: إن عْرفَ بالصّلاح فالقول له. 
(وحُكمْ من لم يُوقفْ على مشيتيو(”') فيما ذكِرَ (كالإنس والحمنٌ) والملائكة 
والجدار والحمار وكذلك) وكذا إِنْ شَرَّكَ ك: إِنْ شاء اللّهُ وشاءً زيدٌ 0 


4 (قولةُ: وقيل: إن عُرفّ بالصّلاح إن قائلهُ صاحبُ "الفتح" حيث قال" عقب ما 
نقلناه عنه آنفاً: ((والذي عندي أن مق 4/] يُنظرَ: فإن كان الرّحُلُ معروفاً بالصّلاح والتّهودٌ 
لا يَسْهَدُون على النفي يبغي أن يود بها في "الخيط" من عدم الوقوع تصديقا له وإ عُرِفَ 
بالفسي أو جُهِلَ حالهُ فلا للب الفساد في هذا الرّمانع) اه. 

قلت: ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني المفتى به؛ لأنّ الشايح علو بفسادٍ لمان أي: 
فيكون روج مهما وإذا كان صاشا َي اَعَد فقيل وله فلا يكونٌ هذا قولاً ثالناء فتدبّر. 
همس (قولة: وَحُكُمٌ من لم يُوقَفْ على مشينته إلح) تعميمٌ بعد تخصيصء فإ الباري عر 
وح يس لا يفف على مشيته» أفة تمي أن دراد ماي من له مضي لوقف عليها 
ك: إن شاء الإنسء ومِمَّن لا مشيئة له أصلاً ك: إِنْ شاء اللحدانٌ أفادةُ "ط"79. 

04 (قولة: فيما ذُكرَ) متعلق +«شكخن» والمرادُ ها ذْكرَ التعليق بالمشيفق» "9012 . 

مس (قولة: كذلك) أي: كالعلق .كشيئة الله تعالى في عدم القوع» ا 

همه (قولة: وكذا إن سَرَّك) بأن عَلّقَعشيئة الله تعالى مثلاً ومشيئة من يُوقَفُ على 


شلكته , 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: من لم يوقف على مشينته فيد به قخرج منْ يُوْقَفْ له عليها كإن شاء زيد, فإنه تمليلكٌ لله 
يُعبَرُ فيه بلس عليه فإ شاءً فيه طلقت» وال حرج الأمر من يدها. 
صورة مشيئته أن يقول: شعْتُ ما جعله إل فلانٌ» ولا يشترط فيه تيِّةُ الطلاق» ولا وِكُرّهء كما في 'الجوهرة” 
أنتهى. امح '). 1573ب 

.50 4/76 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيمان في الطلاق  فصل في الاستضناء‎ )١( 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 315/9. 

(4) ”ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق9-0١/ب.‏ 

(ه) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ٠79ب‏ 


قسم الأحوال الشخصية رن حاشية ابن عابدين 
مر يَقَعْ أصلٌ ومثل ((إث)): إلأء و ذه » وإذاء وماء 00 


02 (قوله: مي قَْ أصلق أي: وإث شاءً زينٌ "عر" 

07 (قولة: وس إث: إلأ) أي: إذا قال: إلا أن يشاء الله تعالى فهو مِثْلٌ: إِنْ شاء الل 
ويُحتمَلُ أن يراد: إلا المركبة من إن الترطيةِ ولا الثافية كما في قوله تعالى: ل إِلَاتَْمَُوة ككل فِئَكة4 
[الأتفال- «ل/ا]. 

(تنبية ) 

دي في "الولوابيية"0©: «تخل قال: لا أُكلْمُهُ إلا ناسياء كمه اناسيا ثم كلَمَهُ ذاكراً 
حَيِث» أ فلاف إلا أن ألْسى فلا يحمت والقرقً: أنهي الأ أن وامتتى تى الكلام ناسياً فقطء 
وبي الثاني وَقت اليمينٌ بالنسيان؛ أن قولةُ: إلا أن معنى حتى» ف فينتهي اليميث بالتسيان)». 

رلكوطى (قوله: وإذ 4ح أي: إن لم يَشَا الله تعالى» فلو قال: أنت طالقٌ واحدة إن شاء الله 
تعالى» وأنت طالقٌ ثنتين إن لم يَأ الله تعالى لا يقح شيم أنّا في الأولى فللاستناىء وأمًا في الثانية 
انا لو أُوقعناة عَلِمنا أن الله تعالى شاءَة؛ لأنّ الوقوعَ دليلٌ المشيئة؛ لأ كل واقع عشيئةٍ الله 
تعلل» وهو عَلَقَ بعدم مشيئة الله تعالى الطّلاقَ لا.عشيئيه حل وعلاء فيطل الإيقاحٌ ضرورة 
"بحر”" وثمامُ الكلام على هذه المسألةٍ في "التلويح”؟) عند الكلام على: في الظرفيّة. 

الكل (قولة: وما) أي: ما شاء الله تعالى» فلا يقَمٌ أنّا على كونها مصدريّة ظرقيّةٌ فظاه” 

للشّلكٌ وأمّا على كونها موصولا, اسميّاً فكذلك؛ لأنّ المراد: أنت طالق رع/ق4م؟/بء الطّلاقَ 
الذي شاء الله تعالى» ومشيئتة لا نعل فلا يقع؛ إذ العصّمة ثاب بيقين» فلا تزُولٌ بالشّك أَفَادَهُ 
1 في "نهر "00 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 41/4. 
(؟) "الولوالحية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني: قيما يصمٌ تعليقه وفيما لا يصح ق.18/ب بتصرف. 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 44-5374 بتصرف. 
(4) انظر "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول: في إفادة الكتتاب المعنى ‏ التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ في 


المعنى ‏ حروف المعاني ((قي)) للظرف .118/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق775/ب. 


الجزء التاسع مسسسحسوّ ةن ون الأللق بعيسنييححتتت باب التعليق 


وما م يشأ0", ومن الاسخناء: أنت طالقٌ لولا أبوك» أو لولا حُستك» أو لولا أل 
حبك 01" يَقَم "خانيّة"””. ومنه: سبحان الله ذكرّهُ "ابن الهمام" في فتواه.... 


رطقوعل (قول: وما م يَنَأ ومعناه: أنت طالقٌ مده عدم مشيئة الله طلاقك» والوحهُ في 
عدم الوقوع ما ذكر في: ((إن 44)» "ط 

ركحومى (قولة: لولا أبوك إلخ) إِنُما كان هذا استناءً؛ لأنّ ((لولا)” تدل على امتشاع 
الجزاء الذي هو الطَّلاق لوجود الشترط الذي هو وُجُودُ الأب أو حُسنيهاء "ط"0©. 

رمك ومن (قول: ذَكَرَهُ "بن الهمام" في قنْوامُم كأن "الشارح" رأى ذلك في فنوى معزوًةٍ إلى 
"ابن امهمام"؛ لأنا لم نسمع أن له كتاب فناوىء واللَاهرُ أن ذلك غير ثابتم عنه؛ لمخالفتِه لما 
ذكرَه في "فتح القدير" حيث قال": ((ويترائى خصلاف في الفصال بالذّكر القليل فإنه ذَكَرَ في 
"التوازل": لو قال: والله لا أكلْمٌ فلانا أستغفر الله إن شاء الله تعالى هو مُسطئن ديانة لا قضائٌ وفي 
"الفتاوى": لو أرادَ أن يُحلْفَ رجلا ويخاف أن يسني في المسر يُحلْفُهُ ويأمرهُ أن يَذَكُرَ عقب 
ليمين”؟ موصولاً: سبحان الله أو غيرَهُ من الكلام؛ والأوجهُ أن لا يصع الاستناكٌ بالفَصْلٍ 
بالذكر) اه. فهذا كما ترى صريحٌ في أن نحرَ: سبحان الله عَقِبّ اليمين فاصلٌ مُبطِلٌ للاستئناء» 
ما أله استثناءٌ فلم يقل به أحدٌ فافهم. 
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)١(‏ ((يشأ)) ساقطة من "د" و'و". 

) في "د": ررفلم). 

() "الخانية": كتتاب الطلاق ‏ باب التعليق 51١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/15 151-1. 

(ه) في "ط": ((لو)) بدل((لولا))؛ وهو خطأ. 

.131/95 "ط": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(7) الفتح: كتاب الطلاق - فصل في الاستثناء 1701/7. 

(8) في "ب" و"م": ((الحلف))» وما أثبتناه من "الأصل" و"” هو الموافق لعبارة "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية ل نت دا لاه ل لل ححاشيةابن عايدين 


0 
ل 


(قال: أن نت طالقٌ ثلاث وثلاثاً إن شاء الل أو أنت حُرٌّ وَحُرٌ إن شاء الله 
طَلْقَتْ ثلاثاً وعتّق العبدُ) عند "الإمام "لي 101 اللي اهز بزلا رجه لكرنة 0 
توكيداً للفصل بالواو» وبخلاف قولِه: حْرٌ حُرٌ أو حر وعتيق؛ لأنّه توكيدٌ وعطفٌ 
لديز فيص الاستثنامٌ. 

روكذم يَف الطّلاقٌ بقوله: (إنْ شاء الله أنت طالقٌ) فإنّه تطليقٌ عندهما ل 


:"0 (قولة: لألّه توكيد) راجمٌ لقوله: ((حُرٌّ حُنٌ)), قال في "الفسح”””: ((وقياسة إذا 
كير ثلدناً بلاوار أن يكوث مثله) اه. 
وقولُ: ((وعطفُ تفسير) راجحعٌ لقوله: ((حُرٌ وعتيقّ))» ففيه لفدٌ ونشرٌ مُرنَسٌ» وإنما 
لم يُحعَل: حُرٌ وخر من عطف التفسير؛ لأنه زا يكوثٌ بغير لفظر الأرّل كما في "الفتح'”". 
مطلب مُهم: لفظً إن شاء الله هل هو إيطال أو تعليق؟ 
[لافؤلال (قوله: فإنه تطليقٌ إلخ) اعلم أذ التَعليقَ ,عشيئة الله تعالى إبطالٌ عندهماء أي: رفع 


(قولٌ "الُصئف": قال: أنت طالقٌ ثلاث و"كثلاثا إن شاءً الله إل هكذا في "الفتح” جر 0 د 
"الخانية'" من التعليي ونقلةُ في "نور العّين" في أحكام الاستثناء أن الصّحِيح عدم م لوفرع, ونصٌة: أ: «إقال لعبدو: أ 
حر وحرٌ إن شاءً الله أو قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثا إن شاءً الله 5 
تأكيدٌ ليما أفاده اللْظ الأول فلا يتغيّرُ بو حُكمٌ الأوّل» وقال مشايخ سمرْكند: لا تتعقِدُ هذه اليمينٌ؛ لأنّ اللفظ 
الثاني لا يفيك إل ما أفادة الأول فيلغو ويْصي فاصلاً بين لظ الأول وبين الاستئناىء فيبغي أن لا يصع اليمينٌ 
والاستتناءٌ في قسول "الإمام"» ويقعٌ الطّلاقٌ والعناق» والمنّحِيحٌ قوا مشايتا؛ لأن تصحيحٌ الكلامٍ واحبٌ 
ما أمكنٌ» وأمكن تصحيحُه بمعل القاني تأكيداً للأرّلِ ولو كان لغواً فليس كل لغو يكونٌ فاصلاًء ألا يُرى أنه 
لو قال لامرأته: أنت طالقٌ يا فلانة إن دخعطلت الذّارَ ُ اليمينٌ ولا يصير الندامُ فاصِيادُ) انتهى . 


(0) في "د" زيادة: ((قوله: عند الإمام» وقالا: لا تطلق ولا يعتق؛ لأنّ التكرارٌ شائعٌ في كلامهم» فيحُمَلٌ عليه تصحيحاً 
لكلامه؛ فلا يبطل انصال الرطء انتهى. "منح")). 1973ب 

(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق - فصل في الاسغناء «/47. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء «/151. 


(4) الواو ساقطة من مطبوعة "التقريرات". 


الجزء التاسع 0 لد عسلام لل د ياب التعليق 


لحكم الإيجاب السّابق» وعند "أبي يوسف" تعليقٌ» وهذا شرط كوه ممصلا كسار الشُروط» 
وهما أله لا طريق للؤصُول إلى معرفة مشيئيه تعالى» فكان إبطالاً بخلافب بقيّة الشُروطء وعلى كن 
لا يق الطّلاق في مثل: أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى» نعم تَظهرٌ ثمرةٌ النلافب في مواضع: 
منها: ما إذا قدَمّ ارط ول يأت بالفاء في الجواب ك: إن شاء الله أنت طالقٌ» فعندهما 
لا يقم) لأنّه إبطالٌ فلا يَحتَلِفْ» وعنده يقٌ؛ لأنّ لتعليقَ لا يصحّ بدون الفاء في موضع وُحُويها. 
ومنها: ما إذا حلّف لا يَحلِفُ بالطلاق وقلَهُ حَيِثَ على التعليق لا الإبطال كما يأتي", 
هذا ما ره "الريلعي”"”" و"ابن الهمام””' وغيرهماء (/ق25/) ومثلهُ في معن "مواهب الرحمن" 
حيث قال: ((ويَحعَلٌ -أي: "أبو يوسف" إل شاء الله لتَعليِق وهما للإبطال» وبه يُفتَىء فلو 
قال: إن شاء الله أنت كذا بلا فاء يقعٌ على الأوّل ويُلغو على الثاني) اه. 
لكنْ كر في مثن 'امحمع" عكس ذلك حيث قال: ((وإا شاء الله أنتم طالق يَحملهُ تعليقا 
وهما تطليقا)). وَحَمَلهُ في '"البحر"” على ما تقد وفيه َظرٌ: فإ مُقَاه التعليق بالتطليق ُقتضي 
عدم لقو على قول "أبي يوسف”" القائل بلتعليق» والوقوع على قولهماء على أنه صرح بذلك 
صاحبُ 'الجمع" في "شرجد"؛ ولا يخفى أن صاحب الذَارِ أدْرَى» وصرّحَ بذلاك أيضاً في "شرح 
درر البحار”*©؛ حيث ذَكَرَ أوَلاً: ((أنّ "أبا يوسف” يَجَعَلَُ تعليقاً؛ لأنّ البطِلَ لَمًا انَصّلّ بالإيجاب 
أبطَلَ حكمّة)؛ ثم قال"©: ((وجَعَلاهُ تنجيزا؛ لأنْه لما اََى رابطٌ الجملتين وهو الفاءُ - بقي قولة: 
أنت طالقٌ مُنجرا)) اه. 
(1 ميات فل 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 47/19 7475-7 
(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثاء 5717/8 . 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 41/5. 
(ه)"غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الاختيار والمشيئة ق14١7إب.‏ 
(5) أي: في "غرر الأذكار". 


فيد 


قسم الأحوال الشخصية ند #8ه_ لس حاشيةابن عايدين 

وقال في "التّاترحائيّة””©: ((وإِن قال: إن شاء الله أنت طالقٌ يدون حرفي الفاء فهذا استثناءٌ 
صحيحٌ في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"” وفي "الولوابليّة'”": وبه نأعثُ وف "انحيط": وقال 
"تحمّدٌ": هذا استثناء مُنقطِعٌ والطّلاق واقعٌ في القضل ويُديّنُ إن أرادَ به الاستتاء» وذْكرَ الخلافٌ 
على هذا الوجه في "القدوري". وفي 'الخايّة"”": لا تطلق في قول "أبي يوسف" وتطلق في قول 
"سحمّد'" والفتوى على قول "أبي يوسف")) لف وملهُ في "الدّيرة", وذكَرٌ في "للخايّة”7 قبل 
هذا أَوَّلَ باب التعليق ل مر عن "الرّيلعي" وغيرو. 

والحاصل: أن "أبا يوسف" قائلٌ بأن المشيئة تعليقٌ؛ ولكن اعتلِف في التُخريج على قولى 
فقيل: تَلرمُ الفاءُ في الحوابي كما في بق الشّروط فيقمٌ بتُونهاء وقيل: لاء فلا يَقَُ وأنّ "محمد" 
قائلٌ بأنها إيطالُ» واختلف في التَخرِيجٍ على قولِدء فقيل: إنما تكوث إيطالاً إذ صم الرّبْطُ 
بوجود الفاء في الجواب» فلو خُِفَتْ في مُوضع وجويها قم منج وهو معنى كونها حينكارٍ 
للتطليق» وقيل: إِنْها عده للإبطال مُطْلقَ فلا يق وإن سقَطَت الفا وأمّا "أبو حنيفة" فقيل: 
مع "أبي يوسف"”. وقيل: مع "محمّي". 


(قول: وأمًا "أبو حَنيفة' فقيل: مع "أبي يُوسُّف" إل) فيه تمل إن ”أبا حنيفة" لا يقولٌ إلا بأنّ 
الاستنناء للإبطال» واختلّف التُريجٌ على قوله أيضاء فقيل: لا يَشتطٌ ذِكرَ اراب وقيل: يُشَوْطُة ولا يرم 
من موافقيه ل”أبي يوسُف” في مسأل "التتارحائية" أن يقول - كقوله ‏ : إِنهُ لتعايي؛ إذ لم يُوَجَدْ عنه إلا أنه 
يقول: إن لإبطال. ّ 


886/6 "التاترحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع في الاستثناء في الطلاق‎ )١( 
ال7٠ "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق‎ )١( 

() "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5١7/1‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 2.7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع ا تسسسم هيوه __تسسس سس باب التعليق 


تعليق عند "أبي يوسف”؛ لاتصال ابل بالإيجاب» فلا يَقَمُ كما لو أَحْر ا 


وبهذا ظهرَ أن ما في "البحر”": ((من أن على القول بلتعليق لا يقعٌ الطَّلاقُ إذا م يأت بالفاء 
خلافا لما توهّمَهُ في "الفتح”" من أله يقمٌ)) فيه نظرٌ؛ لِما علمت من اختلافي اتعريج, وظهَرٌ أيضاً 
أنَّ ما في "الفتح"20: ((من أن "أبا يوسف" قائلٌ ل بأنها [؟أق 10 1/ب] للإبطال» و أنه ضّ حََ مَ في "الخايّة" 
بذلك)) فهو مخالف لما معت على أن الذي أيه في "الخاريهة"20 التصريح: (ربأتها عنده للتعليق»» 
وكذا ما فيه”: ((من أن ما في "شرح لمجم" غَلّطُ)) وتَبعَهُ في "اله ”2 فهر بعيدٌ لما علمت من 
موافقته لعدّة كتبي مُعيَرقه ولتصريح 'القدوري" بهء بل هو أحدُ قولين» وقد محَفِي هذا على صاحب 
"الفتح" و"البحر" و"لهر" وغيرهم فاغتنم تحريرٌ هذا للقا الذي رس في أقدمٌ لأفهام. 
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:4 (قولة: لاتصال ابل بالإيجاب) علة لقوله: ((تعليق)) كما مر عن "شرح درر 
البحار"» وامرادُ لمعيل لفظ: ((إن شاء الثم)» فإنه استاٌ صحيمٌ وإنْ سقطت الفاءُ من جوابء كما 
مر عن "التاترحايّة" فيَلقُو الإيجاب» وهو قول: أنت طالقٌ فلا يقعٌ واستشكلهُ في "البحر"7: 
((بأنُ مقتضى التعليق الوقومٌّ عند عدم الفاء لعدم الرابط))» وأجاب "الرملي" ما في "الولو ابيية'”0©: 
((من أن اللقصود منه إعدامٌ الحكم لا التعليقٌء وفي الإعدام لا يُحتاج إلى حرف الجزاءء بخلاف قوله: 
إن دلت الدَارَ فأنت طالق؛ لأنّ المقصودٌ منه التعليق» فافترّقم) اه. 

.437/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستشاء 51/9 . 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 405/1 . 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5٠09/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ قصل في الاستشناء 403/7 . 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب أحكام التعليق 577 ب. 

(7) المقولة ]١12651/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل). 

(8) المقولة ]١5951[‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 47/4 . 

1/7١ "الولوابجية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق‎ 2٠١١ 


قسم الأحوال الشخصية 1لا حاشية ابن عابدين 


وقيل: الخلاف بالعكس» وعلى كل فالْتَى به عدم الوقوع إذا قَدَمَ المشيقة ول يأت بالفاع 
فإ أنّى بها لم يَقَع اثفاقاً كما في "البحر" و"الشّرنبلاية”" و"الة تاني”7 وغيرهاء 
فليحفظ. وثرثهُ فيمَنْ حلّفّ لا يُحلِفْ بالطّلاق وقالَهُ حَيث على التُعليق لا الإبطال 1 


قلت: وهذا على أحد التخريجين» وهو ما مشى عليه في 'المجمع" وغيروء أمّا على التخرييج 
الآر من عدم صحّة التعليق بدُون الفاء- وهو ما في "الريلعي””" وغيره- فيقٌ كما مر”2: فافهم. 

زككوطلن (قولة: وقيل: الخلاف بالعكس) يعين: الخلاف في أن التعليق بالمشيئة هل هو 
إيطالٌ أو تعليق؟ لا في مسألةٍ لمان أي: فقيل: إن إبطالٌ عند "أبي يوسف" تعليقٌ عند "مدا 
ولم يَذَكُرٌ هذا القائلٌ "أبا حنيفة" ويُححَمَلٌ إرادةٌ الخلافه في مسألةٍ المان» أي: قيل: إِنْه يقح عند 
"أبي يوسف" لا عندهما كما مر” عن "الرّيلعيَ" وغيري فافهم. 

4.٠.‏ (قولة: وعلى كل إلح) أي: سواءٌ قبل: د لتق أو الإبطالَ قولٌ "أبي يوسف" 
أو قولُ غيره ((فالفتَى به عدمٌ الوقوع))؛ فما مشى عليه "لصن" حلاف الفتى به. 

041 (قولة: لم بقع اتفاقا) إذ لا شلك حيتعلر في صحَةٍ التعليق. 

040 (قولة: وثَمرَهُ لخ) هذا العّميرُ لا مَرحِمَ له في كلايه؛ لأنه راحمٌ إلى أنه لو أَخخْرٌ 
الشّرط وقال: أنتي طالقٌ إن شاء الله أو قَدَمَهُ 0 وأتى بالفاء في الجواب فهو إبطالٌ 


(قولة: هذا الضّميرٌ لا مرحم له في كلاه إلح) بل لَه مرجعٌ؛ وهو المنلافُ على الاحتمال الأوّل» 
أو ما يُفَهُمْ من الكلام على الاحتمال الثاني» مع أن "أبا يوسّف” ‏ وإِنْ قال بالتعليق ‏ يقول: إن فيه 
إبطالاً أيضا بدليل ما ذكرّهُ "الشّارح من التعليل لَهُ بقوله: ((لاتصال إل)). 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7079/١‏ معزباً إلى "المواهب" (هامش "الدرر والغرر”). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: شرط صحة التعليق .711//١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 417/15 7417-1, 

(4) المقرلة ]١991[‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(ه) المقولة [7991١]٠قوله:‏ ((فإثه تطليق إل)). 


الجزء التاسع الل لبه لمم باب التعليق 


(وب: أنت طالقٌ عشيئة الله أو بإرادتِهِ أو بمحيّبهِ أو برضا لا تَطلقٌ؛ أن الباءَ 
للالصاق» فكانت227 كإلصاق الجزاء بالشّرط 0غ 


عندهما تعليقٌ عند "أبي يوسف"» وقدّمنا(” أن ثمرة الخلاف تَظهَرٌ في مواضع: 
- منها: مسألة للآن» وهي: م إذا قد َم ارط ول يأت بالفاء في اللحواب كما قرّرنا”" سابقاً. 
- ومنها: هذه؛ وبيائها ما في "الخائيّة””*» حيث قال: ((ولو قال: إن حَلَفْتْ بطلاقك فأنت 
طالقٌ ثم قال لها: أنتو طالقٌ إن شاء الله طَلقّت امرأنةُ في قول "أبي يوسف", ولا تَطلّقُ في قول 
"محمّد"؛ لأنّ على قول "أبي يوسف' ': أنتو طالقٌ إن شاء الله يمينٌ؛ لوجود الشّرط والجزاء» 
وعلى قول "محمد" ليس بيمين)) اه أي: لأنه عنده للإبطال» وقدّمناا" أن الفتوى عليه. 
وا ذَكَرناهُ عُلِمَ أن الضّمير في قوله: ((وقالة) راحم م إلى ما لو أَبرَ التتّرط ك: أنت طالقٌ 
إن شاء الله أو قَدَّمَهُ وأنى بالفاء الرابطة ك: إن شاء الله فأنت طالق. 
400 (قولة: أو برضا الرّضا: ترك الاعتزاض على الفاعل وإن لم يكن معه عيّة 
"200 
:06.04 (قولة: لأن الباءَ للإلصاق) أي: هو المعنى الحقيقي لهاء فيَلتصِقٌ وقوعٌ الطّلاق بأحلر 
هذه الأربعة» وهي عب لا يُطْلعُ عليهاء فلا تطلق بالشّلك» انين 
(قولُ: ك : إِنْ شا الله فأنت طالقٌ) وكذا لو أعرَ الحراءً بدون فاء. 
() في "د" و'و": («(فكان)). 
)١(‏ المقولة [7991١ع‏ قوله: ((فإته د تطليق إعخ)). 
7١‏ المقولة [/179591] قوله: ((فإنه : تطليق إلخ)). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/5/١‏ 407/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) المقولة [89937١ع‏ قوله: ((فإنه تطليق إلح)). 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 151/9. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 151/7 
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(وإن أضاقَة) أي: المذكورٌ من المشيئة وغيرها (إلى العباد كان) ذلك (مليكاء 
فيَقتصِرٌ على المجلس) كما مر" (وإن قال: بِأَمْرِه أو كمي أو بقضائِهء 
أروذوة اسلجم أن هدرت يكحي ندل سين إلذه سال أو إن المبند 
إذ يُرادٌ مثله التنجيرٌ عُرفاً (كقوله:) أنتٍ طالقّ ركم القاضي). 

(وإث) قال ذلك (باللأم يَقَُ ني الوحُوو كلها لأنّه للتعليلٍ (وإث) كان 
ذلك”" (بحرفب ((في)) إن أضاقَة إلى الله تعالى لا يَقَمُ ني الوّحُووٍ كلها ا 


6408 (قولة: إن إضافة) أي: بالباء. 
كنكل (قولة: أي: المذكور) جوابٌ عن "الصنفف8 حيث أَفْرَدَ الضّميرٌَ ومرجعة متعدٌ3ٌ 


8 
زلادد طلم (قولة: فيُقتصِرٌ على امجلس) أي: مجلس عِلَمِي إن شاءً فيه طقس وإلاّ حرج 
الأمر من يليو. 


.4ن (قولُ: كما متم أي: في فصل المشيئة» "اا 
.4 (قوله: إذ يُرادُ عثله التنجيرٌ عُرْفا) أي: فلا يُصِدَّقْ في إرادةٍ التعليق» والظَاهِر أنه 
ولومقق (قوله: وإِنْ قال ذلك) أي: المذكور من الألفاظ العشرة. 
.4 (قولة: في الوّحُووٍ كلها أي: سواءً ضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 
لحكل (قوله: لأنه للتعليل) أي: تعليلٍ الإيقاع كقوله: طالقٌ لدخحولك الدَّانٌ ند 
() صةا4ك "در". 
(1) ((أو ياذنه)) ساقطة من "ب". 
() في "ب": (كذلك)»). 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 151/7. 


(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق91١/).‏ 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاسنناء 471/9 . 


اه 


الجزء التاسع سس تتا هسه الل سس © ياب ٍالتعطيق 


لأنّ في معنى الشتّرط (إلاّ في العِلّم'" فإنْه يَقَعُ تي الحال) وكذا القدرةٌ إن نَرَى بها 
طيدٌ العجز؛ لوجود قدرةٍ الله تعاللى قطعاً كالم (وإن أضاف إلى العباد كان تمليكاً 
في الأريع الأوَل) وما بمعناها كاشرَى والرّؤية (تعليقاً في غيرها) وهي سة ا 


أي: والإيقاعٌ لا يتَوفففُ على وُحُودٍ عِلَيِهِ كما مر فلا يَردُ أن الشيعة وخحوّها غيرُ معلومة» 
ولا كوث عي الله تعالى للطّلاق معدومة؛ لكونه أبغض الحلال إليه تعال. 

041 (قولهُ: لأنّ في بمعنى الشّرط) فيكونٌ تعليقاً بها لا يُوقَفُ عليه "فتح””. قيل: وفي 
قوله: (ومعنى النترط) إشارةٌ إلى أنه لا يصيرٌ شرطا مَحْضاً حنى يقح الطَّلاق بعد بل يقعٌ معد 
وتَظهرُ القُمرةٌ فيما لو قال للأجنيّة: أنت طالق في نكاجك فتَروّحَها لا تَطلّىّ كما لو قال: مَعّ 
نكاجي بخلاف: إن تَرَوُحتش "نلويح"7", أي: لأنّ الطّلاق لا يكوث إلا مُتأخراً عن التكاح. 

لقم (قولة: نه يقَعٌ في الحال) لأنه لا يصحٌّ [/قهم1اب] فيه عن الله تعالى بحال؛ لأنه 
َعَم ما كان وما لم يكن» فكان تعليقاً بأمر مرجودء فيكونٌ إيقاعا "زيلعي"0©. ّْ 

4 (قولة: إن توَى بها ضيه لخر أي: نَرَى حقيقتها؛ لأنها صفة مُافِبة للعَمْزٍ 
فيكوثٌ تعليقاً بأمر موجود» أما لو َرَى بها اللَقديرَ فلا يقغ) لأنّه تعالى قد يُقَرٌ شيعاً وقد لايُقرهُ. 

:040 (قولة: والؤي الكثر فها أنا تكون مصدر: رلَى البصريق ومصدر القلية: أي 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: إلا في العلم إل قال "المصئف” في "شرحه": لأنّه ‏ أي: العلم - يذكر للمعلوم؛ وهو واقع؛ 
لأنه لا يصحٌ نفيُةُ عنه تعاللى يحال» فكان تعليقاً بأمر موجودٍ فيكون تنجيزاً ولا يلزم القدرة؛ أن المرادٌ هنا التقدييُ 
وقد يقدّر شيئاً وقد لا يقدّر, حتى لو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع ف الحال» كما في "الفتح" عن "الكافي". 

قال: والأوجه أن يراد العلمُ على مفهومه. وإذا كان ف علمه تعالى أنْها طالقٌ فهي فرعٌ تحقيق طلاقها. وكذا تقسول: 
القدرة على مفهومهاء ولا يقع؛ لأنّ معنى: ‏ أنت طالق في قدرة الله تعالى ‏ أن في قدرته تعالى وقوعه, وذلك لا يستلزمٌ 
سبق تحقيقه يقال للفاسد الحال: في قدرة الله تعالى صلاحهٌ مع عدم تحقّقه في الحال» انتهى)). ق 1/194 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستثاء 651/8 

(6) "شرح التلويح على التوضيح": الياب الأول في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل: وقد بحري الاستعارة التبعية في الحروف 1١16/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 549/7 - 44 7. 
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ف لله أو للعبدٍء والعشرون إِمّا أنْ 0 برزباء أو لام أو 
في))» فهي ستون» وفي "البرّازيّة”"©: ((كتب الطّلاقَ واستنتى بالكتابة صَحّ))»... 


ومصدرٌ اخلميّة: الرُؤياء وقد يُستَعمَلٌ كال في الآخمرء وهذا منه؛ لأنّ رؤْية طلاقها بالقلب 
لآ بالبصّر 'رحميا. 

04 (قول: نم العشرة) الأظهرٌ في التَركيب أن يقول: فالحاصل أن العشرة" إخ كما 
ل يخفى» 0 0 

4 (قولة: إًِا أن تكوث بباء) ترك ((إثم) من التقسيم كما ترك "المصنف" بقيّةَالكلام 
عليهاء وحاصلٌ حكمها: أنها إبطالٌ أو تعليقٌ في العشرة إن أَضِيقَت إلى الله تعالى» وتملياثٌ فيها إن 
يفت إلى العبده قال في "البحر”©©: ((والحاصل: أله إن أتى ب: ((إث)» لم يقع في الكلّ)) اه 
يعني: إذا ضيفت إلى | لله تعالى» فالأقسامٌ حيتعلر ثمانون. اه "م "0. 

قلت: الذي ذكرَةُ "للصئف" كغيرو: ((أن الأربعة الأول لتّمليك))» وهذا وذ ذكرَُ مع 
الباء وق لكنهما.ععنى الشّرطء وأصلٌ أدوات الشّرط هو إِنْء فلا تكوثٌ السّنَةُ الباقية للتّمليك 
أصلاء ثم رأيتُ "الرّيلعىَ" صرَّحّ بذلك حيث قال9©: ((فالحاصل أن هذه الألفاظ عشرة: أربعة 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستثناء والشرط 758/4 باختصار (هامش "الفتاوى الهتدية"). 

)1١(‏ في "د" زيادة: ((بل ذكر الصف رحمه الله تعالى هذا الركيب في "شرحه" [1/ق47 ١/أ]‏ حيث قال: فالحساصلٌ 
أن الألفاظ عشرةٌ: أربعة منها للتمليك؛ وهي المشيئة وأخواتهاء وستة ليست للتمليك: وهي الأمر وإخبوتهء والكلٌ 
على وجهين: إما أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبدء وكلُ وجو على وجوه ثلاثة: إِمّا بالباء أو باللام أو بني» 
انتهى)). 3ق54١1/.‏ 

صم "ع" كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق1937/). 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 41/6. 

(0) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق 7١917‏ بتصرف. 

(3) أي: ف "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 414/9 7. 


الجزء التاسع لعه باب التعليق 


وعلى ما مر(" عن "العماديّة" فهي مائة وثمانون» وفي: كيف شاءً الله 0 


منها للتّمليكٍ وهي: المشيعةٌ وأحواتهاء وسنّة ليست لاتمليك وهي: الأمرُ وأحوانة إلخ))» وعلى هذا 
فإذا ضيفت إلى العبدٍ ب: ((إن)) التشّرطيّة كانت الأربعة الأوَلُ للتملييك فتوقف على الجلس» 
والسّ لباقية للتعليق لا تتوقفُ عليه؛ فقول في "البحر": (( َع في الكلّ)) أي: ل يَقَعْ أصلاً إن 
ضيفت إلى الله تعال» ول يََعْ في الحال إن أَضريفَت إلى العبليء فافهم. لكن يرِدُ على "البحر" كما 
قال "ط"": (رأنّ هذا ينان ما كر "المصنفة" فْ صورة للم إذا أُضيف إليه تعالى» فإله0© 
يقع وعلله بأنه تعليقٌ بأمر موحودٍ فيكونٌ تتجيزً)). 

4 (قولةُ: وعلى ما مر عن "العمادية) أي: من قولِه: ((فلو تَلفّدَ بالطّلاق وكقبّ 
الاستئناء موصولاًء أو كس أو أزالٌ الاستثناءً بعد الكتابة لم يقعع). 

(قولة: فهي مائةٌ وثمانون) صوابٌ: مائنان وأربعون؛ لأنّ ما في "البرَازيّة' صورةٌ وهي 
كتابةٌ الطّلاق والاستتناء معاء وما في "العماديّة" ثلاث صورء وبضَرب أربعة في ستين [0/ق0م”|] 
تبلْْ مائتين لعي وقد تَرِيدُ وذلك أن العشرة إِمّا أن تضاف إل الله تعالى؛ أو إلى من يُوقفُ 
على مشينته من العباد» أو مَن لا يُوقَفْ» أو إلى الثلاثة» أو إلى اثنين منهاء فهي سبعة تُضرّبُ في 
العشرة بلح سبعين» وعلى كل إما ب: ((إاء أو الباى أو اللأم أو في)) تَلْعْ مائتين وثمانين» 
وعلى كل إن أن يتلفط بالطّلاق والاستناء ومامعناه» أو يكتبْهماء أو يَمُوهما بعد الكتابق 
أو يُمِحُوَ الطّلاق» أو الإنشاء أو يَتَلفْظَ بالطّلاق ويكتبّ الآخر» أو بالعكس» أو يَمَحُوَ ما كتبا» 


(قوله: أو يكتبَهماء أو بمحرَّهُما إح) المناميبُ زيادة قوله: ويُثبتهُما قبل قوله: ((وعحوَّهُما))» كما 
أن المناميب أيضاً ذِكرٌ: ويُقبت ما كتبّه بعد قوله: ((أو بالعكس) لتم المقابلة. 


(0 صم 14م "در". 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 101/17. 


(9) عبارة "ط": ((إذا أضيف إليه تعالى ب: ((قي)) فإنه))» بزياة لفظة ب:((ي)). 


قسم الأحوال الشخصية سطس ا 4583© سس حاشيةابن عابدين 


تطلقُ رحعيّة. 
(أنت طالق ثلاث إّ واخلدة يَقَعُ ثنتان» 111 


فهي غانية في مائتين وهانين تَُعْ ألفين ومائتين وأربعين. 

.4 (قول: تَطلقٌ رجييّم لأن ا مضاف إلى مشيئة الله تعالى حالٌ الطَّلاق وكيفيُّةُ - من 
المفردٍ والمتعدّد والّحعيٌ والبائن ‏ لا أله فيفع أفله؛ لِأنّه ليقي وهو الواحدةٌ الرّحميّة. 

ْ مطلب: أحكامٌ الاستشناء الوضعيّ 

4 (قولةُ: أنت طالقٌ ثلاث إل واحدةٌ) شرو في استئناء التُحصيل بعلد الفراغ من 
استقناء ء التعطيل كما 3 "القهستاني"77» ولي "البحر””: ((الاستثناء نوعان: عرق وهو ما مر مين 
لتعليق بالمشيئة» ووَطعي وهو المرادُ هناء وهو بيانٌ ب: ((لأ) أو إحدى أخواتها إن ما بعدها لم يرَةٌ 
بحكم الصّدرء ويل بمخمسة: بالسسّكتة احتيارء وبالريادةٍ على امُستتى منه» وبالمساواق وباستئناء 
بعض الطفةه 0 بإبطال البعض ك: أننتي طالق ثنتين و هين إلا لاا كما في "الخائية"270) اه : 


(قولة: بلع أل ومائتين وأربعين) أوصلّها صلّها "ليحي" إلى مائةٍ ألفي وثمانيةٍ آلافم وثمانينَ ألفاً 
وأربعمائة» ونقل عبارتةُ "السندي". 

(قولُ: وبإبطال البعض ك : أنت طالق بُسَين ويْسَين إلا ثلاثاً الح عبارةٌ "البحر": ((زاد في 
"الخائيّة" خايسا فقال: والخايس: ما يُودّي إلى تصحيح بعض الاستثناء وإبطال البعض)) اه. 

وقال في "حاشيته": ((كان عليه أن يقول: بعضٍ الُستلى منه» وليس ما نقله عبارتهاء بل عبارتها 
مكنذا والخامس: إبطال البعض كما لو قال إلخ)) اه وبهذا تن أذ علَّةَ بُطلان الاستثناء ما يِلَرّمُ 
على صحّيِه من إبطال إحدى لين بالكلية» ويظهرٌ أله لا حاجةً لريادةٍ ما في "الخائيّة" فإ البُطلانٌ 


للرّيادةٍ على المستئنى منة» أو إن إخراج التسّين من الثلاث لغرٌ كما قال"الْحَشٌي". 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: شرط صحة التعليق 8/١‏ الا. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 44/4. 

("7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) أي: "حاشية منحة الخالق" 4/4 4. 


الجزء التاسع الس للد اما باهم لس © باب التعليق 


إلا ثلاث يَقَعُ إثلاث) لأنّ استثناء الكل باطلٌ إن كان 


00 


وفي الاثنتين واحدة”"»» و 


ملخصاًء أي: لأنّ إعراج القّلاث من إحدى الثنتين لغو. 

وف "الفتم”" عن "لمنتقى": ((أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عنده؛ لأنّه يصيرٌ 
قوله: وثلااً فاصلاً لغوا وعندهما يقَعٌ ثنتان» كانه قال: ست إلا أربعاء ولو قال: ثلاثاً إلا وادةٌ 
أو ثنتين طُولِب بالبيان» فإنا مات قَبلَهُ طُلَتْ واحدة هو الصّحيحُ وفي رواية: ثنتين)). 

040 (قولُ: وف الاثنشين واحدةٌ) أفادٌ صحَّة استئناء الأكثر””» وعن "أبي يوسف" 
لايصحٌ وهو قولٌ طائفةٍ من أهل العريّة وبه قال "أحمة” وتحقيقٌ ذلك في "الفتح"©. 

:4.4 (قولة: لأثّ استناءَ الكل باطل) هذا مُفيّبما إذا لم يكن بده استداءٌ يكونٌ حَبْرا 
مدر فإ كان صَّمّه وعلى هذا تفرّعَ ما لو قال: أنت طالقٌ ثلاثا إل" ثلاثا إلا واحدةٌ حيث 
بقع ريكنة ولو قال: إلا ثتشين إلا واحدةٌ وقَمٌ ثنتعان» "نهر”2: وهذا مين تَعَدُدٍ الاسستناءء 
داق ام*إبع ويأتي”" بياثُ. وما بطل استناءٌ الكلٌ؛ لأنّه لا يَقَى بعدَهُ شيءٌ يصير متكلما به 
والاستنامُ لم يوضع إلا َكنم بالباقي بعد اي لا لأنّه رجوعٌ بعد لتقي كما قيل» وإلأ اصح 
فيما يَقبَلُ الحو كما لو قال: أُوصّيِتُ لفلان ينث مالي إلأَ ُّْثْ مالي» أفادهُ في "الفتح'"00. 

ه401 (قوله: إن كان بِلفظ الصْر) أي كما مَثْلٌّ به في”" المن» وكقولِه: نسائي طوالقٌ 


)١(‏ عبارة "و": ((يقع واحدة)). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 4717/9 بتصرف. 

(1) ((أفاد صحة استثناء الأكثر)) ساقط من "ب" و"م" 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء «/454. وفيه: أن زفر رحمه الله قائل شل 
قول الإمام رحمه الله تعالى. 

() قوله: ((ثلاثاً إلا ساقط من مفطوطة "النهر" الي بين أيدينا. 

(0) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق/710/ب وفيه: ((خيرا)) بدل((حررأم). 

0 ص4 م "در" 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء 1405/1 . 


(9) ((في)) ساقطة من "الأصل" و"7" و'ب". 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية لمن دا #6ه لل يب حاشيةابن عايدين 


أو مساويه» وإن بغيرهما ك: نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعَمْرة وهنده 


وعبيدي أحرارٌ إلا هؤلاء أو إلا سالما وغائما وراشدا وهم الكل 2100111011 


إلا نسائي» وعبيدي أحرارٌ إلا عبيدي كما في "البحر"7", "حم”". وفي "الفتح””": ((ولو قال: 
واحدة وثنتين إلا ثنتين» أو قال: ثنتين وواحدة إلا ثنشين يقعٌ الشلاث؛ وكذا: ثندين وواحدة 
إلا واحدة؛ لأنه في الأولئين إخراجٌ الثنشين من الثششين أو من الواححدةء وفي الثالئة واحدةٍ من 
واحدقٍ فلا يصح» بخلافب ما لو قال: واحدةٌ وثنتين إلا واحدة حيث نطق ثتين؛ لصح راج 


وعع» 


الواحدة من التتين» والأصلٌ أن الاستثناء إنما يتصرف إلى ما يليه وإذا تَعَّبَ جحُملاً فهوقيدٌ 
للأأحيرة منها)) اه. 

14.5 (قولة: أو مُساويو) نحو: أنته طالقٌ ثلاث إلا واحدة وواحدة وواحدةه وأنت طالقّ 
ثلاث إلا ثتين وراحدة ونحو: أثانّ طوالق إلا زينب وعمرةً وهنداً ويس له رابعة» وأندم أحرارٌ 
لذ سلما وغائماً وراشداً وليس له رابعٌ. اه "س"0, 


(قولة: وإذا تعقّب ملا فهو قيدٌ للأحيرةٍ منها) قال في "البحر" عن "لمحيط": ((قال: أنت طالق بُشَّين 
وثنتين إلا ثنتين» إن و الاستااين لعي ابيز لم يصِحٌ؛ ؛ لأنه استثناء الكل من الكل وإن دوق واحدة 
من الأولى وواحلة من نري يصِحٌ وإن لم يكن لَه مد بخ الاستنامُ يقح يتان عجلافاً ل "رُفر”؟ 
لأنه أمكنَ د تصحيح الاستثناء بأن يُصرّف إلى كلا العددّينِ» فيصيرٌ يد 0 
إليهما تصحيحاً لكلابه)) اهء فانظره مع ما أَفادَهُ كلام "الفتح". 

(قولة: ونحر: أن طوالق إلا زينب وعَمْرة ود وليسس له رابعة إح) الظَاهرٌ أن هذا الاستئاء من 
الاستثناء بالُساوي سواءٌ كان له رابعة أو لا؛ حيث كان الطاب للمُسطئيات. 


. 44/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 
.)/١91ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 
475/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل في الاستفناء‎ )( 
./١81ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )4( 


كز الفافع. ١‏ , كعنمت مستتت : ' :هود اسن نطنبكة ١‏ با تليق 


صّحّ كما سيجية”" في الإقرار. 

(ويُعتبر) في المستننى (كوئهُ كُلاً أو بعضاً من جملةٍ الكلام لا من جملة الكسلام 
الذي يحكم بصحَّتم وهو الثلاث» ففي: أنت طالق عَشْْراً إلا تسعاً تَقَعُ واحدةٌ» 
وإلا ثماني”" تَقَعْ ثنتان» وإلاً سبعاً تق ثلاث» ا ا ا 


409 (قولُ: صّمّ) أي: صّحَّ الاستثناءُ في هذه الأمثلق وكذا قولّهُ: كل امرأةٍ لي طالقٌ 
لذ هذه» وليس له سواها لا تَطلَقٌ؛ لأنّ امساواةً في الوجحُودٍ لا تَمنَعٌ صحّهُ إِدْعَمٌ وضعاً؛ لأنه 
تصرف ريض "بر" يعين: أنه يُنظَرُ فيه إلى صيغة المستننى مده فبلن عَمِّت المستنى وغيرةُ 
وضعاً صّحّ الاستنائ فإثٌ: كل امرأةٍ يَهُحُ في الوضع هذه وغيرّهاء وكذا لفظ: نسائي يَعُمٌ 
الُسمّياتٍ وغيرّهن مخلاف: أن فإنه لا يَعُمُ غير الُسمَاتٍ المخاطبات» وبخلاف ما إذا لم يكن فيه 
عمومٌ أصل ومنه ما ف "الفتح" حيث قال”©»: ((ولو قال: طالقٌ واحدة وواحدةٌ وواحدةٌ إلا ثلاثاً 
بطل الاستثناكُ اثفاقاً؛ لعدم تعدّدٍ يصحّ معه إخخراجٌ شيع) اه. 

وكذاما ف "البسر "07 ((لو قال للمدحولة: 2 طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالق إلا واحدةً تفخ 
الُلاث» وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ وواحدةً إلا واحدةٌ؛ لأنه ذكَرَ كلمات مُتفرقة» 
فيُعتيَرُ كل كلام في حقّ صن الاستثناء كأنّه ليس معه غيرُهُ وكذا: هذه طالقٌ وهذه وهذه 
إلا هذه» ولو قال: أت طوالق إلا هذه صمح الاستنائح) اه.. 

(قولة: تق واحدة) ولو كان لْعترُ ما يُحَكَمٌ بصحَيِهِ من العشرة ‏ وهو الثلاث- 
لقهم5/)] لم استناءُ النّسعةٍ من الثلاثء فيلعُو ويقعٌ الثّلاث. 

)١(‏ انظر المقولة [18717] قوله: ((وإن بغيرهما)). 


انم وار 


(0) في "د" و'ب” و"ط": ((ثمانية)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 414/5 . 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأججان في الطلاق - فصل في الاسطناء 475/137 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45/4 معزياً إلى "انحيط". 


قسم الاحوال الشخصية تا 4858ه مس سس حاشيةاين عايدين 


ومتى تعدّدَ الاستثناءٌ بلا واو كان كل إسقاطاً مما يليه فيقِعُ ثنتان ب: أنت طالقٌ عشراً 
إل تسعاً إل مان إلا سبع ويارمة مسة ب: لَهُ علي عشرةٌ إلا ه» إل م إلا ؛» 
إلى إلا ه إلا 4 إلا ى إلا ؟. إلا واحدةٌ. وتقريهُ أن تأحدّ العدد الأول ييمينك» 
والثانيَ بيسارك والثَالث بيمينك» والرّابع يسارك وهكناء ثم نُسقِط ما بيسارلة مما 


مطلبُ فيما لوتعدّة الاستشتاء 

تقك فق (قولة: ومتى تعدَّد الاستئناءح أي: وأمكَن استئناءُ بعضِهٍ من بعضء بخلاف ما 
لا يُمكِنُ ك: قاموا إلا زيدا إلا بَكْرا لأ عَمْراء فإنّ حكمٌ ما بعد الأرّل كحكيي. قال في 
"الفتح"”": ((وأصلٌ ص الاستنناء من الاستنناء قولهُ تعالى: ( إِلَآمال ُو إنَالمتَجُوهمَ مهت 
جإِلَاائرَآتَه) [لحجر: هم 4ه])). 

ل (قولة: بلا واو) فإِنْ كان بالواو كان الكل إسقاطاً من الصّدُر نحو: أنت طالقٌ 
عشراً إلا حمسا" ولا ثلاثا وإلاّ واحدةٌ تقح واحدةٌ "0©. 

لفكي (قولة: كان كن أي: كل واحدٍ من المستئتيات ((إسقاطاً مما يليه) أي: مماقَيلَةُ 
فالضَّميرٌ المستيرٌ في ((يليه)) عائدٌ على ((كل))» والبارُ على ((ما))؛ فهو صلأة جَرتْ على غير مّن 
هي له كن اللبْسَّ مأموثٌ لعدمٍ صحَّة إسقاط الأكثر من الأقل فلايحجبُ إبرازٌ الضّمير. له "ح"9©. 

وبياتُ ذلك في مسألة الطّلاق: أن تُسقِط السّعة من الثُمانية ييقى واحدٌ تُسَقِطَهُ من التسعة 
ييقى ثمانية» تسقطها من العشرةٍ ييقى ثنتان. 

٠.5‏ (قولة: أن تأععد العدد الأّلَ إلح) بيالة: أن تَعُدَ الأوتار بيميناك -أي: الأوّلَ والثَالتَ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاسشناء 470/77 . 
(1) في نسححة "ح" الي بين أيدينا: ((أنت طالق حمسا إلا عشراً)). 
(5) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق195/أ. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق917١/أ.‏ 


الجزء التاسع امه باب التعليق 


فهو الواقع. 

(إخخراج بعض التطليق لغوّ بخلاف إيقاعهء فلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاث إلا نصفَ 
تطليقةٍ وقَعَ الثّلاث في العتانم وعن "الثاني": ثنتان» "فتح"20. وفي "السسراحية"20: 
((أنتٍ طالقٌ إلا وَأنخَدة َقَعُ ننان)) انتهى» 2520 


والخامس والسابع اسم وهي تسعة وسبعة وحمسة وثلانة وواحدة”", وجمائها خمسة وعشرون - 
تمد لأشفاع يسارلةء أي: الثاني ولراسعَ والسّادسَ والشامن» وهي مانية وسئْةٌ وأربعة واثناد» 
وجملها عشرونه تُسقِطها ما لين بيقى دسة. 
قلت: وله طريقة ثانية وهي إخراجٌ الأوتار وإدخخال الأشفاعء بأن تحرج كل ور من شفع 

قبلُء بيالة: ترح شيا تدر بتو رسك تلكا إل اساي تصيرٌ تسعةٌ أَخرِج منها 
سبع ييقى اثان» مها إلى الس : تصير انيه أخرج منها خمسة يقى ثلانة» تَصُمُها إلى الأربعة 
تصيرٌ سبعة» أخرج منها ثلا يقى أربعة» تمه" إلى الاثنين تصيرٌ سعد أخرِج منها الواحد 
ييقى حمسة. والطريقة لله إسقاطٌ كل مما يليه كما م بأن تسقط الواحد من الاثنين ييقى 
واحدٌ» أَسقِطْهُ من الثلاثة ييقى اثنان أُستِطُهما من الأربعةٍ ييقى اثنان أيضاء أسقطهما من الخمسة 
يبقى ثلاثة» أسقطهال" من السثة يقى ثلاثة أيضاء أسقِطها من الستبعةٍ ييقى أربعة» أسقطها من 
الغُمانية بيقى أربعة أيضاًء أستيطها من اسع يقى حمس أسقطها من العشرةٍ بيقى مسة. 

زم ولع (قولة: ف فهو الواقع) أي: قد بس "ط"0, 

:060.4 (قولُ: وعن "الثاني" ثنتان) لأنّ التطليقة لا تتَجرّى في الإيقاع» فكذا في الاستثناك 


. 417/8 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 
(؟) "السراجية": كتاب الطلاق  باب التعليق والإضافة 7514/9 بتصرف.‎ 


5 في "ب" و"د" و"و": ((وواحة). 
(4) من ((إلى الأربعة)) إلى ((تضمها)) ساقط من "الأصل". 
2 د 


(0) صضلاعه اد 
(5) في "م": ((أسقطهما)) وهو خطا. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1551/9 


قسم الأحوال الشخصية .تت ا ٠484‏ ددس حاشيةابن عايدين 


كانه امس ستثنى من ثلاث ؛ مقدّر. 

(سألتٍ امرأ”" الطّلاق”7, فقال: نسو طالقٌ خمسين طلقةٌه فقالت المرأةٌ: ثلاث 
تكفيئ» فقال: ثلاث لك والبواقي لصوّاحبك ‏ وله ثلاث نسوةٍ غيرُها ‏ تَطلقٌ المحاطية ثلاثا 
لاغيرها أصلا) هو المختارٌ””؛ لصيرورة البواقي لَغْواء فلم يَقَعْ بصرفه لصّرَاحِها شيءٌ.. 


فكأنه قال: إلا واحدةٌ والحواب: أن ب«/قهه؟ اسع الإيقاعَ إنما لا يتَجرّى لمعلى في الُوقَه» وهو 
ل يُوجَدْ في الاستثناى فتَحرَّى فيه» فصار كلامُةُ عبارة عن تطليقتين ونصفي فتَطلقٌ ثلانأ 
كذا في "الفتح"9, ١‏ 
وحاصلة: أنّ إيقاع نصف الطُلقَةٍ مثلاً غير مُمَصَوَّر شرع فكان إيقاعاً لكل بخلافب استئناء 
تمد نكن اكه اله دهع + طق 
قلت: والأقرب في الجواب: أنه لَمّا أرّجَ نصفاً له حكمُ الكل وأبقى نصفاً كذلك 
الي ل ا و ويم 
زم (قولة: فكأنه اسستَى من ثلاث مُقشّر) قلت: وجِههُ أنَّ لفظ: طالقٌ لايُحتمِلٌ 
الثنتين؛ لأنهما عددٌ حض بل يُحتول ارد الحقيقيئ أو الحنسه ‏ عني: الثلاث» والأوّلُ لايصحٌ 


(قولُ: أو الجنس» أعين: القَلاثَ إلح) الذي تقدّم أنّ: أنت طالق لا يحتيلٌ المنس» فذا لا تصِح مه 

الثلاث من فكيف يصِحٌ الاستثناءً مِنهُ ؟ 

)١(‏ في "د" و"و": ((الرأة»). 

() في "ب" و"ط": (والثلات)). 

() في "د" زيادة: ((قوله: هو المختار الح أقرل: ذكر في "القنية” خلاقاً فقال: فلو قال: أنت طالق خمسين تطليقة 
فقالت: ثلاث يكفيئ؛ فقال: الباقي لصواحبك؛ تطلُقٌ كل واحدة من البواقي. 

وقال الطحاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي: لا يق على صواحبها شيءٌ؛ لأنّ ما وراءً الشلاث غيرٌ 
عامل أصلاًء انتهى. ه."ح")). 1443/ب. 

205 ا : كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان في الطلاق - فصل في الاسطناء 425/88 . 


وله 


الجزء التاسع 8" باب التعليق 


(فروغٌ) في مان "الفمح" ما لفظه: ((وقد عرف في الطّلاق أنه لو قال: 
إِنْ دحلت الدَارَ فأنت طالقٌ إِنْ دحلت الدَارَ فأنت طالقٌ إِنّ دحلت الدَارَ فأنتى طالقٌ 
َع القلاث))؛ وأقرَهُ "للصئف" نَم إن سَكنتْ هذه البلدةً فامرأنهُ طالق» وعرّج فوراً 


ولع امرأتة» ثمّ سكنها قبل العِدّة 0 0 


هنا لأه يَلرَمْ منه إلغاءُ الاستثناء فتعيّنَ الثاني» فافهم. 

:400 (قول: في أعان "الفتح') عصيرٌ عن ((ما))» وليس نعداً ل ((فروع)؛ لأنّ الفرع 
الأول فقط في تمان "الفتب"20, "ى"0, 

140 (قولُ: وفع الثلاث) يعئ: بدخحول واحدٍ كما تدلُ عليه عبارةٌ مان "الفتح". حيث 
قال0": ((ونلو قال لامرأتَه: والله 2 قال: والله لا أقرَيك! فقر 0 أ م 
كفارتان)) اه. 

والظَامرٌ: أله إن تَوَى التأكيد يُديّي "20 

قلت: وتصويرٌ المسألة ما إذا ذكَرَ لكلّ شرط جزاء» فلو اقتصّر على جزاء واحدٍ ففني 
"البرّايّة””©: ((إن دلت هذه الدَّارَ إِنْ دلت هذه الدَارَ فعبدي حُرٌ وهما واحدٌ فالقيار” عدم 


الحنث حتى تدتل دخلتين فيهاء والاستحسالٌ: يُحنث بدخول واحلره ويُحَعَلُ الباقي تكرارا 


(0) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا كون عيناً - فروع نئاضة 

5 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١‏ أرب 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون يميناً - فروع 5514/4 

(5) ((ولو قال)) ساقط من "الأصل". 

() ((ثم قال والله لا أقربك)) ساقط من "الأصل". 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق515١/ب.‏ 

00 "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستئناء والشرط - نوع في الفاصل 45/5؟ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الهندية”). 


قسم الأحوال الشخصية لطس ادا ههه مس سب حاشيةاين عايدين 


م تَطلئ”2) بخلاف: فأنت طالقَ فليحمَظ. إن ترَوّحتكِ وإن ترَوحتَك فأنتع كذا 
م يَقَعْ حتى يترَّوّحَها مرّتين» بخلاف ما لو قدّم”" الجزاك فليُحفَظ 00000 


وإعادة)) اه. ثم ذكر”" إشكالاً وجواية وذكرَ عبارتة بتمايها في "البحر”” عند قوله: ((واللكُ 
يُشرّطُ لآخير التتّرطين)). وقولة: ((وهما واحدٌ)) أي: التاران في الموضعين واحدةٌ””» بخلاضوما 
لو أشار إلى داري فلا بد من دوين كما هو ظاهرٌ. 

.14 (قولة: لم تطلق) هذا مبيّ على قول ضعيفي كما حققناهُ عند قوله: ((وروالٌ للك 
لا يُطِلٌ اليمين))» فافهم. 

[:16] (قولة: بخلاف ما لو قم الجزام) هكذا في بعض التسخ» وف بعضيها: ((عخلافي ما 
لو لم يُوعْرٍ الجزا) وكلاهما صحيحٌ وأمّا ما في بعض الشسخ: ((بخلاف ما لو أَخرٌ الجزاته) 


(قولَة: مم ذكَرَ إشكالا وجوابة: وذكرَ عبارته بعمايها في "البحر"الح) حيث قال: ((لقائلٍ أن يقول: 
لو جُعِلَ القاني تكرارا لم بوت الحريّةِ حالاً على قول الإمامه ويصير الثاني فاصلاء كما في: أت حر وحيرٌ 
إن شاءً اله ويُجَاب: بأنّ حغْل الشاني تكراراً معدى لا لفظا؛ لأن اثشاني عطفٌُ على الأرّلء ولا يُعطَفُ 
المّيءٌ على نفسيهء والعبرة في الباب للم فإذا انتفى التكرارٌ لفظاً كان الثاني حشواء فصارٌ فاصلاًء وفيما 
نحن فيه الثاني غيرُ معطوفب على الأرّل فأمكنَ حمل لاني تكرارء فكانا واحداً معن فلا يُفَصّلُ ونظيرة: 
حر حر إن شاءً الله تعالى)) اه 


(1) لي "د" زيادة: ((قوله: لم تطلق» لأنْها ليست بامرأته وقت وجود الشرطء فقد بطلت اليمين يزوال المللك هنا. 
فعلى هذا يُفرّق بين كون الجزاء فأنت طالق» وبين كونه فامرأته طالق؛ لأنها بعد البيتونة لم تبقّ امرأنَهُ فليحفظ 
فإنئه حسنٌ جذاء انتهى. كذا في "البحر")). ق595١/ب.‏ 

(1) في "و": ((لو أخر))» وقد ذكر محشيها "ط" أن الصواب: ((قدم)) كما في سائر النسخ. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: ف الاستثناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 45/4 ؟ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 6 /هلا 

(ه) في "م": ((واحد). 


الجزء التاسع ‏ تس دا إهه لم © هاب التعليق 


إن غبت عنلك أربعة أشهر فأمرُكٍ بيك ثم طلقها فاعدستاء فتروحت ثم عادت 
للأرّل» ثم غاب أربعة هر فلها أن تُطلّقَ نفسهاء ولو اعتَلّمَت لا؛ لأنه تتحيزٌ 
والأولٌ تعليق. دعاها للوقاع فأيت» فقال: متى يكونئ؟ فقالت: غداء فقال: إِنْ 
لم تفعلي هذا المراد غداً فأنتٍ كذاء ثم تسيا حتى مَصَى الغدُ 0 ش<**ظ252 


فقال "ح””": ((صوابة: قم الجزاء)» ومع ذلك فقد ترك ما إذا وَسسّطَهُ قال في "التهر”©: ((وئي 
"لخي لو قال: إن تَرَوْحنكٍ وإن تَرَوحتِ فأنت طالق لم يقنع حتى يَعَرَوّحَها مرّتين» بخلاف 
ما إذا رعاق504/] قَدَمَ الجزاءَ أو وَسسَطَه)) اه كلام "الثهر". 
فَصّلَهُ في "الفنتاوى الهنديّة'”" فقال: ((وإث كير حرفي العطفي فقال: إن تَرَححثِ ون 
ررب أ أ قال: إن ََوْحْدٍ فإ تَرَمحملئه أو إذا تَرَوجتل أو متى وح لايقعٌ الطّلاقُ حي 
يترَوّحَها مرتين» ولو قَدَمْ م الطّلاقَ فقال: أنت طالقٌ إن روسك وإن ترَمُحتك فهذا على , روج 
واحل ولو قال: إن ترَوُحتكا"» فأنت طالق وإن تررّحتَكِ طَلْقَتْ بكلّ واحدٍ من للَروجَين)). 
:1404 (قولة: إن غِبْتْ عنك إل أقول: المسألة ذكْرها في "البحر"7” عند قول "الكنر": 
(قولٌ "الشّارح": إن غِبتُ عدك أربعة أشهرٍ فأمرّك بيدكء ثم طلْقّها إلح) ذكر "التحميق": أن 
َي عنها بعد فرق لا تل بها اليميئٌ؛ لأ الرأة أذ يغيب عنها مع قيام الرَوحية نظيرٌ ما لوي حلقهُ 
وال لبُعلمُنه بكل داضر يدحل البلدَ فإنه يتقيّدُ دُ بحال قيام ولايئِه» وهنا المرادُ أن لا يوحِشّها بالفرقق 
وإثما نكون إيحاشاً مع قيام الزُوحيّة: فراحفةٌ وتأمّل)) اه نقلَهُ "السسّندي. 
(قولة: ومع ذلك فقد تلك ما إذا وطخ لا يظهرٌ أنْهُ ترك ما إذا ومسّطّه على ما في بعضي 
المح نه صادق بالتومسط. 
(قولُ: فهذا على روج واحدٍ إل والظَاهرٌ أنها تطلقُ أيضاً بكلّ واحدٍ مين ارين كالي بعدّها. 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 91١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق80؟1؟/ب. 
() "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث: ئي تعليق الطلاق بكلمة [إنع و[إذا] وغيرهما .47/١‏ 
(4) ((وإن تروجتك)) ليست في "ح". 
(©) "البحر": 'كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية دعس دا وه لس د حاشيةابن عابدين 


لا يق حلف أن لا يأتيّهاء فاستلقى فجاءَت فجامَعت إن مُستيقظاً حَِث. إن 
م أشبئك من الجماع وا هع وها لع عام ع لاع رو جتماواء ع عع زه لج 8 ماع ع ذا باو قا ةج دع لل 38100 


((وزوَالٌ ايلك بعد اليمين لا ييطِلّه))» ونصّة: ((في "القنية””": لو قال لها: أمرّك بيلك ثمّ 
الت منه وتفئقاك ع وها ففي بناء الأمر بيدها"» رواتان, مسجب أنه لاييقى. قال: 
إن غْبْتْ عنك أربعة أشهر فأمرك 5-6 ثم طُلقها وانقضت عِدَنّها وترَوّحَت» ثم علدت إلى 
الأول وغابّ عنها أربعة أشهر فلها أن تُطلقّ نفسها اه والفرقُ بينهما أن الأول تتجيرٌ للتخيير 
فيطل بزوال اليلك» والثاني تعليقٌ التخيير فكان يمينا فلا يَيِطَلُ)) اه كلام "البحر” وبه تلم ما 
في كلام "الشّارح" من الإيجاز الْحِل. 

والحاصل: أن التحبور بطل بلاق البائن إذا كان ايرتيرا خخلاف اللو وهذا ما 
وَقْقَ به في "الفصول العماديّة" بين كلايهم كما حرّرناة"" قبل فصل المشيكة. 

كلم (قولة لايقع) لأنّ الث شرطة أن يَطلْبّ منها غداً أ وتمتع ولم طب لكان 
وْحوهُ في "التاتر نيه" عن "التقى". 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثيرٌ له هناء لك سياني 0 ف الأمان تعليلة بن" إمكات البرٌ 
شرط لبقاء اليمين بعد انعقاِها كما هو شرطً لانعقايها خعلافا ل" أبي يوسف ". ولا يخفى ما فيه 
فإنّ إمكاث البرّ م مُحفَقٌ بالتذكرء على أنه يلم أن يكوث اللُسيانُ عذرا في عدم اليدْثْ في غير هذه 
الصُورةٍ أيضاًء وهو خعلافُ التصوص: فافهم. 

044 (قولة: إن مُستيقظاً حَبِت) لأنه يُسمّى إتياناً منهء قال تعالى: طثَأَثا كك أن 
شِع م4 [البقرة- 733737]. 


": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق47 /أ. 
(؟) عبارة "البحر" عن "القنية": ((خفي بقاء الأمر بها)). 

() المقولة [5 ١7771‏ قوله: ((بقي لو طلقها بائناً إل)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 75/86 

(5) لم نعثر على النقل في نسخحة "التاترخانية" الي بين أيدينا. 

(5) المقرلة [178457] قوله: ((بطل اليمين)). 

(7) ف "م": ((بأن تعليله))» وهو خطأ. 


الجزء التاسع يس ب ب تمي د ا الل يت ب تيمت باب التعليق 


فعلى إنزالها. إن م أحايعك ألف مر فكذا فعلى البالغة لا العد. و*" إن وَطِبتك فعلى 
جماع الفرج وإنا تَوَى التوْس بالقّم يت به أيضاً. :له امرأة حت وحائض ونفساق 
فقال: دكن طالق طلقّت لتساك ولي: أفحشكُنّ طالقّ فعلى الحائض. قال: لي إليكَ 
حاجة» فقال: امرأنةُ طالقٌ إن لم أَفْضِهاء فقال: هي أن تُطلقَ امرك 5 


445ل (قولة: فعلى إنزالها) أي: ت: تقد اليمينُ على أن يُحايعها حتى تنزل؛ لأ شبعها يراد 
به كَمئرٌ شهوتها به. 

04١4‏ (قولُ: فعلى المبالغةٍ لا العدد) فلا : تقديرٌ لذلك» والسسّبعون كين "انية"0, 

والظاهرٌ: أنّ مله ما ل بثو العدق فإن نواه عَولَتا نيه لأنه شَدَّدَ على نفسي "ط"70, 

[46 040 (قولة: حَيث به أيضا) [م/قهم؟اب] أي: كما يحمت بالجماع» فلا يصح َي فيه 
العنى اباو ونُواحد بم وا أنه م على نفسيو» فأيّهما فعلّحَِث به. بقي لو فعَلٌ كلا منهما 
هل يَحنّثْ مرين؟ لاه نعم» وينبغي أن لا يحم في الثيانة إلأّها نَوَى» قال "ط"”: ((ولو 
قال: إ لوطت من غير ف كر امرأةٍ ولا ضميرها' '' فهو على ادوس بالقَدَمٍ هو الله والغرف» 
وذلك باتفاق أصحابنا» وعله ما ميو الجماع والأَعَلَا ين فيما يَظهر». 

8 (قولة: له امرأة إل) لا مناسبة هما في هذا البابو؛ إذ ليس فيها تعليو» وقولهُ: 
(طلقّت النَسام) لعل وحهة: أن الحبيث قد يُطلَىٌ على الّستكرَه رِْحُهُ كالنُوم والبِصّلء ودم 
لننساء مين لعل مُكيد. 

16:49 (قولة: فعلى الخائض) لعل وجهَهُ النهيئ عنه ف القرآن نضأ أو كثرةُ وزيادةٌ 


(قولة: على ألا يُحايمّها حنّى ترِل؛ لأنّ مها يراد بو إلح) أي: فلا يكفي إنرألها مايه ونقّلَ 
"الفثّال": ((أنه إن سبق ماحُ الرّجُل ماءها لا يقح وعلى مده يقغ». 


)1١(‏ الواو ليست في "د" و'و". 

(؟) "الْنائية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 48٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 151/97. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1713/75 

(0) ((ولا ضميرها)) ليست في "ط". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمت دا 868هه ملس حاشية ابن عابدين 


فله أن لا يُصِدَّقَهُ. قال لأصحابه: إن 0 منزلي فامرأنةٌ كذاء 
فذَهَب ؛ بهم بعض الطريق» فأخدّهم الْعَسَس فحَبّسو 0 


00 0 


5 الى وك ع وى ال 50 "ات 9 أت ار ع أيه 5 

أوقاتِهِء ومنه عَبْنُ فاحش؛ ثم رأيت في "البحر” عن "القنية'”" عللَ له بقوله: (( لأنه نص)). 
0١4‏ (قولّة: فله أن لا يُصدَقَُ) ولا تطلُّ زوجئة؛ لأنه مُحَمِلٌ للصّدق والكذبي 

فلا يُصدَقُ على غيروه ير0 بن فيط ولا يقال: إن هذا مما لا يُوقَفْ عليه إلا منه فالقولٌ له 

كقوله لها: إن كنت تُحيّينء فقالت: أُحِب؛ أن ذاك فيما إذا كان علق عليه من جهة الرُوحَةٍ 

لامن جهة أحبي كما دمن وأفاة أله لو دَق ا 
دكن (قولة: لا يَحنثْ) يناف ما يأنتي' م شرط الحنث إِنْ كان عدميًا وعجر 

حيث. ف ين وأضلة لاحت وو 
أقول: لا إشكال؛ لأنه صَّدَقَ عليه أنه ذهب فعدمٌ الحدث لوجود الب ويَشْهِّدُ له ما يأني”© 

متنا في الأيمان: ((لا يَخرّجٌ أو لا يَذَهَبْ إلى مكة» فحرّج يُرِيدُهاء ثم جع حَيث””" إذا جاوّرٌ 
(قولُ: م رع لا حَنِثَ إل) حقة: حذفُ ((لا)) الثافية» كما هو عبارةٌ "ط". 

() ف "ب" و"و" و"ط": ((فحيسهم)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 237/4 نقلا عن "القنية" معزيا فيها إلى "جامع الكرحي". 

(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق407/أ. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 70/4 

(0) المقولة ]1791١[‏ قوله: ((إن حضت إ)). 

(1) المقولة 40743 ]١‏ قوله: (( والأصل إل)). 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق 917١ب‏ بتصرف يسير. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(5) المقولة ]١75 ٠[‏ قوله: ((فلو حلف (2)). 

0 31 الأصل و "7" و"ب”: ((لا حدث))؛ وما أثبتناه من "م" هو المواقق لعيارة معن "الدر" في الأبمان ولعبارة 
"لط" ا 


فلمك 


عُمرانٌ مصرو على قَصدِها)) اه. فإنّ عدم الحنش فيها("2 لوجود المحلوف علي "ط "0 

قلت: وذكرَ في "اللناية"2©0 تخريجٌ عدم الجنث في مسألة العَسّسِ على قول "أبي حنيفة" 
و"محمّي" فيما: ((إذا حلَّفَ ليَشْربنَّ الما الذي في هذا الكُوز اليو فأَهْرَكَهُ قبل مُضي اليوم 
لا يُحدثْ عندهما)) اه. وفي "الدّحيرة" ما يدل على أنّ في المسألة خلافاً. 

:4 (قولُ: فخرّحت لحريقها لا يَحنَثُ) وكذا لو مرحت للفرّق؛ لأنّ الشّرط الخروج 
بغير إذنه لغير العرّق والخَرّق» "بحر"29, أي: لأنّ ذلك غير مرادٍ عُرفاء فلا يَددحلُ في اليمين» وكذا 
يتقيّدُ بيقاء التُكاح كما سيأتي'” ني الأمان, وعلَلُ في "الفتتم ”© هناك: ((بأنً الإذن ما يصمٌ من 
له امن وهو مثلٌ السّلطان إذا حَلْفَ إنسانا يفصن إليه بر كل دار في [*/ق-59/] المدينة كان 
على مُدَة ولاه فلو أبانّها ثم ترَوحَهاء فخرحَت بلا إذن لا نطق وإ كان رَوَالَ اللدك لا يُطِلُ 
اليمينَ عندنا؛ لأنها " تَتَعقَد 0 على بقاء اللشكاح) أه. 

ومثلّهُ تيف رب الدّينٍ الغريمٌ أن لا يحرج من البلد إلا اذه تقيّدَ بقيام الدَّينِ كما 


سيأتي”" هناك إن شاء الله تعالى. 


(قولة: وذكّرٌ في "الخانيّة" تخريج عدم المينث إلخ) الظظَاهرٌ أن ما في "الحا" م على أن الذّهابَ 
كالإتيان؛ يتوقف تممه على الوصول حتى يتأنّى إثباتُ اللاف. 


)١(‏ في هامش "م": ((ثوله:(فإنةً عدم الحدث فيها) أي: في أصل مسأل الشارح لا مسألةٍ دخول مكة)) اه. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 155/9. 

(0) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 439/١‏ (هامش "الفتاوى المندية”). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4؟ بتصرف. 

(0) المقولة ]١7515[‏ قوله: ((أو فرقة)). 

(5) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب 79/4 

(1) المقولة [1785] قوله: ((لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره)). 


قسم الأحوال الشخصية _ن دا هه ل ملس د حاشيةاين عابدين 


لردلاهم 


حلّف لا يرجعٌ الدَار"2 ثمّ جع لشيء لَسيَهُ لا يَحنسث. حلّف ليَخَرحَنّ ساكن 
دارو اليومّ والسّاكنٌ ظالِمٌ فإن لم يُمكِنهُ إخراحُة لم و ممم ممم م ممم مل له 


مطلب: اليمين تتخصّص بدلالة العادة والغرف 

3 (قولة: حلّف لا يَرجِعٌ إلح) في 'الخايّة””": (ورجلٌ حرج مع الوالي» فحلّف أن 
لا يحم إلا يإذن الواليء فسقَط من الحالفي شيم فربجَعٌ لأجلِه لا يَحنَثْ؛ لأنّ هذا التُحوعَ 
مستت من اليمين عادةً)) اه أي: لأنّ الحلوف عليه هو الرّجوعٌ.معنى تَركٍ الذّهابي معه”"؛ فإذا 
رَحَعَ لحاحةٍ على ثّةِ العَوْدٍ لم يتَحقّق احلوف عليه. 

والحاصل: أن هذه المسألة والي قبلها تَحصّصّت اليمينٌ فيهما بدلالة العادق» والعادةٌ 
مُخصئّصة كما تقرّرٌ في كتب الأصول» ونظيرُ ذلك ما في 'الخائيّة"”) أيضاً: ((رَجُلٌّ حلّفّ 
رَجُلاً أن يُطِيَهُ في كل ما يأمرهُ ويّنهاةُ عنه. ثم نَهاهُ عن جماع امرأتهِ لا يَحمَتْ إن لم يكن 
هناك سببُ يدل عليه؛ لأنّ النَاسَّ لا يُريدون بهذا لهي عن جما امرأته عاد كمالا يُرادٌ 
به الي عن الأكل والشّرب))» وفيها أيضاً: ((اَهَمَنَهُ امرأنهُ حاريق فحلّف لا يَسَسّها 
انصرّفّ إلى المسّ الذي تكرة المرأة وكذا لو قال: إِنْ وَضّعْتُ يدي على حارييٍ فهي حش 
فضرَها ووضع يدَهُ عليها لا يَحدث إن كانت ينه لأحل امرأقه أو لأمر يدل على أنه يريد 
الوضعٌ لغير الضّرب ) اه. 


3 3 00 


)١(‏ («الدار)) ليست في "د" وار 

(؟) "الخخانية": : كناب الأمان ‏ نصل فقي تحليق اللألمة ونيم ينوي الحالفُ غيرٌ ما يدوي المستحلف ١7/8‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

م في "د" زيادة: زلا ياذنه فإذا رجع...)) ق90١/).‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 475/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 488/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء التاسع باهه باب التعليق 


فاليمينٌ على لفطل باللسان لواحاس امسا لوالا اا ل ا 


قلت: ومئلهُ فيما يَظهَرٌ ما ذكرَةُ بعضٌ مُحققي الحنابلة فيمّن قال لزوجيه: إن قلت لي كلاماً 
وإ أقُلْ لك مثلهُ فأنتٍ طالقٌ فقالت له: أنت طالقٌ» ولم يقل ها مثلُ من أنّها لانَطلّق؛ لأنّ كلام 
الرّوجٍ مُصّص بها كان سا أو دعاءً أو خحرةٌ؛ إذ ليس مرادهُ أنها لوقالت: اشم لي ثوباً أن يول 
ها مثلهُ بل أرادٌ الكلامٌ الذي كان سبب حَلِقِو) اه. 

مطلب: لا يَدَعُفلانا يسكُْ في هذه الثار 

04.00 (قولهُ: فاليمين على الف ل بالأّسان) كنذا في "القنية"”2 و"الحاوي" ل "الرامدي" 
معزيا ل "الوري"؛ ولعلَهُ محمولٌ على ما إذا كان الحالفُ عللماً وقت الخلِف بأنّه لا يُمكنهُ إخراحة 
بلفعل» يتصرف إلى تلظ بقوله: احرج من داري» ولو حُمِلَ على اليمين المويحَةٍ كما في: 
شرن ما هذا الكو اليومَ ولا ماء فيه لكان ينبغي عدمٌ ليث عضي اليوم وإن لم يقل له: 
اخمرج ولعلّه لم يُحمَلْ عليها لإمكان صرفب اليمين إلى ادلفْظٍ المذكور بقرينة العجز عن الحقيقق 
كما لو حَلّفَ لا يَدَعٌّ فلانا يسك ر«إق.؟؟اب: في هذه الدار فقد قالوا: إن كانت الدَارُ ملكا 
للحايف فامتعٌ بالقول والفعل وإلاً فبالقول فقطء أي: لأنّه لا يَمِلِكُ منعَهُ بالفعل» ومئلهُ ما لو كان 
آجَرَهُ الدَّان فقد ا ١‏ بأله ير بقوله: اخرّجْ من داري» ووجِههُ أن المستأجرٌ ملك المنافع» فصار 
الحايفُ كالأجبيّ الذي لا مِلكَ له في الدّار. ا 

وأا ما سيذكرة0" "الشارح" في آخرٍ كتاب الأبمان حيث قال: ((لا يدحلٌّ فلانٌ دارَهُ فيميئة 

على النهِي إن لم يَملِكْ من وإلاًفعلى لني والمنع جميعا)» فهو عخالف لما أيه في كثير من الكتب 
من ذكر هذا لتفصيل في حَلفِهِ: لايَدَعُهُ أو لايؤكه ففي "الولواججيّة'”": ((قال: إن أَدلتُْ فلاناً 
ببق أو قال: إن دلَ فلان بي أو قال: إن تَرَكْتُ فلا يَدحلُ بي فامرثٌ طالقٌ فاليمينٌ في الأ 
(1) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على فعل فينع منه أو يَعْجِرُ 02.3 إب. 


)١(‏ المقرلة [ه ١87.‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره لخ)). 
(7) "الولوالحية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني قيما يصح تعليقه وما لا يصحٌ ١ق‏ 375/ب. 


ليد 


قسم الأحوال الشخصية 0 عل دا #هه د لل حاشية ابن عابدين 


على أن يَدحْلَ بأمرو؛ لأنّه متى دحل بأمرو ققد دل وفي الثاني على الول أمرَ الحالف أو ل يمر 
عَلِمَ أو لم يَعلَمُ أله رحد التُعوك وفي الشالث على الدُحول بعلم الحالفي؛ لأنّ شَرْط الث 
التَركُ للدّحول» فمتى عَلِمّ وم يَمنمْ فقد ترَل)) اه. ومثهُ في أمان "البحر"”" عن "حيط" وغيره. 

فنعلل للثاني: («بأله وّحدَ الدّحولُ)) صريحٌ في انعقاد اليمين على نفس فعل الغيرء ولذا قال 
"الشتارح" هناك”": ((قال لغيرو: والله لَمعَلَّنّ كذا فهو حالف فإذا لم يَفعَلّهُ المحاطبُ حَيِث 
ال)» فعُلمَ أله ف حَلِفِه: لا يدع فلاث دار يحنت بدعوله ون نَهاهُ الحالف؛ لأنّه وُحدَ شرط 
حش مخلاف: ليوح يدس فإ فيه لصيل م7" ولو حرَى هذا لصيل في الف على 
فعل الغير لَرِمَ أّه لو قال: إِنْ دعل فلانٌ داري فأنت طالقٌ أنه لو نهَاهُ عن الدُحول ثم دعل لا يق 
لطّلاق» وأله لو قال: والله فلن كذا وأمرةُ بالفعلٍ فلم يَفمَلْ لا يَحنَتْ» وقد يُحابُ بحَمْلٍ 
قول "الشتارح" في الأعان: ((فيمين على النهي إذا ل يَملِك منْمَهُ) على ما ذكرَهُ هنا من كون 
نحلوف عليه ظإلما» بقريةٍ أن كَرْضَ المسألةٍ في للف على دار الحالفي فلا يمكنٌ حملّهُ على 
اتفصيل المذكور فيما إذا كانت لتر يلك احالف أو يلك غيرو» وسيأتي” إن شاء الله تعالى 
زيادة تحرير هذا امحل في الأمان» وما تَعرضنا لذكر ذلك هناء أن بعض مُحشي "الأشباد" اغيَرٌ 
بعبارة "ار" المذكورة في الأعمان» فأفتى بعدم ينث بعدم التُحول في قوله: لا يدل فلانٌ 
داري» وهو ما ز6/اق451/] اشتهرٌ على ألسنة العام من أنه لا يَحنَتْ في الِضي على ما لا يَملِك 
وليس على إطلاقهء فتيّهُ لذلك. 


7121/4 "البحر": باب اليمين في الدحول والخروج إل‎ )١( 

(؟) المقولة ]١87٠٠0[‏ قوله: ((فإن لم يفعله المخاطب حنث)) وما بعدها. 
(7) في المقولة نفسها. 

(4) في "ب": ((لتعلن))» وهو خطأً. 

(0) المقولة [670 اع قوله: ((لا يدحل فلان داره إل)). 


الجزء التاسع بجح بيلح و لياه كي مسجم باب التعليق 


ام ل ا رك 
آخحرٌ بنفسيه أذ النُوبَ قبل دَفِْها لا يحمت كذا: إن لم أُدفَعْ إليك الدّيارَ الذي 
علي إلى رأس الشّهر فكذاء فأبرأهُ قبل رأ أس”" الشّهر بطل اليمين. 

بقي ما يُكتَبُ في التعاليق متى نقلّها أو تزوّجَ عليها وأبرَأنةٌ مِن كذا أو ين 


له 4ل (قولة: إن م تحيئي) بفعلٍ المؤئئة المحاطبة ليُناسِب قولة: ((فأنت طلق)؛ وين 

قم (قولة: السسّاعة) راحم إليهماء وقيّدَ بها؛ لأنّ المطلقة لا يَحنث فيها إلا 
موت احالف أو ضياع الشوب» "طل"0». 

ره.04 (قولةُ: لا يَحنث) لعدم إمكان الب وقيل: يت فيهماء "ط"27) عن "البحر "20 

قلت: وف "الايّة”": (وقال لامرأته: إن م تجيئي .كتاع كذا غداً فأنت طالقٌ» فبَنّت المرأة 
به على يلد إنسان فإن كان وى وُصول المتاع إليه إليه غداً لا يَحتَث؛ لأنّه نَوَى مُحَمَلَ لفظِي وإنّ 
يشا أو حَدها ضيه »ولا بكوث لي على الوصول إلا )لد 

ركفقم (قولة: بطل اليمينئ) لأنه بعد إبرائها منه يد جاع فلا يمكن دفعة 

0.0 (قولة: ما يُكتَبُ في التعاليق) أي: ماي ار على اقرو عل حر ف ]لق 
نقيها أو 2 روح عليها. 

(ه.04 (قولة: منَى نقلها إلخ) جوابُ ((منى)) نوف أي: فهي طالق» وقولّة: 
((وأبرأت) بالواو العاطفة على قوله: ((تقلها أو تَرَرّجَ عليه)). 


000000 


(1) ((رأس)) ساقطة من "د" و'و". 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق917١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 155/7 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1514/9. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7١/84‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 589/9 (هامش "الفتاوى الطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا هله لسلس د حاشيةابن عابدين 


ا 
عا دَفْعَهُ. حلّف بالله أ نه 0" يدل هذه الدَرَ اليوم» ثم قال: عبدُهُ حر ولم يكن 
دعل لا كقارة» ولا يَيِقُ عبده نا الصدفة أو لأنها غَموسٌ» ولا مدل للقضاء 

ف اليمين بالله حتى لو كانت عيئة بيه الأولى بعتق بعتق أو طلاق 25210 


م4 ل (قولة: فلو دقَمَّ لها الكل أي: كل الدينٍ لمر عنه بقوله: ((من كذا))» أو كل 
باقي الصّداق. 

.140 (قولة: هل تبط أي: اليمينُ المذكورة؟"» وُه التوقُف: أن الألاق مُعلنٌ على 
شرطين» وهما: اقل والإبراك أو الموج والإبرائ فإذا وْحدَ أحدّهما فلا بد من وجود الآخرٍ 
وهو الإبراكه مع أن را عنه قد دَفَعَهُ لها 

ردك 4ن (قولة: لتصريجهم إلح) قال في "الأشباه”": ((الإبراءٌ بعد قضاء الدّين صحيحٌ؛ لأنّ 
السسّاقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدّين قير 5 المديوثٌ .ما أَدَاهُ إذا أبرأة براءة إسقاط وإذا أبرأةُ 
براءة استيفاء فلا رُحْع» واخحتلفوا فيما إذا لها وعلى هذا لو عَلَقَ طلاقها بإبرائها عن المهر ثم 
دَفَعَهُ لها لا 05 لتَعليُ» فإذا أبرنهُ براءةً إسقاطر وقح ورحَعَ عليها)) اه. 

والحاصل: أن الدّينَ وصفٌ ف ذِْمّةِ المديونء والدَينُ يُقَضّى عثليء أي: إذا أفى ما عليه 
لغرعه نَبَتَ له على غرعه مثلٌ ما لغيه عليه فتَسقْط المطالبة فإذا أبرأهُ غرمةُ براءة إسقاطٍ سقط ما 
بيه لغروي فت له مُطأبة غرعه عا أوفاه» فقد صمت اللراعةُ بعد الفعء فلاتبطْلُ اليميئ» بل 
يَتَوقَفُ الوقوعٌ على البراعق بخلافب ما إذا أبرةُ برا استيفاء؛ لأنها تمعنى إقراره باستيفاء َيِه وبأنه 
لا ةله عليه فلا ترج علي لديف لعدم قوط م قي بذلك» وأما لو أطْلَّ فينبغي في 
زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فَهِْهم غيتها. 

زكتدكل (قوله: حلف بالله أنه ل يَدحْل) [/ق91؟/ب] كذا في بعض النسخع وق بعضها: 


0١‏ في "و": (لا». 

(5) في "ب" و"م": ((الذكور)). 1 

(*) "الأشباه والتظائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب المدايدات ص4 1١‏ بتصرف»ء نقلا عن "الذحيرة" و"شرح 
منظومة ابن وهبان". 


الجزء التاسع ال سد ههه لس © باب التعليق 


حَنِثَ في اليمينين لدحولها في القضاء. أَُحَدَتْ من ماله درهماً» فاشترت به لحماً» 
وخلطَةُ اللّحَامُ بدراهيه, وقال لها(" رَوْحُها: إن لم ترُدّيهِ اليوم فأنت كذا فجيلتة 
أن تأحدّ كيس اللّحَامٍ وتُسلْمهُ ليوج قبل مضي اليوم» وإلا حَيث”» ولو ضاعَ 
من الام فما ل يُعلّْ أنه أذيب أو سقط في البحر لا يَحِنَثْ 000 


((لا يُدحْلَ))» والصّواب الأول لأنّه على الثاني تكونٌ اليمين مُتعقّدة لكونها على المستقبّل» 
و رض المسألة فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانيةه ففي "البعحر "0© عن "الخحيط" 
من باب الأمان الي يُكذبُ بعضها بعضاً: ((حلّف بالله تعالى أنه لم يدل هذه الدَارَ الوم 
ثم قال: عبلدهُ حُرٌ إن لم يكن دنَلّها اليوم لا كمارة ولا يَعتِقُ عبدةُ؛ لأنّه إن كان صادقاً في 
اليمين بالله تعالى لم يَحنَثْ ولا كمّارة وإ كان كاذباً فهي يمون العَمُوسِء فلا ثوحب 
الكفارة» واليمينٌ بالله تعالى لا مَددحَلٌ لها في القضاءء فلم يعر فيها مُكذْباً شرعاًء فلم يَتَحقَّقْ 
شرطٌ انث في اليمين بالعتق وهو عدمٌ الدُخمول» حبّى لو كانت اليمينٌُ الأولى بق أو طلاق 
حَيِثَ في اليمينين؛ لأنّ لها مدخلاً في القضاء) اه. 
اق م2 5 ره يراه 3 
رمقل (قوله: حَيث في اليمينين) لأنه بكل زعم الحنث في الأخرى كما يأتي”) في باب 
عنقي البعض. ام " 0 

0 0 ولو ضاعَ من للم 5 هذا قله في "البحر ”07 عن "الخائيّة"”"' في اليمين 
)١(‏ ((ها)) ليست في "ب" و"و" و'ط". 
(1) ((قبل مُضيّ اليوم؛ وإلا حدث)) ساقطة من "د" و'و". 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 514/4. 
(4) المقولة ]١5701[‏ قوله: ((عتق وطلقت)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق 517١/أ‏ بتصرف. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/85 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠/١‏ 49 (هامش "الفتاوى الندية”). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لط دا له دلبل حاشيةاين عايدين 


حلّف إن لم أكن اليومٌ في العالّم أو في هذه الدّنيا فكذا يُحَبّسٌ ولو في بيت حتى 
يحضي اليومٌ» ولو حلّف إن لم يُحَربْ بيت فلان غدا فقيّدَ ومع حنى مَضَى الغادُ 
حَنِثْ» وكذا إن ل أخرٌّجُ من هذا المنزل فكذا فقي أو إن لم أذهب بك إلى منزلي 


فأحذها فهَرَبَتْ منه, أو إن لم تَحضري اللَيلة متزلي فكذاء 0 


الْطلَقةِ عن ذكر اليوم ثم قال: ((ومفهومُة أله إذا لم يمكن رَدُهُ فإنه يُحنَتْء فَعْلِمْ به أن قولّهم: 
يُشترّط لبقاء اليمين إمكاثٌ البرّ إنما هو ف المقيّدةٍ بالوقتء فعدمٌةُ مُبطِلٌّ هاء أمّا الْطْلمَةٌ فعدمُةٌ 
مُوحَبُ للجنث)) اه. 

وحاصلُة: أله إذا كانت اليمين مُفيّدةٌ بالوقتو يُحنَث مضي إل إذا عَجَرَتْ عن رَدو بن ضاعٌ 
أو أذِيب» أمًا لو كانت مُطْلقَة فلا يَحدَثْ وإن ضاعً ما داما حيِّين لإمكان وجْدانِيِ أمّا لو مات 
أحدهما أو غلم أله أؤيب أو سقط في البحر فإنه يَحدَثْ لتعذر ارق وبه تلم ما في كلام 'الشارح". 

رهة. 4ن (قول: إِنْ مأك إل كذا في "البحر”" عن "الصَّيريّة"» وقد راجعتٌ عبارة 
"الصّيرفيّة"» فرأيت فيها: (( إن أكن)) بون ((لَمْ))» وهو الصّواب. 

مطلب: المحبوسُ ليس في الدنيا 

040 (قولة: يُحَبَسُ إلخ) سواءٌ حبّسَهُ القاضي أو الوالي؛ لأن الحْبْسَ يُسمَّى لفيا قال 
تعالى: ا وموم لاضن 4 [المائدة «مم]» "بحر"”" عن "الصّيرفيّة'2 أي: فإنّ الآية محمولة 

(قولٌ "الشّارح": حلّف: إن ل أكن اليومَ في العالّم أو في هذه الدّنيا فكذا يُحبَسُ إلح) الظَاهرُ أنه 
يُحنث في ينه في عُرفنا الآن؛ لتحقق شرطوء والأبمانُ مبمّة على العُرفي. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 15/5 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 13/4 


1ه 


الجزء التاسع ده باب التعليق 


فمَيعَها أيوها حَيِثَ في المختار بخلاف: لا أسكءٌ فاق الباب أو قيّدَ لا يَحنْثْ في المختار. 


عندنا على الحبس. ورأيت في بعض الكتب: أن الوزير "ابن مُقْلة"”" لما حَبسَهٌ "الرّاضي با لله'9© 


سنة اثنتين7" وعشرين وثلئِمائةٍ نشد قول: [طويل] 


0-87 : 3 0 008 2 قم 14 
حرجنا من الدّنيا ونم مِنّ اهلها َلَسْنا من الوؤتى تعد ولا الأحيا 
إذا جاءّنا السَّجَانُ يوماً لحاحةٍ فرحنا وقانا جاءً هذا من الدُّنيا 


زلاك كلم (قولة: لا يُحنث في المحتار) لأنهمشسكة لساك وشرط الول هو 
السّكنى» وإفا تكونُ السّكنى بفعلِه إذا كان باختياريء بخلافي: (م/ق4:/] إن لم حرج 
ونحوو؛ لأنّ شرط الث عدم الفعل, والعدمٌ يتحمّقٌ بون الاختيار» أفادهُ في "الذّخيرة". وأفاد 
أيضاً: ((أنٌ الخلاف فيما إذا أُعلِقَ البابُ لا فيما إذا مُبِعَ بقَيْدِ)»» ومئلهُ في "البحر"9»؛ وصرّح 
به في "البرازية"0, 

وحاصلُة: أله لو كان الدع جسياً لا يَحمَثْ بلا علافر» ولو كان بغيره لا يَحَث أيضاً في 
الختارء وقيل: يحدث. 


(قولةُ: لا يحنَثْ بلا عجلافي إل) لا يظهَرُ فرق بين السُكتى وغيرها في هذا التفصيل. 


)١(‏ أبو علي محمد بن علي بن حسن بن مُقلّة» الوزير (ت7*8٠ه).‏ ("وفيات الأعيان" 2311/0 "سير أعلام النبلاء" 
١4/٠‏ "الوافي بالوفيات" .)1١5/4‏ 

(5) أب العباس - وقيل: أبو إسحاق ‏ محمد وقيل: أحمد ‏ بن المقتدر يا لله جعفر بن المعتضد بالله أحمد, الراضي بالله 
الحاشمي: الخليفة العباسي (ت4 7ااه). ("سير أعلام النبلاء" 2٠١/18‏ "الواقي بالوفيات" 2541/79 "فوات 
الوفيات" */7”171). 

(") في "الأصل" و"7" و"ب": ((اثنين))؛ والصواب ما أثبتناه من "م". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 51/4. 

(ه) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة 8١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست - ه58ه دل ددس حاشيةابن عايدين 


قلت: قال "ابن الشّحنة": ((والأصلٌ أنه متى عجر عن شرط الحنث 20 


2 العدمي لا الوحودي))» تكد تون و + قنع و وه وم وه وي مدير وو لكل واسس م الاو مط اا 2 لبد 


: مطلية: الأصل انا خرطً ال إنا كان عدي عبتو لا ينث 

حكن (قوله: والأصل إلخ) عبَارة "ابن الشّحنة الشحنة"20: : «(والأصل أن شرط الحنث إِنْ كان 
عدمياً وعجر عن مباشرتِه فالمختار النث» ون كان وجوديًاً وعجر فالمختارٌ عدم الجنش)) اه, 

قلت: والظاهرٌ أن الضّمير في قوله: ((مباشرته) يَعُودُ إلى شرطٍ البر لا شرط انث لأنّ 
العجرٌ عن الشّيء فَْعٌ عن طب وا حالف إفا يطلب شرط الب فيصل أو يَعجَرُ عنه» فكان على 
"الشتّارح" أن يقول: متى عجر عن شرط لبر فافهم. 

هذاء وقد استشكَلٌ في "البحر””” فرعين: أحدهما مسأل العَسّسِ المارة. والشاني ما في 
"القنية"”2: ((إن ل أعمَلْ هذه السسّنة في المزارعة بتمايهاء فمَرض ول يّنِم حَيِث» ولو حَبْسَهُ 
السلطانٌ لا يَحنَتْ)) اه. قال: ((فإنٌ الشرط فيهما العدمٌ وقد أَثْرَ فيه الحبسن)) اه. 

قلت: أمّا مسأل العَسمّسِ فقد مر” الجوابُ عنهاء وأا مسألةٌ "القنية" فالظاهر أنْها مب 


(قولة: وأمّا مسألة "القنية" لظام أنها مبنيٌّ على خجلافي الُختار إل) لا يظهن فإنه إذا قيل بعدم 
انث فيما إذا كان المنع غير حي - يلرَمُ أن يُقالَ به أيضاً في الحسّي بالأولى كما لا يَحَفَىء وَالظاهِرُ 
أنه إنْما قيل: بالجدث في المرض؛ لعدمٍ توسُطٍ العبدٍ في هذا التّرط العدّمي» فقد تحَقّقَ بدون وحودٍما 
بقعم نسب عدم الفعل عنهء وبحبس الستلطان توم العبدُ في تق هذا الشّرطء فقطعَ نسبة عدم الفعل 
عن الحالفيء فكأنّه ل يُوجَن وعلى هذا يكوث القيدٌ مثل الحبس لا المرضيء تأمّل. 52 
(1) ((حَيث)) ساقطة من "ب" 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد” 00 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 
(4) "القنية": كتاب الأمان ‏ باب اليمين على فعل فيمنَعُ منه أو يَمْجِرَ ق08// معزي إلى ”الحيط". 
(5) المقولة [49 ١ 4١‏ قوله: ((لا يحنث)). 


الجزء التاسع يجح لبج كه 28008 امب دسو تت شت" “يلك هلين 


على لاف امعارء وهو عدم اليه يما ذا كا لخو حسي» ظلن فرق بين انيع بالمرض 
والنع حيْس الستلطان؛ لأ لخب إغلاق لباب خيس فهو منغ غير سي بخلافي اللرضء فإنه 
كلقي نهر مع حي لكن في مان "البرّازيّة"27 من الخنامسّ عشر: ((إن م تحضريي الليلة 


والقم ور* لل 8 0 ا و د ا 
فكذا فقيّدت ومُبِعت منعاً حسياً كر الفضلي": أنه يُحنثء والأصح أنه لا يُحنث))» فقد 


صحّمّ عدم م ليث في الع الحسليء » لكنٌ ذكَرٌ في "الذحيرة": ((أنّ المحمار الحنث) و ا 
بكونها مُنِعَت مَئْعا حسياء فالظاهر أنه ترحبخ لقول "الفَضْلي"؛ وهو الموافق للأصل المار”"؛ لأنّ 
ارط هنا عَدَمي» ويكون التفصيلٌ بين الْذع الحسّى وغيره خاصاً فيما إذا كان الشرط وُحُوديا 
ويكوثٌ ما في "القنية" و"البرازيّة" مبياً على إحرائه في العَدّميّ أيضاء والله أعلم. 
(تببيةٌ) 

اعلم أنهم صرّحُوا بأن قوَاتَ امحل تطِلُ اليمينَه وبأن العجر عن فعل الحلوف عليه يُطِنّها 
أيضاً لو مُوقنة لالو مُطْلَقف وبانٌ إمكان نَصّوُرٍ اليرٌ شرطٌ لانعقايها في الابعداء مطلقناً وشرطٌ 
لبقائها لو مُوقَ وعلى هذا فقولّهم في: يرن ماءَ هذا الكُوز اليوم ولا ماءً فيه: لايحنت وحهّة 
أنها م تتعقذ تنعتذ لعدم إمكان البرّ ابتداء وفيما لو كان فيه ماءٌ فصسب: سوم ب 
انعقادهاء («اق؟؟/بع والعجرٌ فيه ناشئٌ عن فوا امحل وفي: إن ل أَخرْج ونحوو فيد وتبع: 
يَحمْثْ لأن العجرّ ل يَشَأ عن قوات لمحل لأنّ حل فيه هو الحالفُ أو المرأةُ ونحوُ ذلك وهو 
موحودٌ بخلافب الماء الذي صب فإذا لم يَحرُجَ تحققَ شرط الميدث لبقاء امحل وإ عجر حقيقة 


(قولة: : ويكون ما في "لقي" و"البر على إحراله في العم أيضاً) فبه أن ما في 'لقية' فب 
شر اليدث عدمي» وقد فرق ين النع الحسنيم - وهو المرض - وغيرو وهو الحبسُ وما في "البرازيُة” شرط 
الميدش فيه عدم أيضأًء وذكّرا الاختلاف في الميدثء ولم يتعرّضا لما إذا كان شرطه وجودياء ونه هل يجري 
فيه التفصيلُ بين الحسي وغيره أو لا؟ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس عشر فق المساكنة ١1/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

)١(‏ في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ل د - هلاه د لل ححاشيةاين عابدين 


قال في "الثهر": ((ومُفادُهُ النث7" فيمَنْ حلّف ليُوْدَيْنَ اليومٌ دَيْنَهُ فعجَرَ لفقرو وفقدٍ 
من يقرضة حلاف لما ب قِ "البح ر"))» فتدير ع امه مده ف جيه وياد »ا جع اع عقوي وا اخ ل وبااي ع يا 


لإمكان الي عقلاًء بأ يُطلِقَهُ الحابسٌ له كما في قوله: إن لم أَمَسّ السّماءً اليوم فإله يَحنث ضيه 
لأله وإن استحال عادة لكنّه في نفسيه ممكنٌ؛ لأنه رحد من بعض الأنبياء: بخلاف ما لو صب لما 
أن عَْد الماء امحلوفب عليه غير ممكن أصلاًء وفي: لا أسكنٌ فقيّدَ ومُِّعَ لا يَحنثْ؛ لأنّ شرط 
ودع ولكودة وهو شيكة بصرها ولرودعا مكل مف بالاكرد واقلي جاة تستب لثيره 
وهو المكرهُ بالكسرء بخلاف: لايَخرُجُ؛ لأنّ شرط الذث عدم وهو لا يمكنْ إعدامٌةُ بالإكراو 
التو ين كرو رلفي رخاس فريي 3 لازامو وا شرد لاق لسمر 

فصار الحاصل أنه ذا كان شرط الث عدمياً فإن عجر عن شرط الير بِقَوَاتٍ علَّهِ 
لايَحدثء ون مع بقاء لمحل حَتِثَ سوام كان المانُ حسيًا أو لاه وكذا لو كان المانمٌ كونة 
مستحيلاً عادة كمس الستّماه وإن كان الشّرط وُحُوديَاً لا يحت مُطْلقاً ولو كان المانعٌ غيرٌ 
حِسّي في المختار, هذا ما تحرّرَ ِي من كلامهم والله تعالى أعلم فافهم. 

ركة. 4ن (قولة: ومَُادهُ إخ) أي: لأنّ شرط الث فيه عَدَمِيّ وهو عدمٌ الأدا وانحلٌ -وهو 
الحالف- باق» وإذا كان يَحنَثْ في حَلفِ: ليمَسّنَ السّماءَ اليومّ مع كون شرط اير مس تحيلاً عادةٌ 
فيه ها بالأو ل + للا عوط ف تمك يألا تخطري: خالا أو بحة حن مترفشة أوجزت قرهاً لله 
ونح ذلكء فإ ذلك ليس بأبعد ين مَسسٌالسّمائه ولا يرد ما قيل: إِنّهيُستفاك عدم الي من قولب 
في "المنح"”": ((حلف ليَقضيّنٌ فلانا دَيْنهُ غدا وات أحثعما قبل مُضيٌٍ الغليه أو قَضَاهُ قبل أو 
برأ م تَعقُِ)) ام لأنّ عدم اليذث فيه لبُطلان اليمين بفَوْت امحل كما لو صب ما في الكو 
فِإِنٌ شرط لير صار مستحيلاً عقلاً وعادةً بخلاف مس السّماء فإنه ممكنٌ عقلاً وإن استحال عادة 
(1) في "ط": ((أنا الحدث)). 
(؟) "المنح": كتاب الأبمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل إلخ ١ق 7٠١‏ /ب بتصرف. 


عل 


الجزء التاسع | الس لل --ناام هه لم سس © ياب التعليق 


وكذالا يرد ما في 'الخائيّة”": (( إن لم كل هذا الرغيف اليومّ فأكلَهُ غيرهُ قبلَ الغروب 
لامش لمن خرو ع منسلة الأكور كماع خواههة موف اهل وهر اليد وب 
استشهّد به صاحبٌُ "البحر”© حيث قال: ((إّ قولهُ في "القنية"7": متى عجر عن المحلوف عليه 
واليمينٌ مُوقة فإنها تبط يقتضي بُطلانها في الحادثة المذكورة) اه فيه نظرٌ لآنّ مُرادَ "القنية" 
العجرٌ الحقيقي كما في مسألة الكُون وإلاّ ناقضَهُ ما م/ق04/|] أطبقَ عليه أصحابٌ المتون من عدم 
البطلان 3 لأصِعَدَنٌ المّماء. ُ رأيت "الرّملي"' تقل عن "قتاوى صاحب البحر"©: (( أنه أفقَى 
المح في مسألتنا مُستيداً إلى إمكان لبر حقيقة وعادة مع الإعسار بِهبَةٍ أو َصَدُق أو إرشو)) لى 
وهو عَيْنٌ ما قلناه أوّلاء و لله الحمد. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد 77/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(©) "القنية”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز قله إب. 

(5) م نعثر على المسألة في نسخحة فتاوى صاحب "البحر" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية _ لا هلاه ب للدل د حاشية ابن عابدين 


«إباب طلاق المريض» 
عنون به لأصالتهه ويقال له: الفارٌ؛ لفراره من إرثهاء فيرَدٌ عليه قصدةٌ إلى تمام عِدنهاء 


باب طلاق المريض» 

لما كان المرضٌ من العَوَارض أخخرة. 

1400 (قولة: عَنْوَ به لأصائيم أي: اقنصّرٌ على ذكر الريض في التُرجمة مع أنّ قولّة: 
((مَن غالب حاله الهلالكُ مرض أو غيرو)) صريحٌ في أن الحكم في غير المريض كذلك» ولكنٌ 
الأصل في هذا الباب المريضُ» وغيره ممن كان في حكمه ملحن به وقيل: المرادُ بالمريض مّن غالب 
حاله لهلالكُ بجاراء فيَشْمَل غيرة. ْ 

رحلاء كن (قولة: لفرارو من إِرثها) أي: ظاهراً وإن انََْ أنه لم يقصيد الِرارٌ. 

4 (قولة: فيرَدُ عليه قَصْدُُ) بيانٌ لوجه توريثها منه اعتباراً بقاتلٍ مُوريهِ مجامع كونه 
فعلاً محرا لغرض فاسليء وتمامٌ تقريره في "الفتح”". وعن هذا قال في "البحر'””: ((وقد عُلِمَ من 
كلايهم أنه ل يحون للرُوج الريض التطليق لتعلق حقها بعالو إلا إذا ريت به») اه. 

قال في "النهر”": ((وفيه نظر؛ لأن الشتّارعَ حيث رد عليه قصذهُ لم يكن آنياً إلا بصورةٍ 
الإنطال لا يحقيقته» فتدبّر)) اه. 

وقد يقال: لو لم يكن ذلك القَصْدُ محظوراً لم يَرْدَهُ عليه الشّارعٌ كقئل الُورث استعجالاً 
لاه ع رأ في "فترائة” عن "لللشط”: ((قال "عمة": إذا مض الرُّلُ وقد دصل 
بامرأته أكرَة له أن يُطلقَهاء ولو كان قبل الول لايكرة)) اه 

0400 (قولة: إلى تمام عِدَه) لأن الميراث لا بدّ أن يكون لنسَبي أو سببو وهو الرُوحية 
)١(‏ انظر "الفتح": كناب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 15/5 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 17/54 . 


(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض ق58؟/أ. 
(4) "التائرخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون في طلاق المريض 1/90//8ه. 


الجزء التاسع لس دا لاه _ ل باب طلاق المريض 


وقد يكون الفِرارٌ منها كما سيجيء. 
(مَنْ غالِبُ حاله الهلالكُ عرض أو غيروء بأن أضناهُ مرضُ عجّرٌ به عن إقامة 
مصالحه خارج البيبت) 11 1 3 


والعِنق» والرّوجمهُ تتقطِع بالبينونق» وهذا إشارةً إلى حلاف "مالل" في قوله يإرئها وإن مات بعاد 
2 وها كما 0 

[6 (قولهُ: كما سيجيع”") أي: في قول "المصنفي": ((ولو باشرت سبب القرقة وهسي 
مريضة لي از" 1 

(ه. 06 (قولةُ: بأن أضناه مرَضْ) أي: لازمهُ حتى أشرّف على الموشه "مصباح"9©. 

[) (قولة: عجر به إلخ) فلو قَدَرَ على إقامة مَصَالِحِه في البيستي كالوضوء والقيام إلى 
الخلاء لا يكونٌ فار" وفسَّرَهُ في 'الهداية"”: ((بأن يكون صاحب فراش» وهو أن لا يقومٌ 
بحوائجه كما يَعَادُهُ الأُصِحَاء)» وهذا أضيقٌ من الأوّلء لأنّ كوتهُ ذا فراش يقتضي اعتبارٌ العحزٍ 
خ تسريه و نيه فل فد عليه هه لا يكرة عاراء وسنظة قي "الس ”" نيا قال 


باب طلاق المريض» 
(قولهُ: لا يكوثُ فار ع حذف ((لا)). 


)١(‏ المقولة [ ]١ 41١‏ قوله: ((وعند أحمد إلخ)). 

(5) صاء ات "در". 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/9. 

(4) "المصباح المنير": مادة((ضي)). 

زه) في هامش "م": ((قوله: (إلى الخلاء لا يكونٌ فاراً) لعل الصواب إسقاطٌ ١(لا))‏ حيث كان مُفرّعاً على كلام 
المصنّف» تأمّل)) اه وانظر "التقريرات". 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟4/7. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8/6 


قسم الأحوال الشخصية ل م هلاه لست سس حاشيةابن عابدين 


هو الأصحّ كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجلدء وعجز السّوقيّ عن الإتيان إلى 


7 


كانه وفي حقّها أن تعجر عن مصالحها داخلّهُ كما في "البرَازيّة"”"©2, وَمُفادُهُ ألها 


لو قَدَرَتْ على نحو نحو الطبخ دون صُعُودٍ الستّطح لم تكن مريضةء 0 


((فأمًا واق:5/بع إذا أُمكنهُ القيامٌ بها في البييت لا في خارجه فالصّحِيحٌ أنه صحيحٌ)) اه. 

أقول: ومقتضى هذا كله أله لو كان مريضاً مرضاً يَغلِب منه الهلاكُ لكنه لم يُعجرّةُ عن 
مَصالِحه كما يكوثٌ في ابتداء المرض لا يكونٌ فارَاء وفي "نور العين": ((قال "أبو لْيث": كونة 
صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضاً مرضَ الموت» بل العبرةٌ للغَلَِ لو الغالبُ من هذا امرض 
الموتُ فهو مرض الموت وإ كان يُخرّجٌ من البيت» وبه كان يُفتِي "الصّدرٌ الشّهيد'))» ثم نقَلَ 
عن صاحبب "الحيط": (( أنه ذكرَ "محمد" في "الأصل”" مسائلٌ تدلٌ على أن التترط وف الحلاك 
غالبا لا كونهُ صاحب فراش )) له ويأتي”" تمامة. 

14008 (قولة: هو الما بل صحّحَهُ "الريلي"9» وقيل: من لا يُصلّي قائماء وقيل: من 
لايُمشي» وقيل: م يَزدادُ مرضّة "ط"” عن "القهستاني”7©. 

(قولُ: كمَحْر الفقيه إلخ) ينبغي أن يكون المرادُ العحرٌ عن نحو ذلك من الإتيان إلى 
امسجار أو الشكان لإقامة للصالح القربية في حق الكل إذ لو كان محترفا يجرفةٍ شاقَةٍ كما لو كان 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ النوع الثامن في العدة ‏ نوع في حدّ المرض 770/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في "د" زيادة: ((وفي "الجامع" ما يدل على أن الشّرط وف الهلاك على طريق الغلبة؛ فإنه قال في المسلول 
والمقعد والمفلوج -: ما دام يزداد ما به» فهو في حكم المريض: فإِن صار قدرماً لا يزداد فهو يمنزلة الصحيح. 
"تتارحانية” عن "الحيط")). ق937١/أ.‏ 

() المقولة [01/8 5 ]١‏ قوله: ((كعجز الفقيه إلخ)). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب المريض 448/7 7. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/7 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض 718/١‏ 


0 


الجزء التاسع آياه باب طلاق المريض 


مكارياً أو حَمَالاً على ظَهْر أو دافا أو نجَاراً أو نر ذلك مما لا يُمكِنْ إقامهُ مع أدنى مرض» 
وعجر عده مع قدرتِه على الخروج إل مسجو أو السّوق لا يكونٌ مريضاً وإ كانت هذه 
تصالحة وإلالَمَ أذ يكوث عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشتراء مثلاً مرضاً وغيرٌ 
مرض بحسب اخختلاف المصالح فتأمّل. 

ثم هذا إها يَظهرٌ أيضاً في حق مّن كان له قدرةٌ على الخروج قبل المرض» أمّا لو كان غيرٌ 
قادر عليه قبل امرض لكيّر أو لعِلةِ في رخليه فلا يَظهَرُ فينبغي اعتبار غَلبَةٍ الهلاك في حقهء وهو ما 
رامن "أبي الليث": و ع اعتمادة لما علمت من أنّه كان يُفِيٍ به "الصّدرُ الشّهيد" وأنّ كلام 
اعثل دل عله ولار مين كن عاحرأ دل مره ونه لشن دق اليس كم 
بار رجلا ونحوه إنما اعثرَ فيه عَلَة لفلا دون العجز عن الخروج؛ ولأنّ بعض من يكونُ مطعوناً 
أو به استسقائٌ قبل َل الرض عليه قد يُحرُّ لقضاء مَصالجه مع كونه أقرب إلى الهلا من 
مريض ضَعُفَ عن الخروج لداع أو مزال مئلاً. 0 1 

وقد يُوققُ يين القولين بأنه إن عُلِمَ أن به مرضاً مُهلِكا غالباً وهو يزدادٌ إلى اموت فهو المي 
وإ م يُعلَمْ أله مهلك يُعبرُالعجرُ عن الخروج للمّصالح هذا ما ظهرَ في. 

فإن قلت: إن مرض اموت هو الذي يََصيل به الو فما فائدةٌ تعريقو «اق+؟/]با ذكر؟ 

قلت: فائدثة أنه قد يُطُولٌ سنة فأكثرٌ كما يأني”"2, فلا يُسمّى مرض اموت وإن انْصّلٌّ به 


(قولة: قلث: فائدثة: أله قد يطول سنةً فأكثر إخم هذا الحوابٌ غير تام فإنّه بطول المرّضٍ سنة مثلاً مع 
انصال الموبته لا يخرُجُ به عن كونه مرض موبتوه بل الأحسنٌ في اللموابي أنه ليس المدارٌ على مُجرّةٍ الاصال» 
إن مَنْ بو صُداحٌ مثلاً لو مات بو لا يُقان: نه يكوث به فار وإن قصل به الموسٌ فلا بد ين ببان امرض الذي 
يكونٌ به فاراً مع انَصاِهِ بالمونتي» وما يأتي ين أن ما طال سنة فأكثرٌ لا يُسمَّى مرض موتتو خخاص بِالْقعَدِ 


ونحوو بشرط أن لا يُقَعِدَهُ في الفراشء فغيرٌ ما ذكِرَ يُسمَّى مرض اموت وإن طال. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) المقولة [84 ]١ 4١‏ قوله: ((وفي "القنية" إل)). 


قسم الأحوال الشخصية دا آله متسس سس خاشية اين عابدين 


قال في "التهر": ((وهو الظّاه). 
قلت: وف آخرٍ وصايا "للحتبى": ((المرضٌ المعترُ: الي المبيخٌ لصلاته قاعداء 
وَالْقعَدُ والمفلوجٌ والمسلول”'' إذا تطاوّل ممست واف امات رامس ا كلها 


مودت وأيضاً فقد يموت المريضُ بسبب آخر كالقتل» فلا بد من حَد فاصل تُبتَى عليه الأحكام. 
زقلام ل (قوله: قال في "انه" وهو الفلّاهر) رُُ على قوله في "الفتح"27: ( أما امرأة فإن 
لم يُمكنها الصّعودُ إلى السسّطح فهي مريضة)؛ فإنه يقتضي أنْها لو عَجَرَتْ عنه لا عم كُونَهُ 
كالطيخ تكوثٌ مريضة مع أنه حلاف ما في ٠"‏ 5 "”؟) وغير من اعتبار عدم قُدرتها على القيام 
:04 (قولهُ: المرض) مبتدأء و((العتبرُ)) صفتة» و(المضي) خبرُه وقد علمت أنّ هذا 
القولّ مقابلٌ الأصح. 
رحدمون (قوله: وَالْقعَدُ) هو الذي لا حَراكَ به مِن داء في جسدوء كأنٌ الذَاءَ أََعَدَمُ 
وعند الأَطْيّاء هو الزَّمِنُ وبعضظهم فق وقال: الْقعَهُ: الْعشنج الأعضاء. والرَِّنُ: الذي طالَ 


ا 1 الم) 
مرضه) مغرب . 


(قولة: أن الأ فإنا لم يُمكنها المُعودٌ إلى السّطح إلخ) وفقَ "ايحي" بين القوّين ف هذه المسألق فقال: 
((إنا كانت تستغني عن الود إلى المُطح إلا نادراً كالشام وروم فهي صحيحة ون عجرت عن الصّعودٍ إليه» 
وإنا كانت لا تُستغ عنةٌ ولا مما في الصّيفي كالحرَمين فهي مريضة وهذا له وجدٌ وجية؛ لأنا مَنْ كثرٌ تدده 


إلى السنّطحٍ حتى صارّ عادة له لا يُعحِرْهُ عنه أدنى مرض» وريّما تعجر عنه مع الحو فلا تكونٌ مريضة)) اه. 


)١(‏ في "ب": ((بلسلول))؛ وهو تحريف. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق507؟إب. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8/8. 

(4) "ملتقى الأبر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7174/١‏ 
(ه) "المغرب": مادة((قعد)). 


الجزء التامسع عه باب طلاق المريض 


ولم يُقعِده في الفراش كالصّحيح))» ثم مر "شح" : ((حدٌ التطاؤل سَنَة)) انتهى. 
وف "القبة"07 («المفلوج والمسلول وَالْقَمَدُ ما دام يزدادٌ كالمريض)) 7 221 


كمون (قولة: ول يُقيهُ في الفرائي) احزار”” عم إذا تطاوّل ثمتَيّرَ حال فإنه إذا مات 
من ذلك اير ير صرق من الث كما في "الخلاصة 0 
ز5ى4ه 6 (قولة: : ثم رمز "شح') أي: شين وحاءء وهو رَْرٌ ل "نمس الأئمّة الوذ ني" رفي 


"الهندية"297 عن "لتر ناشي ”: ((وفسرَ أصحابنا التطا ول بالسّنةٍه فإذا بقيّ على هذه العِلّةِ سنة 


فتصرفه بعدها كتَصرقه في حال صحَيّو)) له أي: ما ل يَتغيّرْ حالةُ كما علمت. 


لال 


رقن (قولة: وفي "القنية" إلخ) قال "ح"20 ) أعذا مما تدم" عن "لهنديّة": (( إن هذا 
لاينائي ما قبلهُ؛ لأنّ ازديادةُ إلى ص ولا بخفى ما فيه. 

وف "الهنديّة"”" أيضاً: ((الْفَعَهُ والمفلوج ما دام يداد ما به كالمريض» فإِن صار قديهاً 
د 0 وغيرو» كذا ف "الكافي "00 وود بد دي وبه كان 
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يُفِيٍ الصدرٌ المتّهيدُ "حسام الأئمّة'» والصّدرٌ الكبيرٌ "برهان الأئمّة". وفسسرَ أصحابنا)) إلخ ما م0, 


(قولهُ: احترارٌ عم إذا تطاوّل ثم تغيّر حاله إل جعله 'المنّندعي": ((احرازا عمًا لو تطاوّلَ وأقعدَة فهو 


مريضٌ كذلك)) اه وهو الظَاهيُ أمًا إذا تطاول شم تغيّرٌ حال فهو راجمٌ في العنى لِمّا نقله عن "القنية". 


)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

في "م": (رإاحزارا). 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب الوصايا ‏ الجنس الأول ق05؟/أ. 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس فْ طلاق المريض .1517/١‏ 
)0 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق817 .1/١‏ 

(7) في المقولة السابقة. 

(7) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .2317/١‏ 
(8) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 483 ١/ب.‏ 

(9) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ملم هلاه لدهدس سس حاشيةاين عايدين 
(أو بِارَرٌ رحلا أقوى) منه (أو قم ليقتل المؤظ امام اتام وطانيبدة واقعو وو ع 


قلت: وحاصلة: أله إن صار قديكا بن تطاوّلَ سنة ولم يَحصّل فيه ازديادٌ- فهو صحيحٌ أمّا 
لو مات حالة الازديادٍ الواقع قبل التطاؤل أوبعد فهو مريض. 

:هه (قولة”: أو بارَرَ رَحُلاً أقوى مته) بيانٌالحكم الصّحيح املحق بالمريض هناء وهو 
من كان غالب حالِه الحلالك كما في "النهاية" وغيرهاء والأولى أن يقال: مَن يُحافُ عليه الهلاكُ 
غالبا على أن غالبا مُتَعلقٌّ بالخوفب وإِنّ ذ لم يكن الواقمٌ لبه اهلاق إن في المبارزةٍ لا يكوثٌ الهلاكُ 
غالبا إلا أن يَبرْرٌ لِمَن عُلِمَ أنه ليس من أقراني» بخلاف عَلْبَةٍ حوف الهلاك, كذا في ا 
ومئلهُ في "الفتح"”". ومقتضاه أن الأولى1؟/ق/6؟؟/ب] ترك التقسدٍ بكونه أقوى منه» ولذا 
في "الكنز"”» وغيره بناءً على أن امير علب حوف الهلاك لا غَلة الفلالك» فإنٌ من حرج عن صف 
القتال وبارَرَ حل َي عليه خحوفٌ الغلاك وإن لم يكن الرّحلٌ أقوى منهء ولا يَغُِْ عليه الملالكُ 
إلا إذا لم أنّه أقوى منهء فما بَرَى عليه "المصنف" مبويٌ على ما في "النهاية": ((من أن برغب 
الهلاك))» وعليه جَرَى في "النهر'””' وقال: ((ولذا د بعضهم المسألة.ها إذا علِم أن بار ليس من 
أقرانه بل أقوى منه)) أه. 

وها قرّرناةُ غلم أن ما في المتن عخالفٌ لما احتارةُ في "البحر" تبعاً ل "الفتح" فافهم. 

ويُويْدُ ما في "الفنح" ما ذكرهُ في "معراج الدّراية" من كتاب الوصايا: (إلو اختلطّت 
الَائفدان للقعال وكلٌ منهما مُكاؤئة للأخرى أو مقهورةٌ فهو في حكم مسرض ال موت» ون 
م يُتِطُوا فلام) ام 0 يدل على أن الكاقأة تكفي. 


(1) ((قوله)) ليست في "م". 

.60/54 "البحر": كتاب الطلاق  ياب طلاق المريض‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 4/5 

(4) أنظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 1914/١‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق5؟5/. 


الجزء التاسع تتتحكخوحح تو ٠‏ وفاو مطصمبب ص تحب ني , “زان اكت ارين 


8 ا 5 وار 3 > واد ور 
من قصاص أو رَجْمِ) أو بقي على لوح من السّفينة؛ أو افترَسَهُ سبع وبقي في فينه 
(فارٌ بالطلاق) خبّرٌ ((مَن)). 

ودلا يصحٌ تيرّعُهُ إلا من الشلش» 1 [ذ[ز1 1[ 1 1[ [ [ 1 [ [ 1111 

ركى١‏ 04 (قولة: من قصاص أو رخ وكذا لو قَدَمَهُ ظالِم لَقَتلَكُ ليود 

لامعل (قولة: أو بقيّ على لوح من السّفينة) يُوهِم أن انكسارَ السّفينةٍ شرط لكونه قاراء 
وليس كذلكء فقد قال في "المبسوط”": ((فإن نَلاطَمّت الأمواجٌ وخيّف العْرّقُ فهو كالمريض))» 
وكذا في "البدائع””» وقيّدهُ 'الإسبيجابي": ((بأن يموت من ذلك الموجء أمّا لو سكنَ ثمَّ مات 
لاترث)» اه ا 

قلت: وهذا شر في المبارزة وغيرها أيضاً كما يأتي7©. 

«ده. 06 (قولُ: وبقي في فيه) أمّا لو ترك فهو كالصّحيح ما لم يَحرَحْهُ رحا يُحافُ مده 
الهلاكُ غالبا كما يُفهَمُ مما م905©, 

ركه١‏ 6( (قولهُ: فارٌ بالطّلاق) أي: هاربٌ من توريثها من ماله بسبب الطّلاق في هذه الحالة. 

4 (قولهُ: خبر: من) أي: خبرُ ((مّن)) الموصولة في قوله: ((مّن غالب حَالِه الهلاكُ 
الخ). 

تتكدعل (قوله: ولايصح برع إلا من الثلث) أي: كوَقَفِهِ ومُحاباته وتروحه بأكثرٌ من مهر 
المثل» وَاستَفِيدَ من هذا أنّ امرض ف حقّ الوصيَّة والفرار لا يَْتَلِفُْ "ط'”". والمرادٌ بقوله: 
)1١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض 14/١‏ 
(؟) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1548/5. 
(6) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 57/7 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/4. 
(5) المقرلة ]١ 4٠٠١‏ قوله: ((فلو صح)). 


(5) المقولة ]١508[‏ قوله: ((أو بارز رجلاً أقرى منه)). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/75. 


001 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا هلاه لس سس حاشيةابن عابدين 


فلو أباتها/ وهي من أهل الوراث عَلِمَبأهليتها أم لاء كأذا ألم أو أُعتِقَت ول يَعلَمْ 
(طائعاً) بلا رضاهاء 00000020217 00 0 000 


((ترّعه) أي: لأحبي”": فلو لوارش لم يصحّ 

رقفل (قوله: فلو أباتها) أي: بواحدةٍ ا ولميقل: أو طَلَقَها رجعيًا كما قال في 
"الكنر”" لما قال في "النهر”": ((وعندي أنه كان ينبغي حذف الرّحعيّ من هذا الباب؛ لأنها فيه 
ترث ولو طُلقّها في الصّحة ما بيت اله مخلاف البائن» فإنها لا يرنه إل إذا كان في المرضء وقد 
حت ال في اقتصاره على البائن» و أر من نبّهَ على هذا)) اه. 

قال "ط"””: ((والطلاقٌ ليس بقيٍ بل كذلك [+/قه54/) لو أباتها بخيار بُُوغِهِ أو تقبيله 
مها أو بها أو رده كما في "البدائع”» وكأنه كنى به عن كل فرقةٍ جاءت من قَيلِك 
"حموي") اه. لكنّْ هذا في قول "الكنز": ((طلقها))؛ أمّا قولُ "الصنف": ((أبانها/) لا يُححَاجٌ 
إلى دَعْوى الكناية. ‏ ” 

14.5١‏ (قولّةُ: وهي ين أهل الميراش) أي: من وقست الطّلاق إلى وقته ا موت كما 
سيوضيحة "ايك رح” 

44 (قول: عَلِمَ بأهليّتّها أم لا إلخ) هذا كله سيأتي”2 متنا وشرحأء وأشار إلى أنه الأولى 
ذكرّةٌ هنا. 
)١(‏ في "م": (الأحني)). 
(؟) انظر "شرح العيئٍ على الكتز": كتاب الطلاق ‏ باب المريض ١91/١‏ 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1/7983 
(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: كتاب الطلاق 07/9. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7575/7 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 77/9. 
7) صضعو مه "در". 


(0) صضعمه "در". 


الجزء التأسع ل _ ل ل لللللد #«لاه م دس باب طلاق المريض 


(ه. 06 (قولة: فلو كرة) تور قولسه: ((طائسا)»» أي: لوأ اكرة على طلاقها البائن 
لا ثرت وهذا لو كان الإكراةٌ بوعيد تَلَفٍْ فلو كات ببس أو تيد يصبرٌ فار كما في 
01 عن "العتاييّة". ١‏ 

ثم اعلم أنه ذكَرٌَ في "جامع الفصولين"”": ((أَنّهِ لا رواية لهذه المسألةٍ في الكتب »؛ وذكرٌ 
فيها عن المشايخ قولين: (( الأول أنها تر أن الدكراة لا يون في الطّلاق» بدليلٍ وقوع طلاق 
المكروى والثاني: أله ينبخي أنا لا ثرت للحبْر؛ إذ لو أكره على فتل مُورَيه يرن ولا يرنه المكرة -أي: 
بالكسرٍ- لو وارثا ولو لم يوجد منه القتلٌ)) اه. 

واستظهر "الحم" الأول لتعلّق حقّها في إِربْه عرضيد» ولم يوجد منها ما تطِلَكُ إلا إذا 
كانت هي الي أكرَعيهُ على الطّلاق: ويويدهُ ألّه لو جامَعها ابنهُ مُكرّهة وَرئَتْ مع أن القرقة ليست 
باحتيارهما اه. ّ ّْ 

قلت: الظَاهرٌ ترجيحٌ الثاني» ولذا حرّمَ به "الشّارح" تبعاً ل"البحر”"! لأنّ إرث من أبانها في 
مرضي رد قصلو عليه وهو فرارُهُ من إرثهاء ومع الإكراو ل يَظهَرْ منه رار فيَعمَلُالطَّلاقُ عملّةٌ فلا 
نه كما أنّ علّة عدم إرث القاتل لِمُورَيِْ قَصْدُهُ تعجيل الميراث فير قصدهٌ عليه وإذا كان مُكرّهاً 
م يي هذا القَصْنُ من القتل محظورٌ عليه مخلافب الطّلاق» فإنه مع الإكراء غير حظور. 


(قولّة: لأنّ إرث مَنْ أباتها في مرَضيه إلح) ولأنهُ في "الفصولين” بعد ما ذَكرٌ الإبلاف نقَلَ عن 
صاحب "حيط" القائل: بالإرثء وأنّه لا رواية هذا في الكتب أنه قال بعد ذلك: لا ترث» وأنّه وحَدَ 
مسأل في الفرائض تدلٌ على عدم الإرث. 
)١(‏ "الفتاوى الندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض 55715/1. 


(؟) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق ١41/7‏ بتصرف» نقلاً عن "فتاوى صاحب الحيط". 
(8) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 55/4. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م د هلاه لل حاشيةاين عايدين 
أو رضيّت لم ترث» ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابن مكرّهة ورِنْتْ (وهو كذلك) 


وقولُ: ((أو جامَعها ابنك"" مُكرّهةٌ وَرِنّتْ)) صواة: لم تَرتْ كما يأتي'" الَِيهُ عليه» فهو 
موي لما قلنا"©. 1 1 

04045 (قولة: أو رَضيبت) ختزرٌ قوله: ((بلا رضاها)» أي: ك: إن عالْعَتاء وفي حكمِه 
كل قط وا من وله كاعر هرق لي فته "مهتفي ا 

14:4 (قولة: ولو أكرهَت على رضاها) أي: على مُفيدٍ رضاها كسوالها'” الطّلاق» ولو 
قال: على سؤالها الطّلاقَ كما قال ع لكان أ ا 

444 (قولةُ: أو جامَعها ابنهُ مُكرّهة) بحث لصاحب "النهر”: وأقبَهُ "الحموي" عليه 
ويُحالفهُ ما في "البحر'” عن "البدائع"”'»: ((الفرقة [6اقه9؟/ب] لو وَقَعَت بتقبيل ابن الرُوج 
لائرثُ مُطاوعة كانت أو مُكرّهة» أمّا الأرَّلُ فلرضاها بإبطال حقّهاء وأا الثاني فلم يُوجَْ من 
الرّوجٍ إبطالُ حقّها امتعلّق بالإرث لوقوع القرقة بفعل غيرو)) اه. والجماعٌ كالتٌقبيل في حُرمةٍ 


(قولهُ: ولو قال على سوالها الطَّلاقَ: كما قال غيرُهُ لكان أولى) بل الظَّاميُ أن ما أتى به 
"التتّارح" أولى؛ لعُمومه لما إذا قالّتْ: أنا راضية بإبانتِك لي» فَإنهُ لا ميراث ها مع أنه لم يُوجّد سؤال. 


)١(‏ في "الأصل" و"آ" و"ب": ((لو جامعت ابنه)): وما ألبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
)١(‏ المقرلة ]١4054[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 

(7) في المقرلة نفسها. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض .718/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/97. 

(5) في "ب": ((كسواهما))؛ وهو خطأً. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/5 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق1/578. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 07/4 

.770/89 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل ف أحكام العدة‎ )٠١( 


الجزء التاسع | ا سس -م 8ه الم سب باب طلاق المريض 
بذلك الحال (ومات) فيه فلو صّحَّ ثمّ مات في عِدَنِها لم ترث 21111111 


الصاهرة» وليس لنا 37 اتباع نص "0 
قلت: وفي "جامع الفصولين”" أيضاً: ((جامتها ابن مريض مُكرّهة لم تَرِنْهُ إلا إن أمَرهُ 


الأب بنك فل فل الان إلى الأب في حدق الُرقة قِصير فار الى ومثلة في "الدضيرة 

5 ل "الأصل"2 وكذا قف "الولواميّة"27 وا 'الهندية 0 »ول "ايحي" هنا كلام مُصادمٌ للمنقول» 
فهو غيرٌ مقبول. 

(قوله: بذلك الحال) بدلٌ من قوله: (كذلك)) والمرادٌ به حال عَلمَةٍ هلا من 

مرض ونحووه واحتررٌ به عمًا ذا طن في الصّح ثم مَرِضَ ومات وهي ف اعد لا رت منه» 


000 


"بحرا 6 , أي: إل" إذا كان الطّلاق رجعياء فإنها ّ تر نه وكذا 7 نهنا لل مانت في العِدّق جامع 
الفصولين"0", وفيه ((قال في مرضيه: قد كنت بتك في صحّيء أو وماك بلا شهوه أو 


بيننا رضاعٌ قبل النكاح؛ أو تَرَوجتَكِ في العِدّةٍ وأنكرت الرأة ذلك بات منه وتَرثُُ لا لو صَدقة). 
(قولةُ: فلو مح( الأولى: فلو زالَ ذلك الحال. اه "ح", أي: َعَم ما لو عاد 

الْباررُ إلى الصّف أو أعِيدَ بيد رع لق إلى ابره ا ل 

بَرئّ من مرضيه كما في "البدائع'”''"» وعزاه إليها في "الفتاوى الهنديّة””''2 وَيُويْدُهُ ما قدّمناه ”2 

.155/4 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ‏ كتاب الطلاق 40/7 ؟ نقلاً عن "الأصل". 

() "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وطلاق المريض ق 7١‏ إب. 

(4) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .157/١‏ 

9 "البسخر": : كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 47/4. 

(5) ((الأ) ساقطة من "م". : 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 58/5 بتصرف» نقلا عن "محبط الديئاري". 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 4١/5‏ 7 باختصار, نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 983 /١‏ 

7175/5 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل في أحكام العدة‎ )٠١( 

.557/1١ "الفتاوى الغندية": كتاب الطلاق  الباب انامس ف طلاق المريض‎ )١١( 

(؟1) المقولة [40410 ١‏ قوله: ((أو بقي على لوح على السفينة)). 


قسم الأحوال الشخصية ل ل ا ءمه لس ححاشية اين عابدين 


(بذلك السسّببع) موتو" (أو بغيرو) كأن يَُتلَ المريضٌ أو يموت يمهةٍ أرى (في العدّق)... 


عن "الإسبيحاني" من التُصريح: ((بأله لو سكَنَ الموج ثم مات لا تَرِتْ))» لك في "الفتسح”©: 
((ولد رب للقت فطلو م ل سيل أو خيس» ثم ل أو مات فهو كالريض ره لأنه ظهَرَ 
فرارهُ بذلك الطّلاق ثم ترئّب موئة فلا يُالَى بكونه بغيرو)) لف ومتلة في "معراج الدّراية" بون 

١‏ وهو مُشكِلٌ أنه يرم عليه أن المريض لو صّحَّ ثم مات أن تَرنّهُ لصدق التُعليل المذكور عليه؛ 
مع أنّه خحلافُ ما أَطبقُوا عليه من اشتراطهم موه في ذلك الوجوه أي رجه اللي هر حالةٌ غََةٍ 
الهلاكء ولا شلك أنه بعدما لي سبل أو أعِيدَ للحبْس ثم مات لم يت في ذلك الوجديء بل مات 
في غيره في حالةٍ لا يَلِبُ فيها الهلاكُ ولذا لو طَلَقَ وهو في الحبْسِ قبل إخخراحه للقت م يكن فار 
فكذا بعد إعادته إليه» نعم ر#اق+4/]] ما ذَكَرَ من التعليل إنما يصح لموته في ذلك الوجه بسببي آخيرٌ 
كموت المريض بقتلٍ وموت مّن أحرج للقتل بافزس سَبْعٍ ونحوو. 

والَاهرٌ: أن في عبارة 'الفتح" سَقْطاً من قَلْمٍ الناسخ» والأصلٌ في العبارة: فهو كالمريض إذا 
يِل بخلافب موته بسبسب غيروء فإنها تنه لأنه ظهرَ فرارهُ إل فليتأمّل. 

(قولةُ: بذلك المسّببع متعلّقٌ بقوله: ((ومات))» لكنّ زيادة 'الشّارح" قولّة: 
((موثة) اقضّت إعرابة حبرا مُقدَّماء و((موتّة) مبتدأً مُوْخْرا ولا حاحة إلى هذه الريِادةِ وقد 

40 (قولة: في العدّ) والقول لها في أنه مات قبل القضاء الهو مع اليمين» فإنا نكت 
فلا إرث لهاء ولو تَرَوْحَسْ قبل موته ثم قالت: ل تَنْقَضٍ عِدَني لا يُقبَلُ قولهاء ولو كانت أَمَةٌ 


)١(‏ ((موته)) ساقطة من "و". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4-8/4. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/4. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7275903 


فق 


الجزء التاسع سما إلمه لب بياب طلاق المريض 


للمدخولة (وَرنَّتْ) هي منه لا هو منها؛ لرضاهٌ بإسقاطِه حقَة وعند "أحمد" كرث 
بعد العِدَةَِ ما لم تتروّجّ بآرٌ. 


(وكذم) ترث (طالبة رحعيّة) 0 


قد عَتَقَسْ ومات الرّوجُ فادّعَت اله في حياته» وادّحَت الورثة أله بعد موته فالقولٌ لهم ولا يعتيرُ 
قولٌ المولى» كما إذا ادعَتْ أنّها أُسلَمَتْ في حياته وقالت الورئة: بعد موته فالقولٌ لهي وقامٌة 
في "البحر "27 عن "الخاية"0, 

ز#ل فلم (قولة: للمدحولة) أي: المدحول بها حقيقة أعي: الموطوءة؛ يحرج الْحتلّى بهاء 
ها وإ رَحَبتْ عليها العِدهُ لكنها لا مَرثُ كما مب" في بابو المهر في الفَرْق بين الخلوة 
والّحولء أفادهُ "ط "27 فافهم. ١ ١‏ 

(قولّة: لا هو منها) أي: لو أبانّها في مرطره فمانت هي قبل انقضاء عدتِها لا يرث 
منهاء بخلاف ما لو طُلْقَها رحميًاً كما يأني7». ْ 

رموطلم (قوله: وعند "أحمد" إلخ) وعن "ماللي": وإن تَرَوحَتْ بأزواج» وعند "الششافعي" 
لات ث المحتلعة ومْطلّقة ثلاناء وغيرهما بر ث؛ لأن الكنايات عنده رواحم "در منتقى"0©. 

045 (قولةُ: وكذا تَرثْ طالبة رحيّة أي: في مرضيه كما هو الموضوعٌ» واحوّرٌ 
بالرّجميّة عمًا لو أباتها بأمرها كما يُذكرة. 


(قولة: فادّعَت العتقّ في حياتِه إلخ) أي: قبل الطلاق وهو مريض» أو قبل مرضِه حتى تتحقق 
أهليّها للميراث وقت الطّلاق؛ إذ الشّرطٌ أهايّّها للميراث وقت الطّلاق أيضاً. 


40/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث ١/لاده‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) المقولة ]١ ٠١0‏ قوله: ((واميراث)). 

(5) "ط": كتاب الطلاق . باب طلاق المريض 155/5 

(ه) المقولة ]١ 411١‏ قوله: ((ويتوارثان في العدّة مطلقا)». 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 458/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية _للسسسسم ب#همه لعلس سب حاشيةابن عابدين 


أو طلاق فقط (طُلَقَت) بائناً أو (ثلاث) لأن الرّحعي لا يُزيلٌ النكاح: حتّى 20 
وطؤهاء ويتوارئان في العِدَةٍ مطلقاًء وتكفي أُهليّتها للإرث وقتّ ال موت 0 


لقلقم (قوله: أو طلاق فقط) أي: بأنْ قالت له في مرضه: طَلنَق نطلقَها ثلا فمات في 
ع ددر را م اك مراك 0 عملم 
العِدة ترثة؛ إذ صار مبتدناء فلا يُبطل حَّقها في الإرث كقولها: طلقي رجعية فأبانهاء "جامع 
الفصولين"0©, 

049٠4‏ (قولة: لأنّ الرّحعي لا يُزيلٌ الذكاح) أي: قبلَ انقضاء العِدَِه أي: فلم تكن راضية 
بإسقاط حقها مخلافي ما لو طَلبت البائن. 

:4ن (قولهُ: حتى حل وَطُوها) أي: دون تحديد عَقْدِء لكن إذا كان الوطم قبل المراجعة 
بالقول كان هو مُراحعة مكروهة. 

4٠‏ (قولة: ويتوارثان في العِدَةٍ مطلقا) أي: سواءٌ كان طلاقةٌ لها في صحَيِهِ أو مرضي 
برضاها أو بدُونه وداق<؟/بع كما في "البدائع"”" فأيُهما مات وهي في العِدَهُ يرنه الآخرُ فلاف 
ما بعد العدّ؛ لألّه زالَ النكاحٌ» وقدّمنا'» قربياً أن القول لها في أنه مات قبل انقضاء العدّة. 

بقي هنا مسألة هي واقعة الفتوى؛ ملت عنها ولم أرّها صريحة: في رّخُلٍ طلَقَ زوحتة المريضة 
طلاقاً رجا ثم مانت بعد شهرين, فادّعَى عدم اتقضاء العِدَه ليرت منهاء وادعَى وَرَئنها انقضايّهاء 
وهي لم تقر قبل موتها بانقضائها ول تبلغ مين لأس فهل القولٌ له أو ههم؟ والذي يَظهَرُ لي أن الول 
للرروج؛ لأنّ سبب الإرث وهو اليُوجية- كان مُتحققا؛ لأن لرحعي لا ميل فلا يرول بالاحتمال» 
وهي لو اذّعَتْ قبل موتها انقضاءًها في مُه تَحمَوِلَهُ يكونٌ القولٌ لها؛ لأنّه لا يعلَمُ إلا من جهّتها 
بخلاف وَرَئتِهاء فتأمّل. 

0 في "و" (ررجل)). 

(؟) "جامع الفصولين": القصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 75١/1‏ نقلاً عن "قاضي نحان". 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7374/7 

(4) المقولة ]١ 41١7‏ قوله: ((قي العدة)). 


الجزء التاسع 0 دا هه للب يابطلاقالمريض 


بخلاف البائن. 
(وكذا) ترث (مُبانة َبلَتْ) أو طاوَعّت (ابنَ زوجها) بحيء الحرمة ببينونته. 
(ومّن لاعَتها في مرضه أو آلى منها مريضاً كذلك) أي: تَرثهُ ليما مرّ (وإن آلى 


في صحّتِهِ وبانتْ به) بالإيلاء (ف مرطيدء أو أباتها في مرضه فصّحّ 20035753001 


(قولة: بخلافب البائن) فإنّ فيه لا بد من استمرار الأهليّةِ من وقت الطّلاق إلى وقت 
اموت كما يذكرة" قرا 00 ّْ 

ركحلكم (قوله: وكذا رت مُبانة إلحح أي: من طَلْقَها بائناً» فيد بها لأنها لو كانت مُطَلقَة 
رجميّة لائرثْ كما يذكرُة"" "الصف" وكذا لو بانَت بتقبيل ابن الرُوجٍ ولو مُكرّهة كما مر”©. 

35ل (قولة: بحي الحرْمة بيْنونته) أي: فكان الفرارٌ منه. 

64 (قولَهُ: ومن لاعَنّها في مرضيه) أطلفَهُ فشَمِلَ ما إذا كان القَدُفٌ في الصَّحَّةٍ أو في 
المرضء وقال "محمّ": إن كان القذفُ في الصّحَةِ واللعانُ في المرض ل تَرث» "نهر"”0. 

كلع (قولة: أو آلَى منها مريضاً) أرادٌ به أن يكون مُضيُ المدةٍ في المرض أيضاء يو 

طلقم (قولة: لما مر" أي: من أن الفرقة حاءَت بسببي منهء قال في "الهداية"2"0: 
((وهذا مُلحَنْ بلتعليق بفعل لا بد منه؛ إذ هي مُلحعةٌ إلى الخصومة لدَفم العار عنها4». 

417 (قولة: إن آلَى في صمي إلخ) وجهُ عدم الإرث فيها أن الإيلاءَ في معنى تعليق 


(0) صاووه "در". 

(5) صضعوه "در". 

(7) المقولة ]١5١94[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق1759/ب 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 017/6 
(1) انظر "الدر" من نفس الصحيفة. 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/75. 


قسم الأحوال الشخصية .دا 868ه د لل ححاشيةابن عايدين 


فمات» أو أبائها فارئَدتْ فأسلّمَتْ) فمات (لا) تَرنُه؛ لِأنّهِ لا بد أن يكون امرض الذي 
طلقَها فيه مرّض لوتب فإذا ص تِييّنَ أنه لم يكن مرض الموت؛ ولا بد في البائن 
أن تستير أهليُّها للإرث مِن وقت الطّلاق إلى وقسه الموت؛ حتّى لو كانت كتاييّة 
أو ملوكة وقت الطّلاق, ثم أسلّمَت أو أُعيِقَت لم تَرِثْ (كما لا نَرِتْ (لو طلّقّها 
1 جعي أو م يُطلْقُها (فطاوعت) أو قبل (ابنة 0 


الطّلاق .مضي أربعة أشهر خخالية عن الوقاع» ولا بد أن يكون التعليق والستّرطٌ في مرضيء وهنا وإث 
تَمَكٌنَ من إبطاله بالقَيء لكن بضرر يََمهُ وهو وجوبُ الكقارة عليه فلم يكن مُتمكناء "بحر" . 

044 (قولَهُ: فمات) أي: في عِدَتها كما "© 

44 (قولة: لأله لا بد إل) تعليلٌ للمسألةٍ الثانيقه "ط"9", 

0419 (قولة: ولا بد في البائن إخ) تعليلٌ للمسألةٍ الثالشق أي: والردة تقطّعٌ أُملِّةٍ الارش 
اا 

كن (قوله: أو لم يُطلقها/ أي: لا فرق بين الطلاق لجعي وعدم الطلاق أصلاً. 

للم (قولة: فطاوّعت) المطاوعة ليست [؟/ق5107؟/]) بيد إذ لو كانت مُكرّهة لا ترثٌ 
أيضاً؛ لأله م يُوجَد من لوج إبطال حا كما في "الببحر "9 عن "البدائع"0, لك لو أثرة زه 
بذلك وَرنّتْ كما قدمناه. 


51/4 "البحر": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض‎ )١( 

)١(‏ صؤلاهف "در”. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/15 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 171//5. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 07/4. 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 750/8. 
(7) المقولة ]١ 5٠594[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


الجزء التاسع حسمي سمهت هوه .عششنسييت “بات طلاق الريسش 


نيء القرقة منها (أو أباتها بأمْرهام قَيّدَ به لأنْها لو أبائت نفسّها فاحارٌ وَرِئَت 
عملاً بإحازته» "قنية”2"7. (أو احتَلَعَتْ منه أو احتارت نفسّها) 01000 


مكعم (قوله: بحي الفرقة منها) أي: فكانت راضية بإاسقاط حَنْها. 

0414 (قولة: أو أبائها بأثرها) يَصدُقٌ مما إذا سأليهُ واحدة بائدة فطلقّها ثلانأء وله ف 
"البحر”": ((ل أرَ حكمّة)) أي: صريحاء ثم قال كما يوحدٌ في بعض نسخ "البحر'-: ((وينبغي أن 
لا ميراث لها؛ لرضاها بالبائن)) اه. 

ه40 (قوله: عَمَلاً بإحازتى لأنها هي اله للإرش واعيرضَة في "التهر”": ((بأنٌ هذا 
لا يُجحدي نفعاً فيما إذا كان الطّلاقٌ في مرضيه؛ إذ دليلٌ الرّضا فيه قائم)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لألها رضت بطلاق موقوفي غير مطل لحقهاء ولا يَرَمٌ منه رضاهابما 
يُنطِله وعبارةٌ "جامع الفصولين””©: ((وليس هذا كطلاق بسوالها؛ إذ لم تَرْض بعَمّلِ الْبطِل) إذ 
قولها: طَلْفْتُ نفسي لم يكن مُبطِلاً بل يَتَوقَفُ على إجازتيء فإذا أحازٌ في مرضيه فكأنه أنشاً 
الطّلاقَ» فكان فار)) اه فافهم. 

04155 (قوله: أو اعمَلعَت منه) قَيّدَ به لأله لو َلَمَها أحبيي من زوحها المريض فلها الإرث 
لو مات ف العِدَةٍ؛ لأنها لم تَرْضَ بهذا الطّلاق» وعد لكرج إن "0 عن اانه 
الفصولين"60, 

(1) لم تعثر عليها في مظانها من "القنية" بعد طول بحث. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/4. 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟5؟/ب. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 2141/9 نقلاً عن "فتاوى صاحب الحيط". 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 48/4. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 778/7 بتصرف. 


فقث 


قسم الأحوال الشخصية للسسسصسم همه دلب ححاشيةابن عايدين 


ولو ببلوغ وعتق وجب وعِنةٍ لم تَرث لرضاها. 
(ولو) كان الرّوجٌ (حصورا) بحبس أو في صف القعال) 00000 


قلت: ومُفادُ ليل أن الأحبي لو مَلمَها من زوجها على مهرها وأحارت فعلة نرت أيضأ 
أن إحازتها حَصَلتْ بعد البينوفة» فلم موث فها بل أت في سوط مهرهاء فقد تبت الفيرار قبل 
الإحازة» فلا يَرتيعُ بهاء فلا يصحٌ أن يقال: إنّها لا َرث؛ أن دليل اوّضا قائةٌ؛ لأن”" المعتبرَ قيائةٌ 
قبل البينونة لا بعدهاء فافهم. 

1417 (قولة: ولو مُلُوغْ إلخ) أفاد أنه غيرٌ مقصور على اختيار بتفويض الطّلاقء لا يقال: 
إن لُرفة في يار وغ تتوقّفُ على فسخ القاضي فلم تكن بفعلهاء فصار كما لو أسان نفسّها 
فأحارَةُ الزُوجٌ؛ لأنّ فسخ القاضي موقوف”" على طُلبها ذلك منه؛ فصار كطلّبها البائنَ من 
زوجهاء وذلك رضاء هذا ما ظهرٌ لي. : ّْ 

١‏ رمكحكن (قولة: لرضاها) أي: لأنّ الفرقة وَقَعَتْ باختيارها؛ لأنها تَقدرٌ على الصَّيرٍ عليه 


"بدائع"”©. 


(قولهُ: حصوراً بحبس) عبرت في "ادر امتتفى"”: ((ني حِصّنٍ)» وكذا عبارةٌ 
غير وَالحَصْرٌ وإن كان .معنى الع ويسْمَلٌ الحِسَ وَالِضنَ لكنّ مسألة الس ذكرَها بعد وقولة: 


((أو في صف القتال )) احتزارٌ عمًا إذا عرّجّ عن الصّفٌ رم/ق90 راب للمُبارَرَق فإنّه يكوثُ فار 


(قولُ: ومفادُ لتيل أن الأحن لو مها مِنْ زُوجها على مهرها إلح) لكنّ مُقتضى قولهم: ((الإحازة 
اللأحفةٌ كالوكالة السسّابقة) أن لا ميراث لهاء وهكذا كله على أن الطّلاقَ واقِعٌ بدون إحازق وعلىأنه غيرٌ 
راقع إلا بالإحازة منها فلا ميراث لهاء ويأتي في الخلع اللاف في الوقوع. 
)١(‏ في "ب": ررلا» بدل ((لآن)). 
)١(‏ في "ب": ((موقرفا), وهو خخطا. 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7717/8 
(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 479/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


الجزء التاسع | ل د #مه للب باب طلاق المريض 
ومثلةُ حال فُشرٌ الطاعون, "أشباه”. (أو قائماً ماله خارج البيت مُشتكيا) من أَلم.. 


كما م" وكذا لو التَحَمْ القتالٌ واختلّط الصّفان كما قدّمناه”" عن "المعراج"» وإنما لم يكن فار هنا 
إلما قالوا من أن الحِصْنَ لدع بأس العدنٌ وكذا لمنعة أي: بمّن معه من المقاتلين» قال في "النهر"7©: 
((وإطلاقة يُِيدُ أنه لا مَرْقَ بين أن تكوت فنةً قليلة بالنّسبة إلى الأخرى أو لاء ول أَرَهُ شم) اه. 

قلت: الظَاهرُ أنه ما دامٌ في الصّفّ لا فرق أمّا لو امسَلَطُوا فقد عَلِسْتَ مما قدّمناه"» عن 
"المعراج" أنه ف حكم المرض إلا إذا كانت إحداهما غالبة. 


(تنبية) 
مل من في الصف من كان راكب سفينة قبل حوفي العرَق» أو نول بسَسْبََةٍ أو يمر 


مطلب: حال فُشوٌ الأعون هل للصّحيح حكمٌ المريض؟ 
.141 (قولة: ومئلُ حال فشر الطّاعون) نقَلَ في "الفتح””" عن الافية: ((أنّه في حكم 
المرض ))» وقال: ((ولم أَرَهُ لمشايخنا)) اه. وقواعدُ الحنفيّةٍ تَقتضِي أنه كالصّحيح» قال الحافظٌ 
6 


"العسقلأني" في كتابه "بذل الماعون"”: ((وهو الذي ذكرَهُ لي جماعة من علماهم)؛ رفي 
"الأشباه"”"©: ((غايتُ أنْ يكو كمّن في صف القتال فلا يكونٌ فار)) اه. 


(1) المقولة ]١64085[‏ قوله: ((أو بارز رجلاً أقرى منهم). 

() المقولة ]١5086[‏ قوله: ((أو بارز رجلاً أقوى منه)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق 559 /أ. 

() المقولة ]١408[‏ قوله: ((أو بارز رجلاً أقرى منهع). 

(0) المقصود بِالْحيْفٍ هنا: موضع الخوف من العدو» ويصير التقدير: نزل بمسبعةٍ أو مكان يخاف فيه من العدو. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 81/4. ْ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/4. 

(8) "بذل الماعون في فضل الطاعون": لأبي الفضل أحمد بن علي؛ شهاب الدين المعروف بابن حجر العسقلاني 
الشافعي (ت807ه). ("كشف الظنون" 2154/0 "الضوء اللامع" 73/5 "البدر الطالع" ١//1م).‏ 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق ‏ قاعدة صلةت 4- يتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مه حاشية ابن عابدين 
5 4 4 - م 
(أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رحم لا) ترث وك لراك ابتك اا لوي ا 


وهو الصّحِيح عد "مالل" كما في "ادر اممتقى”"» قال في "الشرنبلايّة'”: ((رليس 
سلما إذ لا ماثلة بين مَن هو مع قوم يَدهءُونَ عنه في العف وين من هو مع قوم هم مث ليس 
لهم ٍُ التّفع عن أحدرٍ حال فُشرٌ الطّاعون)) اه. 

قلت: إذا دحل الطاعونٌ مَحَلَةَ أو دارا يَغلِبُ على أهلها خوفُ الفلاك كما في حال التِحام 
القتال» بخلاف المحلّة أو الدَار الي م يدخخلهاء فين فينبغي ري على هذا التفصيل؛ لما علمت من أن 
العيْرةَ علب حوفب الهلاك» ثلا يخفى أن هذا كل فين م يطعن. 

طلقم م أو مَحْمومً) عطفٌ على («مسسكي»» وقول ((أو عبوسا) عطفٌ على 
((قائما)»» ولا يصحٌ عطفُ ((حموما)) على ((قائماً))؛ لأنه يَرَمُ عليه أنا لا تَرث" منه وإث 
يقَمْ مصالجه ارج البيت؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة. 

والحاصل: أن المحمومٌ إذا كان يه يقر على القيام بمصالعيه لا يكوثٌ مريض وَإلاّ فهر مريضٌ 
كما يُعلَمْ من عبارة "للمتقى"29» وأا ما في "الدّراية" من التصريح: ((بأن محمومٌ مريض)) فهو 
محمولٌ على ما إذا عجر عن القيام مصالجه؛ فلا يُحَالِفُ ما في "اللتقى"» وأمّا ما في "النهر"”*) من 
دَعْوى المخالفة والتوفيق بحَمْلٍ ما ف "الدّراية" على ما إذا جاءت توبة الحمّى ففيه نظرٌ؛ لأنها إذا 
جاءت توبنها ولم يعجر عن القيام.تمصالحجه لم يكن مريضاً بمنزلة الحامل الي يأخذها الطَلّقُ ثم 
سك كما يأني 0 قريباً. 1 1 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفار 78٠0/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() في "الأصل" و"7" و"'ب": ((أن ترث)» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لسياق الكلام. 
(4) "ملتقى الأبر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/7/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق 759ب 

(5) المقولة [41737 ]١‏ قوله: (( وهو الطلق)). 


الجزء التاسع سس سا2 ههه سس سس سس ياب طلاق المريض 


لغلبة السّلامة. 
(والحاملٌ لا تكونٌ فار إلا بها بالمحاض) وهو الطَلَقُ؛ لأنّها حير كالمريضة 
وعند "مالك" إذا كم لها ستّة أشهر. 
ا 7 9 0 يٍِ ا 
(إذا علق) المريض (طلاقها) البائنَ (بفعل أجنبي) 0000 ش51 


1 (قولة: لغَبة انلام لآنّ ميض لدفع بأس العدو”» وقد يَتَخلْصُ من الْسْبَعةٍ 
و الَبْسِ بشع 83/5 /]] من اللي 3 "ط"7"© عن "الهنديّة "209 

06405 (قولةُ: وهو الطلق) اتيف في تفسير الطُلقِء فقيل: الوَحَعُ الذي لا يسك حتّى 
تموت أو تلد وقيل: وإن سكَنَ؛ لأن الوم يسكُن تارة ويَّهِيِجٌ أحرى» وال أوحة "بح ”7 
عن "ابحتبى". 

049 (قولهُ: إذا عَلّقَ المريض) أي: من كان مريضاً عند التعليقه والشّرط أو عند أحدهما 
احترازاً عمًا إذا كان صحيحاً عند كل من التعليق والشّرطي ليس من مور المسألة» فافهم. 

04167 (قولة: البائن) فيد به لأنّ حكمٌ النفرار لا يت إلا به "ببحر"”0؛ لأنّ الرّحعي لاؤرارَ 
فيه ولو نيرَهُ في امرض بدُون رضاها كما مر. 

:161 (قولة: بفعل أحني) سواءٌ كان له منه د أم لاء "بحمر””. ولذرادٌ بالفعل ما يَكُمٌ 
البرك كما في "إيضاح الإصلاح"؛ "ط"0©, 


له اك 


0 امامام 


)١(‏ ((بأس) ساقطة من "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الموافق لعبارة "ط". 
() "ط": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض 131/72 

() "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .14717/7١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 81/14. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 07/6. 

() المقولة ]١ 411١‏ قوله: ((ويتوارثان في العدة مطلقام». 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/5. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 3519/795. 


قسم الأحوال الشخصية معدت ا 88ه دل حاشية ابن عابدين 


أي: غير الرّوحين ولو ولشها منه (أومجحيء الوقت و) الحا أن التعليق والمترط في مرضيدء 
أو) عَلّنَ طلاقها (بفعل نفسيه وهما في المرض أو الشّرط فقط) فيه (أو) عَلّقَ (بفعلها 
ولا بد لها منه) طبعاً أو شرعاً كأكل وكلام أبوين (وهما في امرض أو الشّرط) فيه فقط 


0400 (قولهُ: أي: غير الروحين) دقَعَ به ما يُتَوهّمُ من إرادةٍ حقيقة الأحني وهو من 
لا قرابة له "20 

دون (قولة: أو بمجيء الوقته المرادُ به علق بأمر سماويي» أي: مالا ولب وه لعل 
وجعَلَهُ من التعليق لأن لضاف في معنى الشترط من حيث إل الحكم يَتَوفْفُ عليه كما حَقَقَهُ في 
"البحر" من باب التعليق"© فافهم. 

ه040 (قولة: بفعل نفسيو) أي: سواءٌ كان له منه بذ أو لا. 

044 (قولة: أو الشتّرطٌ فقط) أبي: الي عليه كدٌخمول الدَارِ مفلا في: إن ملسو الَار. 

1ن (قوله: كأكل ركلام أوين) لف ونش رئب وكالأبين كل ذي حم مَحَرمٍ 
كما في "الحموي" عن "الب حندي” "ط"3". ومثلهُ الضّومُ والصّلامُ وقضاءٌ الدّينِ 3 استيفاؤة 
0 لان وفي "التائرنحاية'"900: ((لو عَلَُْ على الخروج إلى متزل والديها 0 ترث؛ لأنه ما 
لايد لها منه)) اه وينبغي تقييده بها إذا حرجت على وجو ليس له مَنْعُها منه. 

14 (قولة: أو الششّرط فيه فقط) فيه حلاف "محمّد"» فعنده إذا كان التعليق في الصّحَّة 

(قولة: فيو خلا "حمر" إخ) وحهُ قول "محمد" أن يُوجَد ين لوج صدعٌ بعلة تعلّي حقّها 
.عاله» وتم المرأة أبطلت عي بإتيانها بذلك الفعل» » ووجة قولهما أنها مطل 5 تحصيل الشّرط ين 
ل الرّوجء فيَحِلُ عله إليه كما يقل إلى المكرو. له بين "الربلعي". 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1517/9 
(75) "البحر": كتاب الطلاق 3/4. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1539/5 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 75793 
(0) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون ف طلاق المريض 10/79ه. 


يق 


الجزء التاسع تن 8557 كيت باب طلاق المريض 


(وَرِنَس) لفراريى ومنه ما في "البدائع": (( إن لم أُطلفك أو إن لم أتزرّج عليك 
فأنت طالقٌ ثلاثأ» فلم يَفعَلُ حتى مات وَرِتَهُ ولو ماتت هي ل يَرِنُها)). (وفي 
غيرها لا) تَرثء وهو ما إذا كانا في الصّحّق جف 
فلا وات لها مطقا قال في “البح ”9 (روصمحُوا قو "عسل ول في الهس ”8 
تصحيحَة عن "فخر الإسلام". 

لفل (قولة: وَرِنْتْ لفرارو) أمّا إذا كان التَعلِيقٌ بفعل أحبي أو.معجيء الوقت ووحدا 
في الرض فلأثٌ القَْدَ إلى القرار قد تحقّقَعباشرة اتعليِقٍ في حال تَعَلّيِ حمّها اله ولذا لو كان 
للوحود فقي المرض الوط فقط لم تر عندنا خلاقاً ل "زفر” وأمّا إذا كان بفعل نفسيهٍ وكانا في 
المرض أو لط فيه فقط فلأه ص إيطال حقّها بالتعليق والشّرط أو بالتتّرط وحده؛ واضطرارتُ 
لا يط حو غيرو كإنلاف مال الغير حالة الاضطرار» وأا إذا كان بفعلها الذي لا يد لها منه وكان 
ارط في امرض فلاّها مُضطرةٌ في لاسر لوف لهلاك في اليا أو في القى» "نهر ”© ملنتصاً. 

ليله (قولة: ومنه) [“إقده؟إبع أي: من الفرار» وهو من قسم التعليقي بفعل نفسه» وَإنما 
وركه لأنه 3 الشّرطء وهو عدمٌ اللَطليق أو عدمٌ اوج كيل موت وهو وقت مرض» فكان فارا 
وإن كان التعليقُ في الصّحّة: وها لم ينها لرضاةٌ بإسقاط حقّهِ حيث أَرَ الشّرط إلى موتهاء وذكْرٌ 
في "البدائع"”©) أيضاً: ((أله لو قال: 1 آت البصرة فأنت طالقٌ ثلاثء فلم يأتها حتّى مات ور تُ 
لما قلناء م إذا مانت هي برها لأنها مانت وهي زوجِمَهُ لعدمٍ شرط الوقوع؛ للمواز أن يأنيّ 
البصرة بعد موتها)) اه أي: بخلاف تطليقها وترَمّحه عليهاء فإنْه لا يمكنْ بعد موتها. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق - باب طلاق المريض 99/4. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1793 إب. 


(*) "النهر": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ق79؟ رب 
(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/7 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل دا إْه د ل حاشية ابن عابدين 


أو التَعليقٌ فقطء أو بفعلها وها منه بُدٌ. 

وحاصلها ستة عشرٌ؛ لأنّ التعليق إِمّا مجيء وقسيه أو بفعلٍ أحبي» أو بفعلي 

أو بفعلهاء وكلٌ وج على أربعة؛ لأ التعليقَ والشتّرط ما في الصّحةِ أو المرضر(© ل 
(تنبيةٌ) 

تقبيدٌ "الشّارح" الطَّلاقّ بكونه ثلاناً غيرُ لازم في مسألةٍ موتها؛ لأنّهِ لو كان رجيياً وحَكَسْا 
بالوقوع في آحر جزء من أجزاء حياتها .وهو الحو الذي يَعقبه لوت يكوثٌ الواقٌ به بائداً لعدم 
إمكان لد كمّن لم يُدخل بها كما قدَّمناة”" عن "الفتح" في باب الصّريح عند قوله: ((إنْ 
لفك فأنت طالقٌ)). 

زه4 041 (قولهُ: أو اللعلِيقٌ فقط) أي: التعليق بفعل أحنبي أو.مجيء الوقست كما ف 
"البحر”" وهو المفهومٌ من امن فيما م2 فتلي هنا لا يُحمَلُ على عُمومِه حتى يَشمَلَ فعلٌ 
نفسيه؛ لأنّ لتعليقَ به إذا وح في الصّحَةِ فقط أي: ووّحد الشّرطٌ في المرضٍ وَرِّتْ منه» وقد 
صرح به ام فلا يصحّ حر في العُمُومٍ كذا بخص "الستائحاني""» فافهم. ا 

1414 (قولة: أو بفعلها وها منه بن أي: مطلقاً سواءٌ كان التعليِقُ والشتّرطٌ في المرض أو 
أحدهما أ لا ولاء قال في "لبيين”””©: ((وني غيرها _أي: في غبر هذه الصُّور التي ذكرناها- 
لاتَرث» وهو ما إذا كان التَعليقٌ والمتّرطٌ في الصّحَةِ في الوُحُوو كلهاء أو كان التعليق في الصّحَّةٍ 
فيما إذا عَلْقَهُ بفعل الأحني أو.مجيء الوقت» أو كيفما كان إذا عَلْقَهُ بفعلها الذي ها منه بد فإنها 
لا تر في هذه الصُور كلها. اه 0 

3 (قولةُ: وحاصلّها سنّةَ عشر) يمكن بَسنْطّها إلى ثمانية وعشرين؛ لألّه إذا علق 
)١(‏ في "و": («(في المرض)). 

(1) المقولة ]١774[‏ قوله: ((لتحقق الشرط)). وانظر صده 7ل "در". 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 
(5) المقولة 6157 ]١‏ قوله: ((بفعل أحني)). 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 76/12 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق97١/]-‏ ب. 


الجزء التاسع اس دا #هه لم باب طلاق المريض 


أو أحدهماء وقد عُلِمٌ حكمها. 

(قال ها ف صحَته: إِنْ شعت أنا (وفلانٌ فأنت طالقٌ ثلاثاء بع امرض منناء 
الرّوجٌ والأحنبي الطلاق معأء أو شاءً اوج ثم الأحنيي» ثم مات الرّوج لا ترث» 
وإن شاء الأحبي أوَلاً : ثم الروج وَرِنْس) كذا في "الخائيّة””"2, والفرق لا يخفى؛ 
إذعشيئة الأحبي ولا صار الطلاق مُعلقاً على فعلِهِ فقط 0 ش22 


على فعله أو فعلها أو فعل أحني' فالفعلٌ نا منه بد أو لاء فهذه سن تُضرّبُ في أُوجُه الشّرطٍ 
تعلق الأربعة فبلُّ أربعة وعشرين» وفي تعليقه على الوقستو أربع صوره فل ثمانية وعشرين» 
لكن”"' ني فعله أو فعل الأحني لا رق يين ما منه بذ أ لا بخلاف فعلها كما علمت. ثم لايخفى 
أن كون كل من 150*316 تليق والشّرط في الصنّحة لادَصْلَ له في طلاق المريض»؛ ولذا 
ل يذَكُره في "البحر"؛ فالمناسبُ إسقاطة» وتكوث الصُورُ إحدى وعشرين. 

41 (قولهُ: أو أحدهما) بالتصب أو رفع عطفاً على اسم (((3ّ))» أي: أو أحدهما في 
أحد المذكورَين» بأ يكون اللعليقٌ في الصّحةِ والشّرطٌ في المرض أو بالعكس. 

4 141) (قوله: قال ا في صِسَي) أمّا إذا كان هذا التعليقٌ في المرض وَرِنّتْ في جميع الصُور 
أله من التعليق بفعل الأحني' وفملد» وقد تقدَمَ ما يدل عليه من الصُور السّابققه "ط"7". 

0416 (قولة: ارق لا يخفى) قال في "البحر”9): ((وحاصلَةُ أن الطّلاقَ تعلق على 
مشيئتهماء فإذا شاءا معاً م يكن الرُوج ممم له فلا يكو فاراء بخلافي ما إذا تأعرت مشيعةٌ 
الروج؛ أنه حينهل تمت الله بع) اه أي: فيكونُ من التعليتي بفعله» فيكفي فيه كوثٌ الشّرط 
فقط في المرض بخلاف الوجهين الأّلين» فإنهما من قبل التعليق بفعل الأحني» فلا بد فيه من كون 
التعليق والشترط في المرضء والفَرْضْ أن التعليق في الصحّة. 

)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف المعتدة إل ترث 57/١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(5) في "ب": ((كن))» وهو خخطأ. 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 154/17 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 07/4. 


اه 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 88ه د لس حاشيةاين عايدين 


(تصادقًا) أي: المريضٌ مرض اموت والرّوجة (على ثلاث في الصّحَّةٍ و) على 
لضي اعدو ثمَ أرّ ها بدئْن) أو عَيْنٍ (أو أوصى ها بشيء فلها الأقل منه) أي:ما 
ع أو ؟"أوضنق (ومن الميراث) للتَهَمَةه 1 1 


00 


اكه (قوله: وعلى مُضي الهدّة) يد به ليَظهَرَ حلاف "الصّاحبين"» حيث قالا بجمواز 
إقراره و ووصيته لاتتفاء لهم بانتفاء العِدّة كما في "التبيين"0, نه منه أنه لو تصادقا على اثلاث 
في الصّحَةِ ولم يتصادقا على انقضاء العِدّةٍ يكوثٌ ها الأقلٌ اثفاقاً. اه ""0. 

04165 (قولة: فلها الأقل منه ومن الميراش) ((مِن)) في الموضعين بان للأقلٌ» والواوٌ.معنى 
أوء وصيلة ((الأقلٌ)» عذوف تقديها: من الآخرء والمعنى: فلها الُوصّى به الذي هو أل من امراش 
أو الميراث الذي هو أقلنُ من افُوصّى به» ولا يجودٌ أن تكون الوا للجمع؛ إذ يصيرٌ امعنى حيتعلر: فلها 
الميراث والموصّى به اللّذان هما الأقلٌ وهو فاسدٌ» كما لا يجورٌ أن تكو في الموضعين صل 
((الأقُ)) سواء كانت الول للجمع أو .معنى أو إذ يصيرٌ امعنى على الأرّلِ: فلها الأقنُ من كل 
واحار منهماء وعلى الثاني: فلها الأقلٌ من أحدهماء وكلاهما فاسدٌ. اه الال أي: لأنه يصيرُ 
الأقل شيا خخارجا عن اموراش والُوصى به مع أن المرادَ بالأقل واحدٌ منهما هو أقل من الآخر. 

ولع (قولة: لهم أي: تَهَمَةِ راطع الو جين على الإقرارٍ بالفرقة وانقضاء العِدَّةٍ 

يُعطيها الرُوجٌّ زيادة على مبرائهاء وهذه التْهَمَةُ في الزّيادة فقط ركؤناهاء وقالا يمواز الإقرار 

ولوص ا لأنها صارّت أحنيّة عنه لعدم اهدق بدليلٍ َبُول شهادته هاء ودفع راق194/ب] زكاته 

اورجه بار واحواة؛ لله لا مواق عاد في حل الك والهادة وروي فلاس 
"بحر””” ملخخصا عن "الهداية"29 وشروحها. 


)١(‏ في "د" و”ط": ((وأوصى)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 21/79 271544-37 
م ع كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق517١‏ ب 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق57١/ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/5. 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 5/7. 


الجزء التاسع موه باب طلاق المريض 
2 2 5 
وتعتد من وقت إقرارة» به يفتى» 137 لاسن اول انوع فا لوا زر جو واج جوع 11د 


04004 (قولهُ: وتَعمَدُ من وقت إقراره إل كذا ذكَرّ في "الهداية اية"”" و"الخايّة””” في باب 
الدّة: ((أنّ الفتوى عليه ))» وحيظئر فلا يَْبْتُ شيم من هذه الأحكام المذكورة آنا ولا ترَوُحْةُ 
بأختها وأربع سواهاء وهو خخلافُ ما صرَّحُوا به هناء وبه اندقم ما في "غاية الستّروجي" : («من أنه 
يني كيم ادال قلا #ادانترىا ينما خطردة ور كنا ميدمتة و فرصو فهو طئل عنم 
لاضع فلا همك وإلأ فلا تصحٌ للمم)؛ "بحر بحر"”" ملخصاء وأفرهُ في "الثهر"0, 

وحضلة الأما تزه ماعن كول هاده لا ورواس الالمكام ماري أن لصلاة لجلا 
يَستيُِ إلى وقستو الطّلاق» وما صحَّحُوه في بابي الهج من وجوبها من وقته الإقرار يُقَتضِي انتفاءً 
هذه الأحكام. 

أقول: لا ينفى أن اله ا تحب من وقس الطّلاق» وإذا لحان ِمُضيّها دا ما 
لائهمَة فيه ولذا صرَّحُوا بألّه لا تحب لها نفقة ولا سكن عملاً يتصديقها له والشّهادةُ ونمرها ما 
م" لا نهَمَةَ فيها؛ إذ لا مُواضعة عاد فيها كما تدم" بخلاف الوصيّة ما زادً على قَدْرٍ المبراث» 
فلم يُصِدا في حقّها عند "أبي حنيفة", وقدَرَ أن هده لم كن ٍ فض لإبطال الزيادة؛ لها موضع َه 
فيس الر عدم اقضاء ل في سائ الأحكا بل في موضيع النَهَمَةِ ققطء وبه عُلِمَ أن كلا من 
القول باعتبارها من وقت الطّلاق والقول باعتبارها"" من وقت الإقرار ليس على عُمُويهِ ولذا قال 


(قولُ: وإلا فلا تح لهم "بحر") عبارةٌ "البحر": ((فلا يصيم)) بالياء أي: الإقرارٌ. 


.70/1 "الهداية”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 057/1 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(') "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/6. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 717823/ب. 

(0) في المقولة السابقة. 

(1) في المقولة السابقة. 

(7) ((من وقت الطلاق والقول باعتبارها)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية لوحك حاشية ابن عابدين 


في 'فتح القدير" في باب العدّة0"©: ((إنّ فتوى امتأخخرين-أي: بوحُوبها من وقت الإقرار- مُخالفة 
للأئمّة الأربعة وجمهور الصّحابة والتابعين» وحيث كانت عخالفثهم للتهَمَةٍ فيبغي أن يتحرى به 
مَحالّها ولنَاسُ الذين هم مُظائهاء وهذا قُصلَ الإمام 'المسّعديٌ" َمل كلام "محمد" في "امبسوط": 
من أن ابتداء العدَةٍ من وقتي الطّلاق على ما إذا كانا مُتفرّقين من لوقت الذي أسنّدَ الطّلاقَ إليه» 
ما إذا كانا مُحتعَين فالكذبُ في كلايهنا ظاهرٌ فلا يُصدّقان في الإسناد))» قال في "البحر"297 
هناك: ((وهذا هو التُوفِيق)) اه أي: بين كلام المتقدمين وامتأخترين. 

وبه ظهرٌ صن ما قاله 'السروجي": ((من أنه ينبخي تحكيمٌ الحال))» لكنّ ما قاله: ((من أن 
المخصومة ورك الخدمة دليلُ عدم الُواض)) ركه في "الفتح'”: ((بأله غيرٌ ظاهر؛ لأن بطإق. ٠6/أ]‏ 
وين لها بأكثر من امراش ظاهرة في أن تلك المخصومة ليست على حقيقيها)) له.. 

نعم ما ذكرَه الإمامٌ "المتفدي" من التَفرّق ظاهرٌ في عدم الْواضعة لتصحٌ وصيّةُ لما وتزوُحُةُ 


أحتها وأربعا سواهاء وا لله سبحانه أعلم. 


(تتبية) 
اعلم أن ما تأحذةُ له شب بالميراش» فلو نوي شيءٌ من التركةٍ قبل القسمةٍ كان على الكل 


0 


ولو طَلبَتْ أذ التّراهم والتّركة عُرُوضٌ م يكن لها ذلك» وسَبَةٌ بالدينِ» حقى كان للورئة 
أنيُعطُوها من غير التركة مُواحَدَة ها برَعْيها أن ما تأعدهُ دَيْن كذا أفادهُ في "فح القدير”؛» 


607 ا 
و"البحر”' وغيرهما. 


.١89/4 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١82/4‏ 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4 بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 0/4ه. 


الجزء التاسع سدسم 9#هه ‏ اللمسس سس باب طلاق المريض 


ولو مات بعد مض تسيها فلها ليع الث أو اوصى» "عماديّة". ولو لم يكن عرض موتَهٍ 
صح قرا ووصية ولو كدَيْعه ل د يصمح إقرارة» "شرح المجمع" . وف "الفصول": 
دادعت عليه مريضاً أنه أباتها. فْحَحَدَ وحَلَفهُ القاضي فحلّف» ثم صدَكنهُ ومات تَرثُةُ 


[16 4 (قول: بعد مُضيها) أي: مُضي العِدةٍ من وقت الإقرار. 

(1406) (قولة: فلها جميخ ما مر أو أوصّى) لأنّها صارت أجنيّةٌ فانتقت اتَهَمَ ومقتضاه 
أن ما تأححذُ لم يَبْقَ له شب بالمبراث أصلا فلا يأتي فيه ما مر آنفاً؛ لأها قبل مُضيٌ الِدَّة لم تغط 
لد على ايرث همق فكان ما تأخده إرنا نظراً للورئة ووصية نظراً يهاه فاعثر فيه 
الشبهانء وبعة مُضيّ له 7 َه فلذا اسمَحفتا جميع مأو واأوض )نه وتمحض: كول 
دين أو وصيّة وبه عْلِمَ أن من ذكَرَ الشّبهين هنا تبعاً لظاهر عبارة "النَهر”" لم يصب فافهم. 

9 (قولة: ولو لم يكن بِمَرضٍ موته) الباك معنى: فيء أي: ولو لم كوه التصادقُ 
في مرضي موتهه بأنا صخ منه أو كان غير مريضٍ أصلاء » ثم مات ف عِدَتها ص صّحَّ إقرارهُ ووصيّةُ 
لعدم التوعة: 

0 (قوله: ولو 3 محتررٌ قوله: اسع 2 

[84 (قول: لم يصمح إقرارة) أي: ولا وصيّنهُ معاملة ها برها أله زوجة؛ وهي وارنة» 


60" 


ولا وصيّة للوارث ولا إقرار له» "ط”*». وينبغي تقيبدهُ بما إذا مات في مرضيه قبل مُضيّ عِدَتها من 
وقت الإقرار؛ لأله لما أرَ بطلاقها ثلاث بانت منه عملا بإقراره وإن كَدَبنهُ وصار فار فإذا صّحّ 


)١(‏ المقولة ]١64165[‏ قوله: ((للتهم). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5783ب 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 54/5 .1١‏ 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/5. 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا موه د لل حاشية اين عايدين 
لا لو بعدة). (كمَن طُلقَتْ ثلاثاً بأمرها في مرطيه م أوصى لها أو قر 0 


من مرطيه ثم مات في اعد أو لم يصمح ومات بعد العِدَةٍ لم تَرث منهه فنصح وصيّهُ وإقرارةُ لها 
بالمال» وليس تكذييها له في الطلاق السّابق رضًا بالطّلاق الواقع الآن كما لا يخفى هذا ما ظهرٌ لي. 

0405 (قولَهُ: لا لو بعدة) أقول: هذا إغا يُظِهَرُ لو ادّعَتْ أنّ الإبانة كانت في المح لأنّ 
دغواها تتضمّنٌُ اعزاقها بأنّها ل مرت منه”" لكونه غير فا ما لو ادع أن الإبانة كانت في ذلك 
المرض الذي مات فيه فلا؛ لأنها 3 عليه ر/ق. .ب طلاقاً ثرت معه غير أنها لَمَّا رَعْمَتْ 
ألها ا ناوي ييا مفارقئ فإذا اعت عليه ذلك الواحب لا يرم منه أن تكونٌ راضية 
بطلاقها كما لا يخفى» فيحب أن ترث سواءٌ أُصَرتْ على دَعُواها أو صَدَقَنَهُ قبل موته أو بعدَهُ كما 
لود هاما اعَتْ عليه ولم أر من تعرّض لذلك» وكألهم سَكتُوا عنه للهُوروء فافهم. 

4 (قولة: كمن طُقَت إل جعَلَ حكمٌ لمسألةٍ الأول مُشيّها بهذه؛ لأنّه لا علافَ 
فيها بخلاف الأول كما علمت. 

زكحلقم (قولة: بأَمْرها) الأولى: برضاها؛ لِيَشْمَلَ احتيارها نفسّها في التفويض» أفسادة 
"الحمويي" عن "اندي" 901 


(قولُ: وليسَ تكذيّها له في الطّلاق الستّابق رضا إل) ليس في ذكر هذو كبيرٌ فائدة. 

(قولُ: هذا إنّما يظهرُ لو ادعَتْ أذ الإبانةٌ كانت في الحو إل 7 قالَهُ ظاهٌ إلا أنه يقتضي فيما إذا 
صدَقنه في حياته أنها ادّعَتَ الإبانة في صمَيِهء وكيف يكونُ لها ميراث مع أن دعرّاها تتضمنْ أنها لا ميرات 
ها؟ فللورثة أن يُواخجذوها بزعيهاء ويجابث: بأنّ بتصديقها له في حياته على جحودو ارتفعَ تناقضها قبل اتتقال 
التركةٍ للورثة» بخلافب ما لو صدكنه بعد موته لانتقالها لهم» وذكروا في الرّضاع أنّها إذا قالّت: هذا ابي رضاعاً 
وأصرّت عليه له أنا يتزوَّها؛ لأنّ الحُرمة ليسسَتْ إليهاء قالوا: وبهيُْتَى» قال في 'الخلاصّة": ((وفيه دليلٌ على 
أنها لو ادّعَت الطُلمات القُلاث وأنكرَ الرُوجٌ حَلٌ أن توج نفسّها منهم»» وعللَهُ في "النهر" بأنٌ الطّلاقَ في 
حقّها مما يُخفى؛ لاستقلال روج به فصحّ رجوعها. 


)١(‏ في "م": ((معه))؛ وهو تحريف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 159/5. 


الجزء التاسع الس لد ههه ل ب باب طلاق المريض 


فإِنَّ لها الأقل. 
(قال صحيحٌ لامرأنيه: إحداكما طالق» ثم يبن الطّلاقَ إفي مرضه الذي 
مات فيه (قٍ إحداهما صار فار بالبيان» فرت منه) "كافي", م 
041 (قولُ: فإنّ لها الأقلَ) أي: هما أََرّ أو أوصى به ومن الإرث» وهذا تصريحٌ بوَحْهِ 
اللشه المفادٍ بالكاف. 


محقم (قولة: قال صحيحٌ) فيد به ليكون فِرارَهُ بالبيانء أمّالو كان مريضاً يكونٌ فار 
بذلك القول لا بنفس البيان» فاقهم. 

ر0415 (قولهُ: إحداكما طالق) أي: ثلاثاً كما في عبارة "الفنتح”"2 عسن "الكافي"”", و 
امراة؛ لأثّ الكلامٌ يما يكوثٌ به فار ولا فرارٌ في لرححي. 

يحدد وى (قولة: فرت مهم لألّه ين لطلاق بعد تعلق حقها عاليء برد عليه قد مده كما 
لوأنتأ» فول إنشاٌ في حق الإرث له ولو مانت إحداهما قله م مات تيت الأخحرى 
رترت لأنه بيان د حكمي فائئقت التهَمةٌ عنه. وتامة في "الفتح"0. 

مطلبث: البيانُ في الطّلاق المبهم إيقاعٌ مُعلّقٌ وقيل: إيقاغٌ للحال©» 


اقم 


قلت: : وما ذَكرَ من أله يصيرٌ فاراً بهذا البيان مُويدٌ للقول بأن البيان في الطّلاق امبهَم إيقاع 


(قولة: يكوث فاراً بذلك القول لا بنفس البيان) فيه تسل وذلك أله بنفس القول لا يكوثٌ فاراة 
لعدم وقوع الطّلاق الْلّقٍ بالبيان» فلا يكوث فارا إلا به. 

(قولة: مؤيّدٌ للقول: بأنّ البيان في الطلاق لبهم إيقاغٌ إلخ) الأصوب أن يقول: ((مؤيّدَ للقول بأناّ 
الطّلاق الْهُمَ ال)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 71/4. 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق45١/أ.‏ 


(5) انظر "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 11/4. 
(4) هذا المطلب ليس في "ب" وم". 


قسم الأحوال الشخصية تا اءكلا لد حاشية اين عابدين 


ومُفادُهُ أله لو حلّفَ صحيحاً وحَيِثْ مريضاء فبينَهُ في إحداهما صار فار ول أرَهُ 
انير" 

(ولا يُستَرَطُ علمُه) أي: الروج (بأهليتها) أي: المرأةٍ وللميراش» فلو طلّقَّها 
بائناً في مرطيه وقد كان سيَّدُها أعتَقّها قبله) أو كانت كتابيّة فأسلّمَت (ول يَعلَمْ به 
كان فار فتَرنُه "ظهيريّة"”؟ (بخلافب ما لو قال لأَمَيَه: أنسه حُرةٌ غداء وقال 
الرُوجُ: أنت طالقٌ ثلاث 0 


للطّلاق مُعلْقاً بشرط البيان معنى؛ أي: ينعقِدُ سبباً للحال لوقوع الطَّلاق عمد البيان فيقمٌ عند 
البيان بالكلام السّابق» أمّا على القول بأنّه إيقاعٌ للحال في واحدةٍ غير عين والبيانُ تعيينٌ لمن وق 
عليها الطّلاقٌ فينبغي أن لا يصيرٌ فا لأنّ الوقوعٌ يكون في حال صكيهاً كذا في "البدائع”2 وتمام 
الكلام على ذلك مبسوط فيه". ْ 

0415 (قولةُ: لو حلّفَ صحيحا) أي: بأن عَلَّقَ على فعل غيرو» كأنْ قال: إن دحل زيدٌ 
دارَهُ فإحداكما طالقٌ ثلاث أّا لو عَلْقَ على فعلِهِ صار فارا بالفعل في مرطيه لا بنفس البيان» فافهم. 

تححلفل (قولة: صار فار يَظهَرٌ لك وجهة .ها ذكرناه 9 آنفا عن "البدائع". 000 

كلعل (قولة: ولا يُشوّط عِلْمُهُ 45 حاصلةُ أنّ أهليّة الرُوحةٍ للميراث شرط في كونه فاراء 
فإذا كانت أَمَةَ أو كتاييّة فأباتها في مرضه لم درث لعدم أُهلِّها لذلك» لكن لو كانت أُعتِقَت 
أو أسلمت وهو غيرٌ عام فأباتها في مرضيه صار فار 329 لتحقق التُرط وقت الإبانة. 


(قولٌ: أمًا لو علّقَ على فعله صارٌ فازاً بالفعل إل) فيه ما سبّق. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق778/) بتصرف. وفيه: ((واحدتان)) عو ض((إحداهما)). 

(؟) "الظهيرية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١١٠١/أ.‏ غير أن عبارته: (إفلا الميراث عنه)) وهو 
تحريف والصواب: ((فلها المبراث منه)) كما ذكره صاحب "البحر" 45/4. 

(؟) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 774/9 وما بعدها. 

(؟) المقولة ]١4144[‏ قوله: ((ومنه)). 


الجزء التاسع شم مح هسمه ١‏ 40 ب يعشسشس تت باباظلا ف الرسن 
بعد غلر إِنْ عَلِمَ بكلام المولى كان فاراء وإلآم يَعلَمْ إلا ترثء "حاية'"9© 5-0 


ومالك (قولة: بعد غد) أمّا لو قال لها أيضاً: أنت طالق ثلاث غداً يقعٌّ الاق بمق ١1‏ 
والعِتاقٌ معاً ولا ميراث طاء ولو قال: إذا أعتَفْتٍ فأنت طالقٌ ثلاثاً كان فار كذا في "الظهيرية"7, 
أي: لذ لعل يَعفَبْ عق عليه» فيتحقّقٌ شرط الفرار قبل وُوع الطّلاق بخلاف ما قَبلَهُ فإ 
المضاقين إلى الغد وَمعا معا. 

31م (قولة: وإلا بعلم لائرث) لأنه وقت التعليق م يَقصِد إبطالَ حقها حيث ل يَعلَمْ 
وإ صارّت أهلاً قبل نرُول الطّلاق ولم تكن حر وقت التعليق؛ لأنّ عِتمَها مضافٌ؛ بخلاف ما إذا 
كانت حْرَةَ وقهُ ول يَعلَمْ به؛ لأنه أمرٌ كمي فلا يشرط العم بهء كذا في "البح "7" والأظهرٌ 
أن يقال: لأنه أمر ثابت» تأمّل. 

(تتيية) 

مقتضى قول "اللصنف": ((كان فازا) أنه يقعُ عليها ثلاث طلْقَاته وإلا كان رجييّاً؛ لأنها 
صارّت حُرَه ولا فِرارَ في الرّجعي» فافهم. ويشكلٌ عليه ما مر قبل ألفاظر الترط من باب التعليق: 
((أنهِ لو قال لزوجته الَمةِ: إن وَعَلْتِ الدَارَ فأنت طالقٌ ثلاث فَعَبَقَتْ فدَحَلَتْ له رَجْعتها)) اه. 

ومقتضاه أن يقعَ هنا طلقتان ولا يكو فار وقد يحَابُ أذاً مما قالوا©» في القرق 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 057/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثانث - الفصل الثالث في طلاق المريض ق ٠١١‏ ب 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 407/4. 

(4) صخ "در" 

(ه) في هامش "م": ((قوله:(وقد يجاب أخذا تا قالوا إلح) قال شيعنا: التَحمَيقٌ أن التعليق والإضافة مستويان في عدم 
الانعقاد إلا عند وجود الشّرطٍ أو الوقتء حتَّى يلك المولى بيع المضافب عتقةُ» إلا إذا كانت الإضافة إلى ما بعد 
الموت؛ فحيتئلر يكون الإشكالٌ باقيا» ومكن دَفعٌهُ بأنّ مسألة التعليق لم يوجد فيها ما يقتضي العتقّ قبل التُعليق 
بخلاف مسألة الإضافة» و فيها إضافةٌ الطلاق قبل إضافة العتقء فنقولٌ ايتداء بإلغاء الطّلقة الزائدة على 
ما لكةُ في الأول لعدم قم مقه مقتضي العتق, وفي الثانية لما وُحدت الإضافة المقتضيةٌ للعدق م تمل يإلغاء الثالشة 
ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل إلا بعد وجود الوقت)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية ا ك5 د ل حاشية ابن عايدين 


ولو عَلْقَهُ بعتقها أو .عرضدء 


ين الإضافة والتعليق أن لضاف يَنعقِدٌ سبباً الحال بخلاف اللي حتى لو قال: أنت خُرٌ غداً 
يلك بِعَهُ ايوم ويَملِكَهُ إذا قال: إذا جاء غدٌ كما في طلاق "الأشباه والنظائر ,0 "© ففي مسألينا 
لَمّا قال لأمته: : أنت حر غاً لعف سيا للحال» فإذا قال لَوج: أنت طالقٌ ثلاث بعد غلٍ انعفد سبباً 
للطلاق بعد تحَقّق سبب الحرية» فتطلق فتطار فَطلْقٌ ثلانا بخلافب مسألة التعليق» فَإنّه وقت التُعليق لا يَملِلكُ أكثر 
من طلقتين, ول يتح سببُ الحريّة وقنهُ فلا يقحٌ أكثرٌ مما يَملِكُ هذا غاية ما ظهرٌ في» فتأمّله. 

04 (قولة: ولو عَلَْهم أي: الطلاق البائنَ ((بعتقها))؛ وكان التعليق والشّرط في المرض؛ 
أله تعلق بفعل حي "ط"”". 

طوحعن (قرلة: أرعرضيم كترله إِنْ مَرَضتُ فأنت طالقٌ ثلاثاً يكوثُ فارَا؛ لأنه جعَل شرط 
اليش امرض مطلقء والمرض الْطلّنُ هو صاحبٌ الفراش الذي كان اموت غالبا فيه؛ وذا مرضٌ 
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الموت» كذا في "الولواجيّة'”", ونقَل في "البحر”©؟ تصحيحَةٌ عن "الخائية"0©, 
(قولة: حتى لو قال: أننت حر غداً ل يمك بيمَه اليو إل رأيس في هايش"البحر" مَعزيَا 

"ليسي" في أرّل التعليق: ((عدمٌ جواز الببع في قوله: أنت حر غداً مالف لكلايهم)» ونه ما نقلهُ 
"المصئف*" في باب العتقق عن "البدائع" : ((مِن أن كم في التعليقي والإضافة واحلٌ فالحُمٌ لا يوحَدٌ 
فيهما إلا بعد وحود الشّرط والوقت وال قبل ذلك على حُكم ملك المالك في جميع الأحكاب إلأني 
التدبيرٍ والاستيلاد») فانظره» وقد يُقالُ: إن الفرع امار لا ينان ما هنا؛ أنه في تعليق اثلاث دون سبق 
تعلق الحريّة ولا إضافتهاء بخلافي ما هناء فالموضوع عتلفة تأتل. ّْ 00 

١‏ (قولّةُ: كذا في "الولوالحيّة") وهكذا رأيئه فيهاء لكنّ العف الآ لا راد بالمرّض الكامكُ 
بل مطلق مرضرء فتطلُق به إذا علْقَهُ بو. ١‏ 
)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني ص١‏ اسء 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 179/5. 
() "الولوالمية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستئتاء وغيره ق١/ا/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/64. 
(5) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف المعتدة الي ترث ١//01ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


00 


الجزء التاسع سسا الوه للم ب باب طلاقالمريض 


أو وَكُلَهُ به وهو صحيحٌ فأُوقَعَةُ حال مرضيه قادراً على عَرْلِهِ كان فاراً. 

(ولو باشرّسته المرأة (سبب الفرقة وهي) أي: والحال أنها (مريضة؛ ومانت 
قبل انقضاء العِدَةٍ وَرنّها) الرّوجّ (كما إذا وَقَعَت الفرقة) بينهما (باختيارها نفسّها 
في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مُطاوعتها (ابنَ زوجها) 1100 


قلت: ومقتضاه أله لو مَرضّ قبلَهُ م ص منه لم تل لحملِهٍ المرض على اللي -أي: 
الكامل- منه» وهو الذي يَعَصِلٌ به لوت فليس الرادُ مُطلَقَ مرض» بل المرادُ مرض مُطلَقٌ» وبينهما 
فَرْقٌ واضحٌ مثل: مام مُطلَقُ ومُطلَقُ ماى فافهم. 

العم (قولة: أو وك به إل قال ف "البدائع"20: ((وقالوا فين فول" طلاق امرأبَهٍ إلى 
أحني' في الصّحَة وطَلَها في المرض: إن افويض إن كان على وجو لا يَمِلِكُ عزلهُ عنه بن مَلّكَهُ 
الطّلاق- لا تَرثْ؛ وماق .ماسم لأنه لما م يَقَدِرٌ على فسخحه بعد مرضِه صار الإيقاعٌ في المرض 
كالإيقاع في الصّحّة وإنا كان يُمكنهُ َه لم َل" صار كإنشاء نوكيل في امرض فَل. .. 

040١‏ (قول: ولو باشرَت إل شروعٌ في كون المرأة فسارَةٌ بعد يبان كون الرّحُلٍ فار 
وهذا ما أشار إليه في أوَّل البابي(" بقوله: ((وقد يكوثٌ الفرارٌ منها)). 

(قولة: وَرِنّها اليّوج) لأنّه كما تَعلّنَ حفها ماله في مرض موته تعلّقَ حفّهُعالها في 
مرض موتهاء "بحر"”7",. 

037 (قولة: أو مُطَاوَعْتها ابنَ زوجها) احترارٌ عمّا لو أكرّمّها فإنه لا ينها لعسدم 
مباشرتها سبب الفرقة» ومثلُ بالأولى ما لو مر ابنَهُ بإكراههاء مخلاف ما إذا كان هو المريض وأْمَرَ 
ابنَهُ ياكراهيها فإنه يكوك فار درن وإِن لم يَأمرْهِ فلا كما مر”". 

(قول: بأن ملّكَهُ الطّلاقّ إلح) أو غاب ولا يقر على الوصول إليه ولا إيصال احبر بعزله. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/7 بتصرف. 
(؟) صضاكاه "درك 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 48/5. 

(4) المقولة ]١ 4 ١34[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


قسم الأحوال الشخصية 2 سس -م 4كهة لس سس حاشيةابن عابدين 


وهي مريضة؛ لأنها من قِتَلِهاء ولذرٍ لم يكن طلاقاً (يخغلاف وقوع الفرقة) بينهما 
(بالجب والعنة واللعان) فإنه لا ينها (على) ما في "الخاتيّة””2 و"الفقح"20 عن 
"الجامع'” شي وحَرّم به في "الكاق"2 قال في "البحر"29: فكان هو (الذهب) لأنها 
طلاق» فكانت مضافة إليه. (وقيل) قائلهُ "الريلعيُ"”*؟ (هو كالأرّل) ينها 55 


414 (قولة: وهي مريضة» قيدٌ للفروع المذكورة» صرَّحّ به ليصمٌ انليراجُها تحت الأصل 
الذكور» وهو قو ((ولو باشّرت الرأة إلخ)» فلا تكرارء فاقهم. 

(قولة: لأنها) أي: الفرقة قة بالأسبابي المذكورة» ومثلها رَةٌالمرأٍ كما يأتي 2 

0414 (قولهُ: ولذا) أي: لكونها جاءت من قبلا («/ تكن طلاقا» باهي شي ؛ لأنّ 
مرأةٌ ليست أهلاً للطّلاق. 

دححلكى (قولة: إن لا ينها أي: ولا ثَِثهُ كما مر" عند قول "الصنف" : ((واختلعت منه 
أو احتارَت نفسها))؛ أي: إذا كان ذلك في مرضيهء "ط"0©. لكنْ في الُعان َه هُ كمامّي"؛ لأنّ 
بتداءة من جهته. 

كان (قوله: لأنها طلاق) فيعتيرٌ إيقاعاً م جهته» فلا تكون فار لاضطرارها إلى ذلك» 
اوش و درم وأا ف الب وا فلعدم حُصُولٍ الإعفافب المطلوبو من الككاح» 

فصار مثلاتعليتي بفعلها الذي لا بد لها من قلاف ما إذا سأ الاق في مرضيه فطَلقها لرضاها 
بإسقاط حقّها بلا ضرورق» فلا تنه إن كان إيقاعاً من جهتهء فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في المعتدة الي ترث 557/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 3/4 

(7) "التامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب من الفرقة في المرض صالاء ١ل.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 448/4 يتصرفء معزياً إلى "الخانية" نقلاً عن "الفتح" و"الجامع". 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب المريض 747/7 بتصرف. 

(0) صده ءات "در" 

(7) صداوده "در". 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 9/5 15. 

(5) ضام هب "در" 


الجزء التاسع ف باب طلاق المريض 
(ولو ارتدّت ثم مانت أو لَحِقَتْ بدار الحرب فإن كانت ارده في المرض وَرِنّها زوحُها) 


نعم يُشكِلُ عدم إرها منه باختيار نفسيها في مرضيه لحب والعُنّة» فإنا عِلّة عدم إرثها كوثها 
راضية كما م3 نان دَعُْوى اضطرارهاء والحواب: أنه ليس اضطراراً حقيقيَا» فلامنافاة ولو 
سْلَمَ اضطرارها حقيقة لا يرم منه إرنُها منه؛ لأنّ إرنّها منه لا يكوثٌ إلا إذا تت فِرارُة و ليت 
لأله لم يَصنْطَيُها ل ذلك» فهي كمَّن رَطِنها ابنهُ مُكرّهة لا تَرثْ منه'" إلا إذا مر بنَُ ذلك كما 
مر”"» فلم يَلرَمْ من اضطرارها فِرارهُ لعدم جنايته عليها بخلاف ما هناء فإ اضطرارها عذرٌ في تفي 
فرارها؛ لأله من يها فوٌْ فيه بخلاف فراره فإلّه من جهيِء فلا يئر اضطرارُها فيه كالمكرى 
إن اضطرارَةُ إلى قتل غيره إنما [«اق» .+1 يور في فعله من حيث نف القَرٍَ عنه لا في فصل غيرو 
وهو من أكرَُّ وي ما قدا فول في "الفتح”7): ((لو حَصلس الفرقة في مره باَب وال 
وخيار الُوعٍ التق لا تنه لرضاها بالطل وإنا كانت مُضْطرة؛ لأنّ سبي الاضطرار ليس من 
حييو؛ فلم يكن حاناً في الفرقة قق)) اه هذا ما ظهّرَ لي في هذا لمحل فتأمّله. 

امكل (قولة. : ثم مانت أو لَحَِتْ) أي: قبل انقضاء العِدق "0 

4144 (قوله: ونه لأنه تبيّنَ أن قَصدَها الفِراٌ "ط"0©, 

(قولُ: فلا مُنافاة إل أي: بحمل المسألةٍ الأولى على وجود الرّضاء أي: عدم الإضرار حقيقة وحمل 
الإضرار في الانية على الحُكمي فلا تنا حيتي بين بات الرّضا في الأولى والإضرار في الثانيةِ وأنت خبيرٌ 
أذ هنا نما يدف الثاني ولا يُفيدُ الفرق بين المسلتين» مع أن الإضرار الحكمي موجودٌ فيهماء فلو فصر على 
ما بعده لكان أولى» لكنْ على هذا لا يصيحٌ تعليلٌ المسألةٍ الأولى بقولهسم: ((لرضاها))» ولا قوله في "الفمح": 
((لرضاها بالطل وإنا كانت مُضطرَة) 


)١(‏ صكامم 

)0١(‏ ((منه)) ساقطة من 07ل 
(6) المقولة ]١ 4١483‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(4) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 64/ه. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/175‏ 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟155/9. 


قسم الأحوال الشخصية 05 حاشية ابن عابدين 


استحساناً (وإل) بأن ارنّدتْ في الصّحَةَ (لا) ينها فلاف ردي فإنها في معنى 

مرض موتِه» فترنهُ مطلقا ولو ارَدًا معاً فإنا أسلّمَتْ هي وَرَِنهُ وإلاً لاه "ائية". 
(قال: آعيِرُ امرأَ أترَرّحُها طالق ثلاثاء فنَكحّ امرأة ثم أخرى؛ ثم مات الرّوجُ) 

طَلقّتٍ الأحرى (عند التَروّج) و (لا يصيرٌ فار 000 


46 0 (قولهُ: استحسانا) والقياسُ أن لا ينها لعدم مَرَيانهِ بين المسلم والكافر» 00 

دل (قولة: لا ينها لأنها بات بنفس الردَةِ قبل أن تصيرٌ مُشرفة على الهلاك» وليست 
ارد مُشرفة عليه؛ لأنّها لا تن كذا في "الفتح'"0". 

لل (قولة: بخلاف ردُنه إلح) لأنه يقل إن استدامَهاء "ط”", 

رمددوىى (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ كانت في الصِّحَةٍ أو المرض» 0 

:85 (قولُ: ولو ارتّدًا معا إل قال في "البحر””: ((وإن ارنّدًا معاً ثم أسلَمَ أحدهماء 
ثم مات أحدهما إن مات السلمٌ لا يرث المرتدٌ ون كان الذي مات مُرنَداً هو الرُوج وَرِلََةُ 
المسلمة» وإِثْ كانت المْرتدةَ قد مانّتْ فإ كانت ها في المرض وَرنّها الرّوج المسلمُ وإن كانت 
في الصّحّة لم يرت كذا في "الخايّة2) اه. 

0460 (قولة: طَلَقَتَ الأخرى) زادَ "التشّارخ" ذلك تبعاً ل "الدرر "20 لإصلاح عبارةٍ المئن؛ 


(قوله: وإنا كانت في الصّحة لم ترث) حقه: لم يرث. 


159/75 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

4 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1/4. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 159/95. 

(4) "ط"؛ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/9. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 48/64. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف المعتدة الي ترث ١/37ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
7) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق الفارٌ ١/9م5.‏ 


لجز التاسع سسا ف سس سسب باب طلاقالمريض 


لع فاع 


حلافا لهما؛ لذن ال موت مُعرّف» واتصافة بالآخريّة مِن وقت الشرظة وتيخ مدا 


0 
(فروعٌ) أباتها في مرضه ثم قال لها: إذا ترَوّحْتَكِ فأنت طالق ثلاثاء فتَرَوحَها 
في العدّةَ ومات في مرضيه ا اموا وي امأنتط خض لوت ا ا 


لأنّ قولة: ((عند التروّج)) متعلق بقوله: (طَلْقَتْ))» وعلى ما في المعن مُتعلّقٌ بقوله: ((مات)»» 
وليس المعنى عليه؛ وقولةٌ: ((ولا يصبيرُ فار)) الواوٌ فيه من الشتّرح للعطف على ((طُلقَست))» وإذا"© 
م يي فار لا يرث من فإ كان دحخَلَ بها فلها مهرٌ ونصفُ» فامهرُ بالدّعول بشبهة: والنصفٌ 
بالطّلاق قبل الدّحول؛ وعِدنها بِاليْضِ بلا إحدادء "زيلعي"”" من باب اليمين بالطّلاق واليتاق. 

0 (قولة: خلافاً هما مدعنا يقع عند الموت؛ لأنه الوقتُ الذي تَحَتَّقَتْ” فيه 
الآخيرية ويصيرٌ فار رن وها مهرٌ واحد» وتَعمَدُ بأبعد الأحلين من عِدَةَ الطّلاق والوفاق وإن 
كان الطّلاقّ رجعياً فعليها عِدَهٌ الوفاةٍ والإحداد, أفادَة "ال يلع" ١‏ 

زكقلقق (قولة: لأنّ اموت مُعرفُ لخ عِله لقول "الإمام", أي: يعرف به" أن هذه المرأة 
آخير امرأو. 

4155 (قولة: واتّصافة) أي: روج ((ين وقت الشرط)) وهو التَردجء "ط"”". 

0414 (قولة: فت مُستيداً) أي: إلى وقات التررّجء كما لو عَلقَ الطلاق جحْيْضِها 
لم يَحنث برؤية الدّمٍ لاحتمال الانقطاع, فإذا استَمَرٌ ثلاثاً ظهرَ أنّه وح من أولهاء "زيلعي"99. 


.885/1١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب طلاق الفارّ‎ )١( 
في "ب": (رواق)).‎ 0 

() "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 49/13 1. 

(4) ((تحققت)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الأعمان 47/89 1. 

(1) ((به)) ساقطة من "ب" و"م". 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 159/7. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 147/786 


2 


قسم الأحوال الشخصية الم سم هك لدس سس حاشية ابن عابدين 


م تر لأنها في عِدُةٍ مُستقيلق وقد حصل التروج بفعلهاء فلم يكن فراراً خعلافاً 
ل "محمد" "خائيّة"20. كذ بها الورئةٌ بعاد موبِه في الطّلاق في مرضيه فالقولٌ ها 
كقوها: طلْقَيْ وهو نائم وقالوا: في اليقظة "ولواليّة"”©. طلّقها في المرض ومات 


ومقتضى هذا أله لو كان وقت الموج مريضاً أن يصيرَ فاراً فرئة. 

0 (قولة: م ثرت إلخ) اق ١‏ «/بع بيالة: أن عِدنَها الأول قد بَطَلْتْ بالتروّجء فطل 
إرنها اقبت لها بسببو الإبائة في مرضيه؛ لأها إها رت ما دامَت في العِدَةٍ وقد زلّس» ووحّبّ 
عليه عمستب بالطلا الثاني كما بأني7" بي الثة: أن من طَلْقَ مُعتدلهُ قبل الوطء يحب عليها 
عِدَةٌ مُستفبلة ولا يمكن أن تَرِثُ بعد الطّلاق الثاني؛ لأنُ شرط وقوعه الموج وقد حصّلٌ 
بفعلهماء فكت راضية بوقوع لاا وهنا عندهما' و "محمد" يقول: ره لأنّ عليها مام الهِدٍَ 
الأولى فقطء فبقي حكمٌ ارا بالطّلاق الأول لبقاء ع عدو "رحبي" 

بحهدفى (قولة: كَذيها الورث إلى أي: لو ادّعَتْ أله أبائها ني مرض موت َه وأله مات وهي 
في العدّة» وقالت الوَرثة: بل في الصسّحّة فالقولُ لها بيمينها؛ لإنكارها سُّقُوط الإرث؛ لألها تق 
بطلاق لا يُسقِط الميراث. ْ 


(قولُ: ومُقتضى هذا أنه لو كان وقت التَروّحٍ مريضاً أن يصيرٌ فار فنةُ) فيه أنها إذا كانت 
عالمة بَلِِه وتزرّحمْه بعد ذلك تكوثٌ مشاركة له في الشّرطٍ وراضيةٌ بإسقاطر حقّهاء فلا يكوث فارا» 
تأمّل» وأيضاً هي مُحِرّدٍ تروحها بانس منه لا إلى عِدَوْ» وإِنْما وحبت بعد ذلك للوطء بشبهة. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 5/١‏ 5ه بتصرف (هامش "الفتارى الطندية"). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ‏ وأما طلاق المريض والمحون والمعتوه ق١لا/ب‏ 
بتصرف. 

(*) انظر "الدر" عند المقرلة [191284] قوله: ((معتدته)). 


الجزء التاسع 4 باب طلاق المريض 


فانُشكِلٌ من متاع الببت لوارث الرُوج؛ لصيرورتها أحتيّةٌ بخلافه في العادَق "جامع 
الفصولين". 


0 (قولهُ: فالْشكِلُ من متاع البيتع هو ما يَصِلّحُ للرّخْلٍ والمرأقٍ أمّا ما يَصلّحُ 
لأحيهما فالقولٌ لكل فيما يَصلّحُ ل وف المسألة تفصيلٌ سيأتي" إن شاء الله تعالى في باب 
التَحالف من كتاب الدعوى. 

41 (قولُ: لصيرورتها أجدّةم أي: فلم تَبْقَ ذات يده بل اليادُ للورئة والقولٌ لذي 
اليد 

ركقطقل (قولهٌ: بخلافه في العِدَّ) أي: بخلاف موته في عِدَتِهاء فإ الْشْكِلَ حيثل للمرأة 
عند "أبي حنيفة"؛ لأنّها نرت فلم تكن أجنيّة فكأنّه مات قبل الطلاق» "جامع الفصولين"0 
والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة [7/4071؟] قوله: ((صلح له)). 
(؟) "جامع الفصولين”": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق 7415/5 


قسم الاحوال الشخصية ا ه58 مس سس حاشيةاينعايدين 


باب الرجعة » 
بالفتح» 0 يَتعدّى ولا يتعدّى. 
(هي استدامة الملك القائم) 5 1 0100011 


ذَكَرَهًَا بعد الطّلاق؛ لأنهًا متأعدرة عنه طبعا فَكَذَا وضع "نهر "00 
06 (قولة: بالفتح ونككْسَرُ) قال في "النهر”": ((والجمهورُ على أن الفقحّ فيها أَقْصّحُ 
بن الكسرٍ عجلافاً ل"الأزهري"”" في دعوى أكثريّة الكَسْرٍ و"للمكي "290 َع ل"ابن دريلد”” في 
إنكار الكَسْرٍ على الققهاءه). 

471 (قولَهُ: يتعدّى ولايتعدّى) أي: تعمل نعأة متَعدياً بنفسيه» ولازما فيتعدّى 0 
قال في "الفتعح"”: ((يَال: رَحَعَ إلى أهله» ورَحَفه إليهم أي: ردنك وقالَ تعلَى: ٍإيديسمَلك يجْمَكَ 
َو طإيَةَ نم4 [التوبة - ]٠7‏ ويُقَالُ في مصدره أيضاً: رَحْعَاً ورجُوعَاً ومرْحعأ وَالرّحْعَة 
والرحبِي بكسر الرّاء"©: وَرَبّمًا قالوا: إلى اللو جْعانك0)). 

0450 (قولة هِيّ استدامة اللْك) عبر بالاستدامة بَدَلَ ارد لذي هو مَعْنَى الرَّحْعَةِ لأنّ 
المتبادر من ما يكونٌ بعد الروَالء فيْنافِي قولَةُ: ((القائمي)» ولأنّ المراد به هنا الإبقائ» قال تَعَالَى: 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 2159 /ب. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق779/ب. 

() "تهذيب اللغة": مادة((رجع)) .514/١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((لكي))؛ وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "النهر". 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الشافعيّ (ت١71اه).‏ ("وفيات الأعيان" 2777/4 "سير 
أعلام التبلاء" 247/1٠‏ "طبقات الشافعية الكبرى" +/1748). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 15/6 

(1) تقلدم جوارٌ الوجهين الفتح و الكسرء وهِيّ كذلك في الْمْحَمَات. 


00 


(8) في م : ((رجعاتك)). 


الجزء التاسع 7 ل دا إلهيا لس بابالرجعة 


بلا عرض ما دامت (ق العدة) أي: عَِدَةَِ الدُحول حقيقة؛ إذ لا رجعة فى عدَة 
عِوضٍ زفي العدو) أي: عدو الدحول إدلار في عِده 


د وفع 


مين [البقرة - .617 قال في "الفتج”": ((والرد يدق حقيقة بعاد انعقاو سب 
زوال للك وإِث لَمْ دافم يكن َال بعد يُقالُ: رَدَ لباق امبيعَ في بيع الخبار للبائعه) اه. 

َهََا لز إيقساءٌ للولّك القائيء أيي: إدامة لَه وإمساك قال تََلَى: طفَدبَكَْنَأُمَلهُنَ 4 
[البقرة - 154] أي قارب البسوغ لإهَآمْيِكؤهْري يَمرُوضيِ) [البقرة - ]5١‏ قال في "النهر"”©: 
((والإمسالكُ استدامة القائم لا إعادة الئل ولِذّا صّمَّ الإيلاءْ منها والظهَارٌ واللعانُ وتَناوََهَا قولة: 
زوْحَاتِي طول ولَمْ يُشترط فيها شهُونُ ولَمْ يحب عرض مالي حتّى لو رَاجَعَهًا توقّف لَرْومه0» 
على بولا وجْعَلُ زيادة في مَهْرِه وقال "أبو بكر”": لا يصيرٌ زيادة فلا نَحبُ» ولو رَاجَعٌ 
الأمة على الخرةٍ َي تررحَهًا بعد طَلاقًِا صّح) اه. 

105 (قولُ: بلا عرّض) أي: بلا اشيراط وض فَاْرَادُ َي اشتراطه لا نف وُحُوده لما 
علمْت» وإِنْما ذكرّهُ تأكيداً لتطرى قيام الللك؟ إذْ لو و اشترط في رَدها إليه الوّض. 

:04 (قولة: أ عِدَةِ الول حقيقة) أي: الوطى "ح"*. 

(14] (قولة: إِذْ لا رَجْعَة في عِدَة الوق أي: ولو كان مَعَهَا لَمْسْ أو نَظَرٌ بشهوةٍ ولو 
إل فرج الدَاجِل "ح". ووجهة: أنّ الأصلّ في مشروعية العِدَةٍ بعاد الوطء تَعَرُفُ براءةٍ الرّحِمٍ 
حلا عن اختلاط الأنسابيه بت بعاد الْخََةٍ بللا وطء احتياطاء وليس من الاحتيباطٍ تصحيح 
الرّجْعَة فيهاء "رحمي". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 4/6 18-1 

(0) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرّحْمَة ق. 59 /أ. 

(5) عبارة "النهر": ((لزومها)). 

(4) لم نهتد إلى معرفته» ولعله أبو بكر الإسكاف» وتقدمت ترجمته .7457/1١‏ 


(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ق915١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية 31 حاشية ابن عابدين 


"ابن كمال". وف "البرازيّة": ((ادّعَى الوطء بعد الدُعول وأُنَكَرَتْ فله الرّحعة 
لا ف عكسيه)). وتصحٌ مع إكراو 00 


الكل (قوله: "ابن كمال') 00 قال في العِدَةٍ بعد الدُخول: ((لا بد مِنْ هذا القَيْدٍِ 
أن اله قد تحب بالخ الصحيحةٍ بلا دول ولانصِحٌ فيها الرّحْعَة)) اه. 

قلت: وتقك أيضاً في باب لمهر أن اللو الصّحيحة لاتكونٌ كالوطء في الرَّحْعَة اه. 
وإذا كان ذلك في الخلوة الصّحيحة فالفاميدةٌ بالأولى. ّ 

60 (قولةُ: وف "البرَازيّة”"" إل) الأُولَى إسقاطة؛ لأنّهُ سيأتي" متنا وشرحاء وقولَهُ: بعد 
التُحول الْرادُ به بعد الخلوق» والأولَى الَعبيرُ به كما عبر به فيما سيأتي0». 

4 (قولة: ونَصِحٌ مَعَ إكراء إلح) قال في "البحر"”©: ((ويِن أحكايهًا أنْهَا 
لا نصح إضافتهًا إلى وقتم في المستقبلء ولاتعليقهًا بالشراط ًا إذا قالَ: إذا حاءً غَدٌّ فقد 
احَعَْكِه أو إن دلت الدَارَ فقند راحتشك» وتَصِحٌ مع الإكراءٍ والهزل واللْجِبٍ والخطّ] 
كالتكاح» كد في "البدائع"00) "ط"”". وفي "القنية"©: ((لو أحار مُرَاحِعَة الفضُول لِيّصّحَّ 
ذلك)) "بحر"”7. 


)١(‏ المقولة ]١7١15[‏ قرله: ((والرجعة)). 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرَّحْعَة 507/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) موت 1ت "در". 

(4) صا 4ه "در" 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 814/4. 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرَّحْعَة 8/8 .185-١‏ 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 307/:/7. 

(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الْرَّحْعَة ق47 إب. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 8 /0ه. 


0 


الجزء التاسع بيبا #و اللسسسسسسسس "© باب الرجعة 


وَمَزْل ولصو وحطأ (بنَحُو) متعلقٌ ب ((استدامة) (راحَغنك) ورَدَدناك ومَسَكْتكٍ 


ردقم (قوله: وَهَرل ولعبي) فسرَهُمًا في "القاموس"7" بطيدٌ جلمد" أفادَة "ط"0©, 

تفده (قوله: وحط) كن أراد أن يقول: إسقَني الماءَ فقال: راحعت زوحتي. 

ل (قوله: لخر راحَمتك) الأولَى أن يقول: ((بالقَول حو راحشتك)»» ليَعْطِفَ عليه 
قولهُ الآتي: ((وبالفغل)»» «إق؟.“اب] "ط"”*). وهذا بان لرُكِْهًا وهو قول أو فِمْلٌ والأوّلُ 
قِسمان: صَرِيحٌ كَمَا مل ومنة النَكَاح والتّرْويجٌ كُمَا يأني”» وبّداً به؛ لأنْهُ لاعجلاف في 
وكنايةٌ مئلٌ: أنست عددي كما كنس وأنست امرأتي» فلا يصيرٌ مُراحعاً إلا بالييّ أفاده في 
"البحرٍ 0 و"النهر"0©. 

143 (قولة: راحَمْتك) أي: في حال غيطابهًاء ومثلة: راحَعغت امرأتي في حَال غَيبتِهًا 
وَحُضُورِهَا أيضا ومنة: تمك رخ "فتح”9. 

ر#لكقلم (قولة: ردنك ومَسَكلئ) قال في "الفتعة'0: ««وف "المحيط": مَسَكك عنرلة 
أَنْسَكخليٍ ومُما لاه وفي بعض المواضع يُشَترَط في ردنك ذِكْرُ الصّلّة فيقول: إل أو إلى 
نِكَاحِي» أو إلى عِصْمَتِيء وهو حَسَنٌ؛ إِذْ مُطْلْقَهُيُستَعمَلُ ِضيدٌ القبول)) اه. 


)١١(‏ "القاموس": مادة((لعب)) و((هزل)). 

)١(‏ في "ب": ((الحد))» وهر تحريف. 

رم "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَحْعَة 370/9. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة ؟/170. 

(0) المقولة [5؟471١]‏ قوله: ((به يفتى)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَةَ 4/4ه ‏ 8ه. 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعة ق٠‏ 59 /أ. 

6 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجمْعَة 4 

4 "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ١6/4‏ باختصار, 


قسم الاحوال الشخصية دا 8لا للد حشيةاين عايدين 


(و) بالفعلٍ مع الكراهةٍ (بكلٌ ما يُوحبُ حرمة المصاهرة) 8 شطش1057 


334 (قولة: وبالفعْل) هَدَا ليس مِنَ الصّريح ولا الكَايَة؛ لأنَهُمَا مِنْ عَوَارِضٍ لفل 
فافهَم. َعَم ظامِرٌ كَلايِهمْ أن الفِْلَ في حُكْمٍ الصريح لوت الرّحْعَة به مِنَ الجتون كما يأتي”. 

ه41 (قولة: مع الكَرَامة) الظَاِر أنْهَا تتزيهيّة كَمَا يثِيرُ إِليهِ كلام "البح رٍ”" في شرح 
قوله: ((والطَلاق الرَحْمِي لا يُحَرُمُ لوطع "رملي")). يويد قولهُ في "الفح””" عند الكلام على 
قول "الشافعي" بحرمة الوطء: ((إِنهُ عند يَحِلٌ لقم ملك النكّاح مِنْ كل وُه وإنمًا زول عند 
انقضاء العِدٍه فيكونٌ الل قائما قبل انقضائهًا)) اه. 

1 رد 1 السّمر بهًا؛ لأنَّ ذاكَ ثابت بالنصّ على غيلاف القيّاسِ كَمَا م موي 
أيضاً قولة في "النعم”"»: ((وللْسسَحَب أن راجا بالقرل)» فافهم, 

رتللقل (قولة: بكُلٌ ما يُوحب رك الْصَاهَرَه) يَدَلُ مِنَ ان بَدَلُ بض مِنْ 0 
"ح”7". أي: لأن مِنَ الفِعْلٍ ما لا يوحب حُرْمَة الْصَاهرَةٍ كلتروُج والوطء ف لير : 37 عَطْفَهُمًا 
"للصنف" عَلَى قولِه: ((بكُلَ)) فليس مُرَادهُ الحصر يمَا يُوحَبُ حرمة الُصَاهَرَقِ فافْهمْ. وباعتبار 


5 


هَذَا الَف يْصِح كونه يَدَلَ مُقَصّل مِنْ مُجْمَل. 


باب الرجكة4 
(قولة: كالتروٌح إلح) لا يُناسِبُ ِكرّه؛ لأنّه من القول. 


)١(‏ المقولة [4770 ]١‏ قوله: ((ورجعة إبحنون بالفعل)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْعَة 51/6. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَْعَة 137/4. 

(4) المقولة [5 ]١ 57١‏ قوله: ((ما لم يشهد على رجعتها)). 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة 119/4 

() في هامش "ب" و"م": ((قولٌ الحليي: (بدلٌ من الفعل) فيه جَمْلُ كلام المصنّف بدلاً من كلام التتّارح؛ إلا أن 
يقال: لما امترّجا كأنهما انّحّدا اه تصر). وعيارة "م": ((كانا كأنهما اه نصر)). 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة ق191/ب. 


الجزء التاسع 1 باب الرجعة 
وعم نع ع ل 7 2 2 
كمّس ولو منها اختلاساء أو نائماء أو مُكرّهاء أو مجنوناء أو معتوها 0 


6 (قولة: كَمَس) أي: بشهوةٍ كَمَا في ”المنتج”"» ويُفِيدةٌ قولةُ: بمَا يُوحَبُ حرمة 
الْصَامَرَق "ح”". قال في "البحرٍ "”": ((ودَححَلَ الوطم والتقبيل بشهوةٍ على أيّ موضع كات» 
نأو أوكقا أو حي ووه وال بلا حائل» أو بحائل يَحدُ الحرارة مع بشهوقه والنظن 
إلى داعيل القرْج بشهوةٍ بأنْ كانت متككة ورج ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوةٍ 
و نر “ إلى غير" داعجلٍ الفرْج بشهوةٍ ولو إلى حَلَقَةٍ ة الي فل ه لايكون مُرَاحعا لكنهُ مكروةٌ 
كما في "الولواببيّة””)). وفي "القنية"”"": ((ويصير مراحم بقوع بَصَرِوِ على فَرْحهًا بشهوةٍ مِنْ 
غير قَصد الْرَاحَة) اه. 

وفي "الخيط": ((ويكره التقبيل واللَمْسُ بغير شهوةٍ إذا لَمْ يرد الرَحْعَه) اه. 

مم (قولة: ولو منها اعتلاسًا) عَلَلْحْ الشيءً ع علسا” “ين باب ضَرَّب: اختطفثة 
بسرعة على عَعَلِ واحسلسية”© كلك "مصباح””". قال في "البح ر"”7": ((ولا فرق «اق6.4//] 
بين كون الَفبيلٍ ولس والَظر بشهوةٍ منهُ أو منها يشرط أن يُصَدَقَهه سوام كان بتمكيبي أو فعَلنَهُ 
اختلاس أو كان ناما أو مها أو مَعْتُوهاء أمّا إذا اتََهُ وأنكرَهُ لا تت الرخْعّة)) اه. 


0 "امتح" كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الرَّحْمّة ١ق‏ 49 .]/١‏ 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 191 إب. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّمْعَة 50/4 بتصرف. 

() في "الأصل" و"ب": ((إنظرا))» وما أثيتناه من "1" و"م" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(5) ((غبر)) ساقطة من "م". 

(0) "الولوالحية": كتاب الطلاق ق7ا2/7 وَعبر ((بالحرمة)) بدل((الكراهة)): فليعلم. 
(/) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرَّخْعَة ق44/). 

(8) عبارة "المصباح المنير": ((لست الشيء خلسة)). 

(9) عبارة "المصباح المير": ((واختلسه)). 

)٠١(‏ "المصباح المنير": مادة ((خلس)) بتصرف. 

)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة 8/4ه. 


قسم الاحوال الشخصية 31 حاشية ابن عابدين 


3 0-00 5 7 75 2 159 
إن صدقها هو أو ورثتة بعد موته» "جوهرة"200, ورجعة المجنون بالفعل» 'بزازية". 


(و) تصح (بتروحها في العِدّق) 0 +« ش51 


4 (قول: إن صدَقَهًا إلخ) قال في "الفتح”": ((هَذَا إذا صِدَقهًا الرُوجُ في الشَهْرَة فإن 
أنَكرٌ لا تبت الرجْعَة وكا إن مات فصدًقها الورئّةء ولا تقبَلُ الينَة على الشّهوة؛ لأنهًا غَيِسة 
كَذَا في "الخلاصة"7)) اه 

قلت: لكن م20 ف محرّمات الشكاح متنا وشرحاً: ((وإن اذعَتو الشّهوةً في تقبيله أو تقبيلهًا 
ابنّهُ وأنكرّمًا الرّحُلُ فهو مُصَّدَّقّ لا هي إلا أن يقومٌ إليها مُسَشِيرا آلنَهُ فيعاقهَا؛ لقرينة كذِبي 
أو يأحذ يهاه أو يركب مَعَهَاه أو يعسسّهًا على القرج أو يُقبلّها على القم)) اه. ومُقَضَاه أنهًا 
لو منت فربجَة» أو قبلنَهُ على الم أن تُصَدق وإن كَذبَهَاء وأنه تقل الب على الشّهوة؛ لأنّهًا يما 
َْرَفُ بالآثار كَمَا صرح به ناك ويأتي”" تام فتأمّ. 

147*٠[‏ (قولة: ورَجْعَة امجنون بالفِغْلِ) أي: إذا طلقّ رجعيًا ثمّ حُنَ قال في "الفعح”0©: 

ا 00 اه 3500507 ل 
((ورجعة لمجنون بِالفِعْلِ ولا تح بالقولء وقيل: بالعكسء وقيل: بهمًا)) اه. وظاهرة: ترحيح 
الأول واقنصّرَ عليه "البرّازي”"» قال في "البحر": ((ولعلّهُ الرّاحخ لِمَاعُرف أنْهُ مُوَاحَدٌ 
بأفعاله دون أقواله» وعللهُ في "الصَيرفيّة: بن الرّضاءً ليسَ بشرط؛ وهذا لوأكرة على الرَّحْعَةٍ 

عر 
بالفعل يُصح)) اه. 
ل اق ا ا د ع اي .ع مسن كام 20 

03 (قولة: وتصيح بتزوجها) الأؤلى حذفُ (تصح)؛ لأنّ قولّ "المصدف" (وبتزوجهًا) 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١58/7‏ باختصار. 

.15/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرّحْعَة ق/1١٠١/.‏ 

1١١/8 )4(‏ وما بعدها "در". 

() المقولة ]١4714[‏ قوله: ((لأله لا يخلو عن مسن بشهوة»). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة 19/6 

(7) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السَابع في الرَّحْعَة 7٠5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة 56/4 بتصرف يسير. 


الجزء التاسم | ا ملم الوه لت سس سس © باب الرجعة 


00 0 3 ا 53 : 5 
به يُفتى» "جوهرة”0©. (ووَطيها في الدب على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوةٍ 
(إن لم يطلق بائنا) ااا 1[ [1[ذ[ذ[ [  [‏ 1 


معطوفٌ على قوله: (بكُلَ) تعلق بقوله: (استدامة). 

(قولة: به ينتى) قال في "البحر”": ((وهو ظاهِرٌ الاق كذَا في "البدائع”7": وهو 
لمحتا كذ في "الو لوالجيّة"”») وعليه الفنوّى» كذَا في "الينابيع'» فقوا ل الشَّارِحِيْنَ- إِنَهُ ليس 
برجحعةٍ عندةٌ حلافاً ل"محمّد" - على غير ظاهر الروَايَةٍ كمًا لا يَخفى» فعِلِمَ أن نفظ الاح 

يُستر” للرُحعقه ولا تار ِي لم) اه ملحصاً. 

قلت: وفيه أنه صرح نفس في الَكَاح أله يعقَدُ بقوله لِحبَاتهِ: راحَشّك يكنَاء اهم إلأأن 
يُحَابَ بأنّ مُرَادَهُ في نكاح الأحنّة. 

3ل (قوك له على الْشَموِ لأنّ عليه - ى كما في 'الفتح 7 و"البحر ”07 

انفده (قولة: للهلا يلو عَنْ مس بشهوة) لأنّ عبر ها الس بِالتّهوةٍ بجلافو 
الْصَامرة؛ لِأنهُيبَرُ فيها زيادة على ذلك شهوةٌ تكوث سيا للولّد؛ ولِدَالَمْ يُوحبْهًا ذلك الوط 
كما لو آنل بعد امس ذالم يَْرِط أَحَدْ ْنا عدم الإنزال بل ونحوو. 2 

١ه‏ (قولة: إالَمْ يطل بق هذا يشرط الع ولا روط مض مم باه 


بع اث "لكر ”ا يك ب 5 0 7 7 

(قول "الشّارح": لأنه لا يخلو عن مس بشهوةٍ) على هذا التعليلٍ يكونٌ الموجبُ نا نفس امس وهو 
حاص باليدٍ لا الوط حتّى لو استلقى على ظهره فجامعها بدونه لا يكونٌ مُراجعاء وعلى هذا لا جِلاف في 
الحقيقة» إن مَنْ أنبتها إنما أثبّها بام لا بالوطى ومَنْ نفاها يقول: تنبت بالمسّ إذا وُحِدَ معَةُ. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الرجعة ١714/7‏ وفيه: ((هو المختار)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 58/6 

(”) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما بيان حكم الطلاق 183/9 
(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق/ا/ا/أ. 

(ه) في "الأصل": ((يستفاد)). 

0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة 9/6 1. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة 8/4ه. 


0 


قسم الاحوال الشخصية لس ا هللا لدسس سس حاشيةاين عابدين 


"شر نيلوية"00, 

قلت: مِي أن لا يكو الاق نلانا في الحرَةٍ أو ينين في الأَمَدِه ولا واحدة مقاونة 
اق ».اب برض مالي» ولا بصفة ب عن البينونة كطويلة أو شديدقٍ» ولا مُشيهَةٌ كطَلفَةٍ مدل 
لبجل ولا كناية 2 بها بائنٌ» ولا يَفَى أن الشرط واد هر كوثٌ الطّلاق رجي وهلي شُرُوط 
كونه رجمياء مت فُقِدَ منها شَرْطٌ كان بائناً كما أوضحنة أو كتاب الطّلاق» وقد استغنى عنها 
"للصنف" بقوله: إن لم يُطَلقْ بائنا وهو وى مِنْ قول "الكدرٍ”": إن لَمْ يطل نَلانا لكنْ قال 
"انير الرّمل": ((لاحاجّة إلى هذا مَعّ قوله: استدامَة املك القسائم في العِدَة لأن البائنّ ليس فيهٍ 
ِلك من كل ْو والكلامٌ في الرّحِْي لا في البائّن» فقد عَمَلَ أكثرهُمْ في هذا انحل اه. 

لكن لا يخفى أنّ الْسَاهَلَة في العبارَةٍ لزيادةٍ الإيضاح لا بأس بها في مَعَامٍ الإفادة. 

(تبية) 

شراط كون ليون في الأَمَةِ كاثلاث في اخُرَةٍ أن لا يكو رقا ثاباً بإقرارها بعتَهُمَاء َي 
"له" عن "الخائة”"»: ((لو كان الأقيط امرأة أت بلقا لاحر بعدما طَلقَهَا بين كان لَه 
الرجْعَهُ ولو بعتا طلَهَا واحدةً لا يَمْلَكُهاء والمَرق أنه بإقرارهًا في الأول بْطِلُ حقاً ثابالَهُ وهو 
الرسمْعَة مخلافه في الثاني؛ إِذ لَْ يبْتْ لك" حق ألبثه) اه. 


(قولة: لك لا يَحمَى أن المساهلة في العبارةٍ لزيادة الإيضاح لا بأسَ بها إل) على أله ربّما يُتومّمْ 
ين لفظ املك الِلكُ ولو مِنْ وجو فزاد قولٌَ: ((إن لم يُطلق بائنا))؛ لدفع هذا الوهم. 


)1١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 84/1" (هامش "الدرر والغرر”). 
)١(‏ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الَّحْعَة 195/1 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحْعَة ق٠؟5/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب اللقيط 539/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية') 

(0) في "النهر": ((إذا ثبت له))؛ وهر خخطأً. 


الجزء التاسع دا هللا ل سد © باب الرجعة 


إن أبائها فلا (وإِن أَبَسْ) أو قال: أبطلتُ رجعئء أو لا رجعة لي فله الرّحِعَةٌ 
بلا عِرَض» ولو سَّمَّى هل يُحمَلُ زيادة في المهر؟ قولان» 8 07070ظ 


ول (قولهُ: فلام أي: فلا رجعة. 
(قوله: وإذ أبِت) أي: سواءً رَضييَتْ بعد عِلْيها أو أبس وَكَذَا لو لَمْ تعلّمْ بها 
أصلاًء وما في "العناية”" - مِنْ أنه ُشتَرطٌ إعلامُ الغئبة بها فَسَهوٌ؛ لِمًا استقرٌ ِنْ أن إعلامها نما 
هو مندوب فَقَل "نهر "59 
0301 4 2 0 7 00 
044 (قوله: أو قال7) كذا في بعض النسّخ وف بعضيهًا قالتْ بتاء المؤنئق وَالظامِرُ أنها 
تحريف. 
1ه (قولة: قله الرّحْعَة) لأنهُ حُكْمْ أثبنةُ الشّارِعٌ غير مقيّدٍ ِرِضَاهَاء ولا يسقط 
بالإسقاطر كاليراشيه وقد جَعَلَ "الاح" (إذر) الوصلية مِْ كلام الصف" شرطية وجَعلٌ قولة: 
َلَهُ لرَجْعَةُ حوابهاء "ط"”». ويجورٌ إبقاؤها وَطية ويكوث قوله: قله لرحْعَة تفريساً على ما فُهمّ 
.09 (قولة: بلا عوّض) قد تقدّم””» وكأنة أعادهُ تمهيدا لِمّا بعدهُ "رحمي". 
(قولهُ: قؤلان) أي: قيل: نَعَمْ إن قبِلَتْء وقيل: لا كما قدّمناة”2» ووجة الثاني 
ما في "الموهرة”7": ين أن لاف حصي لامزل الله لضن لا حب علىالإنسان 
في مُقَبلةِ لكه)) اه. 
)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَمْعَة ١5/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة ق 770 /أ. 
(5) في هامش "ب" و"م": ((على كلام "ط" يكوثٌ قولٌ الشّارح((أو قال)) معطوفا على قول الممن:((وإن أبست))» ويكون 
قول الممني: (( قوله: وإن قال)) صواب: ((قول: أو قال)) حتى يلتعمّ الكلامان, فليتأمّل))» كتبهُ نصر الموريي. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة ؟/1/1١‏ بتصرف. 
(0) صاااك "در". 
(1) المقولة ]١١961/[‏ قوله: ((بشرط قبوها إل)). 
(7) "الجوهرة النيرة”: كتاب الرَخْعَة 175/17 


قسم الاحوال الشخصية سس هلإ لمسس سس حاشية ابن عابدين 


ويتعجّل الموجّلٌ بالرحعي» ولا يأ برجعتهاء "خلاصة'”". ون "الصّيرقّة": 
((لا يكوث حالاً”© حبَّى تنقضي العِدةُ) ا 


000 


149 (قولة: ويتعَحَل الْوَجَلُ بالرّحْعِي) أي: لو طلَّهَا رجعيًاً صارٌ ما كان مُوَّجلاً يِه 
مِنَّ المهر حال فنَطَِة به في الخَال ولو قبل انقضاء اعد ولا يعودٌ مُوَجَّلاً إذا راجمَهًا في اهدق 
قال في "البحر 0 باب المهر: رعق إذا كان أيه إلى الطّلاق» أمّا إذا كان إلى مُدَةٍ معيّنَةٍ 
فلا يتعجلٌ بالطّلاق)) اه.رمإقه./ا] 

043 (قولة: وني "الصيرفيّة" إلح) قال في "البحر” بِنْ بابو المهر: ((وذْكر قولَيْنٍ 
في "الفتاوى الصّيرفيّة" في كونه يتعخّل المؤْلُ بالطّلاق الرّجعي مُطَلْقَء أو إلى انقضاء العِدَوِ 
وحرَم في "القنيو"””: بأنّهُ لا يِل إلى انقضاء الهدةه فال: وهو قول عامّة مشايخنا/) اه. 
أي: لأنّ العادةٌ تأجل إلى طلاق يُزيلٌ املك أو إلى المت والرّحعي لا يزِيلُ املك إل بعاد 
تبي ادق فلا يصيرٌ حالاً قبهَاء وقد ظَهَرَ لَك بمَا تقلداة أن ما في 'الخلاصة" أحهُ 
وإنا بَطَلْتِ الِدَةٌ بهَا؛ لأنّ القول جُلُوِِ باتقضاء العدّة بسبب حُصُول القُرْقَةٍ وزوَال ابلك 
كما قلناء لا بسببي زُوَال العِدَة ومّعَ الرَاجحعَةٍ لا يُوحَدُ انقضاءُ العِدَةٍ المشروط لحلولي؛ لأنّ 
فائدة هَذَا ارط عدم حلوله بامْرَاجَعَة لاحُلُولهُ بها فافهَم. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق25/أ. 
(؟) ((حالاً)) ساقطة من "ط". 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 191-19/79. 

(4) "البحر": كتاب النكاح 191/8. 

(ه) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب في المهور قه6/أ. 
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(وندب إعلامها بها) لئلاً تكح غيرَهُ بعد العِدَقَ فإ نَكّحَت فُرّقَ بينهما وإث 
دخل» 1 4 1 
(و) ندب (الإشهاذ) بِعَدْلِين ولو بعد الرّحعة بالفعلٍ (و) نلوب (عدمٌ دحوله.. 


من (قوله: علد تَكِحَ غير ول مِنْ قول "لهداية”©: 0 في المعصية))؛ 
لذ لامها مقع كع عليها بو تقزر ولا بي رلا ده متميوما له السّوَال؛ لِمَا فيه 
من إيجاب السّوال عليه وإثبات المعصية ة العمل بم بمًا ظَهرَ عندَهاء وتمامُةُ في الفح ”1 

انفده (قولة: فرق بينهُمَا) أي: إذا ثبقَت الْرَاجَعَهُ بالبيشّق وقولة: إن تعل أي 3 
روج الثاني» وقول في "الفتح”7”: («دخلَ بهًا ا أزلا»» لَعَلَهُ مِنْ تحريفي لاخ أو سبق 
لم إِذ لا رجعة مع عدم حول أل كُمَا لا يَشْقَى 

0 (قول: واد الإشهّادٌ) احتازاً عن لاخو و عن الو 02 “في مقع انهم لأنّ 
لاس عرقوة مُطَاقا» في عَم بلُود مُعهاء وإ لَمْ هد صب والأمرٌ في قوله تَعَلَى : وَأفيدُوأ 
دَوَفْعَدَل4 [الطلاق - ؟] للتذبي "زيلعي"0, 

قلطنا (قولة: ولو بعد الرَّحْعَةٍ بالفِغل) لِمًا فٍِ "البحر”20 عَنِ "الحاوي القدسي"”": ((وإذا 


١ نار‎ 


(قولة: وإن أحيبّ بأنّ المعصية لتقصيرها برك الستّوال إلح) وأجاب "ابن الكمال": ((بأن كوت 
الفعل معصية وا مشروط بالعلم» نعم استحقاق العذاب مشروط بوه وهو أمرٌ آخرٌ)) اه. 
(قول: لِمَا فيه مِنْ إيجاب السُوال إلخ) أي: في هذا الجواسر. 


)١١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَخْعَة ؟//ا. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 6 /18. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْمَة 14/5 

(4) في "الزيلعي": ((الوقوف)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة 507/1 باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة رده 

(7) "الحاوي القدسي”: كناب الطلاق ‏ باب ما فيه الرَّحْعَة وما لا رجعة فيه ق١41]ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ده حاشية ابن عابدين 
بلا إذنها عليها) لتتأهّب وإِنْ قصّدَ رجعتها؛ لكراهتها بالفعل كما م20 010 


راجَعها بمب أو لَمْس فالأفضلٌ أن يُرَاجمَهَا بالإشهاد اني) اه. 

أي: الاشهاد على القول» فلا يُهَُ على الوطع ولس وار بشهو له لالم شاد بها 
كما نير إليه في 'الأهوية"”© "در مَى"”". قال في 'البحر"”©: (زوأضار "لصتف" إلى أن الع 
على ضريين: سي وبدعِي؛ فالسسّي أن يُرَاجعهًا بالقول ويُشهدَ على رَجَْها ويُعلِمَهَاك ولو راجَهًا 
بالقول ولَم يُشْهذْ أو أشهدَ ولَمْ يها كان مُبحَلَِا لسن كَمَاف "شرح الطّحَاوي”) له. 

قلت: وكَذَا لو راجا بلعل ولّمْ يُتْهد ثانيا قال "لرّحمي": ((والبذعِي هنا لاف 
المندوب» وف الطّلاق مكروة («اقه.اب] تحرهاً. 

كن (قولة: بلا ذه مه أن يقول: بلا إيذاناه أي: إعلايهًا؛ إِذْ لا يُكْرَهُ دحولةُ إذا 
َنأ لك وعارة "الكر”* حل مو قال في "لبحر”7©: ((أي: يلها وله إن بي 
لعل أو بالتمحنح أو بالثداء ونحر ذلِك». 


(قولة: وإ قَصد رَْعنهَا) حيلافاً لما في "الهداية'”" وغيرها من التي يعدم يهاه 

(قولة: أي: الإشهاد على القول إل قال "السسّندي" نقلاً عن "الحموي": ((وقيّدنا الإشهاد بكونه على 
القَول لأنّ الإشهاد على الوطء لا يتحقق ولا تقل الشّهادةٌ على اليل والْلُمس والنظر أنه بشهوة؛ لأنه 
لاعِلْم للشاهدٍ بها/) اه لكنّ محل عدم عِلْم الشّاهدٍ بالشّهوةٍ إذا لم يُوجَدَ ما يدل عليها على ما يأتي. 

(قولةُ: وكذا لو راجعها بالفعل ولم يُشها ثانياً إل الظاهرٌ أنّه يكونٌ بدعياً وإن أشهَدَ بعد الفعل. 


هن ات ار 

() "الظهيرية”: كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع - الفصل الأول في الرَّحْعُة ق7١٠/!.‏ 
(©) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبجْعَة 877/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 208/4 

(ه) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة .192/١‏ 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة 50/6. 

00 "الحداية": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّْعَة 4/9 


اله 
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(ادّعاها بعد العِدّةٍ فيها) بأن قال: كنت راحعئك في عِدَتَك (فْصَّدَققَهُ صَعَ) 


عل ققية 


ولذَا قال في "البحر”": (( أَطلَقَهُ فشَمِلَ ما إذا قَصّدَ رَجْعتَها ألا فإن كان الأول فإِنهُ لا يأمَنُ أن 
يَرَى القَرْجّ بشهوق فتكون رَجعة بالفِغْل مِنْ غير إشهادء وهو مكروةٌ مِنْ حهتين كما قتّساة", 
وإنا كان الثاني فلأنه يما يُوَدّي إلى تطويل العِدَةٍ عليها بأنا يصبرَ مُرَاجعا بالنْظر مِنْ غير قَمنادٍ ثم 
يُطَلْقَهاه وذلك إضرارٌ يَا)) اه. 
وقولة: ((وهو مكروةٌ بِنْ جهّدين)) أي: لكونهًا رَْعَةٌ بالفِعلٍ وبدون إشهاوء والكرامة 
44م (قولة: ادَعَامَا) أي: الرَّحْعَة بعد العِدَقٍ فيها أي: في العِدَيٍ وَالطْرفٌ متعلنٌ 
بوادّعى)» والجحارٌ وابخرور متعأقّ بالصسّمير العائِدٍ على الرَحْمَةِ أي: ادعَى بعد الِدَة الرحْمَةَ في 
الِدّةِ فهو على حَدّ قول الشّاعِرٍ: "[طويل] 
أي: و ما الحديث عَنها 
الحكقلة (قوله: ضح مادق أن اللكاح يشت بتَصسَادُقِهِمَاء قال عر أولى» ا 
وظاهِرُُ: ولو كانا كاؤيين» ولا يخْفَى أن هَدَا حكمْ الَضَاء أمًا الديانة فى ما في نفس الأمر. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 50/4. 
(؟) المقولة [477019 ]١‏ قوله: ((ولو بعد الرجعة بالفعل)). 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة "84/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) عجز بيست لزهير بن أبي سلمى» وصدره: ((وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم))» انظر ديوانه صم ال» و"اللسان": 
مادة((رجم) ورواية الديران: ((الْرَحُم). 
(ه) ني هامش "م": ((قولهُ: (بالحديث المرجم) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلّف» والمعروف: بالحديش المرحّي 
أي: الذي لا يُوفَفْ على حقيقي كما يوخذ من "الصحاح") اه مصحمّحه. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَْعَة 550/4 


قسم الاحوال الشخصية ا 888 للمسس سس حاشيةابنعابدين 


(وإلاً لا) يصحٌ إجماع”" (و) كذا (لو أقامً بينَةَ بعد العِدَةٍ أله قال في عِدتِها: 
قد راحعتها أو) أنه إقال: قد جامغْتها) وتقدَمٌ قبولها على نفس اللمس والتقبيل» 
فليحفظ (كان رجعة) لأنّ اعابت بالبيّنة كالثابت بالمعاينةه 1000 


4ل (قولةُ: ولا لا يَصِيح) أي: ما ادّعاهٌ مِنَّ الرّحْعَةِ؛ لأنهُ أبرٌ عن شيء لا يَبْلِكُ 
إنشاءَه"” في الخال وهيّ كه فكان القولٌ لها بلابمين؛ لِمَا صرف في الأشياء سق 0 
أي: الآنية في كاب التّعوى» يت قال "الصف" ماو ولا تحليف في ِكَاحٍ ورحعَة وفي 
إيلاء واستيلاج ورقً 2 ولا وحَد ولِعَانء الى على أن أنه يُحَلْفُ في الأشياء السَبْعق) اهى. 
أي: السّبعة الأُولّى» وهذا قولَهُمَء أن الأخيران فلا تحليف اثفاقاً. 

:0445 (قوله: ولذَا) أي: لكونه لا يُقبَلُ قولهُ إذا لَمْ تُصَدَقهُ لو قا ينه تقبَُ؛ لأنّهُ إذا كات 
القول لها تكوث اليه عليه؛ لأنَ انه لإثبات عجلاف الظّاصِِ وف نسخة: وَكَذًا بالكافي 
وكِلاهُمًا صحيحتان» فافْهم. ْ 

4144 (قولة: وتقدَم إل أي: في فصل امحرّماتي "ح”؛ حيث قالَ: ((وتُقبَلٌ الشهَادة 
على الإقرارٍ ِاللّمسٍ والتقبيلٍ عَنْ شهوقه وكذَا تقب على نفس [6/ق<.7/أ] الس والتقبيلٍ والنفظر 
إلى ذَكْرِِ أو فَرْحِهًا عَنْ شهوةٍ في المحمار» "تجنيس"؛ لأنّ الشّهوةً ما يُوفَفُ عليها في الجُمْلَةٍ 
بانتشار 3 آثان 7 اه ّ 

وقدّئنا" قريا أ الول دعي الشّهوةٍ في العاف مح الانتشار وللّسٌ للفرج والتقبييلٍ على 
لقم وهو مُويْدٌ لقبُول ل الشّهادةٍ بالشّهوة. 


واه 


)١(‏ ((إجماعاً)) ليست في "د 
(؟) في "ب": ((إنشام)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 83/4. 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [77545؟] قوله: ((ولا تحليف)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة ق 191ب 

(5) المقولة ]١54715[‏ قوله: ((إن صدقها إخ)). 


الجزء التاسع ‏ لس سد ووه 4#دتد*شسمسس ب © ياب الرجعة 


وهذا مِن أعجب المسائل» حيث لا يعْبْتْ إقرارة بإقراره بل بالبيّدة و(كما لو قال فيها: 
كنت راجعتك أمس) فإنها تصحٌ (وإن كدي لملكه الإنشاءً في الحال (بخلافع قوله 


ا 


هها: (راجعتك) يريد الإنشاءً (فقالت) على القَوْر”© (مُجيبة له: قد(" مضت عِدنتي) 56 


( 44 (قولٌ: وهَدَا مِنْ أعجّب الْسَائِلٍ إل نقلُوا ذلك عَنْ "مبسوط الإمام الستّرحسي"0© 
أي: لأنْهُ إذا قيلَ للك: رجلٌ أقرٌ بشيء في الحالء فلَمْ يبت إقرارهُ ولو برهن على أنْهُ أقر به في 
الماضي يعبت فإِنكَ تتعحّبُ مِنْ ذلك؟ لأنّ إقرارهُ في الحال ثابت بِالْعَاينَةِِ وهو أقوى مِنَ الثابت 
الي لاحتمال أن اليه كاؤيَة؛ ولذلك لو ادَعَى على آخرَ عال وبِرمَنَ عليه ثم أقر الْدَحَى عليه 
به بَطَلَس الب لأنّ الإقرارَ أقوى؛ ومُنًا عَكَسُوا ذلك ووجهّه: أن إقرارةُ ‏ في الحال بأنّهُ أقرّ في 
العدَّةٍ ‏ بحرّدُ دَعْوَىء فلا تت بلا بِيَْةِ وإذا ظَهَّرَ السسَّبَبْ بَطَّلَ العَجَبُْ» فإطلاقٌ الاعتراض 
عليهم ‏ بأنهُ لا عَجَبّ ‏ ناشيءٌ عَنْ سُوءِ الأدبو فانهُم. 

4 (قولة: لِملْكِه الإنشاءً في الحال) أي: ومّنْ مَلكَ الإنشاءً ملك الإخبارٌ كالوصيّ 
الول والوكيل بالبيع ومن لَهُ الخَار "بحر””7» عَنْ "تلخحيص الجامع". 

014749 (قولة: يريد الإنشاء) أمّا إذا أرادَ الإخبارٌ فيرحعٌ إلى تصديقِهاء "ط"0, 

44 ككل (قولة: فقَالتْ مُجبّة ل أشار إلى أنها الت موضول كما يأتي مُحَتَرَوُة290 وإلى 
أذ الرّوجَ بَدَأَ فلو بدت فقالّت: انقضّت عِدَنِيء فقالَ الروجُ: رَاحَمتُكٍ فالقول لَهَا اتقَاقا ”© 


)١(‏ ((على الفور)) ساقطة من "د" و'و". 

(5) ((قد)) ليست في "د" ولط". 

(*) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 77/5 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 52/84 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة 11/1/19 


(0) صاحاكات "در". 


(0) من قوله: ((وإلى أن الزوج)) إلى قوله:((اتفاقا)) ذكره في "النهر" نقلاً عن "البحر". 
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فَإنُها لا تصح عند "الإمام' لمقارنتها لانقضاء العدّة حتى لو سكنت ثم أحابت 
صَّحَّتٍ اتفاقء كما لو نَكَلَْتْ عن اليمين 0 


وفي "الفتح””": لو وَقَعَ الكَلامَانَ معأ ينبغي أن لا تعبت السّحْعَفه "نهر" . 

اليه (قوله: فإنهًا لا نصح إل لا يخنى أن هُذَا مقيّدٌ بما إذا كانت لدم تحتيل الانقضائ 
ولا نَتِ الرحَْه إلا إن ادَعَتْ نا ولد لبت ذلك وعندَهُمًاتَصيح؛ لألهُ إنشائ حَالَ فيا اعد 
ظَاهرء و"أبو حنيفة" بدعٌ قيامهًا حَالَ كلامه؛ لألهًا أمينة في الإخبار. وأقربُ زمان يُحَالٌ عليه يها 
زمان تكلب فتكونٌ الرجْعَة مقارنة لانقضاء لهند فلا تَصِح امه في "الفتح'”". 

[.140) (قولة: صحَّت اتقَاقا) لأنهًا متهّمّة بسببي سُكُوتِهًا وعدم جَوَابِهًا على القَور 
"ويا" 
جع 

رده (قوله: كما لو نَكَلَت | إلخ) قال في "الفتح"00: ((وتستحلّفْ المرأةٌ هُنَا بالإجماعٍ 
على أن عِدنَها كانت مُنْقَضِية حال إخبارهاء والفرقٌ ل"أبي حنيفة" بين هذه وبين الرّحْعَةِ حيسث 
لا تَسْتَحلُفْ عنده أنه لَمْ يرَاحعْها («/ق<.«اب: في العِدَة؛ 201 إلزامٌ اليمين لفائدةٍ الكو ل 
وهو يَدَلٌ عند وبَدَلٌ الرْعَةٍ وغيرها مِنَ الأشياء السثّة لا يجو والعِدةُ هي الامتتاغٌ عَنٍ عن الموج 
والاحتباسٌ في منزل الرُوحٍء وبذلهُ جائرٌ ثم إذا تكلس هْنا تنيت الّحْعَةٌ بن على تُبُوسو اعد 


(قرلة: لأن رم اليمين لفائدةٍ الكول إلح) عبارة "الفعح": ((أنا برام إل)» بدون لام. 


,70/8 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرُّخْعَة‎ )١( 
ب‎ 7٠ (؟) "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة ق‎ 
.70/4 انظر "الفتتح": كتاب الطلاق - باب الرَمْعَة‎ )1( 
19/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّحْمَة‎ )4( 
37/4 (ه) "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرّخْعَة‎ 
ف "م'": ررأن».‎ )0( 


الجزء التاسع وك باب الرجعة 


عن مُضي العِدّة. 

(قال زوج الأَمَةِ بعدها) أي: العِدَةَ (راجعتها فيهاء فصَدَقَهُ اليد كدي 
الأمّة ولا بين (أو قالت: مَصْمَتْ عِدَّتي وأنكر) الروجُ والمول (فالقولٌ لها) عند 
"الإمام"؟ لأنها أمينة إفلو كَذَبَهُ المولى وَصَدَقَنهُ الأَمَه فالقولٌ لهم 220000 


دَكُولِهًا ضرورةٌ» كتْبُوس النَسّبٍِ بشهادة القابلَة بناء على شهاديهًا بالولادقه) اه. 

لكن ما كر 3 ين الإجماع " يبعا ل"الز ع : شرح لجمع' اعترضّة في "البحرٍ”" بأنّ 
مِذْهيّهُمًا صِحة الرّحْعَةِ هُنَاه فلا يُنَصوَّرُ الاستحلاف عَندَهُمًا؛ ولِذَا اقتصّر على الاستحلافي عندةٌ 
ف "البدائع 7" وغيرهًا. 

(405 1 (قولة: عَنْ مضي ادق الأولَى على مضي لِو؛ لله متلق باليمين» "ط"90. 

ره كل (قولة: ل السّدُ كدي قد بو؛ لأنهُمَا لو صدَقَاهُ تست الرحْعَة اثفاقا» ولو 
باه لاتبت اتفافاء "ط"”” عن "الثهر"00. 

الللذة (قولة: ولا يه فلو أقامّهًا شع حك 0 

رهه؟4 0 (قولَهُ: فالقولٌ لَهَا عند "الإمام”) وقالا: القولٌ للمولّى؛ لله أقرّ بمّا هو خالصُ حَقَهِ 
يبل كَمَا لو أقرٌ عليها بالنكاحء م 
اها وانقضائهاء وهي أمينة فيها مُصّدَفَة بالإخبار بالانقضاء والبقاى لا قول للمَوْلّى فيها أصلا 


(قولهُ: وهي أمينةٌ فيها مُصدَقة بالإخبار إلح) وكذا فيما ينبن عليها. 


)١(‏ "تبيين الحقائق"؛ كتاب الطلاق ‏ ياب الرَْعَةَ ؟/7851. 

.05/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَحْعَة‎ )١( 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرّحْعَة 185/87 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 171/7 بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة 79/1/5. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْعَة ق50؟/ب وقوله: ((ولو كذباه)) ساقط من نسخحة "النهر" الي بين أيدينا. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعَة قل 77ب 


ذفة 
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أي: للمولى على الصّحيح؛ لظهور ملكِه في البضعء » فلا يُمكنها إبطالةُ. 
ف انقَضَتْ عِدّتي» قالت: ل تقض كان ل الحعمُ لإخبارها بكذيها 
ف حقّ عليهاء "شُمُني". ثم إما تعتبَرُ امه لو بالحيض لا بالستّقط» وله تحليقها أنّه 


1 لزئل4 7 


مُستبينُ الخلق» ولو بالولادةٍ م يُقبلُ إلا ببيّنةِ ولو حْرةٌ فتح 21 


وإنما قبلَ قولُ في النكاح لانفراده به مخلاف لُق "نهر"”. 

ديعل (قولة: على الصّحيح) أي: عند الكل قال في "الفح" 7: ((إنٌّ الول للموى 
بالاتقاق» وقول ي'4 الصتّحجِيح احترارٌ عَما ف "الينابيع' أنهُ على الخلاف أيضاً)) اه. 

0 (قولة: ِظَهُورِ إلح) قال في "الهر"”©: ((والفرق ل"الإمام" بين هذا وما مر أنَهَا 
مُقَضيَةٌ اد ي الحال» ويستزمٌ لهو ِلك المولى الممَةَ فلا يبل قولًا في إبطاله فلاف مامّرٌ؛ 
لأنّ الموّى بالتصديق في الم بقيام ادق فلم يظهَر كه مَعَّ اله قبل قولَة)) اه. 

قال في "البحر”": ((فالحاصيل أنْهُ لا فرق في الحم بين المسعلتين» وهو عدمٌ صِحَّةٍ الرّحْعَةٍ 
وإن الف القصوير)). 

0 (قوله: ثم اتير ال » يعني أن في المسائلٍ لي يقب فيها قولهًا: انقضّت عِدّتِي 
لا بْدَ مِنْ كون الْدَةِ تحدولٌ ذلِك» ثم نما يُشترَطٌ احتمال ادو ذلك إذا كانت العِدَة بالحيض» فلو 
كائت العِدَة بطع الْحَمْلٍ ولو ميقطا مُسِينَ الخ فلا تشترط مُدَةٌ اه "ح"”". وسيأني آغيِرَ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 71/4. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرّجئْمَة ق١77/ب‏ بتصرف. 
() "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرّحْمَة 50/4 
(؛) في "م": ((على الصحيح))؛ وما في باقي النسخ مرافق لعبارة "الفعح". 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق70؟/ب. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَمطْعَة 55/4 
() "م": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ق94١/].‏ 


(8) صلا لا تلات "در" 


الجزء الاسم 0 لل لش 89880 لت © يابالرجعة 


(وتنقط) الرّحعة (إذا طهر من الحيض الأخير) يعم الم إلعشره أيّامٍ مطلقاً 
(وإن لم تغتميل أو يَمْضِ وقتُ صلاوا"©» ولأقلّ لا) نتقطعٌ (حتى تغتسل) ولو بسؤر 
مار ؛ لاحتمال طهارته”'؟ مع وجودٍ المطلق, لكنْ لا تصلّي لاحتمال النُجاسة, 


لباب بياث امدق 

ركة تقل (قولة: يَعُم لآم لأ عِدنَها حيضتان» والأخير يشمّلٌ الثانية فهو أُولَى مِنْ قول 
"الهداية"9© مِنَ الحيضّة الثالئة. 

:0 (قولة: ِعَسَر) عِلةُ ل ((طّمُرَت)) أي: لأحل تَمَابِهَاه سواءً انقطّع ادم أؤلاء 
"نهر"”". لكنْ إذا لَمْ ينقَطِعْ على العَشرَةٍ ولّهًا («اق0.7/)] عادة انقطَعت الرّجْعَة مِنْ جين انتهاء 
عادَتَهًا كما ف "ل رّ الى "600 8 عَنٍ "لريلعي"00 وغيره. 

النفكة (قوله: مُطْلقَ يفسرةٌ مابعدة) ويُحتَمَلٌ أن ؛ يكون امراك ب به انقَطَعّ الدَمْ أزالا» فهو 
إشارةٌ إلى ما ذكراة”” آنفاً عَن ٠"‏ التهر". 

للم (قولة: احتياطاً) راجع م للك لأنّ سور امار مشكولهٌ في طَهُورئة فإذا اغتسلت 
ِ مع وجُودٍ الماء المطلتي فالاحتياط انقطاعٌ الرَّحْعَةٍ لاحتمال تطهيرو» وعدم المّلاةٍ والتروْج 
لاحتمال عدمه. 

)١(‏ ((أو بض وقمتُ صلاة)) ساقطة من "ب" و"و" و'ط". 

(؟) ((لاحتمال طهارته)) ساقطة من "و". 

(9) ((لاحتمال النجاسة)) ساقطة من "و". 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَخْمَة ؟//. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعٌة ق 770ب 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَمْعَة 270/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة ؟7814/9. 

(8) في المقولة السابقة. 
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(أو يعضي) جميع (وقت صلاق) فتصيرٌ دَيْناً في" ذِمّتهاء ولو عاوّدها ّ يُجاوزٍ العشرة 
فله الرّجعة (أو) حتى تيم عند عدم الماء (وتصلًي) ولو نفلاً صلاةً تامّة 07 


مدعوى (قولة: أو يَمضِي جميعٌ وقته صَّلاةِ) المراذ خَرُوجٌ الوقت بِتَمَامِهه سواءٌ كان 
الانتقطاعٌ قبلهُ في وقته مُهِمَلٍ كوقته الشُرُوق» أو في أيَلِ أو في أثنائه احزازا عَنْ مُضِي زمن 
منه يسع الصّلام نه لا يعد مالم يرج الوقت بتمايو؛ لأ المراد أذ تصيرٌ الصّلاةٌ ديناً في 
وهاه وهنا لو طورع في اح لقت عيث 823 بن بجت شدخ واشترعة لا معط 
الرّحْعَة ما لَمْ مخرُج الوق الذي بعدة؛ لأنهَا بخروج الوقت الأرّل لَمْ صر الصّلاةٌ دينا ليها 
مها فيه على الدي هم 

0.94 (قولةُ: ولو عَارَدَها إل) قال في "البحر"”7": ((وإنمًا شَرَطَ في الأقلّ أحَدَ الشيئين؛ 
لأنْهُ لَمّا احتمّلٌ عودٌ الم لبقاء اد فلا بد من أن يتقوّى الانقطاج حقيقوالاغتسسال أو روم 
شيء مِنْ أحكام الطاهِراتي فَحَرَحَتٍ الكَايّة؛ لأنهُ لا يوم في حَنّها أَمَارَةٌ زائدمٌ فاكتفيّ 
بالاتقطاع كَذَا ذكرَه التارِحُونَ» وظاهِرٌهُ أنّ القاطِعٌ للرَجْعَةٍ الانقطاغ» لك لَمَّا كان غيرٌ 
حا م ع قار ا 801 ولع يخاو النشرة كان له 
الرّجْعَةُ وتبيّنَ أن ا لَمْ تتقطِع بالغملي» ولو تررحت بعد لأسا للأقلّ قب قبل العسْل 
ومَضِي الوقتو تبيّنَ صِحّة َه الَكاح» هَكَدَا أفادهُ في "فتح القدير” بحن وهو وإن نَحَالَفَ ظاهِرَ 
التُون لكنّ المعنى يُسَاعِدُه والقواعِدٌ لا تأباةم) اه. 

أي: لأنّ عبارة المتون تُفِيدُ أن القاطِع للرّحْعَةٍ هو الاغتسالٌ أو مُضِي الوقت لا نفس 


(قولة: ولو تحت بعد الانقطاع للأقلٌ إل أي: ولو راحمها في هذه المُورة يتين عدم صحَة الرّحعةٍ. 


ل في "ط": ((لا)» بدل ((في)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَةَ 8/لات - 8ه بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة 77/6 


الجزء التاسع سل د #8 الل سسسب © ياب الرجعة 


الانقطاعء أي: اتقطاع الدّم ف فلو انقَطُمَ ثم اغتسلتا» أو مَضَى الوقت ثم رَاجَعَهَاء أو تررحت ثم 
عاد الدمُ ولَمْ يُجَاوزٍ امسر فظامرٌ المتون صِدَد استروّج دون المراحَمَةٍ ولو انقطعٌ ولَمْ يُعَاوُمَا 
فتروّحت بآرَ قبل الاغتسال ومضي لوف لَمْبصح اعوج وتققت ليَحْمَة ولا شلك أن هَذَا 
لاف ما بحنة ف "الفح" عجلافاً لِمَافَهِمَهُ و في "التهر"0, وقد يُقَالُ: إن مَرَادَهَم بالانتقطاع 
اقم “بع لما افر نَ العَسَرَةٍ الاتقطاغ حقر حقيقة بأن لا يكوث مَعَهُ مُعَاوَدَة لأنهُ إذا عَاوَدَهَا وَلَمْ 
يجاوز العَشَرة تبن ْنَأ لها َم عم» ونا ئلا ل تمر دا نئيهاء يس لس وم تبح 
تروخهاء لكنْ تبقى الْحَلَُْ فيمًا لو راحمَهًا أو تررحت قبل الل ومُضِي وقست الصّلاةٍ ولّمْ 
يُعَاوِدْهًا الم أصلاًء فإن مُفتَضّى المدون صِحَةُ الرّحْعَةٍ دون المَوُجء هذا لا يشَمِلُ تاريل 
َمَُالفََهُ مجرَدٍ البحث غيرٌ مقبولق وإذا كان الانقطاعٌ نفسهُ هو القاطِع للرّحْمَةٍ فلا بُعْدَ في أن 
يكون مَشْرُوطاً بشرط يوه وهو حُكُمُ الشّرع عليها أذ أحكام الطاهرات؛ لأنّها إذا اغْمَسَلَْتْ 
يُحَورُ لَهَا الشرعٌ القرامةً والطُواف ونْحوَهْمَا وكَذَا إذا حُكِمَّ عليها بصيرورة الصّلاةٍ دينا بنمِهَاء 
فإدٌ القياس بَقَاءُ حيضيهًا ما دامَت م يعودٌ فيها الدَمُ فإذا حَكم شرع عليها بشيء بِنْ أحكامٍ 
الطاهرات يكونٌ حُكُْمًا من بارتفاع الحيض ما لم يتن عدمه بالعَوْدٍ في للْدَق فإذا عَادَ زالَ لمكم 
المذكور و إِلأّبقِي» وحيتئذٍ فلا يعمَلُ الانقطاغ عَمَلَهُ من انقطاع الرَحْعَةٍ وصِحّةٍ التروج إلا بهذا 
الشّرط, وهو ام المذكورٌ المستور» فإذا زالَ بعَوْدٍ الدّم بَطْلَ عَمَلَكُ وإن بي الحَكُمْ بَقِيَ العَمَلَُ 
وَعَنْ هَذَا - والله تعالّى أعلم - اقتصّرّ "الثا رح" على بعض البحث الذكور الذي يُنْكِنْ مل 
كلايهم عليه» وتَرّكَ منهُ ما لا يُمْكن. ْ 

476 (قوأ 9 فق الأصح) 55 تصحيحة في "الفح ”© 2 ١‏ عَنِ "لبسو ل وَكَذَ افي التبين م 
)١(‏ "التهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة ق ١37ب‏ 
)١(‏ "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة 4/6 7, 


() "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة 8.58/5 
24 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟/5814. 


0 


قسم الاحوال الشخصية فك حاشية ابن عابدين 


وف الكتابيّة جرد الانقطاعء "ملتقى"200؛ لعدم حطايها. 
قلت: ومُفَادُهُ أن الحنونة والمعتوهة كذلك. 
(ولو اغْتَسَلَتْ ونسييَت أقلّ من عضر 0 


وشرح الحمّع"؛ لكن تَقَلَ في "الموهرة”" عن "الفتاوى" تصحيمّ القطاعهًا جرد الشُرُوع» 
ولو مسنّّتٍ المصحف أو قرأت القرآن أو دعلت المسجدء قال "الكر عي" : : تتطِع وقالَ 
"الرّازي": لاء كَذَا في "الفعح"”" "شرنبلائيّة"29. قال في "النهر "”: ((وتقييد "المصنفي" بالصّلاةٍ 
يُومِئٌ إلى اخحتيار قول "الرّازي” وذ متتطا وال اله عَمّد" : تتقطِعْ محر الَيسُوه وهو 
القياسٌ؛ لأنهُ طهارة مُطْلقَة ورَحَّحَهُ في "الفح ”0 وأقر قر 3 في 'البحر و"الذهر "0 

جد؟ء م (قولة: بمحرد الاتقطاع) أي: بلا توقفر 9 عسل أو مُضِي وقستو أو تيمم كما 
قتّمناة" عن "البحر"؛ لعَدَمٍ ِطَابهًا بالأداء حالة الكقر. 


:11 (قولة: قلت: : وثقاق البح لصاحب ب "انه" ١‏ 
اليلشيلة (قوله: : وتيت نيت أقل مِنْ عْضروٍ) كالإصبّع والإصبعين وبعض العَضِّدٍ والسّاعِدء 


(قولة: وبعض العضّدٍ والسناعلي) عطفُ تفسير؛ إذ شما شيءٌ واحددٌ؛ إذ المسّاعدُ من اليرقتي إلى 
الكتفي وكذا العضّد. 


7977/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب الرحعة‎ )١( 

173/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الرَحْعَة‎ )١( 

(3) "القتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجْعَة 74/6 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 785/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 581 /أ. 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجْعَة 4/ 717-97 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة 4 /ره. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجْعة ق 989 /أ. 

(9) المقولة 457141 ١ع‏ قوله: (زول عاودها (لخ)). 

)0٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجْعَة ق 7170ب 


الجز» الاسم 0 بست سس © بأبٍالرجعة 


تنقطعٌ) لتسارع المفافيء فلو تَيْقَمَتْ عدم الوصول أو تَرَكَنْهُ عمداً لا تنقطمٌ (ولو) 
ميت (عضواً لا) تتقطغ» وكلٌ واحدٍ من المضمضة والاستنشاق كالأقلٌ؛ لأنهما 


"بحخر”"2. .والمراد بالنسيان الت لأنّ المراد أنهًا وَحَدَتْ بعض العْظو حاف ولَم اقد./أ] تدر 
هَل أصابة مادأ لا بقرينة ما بعد أفلدة "ةرايط "9" , 

المطية (قولة: تتفَطِعٌ) أي: الرسْعَة وقد به لأنهُ لا يَجِلّ لزوجها انها ولا يَجِلُ 
تروحُهًا بعر مال تَفْسِلْ تداك اللَمْعَة أويمض”” عليها أدنى وقسه صلاةٍ مَعَ القدْرَةٍ على 
الاغتسال» امن ضٍِ "الإسبيجابي"» أي: احتياطاً 5 أمر الفْرُوجء "نهر "0 َِدَاكمْ يبروا م 
ما اعتوروةٌ في الطَهَارةٍ من أنه إذا شلك قبل القرَاغ غَسَلَ ما شلك في ولو بعد لايش فافهم. 

:149 (قولة: لمسَارُع القَانع" ظاهره أن الحكُمٌ المذكورٌ فيما إذا حَصّلَ الشّلكُ قبل 
دَعَابٍ البلّقه فلو شك بعد مدَةٍ طويلةٍ ذهبّت فيها الله فالظاهِرٌ عدم اعتبارو» سواءٌ حَصّلَّ امّلك 
ف عُضْرٍ تام أو أقل؛ لعدم ظُهُورِ لعل هناء تمل 

01 (قول: ولو سيت عَصبو) كاليد والرخل» "بحر 

[ مطلب: اصطلاح صاحب "الهداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 

0400 (قوله: لأنّهُمًا عُضْرٌ واجد) أي: عنزلت» وك واحد بانفراده بكنزلة ما دون اعضو 


رع مكلو 


مم ا« * 1 007 وا فةي رالا 1 
وهَذا قول "مُحَمَّد' ورواية عن "أبي يوسف"؛ وف رواية عنة: أن ترك كل بانفراده كترك عضو 


ا 


)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 8/84ه. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَمْعَة 2793/9 

(0) في السَخ جميبهًا: (( بمضي)»بالياءء والصوابٌ الحزم عَطْفَاً على (تفسيل)) والله أعلم. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَةَ 6 /مه. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّججْعَة المأ 

(5) هذه المقولة ساقطة من "1". 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّخْمَة 4 /8ه. 


قسم الاحوال الشخصية سسا #8 لد حاشية ابن عابدين 


(طَلّنَ حاملاً مَُكراً وَطْئها فراجَعَها) قبل الوضع (فجاءت بولا لأقلّ بن سْةٍ 
أشهر) من وقتو الطّلاق» ولسئة أشهر فصاعداً من وقت النكاح (صّحّت) رجعنة 
امن اتن اس ل ل ل 50000غ2 


وأشارَ إلى تصحيح الأوّل في "لللتقى””2 حيث قَدَّمَهُ وفي "اهداية"”2 حيث أَعرَةُ مَعَّ تعليله بأنّ في 
فرضيهِ اختلافاء بخلاف غيره مِنَّ 00 

1407 (قولة: طَلقَ حَابِلا) أي: مَنْ ظَهرَ كونهًا حايلاً وقت الطّلاق بولادتهًا لأقلٌ بِنْ 
سحة أشهرٍ ص وقتب الطلاق. 

اننفقالة (قولة: 0 0 الولع) هذا رده "الصف" َع ل"صدر الشريعة" "كما 
أي" له بعد اوضع لامر 

لكف (قولة: فجاءت 5 لأفل ص ست ة أشهر قصّاعِداً مِنْ وقتم لكا كد )8 أكثر 
اسع وق بعضيهًا فجاءت بولد أل ين سن أشهر من وت الطلاق» ولس أشهر فصاعدا مِنْ 
وقتي النكَاحٍ وهذرهو هي الصّواب؛ لاله بذلك يُعلّم أن الولد عَلِقَ بعد كح مل لاق. 

0495 (قولة: صحَّتْ رحعيهُ البقم أي: المذكورة في قوله: فَرَاسحَمَهًا قبل الوطعء أي: 
ظَهرَ بهذبه الولادةٍ أن تلك الرسْعَةَ كانت صحيحة» وإن كان مُمتَضَى إنكار الوطءً أنهّا لا تح 
لأنهَا على َعم قبل الشخول» والمطلقَةٌ قبلهُ لا رجعة لها لك لَمَّا نت نسَبهُ منهُ صار مُكَذْباً 
شرعاً فصحّت رجعتة. 

649 (قولهُ: وتوقف ظْهُورُ صِحَيِهًا إل) إعلّم أنَهُ قال في "الوقاية"”*»: ((طلّقَ ذات حَمْلٍ 
أو وَلَدٍ وقال: لَمْ أطَأ رَاحَمَ)) اه. ومثلةُ في "الكنر”” و"الهداية”" وغيرهِمّاء واعارضَهُم الحققٌ 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 717/5/1. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب الرّجْعَة ؟/4. 
() المقولة ]١8777[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إل)). 

(4) انظر "شرح الوقاية”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7٠١4/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


(0) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْمّة .191//١‏ 
(1) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْنَة ؟/4. 


الجزء لسع سسش ‏ هتإك سس © ياب الرجعة 


صدرٌ الشّريع”" بن ذات الحَمْلٍ فيها إشكال» وذلك: أن وجود الحَمْلِ وقت الطّلاق إِنْمَا يُعرَفُ 
إذا ولَدَنَهُ لأقلَ مِنْ سئةٍ أشهرٍ (/قه.«ابع مِنْ وقيده وإذا ولَّدَتِ انقضتي البثكُ نكيف بيلك 
لبحْعف ولا ئراذ أنه يمل البح حمة”" قبل وضع الخَدْل أي: بأن يُحَكَمَّ بصحُيهًا بصحّيهًا قبله؛ لأنهُ لما ألكد 
لوط َم يكن مك شرعاً إل بعد اولادة لأقل من سم أشهر لا اه فالموابٌ أنيقَالَ: : ومن 
طلَنَ حايلاً مك را وَطْأهًا فراحَمها فجاءت بولَدٍ لأقل من سن أشهر صخت الرحْعة). اه ملخصاً. 

وقد عه "لصدف" في متيه كما رأَيّت» وقد أشارٌ الشارح إلى المموابي عن "الوقاية :"بأ 
قولة: (وراحع» معن أله ل راجع ل لولادة صسنا رحطة مقف على الولادة لق سأر 
ِنْ وقت الطألاق» وتوقف' ظُهُورٍ صسيها صمَيهًا على الولادة لائاني صسّهاء لك لايَقَى مافي ذلك 
مِنَ َع لكن اننصّر في "البحر"”" للمّشنا شيخ وار د قول "صدر الشريعة": (أن وُحُودَ الحَمْل) إل 
رواة لفل بون فين رصنم ورطت ينه لمش نا موا بون باس هار لقنن أذ كل 
ير ا و باب بوت السب أله يْتْ بالخبَلٍ الطاغِر)) اه. 
أي: وإذا كان الخَمْلُ يت قبلَ الولادة يذ ُمْكِنُ الحكمٌ بصِحة الرّحْعَة قبلَهاء ورد أيضاً "يعقوم 
عَنِ "البح" والثاني: أنه يجي 2006 


باشا" في "حواشيه" عليه مِنْ وَجْهين: أحدهُمًا: مام ع2 


(قولة: وردَهُ أيضاً "يعقوب باشا" في "حواشيه" عليه ين وحهين إل هكذا في 'النهر"ء مع أن الوجة 
لاني لا دل ل في اليُ على "صدر الريعة 5" بل هو مناقشةٌ في قولهم: فجاءت بولّدٍ لأقلّ من سن أشهرٍ 
بأنه لا حاحة إليه» » كماسيجيم في المسألة الثانيق» ولشف” عبازة "يعقوب باشا"» ثم رأيت عبارة "يعقوب 
باشا"» ونصُها: ((قولة: أقول: فلَهُ الرّجعة تساهَلٌ فيه مِنْ وجهين: 
)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق . باب الرجعة ٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) ((ولا يراد أنه ملك الرجعة)) ساقط من "الأصل". 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 08/4 باتختصار. 
(4) في المقولة نفسها. 
(0) في المقولة نفسها. 


قسم الاحوال الشخصية سا 8#8ا لس ححاشية اين عابدين 


في المسألة الآنية أنّهُ لو راحَمَهًا ثم وَدنهُ لأقلٌ مِنْ عامين ثَبَتَ نسبةُ قال: ((فعْلِمَ أن الحمل يعرف 
بالولادة لأكثر بين سس أشهر)) لف وأقئة في "لثهر "0 
مطلب: فيما قيل: إن ابل لا يشخ إل بالولادة 
أقول: وقد أحاب عَنِ الوجه الأوّل العلامسة "المقدسي" حيث قالَ: ((إِنّ كلام "صدر 
الشتريعة" تحفيق بالقبُول حَقِيقٌ» وقول مَْ رده - بأن الحَمْلَ ييْتْ قبل اوضع ويشبّت التسسيُ به 
قبلهُ - مردود. أمّا ما استدلٌ به في باب مار الع فرواية ضعيفة عَنْ "مُحَمد"' أنه يْرَدُ بشهادة 


5 مع 


مرأة اليبو وعن "أبي يوسف" روايتان» أَظهرهُما أل نما يُقبَلُ قولهًا للخصومَة لا للرّة*. 


الأوَّلُ: أنه سيجيءٌ بُعَيدَ هذا أن نسب الول يبْتْ في أقلّ مِنْ سمّين حملاً لقوله على الل فيُكدْبه 
الّعٌ ي قوله تصحيساً لقو نمم منه أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من سن أشهر أيضأ وهذا قال في 
"الهداية": لأنّ الحملٌ متى ظهرَ في مُدَةٍ يُتصوَّرٌ أن يكوث منة» الهم إل أن تُحمّلٌ هذه المسألة على إقرارها 
عضي اق لد بعد لا يُحفىء وأمًا فرق بأّالسالً لآ في صورة الخو وهذا القيد غير مذكور في 
هذه المسألة ‏ فيس حفيدٍ كما لا يَحَفَىء فتدبّر. ١‏ 

الثاني: أن وحود الحمل يُعرَفُ بدون الولادةٍ بقول لنّساء ويْحكمُ يِه كما صرّحوا به في دعوى لقب 
يسبب الفمل» وصرّح أيضاً 5 "الهدايمة” وسائرٍ الكتسو في باب بوت النَسّسبي: بأله إذا كان الحبَلُ ظاهرا» 
أو صر الاعتزاف من قبل الرّوج يبت لَب قبل الولادق» فيْحَكَمْ هّهنا أيضاً حملاً لقوله على الل فلا يككون 
في قوله: فلهُ الرّجعةٌ تساهُلٌ كما لا يَفَى» وقول صاحب "الكافي": وظهرٌ ذلك بأن ولد بعدهٌ لأقلٌ مِنْ ستو 
أشهرٍ يويد ما ذكرَه "التتارح" مِمّا ذكرناق وأورة عليه أيضاً كما لا يُحَفَى)) اه. 


)١(‏ "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعٌة 591 /ب, 

** قوله:((للحصومة لا للرَد)) يعن: إذا اذّعى المشتري الحبَلَ لا تومه له الخنصومة على المشازي ما لم نهد النساءٌ بهه 
فحيشار تتوسّة الخصومة؛ فيَحلِف البائع على أنها ليس بها حَبَلٌ وق البيع» فإن حلْفَ قبهاء وإلاً ردس عليه» وليس المراةُ 
أله يت لد عجرو شهادةٍ النساء به ومثلٌ هذا في دعوى الثيربة وغيرها مما لا يطل عليه الحا اه منه. 


فقة 


الجزء التأسم ‏ يت ص تا #بإج الت © بابٍالرجعة 


وأمّا ما في باب تُبُوس انس مِنْ قولهم: مود و م بالفراش والولادةٍ 
0 واللاف هُنَاكَ معروفٌ أن "أبا حنيفة" يقول: إذا حَحَد ارج ولادة اعساو 
تت إلا بشهادةٍ رجلين أو رجل وامرأنين» إلا ل يكون امِل ظاهرا فت مَعَهُ بشهادةٍ 
رمي القابلة فليسَ في هذا أن اليل يبْت» وإنمَا ظَهُورَهُ يُوَيّدُ شهادةً المرأقه وأمّا ثبوتةٌ 
وف على الولادة منص علي في 'البسوطل”" فيا لو قال: إن حَبلَتْ فطالِق فقالَ: لو 
وَطِنهًا مره [*إق.1/8] فالأفضلٌ أن لا يَعْربَهَاء ثم قال: إن أَنَت بولّدٍ بعد قولِه المذكور لأكثرٌ 
ين سنتين يَف الاق وتتقضي الهِدَُ ا بالولادةٍ على الوجهٍ المخصوص» 
وَظهُورة الا يسم موثاء ولا ؤب علي م يوقف على الأبوتو) اه.. 
قلت: وفيه نَظرٌ فإنّ الذي حيَّرَهُ "ال يلع""20 مْنَاكَ أن الو لادةً تتشت تت بقول المرأة: وَلَدْتْ إذا 
كاث مُنَاكَ حَبَلٌ ظادرٌ أو فراش قائِمٌ» أو اعزاف من الج . بظهُورٍ " حتى لو علّقَ طَلائَهًا 
بولادتها يَقَعْ بقولِصًا: ولد عند "أبي حنيفة" وشهادة القَابلَةٍ شرط عندة”" لتعيين لتعيين الولّدِ 
وعندَهُمًا لا تبت الولادة إلا د بشهادةٍ الاب فقد ظَهرَ أن لولادة عبت 2 بِظَمُورٍ بل عدم وقد 


قال العلامة "قا قاسم" هْنَاك: إن الراد بظهُورءِ أذ تظهر أَمَرَانهُ بحيث يغلِبُ ظنٌ كُلّ مَنْ شاهَدَهًا 
دكونقا حليا لك يع ُو يد ل قرطة خوة حا ى مستا ا ةب ل مذ 


(قولة: فقد ظهَرٌ أن الولادة تبت بظهور الحبّل عِندَهُ إلح) غايةٌ ما أَفادَنَهُ عبارةٌ "الرّيلعيَ": ((أنّ 
الولادة تنيت بقول المرأ: ولدتُ بشرط ظهور الخبّل إل))؛ وليس في هذا دلالة على أنها تت بظهور 
الحبلِء يل هو مُقَو لقول الأمّ: ولدْنت» كما قال "المقلوسي": ((إلّه مُقَرٌ لقول القابلّة))» فالاختلاف بين 
العبارتين فيما يتقَرَّى بالحبّل الظاهرء تأمّل. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق ٠١9/7‏ بتصرف. 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/8 وما بعدها. 
(0) في “الأصل": ((عند أبي حنيفة)). 
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في ص رح مال ةدا لدون م أهر”"» ونظوة: ما لو أسبرس لحل 
بانقضاء عِدَيَها ثم لدعت البلَ فإنهُمْ لَمْ ينظرُوا إلى ظُهُورِ الله وإنْمًا نَطَرُوا إلى ولادتهّاء فإذا 
وَلَدَْ لأتلٌ من سن أشهر مِنْ وقت الإخبار بت السب يهن بكيها ولو لأكثر قلا لاتناقض» 
قل يوا لل ظُهُور اخ عنة التاقْضٍء ونم ُو إلى ما َه به كب الإعبار الأول يقيناء 
فَهَذَا مُوَيدٌ لِمًا قالَهُ "صدرٌ الشريعة"» 3 الجوابة عن الوحو الثاني فهو أن الطّلاقَ في المسألة الآنية 
مفروضٌ بعد إقرارو باخَلوَةٍ به والطّلاقٌ بعد الخلوةٍ مُوحبّ للجِدَةٍء ومعداثة الرُحعي إذا لَمْ تقر 
باتقضاء عدَبِهًا وجا بولد تبت نسب لكل إنا ولدنْهُ لأكثر مِنْ سنتين كاتنت الولادةٌ رجعة» 
وإلا لا لحوازٍ ُو قبل الاق كُمَا سيأني”" في اهدق فإذا َس نسب وكا قد راحعهَا بالقول 
لاني صحّة تلك الرَْةٍ بالولادةٍ لأقلَ مِنْ عامينء أمًا في مسأَليًا فإنه لَمْ يقر بالخلوة لِرْمَهًا 
لَه فإذا طلقّها يكو طَلاقا قبل التّحُول ظاهرًء فلا عدَةٌ عليه فإذا ولَدَتْ لأقلٌ مِنْ سَةٍ أشهر 
من وقته الطلاق تّنَ أن الطّلاق كان بعد الدّعول» وأنّهَا معتدة فإذا كان قد راجَمَهًا قبل الولادة 
ين صحةٌ ْنَا في اعد بخلافي ما إذا ولَدَتْ بعد سنَةٍ أشهر [/ق*.+/بع مِنْ وقنت 
الطّلاق» فإنهُ لا يُعلَمُ أن الرَحْعَة كانت في اعدو ولا يشت نسب الولب؛ لِمَا صرَّحُوا به مِنْ أن 
لأصل أن نمأم حب حلها اث سب وليه لا يتا بن لوح إل إذا عُلِمَ يقينا أنهُ 
منة» أل نمية به لل بن سنو أههر» وود هرأ لاغقة ين السأتين ف توقف صخ ارم 
على الولادة وبُوت السب وأن السب لا يثبْتْ في مسألينا إلا بالولادةٍ لأقلَ مِنْ سدَةٍ أشهر مِنْ 
وق الطّلاق للم بأنهَا علقت به قبل الطّلاق» وأنهًا معتده مخلاف المسألة الآنية؛ لأنها مفروضةٌ 
في الْحتلَى بها الواحب عليها اده فتصحٌ رجعنها وإنا ودس لأكثر مِنْ سن أشهرء فاغتدِمْ تحريرٌ 
هَذَا المقا الذي رَلْتْ فيه أقدامٌ الأقهام والسسّلا فافهَم. 1 

)١(‏ عبارة "الأصل": ((لأقل من ستة أشهر)). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١5514[‏ قوله: ((وفاسد التكاح في ذلك كصحيحه)). 
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فلا مساحة في كلام "الوقاية””"2 (كما) صخت (لو طَلَقَ مَن وَلَّدتْ قبل الطَّلاق) 
فلو وَلَدَتْ بعدَهُ فلا رجعة لحضيّ العدّة”" (مُكرا وَطْنَها) لأنّ الشّرع كَدَيَهُ يحَمْل 
الود للفراش» فبَطَلَ زَعمُهُ حيث لم يتعلّقْ بإقرارو حقّ الغير. 

(ولو خلا بها ثم أنكَرَمُ) أي: الوطءَ (ثمّ طَلّقَها لا) يمِلِكُ الرّحعة؛ لأنّ 


راقنم (قول: منْ ولَدَتْ قبل الطّلاق) أي: إذا جاءَت به لسئّة أشهر فأكثرٌ مِنْ وقتٍ 
لكا 2 م 2 000 

40 (قولة: حيث لَمْ يتعلق يإقرارو حَق الغيِْ) قال في "البحر””: («دلا يَرِدُ ما أوردة في 
الكاني" بن م مَنْ قر بعبلٍ ' لآخعر ثم اشؤاةٍ ا ثم وَصلَ إليه فإنةُ يُؤْمَرٌ بلتسليم إلى 
الْعَرلَهُ وإث صارٌ مُكَذَّباً شرعاً؛ لكونه تعلّقَ بإقرارو حَقُ الغ بخلاف مسألةٍ الرّحْعَة) اه. 
0 نذا 

04040 (قولة: لأنّ الشرعَ لَه يكذ به لأنه لايك الرّحْمة إلأفي ِو الدشول» أي: 
الوطع» لافي عِدَةٍ و الخلوق وهو قد أنكرٌ الوطءَ فِيَصّدَقُ فق حَقّ نفسيه» والربخضَة حقه َه ول يك 7 
الشّرعٌ فيو» مخلافي ما مر" وما يأني"2» فَإنهُ ببُوت السب صار مُكَذَياً شرعاء ولايْرهُ أنه بالخلوة 


(قولةُ: بخؤلافي مسأل الرّحعَة) فيه ألهُ فيها تعلق حقّ الغير أيضاً؛ إذ ملكت بُضعها مُقتضى إقرارو» 
نعم دلالة الشترع أقرى من صريح العبد. 
)١(‏ انظر "شرع الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق؟). 
(0) في "ب" و"ط": ((اللدة)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 58/4 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق94١/]-‏ ب 
(5) المقولة [57707 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها ()). 
(0) صداء عات "در”. 
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ولو أقرّ به وأنكرَنةُ فله الرّحعةء ولو لم يحل بها فلا رجعة له؛ لأنّ الذاهِر شاهدٌ 

لهاء "ولوابليّة””". (فإن طلّقَها فراجَعها) والمسألة ينها (فجاءَت بولدٍ لأقلّ من 

حولين) من حين الطّلاق (صَّحَّحْ) رجعتة السابقة؛ لصيرورته مكذيا كما 0 
(ولو قال: إن وَلَدْتٍ فأنت طالق» فولدت) فطلقت فاعتدّت (ثمُ) وَلَدَتْ 


يتاكَدُ المهر وتحب العِدّة؛ لأنّ تأكد المهر بيتني على تسليم الْبَدَلِ وَالعِدَةُ تحب احتياطاً 
لاحتمال الوطءء ولا يلرّمُ مِنْ ذلك إنْباتْ الوطءء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاروء كَذَا يَُادُ 
ف "البحر”7. 
بحمكةل (قوله: قَلَهُ الرّحعة) أن الظاهرٌ شَاهدٌ لَه فإِن الخلوة دلالة الدُحول» الي 0 
كدعقم (قولة: والمسألة بحالهًا) يعي: احتلى بِهًا وأنكرَ وَطْأمَا. 
مقلم (قوله: صَحَّت رحعتة) أي: طهر سه 
ل (قولة: لصيرورته مكدب أي: في قوله: لَمأُحَابِمْها؛ لأنةُ وت المت د 
واطنا قبل الطّلاق لا بعدهٌ وإن أنكرَ؛ لأنّ تكذيبَة أُولَى مِنْ حَمِلِهِ على الرُنَاه "نهر"”©. وقدّمن0© 
تحقيقَ المسألة. 
:146 (قوله: فاعتدت) أي: دَحَلَتْ في العِدَّه وهو معنى قول "البحر””: ((ووَجبت 
العِدةُ)): وليسَ معناهُ مَضَتْ عِدنُها حتّى يُقَالَ: إن الصّوابَ حدق فافهم. 
(5؟4 0 (قولة: ييَطْتِين) حال مِنْ مفعول (وَلَدَت) الأوّل و (وَلّدتْ) الثاني» لا متعلق بوَلَّدَت. 
)١(‏ "الولوالجية”: كتاب الطلاق ‏ وأما الرجعة قكالا/اً. 
()صعو تدا مر" 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 88/4. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة 99/6 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 771 /ب. 
(5) المقولة [478 ١ع‏ قوله: ((لأنّ الشرع لم يكذبه)). 
7 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَْعَة 09/4. 


0ه 
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يعي: بعد سنّةٍ أشهر ولو لأكثرٌ من عشر سنين ما م تقر بانقضاء العِدٌَةِ؛ لأنّ 
امتدادٌ الطّهر لا غاية لله إلا اليأس”© (فهو) أي: الولدُ الثاني (رجعة) إذ يُحمَلُ 
العُلُوقُ بوطء حادث ف العِدَهَ» بخلاف ما لو كانا ببطن واحدٍ 531000 


4نم (قوله: يعي: بعد سن أشهر) تفسيرٌ لقوله: يَطئين؛ لأَنْهُ لو كان رم/ق١٠/|]‏ بين 
الولادتين أقلٌ مِنْ ذلك تعيّنَ كوث الثاني موجودا قبل ولادة الأرّلِء فيكوثٌ قد احتمعا في بَطْنِء 
فلا تكو ولادةٌ يرجم له ع1" قبل لاق يقياً. ْ 

6441 (قولهُ: فهو رجعة) أي: الوطم الذي كان الولدُ منهُ ‏ رجحعة» وأسندَمًا إليه؛ لأنّ 
الوطء لم يلم إل به. 

4 (قولة: بوطء حادٍش) أي: بعد الطّلاق في العِدَق فيصيرٌ به مراجعاً حَمْلا للها 
على الصتلاح؛ حيث لمق بانقضاء الو حم إذا طهَا رحطّا فول لأكدر من سعيزء إن 
يكونُ بوطء حادئو ابه بخلاف ما إذا ولَدنّهُ لأقلّ مِنْ ستتين فإنهُ لا يكوثٌ رجعةٌ؛ لاحتمال 
عُلُوقِِ قبل الطلاق كما قدّمناة"”: وهذا الاحتمالٌ ساقط مُنَا؛ لأنْهُمَا مَتَى كانا مِنْ يُطْيْن كات 
الثاني مِنْ وطء 0 بعد الطّلاق لبه كما ذكرَةُ في 'الفمح””": وبه انتَقَعَ ما في افراع 
مسكين"”* مِنْ دَعْوَى الْححَالفَةٍ. 

0 (قولة: بجلافر إخ) قد علمْت وجهّة آنفاً. 


(قولُ: حملاً لحالهما على العتلاح إل) لعله: بضمير الْونْث. 
0١‏ في "د" وكو": («الاياس)). 
)١(‏ في "ب": ((علو))؛ وهو تحريف. 
(7) المقولة ]١4779[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها (لخ)). 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعٌة 1/4 
4 "شرح منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب الرجنْعَة صاوء ال 
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(وي: كُلْما وَلَدْس) فأنت طالق (فوَلَدَتْ ثلاث بُطُون تَقَعُ الشلاثء والولد الثاني 
رجعةٌ) في الطّلاق الأرّل كما من نطق به ثانياً وكالولد القالث) فإنّه رحعةٌ في 
الثاني» وتطلق 5-7 عملاً ب: كُلّما (وتعَد) للطّلاق القالث (بالحيض) لأنها 
من ذؤفح] اأثراء ام دسل فو مين اللي © بالأشهره ولو انوا طن بم تان 
بالأَوَلِين لا بالثالث؛ لانقضاء العِدَةٍ به ا ب 0 


لتقل (قوله: ثلاث بُطُون) بأن كات بين كَُ ولادتين سح أشهر فأكثر. 

5 (قولة: كما 0 أي مِنْ حَمْلٍ العلُوق بوطء عاذت في العِدَةٍء لا يُقَالُ فيه: 
الحكمٌ عليه بالوطء في النقّاس وهو حرام؛ لأن اناس ليس لأقله عددٌ ويجورٌ أن لاترَى دَمَاً 
أصاك اها ١‏ 1 

وى (قوله: تَلانا) الأولى أن يقول: (َالئا) لِيوَافِقَ قوله: (ثانياً). 

4544م (قولة: عَمَلاً بَكُلْمَ) عِلَْهٌ لقوله: وتطلقٌ في ا موضعين» أي: فإ (كلْمَ/ تقتطبي 
التكرار؛ لأنهًالعُمُومٍ الأفعال. 

4548 (قوله: فبالأشهر) أي: فتعتدٌ بالأشهر» وسطلٌ ما مُضمَى من الحيض إن وح منة 
ري لا: 

(<144] (قولة: ولو كانُوا ييطن) بن يكوث بين كل اثنين أقلُ مِنْ سَةٍ أشهر. 

4 (قولة: لانتيضاء العِدّةٍ بو» فيكونٌ وق الششّرطٍ ‏ وهو الولادة ‏ قارَنَ وقتّ انقضاء 


0١‏ في "ر": و(ثالقم). 

١١‏ في "د" و'و": (الإياس)). 

اصدايت كر 

(4) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة ق7171/ب. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 2.17/9 


الجزء التاسع 0 _سسسسسم ‏ 4# الس © فاب الرجعة 


(وَالْطلقة الرّحعيّ رين ويَحرُمٌ ذلك في البائن والوفاةٍ (إلرّوْجها) الحاضر لا الغائبي 
لفقدٍ العلّة (إذا كانت) الوّجعة7" (مَرْجُوَة) وإلاّ فلا تفعلٌ ذَكَرَةٌ '"مسكين" --22 


العِدَق فلا يقح بهِ شي قال في "الث امنتقى””": (( إلا أن تحيءَ برابع)»» أي: فتطلق بالتالش» ولو 
لَمْ تلِدِ اثالث لا تطلق بالثاني» ولو كان الأرّلان في بَطن والثالث ف بطن تَقَعٌ واحدةٌ بالأوّل» 
وتنقضي العِدَةُ بالثاني» ولايَقَعُ شيم بالالث» ولو كان الأول في بطن والثاني والثالث في بطن تقح 
نان بالأرّل وا الثاني» وتنقضيى العِدَة بالثالث فلا بقع شي "بحر”” عَنٍ "الفتح"27) اه. 
040541 (قولة: والطلقة الرّحعيّة تتزيّنُ) لأنهًا حَلالٌ للرّوج لقِيّام 2 والرّحعة 
ل “قم 5 . 0 > ار لزه 
مستحبّة» والتزيْن حاملٌ عليها فيكو مشروعاء "بعر "7 , 
07 50006 1 5 2 1 
(قولة: ويحرُمٌ ذلك في البانٍ والوفاة) أمّا في البائن فلِحُرْمةٍ النظر إليها وعَدَمٍ 
مشروعيّة لجع وأمّا في الوفاق فلِوْحُوبٍ الإحداد» راق ١؟لب]‏ أفاقهُ في "البحر"”20, 
145٠.‏ (قولة: لفق لهل وهي الحمْلُ على رامق "0 
رسفن (قوله: وإلأم بأنث كانت تعلم أنه لا يُرَاحعهًا لْشدة يُعْضيها "صر "00 
٠45:5١‏ (قولة: ذَكَرَهُ "مسكين"7) أي: ذَكَرَ قولة: إذا كانت الرّجْعَةُ مرجوّة إلخ» وأقره في 
"البحر"”') وغيرو. 
)١(‏ ((الرجعة)) ليست في "و". 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 4517/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْمّة 80/64. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْمَة 18/6 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة 70/4 بتصرف. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَجْعَة 30/4. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجمْعَة لال 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 50/4. 
(9) "شرح مئلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة صاةء ال. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 50/4. 


قسم الاحوال الشخصية 344 حاشية ابن عابدين 
(ولا يُخَرِجُها من بيتها) ولو لما دون السّمَر للنهي المطلق (ما لم يُشهِدُ على 


رجعتها) فتبطلٌ العدّة» وهذا إذا صَرَّحّ بعدم رحعتهاء فلو لم يُصرّحٌ كان السّفرٌ رجحعة 
دلالق التو الب واد الاح اموا ووو اح نا لووول كاد رديه اما و لاوا قم 


0ل (قولة: للنهي الْطلّو) أي: في قوله تعالى: الام رحوهك ,نببُوتهر 4 


لعات ‏ رزن فى الطات .حامر شي اراح لطن ساي نا رار 

404 (قولة: ما لَمْ يُئهد على رَحْمتِهَا) لَعَلّ الأَولَى20 مالم يُرَاحعْها؛ لأنّ الإشهاد 
مندوبٌ فَقَط "ط”", أي: فلا حمسن جعلٌ الإشهادٍ غاية لرْمةٍ الإصراج؛ 5 تتهي بِالرّحْعَةٍ 
مُطُلَفَ وذْكَرٌ في 'الفتعم”": ((أنّ مُقتضَى ما في "لهداية””© قصلم كْرَاهَةٍ السَافرةٍ ولخو أيضاً 
عند عَم قد اْرَاحعَةٍ على تقدير ما إذا لَمْيُرَاحمْهًا بعد َلك في العِدّو؛ لألّهُ تيِّنَ أنَهَا لَمْ تكن 
أحنية؛ أن الطلاق ل يعمل عَمَلَّهُ والأوحَة غرت اشر نطقا لإطلاق النصصٌ في مَنْعِهٍ دون 
الخلوةٍ لعَدَم النَصّ فيها)). اه مُلخصا فافهُم. ّ ّْ 

مل (قوله: فطل الِدمُ) أي: فإن أشهد فبطل. 

145.0 (قول: وهَدًا إلخ) الإشارةٌ إلى ما هم من قوله: ما لَمْ ينهد بن أن الإخمراج ليس 
ع ففي "البحر””: (( أن المرادً: إن كان يصرّحٌ بِعَدَمِ رجعتِهاء أن إذا سَكَتَ كانت الْسَافْرَةٌ 
رجعة ذَلَالَةَ نكما أشار إليه في "الفتح"290 و"شرح الجامع الصّغير" للقاضي”" و"فتاويه"00 


(قولة: والأوجة تحريمٌ السمَرِ مُطلَفا) راحعَها بعد السمَرِ أو لا. 


)١(‏ في "ب": «الأول)): وهو خطأ. 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرحْعَة 10/4/9. 
(م) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 9/4؟. 
43 "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟/9. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 70/4 بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 79/4 
' (7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ق4؟١/]‏ - ب. 
(8) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 4/١‏ هه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع للا مهة ‏ ل د بابالرجعة 


"نح" نا وَأ 3 5 لزلذا 
(والطّلاقٌ الرّحعي لا يُحرّمٌ الوطم خلافاً ل "الشافعي" ذه (فلو وَطِىّ 
لا عُفْرَ عليه) لأنّه مباح ف مج ل ا 0 


3 2 0 


و"البدائع"7© و"غاية البيان” مُعلَينَ بأنّ المسَمَرَ دلالة الرَّحْعَة فانتفى 9 ما ذكرة "الريلعي”27 مسن أن 
السّفَرَ ليس دلالة الّحَْةِ)) أه. 

.4ل (قولة: "فت" محنا) فيد: أنه ليس في كلام "الفتح" ما يفِيدُ أنه بَضْتْ من كيف 
وان لبوق لسر لتاب وعبارة :ورت ف لسار بيذع 
لَمْ تكن رجعةه قيل: ولا دلالتهاء أي: ولا تكونٌُ دلالة الَّحْعَةِ؛ٍ لأنّ الكلامٌ فِيمَنْ يصرَّحٌ بعَدَم 
رحعيهّاء وأورة عليه أن قبل بشهوةٍ ونحرَهُ يكونُ نفسّهُ رجعة ون نادى على نفْسِهٍ عدم 
ارجح وول القَرْقُ بالحلّ والحرمة)) اه.. ْ 

أي: فإ لتقييل حَلالٌ فيكونُ رجعة واهْسَافرَةَ حَرَام فلا تكونُ رجعة ولا دلالة عليهًا مَعَ 
التصريح بِعَدَيهَاه فقولة: لأنّ الكلامَ إل يفي أن ذلك منقولٌ لا بَحْثْء فافهم. 

رح# 4م (قولة: عجلافاً ل"الشسافعي”) مَبْنَى الخلاف هو: أذ الرَّحْعَة عندنًا استدامّة الك 
القاِي» وعندةُ استحداث الل الئل فيل عندنا ليام ملك لَكَاح ين كل وجنت وإنما يرز 
عند انقضاء العِذَة. 

م (قوله: لأنهُ مُبَاح) فيه مُسَامّحَةٌ؛ لأنّ الوطعَ مكروة عندنًا لمخالفته لسن 0 عون 
تحريره والمباح ما تعلّقّ به حِطابُ الشّارع تخبيراً ك/ق 01 بين لفل والتراك على السّواى 
والكروة - ولو تنزيهاً - راحم لَك فلا يكوث ماح فالأولَى أن يقول: لأنّهُ جائزء فإن ابحائر يلق 


)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة ١‏ لق 1/١5٠0‏ ب. 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 70/9 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة 705/5 /7801. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرْعَة 784/8 

(5) المقولة [ 471 ]١‏ قوله: ((مع الكراهة)). 


ذلهة 


قسم الاحوال الشخصية ل تدا 888 دل حاشيةابن عابدين 


(لكن تكرَهُ الخلوة بها تنزيهاً (إن لم يكن من قَصْدو الرّحعة”"', وإلاً لا) 
كر (ويبْت القَملمُ لها(" إِنْ كان مِن قصده المراجعة: وإلاّ لا) قسلمَ لهاء "بحر"20 
عن "البدائع"» قال: ((وصرَّحُوا بأنّ له ضرب امرأيهِ على ترك لينو وهو شاملٌ 


على ما لا يَْرُمُ شرعا ولو واجباً أو مكروهاً كما ذكرَهُ ذ في "التحرير 3 

رمل فلم (قولة: لكن تكرة الخَلَوةٌ به الاستدرالكٌ مستدرّلةٌ) فد الوطعً مثلهًا كما علمُت. 

61 (قول: إنا لَمْ يكُنْ مِنْ قصدو الرّجعة) لأناّ الخلوة رِبمَا أَدّتْ إلى المسّ بشهوق 
فيصيرٌ مُراجعاً وهو لاي يسما فيطلقّها فتطول العِدَهُ عليهاء "ط "0" عَن 'البحر"”". 

(قولة: ويبت القَّسْمْ لَهَا إخ) سيأتي”* في الباب الآني أذ الْطلقَة ارحب 
لاحَقّ لَهًا في الجماع لا قَضَاءٌ ولا ديّانة؛ وَلِذَا امتَحِب مراحمتهًا بغيرو» وحيتئل فَالقَممْ لأحلٍ 
الاستثناس» تأمّل. 

4505ل (قولة: وإلاً لام أي: وإذلَمْ يكن بن قصيو الْرَاحعَة لا يت القَل؛ أله لو بت 


(قولة: الاستدراكُ مُستدرَككٌ فإنّ الوطعَ مثا مثلها إلخ) قد يُقال: يُستفادٌ ين كون الوطء مكروهاً 
مُطلّقا الُستفادٍ ذلِكَ بين الاقتصارٍ على نفي الخُرمةٍ أن الخلوةَ كذلك؛ لأنها أعمة في كثير من الأحكام 
فاستدرَك لدفع هذا المُوسُمٍء تأمّل. 
1١‏ في "د" و'و": ((امراحعة)). 
(؟) ((ها)) ساقطة من "ب". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 51/4. 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيات حكم الطلاق 180/9. 
(5) "التحرير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثالث في النحكوم فيه صدلاه؟-. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّخْعَة 2194/9 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّيخْعَة 50/4 بتصرف 
(8) المقرلة ]١4585[‏ قوله: ((لبقاء الزوجية)). 


الجزء التاسع ‏ د د 4ه لمن سس © يابالرجعة 


(ويّكِحٌ مُباائَهُ مما دون الثلاث في العِدَقٍ وبعدها) بالإجماعء ومُيِعٌ غَيْرُةُ فيها 
لاشتباء النسبي (لا) يكح (مُطلْقَة) ب ب 1 3111111 


مع عَدَم قَصيمَا ريما أتّى إلى اَلَو فلم ما م "ط"0", 
مطلب: في العقادٍ على المبَانةٍ 

رعموى (قولة: ويكِح مُبَائَهُ يما دوث الثلاث) لَمّا ذَكَرَ مايتَدارَكُ بهِ الطّلاق الرحعي ذَكَرَ 
ما يدر َك بو غير 8 ونِذَا عَقَدَ لَهُ في "الهداية"”” هنا َصْلاً. 1 

دمل (قولة: بالإجماع) راجمٌ إلى قوله: في اعدو وهو حوابٌ عَنْ سؤال هو أن قولّهُ 
تَعَلَى -: كَلاترْمواعْقدَة مد لحكل حَرخالككب باذه [البقرة - 778] يعيي؛ انقضا 
لد عام فكيف جار للرّوج تروحُها في العِدَة والقْصُ بعُمُوه يمنشة؟ والجمواب: أنْهُ خصمنة 
لد مِنَ روج نفسيه بالإجماع. 

0450 (قولة: ومع غيرُُ) أي: غيرٌ روج في العِدَّةٍ لاشتباء لَب بالعلُوق» فإلهُ لا يُوقَفْ 
على حقيقيه أله" مِنَ الأرّل أو الاني» وهذا حِكْمَةٌ شرعيّة اد في الأصل» والمرادُ بذكرهًا هُنا 
بيانُ عدم المانع مِنْ تخصيص الرّوج بالإجماع» لا بيانُ عِلَيِه؛ لأنهُ يرد عليه الصّغيرة والآيسة» وعِدَةٌ 
الوفاةٍ قبلَ الدُخحول» ومعتدة الصّبي والحيضة الثاني ولتلمَة فإنْهُ لااشتباة في ذلِك» ولا يجو 
الترَوُجٌ في امد 35 أُخرَى هي: إظهارٌ محَطَر الَحَلَ أو هو حكمٌ تعبدعي» وتام بيانه في "الفتح"7. 

451 (قولة: لايذكح مُطَلْقَم تقديرةُ لفظ وينكح) هو مُقْتصَى العطف على ما قبلكُ لكن 
الأول أنا يريد: ولايطا علك عين؛ لأنهُ كما لا يَحِلُ لَهُ نَكَّاحُهًا بِالَقَدٍ لا يَحِلُ لَهُ وطرّمًا بالك 
)١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 3107/4/9, 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَخْعَة ‏ قصل فيما تل به المطلقة 70/4. 
() وممّاه فصل: فيما تحلُ به المطلقة, انظر "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اليَخْمُة 1/79 


(4) في "الأصل": ((حقيقة أنمع). 
(5) انظر "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة 0/4 


قسم الاحوال الشخصية ا 5484 لغ سس حاشية ابن عابدين 


من نكاح صحيح ناف كما ستْحفَّقةُ (بها) أي": بالثلاث (لو حُرَه وثشين لو 
َه ولو قبل الدُحول» اد ا مت كك بت نا ا ا 


كَمَا يأتي”"”» ولو قال: لا تَحِنٌ كُمَا في الآية الكرعة لَسَمِلَ كُلا منهُما. 

4 (قولة: مِنْ يكح صحيح ناف) احرٌ بالمّحيح عَنِ الفامييه وهو ما عَدِمٌ ععض 
شروط الح ككونه بغير شُهُووء فل احْكم لَه قبل الوطء» وبعتة يحب مهر لله والطّلاقٌ 
فيه لايقِصُ عدداً؛ أنه ما ركه فلو طلقا لان لاقع شيم ول تروُحُهًا بلا مُحللٍ كما تقد 20 
[8/5١61/ب]‏ آخيرَ بابي الصّريح» واحتَررٌ بالتافذٍ عَنِ الموقوضيء فَقِي نكاح الرّقيق مِنّ "الفتاوى 
الحنديّة"”؟ عن "لمحيطي'””: ((إذا تزوّج العبدٌ أو الْكَاتَبْ أو المديّرُ أو ابن أم الود بلا إذن الولَى ثم 

طلقا تلان قبل إحازة المولّى فَهَذَا الطّلاق متَارَكَهُ لكا لا طَلاقٌ على الحقيقة حبّى لا يفص 
من عد الطّلاق» فإ أجارٌ امول التَكَاحَ بعدهُ لا تعمل إجازئة وإنا أذ لَهُ بتروّحهًا بعدهُ كُرِضْحُ 


َه وها ولَم أرق بينهمًا)) اه. 

0147 (قولة: كما ستحققة) أي: في باب العِدَّةِ حيث قال هُناك©: ((والخلوة في التكاح 
الفاميدٍ لاوجب العِدَه والطّلاق فيه لاص عدَدَ الطّلاق؛ لأنّهُ قنخ "جوهرة") اه. ولَمْ 
يذكر الموقوف هَْالك؛ لِنهُ ِنْ أقسام الفاميد ويُححَمَلُ أن مراةُ ما بأتي”" قريياً ِنْ قولو: خبرّج 
الفاسيدٌ والموقوفُ إلخ» فإنهُ ون كات في الل لكله يفم أنه 5 لذي طَلَقَ غير مع بصنا ولحين 
مُرَادُهُ الإشارة إلى تحقيق ما يأ تي" بعدهُ مِنْ قوله: ثم هذا كله فر صحَة النكاح الأول اخ 
)١(‏ «أي): ليست في "د" و'و". 

)١(‏ المقولة 41753 ]١‏ قوله: ((ولا ملك أمة إلخ)). 

() المقولة [17154] قوله: ((ولو تزوجها بلا محلل)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب التكاح الباب التاسع 77/١‏ بتصرف. 

(0) "المحيط البرهاني": 'كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ق5١؟‏ ب 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١79/8[‏ قوله: ((والخلوة في التكاح الفاسد)). 

(0) صدلا ها "د 


ار 


(0) صاءلاات 


الجزء التاسع اص دا 888 لس © ياب الرجعة 


وما في "المشكلات" باطلٌ أو مُؤْوَّلٌ اطع واس انوا اا 


لأنّ ماده بو كه في المذاب كُلْهَا كَمَا ستعرفة وليس مما نحن في فافهم. 

:45 (قولة: وما في "للشكلانت") حيث قال: مَنْ طلقَ امرأتة قبل الدُول بها تلان فَلَهُ 
أن يتروهًا بلا تليل» وأمً قولهُ تعالى: لاجمو بعد تكح ياوه [البقرة 
٠ع‏ قفي المدخول يهّا. 

الففدلة (قولة: باطلٌ) أي: إِنْ حُمِلَ على ظاهرو؛ ولِذَا قال في "الفتح”207: ((إِنهُ 3 5 
مصادمة لص والإجماعء لايْحِلُ .لم رآ أنا لهُ مَطلْلاً عَنْ أنا يعدرة؛ لأ في نقلِه إشاعتة» 
وعند ذلك نيِح باب الشّيطان في تخفيف الأمر فيى ولايَحْقَى أن مثلهُ مما لايسوغٌ الاجتهادُ فيه 
لفوت شرطه مِنْ عَدَمٍ مخالفةٍ الكتاب والإجماع» نعود الله مِنَ ازغ والضّلال والأمرٌ فيه مِنْ 
ضروريات الذّينٍ لابيعُدُ إكفارٌ مُحاِفهِ)) اه. 

أقرل: وإياك أن تغر بمًا ذكرَهُ "الراهدي" في آخر "الحاوي" في أل كتاب الل » فإنَهُ عَقَدَ 
فيه قَْلاً ني حل تحليل المطلََة تلان وَذْكرَ فيه هلرو المسألة غير قابلٍ للتأويلٍ الآني» وَذَكَرَ حَلاً 
كثيرة كلها باطلً مي على ما يأتي ركه من الاكتفاء بالعقد بدون وطء. 

4095ل (قولة: أو مُوَوََّ) أي: يما قالَهُ "العلامة الببحَاري” فٍِ رع “عر الأذكار”© على 
"دُرَرِ البحارٍ ": ((ولايُشكِلٌ ما في "للشكلات"؛ لأنّ المراد مِنْ قوله: نّلاثاً لات طَلَقَاتٍ متفرّقات 
ِيوَافِنَ ما في عامّة الكتب الحنفيّق) اه. وقدّمنا'” تأييد هَذَا ماق التَأو يل يحواب صاحبم 
"المشكلاات" عَنٍ الآيقه إن الطّلاق ذُكرَ فيها مُمَرَكَا َع التصريح فيها بعَدمٍ اليل فأجساب بِأنّهَا في 
الدحول هاه فافهَم. 

1/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرّججْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة‎ )١( 
(؟) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق  ذكر إيقاع الطلاق ق5117/!‎ 
قوله: ((وما في المشكلات)).‎ ع١‎ 577٠1 المقولة‎ )5( 


ذكقة 
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كما مَ”'2 (حتى يَطَأها غيرُهُ ولو) الغيرٌ (مُراهق") 00000 


فين (قوله: كما مَنَم أي: في ول باب طَلاق غير المدحول بها. 

0401 (قولة: حتى يَطَأَهًا غيرة) أي: حقيقة أو حُكْماء كما لو تزوحَت مجبوب فحبلتا 
منه كما سيأتي”"» وول ما لو وَطِعَهًا حائضاً أو مُحْرِمةه وشَمِل ما لو طلقا أزواج كُلُّ زوج 
لاا قبل الول فتروّجحت بآعرَ ودَّلَ بها تَحِلُ للكُلُ "بحر"”9". ولايد مِنْ كون الوطء بالكاح 
بعد مُضِيّ عد الأول لو مدخولاً هاه وسكت عنة لظهورو. 

ثم اعلّم أن اشتزاط الدعول ثابثُ بالإجماع» فلا يكفي بحر العقدء قال "القهستاني"290: 
((وف "الكشفب”" وغيره مِنْ كنب الأصول أن العلماءٌ غير "سعيد بن المسيّب" اْقَقُوا على 
اشتراط الدّول))؛ وفي "الزاهدي": ((أنهُ ثاب بإجماع الأمّة))» وفي "النية": ((أنّ "سعيدا" 
رَحَعَ عنهُ إلى قول الحمهور)»» فَمَنْ عَوِلَ به يسرّدُ وجهّةُ وييشّدُ ومن أفقَى به يعر وما 
نيب إلى “مدر اليد" فين له أل في مص بل فها نيه وك في "الخلا "80 
عنة: (( أن مَنْ أفى به فعليه لعن لل واملائكة ولاس أجمعين: فإ ميف الإجماعء ولايقٌةُ 
قضاءٌ القاضي به)) وثمامةُ فيه. 

1451١‏ (قولة: ولو مُرَامِقَ) هو الداني مِنّ لوغ "نهر"”. ولابْدٌ أن يطلّقَهًا بعد البلُوغ؛ 


)١(‏ ص4/ا كب وما بعدها "در". 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: ولو مراهقاء قال الرملي في "حواشي البحر" ‏ في الشرح الناقع للمصنف -؛ إذا جامعها 
المراهق قبل البلوغ فلا بد أن يطلقها بعد...)) ق١٠؟/ب.‏ 

(©) المقولة [44 ١ع‏ قوله: ((فإنها لا تمل حتى تحبل إل)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 71/4 بتصرف. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تصح الرَّحْعَة .891/1١‏ 

(1) "كشف الأسرار": الحقيقة والمجاز باب معرفة أحكام الخصوص .717/١‏ 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق4١١/].‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة ق 7599 
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مه ار 


7 00 رن م 3 
يجامع مثله ‏ وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين 00 


لأنّ طَلاقهُ غير واقي» "در منتقى "7" عن "التتارخحاة'”. 
مطلب: مَالَ أصحابتا إلى بعض أقوال "ماللش” رحمة الله ضرورة 
الففدل (قوله: يجام مثلة) تفسيرٌ للمُرَاهِق» ذكره في "الجسامع"190, وقيل: هوالّذي 
تتحرًّك آلشّهُ ويشتهي النْسَاءَ كَذَا في 'الفعح"”. ولايْحفَى أنه لاتنَافِي بن القولين» 
"نهر"”". والأولّى أن يكوث ُو بالغاًء فإِنٌ الإنزالَ شرطٌ عند "مالك" كَمَافي 
"الخلاصة””"» فالأولّى اللجمغ بين المذهبين؛ لأنَهُ كالتَلميذٍ ل"أبي حنيفة", ولِذَا مال أصحاينًا 
إلى بعض أقواله ضرورة كَمَا في ديباجة "المصّّفى "2290 "قهستاني"029. وفي "حاشيةٍ 


(قولٌ "التتارح": وده "شيخ الإسلام” بعَشرٍ سنينَ إ) قال في "الجمادية" معزي إلى"فتاوى النسفي": 
((لو صاح الاق قائلاً: أنا بالغ فالقولٌ لَهُ بشرط أن يكوث ابن ثلاث عشرةً سنة؛ لأنَ البلوغٌ أقلّ مِن ذلك 
نادر)) اه. قال في "التهر": ((ويسغي أن يُحمَّلٌ هذا على ما إذا تم له اثنتا عشرةً سن وطعَن في الثالفة عشرقٌ 
فلا يُنانِي قولّهم: أقلّ 9 البلوغ اثنتا عشرة سنة. انتهى. تقلَهُ السّندي)). 

١‏ في "د" و"و": (رشس)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبْعَة 479/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(6) "التاترحانية”": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون 507/9. 

(4) "الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في التكاح الفاسد ص1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّسمْعٌة - فصل فيما تحل به المطلقة 84/4 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة - فصل فيما تمل به المطلقة ق55:5/أ. 
() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق,5١٠/أ.‏ 
(8) الذي في "القهستاني": ((المستصفى)). 

(6) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: تصح الرّحْمَة 891/1 

)٠١(‏ ((قهستاني)) ساقطة من "الأصل". 
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أو نميا أو محنوناً أو ذَميّا لميّةٍ (بتكاح نافز) خمرّج الفاسة”" والموقوف» 
فلو نكّحَها عبدٌ بلا إذن سيِّدهِ 0 


الفثّال": ((وذكسرٌ الفقيةٌ "أبو اللّيِش" في "تأسيس التظائر" أَنهُ إذا لَمْ يُوحَدْ في مذهبي 
"الإمام" قولٌ في مسألةٍ يُرِجَعُ إلى مذهب "ماللك"؛ لأنهُ أقربُ المذاهب إليهع) اه. 

واوع قم (قولة: أو حصي يفتيح الخاى وهو: مَنْ قُطِعَتْ خحِصِيتَاة وإنمًا جار تحليلةُ لوحُودٍ 
الكلق "20 


6 (قولة: أو جنونا) نوين "ح”7. وفي نسحة: أو بجبوبا ياي وهو الذي ل ينْقَ 
لَهُ شيءٌ يُولُِهُ في حل اَن لكنْ شط تحليله أن تَحبلَ منة كما يأني 0 

(401 0 (قولة: أو ميا ليمي أي: ولو كان التحليلٌ لأحل زوجهًا المسلم كَمَافٍ 
"البحر"00, 

الفدلة (قولة: حرج الفاسِدٌ والموقوف) أي: حخرَجًا بقَيّد النَافِل وفيه: أنّ الفاسِد يقابل 
الصّحيح لا ادو رماق؟ اماس لأن الا مِنَ المُُود: ما لا يتوقفُ على إجازة غير الاق فالبيٌ 
بشرطر فاسار نافذٌ بامنى المذكور لَمَمْالموقوفٌ فيه طريقان للمَشَايخ قيلٌ: هو قسمٌ من الصّحيح» 
وقيل: مِنّ الفاسدٍ كما سيأتي”" تحقيقَةُ ف البيُوع إن شاءً الله تعالى» فَعْلَى الطّريق الثاني: كل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: حرج الفاسدء ومنه: ما لو كان الزوجٌ غير كفء على ما عليه الفدوى. هذا إذا كان لها 
ول فنا لم يكن صمح اتفاقاء "نهر")). ق0٠7/ب.‏ 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْمَة ؟آزه/ا1. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمة ق94١/ب.‏ 

(4) المقولة [444 ]١‏ قوله: ((فإنها لا تل حتى تحبل ()). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعّة 537/4. 

(5) المقولة [7137515ع قوله: ((المراد بالفاسد الممنوع إلخ)). 
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ل ا - الع / ا 
ووطئها قبل الإحازةٍ لا يجلها حتى يطأها بعدهاء ومِن لطيف اليل أن تزوج 
لمملوك مُراهقي بشاهدين؛ فإذا أولّج يملكة”'' لاء فيطل النكاح» ثم تبعثة لبللدٍ آخرٌ 
فلا يظهرٌ أمرّهاء لكنّْ على رواية "الحسن" المفتى بها الاح مطاف علد لم ب ا 


موقوف فاسيدٌ ولاعَكس لُعْويًاء ويقَالٌ أيضاً: ُُ صحيح نافد ولايْصِحٌ العكسُ على الطريقين» 
فافهُم. ويه علِم أنه كان ينبغي 3 يع الكر ”© قوق سر ر بتكاح صحيجي 
فيخحرّج الفاسيدٌ وكذَا الموقوفُ على أَحَّرٍ الطريقين» وقد يُجَابُ أن النَكّاحَ المطلق هو الصّحِيحٌ 
فيخخرج به الفاميد. 

ررم ول (قولة: ووَطِتهًا قبل الإجازةٍ لايجلُهًا) أي: وذ أحاز بعذء ولعلّ وبدهة أذ التكاح 
المشروط بِالنْصٌ ينصرفُ إلى الكامل؛ لأنهُ المعهودٌ شرعاًء بخلاف الفاميد والموقوفي"» وإلاّ ققد 
صرَّحُوا بأ اموقوف ينعقيدٌ سبيا في الخَال ويتأعرٌ حُكمُهُ إلى وقت الإحازة فيظهَرُ ها الل مِنْ 
وقت العقدٍ. 

(1450] (قولة: وين لطيفي الي وخ أي: حل الفحليلٍ على وج مون د يد من علُوقًِا منة 
ومن امتناعه مِنْ طَلاتِهًا ون ظهُور أمر التحليل بين الناس» بخلافب ما إذا كان حر بالغا. 

ومع لع (قولهُ: لكن إخ) استدرالكٌ على هذِو اليلة. 

وحاصلة: نا إِنماتَِمُ على ظاهر المذهب مِنْ أن الكفاءة في التكاح ليس ليست بشرط للانعقاد» 


(قولة: ولعلٌ وجحهة: أن النكاح المشروط بالقْصّ ينصرفُ إلى الكامل إل) تقَدَمَ أن الاستّناة نما 
يظهّرُ في الأحكام القائمة لا المتلاشيّق ويظهرٌ أن ينها الإحلال تأمّل وعلى هذا لا يظهّرٌ جِلٌ الوطء 
الصّادرٍ ين ن العبدٍ قبل الإجازة. 


)١(‏ في "ب"”: (وملكه)). وهو خطاً. 

(؟) انظر "شرح العبي على الكتر”: : كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة ‏ فصل فيما تحلٌّ به المطلقة 192/١‏ 

6 امإو تراه وكلات القامك والموقرقب إلح) انظ هذا مع قوله: فيظهرٌ بها الحلٌ فإنه بظهور الحلّ يظهمرٌ 
الكمالُ أيضاء قال شيخنا: إلا أن الإستاد لا يُوندُ في الأحكام المتلاشية؛ بل تأثيرّه قاصر على القائم والآنتي» 
فحيتئلر لا يُحَكمْ على الوطء المأضي بالكمال )) اه. 
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3 وك 0 0 00 له ل وا م هذى 
أنه لا يَحِلها لعدم الكفاءة إن لا ولي» وإلا فيحلها اتفاقا كما مر (وئمضي عذتة).. 


أمّا على رواية "الحسن" 'الفى بها نأا شر لا يلها للدم الكفائة إنا كان لها ولي لَمْ 
يرضّ بذلك؛ وإلاّ - بأن لَمْ يكرخ لَهَا ولي أصلاً أو كان و رضي مُحِنيًا اثفاقاً كَمَا من" في بابو 
الكفاءةِ, وهذا أحدٌ وجهين أُورَدَهُما الإمامٌ "الخلواني" ثانيهمًا كما في "البزّار ازيّة"”©: (( أن المراهق فيه 
يلاف فق نه إلى حاكم تَى مذهب من ليقو همسش فلا يحل الرام)) له. 

مول (قوله: أنه لابْحِنه) الأولّى حذفُ «انم). 

مطلب: حيلةُ إسقاط عدَة الْحَلّلٍ 

ه488 ]١‏ (قولة: وتمضي عِدَنهُ) ذَكَرَ بعضُ الشافعيّة 8 لإسقاط العِدَةَ: ((بأن َو 

لصغر لم ملع حشر سني ويدعل بها مع افعهار ا ويك بمسٌة الاح شافعيء ثم 
يطلقَهًا ها المي» ويحكُم حبلي' بحو طألاقه وأ عله ال يأر في عد 

عر أو يطلقهًا وليه إذا رأى في ذلك المصلحة؛ ويحَكُمَ به مالك وعدم وُحُوب الع بوطيى 
ثم ترجه الأول ويحَكُمْ شافعيٌ بصميه؛ لأنّ حُكمٌ الحاكم يرهَعُ الخلاف بعد تدم التعوى 
مُستَوفياً شراط فتحلٌ للأرّل)) اه. ْ ْ 

قلت: وين شُرُوط ألا لايد على الحكم 15101 مالا وف قوله: ويَحْكُمبهِ 


مالكي”" مُحَالفة لما قدّمناة"؟ من اشتزاط الإنزال عند "مالل" وكأنه قولٌ آرٌ. 


(قولة: ويَحكُمْ بصحَة اللكاح شاف إل لعله: ويْحَكُمْ بصم تحليل هذا العبّيّ الذي م يل عشراً شافعي. 
(قولهُ: وفي قوله: ويَحَكُمْ به مالك عخالفة لما قدّمناه من اشتراط الإنزال عند الاك إل المالكي نما 
حكَمٌ بطلاق الول ول يتعرّض في حُكمِهِ لصحَّة التتحليل بدون إنزال» فلا مُخالفة» تأمّل, 


)١(‏ المقولة [ه14١١]‏ قوله: ((الكفاءة محتبرة)). 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة 757/4 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(©) في هامش "م": ((قوله: (وفي قوله: ويحكُمْ به مالكي إل لا مخالفة أصلاً؛ لأن المالكي لم يحكم بالتُحليل بوطء 
الصي» بل إنما حَكُمَ بصحَّة طلاق الولي فقط)) اه 

(4) المقرلة 455951 ]١‏ قوله: ((يجامع مثله)). 


قت 


الجزء التاسع همه باب الرجعة 


أي: الشاني”" (لا لك يعين) لاشراط الرّوج بالنصٌ فلا يُحِلها وطمٌ المولى 
ولا ملك أَمَةِ بعد طلقتين أو حُرَةٍ بعد ثلاشٍ ورِدَةٍ وسَبِي» نظيرة ني ل 


شقن (قوله: أي: الثاني) أي: التكاح الثاني» ويجحوزٌ أن يرَادَ الزوجٌ الشاني» وعليه حَرَى 
"لرّيلعين"”"2 لكنهُ بحارٌ قال "العيي””": ((والأوَلُ أقرَب والثّاني أظهر)) "نهر"9, 

ققد (قوله: لابيلك يعين) عط على قوله: بنكاح نافل. 

دمل (قونة: لاشراط الروجٍ بالنْص) أي: في قولهِ تعالى : «اعَوَّيَمَ دََجَاغرةٌ» 
[البقرة - 9١‏ فَإنهُ حول غايةً عدم لخيلٌ لبت بقوله تعالى : كيلم [البقرة - ١17]ء‏ 
فإذا طلّنَ زوجتة الم ثنتين» شم بعد ادو وها مولاها لايُِنّا للأرّل؛ لأن المولى ليس بزوج. 

.060 (قولة: ولاملك أمةِ إلخ) عَطْفٌ على قوله: وطءُ امولى» أي: لو طلقا شين وهي 
مد ثم ملَكهاه أو ثَلاناً وهي حر فارتدت ولَحِقَسْ بدار الحربي» ثم سبيت ومَلَكَهًا لايَحِذَُلَهُ 
وطؤهًا ملك اليسينء حنّى يها فيدحْل بها روج ثم يطلقَهَا كَمَافي 'الفعح "0 29 ثم 
لايَحَفَى أن هذه اللسالة لَمْ يشمَلْهًا كلامٌ 'المصتفي" لا منطوقاً ولامفهوماء فلا يْصِحٌ تفريعُهًا على 
قوله: لامك يمين؛ لأ معناهٌ لا ينكِحُهًا مطل حتى يَطَأَهَاغْيرُهُ بالنماح لاعلك اليمين» 
فا مشروط وطؤة بالتكاح لا بالملك هو الغيرٌ لانفس المطلق» بل يْصِحٌ تفريعٌ الأُولَى وهي عدمٌ 
حِلها للمُطلق بوطء الولّى» َعَم لو قال "الصف" فيمًا مر لايتكحٌ ولا يَطَأ لك مين إل لَصَحّ 
تفريع هو أيضاً كنا أفادمُ "ح"”"22 فيتعيّنُ حعلّهُ تفريعاً على قوله: لاشتراطر لوج بالنص 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: أي: الثاني» ولو قال: أي: عدة النكاح لكان أولى)). ق١١؟/ب.‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 1//9ه7. 
(0) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرّمْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 185/1 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبجْمّة - فصل فيما تل به المطلقة ق 7719 /ب. 
(ه) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْمَة - فصل فيما تحَلٌ به المطلقة 71/4. 


(5) في "د" زيادة: ((ومئله ف "البحر")). ق ٠١١‏ /ب. 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الربجْعُة 194ب 


قسم الاحوال الشخصية دا 1هة لدلددسدس سد حاشية اين عابدين 


مَن فرق بينهما بهار أو لعان» ثم رمد وسيتا» ثم ملكها م تَحِلٌّ له أبدا. 
(والشرط ليقن بوقوع الوطء في الْحَلّ) لمتيّن به0", فلو كانت فر 
لا يُوطَا مها لم تَحِلَّ للأوّل» ل 0 


فد ليوج المشروط باص ول غاية لعدم الل كما علمُت» وهو شايلٌ لعدم اليل بتكاح 
أو ملك بمينء فيِصِحٌ تفريمٌ المسألتين علي فافْهُم. 

14540١‏ (قولة: مَنْ فرق ِنّهُمَا) أرادٌ بالتفريق المدعٌ عَنِ الوطء مِنْ عُمُومٍ محا فيشمَّلٌ 
القاطِع للدكاح وغيرك فلا رد أله لا تفريقّ في الها فائهَم. 

04541 (قولة: لَمْ نَحِلَلَهُ أبدأم أي: مالم 5006 امار ويكذّب نفسة أو تصئقة 5 
للَانء اح . فوج السب بينَ المسألتين أن اليدةَ والنّحَاقَ والمبّي لَمْ تبط حُكىم الظََارِ واللّعان 
كَمَا لم بطل حك الطّلاق. 

لني (قولة: في امحل النقي) هو مَحَلَ غيبوبة الحَشَْةٍ بن لقي 

146 (قولة: فلو كانتا صغيرة) عمَررُ قولو: والسرط القن بوقوع الوط وقولّة: فلو 
وَطِىءٌ مُفضاة تفريعٌ على قوله: في للَحَلٌ التِيقنِ» وكا عليه عطفُ بالوار. 

04844 (قولة: لم تل للأرّل) أن بلا لا تَغِبُ فيه الحشفة؛ وذ لَمْ يحب الغسْل بمجرّد 


(قول 'المتارح": فلو كانت صغيرة لا يُوطأ مها لم تل للأرل إل يُحتمل أن يكون تفريعاً على الوط 
في لمحل لأنه فرج المشتهاقه أو على قوله: وقوع الوطء؛ لأنهُ ينصرِفُ إلى الكامل وهو وطعٌ المشتهاوة إذ هر 
الوطعٌ التترعي» ووطعٌ غيرها ليس بشرعي» وِذا يل له بها كذا نقلهُ "السّتدي" عن "يحمي" 

(قولة: وكا عليه عطفة بالوار) بأن يُدحلَ فاء التفريع المذكورة في الان على مسألةٍ الصّغيرةٍ الي زادّها 
"التّارح"؛ ثم يعطِفّ بالواو عليها مسألة الْفْضَاة ولك أن تقول: هداك طريقة أصرى» وهي أن يقي 
مسالة"الُصتفي" على حالهاء ثم يعيف عليها بالوار مسالة المغرة. 


(1) ((به)) ساقطة من "د". 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 94١ب‏ 


الجزء التاسع ات سد #هه لس سس © يابالرجعة 


وإلاً حلا وإنا أفضاها"»'برازيّة”". (فلو وَطِىّ مُفضاةً لا تَحِلُ له إل إذا حبلَتْ) 
يُعلّمَ أن الوطعَ كان في قُيُلها (كما لو تَرَوحَتْ عجبوب) 27000 


وطبهاء ولَمْ تبْت به حرمة المصاهَرةٍه حتى حل لواطيهًا تزوج بتهّا. 

زمع 4 لع (قولة: 4 [«أق؟١ل/بع‏ أي: أن كانت مغر 5 يوط 58 5318 للأوّل لوُحُودٍ 
المتّرطِ» وهو الوطم قي مله التبقن الوح للشْملٍ كَمَا يأتي”"» وإن أفضَامًا بِهَدَا الوطء؛ لأنّ 
الإفضاءً حَصَلَ بعد الوطء امعبير شرعاً بخللافب الفضًاةٍ قبل لحُممُول الك في كون الوطء في ابل 
أوي در وهنا الك حاصل قبل الوطء لابعتك فاهم. ١‏ تل 

145:١‏ (قوة: ")َم أ ها قولة: وإ أفضّاقا نَهَمْ هي "الفح" و"النهر”0. 

طح (قول: إلا إذا حَبِلَسْ إل قال في "الثرٌ المنتقى””©: ((وقد نَم الفقيةُ الأحَلٌ "سراج 
الدّينٍ أبو بكر علي بن موسى لغاملي" رحمةُ الله ذلك نظماً جيّدا فقال: [وافر] 

ون لقصو سا عجية 2" الى مس بعريهاغرِية 


0 يعم أن الوطء كان في قُيليها) ف فيه أن حبَلّها لا يُتيفَّنُ معَهُ أن الوطعً كان في 
لعل إذ ي يُححَمَلُ أنه في الدب وأترَلَ فيه إلا أله دحل ب بعضُ الي في الفرجء فحيلّت منهُ بدون إدحال 
ذكْرهِ في فرجهاء نعم يظِهَرٌ هذا على أن الوطءَ الحُكَمِي كاف في الجبوب. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: سواءً حبلت أو لا كما هي قضيةٌ إطلاقه؛ وحينئلر ما الفرق بينه وبين ما إذا وطبيءً مفضاةً 
لا تَحِلّ إلا إذا حبلت؟ ويمكن أن يقال: إذا أفضاها لا بد أن يسبق مماسّة جميع الحشفة لباطن الفرج الداخل؛ لعسر 
الإفضاءء بحلاف الْمْضَّاة من قبل فتأمل. "ح")). ق ٠0‏ ؟ ب 

)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 71/4 (هامش "الفتاوى الهندية")» وقوله: ((وإن 
أفضاها)) ليست فيها. 

() المقولة ]١4700[‏ قوله: ((فالاقتصار على الوطء قصور إ)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة 58/4. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما تحَلٌ به المطلقة ق597؟/أ. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحَْة 4174/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


قسم الاحوال الشخصية 7 ل تدا ههلا لد حاشية اين عابدين 


فإنُها لا تَحِلُ حتى تحبل لوجود الدّعول حكماء حتى يبت النسَبْء "فتح". 
فالاقتصارٌ على الوطء قَصُورٌ إلا أن يُعمَّمّ بالحقيقي والحكمي. 
9000 ا عضر ل ار 3 
(والإيلاج في مَحَلَ البكارةٍ يجلهاء 00 


إذا حَرْمَتْ على زوج وحَلتْ لشان تال مِنْ وطء نصيئة 
شك أن ذالكة الوطعً منها بفرج أو شكيليه الَريمَة 
فإا حبل فقد وُطقَسا بقَرْج 0 ولَمْتبقَ الشكول لَنَامرِيَه 

١ه»04‏ (قولة: فنا لاتَحلٌُ حنّى تَحبَلَ إل هايو العبارةٌ عَرَاهَا "المصنف" في "انيج ”© 
ل"البرازية”"» والّذي في "الفح" هَكَذَا: ((فلا تَحِلُ بسَخْيِهِ حتى تحبَل))» ثم قال: «(وي 
"التحريد: لو كان بحبوبا َم نَحِلَ فإنا حَبلت ووَلّدَ حلت للأرّل عدد "أبي يوسف" علافاً 
ل'مْحَمُو)) اه 

ه044 (قولة: حنّى يت) برفع (عبْت) على أن (حتّى) ابتدايّة. 

1409.١‏ (قولة: فالاتقصارٌ على الوطء قَصُورٌ إل أي: اقتصارٌ المنون على قولِه: حتمى 
يطأهًا غير وهَذَا مأحودٌ مِنَ "الصف" في "لج"0, وقال "الرحميٌ": ((جعلهُ فُصوراً مَع أله هو 
الذي عليه التو والشُرُوح» ويشهَدُ لَهُ حديث العسيلة” الذي تَبْتَ به الحكم وما تمسّلك به رواية 
عن "أبي يوسف" لَمْ تعَمَد فترحيحُهَا على ما هوّ المذهبُ هو القُصُور) اه. 


./١5١ ق١ "المنتح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرَّحْعّة‎ )١( 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 777/4 (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ قصل فيما تل به المطلقة 75/4 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الرَّحْعة ١ق‏ 161/]. 

(5) تقدم تخريحه في المقولة .]1١11[‏ 


الجزء التاسع 3ه باب الرجعة 


وال موت عنها لا كما ف "القنية"0 200 


قلت: لكن حَرَمَ بو في 'الخائيّة”" وغيرمّاء وكَذًا في 'الفعح”" كما علمت» ونقلَّهُ 
"لريني "9 عن "الغاية" وقال: عيلافا ل"زقر", ومثلة في 'البدائع””» وَهَذا يُفِيدُ اعتماد فول "أبي 
يوسف” نَعَمْ الأوحةُ قولٌ "محمد" و"زفر" ولايتافيه تَبُوت النسَبو؛ فإلة يَعنَودُ قيامَ الفراشٍ وإِنّ 
لَمْ يُوسجَدْ وطءٌ حقيقة والتَحيلٌ يَتَيِدُ الوطءً لاجمرد العقد ابت للنسّبي هَإنْةُ لاف الإجماع 
20110 2 5 وا #«م 5 3 57 
كَمَا تقد" ويلرَمٌ على هذا بوت التحليل بتزوّج مشرقي مغر جات ولو لسنة أشهر لبُوتٍ 
تَسَبهِ مع لهل بعدم الوط وماذالة إلا لكون السب مِمًا يُحمَالُ لِإنباِهِ يما أمكَنّ ولو توهّماً؛ 
عملاً بنصً: ((الولكُ لليراشي))”": وإقامةً للعقد مُقَامَ الوطى كالحخلوة الموحبّة للِدَة وأا التحليلٌ 
لاق 1861 فقد سدَدَ الشّرعٌ في تبُوته؛ ولِذا قالوا: إن شرعييةُ لإغاظة الرُوج عُومِلَ ما يُخِضُ 
حينَ عَمِلَ أَبعْضّ ييا فِذا اشتطُوا فيه الوطعً الوحب للعُسل بإبلاج الحَشَفَةٍ بلا حائلٍ في 
امحل التيفن؛ احترازاً عن الضَاةٍ والصّيرة مِنْ بالغ أو مُرَاِي قادرٍ عليه بِعَقَّدٍ صحيح لافاساٍ 
ولاموقوضي ولا.ملك يمين. 

0 4 و ع 5 35 2 2 عس 

زذه"4م (قولة: والموت عنها لا) أي: لومات عنها قبِلَ الوطء لا يُجلها للأُوّل وإن كان 

الموتُ كالول في إيجاب اعد وتقرير المهر المسمّى؛ لأنّ النتّرط هُنا الوطع. 


)1١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق0/أ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في امحرمات ‏ فصل في مسائل النسب 70/7/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجعة ‏ قصل فيما تحل به الرجعة 890/4. 

(5) "تببين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/2ه5- 769 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ قصل: وأما شرائط جواز الرجعة - فصل: ومنها أن يكون النكاح الثاني صحيحاً 144/87 

(5) المقولة [4 45 ١ع‏ قوله: ((حتى يطأها غيره)). 

(7) أخرحه مسلم(/40١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهاتء والنسائي ١0/7‏ كتاب الطلاق - 
باب التغليظ ف الانتفاء من الولد, وابن ماجه )٠٠١5(‏ كتاب التكاح ‏ باب الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ 


جميعْهُم من حديث أبي هريرة» وف الباب عن عمرء وأبي أمامة» وعائشة» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. 


يلض 


قسم الاحوال الشخصية دا كلها ددس سا حاشية ابن عابدين 


0 3 ستشكلة "الصعفة"07) وو وفي "التهر"79: ((وكاته ضعيف؛ لمافي "التيبين "0 
أن يكوت الإيلاج مُوجبا للُسل» وهو التقام لختانين بلا حائل يمت م الحرارة 
0 عن قُوَةِ نفسو فلا يُحِلّها" مَن لا يَقدِرُ عليه إلا عساعدةٍ اليدِء 0 


ه045 (قولّة: واستشكلُ "للصلف") الصّميرٌ يرع إلى الإحلال المفهوم مِنْ قسول 
"اللصئف": يُحِنّهاه وأصلُ الإشكال لصاحبو "البحر". فإنهُ قال" بعد ذِكْرٍ هذا الفرع: ((معَ أل 
َقَلَّ في "حيط" مِنْ كتاب الطَهَارةٍ أنْهُ لو أَتَى امرأَةٌ وهي عذراكٌ لال عليه مَالَمْ يُنزِل؛ لأنّ 
العْرَةَ مائةٌ مِنْ مُوَارَةٍ الحَشَفَق) اه. أي: ولايْجِلّها إل الوطعٌ الموحسب للعُسلء "ط"0©, 
. أحاب "الرّحميي" و"السائحاني" بِحَمْلٍ ما في "القنية" على ما إذا أزالَ ابَكَارٌ قر ب الإيلاج؛ 
فإنُ لايكوثٌ بدونه» وفيد: أن عبارة "القنية"”" مَكَدَا: ((إذا أُولَجّ إلى مكان البَكَارَق)» وحَمْل 
(إلى) على معنى (في) بعيدٌ. 
[ مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يُعتَمّدُ عليه ] 
ثم لايخقى أن ماينفردٌ بو صاحبٌُ "القنية" لايُعتَمَدُ عليه كيف وهو عفاليفٌ لما في المشاهير 


(قولُ: وأجاب "ليحي" و"السائحاني" : بطل ما في "القنية" على ما إذا أزالَ البكارة بقرينة الإيلاج إلخ) 
في "السسّدي": ((إنْما يكودٌ أي: الإبلاج في مها إذا أزالّهاء ومع بقائها لا يكودٌ في ععلّها؛ إذ يستحيلٌ حلولٌ 
حالَين في محل واحلي)» وهو ل يقل: والإيلاجُ مع البكارقه بل في مملهاء أي: بعد إزالتهاء ثم قالَ: ((وعلى تقدير 
أن نسحة "القة": إلى محل البكارة يُمكِنُ أن تحمل إلى بمعنى: في» أو الغايةٌ داعلة في اليا دفعا للإشكال)). 


.]/١91 ق١ المنح": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )1١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق 5717 /أ. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق . باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 76/5. 

(4) في "د" زيادة: ((قوله: فلا يُحلهاء كذا نقله في "الشرنبلالية", ثم قال: والصواب أنه يُحِنّهاء كذافي "شرح 
الزاهدي. مدني)). ق١1١5/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 517/6. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 1975//19. 

() "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلّق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً ق60/]. 


الجزء التاسم ل سس دا هه لس © ياب الرجعة 


إلا إذا انتعشَ وعَمِلَ ولو في حيض ونفاس وإحرام وإنْ كان حراماً وذ لم يُنزِلَ؛ 
لأ الشرط الذوقُ لا الشبع. 

ةَ 3 0 اه * 84 

قلت: وي "امحتبى": ((الصواب حلها بدحول الحشفة مطلقا))» 000 


كقولٍ "الهداية"”: ((والشّرط الإيلاج»»» وقول "الفتح"": ((بقيِكونه عن قَوَّةٍ نفسِه وإنا كان 
ملفوفاً مرك قةِ إذا كان يَحدٌ حرارة امْحل)) إلى آخر”"ما يأني» عن "لبن" » وكذا ماهر عَنِ 
"ليرزيةا» ومسآلة للفضاق. 

وبعدَ اعتزاف "الصف" بإشكاله ما كان ينبغي لَهُ جعلهُ متنا. 

وعم لع (قوله: 3 إذا انتعَشَّ وعول) هَذَا ل يذكرهُ في في 'التبيين"» َعَْ ذكرهٌ في "الفت"0© 

و"الثهر "7" ولاه أن الاستثناءً منقطِعٌ) لأنّ الانتعاشَ الاتهاض» والمرادُ به وبِالعَمَلٍ أن يكون لَهُ 

نوع التار يحصُلٌ به إيلاجٌ كيلا يكو عنرلة إدال حيرقةٍ في 3 له ريما لاغصّل به التقفاء 
التتانين؟ ولِذَا قال بعد ذلك في "الفتح"00: ((بخلاف مَنْ في آلئِه فنورٌ وأُوجَهًا فيها حتى التقّى 
انان فإنْها تَحِل بو. 

(14504] (قولُ: ولو في حيض إل الأَوْلَى حذفُ هاه الحملة من الي" وذكرُهًا عند قول 
"الصف ": حل يا خوة. 

زمه" لم (قولة: مُطْلقا أي: سواعءٌ كان الإيلاجٌ يمُسَاعَدَةٍ اليد أو لاء وعبارة "المحتبى": 
)١(‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة .1١/9‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 56/4. 
() في السسّخ: (الح)» وصرّسنا به للايضاح والمقصوٌ ما يأتي في الشتّرح من عبارة "التبيين"؛ واعلم أن عبارة "التبيين" 

انتهت عند قول "الشّارح":( الختانين )» وما بعدها مِنّ "الفتح". 

(4) انظر "الدر" في الصحيقة نقسها. 
(0) المقولة ]١44[‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل (ل)). 
(5) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة - فصل فيما تحل به المطلقة 6/4. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّححْمَة - فصل فيما تحل به المطلقة ق95؟/أ. 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّججْعَة - فصل قيما تحل به المطلقة 75/4. 


00 


(5) في *م": ((من هنا)) بدل ((من البين)). 


قسم الاحوال الشخصية سس للا لس حاشية ابن عايدين 


لكنْ في "شرح المشارق" ل "اين مَلَلكِ": ((لو وَطِنَها وهي نائمةٌ لا يلها للأوّل؛ 
لعدم وق عُسَيلةٍ))» وينبغي أنْ يكونّ الوطم في حالة الإغماء كذلك 000 


««وقيلَ: إيلاج ليخ القاني بيده دلا وقيل: إذا ل تصئيز ' آلثَةُ فأدخلَهُ بيده أو بِيدِمًا أو كان 
الذكَرُ أل لاحِنهًا بالإيلاج» والصّوابُ حلا أنه تعلق بدُحُول الحَسَمَ). اه. وأقرَه في 
"المُرنبلائية'””: وهو غيلاف مامَشَى عليه «/ق» “اب] "الريلعي" و"ابن اهما" وصاحب "التهرٍ ١‏ 
كَمَا م"» وفيه: أن الل معلقّ بذَوْق العُسلَةٍ كما علمت» » ائ. 
[مطلب: كتابُ "شرح المشارق" ليس موضوعا لقلٍ المذهبو] 

ركه5 لع (قوله: لكن في "شرح المشارق"”© 4 فيه: أن هَذَا الكتاب ليس موضوغاً لتقل 
المذهب. وإطلاق لون والشُرُوح ره وذوقٌ العسَيلةِللتائِمَة موجودٌ حُكْمَا ألا يرَى7" أن النائِم 
إذا وَحَدَ اَل يَحبُ عليه العْسْلٌ وكَذَا الهمَى عليه مَعَ أن مخُرُوجَ الل لايُوحبُة إلا مَعَّ وجودٍ 
الل وماذالة إل لوجودِهًا حُكْمَاً؛ لأنها رما حصلت وَذَهِلَ عنها يقل النوم والإغماى وقد تقدّمٌ 
أن لمجنوت يلها والجنونُ فوق الإغماء والتوم "رحمي". ا 

قلت: ورأَيْتُ في "معراج الَراية": ((ووطهٌ النائمة والغمّى عليهًا يُحِلُّ عندناء وفي أحاٍ 
َولّي "الشافعي") اه. هَكَذَا أنه في نسحة سقيمة فلترَاجَعْ نسحة أخرىء ثم لايخفى أذ نومَةُ 
وإغماءَُ كنومهًا وإغمائاء لكن إذا ُنَا“-: إن إيلاج الشيخ القاني ايها مالَمْ يتش ويَخْمَل- 


(قولة: لكر إذا قلنا: إن إيلاج لبخ الفاني لا يلها ما م يُنتعِشْ إلخ) لا ورود الهذا الاستدراك 
للفرق الَاهرٍ بِينَ حالةٍ الشتّيخ الفاني وبين حالةٍ النوم؛ لوجودٍ اللّذةِ حُكماً في حالةٍ التوم» تأمّل. 


)١(‏ "الشرتبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة "85/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) صداء كك "در" 

(7) "مبارق الأزهار" : الباب السابع ١77/5‏ بتصرف. 

() في "م": (ترى)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: (لكنْ إذا قلنا إلخ) فيه: أنّ إيلاج الشيخ الفاني لا يفيدٌ لذَهَ أصلاً بخلات الثاني فإ فيه لذَةٌ 
كإيلاج المستيقظرء غابةٌ الأمر أنه بالقُوم أو الإغماء يحصل ذهولٌ عنهاء ولم يفْلْ أحنٌ باشتراط تذورهاء نقولة: يلزمُ أن 


يكون مثلهُ النائمُ إلح غير مناسبي؛ للفرق الحلي بين المسألتين» وقد تقدّمَ له قريياً ما يفيدٌ هذا الفراقَ)) اه. 
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(وكُرة) اعوج للثاني (تحرعاً) لحديث: ((لَعَنَ الله الل وَامْحلّل 06 55235 


يلزمٌ أن يكون مئلَهُ الثائمٌ واهْمَى عليوء وكذًا في جازبهاء نَعَمْ على تصويب "للمجتبى" مِنَّ 
الاكتفاء بدحول الحَشْمَةِ يظهَرُ الإحلالٌ في الكل تمل 

0 (قولة: وكرة روج للثاني) كذ فق "البحر"0, لكنْنيٍ "القهستاني"0: 
(كرة للأزل ولشبي: وغزلا "نحشي سكن" إل الفعوي” عن الطبو انر 
وينبغي أن يُرَادَ المرأم بل هي أَوْلَى مِنَ الأوّل في الكَراهَة؛ لأنّ العقدَ بشرط التحايل إِنْمًا 
حَرَى نا وبين لقاني» والأوّلُ ساع في ذلك ومتسبّب» واْبَاشِرٌ أُولَى مِنَ المتسيّبوء 
ولفظدٌ الحديث يشمَّلٌ الكُلٌ؛ فإن ((اْلل لَه)) يَصْدْققُ على المرأة أيضاً. 

رده4 ١‏ (قولةُ: لحديث: ررلعنَ الله الل الل لَّهُي”)) بإضافة ((حديث)) 
إلى ((لعَنَّ))» فهو حكايةٌ للمعنى, وإلاّ فلفظ الحديث كما في "الفتح"0: (ر لَمَنَ الله ال 


.71/4 "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَّحْعَة‎ )١( 

5171/1 "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرَّجْعَة‎ )١( 

(©) "فتح المعين": كتاب الطلاق - باب الرجعة 1//5/ا1. 

(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع ‏ الفصل الرابع في العنين وفيمن يحل على الزوج الأول إل 53 .]/٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند 40/١‏ وأبوداود )5١75(‏ في النكاح باب التحليل؛ وعبدالررّق »)٠١1797(‏ والبزار 
(35()855085) والبيهقتي ا من طرق عن حصين وجابر الجعفي وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الله 
ابن عون ومغيرة و قتادة وغيرهم كلهم عن عامر الشعيّ (ح)؛ وأخرجه أحمد 47:88/١‏ من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق (ح)» والخطيب في التاريخ 474/9 عن خالد بن العباس كلهم عن الحارث الأعور عن علي مرفوعاء 
واختلف على بحالد فرواه أبو أسامة وماد عن بحائد عن الحارث عن علي موقوفاء أخرجه أحمد )81/١‏ والبزار 
(41) (870) وابن ماجه )١915(‏ وأبو يعلى (د ١‏ 4) عن يحسى وعحاضر وحماد وأبي أسامة عن بحالد مرفوعا به. 
وأخرجه الترمذي )1١14(‏ عن أشعث عن عبدالرحمن عن بحالد عن الشجي عمن جابر وعن الدارث عن علي مرفوعاً. 
قال النزمذي :)١١15(‏ هذا حديث معلول هكذا رواه أشعث وليس إسناده بالقائم» وبجحالد ممن ضعفه أحمدء وقد وهم ابن تمير 
فقال: عن جابر عن علي ورواية داود وإجماعيل وليث عن الشعبي عن الحارث عن علي لعن..., وله حكم الرفع وكذلك اختلف 
على حديث ابن عون. وأخرجه عبدالررَاق )٠١51(‏ عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود» وأخرجه أحمد 480/١‏ 
عن أبي واصل عن ابن مسعود مرفوعاء وأخرجه أحمد 48/١‏ 4» والتزمذي )١١70(‏ والنسائي 48/5 :١‏ وغيرهم عن أبي 
فيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعاً قال الترمذي: حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه )١854(‏ عن ابن 
عبلس وفيه زمعة بن صالح ضعيض» وأخرحه أحمد 0907/9 عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. 

54/+ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَجْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة‎ )١( 


قسم الاحوال الشخصية 334 حاشية ابن عابدين 


(بشرط التحليل) ك: تَرَمُحْتَك على أن أن أحللك (وإن حلت للأوّل) لصحَّة النكاح 


وبطلانٍ الترطء فلا يُبرُ على الطّلاق كما حَمَّقَهُ "الكمال" خلافاً لما رَعَمَهُ 


520 


"البرّاز 2 '. ومن لطيفي اليل قولةُ: إن تَرَكحْتَكٍ وجامعتك لل ع 0 


الل لَه »» وهو كذلِك في بعض التسلخ. 

(هس4 ١‏ (قولُ: بشرط التحليل) تأويلٌ للحديث بِحَمْلٍ اللَعَنٍ على ذلك» ويأتي”" تَمَامٌ 
لكام علي : يبحمل امعان 

بصعم (قولة: :راث َل لأولٍ إل هَذَا قول "الإمام" وعن "أبي يوسف” أنه يفسّدُ 
الدَكَاح؛ أنه في منى القت ولايْجلهًاء وعن "مُحَمد": يَصِم ولايْحِلهَا؛ لِأنهُ استعْجَل ماأغترة 
الشّرعٌ كما في قل الْوَرْضوٍ "هدلية"9, 

همون (قولة: عجلااًلِما رعَمَهُ "البرَازَي”) حيث قال”": زوحت الطلَقَةٌ نفسّها مِنَّ 
الثاني بشرْط أنا يُجَامعها ويطلقها لمَحلَّ للأرّل» قال "الإمام": النكَاحٌ والشرط حائرَاته حتى إذا 
بي الثاني طَلاقَهًا ره م القاضي على ذَلِكَ وحلّتْ للأرّل)) اه. 

وهو مأحودٌ من "روضة الرّندويسيٌ" قال في "هر" ((قال الإمامٌ "ظهيرُ الدّينِ": هذا 
ليان لم يُوبحَد رمإقه0/] ف غيره مِنَّ الكتبيه كذ في "العنية"0ي وف 'فتح القدير"”©: هَّذَا مِمًّا 
َم يعر في ظاهر الروَآبق ولا ينبغي أن يعو عليه ولايحْكم بو أن كا عمد أو 
عنْهُ قواعدٌُ المذهب؛ لأنهُ لالد أل شرط في الاح لايتيهالعقادء وهو مما لاييطل بالشر 
الفاسدةء بل يطل الششّرط ريصح فيجب بُطلانُ هذا وأنا لايُحبرَ على الطّلاق)» 0 


(1) المقولة [74 ]١‏ قوله: ((وتأويل اللعن إل)). 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجخْعَة 1١/7‏ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 57/5؟ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 789ب - 599 /أ. 

(0) "العناية”": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تمل به المطلقة 80/4 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمّة - فصل فيما تحلٌ به الطلقة 6/4 بتصرف. 

") ف "د" زيادة: ((وتمامه في "حواشي الحموي" من الحيل)). ق01/أ. 
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أو وأمسكتك فوق ثلاث مثلاً فأنت بائنٌ ولو ماقت أن لا يُطلّقَها تقول: 
رَوحْتَكَ نفسي على أن أمري بيديء "زيلعي””"2 ومَامَهُ في "العماديّة" 350000 


+04 (قولة: أو وأَمْسَكْتك) أي: أو يقول: إن تروّجَكٍ وأمسكتك» وهّذًا إذا ماقت 
إمساكها مُطْلقء والأوّلُ إذا خحاقت إمساكَهًا بعد الجمّاع. 

دون (قولة: ولو حاقت إل الأولَى: أو تقول: زوك إل؛ لأنّ الحيلمين الستّابقتين 
سبِيُهُمًا المنوف المذكونُ "ط"0. ّْ 

(+16) (قولة: وتمامة في "العمادية؟) حيث قال: ((ولو قال لَهّا: تروّجتك على أن أمراكٍ 
بيد فَقبلَتْ حار النَكَاح ولا الشّرط؛ لأن الأمر إِنْمَا يَصِمٌ في الك أو مُضافاً إل ولَمْ يُوحَدْ 
واحدٌ متهم بمخلافب ما مر فإ الأمر صارً يدِهًا مُقَارِنا لصيرورَتهًا متكوحة) اه. "نهر "”©. 
وقدّمناة”'؟ قبل فصل المشيئة. 

والحاصل: أن ارط صحيحٌ إذا ابتدأت المرأةٌ لا إذا ابتداً الرّجُلُ ولكنّ الفرق في 


(قولة: ولكنّ الفرق حي إلخ) لعل وجهة: أنه بقبوله يكونُ راضياً بمعل المرأة أمرها بينيها وبسيزاً لَه مع 
أنه لا يَملِكه حينذالك» بل وقعَ باطلاً فلا يصِحٌ فول والرضا بهء وحيتدار لم يُصاوفا الأمرٌ باليدٍ صورورتها 
منكوحة» بل صادف الرّضا به وقبولَهُ كونها متكوحة» وهذا غيرٌ كاضيء وإذا قيل: إن الرّوجَ هو الموحبٌ 


5/79 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الرجعة  فصل: فيما تحلٌ به المطلقة‎ )١( 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 1/5/9 

(م) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الَْعَة - فصل فيما تح به المطلقة ق980/أ. 

(4) المقرلة ]١١74[‏ قوله: ((صح)). 

(0) في هامش "م":(( قوله:(ولكنٌ الفرْقَ خفي) قال شيعُنا: لعل وجهّهُ هو أن قول المرأة: - على أن أثري يدي 
لاغ لكونه قبل الشكاحء فلا يؤّرُ قبولُ الرّوجٍ فيه» وليس صحيحاً موقوفاً على الإحازة حتّى يكو للقبول تأثيرٌ 


فساوى يْءَ الرّوج )) اه. 


1ه 
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َعم يظهرُ على القول بأنا لوج هو الأوحب”" تقدمَ أو تأ والرأة هي القابلة كذيلك» تائل. 

ره: 4ن (قولة: أما إذا سما ذلك) مُحترَرُ قوله: بشرط اتحليل. ٌ 

رحدموى (قولة: لايكرة) بل يَحِلُ لَهُ ف قولهم جميعاء "قهستاني””7 عَنٍ "المضمراتي". 

0ن (قوله: لِقَصْدٍ ب الإصلاجي أي: إذا كان قصدة لِك لا برد قضَاء الهو ونحوهّاء 
وأورد "السروحي" أن الثابتَ عادة كالثابت نضا أي: فيصير شرط لتُحليل كأنة منصوص علي 
في العقد فيكرّة وأحاب في "الفتح": ((بأنة لا يلم بن قصلو الزُوج ذلك أن يكون معروقاً به 
ين الناس» إِنَما ذلك فم تَصّبَ نفسّةُ لذللك وصارً مُد مُشتهراً بو)) اه. تأمل. 

مطلب: في كم الصا 

خامقم (قوله: وتأويل لمن 2 الأُولى أن يقول: وقيل: تأويلٌ اللمن إلى كَمَاهُوَ عبارةٌ 

"البرَازية'””» ولاسيّمَا وقد ذكرةُ بعد مامَسَى عليه 'المصف" مِنّ التأويلٍ المشهور عند علمائنًا؛ 


ولو تأر كما قال: يكوثٌ قوله: قبلَتْ بعد قولها مُضّمًا؛ لابتداء إيجاب الأمر بيايهاء وقد صادف كوتها 
منكرحةً فيصيح» لكن قد يال الحا بن المواب متضمُنٌ ما ف السُوال فيكولا ولمعا حمل الأمر في 
بيعا حون صارنت متكوحة» إل أله بر أن الاق لان لبر املك ل بقع إلا أذ يُفرَقّ بينه وبين الأمر 
اليه فيصيخٌ حعلة مُقارناً دون المألاق» أو يُقال: إن الموابة متضمنٌ إعادة ماي السُوالٍ على نسَق فكنه 


ذكْرٌ الجوابب أُولا 5 ثم ذكرٌ الأمرّ باليدٍ فصادف كوتها مدكوحة. 


)١(‏ في "و": ((أضمر)). 

(؟) في "و": ((بقصد)). 

(5) ((هر الموجحب)) ساقط من "الأصل". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: د تصحٌ الرجعة إحكققة 

(ه) "الفتتح”: كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 85/4. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 555/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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فيد أنهُ تأويلٌ آحرُ وأنّهُ ضعيف» قال في "الفتح””: ((وشُنا قولٌ آرٌ وهو أنّهُ مأحورٌ وإن شَرَط 
لقص الإصلاح وتأويل للّعنٍ عند هؤلاء إذا شَرَط الأحرٌ على ذلك)) اه. 

قلت: واللّعنُ على هذا الحَمْلٍ أظهرٌ) لأنّهُ كأحذٍ الأحرةٍ على عبرا" انيس وهو حرام 
ويقرّبهُ أنَهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ مّا: ليس المستعار”"» وأُورة على اويل الأول أَنَهُ مَعَ اشتزاطر 
الفُحليلٍ مكروةٌ تحرعاء وفاعل الخَرام لايستو جب اللّعن ففاعلٌ المكروه أولى. 

أقول: رإقه اسع حقيقة اللّعن المشهورةٌ هي الطَردُ عَنْ حمق وهي لا تكوث إل لكافر؛ 
ولِذالَمْتَجْرْ على معن لَمْيُعلَمْ موث على الكُفرٍ بدليلٍ وإنا كان فاسقا مُتهُوَراً "يزيد" على 
العتم فلاف غحرٍ "إبليس" و"أبي مسي" و"أبي جهل" فيجوث ومخلاف غير العيّنِ كالظالينَ 
والكاذيينَ فيجورٌ أيضاً؛ لأن مرا حنْسْ الظَامينَ» وفيهم مَنْ موت كافراء فيكوث اللَنُ ليان أن 
هذا الوصف وصفُ الكافرينَ لمر عن والتّحذيرٌ مه لا ِقَضْهٍاللَعنِ على كُلٌَّ فردٍ مِنْ هّذَا 
ابليشس؛ لأنّ لعنّ الواحدٍ العيّن كَهدا الفظَالم لايحونٌ فكيفّ 0 فردٍ مِنْ أراد الاين وإذا كان 
امراك الجن لِمَا فنا من التتفير والتحذير لايلرمُ أن تكون تلك اللعصية حَراماً مِنَ الكبائرء عجلافاً 
ِمَْ أناط اللّعنَ بالكبائرء فإنهُ ورد للّنُ في غيرهاء كَدِلَْنِ الْصَوّرِينَ))” و((مَنْ أمّ قوماً وهم لَه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 4/ه؟. 

(1) العَسلب: ضيرابُ الفحل أو ماؤه أو نسله. "القاموس": مادة((عسب)). 

() أخخرجه ابن ماجه )١975(‏ كتاب النكاح ‏ باب الملل ولمْحّل له والدارقطيني /701 كتاب النكاح ‏ والحاكم في 
المستدرك ١5/9‏ كتاب الطلاق ‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد» وأفرّه الذهبي» والبيهقي في "السئن الكبرى" 
٠١8/7‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في نكاح النخلل؛ والطبراني في المعجم الكبير 749/11 رقم (850) ولفظ 
الحديث: ((ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المخلل؛ ولعن الله امخلل والمجلل له))ء 
جميعهم عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر» قال البوصيري في "مصباح الزجاحة": هذا إسناد مختلف فيه. 

(4) أخرجه أحمد 10/4 والبخاري (5471) كتاب اللباس ‏ باب مَّنْ لعن المصورء و(87١7)‏ كتاب البيوع ‏ ياب 
موكل الرباء و(774؟) كتاب البيوع ‏ باب ثمن الكلب؛ و(5187) كتاب الطلاق ‏ باب مهر البغي ونكاج - 
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كارهُون”) و((مَنْ سل سَحْمتَه”) أي: تغوّط على الطَّريقي» و((المرأة السسّلْتَام): أي: الي 
لاتخحضِب يديمَاء و(«الرْمَاء)) أي: الي لاتكتجل و((المرأة إذا عرحت ين 
دارهًا بغير إذن زوجهًا)) " و((ناكح اليَدِ))”') و((زائرات القبور))” و((مَنْ حَلْسَ وَسَط 


- القاصر؛ وأبو يعلى في "مسنده" (890)؛ والبيهقي ف "السئن الكبرى" 7/7 كتاب البيوع ‏ ياب النهي عن ثمن 
الكلب» وأبر داود )١48(‏ كتاب البيوع ‏ باب في أثمان الكلب» وابن حبان (0867) كتاب الحظر والإباحة ‏ 
باب الصور والمصورين. كلهم من حديث أبي ححيفه  #‏ ر 

)١(‏ أخترجه النزمذي (8ه") كتاب أبراب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أَمَّ قوما وهم له كارهون؛ من طريق محمد بن القاسم عن 
الفضل بن ذَلّْهم عن المسن قال: سمعت أنس بن مالك قال لعن رسول الله و .. فذكره؛ وقال: حديث أنس لا يصح؟ 
لاله قد روي هذا الحديث عن الحسن عن البي ف مرسل.ومحمد بن الفاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظ» وأخرحه البيهقي ١4/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب من أم قوما وهم له كارهون؛ من طريق الحجاج عن قشادة عن 
الحسن مرسلاً وعبد الرزاق عن معمر عن قنادة مرسلاًء وليس فيه لفظ ((لعن)) وقي الباب عن ابسن عبباس» وطلحة؛ وعيد 
الله بن عمروء وأبي أمامة. 

(؟) أخرجه الحاكم 15/١‏ ولفظه: ((من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والنناس 
أجمعين))» والطبراني في "الأوسط" (2477) وق "الصغير" »)81١١(‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 98/١‏ كناب 
الطهارة ‏ باب النهي عن التخحلي في طريق الناس وظلهم؛ من حديث محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين عسن 
أبي هريرة مرفوعاء قال ابن حجر في "التلخيص" ٠١/7‏ وإسناده ضعيف. 

(؟) أخخرجحه الديلمي كما في الكنز 87/١5‏ ونحوه الخطيب 7١1/56‏ وفيه: إبراهيم بن هدبة كذاب, وأوردة 
الشوكاني في "الفوائد امجموعة" ص" ١‏ عن أنس مرفوعاً. 

(4) تقدم تخريجه 1/5ل/ا؟. 

6 أعرسة أحمد 9//اثا"اء والزمذي »)٠١7(‏ وابن ماجه )١615(‏ وابن حبان (178) الإحسان والبيهقي 4/لل/اء 
كلهم ف المنائر من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً قال النزمذي: هذا حديث حسن صحيح, 
وأخرجه أحمد 51/0 4» وابن أبي شيبة 40/7 5 وابن ماه ))١14(‏ والحاكم 004/١‏ والطبراني (8891) 
والببهقي وأبو نعيم في المعرفة (71؟) من طريق عبدالرحمن بن بهمان ‏ وفيه جهالة ‏ عن عبدالرحمن بن حسان بن 
ابت عن أبيه له مرفوعاً. 
وأعرجه أحمد 817:775/١‏ 01 وأبوداود (7770) في الحنائر ياب زيارة القبور و التزمذي )"7٠(‏ ف الصلاة: باب كراهية أن 
يتخحذ على القيور مسجداً والدسائي 45/4 في الجنائر باب اتحاد السرج على القبور: وابن ماجه )١51/0(‏ وابن حبان 
(51079) والحاكم 4/١‏ /الاوغيرهم من طريق محمد مجُحادة عن أبي صالم بحدث بعدما كبر عن ابن عباس مرفوعاًء قال 
المزمذي: هذا حديث حسن» وجزم بأن أبا صالح هو باذام - وهو وإن كان صالحا إلا أنه تغير بعدما كبر وبذلك حزم 
الحاكم ولم يصححه إلا بالشواهدء إلا أن ابن حبان ادعى أنه ميزان ‏ فإن كان كذلك فهو ثقة لكنه بعيد واالله أعلم. 
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الخَلق)”" وغير ذللك» ومنة مَاهْنَء هذا ماهر لي» لك ُشكل على مَنْعلَنٍ امسن مشروعية 
اللعانء وفيه لَْنّ معيّنِ َعَم يُحَابُ بأنّهُمعْقُ على تقدير كوه كاذب لكنهُ لايخرج عَنْ لَدْنِ 
0 : 

ثم رأيْتْ في لِعَان "القهستاني””" قال: ((اللَمْنُ في الأصل: الطَّركُ وشرعاً في حَقّ الكقار: 
الإبعادٌ يِنْ رحمة الل تعالى» وني حقّ المؤمنين: الإسقاطٌ عَنْ درحة الأبرار)) اه. وفي لِعَان 
"البحر'”": ((فإث قلت: هل يُشْرَعٌ لعن الكاذبب العيِّ؟ قلت: قال في "غاية البيان" مِنْ باب العِدَة: 
وعن "ابن مسعود' " أنهُ قال: من شاءً باهَلته” والباهلة: اللاعنة وكانوا يقولون إذا اعملمُوا في 
شيء: : بَهْلَه الله على الكَاذِبٍ مِئاء قالوا: هي مشروعة في زماينا أيضأ) اه وعَنْ هَذَا قيل: إن 
لرة لمن في مغل ذلك الطردعَنْ مال الأبار لاعن رحمة العزيتر اعفار وقيل: إنَّ الأشبة أنّ 
حقيقة لعن هنا ليست مقصودقه بل المقصودٌ إظهار د عَسَاسَة الل الباق امل لَه بلعَْدٍ إليهًا 
بعد مُضَاَعةٍ غيروه وعَرَاهُ "القهستاني””* إلى200 الكسلف”” ثم قالَ: ((وفيه كلام فتأمّ)) اه. 
لعل وجهة أنْهُ لو كان كذلك لايلرمٌ كوه مكروهاً تحرعاً. 


384/9 أخرجه أبو داود(4877) كتاب الأدب  باب الجلوس وسط الحلقة؛ والبيهقي في "الستن الكيرى"‎ )1١( 
كتاب الجمعة  باب كراهية الجلوس في وسط الخلقة» والزمذي(7757) كتاب الأدب  باب ماحاء في‎ 76 
كراهية القعود وسط الحلقة» وقال: هذا حذيث حسن صحيح.‎ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .819/١‏ 

(*) "البحر": كتاب الطلاق 17107/4. 

(4) أخرجه أبو داود(7707) كتاب الطلاق ‏ باب في عدة الحامل» والنسائي ١917/1‏ كتاب الطلاق ‏ باب عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه(70١7)‏ كتاب الطلاق ‏ باب الحسامل يتوفى عنها زوجها إذا وضععت 
حلت للأزواج. ثلانتهم بلفط: ((من شاء لاعنته))» وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 7557/1 كشاب الطلاق - 
باب العدة» وذكره ابن حجر في "الدراية" 1/4/5 

(5) "حا الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرَّحْعَة 7571/١‏ 

(0) في "ب" وكم": (ني)) بدل «إلى)). 

(9) "كشف الأسرار": الحقيقة وابحاز - باب معرفة أحكام الخصوص .715/١‏ 
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1 ا 7 8 2 5 . 200 
ثم هذا كلُ فرع صحَةٍ التكاح الأزّلِء حتى لو كان بلا ولي بل بعبارة المرأة أو 
بافظر هبةٍ أو بحضرةٍ فاسقينء ثمّ طلقها ثلاثا وأرادَ جلها بلا زوج يَرفعٌ الأمر لشافعي؛ 


بحك لم (قوله: ُ 56 كله أي: كل 00 لزوم لتحيل بالشبوط المارّةٍ وكَرَامَةٍ 
الُصريح بالشّرطر, 

4ق (قولة: فرع صحَّةٍ النكاح) كذا عير في "الثهر””"2 والمرادٌ صحَنَةُ باتفاق [«/ق<1/] 
الأئمده لاصحَتُهُ عندنا؛ بقرينةٍ ما بعدة"'» فافهم. وقد مر" أنّه لو كان فاسداً أو موقوفاً لايرَمُ 
التحليل» بل نحل بثونه وإث كه وهل تقب و الفسادً عندنا لإسقاطر لتُحليل؟ أده الآن» نعم 
يأني 7 آخحرَ الباب: أنه لو ادعَى بعد اللاث أنه طَقَها واحدةً قبل وانقَضَت عِدنها ا 
وستأتي” “ هذه المسألة ف العِدَةٍ وتأني هناك حادثةٌ 0 كي ذلك» فراجعها. 

الام لم (قولُ: أو بحضرةٍ فاسقين) أي: تَحَقَقَ فسقهماء وإلاً فظاهرٌ العدالة يكفي عند 
الك # وان 
الشافعي فافهم. 

مطلبُ في حيلة إسقاطٍ التحلال بكم شافعي بفسادٍ النكاح الأول 

0400 (قولة: يُرفعٌ الأمرٌ لشافعي إلخ) أقول: الذي عليه العمل عند الشَافعيّة هو ما حرّرَةُ 
"ابن حجر" في "التحفة"0: : ((من أن الحاكمٌ لا َحكُم بفسخ اللكاح بالنسبة لسقوط ١‏ افحليل»» 
ردك أنه 37 رك الرُوحين لو توافقًا أو أقاما بيّئة بفسادٍ د للكاح 0 يُنَفَتْ لذلك بالنسبة 
اقوط التحليلي» لأنه حقٌ الله تعالى» نعم يُجورُ هما الْعَمَلُ به باطساًء لك إذا عَلِمَّ بهما الحاكمٌ 
فرق بينهما)»» : ثم قال في موضع آخر”": ((وحيتلرٍ فمّن نكم مُحتافاً فيه فإن كلد القائل بصحتى 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تح به المطلقة ق9؟/ب. 
(1) في "د" زيادة: ((أي: قوله: يرفع الأمر لشافعي؛ إذ لو كان غير صحيج عندنا لا احتاج لذلك)). ١13‏ ؟/أ. 
(؟) المقولة ]١4170[‏ قوله: ((خرج الفاسد والموقوف)). 
(4) م84 "در" 
() المقوئة ]١5451[‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 
(0) "تحفة امحتاج": كتاب النكااح ‏ باب ما يحرم من النكاح 710-7170371 بتصرف (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي'). 
(60"تحفة المحتاج": كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 40/7 (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي"). 
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الجزء التاسع ف باب الرجعة 


أو حَكمَ بها من يراها ثم طَلّقَ ثلاث تعب لتَحليلٌ وليس له تقليدُ مَن يرَى بُطلانَةُ؛ لأنه تلفق 
لتّقَايدٍ ني مسألةٍ واحدء وهو ممتنعٌ قطعء وإن اق التّقليدُ والحكمٌ لم يُحنَجْ لمحلل نعم ينعن 
أنه لو ادعَى بعد اللاث عدم التَقليدٍ م يُقبَنْ منه؛ لأنه يريد بذلك رفع البّحايل الذي لَرْمَهُ باعتبار 
ظاهر فعل وأيضاً قعل المكلفي يصادُ عن الإلغاء لا سما إن وق منه ما يُصرَُح بالاعتداد به 
كالتطليق ثلاثا هنا)) اه. 

والذي عير من لامي أن لوج إذاعلِمبفساد الكاح فإذ قل لقال صخي أو حككَمَ 
بها حاكمٌ يّراها لا يَسقْطُ التحليلٌ وإلا سقط وله تَجْديدٌ العقد بعد القلاث ديانة وإذا عَلِمّ به 
الحاكمٌ فرق هماه ولو اذّعَى عدم اليد لم يُصِدَفْهُ الحاكمُء وإذا عَلِمْتَ ذلك علمت أنه لا فائدة 
في قول "الششّارح" تبعاً لغيره: ((يُرفَعٌ الأمرٌ لشافعي))؛ إذ لايْحكُمُ الشّافعي ب بتنقوظ 0 
ولا يقبّل ما يُسقِطُفُ لكنْ قال "ابن قاسم" في "حاشية التحفة"20: (( إن له تقليد "الشتافعي" والعقدٌ 
بلا محلل لأنُ هذه قضيّةٌ أخرىء فلا تليق ما لم يَحَكُمْ بصحّة التقليدٍ الأول حاكمٌ)) اه. 

قلت: لكنْ هذا في الديانة لما عَلِسْتَ من أن الحاكم يرق بينهما إذا عَلِمَ به؛ أن التَحايلَ 
حَقُ الله تعالى» نعم صرح شييخٌ الإسلام "زكري" في "شرح منهجه”: ((بأنّ ارين لو اعتلّفا 
في الْسمّى ومهر المثل» وأَقيمَت ينه على فساده يبْتْ مهرٌ مث ويَسقطالتَحليلُ تبع» له. لكن 
(“/ق*١/ب]‏ استظهرٌ "ابن حَجَرٍ "7" عدم قوط والله أعلمي 

فإن قلت: يمكن الحكم به عندنا على قول "محمد" باشتراط الولي. 

قلت: لا كن ف زماننا؛ لأنّه حلاف سد ي ملعب وفقضاة مامورون بالحكم بأصح 
الأقوال» على أنه نقَلَ في "التنا رحائيّة”'2: (رأث "شيخ الإسلام" سْيِلَ: هل يصحٌ القضاءٌ به؟ فقال: 


)١(‏ انظر "حاشية التحفة": كتاب التكاح - فصل فيمَنْ يعقد الدكاح وما يتبعه 4/9 بتصرف. 
(5) الم نعثر عليها في "شرح المنهج". 

(*) "تحفة امحتاج": كتاب النكاح ‏ قصل في أركان النكاح وتوابعها 785/9 

(؟) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل رفع اليمين بالطلاق المضاف 719/7 بتصرف. 


قسم الاحوال الشخصية مت اا 98 مس سس حاشيةاين عايدين 


فيتقضي به ويبُطْلان اتكاح؛ أي: القائم والآني' بق لاق في المنتقضيء ", 0 2 2 ا" 
وفيها: ((قال الرُوجٌ اثثاني: كان 0 أو لم أدخل بها وكذبتةُ 5-0-0 


لا أدريء فإثٌ "محمد" وإن شرّط الول لكنه قال: لو طَلّقَها ثم أراد أُنْيتَروحَها فإني أكرَهُ له 
ذلك)) اف أي: فإنّ لفظ ((أكرَةٌ)) قد يُستعملٌ من الُحتهد في الحرام. 

افففدلة (قولة: فيقضي به) أي: لها للأوّل» وقوله: «وييُطلان القكاج) عطف سبسر 
على مُسيّسِيء إن قضاءةُ لان التكاح الأول سبي للها بلا زوج آخر. له ""07, 

ونا ذكَرَ القضاءً لتصيرٌ الحادثة الخلاقيّةٌ كالْجِمَعٍ عليهاء "ط"”". وقدّمنا"؟ في باب التعليق 
ما ينبغي استذكارةُ هناء ولا نعده عر لوده 

4ن (قولة: أي: في القائم والآتي لافي الْمضِي) عبار "البراريةٍ ")2_على مافي 
"التهر” : ((وبه لا يَظهَرُ أن الوطءً في التكاح الأرّل كان حرام وأنّ في الأولاد بداً؛ لأن 
القضاءً اللأحقّ كدليل النّسخ يَعمَلُ في القائم والآني لا في اأنقضي)) اه. أي: لأنّ ما مَضَى كان 
مي على اعتقاد اميل تقليداً لذبي صحيجء وإفا َم العمل بخلاقه بعد الحكم اللو كما لو 
نسح حكمٌ إلى علا يوت او ما معييب اوم بالر بطر را للحويدر وكنانر ريا 
حنفي وم يٍ وصلّى به اله ثم صار شافع بعد حول وقسم العصر ير عاد الوضوء بائيّة 
حُونَ ما صلم به 


(قولٌ "الشّارح": وفيها: قال زوج الثاني: كات لكا فاسداً أو م أَدخل بها وكذَيشة فالقولٌ لها إخ) 
أن الرّوج الثاني صارَ أحنبياء وهي أمينة على نفسيها. اه "رحمق". 


1١‏ في "و": (روالآن». 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة ق95١/]‏ باختصار. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْمّة 109//9 بتصرف. 

(؟) المقولة ]١7817[‏ قوله: ((يبطل بزوال الحل)) 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل المنامس في الأكفاء ١11/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق 377ب 


الجزء التاسع إنفذه باب الرجعة 


فالقولٌ لهاء ولو قال الرّوجٌ الأَّلُ ذلك فالقول له))» أي: في حق نفسيه. 
(والرُوج الثاني يَهِدِمُ بالدّحو ل) فلو لم يَدحَلْ لم يهام اتفاقاء "قنية"0© ا 


ه0459 (قولة: فالقولٌ لها) كذا في "البحر"”"» وعبارةٌ "البرّازيّة'”": ((ادّعَتْ أن الثاني 
حامعها وأنكرٌ الجماع حَلس للأرلِء وعلى القَْبِ ل)) اه. ومثله في "الفتاوى الهنديّة””© عن 
"الخلاصة"00. 

يحالف قولُ: ((وعلى القلْبِ 0 ما في "الفتح”" و"البحر”: ((ولو قالت: دل بي 
الثاني» والثاني مُتكرٌ فَامعيَرُ قولّهاء وكذا في العكس) اهف فتأمّل. 

لعفي (قوله: فالقولٌ لم أي: ف حو الفرقةه كانه طائيناء لاني ها حتى يجب نا 
نصفٌ السمّى أو كمه إن دل يهاء "عر "0. 

انففداة (قولة: والرُوجٌ الثاني) أي: نكاحة "نهر"00, 

(قولهُ: ويُخالف قولَهُ: وعلى القلب إل لا مُخالفة فإنا قد اعتبرّنا قولّها في الول فحلتء وف 
عدَيِه فلم تل تأمّل. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق07/] بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ياب الرَّخْعَة 514/4. 

(") "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 757/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب السادس في الرجعة وفيما تحلٌ به المطلقة وما يمَصل به فصل فيما تحلٌ 
به اللطلقة وما يتصل به .40/4/١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق4١٠/ب‏ نقلاً عن نكاح "الأجناس". 

(1) في هامش "م": (( قوله: (ويخالف قولَهُ: وعلى القلب لا إخ) لا يخفى أن قول البرّازَي: ((وعلى القلبٍ لا)) معناه 
أنه لو ادّعى الرّوجُ الثاني الجماعً» وأنكَرَنهُ لا تحلٌ للأرّل» فهذا اعتبارٌ لقوها كالمسألةٍ الأولل» وحينعار فلا مخالفة 
بين ما في "البرّازيّة” و"الفتح". فإنّ قول "الفتح": وكذا في العكسء أي: الحكمٌ في مسأل العكس كالحكم في 
الأصل من اعتبار قول المرأة» فيكونٌ قوله: وكذا في العكس مساوياً لقول البرَازَيُ: وعلى القلبو لا )) اه. 

(/م "الفتتح": كناب الطلاق - باب اِلربمْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 2/4 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة 514/6. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 514/5. 

)0٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة 078 /أ. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ل للسسسسم ‏ 894 لم حاشيةاينعايدين 


(ما دون الثَلاثِ أيضاً) أي: كما يَهِدِمُ الفلاث إجماعاً؛ لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها 
أولى خلافاً ل "محمّدٍ"؛ فمّن”" طُلَقَتْ دونها وعادّت إليه بعد آخمرَ عَادَتْ بشلا لو 


2 وثنتين لو أَمَه وعند "محمد" وباقي الأئمّة .ا بقي» وهو الحو "فتحل 150101 
مطلب: مسأل الهدم 


الف (قولة: ماذون القلاش) أي: يهم ما وفع من الطلّقة أو الطلقينء تحتلوه “قاذ 
لَمْ يكوناء وما قيل: إن لمر أله يهيمٌ ما بق من اللْكِ الأول فهو مِنْ سُوء الصو كما نه عليه 
"الهندي”" فاده في "الثهر"0, ا 

(401 1 (قولة: أي: كما يهلم لثلاث) تفسيرٌ لقوله: بردت 2 

:1400 (قولة: لأنه إلخ) جواب عمًا قلهُ "حمّد": من أن قولهُ تعالى: «حَوَّتَتكمَ دبا 

َي [البقرة- 170] جُهِلَ غاية لانتهاء الخُرْمةٍ الغليظة فيهدمُهاء والحواب: أله إذا هدمها يهلم ما 
دُونَها رداق0/] بالأولى» فهو مما تبت بدلالة النْصّ وتمامُ مبِاحِتٍ ذلك ف كتب الأصول» 
وقولّهما مَرْوي عن "ابن عمر" و "ابن عباس" وقول "عمد" مَرْوي عن "عمر" و'علي" وأ بن 
كعبي" و"'عِمْرانَ بن لصن" كمافٍ "0 

3 (قولهُ: وهو الحق) ليس هذا في عبارة "الفتح"» بل ذَكَرَهُ في "القحرير "لق وبِعَهُني 
"التهرٍ "00 وعبا ره "الفتح"0© بعدّما أطال في الكلام من الحانيين: ((فظهَرَ أن القولّ ما قالّهُ "محمد" 
وباقي الأئمّة الثلاثق» ولقد صدّق قولٌ صاحب "الأسرار' ": ومسألة يُخَالَفُ فيها كبارٌ الصّحابة 
)١(‏ في "ب": ((فيمن)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرمْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلّقة 3ق988/أ. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلّقة 55/4. 

(4) "التحرير": الفصل الخامس ف الحقيقة وانحاز - مسائل الحروف ‏ حروف العطف ‏ مسألة (حتى) صدء ١‏ اس 


(0) "النهر": كتاب الطلاق - باب الع - فصل فيما تل به المطلّقة ق 557 /]. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلّقة 70/4 


الجزء التأسم ‏ الستسيسشست- هلو ليس © باب الرجعة 


وأقرَهُ "اللصئة "3 كغيرة. 
(ولر 0 ع د 0 عِدَبَهِ وعِدَةٍ الرّوجٍ الثاني) بعد دحوله 


وعم 


يعور يفهُها", ريصشْ الخروجٌ منها )). 

كمون (قوله: وأقَهُ 'المصنف" كغيرو) أي: كصاحب "البحرٍ”" و"التهر ا و"للقدسي”" 
و"الشربلاي"600 و"الرّملي" و"الحَمَوِيَ"» وكذا شارحٌ "التحرير" الحقَق "ابن أمير حاج0©, لكنّ 
المتون على قول "الإمام”؛ وأشارَ في من "الملتقى”" إلى ترجيجه, ونقَلَ ترجيحَة العلأمة "قاس" 
عن تجاعة من أفحاب الترحيح ول يُعرَجْ على ما قالهُ شيخة في "الفتح"» وكَذَا لَمْ يُعرّجْ عليه 
قي "مواهب الرّحمن' 2 لمارا لبح "الفتح" ف ترجيحه. 

رعممقنم (قولة: مضي عِدَتَه أي: الروج الأرّل» سد العِدَة إليه لأنه سَيها 
وإلاّ فالعِدّة للطّلاق. 
كخم (قوله: وعِدَةٌ زوج الثاني) ليس زات انها قال مضت عِدَتي من الثاني فقط» 


ص بعرم 
نلف 


(قولة: يعور يوه في "القاموس": ((عورَ الحّيءُ كمرح لم يُوَجَذْ وَالرّجُلٌ: افتقى كأغْوَن 
والأمرٌ اشتد» اه 
)١(‏ ((حاز)) ليست في "د" و'و". 
(1) في هامش "م": ((قوله: (يُعورُ فقهها إح) يُعرّرُ بفتح الواو من عَوِرَ كفرح ععدى فقَدَء أي: المسألة الخلافيّة بين 
كبار الصحابة يُفقَدُ فقهُهاء أي: فهمُهاء أي: لا يُوقَفْ فيها على الواقع يقينا)) اه. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 58/4. 
(؛) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الَجْعَة - فصل فيما تحلُ به المطلقة قعم5/). 
(5) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 78/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(1) "التقرير والتحبير": الفصل الخامس ‏ مسائل الحروف ‏ مسألة (حتى جارَةٌ كإلى) ؟5/1ه. 
(7) "ملتقى الأجمر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 274/1 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعّة ‏ قصل فيما تح به المطلقة ق598/). 


ة 


قسم الاحوال الشخصية لفك حاشية اين عابدين 


(أن يُصِدّقَها إن غلب على ظنه صدقها) ردجج00 ز ؤز ز ز[ ز 11111 


بل قالت: تَرَوحْتُ ودل بي الروج» وطلْقَي وانقَضس عِدّني» كما ذكرهُ في "الهداية'”؛ أن 
قولها: مَضَت عِدَنِي لا يُفِيِدُ ما ذْكِرَ لوجويها بِالخَلُوو ومحرّدها لا نَحِلُ ومن كم قال في 
"النهاية": ((إِنْمَا ذكرَ في 'الهداية'”"" إخبارّها مبسوطاً؛ لأنّها لو قالت: حَللْتُ للك فتَرَوّحَهاء شم 
قالت: لم يكن الثاني دععَلَ بي إن كانت عالمةٌ بشرائط الل لمتصدّق وإلا تُصدّقاء وفيما ذكرثة 
مبسوطاً لا تُصدقُ في كل حال» وعن "السسّرخسي"”": لا يحل له أن يَتَوبحَهسا حشى يَستفْسيرَّها؛ 
لاحتلافب النّاسٍ في جلها ممجرّد لمق وعن الإمام 'الضلي": لو قالت: تَرَوحْونِ» فإني تَرَرَخْتُ 
غير وانقضّت عِدّتي» ثم قالّت: ما تَرَوحْتُ صُدُقَتْ إلا أن نكو أَوَدتْ بول الثاني)» اه 
لأنها غير مُتناقضةٍ بحَمْلٍ قولها: تَريحْتُ على العقادء وقولها: ما تررحت معناه: ما دحل بي» فإذا 
وت بالدّحول نبت تَنافضئها كما أفاه في 'الفتيح”"9", ويأتي'" تماة. 

رهدموى (قولةُ: لَهُ أن يُصدّقها) لأله إِنّا مِنَ المعاملات لككون املع مُتقوّماً عند التُحول» 
أو الديانات لعي اميل به» وقول الواحدد مقبولٌ فيهماء "درر"”9. 

كيده (قوله: إن عْلَبّ على َه ميثقها) أشارٌ به إلى أن عَدالتَها ليست شرطأً» وهذا قال 
في "البدائع”" [؟اق" ماب و"كافي الحاكم" وغيرهما: ((لا بأ أن يُصدقها إنا كانت ثْقَدَ عندة» 
أو وقعٌ في قلبه صدقها)) اه. 

وكذا لو قالت منكوحة رَخُلٍ لآخر: طَلْقَي زوجي وانقَضت عِدّتي جاز تصديقها إذا وقَعَ 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ؟/11. 
(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة 211/5 
(5) "المبسوط": كتاب الاستحسان ,180/١١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة - فصل فيما تل به المطلّقة 52/4 
(5) المقولة [4797 ]١‏ قوله: ((ولو تروحت إل)). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7/4/١‏ 
() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل؛ ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحاً لقم 


الجزء التاسع يفن باب الريجعة 


8 


وأقل مذةٍ عِدةٍ عنده بحيض شهران» الاو روا اسان مدو ده ارام وميه اا ايل 


في ظنو عَدلَةَ كانت أم لاء ولو قالت: نِكَاحِي الأول فاسدٌ لا ولو عَللَفَ كَذَا في "البرازية"”0 
انا 

ده (قوله: وأقلٌ مُدَةِ عِدَةٍ عندةٌ) أي: عند "الإمسام'» وهذا بيانٌّ لقوله: ((واكدَةٌ 
تَحتَيله)» فلا احتمالٌ فيما دُونٌ ذلك. 

رهم (قولة: بحَيْض) متعلق بقوله: ((عدة))» وهذا أولى مما قيلّ: أي: بسببي كون الرأةٍ 
اا انف دودر ماعن العِدَةٍ بالأشهْرٍ في حقّ ذوات الأشهرٍه فإنٌ عِدتها ليس ها أل 
وأكثرٌ؛ بل هي ثلاثة أشهر لو حر ونصفها لو أمة. 

ركم؟وى (قولةُ: شهران) أي: مون وم عنده؛ لأنه يَحعَلَهُ مُطلْقا ف ول المرٍ عترا بن 
وقوع الطّلاق في طهر وَطِئَ فيه فيحتاج إلى ثلاثة أطهار بخمسةٍ وأربعينء وثلاث حِيْضٍ بخمسة 
عشرّ حَمْلاً لطر على أله والحيض على وَسسَطِه؛ لأنا احتماع أقلهما في مُدةٍ واحدةٍ ناد وهذا 
على تخريج "حم" لقول 'الإمام"؛ أمّا على تخريج 'الَس' ْله مُطلقاً في آخر الطهرٍ حَذَرا مِنْ 
تطويل العِدَة عليهاء فيّحتاجُ إلى طهرين بثلاثين» وثلاث حِيْض بثلاثين» حَمْلاً للطّهرٍ على 
قله والحيض على أكثره ليُعتدلاء وتّحتاج إلى مثلها في عِدَةٍ لوج الثاني وزيادةٍ طهر على 
تخريج "الخْسّن" ففْصدَق في يائةٍ وحمسة وثلائينَ يوماء وعلى تخريج "محمد" في مائةٍ 


وعشرينَ يوم(" اه أَفادَهُ "م" 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ١57/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 54/4. 

(7) في هامش "م':(( قوله: وعلى تخريج مد في مائة وعشرين يومساء يبخي أن ياد طهر هنا أيضاً ليكون زواج 
الثاني وطلافهُ واقَينِ فيه, وحينعلر يلزمٌ عليه أن يُطلقَها في طهر وُطِنّتْ فيه» فيساوي تخريج الحسنء وبهذا تعلمٌ ما 


ف قول المحشّي: لكن يلزم على هذا التخريج إلح )) اه. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق90١/أ.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ل ا ها لس ب حاشية ابن عابدين 


0 


َلَأَمَةِ أربعون يوماً ما م تدع السّقط كمامر”". ولو تَرَوّحَت بعد مُدَةٍ تحتيلةٌ 


قلت: والمرادٌ بزيادةٍ اله هو الطَّهرُ الذي تَرَرّحَها فيه الثاني وطَلّقَها في آخروء لكنْ 
يرم على هذا التخريج وقوعٌ الاق ف طهر رَطِتها فيه؛ إذ لا د مِنْ دُوله بهاء تأئل. وهذا 
.1454 (قولة: ولأمة أربعون) عطفٌ على محذوفب» كأله قال: لِحُرةٍ شهران» ولأَمَةٍ أربعون 
يوم أي: على تخريج "عمد" طهران بثلاثين وحيضتان بعشرةٍء وعلى تخريج "الحسن" خمسة 
وثلانون يوماً: طُهرٌ بخمسة عشرٌ وحيضتان بعشرين فتُصدّقُ بثمانين يوماً على تخريج "مما 
وخمسة وثمانين يو 7 على تخريج "امسن" وتام التفصيلٍ وحكاية الخلاف في "التبيين ا 
همعن (قولة: مالم تدع الستّقط) أي: من زوج الأوّل؛ لأنه يمك إسقاطها ف يوم الطّلاق 
شقضي عِدنُها به أمَا اداه مِنَ الثاني فلا بد مِنْ أن مضي عليه زم يُمكنْ أن يَستبيْنَ فيه بعضٌ 
قلت: وكَذَا مق /) لو ادَعنْهُ مِنَ الأرّل لابْدٌ أنْ يكون بينهُ وبين عقدٍ الأول مده أزبعة 


ووعول (قولة: كما مر أي: في أوَّل البابي "حلي" 


45 (قولة: ولو رونا إح) قال في "الفتج””: ((وفي "التفاريي": لو ترجه 


(قولة: لكن يلرّمٌ على هذا التخريج وقوعٌ الطلاق إخ) هذا اللزومٌ متحقق على تخريج "ممما" أيضاء 
إذ قل فيو: تنقضي العدّتان بماثةٍ وعشرينَ يوماًء فلا بد أن وطعَ الثاني في طهر طلّقّها فيه تأمّل. 


(0) صحلكات "در". 

(1) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 750/9. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة قه9١/!.‏ 

© "ع" كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق 1/195 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 82/4 


الجزء التاسع ‏ اش ل لمش هلإ ل © ياب الرجعة 


وم يُسألهاء ثم قألت: ما تررحت أو ما دحل بي صُدَقَت؛ إِذ لا يعلَمُ ذلك إل مِنْ حهتِهّاء واستشكِل 

أن إقدامها على التكاح اعترافٌ منها بصحَّ فكانَت مناقضة"» فيبغي أن لايْقبلَ منهاء كما لو قالَتْ 

بعد التَروّجٍ بها: كنت مَجُوسيَ أو مُرتَته أو معد أو منكوحة الغير أو كان العَقَدُ بغير شُهُودٍ 

ذكرَةُ في "اللمامع الكبير"”© وغبرو» بخلافب قولها: لم تَنقَضٍ عِدّتي. ثم ريت في "الخلاصة"”" ما 

يواققَ الإشكال المذكور» قال في "الفتاوى" في باب الباء: لو قالَّتْ بعدما تَرَوّحَها الأَوّلُ: ما 

تَرَوحْتْ بآخر» فقال الزُوجّ الأول َرَوحْت بآخرٌ ودححلَ بك لا تُصدّق المرأة) اه ما في "الفتح". 
أقول: قد يُدَعُ الإشكال بأن اطمة ثلاث قامَفيها المسانعٌ مِنْ إيراد العقد عليهاء ولايَرُولٌ 

ل بعد وود شرْط اليل وذلك بأن تحبر بأنها مرحت بعد بآعح دعل بها وتنا 1 

واد م له أو تحبر بأنها حلت لَهُ وهي عالمة ب بشرائط ال على ما مر عن "التهاية" 

فحيعز لا يُبَلُ قولها للتنافض» أما بدُون ذلك ميقل ولا تناقضَ ض؛ لاحتمال ها الل محرّد العَقْدِ 

ولأنّ إقدامها على العَقْدٍ بون تفسير لا يَرُولُ به وات َْ م يكن اعزافاء وَلِذَا قال 'السسرحسي"00: 

((لا بد من استفسارها )»» ويُويدُهُ ما م2 عن "اللي" أيضاًء وهذا بخلاف قولها: كدت 

مَجُوسيّة الج فإنُها حينَ العقدٍ لَمْ يقّمْ مانعٌ مِنْ إيرادٍ العَقْدِ عليهاء فصّحّ العقْدُ فلا يُقبَلُ إخبارها 

(قوة: لاف قولا: م تعض عدي لح ففرقة م قولها: كس معنت فلا صق وين قوله: لم تشّضي 

عِدَني فقُصدّق؛ م لإخبارها بأمر قائم لايم إل متها دَق به ويفسة النكاحٌ ضيمناً. اه لكنْ على هذا 

يكرث القول لها في قولها: لم تنقض عِدّني» وهذا مساقِضُ لما في 'التشّارح" ؛ وبحث "الفقح" ليس فييء بل في 

قولها: ما تروت أو ما دحل بي 

)١(‏ عبارة "الفتح": ((متناقضة)). 

(؟) "الجامع الكبير" : كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادات ص4١‏ بتصرف. 

(7) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١١/ب.‏ 

(5) المقرلة 4784 ]١‏ قوله: ((وعدّة الزوج الثاني)). 

(5) "المبسوط": كتاب الاستحسات 2.18/٠١‏ 

(5) المقولة [4184 ]١‏ قوله: ((وعدّة الزوج الثاني)). 


كس 


قسم الاحوال الشخصية سس الها لس حاشيةابن عابدين 


أن إقداتها على التَروّج تل نعل وس ارسي ((لا يَحِلُ تروُها حتى 
يتستفسيرها))» وف "البرّازيّة”: ((قالت: طَلّقَيِ ثلاثاء ثم أرادت تزويج نفسيها منه 
ليس لما ذلك أُصرت عليه أم ا أكذيت نفسّها)) م 


بمًا ينافيهِ لبَنافُضهاء فإ برد إقدايها على العَقْدٍ اعترافٌ بعدم مام منهء فإذا ادَّحَتْ ما يُنافيه 
لبقتل » وما مر" عن "الفتاوى" محمولٌ على ما إذا تَرَوحَها بعدما فَسَرتْ توفيقاً ين كلامهم. 
مطلب: الإقدامٌ على الْكاحٍ إقرارٌ بمُضي العدّة 
وف "البازة"0: : («مرَوّحتٍ الْطلقة ثم قلت للثاني: :توخي في العِدَّةٍ إن كان سين التكاح 
والطّلاق قل من شهرين صُقَتَ قي قولٍ "الإمام" » وكان اللكاحٌ اشاني فاسدكء وإن أكثرٌ 5 

وصّحّ اثانيء والإقدامُ على تكاج إقرارٌ بمُضي العِدَةٍ؛ لأنّ العِدَة حق الأول والنكاح حق الثاني 
ولا يَجتَمِعان» فدَلَ الإقدامٌ على الْضي بحلاف المطلّقةٍ رم/قم ١“/ب.‏ ثلاث إذا تَرَوحَتْ بالأوّل بعد 
مد ثم قالت: تَرَوّحْتُ بك قبل نكاح الثانيء حيث لايكوثٌ إقدائها دليلاً على إصابة الثاني 
ونكاجه. قالت المطلقة ثلاثا: ترَوَّحَتُ غيرَك» وترَوَّحها الأرّل» شم قالت: كنت كاذبة فيما 
قلت لمكن َرَوّحْتُ فإنا لَمْ تكن أقْرَتْ بدعول الثاني كان النكاحٌ باطل وإن كانت أَقَرَّتْ 
به لَمْ تصدّق)) اه. وهذا مُؤيد لم نا منَ ارق والُوفيق» وبالله الُوفيق 

ويمًا قَرّرناة ظهر َك ما في كلام "الشارح". والظَاهرُ أنه تابَعَ ما بَحَنَهُ في الفعح ”17 

054 (قولة: وفي "البرازية" إلح) اقتصّر على بعض عبارةٍ "البرازيّة" بع ل"البحر "00 


(قولة: وَالظَاهرٌ أنّه تابعَ ما بحمَهُ في "الفتح') يُمِكِنْ حمل كلام "الشارح" على ما إذا فسّرّنا» 
أو على ما إذا كانت عالِمة كما حُمِلَ عليه كلامٌ "الفتاوى". فلا يكوث متابعا لما بَنهُ في "الفتح". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 774/54 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) في المقولة نفسها. 

(6) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 770-777/4؟ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 78/4 

(2) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة ‏ فصل فيما حل به المطلقة 58/4. 


الجزء التاسع تست ستل دا همه سس سس © باب الرجعة 


(سَمِعَتْ من زَوْحها أذ نه طلقا ولا تقار على من منعه من نفسيها) إلا بقتله ا قتَلّهُ) 
بسدواء حوف القصاص» ولا تَمَثْلُ نفسّهاء وقال "الأوزحندي" : ((ترفعٌ الأمرّ 
للقاضي» فإن حلّفَ ولا بينة 00 00 


وهو غيرٌ مرضي» 7 عبارتها!" هكذا: ((وتصٌ في الرّضاع على أنه إذا قالت: هذا ابسن رضاعاً 
يرو َها؛ لأن ممه ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتى في جميع الوْجُوو)) اه. 

ومقتضاه: أن الى به ها أن روج نفستها منه هناء وهذا ما قَدَمَهُ9" "الثار رح" في آخر 
الرضاع بقوله: ((ومُفادُة إلخ))» وقدّمنا؟ أنّ ما ذكَرَهُ "الشّارح" هناك نقَلَهُ في "الخلاصة"”*© عن 
"الصّدرٍ الشّهيد" بلفظ.: ((وفيه دليلٌ على أنْها لو ادعَت لقا ثلاث وأنَكرَ الرُوجٌ حَلَّ ها أن 
توج نفسّها منه») اه. 

وعلَلهُ في 'النهر”: ((بأنّ الطّلاقّ في حقّها مما يَحَفّى لاستقلال البَحُلٍ به فصَحٌّ 
رُحُوعُها/) اه أي: صم في الحكي أنّا في الدّيانة لو كانت عالمةٌ بالطّلاق فلا يَحِل. وبما قرّرناةٌ 
علمت أن ما قُْ "ارح" مقول لا يت من فافهم. ا 

رههموى (قولة: أنه طَلّقَّها) أي: ثلاثا؛ أن ما وها يمك فيه تحديدٌ العَقْدٍ إل إذا كان يُنكرٌ. 

ركهم 04 (قولة: ها يله بدواء) قال في "المحيط": ((وينبغي لها أن تفتدي الها أو نهرب منه 
وإنذ ل تقد قَهُ متى عَلِمَ أله يَقربهاء ولكن ينبغي أن تقل بالتّوا وليس ها أنا تَقكُلَ نفستّهاء 
وإ قتلَهُ بالآلة يجب القصاص)) اه "بحر ”© . ْ 


صرت عليه له أن 


(1) في "و": (زولا بينة ها)). 

(؟) انظر "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ النوع الرابع: قالت لرجل: إنه أبي رضاعا إل 
14 ر(هامض "الفتاوى الطندية"). 

(5) صدوبت "در" 

() المقولة ]١7885[‏ قوله: ((ومفاده إلخ)), 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ الجنس الرابع في أخبار المرأة ق9١١/ب.‏ 

(1) "النهر": كتاب الرضاع قنكلا 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 77/4 وقوله: ((وإن قتلقه بالآلة يجب القصاص)) نقله في "البحر"عن 
"نيط" معزي إلى 'المتقى". 


قسم الاحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 


فالإئمُ عليه: ون قتَلَنَهُ فلا شيء عليها))» والبائنُ كالثلاث» "برَازيّة". وفيها: 
((شهدا أنه طَلقَها ثلاثاً ها الَروّجُ بآعحرٌ للتحليل لو غائبا)) انتهى. 

قلت: يعئي: : ديانف والصّحيحٌ عدمٌ الجوان "قنية". وفيها: ((لو لم يَقدِرْ هو أن 
يَتَخِلْصّ عنهاء ولو غاب سَحَرَتَهُ وَرَدّنَهُ إليها 101010100000 


1499 (قولة: فالإثمُ عليه) أي: وحدهُ ويتبغي تقييثهُبما إذا لم تدر على الافنداء 
أو اهرس 

رده" (قولة: وإث قَتَلنَهُ إلخ) أفاد إباحة الأمرين» "ط"20. 

كفده (قوله: لو غائبا تمامُ عبارة "الْبرّازيّة"”©: ((وإن “كان اضرا لا؛ لأنَ الرّوج إن 
أنكرٌ احج إلى القضاء بالقرقة» ولا يجودٌ القضاءٌ بها إلا بحضرةٍ ا اه. 

044 (قولة: والصّحيحٌ عدمٌ الجواز) قال في "القنية””": ((قال_يعيئ: "البديع": 
والحاصل أنه على جواب شمس الأئمَّة "الأو اندي" و"نجم الدّين النسفي”" ؛ والسسّيّدٍ "أبي 
شجاع" ٠‏ و"أبي حامد" و"السسّرحسي"0 («اق +1 يَحِل لها أن تسوج يزوج آخمرٌ فيما بينها 
رون الل قال وعلى عراب لبقين لا يج اهه. 

وفي "الفتاوى السّراجيّة”©»: ((إذا أخبرها بْعَةَ أن ليوج طَلقَها وهو غائبٌ وَسِعَها أن تَعنَدٌ 
وتعروّجّ ول يُقيّدهُ بالتيانة) اه كذا في "شرح الوهبايّة'"0©. 

قلت: هذا تأبيدٌ لقول الأئمّة المذكورين, فإنّه إذا حل ها الدج يحبار بْعَةٍ فيح لها التحليل 


114/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )١( 

(؟) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 751/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلّق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً 03ب 

(4) "المبسوط": كتاب الاستحسان .19/8/5١‏ 

(0) "الفتاوى السراجية": كتاب النكاح ‏ باب المسائل المتفرقة 774/١‏ (هامش "فتاوى قاض خحان"). 
(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق48/أ. 


الجزء التاسع ات سس للك م - © باب الرجعة 


لا يَحِلُ له قتلهاء ويَبعْدُ عنها جْهِدَه)) (وقيل: لا) تقتل قائلهُ "الإسبيجابي" (وبه يُفتى) 
كما فق "الات رتحائة" و"شرح الوهباية'"200 عن "الملتقط" أي: والإمُ عليه كما 0 
(قال بَعْدُ) أي: بعد طلاقه ثلاثا: (كان لي طلقة وَابْحدةٌ 0101111 


هنا بالأوى إذا سيعت الطَّلاقَ أو شَهِدَ به عَدْلِان عندهاء بل صرَّحُوا أن ها التَروّجّ إذا أناها 
كتابٌ منه بطلاقها ولو على يد غبر بْمَةٍ إن عُلَبّْ على ظنها أنه حي وظاهرٌ الإطلاق جوارهُ في 
القضاء» حتى لو عَلِمَ بها القاضي يَترُكُهاء قتصحيمٌ عدم الممواز هنا مُشْكِلٌ إلا أن يُحمَلَ على 
القضاء وإن كان نخلاف الفلّاصض فتأمّل. 

1 3 ل له 3 5 مء 5 3 

نعم لو طلقها وهو مُتِيمٌ معها يُعاشرها مُعاشرة الأزواج ليس لا التزوجٌ؛ لعدم انقضاء عِدَتِها 
منه كما سيأتي ”© يانه في العِدّة. 

(قولُ: لا يَحِلُ له كذلها) ينبغي حَرَيانُ الخلاف فيه» بل القولٌ بها هنا أقربُ من 
القول بِممْلِها له فيما م22 لأنها ساحرة» والسّاحر يُقتَلٌ وإن تاب» تأمّل. 

رعق (قوله: وقيل: لا تقتثله 4 نقن قي "امار :"200 أيضاً الول الأول قله عن 
شيخ الإمام "أبي القاسم"؛ وشيخ الإسلام أبي الحسن "عطاء بن حمزة": والإمام "أبي شجاع"» 
ونقلةعن "فارى الأباز عد ين الوليار لشترجديه © عن 'لغياد الاين للبارك" عين "لبي 
حنيفة" ونقلَ أيضا: ((أنّ الشّيخ الإمام "نحم الدّين" كان يحكي قول الإمام "أبي شاع" ويقول: 
نه رحلٌ كبيرٌ وله مشايخ أكابرٌء لا يقولٌ ما يقولٌ إِلأّعن صصح فالاعتمادُ على قوله)) اه. وبه 


و لسع 


عُلِمْ أنه قولٌ مُعتمَدٌ أيضاً. 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق7/ب. 

(0) صدااحةا "در". 

() المقولة [16774] قوله: ((وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرأم). 

(5) المقولة 47451 ]١‏ قوله: ((لها قتله بدواء)). 

(ه) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون ف مسائل نكاح لمحلل 705/5 بتصرف. 

(5) "فتاوى السمرقندي": لأبي علي محمد بن الوليد» المعروف بالزاهد السّمرقندي (ت.45ه). "كشف الظنون" 
”5 "الجواهر المضية" 79 . ولاء "كتائب أعلام الأخيار” ١‏ /ق 771097 /بء "الفوائد البهية" ص3 ١‏ /7ب). 


قسم الاحوال الشخصية 3844 حاشية ابن عابدين 


وَانقَضّت عدتهاء وصدقتةُ) المرأة رقي ذلك لا يُصدّقان على المذهمب) المفتى به 
كما لو لم تصدّفهُ هي» وقيل: يُصِدّقان» ولو طَلْقَها ثنين قبل الول ثم قال: 


000 


كنت طَلْقَّها قبلهما واحدةٌ أُعيِذَ بالثّلاث» "قنية"0. 


044.0 (قولة: وانقَضَت عِدتها) إنما قال ذلك لتصررٌ أجنيّة لا يُلحَمُها الطّلاق الثلاث. 

أقول: وهذا إذا لم يكن انقضاءٌ العدة تروف لما سيذكرة”" "الشتارح" في آخر العِدَّةَ عن 
"القنية" أيضاً: ((طلقها ثلا ويقول: كنت طَلفَتَها واحدةٌ ومَضّت عِدنُها فلو مُضْيُها معلوماً عند 
لثاس لم تقع الثلاث» وال تفي ولو حُكِمَ عليه بوقُوع الشلاث باليّدةٍ بعد إنكاره فلو يَرْمَنَ أنه 
طَلْقَها قبل ذلك ,مدَةٍ طَلْقةٌ م يُقبّ)) له. 

440 (قولة: عيذ بالثلاث) لأنّ إقدامةُ على الطّلاق يدل على بقاء الجصمة وتطلقٌ ثلاناً 
عملاً بإقراره واحتياطا /ق؟1م/ب] "ط"”"'» والله سبحانه أعلم. 


الى 


)١(‏ ((قنية)) ليست في "ب"» انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق80 /أ. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١5477[‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 
(©) "ط": كتاب الطلاق باب الرَّخْعَة 1/5 . 


الجزء التاسع لنت ا هم5ة لل سي فههربس الموضوعات 


تنبيه: المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة إل 00000000 
حكم من عاد إلى الجَوْر في القسم بعد نهي القاضي إياه ل 
حكم القَسْم في السفر الجا و ا ام 3 

مطلب: في النزول عن الوظائف يمال ز ا 

باب الرضاع 
باب الرضاع 001010 0 
مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع؟ 000000011 للا 
فرع: حكم التدواي باتحرّم ابد ا ا ا 

تنبيه: حكم ما لو قضى شافعيّ بعدم الحرمة برضعة ا 1 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب ف وا ةو اا - 216 

هل يثبت التحريم باللين من الزنا ؟ ا لا 

مطلب: ما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل . 74 

مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية مع ل ال ا 

تنبيه: توج امرأة فقالت امرأة: أرضعتَكما مالم الم و ل 1 

كتاب الطلاق 
كتاب الطلاق ااط يه اال لمارا مقطط وام أل لل لسلس سدم وم 1 ا يق 


حكم إيقاع الطلاق ببب000000 0 ا 0 17700 


قسم الاحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: في طلاق الدؤر [[ز[ز ز[ ز ز ز ز ‏ 0 ان 
تنبيه: المعتمد عند الشافعية وقوع المديجّر فقط في طلاق الدّؤر 0 
أقسام الطلاق 0 00 
مطلب: في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن و بدعي ما الا 
مطلب: في الأكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق 00500 كد 
مطلب: في المسائل الي تصحّ مع الإكراه ا 1 
حكم طلاق الهازل 8 اا ا 
مطلب: في تعريف السكران وحكمه و طلاقه 0007 
مطلب: في الحشيشة و الأفيون والبئج وطلاق متعاطيها 000 
تنبيه: ظنّ وقوعٌ الثلاث على امرأته إل 1 يد 101 
مطلب: في طلاق المدهوش نا امب ل ا لو ا 11 
مطلب: اعتبار عدد الطلاق بالنساء .. 1١518‏ 
مطلب: في الطلاق بالكتابة ئد0 0 ا ا 0 
باب الصريح 
باب الصريح 1 
مطلب: سن بوش يقع به الرجعي مو ا 10 
مطلب: بِنّ الصريح الألفاظاً المصحّفة كنز 0000 
مطلب: الصريح نوعان:رجعي و بائن 0 ندل 
مطلب: في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية وم لل 
مطلب: في قوهم: ((علي الطلاق) و ((علي الخرام)) انا 
تنبيه: حكم الحلف بقوهم: ((الطلاق يلزمئٍ لا أفعل كذا)) ال اا 


الجزء التاسع | ل ل -د للفلا لل قفههرس الموضوعات 


ا موضوع 
مطلب: في قوله: ((علي الطلاق من ذراعي)) 0 
مطلب: في قول الشاعر: فأنتٍ طلاقٌ و الطلاقّ عزيعة 125 

مطلب: في إضافة الطلاق إلى الزمان 00010 21*#307 
مطلب: الانقلاب والاقتصار والاستناد و التبيْنُ 110 
مطلب في قوضم: ((اليوم)) متى قرن بفعل ممتدّ [ز[ز[ [ [ [ز [ ز[ [ [ 0 1171 
مطلب: في قول الإمام: ((لعاني كلعان جيريل)) 200000010 
تتبيه: هل تصحٌ نية الثلاث بقوله: أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة؟ 
مطلب في قولهم: أنت طالق تَحلي للخنازير و تحرمي علي وأنت طالق لا 


ردك قاض و لا عا ل ا 0 
تنبيه: لو قال: 8 طالق كل الطلاق إلخ... 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع لوف خخ و ل 1 
باب طلاق غير المدخول بها 
باب طلاق غير المدخول بها 210 
مطلب: الطلاقٌ يقع بعدد رن به لا به 
تنبيه:العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إل ا 
مطلب في : ((قبلَ ما بعد قيله رمضان)) 0000 
تنبيه: الكلام على ((ما)) في قوله: ((قبلَ ما بعد قبل رمضان)) 0 
مطلب: فيما لو قال : ((امرأته طالق)) و له امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 
تنبيه: لو حلف بطلاق امرأته وله إمرأتان 00 


باب الكنايات 


باب الكنايات ا ا رع و م 


قسم الاحوال الشخصية اسم هههك ددس حاشية ابن عايدين 


الموضوع 
تنبيه: حكم ما لو قال: علي يمين لا أفعل كذا ناوياً الطلاق اع 

0 4 
مطلب: فتاوى الطوري كفتاوى ابن يحيم لا يوثق بها 9 ©ه*ظ5 
مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجحعي 


مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن 00 
مطلب: المختلعة و المبانة ليست امرأة من كل وجه جع 0 


باب تفويض الطلاق 
باب تفويض الطلاق ا 0000000 52127« 
أنواع ما يوقعه غيرّه يإذنه ثلاثة 0 ظشظ5”2 
تنمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة 1ط 


باب الأمر باليد 
باب الأمر باليد الالح مم او ا ارد حا ل ا ا ا 0 


اتحادُ المجلس وعلمُها شرط 0 
حكم ما لو ردّت جَعْلَ الأمر بيدها هل يرتدٌ بردّها؟ ام 10 


تئمة: لو قال لها: أنت طالق كلما شعت فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين إلح.. 


قففا 


ليكلا 


الجزء التاسم ‏ سسا ههلا ل ف فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مطلب: في مسألة الهدم 11 20701000 
تنبيه: لم يذذكر اشتراط نية الزوج فيما لو قال لها إل .. 
مطلب: أنت طالق إن شكت وإن لم تشائي 11713111 


باب التعليق 


مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق ام لت ا ام 
مطلب: إن لم تتروجي بفلان فأنت طالق 01000 
مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون الشرط او واوا حا ا اا 2 


شرطٌ لزوم التعليق الملكُ 0 
مطلب: في فسخ اليمين المضافة إلى الملك ندند0 0100100 
تنبيه: لو قال لها: أنت طالق ألبتة فترافعا إل 


مطلب: المواضع الي يجب اقترانها بالفاء + 5سظ5ظ5 
مطلب: ما يكون في حكم الشرط تا لوطو را 
الكلام على اليمين ب ((كلما)» ا 
مطلب: المنعقد بكلمة ((كلما) أانٌ منعقدةٌ للحال لا بين واحدةٌ .. 
مطلب: زوال الملك لا يبطل اليمين 1 


قسم الاحوال الشخصية ا اله سس حاشيةابنعايدين 


الموضوع الصحيفة 
تنبيه: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق إل 00 
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لوقال: (( لا ترج امرأتي 
من الدار )) الام ممعم سو ليا وها خم امن ولو 1و 528017 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط 0 00 
تنبيه: لو علّق الطلاق بمحبة غيرها إل نلا 1 
تنبيه: علّق طلاقها جحُبّلها هل يحرم وطوها؟ ا 00 
مطلب: فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه ااا 
مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير.. .٠ه‏ 
مطلب: فسائل الاستشناء و المشيئة البو كع جو عتما نويا التو وو لو و 21007 
مطلب: الاستثناء يقبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي.... ١ه‏ 
مطلب: الاستثناء يطلق على الشرط لغةً و استعمالاً ا اه 
مطلب: قال : ((أنت طالق)) وسكت ثم قال: ((ثلاثا)) تقع واحدة.. 2 ١1م‏ 
مطلب: فيما لو حلف و أنشأ له آخر الام وخا فم اوم امك كه 
مطلب: فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة ل ا 615 
تنبيه: رجل قال: لا أكلمه إلا ناسياً فكلمه ناسياً ثم كلمه ذاكراً إلخ.. .اه 
مطلب مهم: لفظ : ((إن شاء الله)) هل هو إبطال أو تعليق ؟ 0 
أحكام الاستثناء الوضعي حك 
مطلب: فيما لو تعدّد الاستثناء ز 0 1 00 
مطلب: اليمين تتخصّص بدلالة العادة والعرف د ل 
مطلب: لا يدع فلاناً يسكن هذه الدار ا الاي “مه 


مطلب: المحبوس ليس في الدنيا 0 ا 


الجزء التاسع 34١‏ فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز لا يحنث 506 
تنبيه: صرّحوا بأنّ فوات امحل يبطل اليمين ا 00 
باب طلاق المريض 
باب طلاق المريض ا ا ل 0 
حكم من لاغَنها في مرضه 2 0 00 اا 00 
مطلب: حال فشو الطاعون هل للصّحيح حكم المريض؟ ا 
تنبيه: اعلم أن ما تأحذه له شبه بالميراث 5*0 
مطلب: البيان في الطلاق المبهم إيقاعٌ معلّق» وقيل: إيقاع للحال 0 
تنبيه: مقتضى قول "المصنف" : ((كان فارا)) إل 0 
باب الرجعة 
باب الرجعة ##*« 
تنبيه: شرط كون الثنتين في الأمة كالثلاث في الحرة أن لايكون رقها ثاباالح 
ما يندب في الرجعة ا لاطا وني سكاو لوو خا روا صا او 


متى تنقطع الرجعة ؟ 0 
مطلب: اصطلاح صاحب الحداية و الملتقى في تصحيح الأقوال في المذهب. 
مطلب فيما قيل: ((إنٌ الخَبّل لايثبت إلا بالولادة)) 20000 

حكم الخلوة بها إن لم يقصد المراجعة 0 
مطلب: في العقد على الُبانة لامي فايطا ود ولت عر ل ل اي 
مطلب: مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك رحمه الله ضرورة.. 
مطلب: حيلة إسقاط عدة امخلل 000000 
مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه 010110108 


مده 


قسم الاحوال الشخصية لد سيك ١‏ 9#وه مسمي ب سسب " عجاقية ابد عابني 


ا موضوع الصحيفة 
مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعاً لنقل المذهب 7 

حكم تزوج الثاني بشرط التحليل م و و و ا 11 

مطلب: في حكم لعن العصاة الاو وام سا ووم لعا شاو 3ه 
مطلب: في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول 57 
مطلب: مسألة الهدم 000101 ا 0 


